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نهديم 


بشم الله امن عن الؤحيم 

الحمد لله الَّذي منّ علينا بالعلوم الَّتي أنتجتها الأنظار السّليمةء وألهمنا معرفة 
اقكناضها بالتلدق'الشهلة المبقيمة -والفلةة والسَّلام على سانا محمد المخصوص من 
كمال القرّتين العلميّة والعمليّة بالغاية الَّي لا تحيط يماديها فضلاً عن أعاليها فِكرٌ العقول 
المرتفغة الكريمة) وَرَضِى الله تعالى عن آله وضحيه الّذين,مهّدوا طرق الدّيْن» .وتصبوا 
بسيرهم وعلرمهم بن غدل ل ل ل ل 
لاسي 0 

فهذا الكتاب ا 5 يي السّلْمء خصّصتة لحاشية الصّبّان 
على الشّرح الصّغير للملويّ بعلبهها رصبوان الوب الأكرم الي يَشْهِدُ برِفْعَة مكانها 
وعُلْوٌ شأنها أذكياء المحصّلين» فطلعتها تسر النّاظرين» سَمِيّةُ الججناب عن أن يكون لها 
على الشّرح الصّغير شقيق» بَرَرّت منه بعونه ‏ عنَّ وجل شمساً في سماء التّحقيق» 
تحوي تقريراتٍ شريفة» وتحقيقاتٍ بديعةً منيفة» ونكاتاً ألمعيّة» ودقائقٌ لوذعيّة”". 

ثُمّ ضممتٌ إليها تقريرات الخفاجي حسن رضوانء التي وضعها على حاشية الصَّبّانَء 
حفظاً لها منّ الضّياعء وتسهيلاً لعموم الانتفاع””". 

والله تعالى أسألٌ من فضله أن يجعلّهُ من الأعمال التي يدومٌ خيرهاء ويكثُرٌُ في الدُّنيا 
والآخرة نفعْهًا وأجرّمًاء فهو الوليٌ الحميدء المُتفضّلَ على عبده بما يُريدء بسيّدنا محمَّدٍ 
وآله وضتحية وسِلّم 'تسليماًء ولا حول ولا ة قرّة إِلّا بالله العليٌ العظيه©). 


ماهر محيّد عدنان عثمان 
ماردين - تركيا 


هه 


() «شرح مختصر ابن عرفة في المنطق» للسَّنوسيَّ» مخطوط (لوحة: .)١‏ 

(؟) من ديباجة الصبان في حاشيته هذه واصفاً بهذه العبارات كتابه» فنقلناها مع بعض التصرف بالتقديم والتّأخير؛ 
انظر: (ص: .)5١‏ 

(7) من ديباجة الجامع لديباجة ا|الخفاجي؛ انظر: (ص: 55). 

() من ديباجة ابن يعقوب في «القول المسلم»؛ انظر: «مجموع السلم المرونق» (ص: 58). 


مقدّمات التَحقيرٍ ظ 7 


أوَلا: مؤلف التقريرات على الصّبّان 

في ديباجة التّقرير ما نضّه : «فهذا ما وجدثه بخطّ شيخنا الرّاهدء التَّقي العابد» نابغة 
زمانه» وفاكهة أوانه» مولانا الخفاجي الشَِّيخْ حسن رضوان شق الله ثراه صبيب العفو 
والرُضوان ‏ على هامش حاشية الصّبّانِ على شرح الملوي للشُلّم؛ فقصدت جمعه؛ خففاً 
منّ الضَّياع» وتسهيلاً لعموم الانتفاع» وعلى الله أتوكل» وبنبيّه أتوسّل». 

ومن بيانات المخطوطات نجد أنَّ الذي جمع هذه التّقريرات هو أحمد بن حسين بن 
خميس الطلّاوي الشَّافْعى» المتوقّى سنة (184١ه)ء‏ وهو فقيه مصريٌء ومن كتبه : افتح 
الوهاب» تقريرات في فقه الشَّافعيَّة» و«الإغاثة في حكم الكّللاق بالئّلاثة»» و«البرهان» في 
نفو ككان الكيان لمهيوة خطاب: 

وقد صرّح بأنْ التقريرات هي لشيخه حسن بن رضوان» وهو: حسن بن رضوان بن 
محمّد بن حنفي ابن عامر الحسينِنٌ الخالديٌ المتوفى سنة (0٠11١ه)»‏ ولكن يُعكر على 
ذلك أمور: 

١‏ - قوله: «مولانا الخفاجي الشَّيخْ حسن رضوان»» لم نجد في كتب التَّراجم مَن 
57 أو كس ب«الخفاجى» واسمه: «حسن رضوان». 

” - قوله: «سقى الله ثراه صبيب العفو والرّضوان» وهو صريح بوفاة الشَّيخْ حسن بن 
رضوان في وقت جمع هذه التّقريرات؛ ثمَّ إن تاريخ جمعه ‏ حسّب التّسخة الخطيّة . هو : 
(107ه)ء وهو يخالف تاريخ وفاة الشَّيخْ حسن بن رضوان الحسيني. 

* - لم نجد في كتب التّراجم وغيرها مّن ينسب هذه التّقريرات للشّيخْ حسن بن 
رضوانء أو حنَّى للشّيخ الطّلّاوي. 

- للشيخ حسن بن رضوان الحسينيٌ أرجوزة طويلة في التَّصرّف اسمها: «(روضص 
العلوف الا معطا 4ه وهي مطبوعة بمطبعة ديوان عموم الأوقاف المصريّة 
(17ه)ء وفي أوَّلها ترجمة طويلة للشَّيخْء كتبها محمّد أبو الفتح نجل الشَّيخْ حسن بن 
رضوانء وقد ذكر فيها مصنّفات الشَّيخْ دون التَطرّق لهذه التّقارير. 


/ © 
د والحاص 1 أن عالت الخرق أذ التقاروو للكيح من بورضوان العسيي؟ وغليه 
تمضي في هذا المجلدء وأن الجزم به يحتاج إلى زيادة البحث» ولعل هذا يّتيسر لنا في 


نت 


2د اخ ” طاء 3" ش. * 0100 
0 2-117 لذ القع اقيم لعلو 
ررم ل - اا . ل 


مقدّمات ال قو ا 0 84 
ثانياً: التّراجم 


ترجمة عبد الرحمن الأخضري”» 
(وه90" _"ممروه) 
- عبد الرّحمن بن محمّد الأخضري» وهو من أهل بسكرة في الجزائرء وقبره في 
زاوية بنطيوس من قرى بسكرة. 


١‏ - متن (ا 1 المرونق»؛ أرجوزةٌ في المنطق. 

؟ - «شرح السُلّم المرونق» في المنطق. 

* - «الجوهر المكنون» نظم في البيان» أوجز فيه «التّلخيص». و«(شرحه). 

* - «(شرح السراج» في عِلم الفلك» والأصل قصيلة لسعو 

4 - «الدّرة البيضاء» في علمي الفرائض والحساب» نظماً» و«شرحها» في جزأين. 


ه - «مختصر» فى العبادات» يسمّى «مختصر الأخضري» على مذهب مالك. 


4 / وأ 
3 0 2 


ترجمة أَحَْمَدَ المَلْويٌ؟) 
(0م١ذها‏ لمذاه) 
د احقدين عبد التعاح'بن يومف بن عمر الملوئٌ التجيرئ» أب و العياش متها 
الذين» الشافعىٌ الأزهريٌ: شيخ الشيوخ في عصره. 
)١(‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (7191/7) . 


همق استفدنا تصحيح تاريخ مولده من منظومته : «السلم المرونق»؛ حيث ذكر في نهايتها تاريخ نظمه لها بقوله: 
وَكان في أَرَاِِلالمحَرّم لك شك 0 | كر كا ل شك 10 


مِنْسَتة: إخدىوَأرْبَهِيِنَا 0 هِْبتَعْدتِسْعَةهِنَالهِئكِينًا 
وأيضاً ذكر سنّه عند نظمها بقوله : 

موا ام هل اع م 4 ا 0 ا 1 1 كبو نش الوامواي لودع 

ولب لجني إحدى وعس رين سثئةهة معزذرة متقبولة مقشستتخسَتة 


(*) انظر: «الأعلام» للزركلي .)١57/١(‏ 


- مولده ووفاته بالقاهرة. قال الجبرتي : حجٌّ وأخذ عن جماعة» وعاد إلى مصرء 
وهو إمام وقته في حل المشكلاتء المعرّل عليه في المعقولات والمنقولات» ححموي 


الأصل 


50 

١‏ - «شرحان لمتن السّلّم» كبير وصغير 

” - «اللآلئ المنثورات» شرح لنظم الموجّهات في المنطق له. 
* - «شرح عقيدة الغمري». 

4 - «حاشية على شرح القيرواني لأم البراهين» للسنوسي . 
06- 


ااشرح) لمنظومة له فى الث خيلة أوّلها: 


قال الفقير أحمد المجيريئ. (امعفرتحتي مخفرة القدير 


١ 


7 


«أرجوزة» في المنطق» و«نظم المختلطات» كلاهما له في المُنطق. 
«ديوان الخطب الجمعية»). 

«السّلامة؛ جزء في ذم المع . 

«منهل التّحقيق فى مسألة الغرانيق». 


٠‏ - «حاشية على شرح المكودي للألفيّة». 
١‏ - «شرح الهمزية» للبوصيري. 


- «اختصار لطائف الطرائف» استعارات» من شرح السّمرقنديّة . 
طفق ادرو البهيّة في شرح الرّسالة السّمرقنديّة» بلاغة. 
3 «الإعلام بإرث ذوي الأرحام» شرح لمنظومة في المواريث لعيد بن مخرمة. 


مقدّمات التحقيق ا 2 1١١‏ 


ترجمة مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ الصّبّان!") 
(... 5ء؟١زه)‏ 


- محمد بن علىٌ الصَّبَّان أبْق العرفان؟؛ عالم بالعربيّة والأدب» تضرع : 


- مولده ووفاته بالقاهرة. 


- من كتبه : 


- ١ 


ا 


«الكافية الشَّافِية في علمي العروض والقافية» منظومة. 

«حاشية على شرح الأشموني على الألفيّة» في النّحو. 

اإتحاف أهل الإسلام بما يتعلّق بالمصطفى وأهل بيته الكرام». 
الإسعاف الرَّاغبين» في السيرة النبويّة . 

«الرّسالة الكبرى» في البسملة. 

«أرجوزة» في العروض مع شرحها . 

احاشية على شرح الملّويّ على السُّلّم؛ في المنطق . 

«رسالة في الاستعارات». 

«حاشية على شرح الرّسالة العضديّة) . 


٠‏ - «تقرير على مقدمة جمع الجوامع». 
١١‏ - وكتاب في «علم الهيئة» . 
١‏ - «حاشية على شرح العصام على السّمرقنديّة» في البلاغة. 


.)191//57( انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


حَاشَيمً لعَمَإنن_كذاقع لعزا 


. رك ار عات 


20020) 


ترجمة حسن بن رضوان 
(9"؟ زه .إوباه) 


- حسن بن رضوان بن محمّد بن حنفي ابن عامر الحسينئٌ الخالديٌ؛» متصوّفٌ 


0 


أزهر 
ولد في إحدى قرى بني سويف (بمصر)ء وتفقّه بالأزهرء وتنقل في بعض الرَّوايا 
المصريّة» وتوفي ببلدة بردونة الإشراق القريبة من سفط أبي جرج. 
- له: «روض القلوب المستطاب» أرجوزة طويلة في التصوفء. بأوّلها ترجمة له. 


0 00 00 
2” 3 7 


مُقَدَ مُقَدَمَةُ عِلَم اله نطق 7" 
ل ل وموضوعه» وفائدته» وحكمه. 
فبالحدٌ يُعلم ما هو ساع في ظلبه» وبالفائدة يقوى الباعث على الطّلب» وبالموضوع 
يمتاز له ذلك العلم عن غيره» وقد أنهى بعضهم المبادئ إلى عشرة» وذكرها أبو العيّاس 
بن زِكْري التّلمسانئٌ في «مَحَصّل المَقَاصِدِاء فقال: 


26جميم. 


فَأول الأَِوَابٍ في ال تليق شير مقلى محرادف 


النكبد وا لتر وعم لواصم وَالِإِسُمُ الِإسْمِمْدَادُ نحكمٌالشَّارِعٌ 
2 0 اك 2 ل 1ك كافك ف 
2س عا مان ست بققمؤي الْعَشْرَة مَيْرَعَا يبيظ 


اطع 


3 


يفعي نكل للش بن الدب بهَايَصِيرٌمُبْصِراًلِمَاطلب 

© أما حده فهو: «العِلم الباحث عن أحوال المعلومات التَّصِرُّريّة والتتصديقيّة من 
حيث الكاذي د بها إلى مجهولٍ تصوّري أو تصديقيٌ». 

ورسمه باعتبار غاييه هو أن تقول: «عِلمٌ يُعرف به كيفيّة النَّوصّل بالمعلوم إلى 
المجهول»» وبعموم لفظ «المعلوم» و«المجهول» يخرج منه علم الحساب. 


.)190/57( انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)1751١5:ص( (؟) انظر: «حاشية البناني على السلم» لمحمد البناني‎ 


مقدّمات التّحقيق | ول 


وباعتبار أنه آله تقول: «هو آلةٌ قانونيّةٌ تعصم مراعاتها الذَّهن عن الخطأ في فكره»» 
والآلة هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه» كالمنشار للتَّجَار 
و«قانونيّة» نسبة إلى «قوانين» جمع: «قانون» وهو: الضّابط؛ لأنَّ النُسب إلى الجمع يرد 
إلى الواحدء كما قال في «الخلاصة»: 

وَالوَاحِدَ اذْكُرٌ نَاسِباً لِلْجَمْع مظن قت مووي عت له ورالت 

وأصل «القانون» باليونانيّة : التعسظ رف وأسندتٍ العصمة للمراعاة» لوقوع الخطأ 
للمنطقيّ عند عدم مراعاة قواعده؛ كما يقع اللّحن للنّحويٌ إذا أهمل قواعده. 

زالذفة: «قوَّةٌ للنّمس معدَّةٌ لاكتساب العلوم»» و«الفِكُرٌ» هو النّظر كما للسّعد('" . 

© وأمّا موضوع المّنطق: فهو المعلومات التَّصَوُّريّة والتّصديقيّة من حيث إِنَّها توصل 
إلى مجهولٍ من تصوّرٍ أو تصديتي لا من حيث هي؛ لأنّ موضوع كل علم ما يُبِحَث فيه 
عن عوارضه الذَّاكق والمنطقٌ ما يبحث فيه عن ذلك . 

© وأمًا واضعهء فهو أرسططاليسء ويقال أيضاً : أرسطوء وهو حكيم يونانيٌ كان قبل 
الإسلام بكثيرء وهو شيخ الإسكندرء ومن كلامه في شيخه أفلاطون ما معناه: أحبٌّ 
الحقٌّ وأحبٌ أفلاطون ما اتّفقاء فإن اختلفا كان الحقٌ أَوْلِى منه. 

والحاجةٌ إلى معرفة واضع الفْنٌ غير قويّةٍ. 

© وآأمًا اسمهء ذ«المنطق» كما في التّْظمء شاه الغزاليٌ: («معيار العلوم ويسمئ 
م : «علم الميزان»» و: «مفتاح العلوم العقليّة) . 

تتفم : وجه تسمية هذا العلم ب ب «المتظئ» أن المنطق يطلق بالاشتراك على 
لتَكلّم؛ يعلى تإدراك الكنيات .وف تزفيان 0 كان هذا العلم يقرّي الأرّلء ويعطي 
الثاني إصابة» والثّالث كمالاً» سُّمِّي بالمنطق. | 


عه 


© وأمًا استمداده» فالمراد مبادثه الاصطلاحيّة. وهي ما و عليه من الفنٌّ من أمورٍ 


تت 


تصوّرية ة وأمورٍ تصدبيقية . 


- فالتّصِوّريّة : حدود الأشياء التي تستعمل فيه ويكثر دورها فيه ك: حدود| لكل 
وأقسامه. والجزئيٌ خ» والقضيّة, والموضوع والمحمول» والمقدّم والتّاليء » ونحو ذلك. 


.)١1١١ انظر: «شرح الرسالة الشمسية» للسعد التفتازاني (ص:‎ )١( 


ظ ليإ لاقت اعدافة: 
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- والتصديقيّة منها كقولنا: النّقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ونفي الأعمٌ يستلزم 


نف الاخضلاوقوات الاحسش تورجب توت الاع > والكل أعظ من السرم وتصي اذيك 
منّ البديهيّات. 

وفائدةٌ معرفة الاستمداد الرّجوع إليه عند قصد تحقيق مسألةٍ منّ الفنّ . 

© وأمًا حكم الشّارع» فالجواز. 

© وأمًا مسائله. فهي القضايا المتضمّنة للأحكام التَّصوَّريَّة والنَصديقيَّة من حيث 
يتوضّل بها إلى المجهول من تصوٌّرٍ أو تصديقي. 

والمرادٌ ب«تصوّر المسائل»: معرفتها على وجهٍ إجماليّ» وفاكدلة تقنديمهيا: زيادة 
التّمييزء وأمّا الإحاطة بجميعها فهي نفس مقاصد العلم» فلا يصحٌ جعلها من مادّته. 

© وأنّا فضيلتهء فاعلم أنَّ فضيلة كل علم بقدر شرف فائدته؛ فبمعرفة فائدة العلم 
تغرف فياه ١‏ 

وان تيه لغير :من الطلوم» قي أن المتفق كل والتسية إلى شان العدزم 1 لأن 
أعلى العلوم الشَّرعِيَّة علمٌ النّوحيدء وهو مفرّعٌ عن علم المنطق؛ إذ حاصل علم الكلام 
استدلالٌ خاصٌ» وعلمٌ المنطق يَبحث عن مطلق الاستدلال» فصار أعمٌّ. 

© وأمًا فائدته» فهي الاحتراز عن الخطأ في الفكر. 


2 0 ع‎ 
7١ ١ لز‎ 


رابعاً: الشروح على متن «السّلم» وحواشيها() 


© «شرح السلم» للتّاظمء عبد الرحمن الأخضري (ت: 957ه)ء وعليه الحواشي 


- «الدّرُ المنظّم على شرح السَّلم؛ للأخضريء لعبد الغني بن محمد السوداني 
البرهاني (ت: ١9١١ه).‏ 

- «حاشية على الأخضري» في المنطق لمحمد بن عيسى الدمياطي (ت: 178١١ه).‏ 

- «حاشية على شرح السلم» لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي (ت: 894١١ه).‏ 


.)1١ 57 /1( انظر: «جامع الشروح والحواشي» لعبد الله الحبشي‎ )١( 


مقدّمات التّحقيق أ 1١‏ 


- «العقد المنظم حاشية على شرح السلم» لأبي الحسن عُمر القلعي (ت: 994١١ه).‏ 

- «حاشية على شرح الأخضري» لسليمان بن طه الأكراشي (ت: 919١١ه).‏ 

© «شرح على مختصر الأخضري» لأبي محمد عبد اللطيف المرداسي (ت: ١٠48ه).‏ 

© «شرح السلم للأخضري» لأبي عثمان سعيد قدورة (ت: 55١٠ه)»‏ وعليه 
الحواشي الآتية : 

- «حاشية على شرح السلم لقدورة»» لأحمد بن مبارك السجلماسي (ت: 55١١ه).‏ 

- «حاشية على شرح قدورة» لأبي عبد الله محمد الشفشاوني (ت: 1777ه). 

- «حاشية على شرح قدورة» لمحمد بن حسن أقصبي (ت: ١6٠5١اه).‏ 

- «حاشية على شرح قدورة» لبرهان الدين حسن القويسني (ت: 5554١ه).‏ 

- «حاشية على شرح سعيد قدورة» لأبي عبد الله محمد الهواري (ت: 6٠75اه).‏ 

© «شرح السلم» لأبي الفضل مسعود بن محمد السجلماسي (ت: 9١1١1١ه).‏ 

© «شرح السلم' لأبي عبد الله محمد بن أبي مدين السوسي المنبهي الزيادي 
رت: ١٠١١ه).‏ 

© «شرح السلم» لأبي العباس أحمد بن محمد الولالي الفاسي (ت: 78١1١ه).‏ 


ل «فتح الباب المغلق في شرح السلم المرونق» لآب بكو الشرجي السلوي 


(ت: 9"١ا1اه).‏ 
© «القول المكرم في شرح معاني السلم» لعبد الوهاب بن قنديل المالكي الملوي 
رت: ١5١١اه).‏ 


© «شرح سلم الأخضري» لأنبوي اعمر بن محمد المحجوبي (ت: 0١1ه).‏ 

© «القول المحكم على ديباجة شرح السلم» لإسماعيل بن غنيم الجوهري 
(ت: 56١١اه).‏ 

© «الشرح الكبير على السلم» لشهاب الدين أبي العباس أحمد الملوي المجيري 
يت: ١18١ه).‏ 


© «الشرح الصغير على السلم» لشهاب الدين أبي العباس أحمد الملوي المجيري 
(«ت: ١18١١ه)»ء‏ وعليه الحواشى الآتية: 


05/2 عدم ضنفة: 


3 
سه صرصع رسكن 


- «حاشية الأجهوري على شرح الملوي» لعطية بن عطية البرهاني الأجهوري 
رت: ٠9١١ه).‏ 
- «حاشية الصبان على شرح الملوي» لأبي العرفان محمد الصبان (ت: 5١١١ه)ء‏ 
١‏ - «تقرير الخفاجي على حاشية الصبان» لحسن بن رضوان الخفاجي . 
١‏ - «تقرير بصيلة على حاشية الصبان» لإبراهيم بن بصيلة الجناجي . 
(مت: 975١١ه).‏ 


©» «شرح السلم» لأبي عبد الله محمد البناني الفاسي (ت: 44١١ه)»‏ وعليه الحواشي 


- «حاشية على شرح البناني» لأبي عبد الله محمد الشفشاوني (ت: 1177١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» لحسن العطار (ت: ٠6١١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» لعلي بن إدريس قصارة (ت: 509١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» لمحمد المهدي بن سودة المري (ت: 595١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» للهادي إدريس العلمي الشفشاوني (ت: 559١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» لمحمد بن أبي شعيب بوعشرين (ت: 117514ه). 

© «شرح السلم» لمحمد بن حسن الهدة التونسي (ت: 91١١ه).‏ 

© «شرح السلم» لمحمد بن حسين السوسي المكناسي (القرن الثاني عشر). 

© «إرشاد الطالب المعلم إلى معاني السلم» لمحمد بن عبد اللطيف الفلالي 
الونجاني. 

» «شرح النفراوي على متن السلم» لمحمود بن أحمد النفراوي. 

© «القول المحكم في شرح السلم» لأحمد بن يونس الخليفي (ت: 9١٠١١ه).‏ 

© «شرح السلم» للطالب بن محمد البرتلي الولاتي (ت: 9١5١ه).‏ 

© «شرح السلم» لمحمود بن الحافظ المغنيساوي الرومي (ت: 577١ه).‏ 

© «شرح السلم» لإبراهيم بن حجاز السنديوني الأحمدي (ت: 171717١ه).‏ 


فدات افين ]| © ٠‏ 


© اشرح المهم من معاني السلم» لمحمد بن يوسف المعروف بقش المصري 
(ت: 5؟١ه).‏ 

© «شرح السلم» لأبي محمد عبد الله الدمليجي (ت: 175١١ه).‏ 

© «شرح السلم» 2 عبد الله محمد الصالح الزواوي (ت: 57١١ه).‏ 

© «إيضاح المبهم من معاني السلم) لبرهان الدين حسن القويسني (ت: 505١ه).‏ 

© «مختصر شرح السلم» لبرهان الدين حسن القويسني (ت: 705١ه).؛‏ وعليه 
الحواشي الآتية : 

- «حاشية على شرح القويسني» لمصطفى بن رمضان البرلسي البولاقي 
رت: 57؟١اه).‏ 

- «تقريرات على شرح القويسني» لخطاب عمر الدروي. 

© «التنقيح المحكم في حل ألفاظ السلم» لحسين بن محمد البالي الغزي 
(ت: ١الا؟٠١اه).‏ 

© «حاشية الباجوري على السلم»., لإبراهيم الباجوري (ت: 715١ه)ء‏ وعليه 
التقريرات الآتية : 

- «تقرير الشرشيمي على حاشية الباجوري» للشرشيمي . 

- «تقرير الأمبابي على حاشية الباجوري» لمحمد الأمبابي (ت: 117١ه).‏ 

- «حاشية على حاشية الباجوري» لإبراهيم العطار (ت: 5١1١ه).‏ 

© «القول المسلم في شرح نظم السلم» لإبراهيم بن عبد القادر التادلي الرباطي 
(مت: نحو ١١”7١اه).‏ 

© «المعبق شرح سلم المنطق» لإبراهيم بن عبد القادر التادلي الرباطي (ت: نحو 
١1920ه).‏ 

© «شرح السلم» لمحمد الحطابي (ت: 577١ه).‏ 

© اشرح عبارات الأخضري» للخليل بن الحبيب الرقيبي (ت: 778١ه).‏ 

© «شرح السلم للأخضري» لعبد السلام بن أحمد اللجائي (ت: 177ه). 

© «منظومة توشيح السلم» لعبد السلام بن محمد العلوي (ت: 747١ه).‏ 


© «الطراز المعلم على حواشي السلم» لأحمد بن محمد الطهطاوي (ت: 700١ه).‏ 

© «شرح الأخضري» لانبيرك بن ميلود الحسني (ت: ه0١ه).‏ 

© «شرح خاتمة السلم» لمكي بن محمد البطاوري الرباطي (ت: 1509١ه).‏ 

© «السلك البديع على سلم الأخضري» لمحمد حبيب الله بن مايابي الجنكي 
(ت: 8554١اه).‏ 

© «جريان القلم بشرح السلم» لأحمد بن محمد الرهوني (ت: 51/7١اه).‏ 

© «شرح السلم في المنطق» لمحمد عبد الله بن البشير المالكي (ت: 707/6اه). 

© «شرح على الأخضري» لمحمد بن باباه القناني (ت: 11787ه). 


© «طرة على السلم» للمهابة بن الطالب الجملي و(ت: ؟5ى"9اه). 


خامساً: منهج التحقيق 

© حاشية الصَّبّان: 

- اعتمدت في تخريج النّص على خمس نسخ خطيّة : 

)١(‏ - الثسخة الأولى : نسخة المكتية الس للمخطوطات الإسلاميّة التّابعة لوزارة 
الأوقاف المصرية؛ برقم (1005؟)2 عدد أوراقها 21١‏ سنة النّسخ 91١اه.‏ 

وقة وسعنف مله التيكقة نانب | نملكك النوو لحن كته وقد فارتك مكلا "شك الضف 
ذات الرقم )١9947(‏ مكتبة الحرم المكي» وهي حاشية الصبان على الأشموني» والتي 
وسمت أيضاً بأنها بخط المؤلف» فوجدت النسختين متطابقتين إلى حد كبير بالخط. 
فسلمنا عند ذلك صحة القول بأن مخطوطنا بخط الصبان. 

إلا أننا عند مباشرة العمل وجدنا في الهوامش استدراكات بنفس الخطء وقد انتهى 
بعضها بكلمة (منه) وأخرى بكلمة (كاتبه)» وفي بعضها أنه عرض ما كتب على المؤلف 
فأقزه عليه روك مكروما نيخط النوات ا 

والحاصل : هذا النسخة إن لم تكن بخط المؤلف» فهي بخط أحد طلابه وقد قرئت 
عليهء وبكلا الحالتين» فالنسخة نفيسة» وقد وضعنا إحالاتها ضمن النصء» ولكن لم 
نعتمدها أصلاء بل استخرجنا النص الكامل بالاعتماد على كل النسخ الخطية. 


مقدّمات التُحقيق | © ٠١‏ 


 )0(‏ النّسخة الثّانية: نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلاميّة التّابعة لوزارة 
الأوقاف المصرية؛ برقم (؟46)»: عدد أوراقها 2٠١0‏ سنة النْسخ 1١١١ه.‏ 

 )"(‏ الّسخة الثالثة: نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلاميّة التّابعة لوزارة 
الأوقاف المصرية؛ برقم (78"*)» عدد أوراقها 2487 سنة النُسخ ١/17١1ه.‏ 

(24- التّسَحَة الرابعة : نسح المكتبة المركزية للميخطوطات“'الإسلاميّة التابعة لوزارة 
الأوقاف المصرية؛ برقم (2)7751 عدد أوراقها 2707 سنة النّسخْ: لا توجد. 

 )6(‏ التّسخة الخامسة: نسخة مكتبة مكة المكرمة؛ برقم (37) منطق» عدد أوراقها 
71 سنة النّسخ 1؟١هء‏ إلا أنها فهرست ب: «حاشية السلم للباجوري»» والصَّحيح 
أنها حاشية الصبان على الشرح الصغير للملوي. 

© تقريرات حسن رضوان: 

- اعتمدت في تخريج النّص على خمس نسخ خطيّةٍ: 

01 السيفة الأولى: (7717/657) المكتبة العو الناسخ : أحمد بن حسين خميس 
الطلّاوي الشَّافعيء تاريخ النسخ: ١05‏ هه التملكات: سعد أبو زيدء الخط: معتادء 
عدد الأوراق: 59 -/!ا١٠:‏ عدلدالأسطر: 7 القياس: 75,0 .١8‏ علد 
المجلدات: »١‏ أرقام الحفظ: (505 منطق) 255497 رسالة رقم: وين الازغين 
0/9 1ه ). 

 )0(‏ التّسخة الثانية: (711/517) المكتبة الأزهرية» الناسخ: محمد إمام السقا 
الشافعي» تاريخ النسخ : 6 هه التملكات: محمد إمام السقا الشافعي» الخط: 
معتاد»ء عدد الأوراق: 55» عدد الأسطر: 27٠‏ القياس: 5١‏ <ا »١6,0‏ عدد المجلدات: 
١‏ أرقام الحفظ : ٠١1(‏ منطق) 88”ء رسالة رقم: ”ء فهرس الأزهر (09"0/8/7). 

 )(‏ الشّسخة الثالثة: (771758) المكتبة الأزهرية» الناسخ: رامي أحمد حسين 
الطبلاوي» تاريخ النسخ: ١705‏ هه الخط: نسخ» عدد الأوراق: 55» عدد الأسطر: 
7 القياس: 5؟ << .١!/‏ عدد المجلدات: 2١‏ أرقام الحفظ: (5؟١١‏ منطق) 4417١‏ 
الإمبابي» فهرس الأزهر (1/ 0708 . 


” عَلِي يمإ لمق اتناف 


 )4(‏ السخة الرابعة: (51754) المكتبة الأزهرية» الناسخ: عبد العزير بن متولي بن 
أحمد الطبلاوي» تاريخ النسخ: ١77١‏ هء الخط: معتادء عدد الأوراق: 58». عدد 
الأسطر: الا القياين 2 11/5363 عيدة المجلدات 1 أرقام الحفظ: (١؟87م؟‏ 
منطق) 9058١1ء‏ فهرس الأزهر (70/8/7). 

 )5(‏ الشسخة الخامسة: (16519) جامعة الملك سعوةء الناسخ: محمد محمد 
الهلالي الزيادي» تاريخ النسخ: 175١ه»ء‏ عدد الأوراق: 47» عدد المجلدات: .١‏ 

يو المنهج : 

١‏ - تخريج النَّصٌّ الكامل لحاشية الصّبَّانَ وتقريرات حسن بن رضوان منّ الشسخ 
الخطيّة» دون الاعتماد على واحدةٍ منها أصلا . 

١‏ - تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديث والآثار والتُقولات. 

* - ترجمة الأعلام. 

5 - تفقير النّصء وتسويد العبارات الهامة. 

- تشجير المسائل الموجودة ضمن شرح الملّويٌء مع بعض الرٌيادات الهامّة فيها 
إِمّا من حاشية الصَّبّانَ أو من غيرها من كتب المنطق . 

5 - تسمية المنظومة ب «السُلّم المرونق» تبعنا فيها الناظم في «شرحه»» وأيضاً أغلب 
شُدَاعَ المنظوعة المغارية وإن كان غيرّاسها الأزهريون قد أثعزها «المتورق4 تنا للملوي 
في «شرحه» على المنظومة» وهو تبعاً لبعض مشايخ شيخه» حيث أثبت الرواية مِن 
طريقهم هكذا. 
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احضلالصلاه وابلام 

واسي كك 


“يديد 


- للف 


"2 


نا 


الك الي برذ رار | للرحهيهم 5 

ياو انان نا عر وان ذو اسان - 
والتصد يقات وا في سوراث بصسابربا يوس معرهه 

0 2 2 
فق من سا لوانت با نا هيات ونغرهات سينا امل 
و رونك البعويغبالبرعانالواشع والقولانشارع والزيات 
الات صيفى ال علي 5 معز احا بمأترفت اخ إن لالفمون ,نس . 
اننرات وا زنط ها ؤهزاك نيهت دللقت. 35 
راع لغؤلن تر الميان اهس مهل وف ف لايل 
النلى علهزا لس ليق بقرلة لش" 

: الاستاذ لوخ مولعل رفوا نيال اي 

وبدالئمين 


فير مبزهاالطلاب وتمصؤنها مليسؤمتكامننقييات 
00 ونليانث ال ميم و مايق لوذسهه نعليتها 
وجعلتاها شي علهلا له اميف بفاءت مما تال قم زينظربث 
بيرق انها ملوشاتها ول هئ وبرفيةجعون صب جشه كأ 
نيسار يخ سو جناب عن اث يلوت ليهابها لذ 
رضتنا اتن طاية انو سدمة يوه 
مشض مميرمطيةا و ورك رص[ استملك واصلياتقيات4 
فانم اتا 0 لو سياه ل 
عيث' قرا ايام و همزا مار م 
وزادعلييا مناشيعا ع 
سسكا جات هسك دير سسب عل الي اث ني 
حاشية احيالئنا طلا مق ناليع احهر بن لبتم هق 
ثرا طليق ب تقض إل تاف واه السلييبت 
كنت ثيست الى لغتض الفا طرهمامدة اقل الع 
وال 


ردك 


1 8 
ون مع عت ملاعم فسبي واد ذه ته سلؤمى وسقستضا ال الحركب بعري واكيوراذا 
تمدو مام ا 0 


5 ها لفل ع ا كلاس الطثرة واي العثريت وصابينهصا قرنا كر نتكات ميرك 


2 سيت يفا ع دسبييق حسدى حل طبتق د لاسنعصا رة ,اتاب وإ سي ينوا رض" 


- مهدا حد را لتر واد ولاك مت مز ءال لذيهنان تدده وغ معنا شرع انان تلد 5 

ند تت مون وانهاراجة 'لياؤسكة ا اكثرين عد القرث] ننه غاد يلاغ م١‏ دعام 

١‏ "يعاق القرذالذ علان قبل وجرن غير ذكلة اح يووا رمعي بد متسس وطياقت 
بيا شرن لايد سن ه يزه اول ستهاحد با واديميل اذ لبسمموع اهدي وإريويش سنا القع 


:لق تير ؛ نت نيى ذه ولول يا ثبلت بدك تكلس ! لبعض لد ينا ال القدسه يجوز 5 
3 


غ نوت 'ر بع و نكلين لفق و تفلك في أكعيير حا دمدازاثق' واج إهدو نكمم 
مد مستت حال ف فهأن ئلا سب ؤ كر تمل قول! حم و١‏ ربميف خا طمن" اهيا بي 
حم هنا من لإبيهام لقا ت مع ثقة ممؤال ثوق ب مع سبييل وهوبل جد 
خدسنالبيل» رت يذك ويونك فج دوا موس وسيلها! متشاف فكب (قخالامورلد 
و :متنا ب امهيا نه اليل دسي وا تجبي را وها اختة ابن | مستماز» مر يا و 


ع لك حال تاتوع 5 تطمت ناعمس اهلها دا سيمريه لزان لهاالذ» عر جهة ”7 
كللرق اماما يبن ممعسبيرهاله موز امشو طديسه مد إذااتها بق ليهاست - 
حك نطقت يا ع وام مس لم 01 
وسايتهنمن كالب ولا توا دنه يضمن يعوا قات بص 
مويق نان« فا تعد راعطات افا رامت طد استلدم اذ 
تهماشايه اممعترقسي ساك تسبنها ع وقحوفربفلالفت يع 
وسم ونح تخسينيا ورسية وتس امام رجن ستيه قم وحم افر تست تيع عا 
عل مشيج مت بن سا وسعوائ لقم تانية و سر نايةستين قحا وتسييا اله 
فوقس باط وعكن؟ وادتغارش 1 لصي مسا مت تعنه: من ط هام 
شمن 0 ة تلهاظ متك الاقام لالومشؤق ركدد ف تبععنفاق 
+1 رتسا ستلاي1 يتماك فمنسا ست ماله يل قطوتر بعلت نيليه 
«منفةة نظ هه جلاعن يهم جدعد فوع طحا سوا والنوا و تاق 
«الراج 


0 


ب 
ونا لسو لفاخهه مها لضا تراه وو ييكاسوزه خاانيت. يلاتضطلت 
اسه قربرورئد دلتتهت و زوج متعهها سن ابيا لا 


صف و١‏ وخ جلطيميها ري يلكي و 

5 ا ب 2 

ٍ وذ نعم فق ألا يلاه والرائيب . 
م ا قافو الى 


0 4 - لعي ص 0 0 

ليبتدها 0 
لين اللا ستخرل جل امول وجع ل ييخ ان هم رفى يسسددك د 
وين بحا ميته يموصع بان غات 8' 


عا 


ةك 
وخطميتها تدنبرف مير وإهايها) قول لدة-ولة تلقف . 
ا ا 0 
متخلويت مطل مني متحيق فول ث لذ بع مث بت ومعما هبخ 
اا ستثماختها احقياوامنا نة سانل يهح إن ربا جين إلاسمومت 


الى 


3 00 2 ل 
1 ا 9 د 


ل 5 
8 وا لاط وجل ف كوي ران تمصو باه سويز د هركي هنا" لل ؤصورة ف ممه عار 
5 _ قم يسمي باسوالجرلر وتا رق جبصع با سم صاعي ذه تق و نزم عروهل « - نإصم ول حر جرة 
سن يي عمسن مشمسسيلة مد تقال لثمى مدل عد جامد حر يا لت#يها نيم 
١‏ و قاد امه كلانه ية و مفو ستوات وبع يوم عع زوه و ليد وقوه روجة ل 
2 »لا قد يلغاص ما اتغاعطسك البو 9 ديبل مين لررجط هد" 


10 


ذم ئ- 
و قاية ييه به قبلذ و بد فيقليل فتط يف اب لقصل كثر وو عكر نانج ذخ 
ثُلانين يوم انقريع بيضًا ولافالق لبا نهالقطمه ف لثريت ل ديق 1 


د ا دع 6 
لد يلوك إيلة! ريم حشرا بع فز من .١د‏ لامب العسلة فشو هر طفر نه ييار 
506 تربع مبارصف” لد زم" !اليم لط يلو ٠‏ إلا مطيز ١5:‏ وف الإسعى يمرا .ل الرتو همح 
7 ذججية مطل ثوال وسكوان جيم وه دظفت ذا لي موس وبممخع فخ الف في شوم لانت 
2 | رهزا جوع قامس الىها جاسععاءبها هود اديع نطف ف[ فرمن شرم روا ض 
ها اج بدطهي شطع دده ويقاطع ما امسن الس ااه املق ال بين دصي عون 
مجرالددرة! لش بي هوبعلا قر ياهب شق د رجملا ملم رجا الاين ليت 
أ لممة بيشالاجتا ميف المت ثلائين يدها تين نصف يح بق دسي نقصحاسعب اد 
> 2 :#2 مواجرة 0 يه قفد يوري سين ًا و مسن يوم ممسرسس روب ربخل 
لتصييذ دنس دياف لخد مد ودف سف انقارع ميقم ؤوبروينين 
و تا جزاجيض زب لا تميتوع اميه جاديدم: الفط عضها كت ثلاث سثرع رجه 
الاضتم) سير ١‏ وه وتقزيى ذا اذ ينقص سيره ام ب 
لايخرتبى ١‏ كنتتيم حوبي سشترة ‏ روعيدة الزاوة اد فليا 
5 وتو هداع تحنع م 2 0 
0 عات مكو ا نمو لوج وات وا لكات" 


حي الجيهم بصعت 1 
0 


42 1 


اسمسرالده الج الل 

باح ناذامؤعل يكحو نا عمو سيب اللتصووا نوكيو 

وإظلم3 معوا ت نصادرنا موس مح رج اليا ت ا 
وشيد إن لا المالاانت وجري لاد! شي ل نعلي" على املاس 
كلو نادو باع المسات ودلم سل .ان سسيرد اع تمد 
ورت ا 0 
السينان صلي الله علب وعلي ألم وا معز ده دأ بركك! عمد 
شكال الخصون مافغا م نتمرما نا واخصح د و ,نط ع 
قاخرًا بن ضييره من الكونات1ما ال تمعول ناي خفن 
غلبن عي الصمان احسسن الده عل وبلحله فخ ارالك 
لمامن الموف النطنف عل عد لبر لصصت دور 
الصؤوعأي اسم لش ناائر ئلا ا 
مولعه عليه رضوان الب لماكرم وجاذزاي ذ ينلكت ب لير 
من مويرة الطلاب خصو ضرعا م دسم اله هن تسسات 
شرنطة وغسمات دد لمعه منيؤج ونكا ن المحيظ اودكا ةق 
لؤوعية اناق سريك' التصميف وا ها حاسشية 2 
علي عون لسر عا شنيف هزات عير لدم تما تسد انآ ضَئ 
يبيد ووضة عا اودلو ما نا اركيا حصان كبزي 


رن شرج شاوحا شيتوق مولع توا اهلا لين 
)لير اليل جرش داع 
واصلها كذ و تكنتهها بعص اماضل احوادنا عايد عتدمن 


0-0 


السترج بعضيه امن تفز بربواءه حجان أقر] دهاياه وجضياءا طبر 
لها ىا نينا افدكود دتمردرهأوزاد حلسبامن النشرع اكبيد 
وعيره وككون !صلها ذ لك كان دبا تسا ه كن سندره على عام 
الننا نحا منية احينا الفا ض ل تمن الشخ اجد بن يوتسي 
لدلمني ونتي الحه وئناه ومسلئن وعن هكنت آليت عزنضى 
تس انالا ؟ نظ رجيب احرة ارا يا المطرح وتانييئ لكا ا 

كايا ممت أنياه «تلسوند مها سرت علاشيته شتت لتمّط تتا 
كاسن هزرورنة: فا نتن ووحد نه ذا تمن نحاحصى حايكق 
هألاخعي ووانت خاطري زا شيا وتاهر فا مواط ركف 
حبد ا سسبنط يلح تجمطهها ون كبرد كرما عه كا سل جريع 
ذ د بالوتوت عنوط سرض وجا دشيته وما توشدعن؟ لا 2 
دائده ليه يلت واليه ؟ نْب انهه الرحه يلحم 
الخيك ذله بنذعن لك متكا ا قن انا تعر بزكرطرق ما عملي 
بالهل” ولديد أ مب عن جهمة ذ كك أسْن فأ مول 1ه البسماة 
ند كوي ا جطبنا ضر كود الصّضية سه أنا ردس 
اتردووانا مستب واواتتف ال با لامضاؤة الى نوكل 
اذ قر ركد دكلموسس «رك ومن بينوه أوالاجى' د با للم 
رالاصاذ: الي للا مستمرأق امول رحز بر ءادا ور رعنو سند دع 
دمض المومنين او ديعن ' بتدا ىاد نمالكومن طناك 
اويا سف ١‏ باللام وملاضافةٌ للع دس ء صن بض عرد 
رعق !للدم عي المسماةق) صطلاح النيا يناك لام اللهمد 
'أزعي ومغلة اث در دعو سد تن أحومن او يرن ال 
ا ملام والاضا ذة ال ليس قإذمر الذي عند سؤر ل الحطية 


ا 

لبيا طاو سهزات مسر كا 
هدك ادال الاائنة وقسك لاخريدكل 
م إ سي ا لوقا تا ول الهبيا نه دنشييه 
اتاسد جباعيت عيتاك وزسوكك الميعوثبائيرههات انوائع 
اليتان ص اسه عليه رعلى» 

0 
فَخرْنْن صمره من التو نا تاتاجد 
نعلي انعبات ١‏ حسن ادسالكه 


َع ابشرج العيير لي الم نخسأ 
ذ المذوي طلي نولنه وعليهه رصضنوات ارب لكر دبال 
محتقا مهيزة:)تطلب رتضل سما 
0 


0 


ل 


الديي 7 


جره متالهد اتنا لايم ته رايا مها شلاظ حاب دنس 


وستحوت وري يوم رتتف مجع يوم > رنملة وكول دعص ة 
ايمائس بييا داك ثاتت بيغتتي ٠‏ تعلمتته 1 البو و المت حت ابي 
تاعكم باسقا تع 
بيوما متيب ابد ده ةناب ا 
ين بع مأ ولرهت كلم را دل المسستاط د 
بن وسيل يوما يف ايه درج ذتحفد 
تيم عد يرج شل شين يوما اي معد اس شُلاتّين يوما 
لالض ساتتتشل لود برج ليإائنا ايوم وتحننول عن خره 
ديد ١‏ البسس مره انيزليلة نمام نوره عتدا ستياه لمنأ 
.بيع نتسله البشل روكى عدم مغغا يتم الهس با بكو ببيشه 
رببينوها سسناة سدح دل يدزم انيكوت ليل اسيح: عقر تقربجيا 
رايترصهة لدنزمنة داليم ل ل ديكوت السبتراوا سوفن ببسام بدلا 


ف الدساجي دبجية بغ الدان وسكرت يفم ودف الشهع | 


سنا الا مويسس نيصل قدي راع :- الظرهرنهرمث 
بؤمماي لزيا الشمسس الى اجدتىا عبسها ده بقِط انزى رعق 
ماتطر النمسي نك ام ة ان بيت ا جنهاعيت اثلمت 
بل سن يوبا المت نسف بوم يشب يشب يسبب رنؤعات اسسنة 
الفزيعدشلد قاب ممسنبيق ياد نت شد قاع ومس ريتك 


ات بوم وس سس ويومق به نه بل كي م رسال 
قٍ الول مم" 


ل 


بيغ نت ترما بعض انا طلاخواتنا علي سكا متا لكرج بوحله) ' 


أل لاس تي يه العلدمة" الإبي توي الس 3 
عطي الاجرهوري حياس دنا وا وصليها” تغربرات 


م نتصرب ا مولت حين اترابم إيا. 8 دبعحتها ماظه نكاس 
شنا المذكور يدها وزادستالشري البيظ دف رةه 
وتكوة ١‏ صلها دكى بادا نه ليشيم علي 

غاليم الذاسئة” حاسش:: الخبينا الغاضل اطغ )مط يونس 
القليض تنمس السم واب #والمساهي وهب كنك البيتت 
عاب دعتبي ا مقتوش انلدادر جبامرة اقرزب لش زبليي 
الكاسقية دلا اعفن اقز»: ونتسربي مماسيبرة حا ده 
لايكصي ودانق< طري فا سكا وا بهل فيْمواضوئكرة ٠‏ 
سسنشيراق يوعنه) ولو ترد تتر تعا خا لن داهم دكف 

لوقت بي حاسْئيي وحاسقيت ومابوَ بن الوباسه 

عد كلت وال استيا سهان ليمت سيتيب هل 

مككل مدا تيرك تدك طرق عا على بالسسولء راع وريم 

عت جره 3 كك انتث ثاقوذإما السمد: نعليكرت لتخي 

كو المضيي: سطز هبي اث قدمخوا يما اواناميته ١‏ ونمو 
أبنها يبالدصا ذه الميهد ب وُكلبةا تكم رخ يبتدي وه سحن 4 
ادا ينتسا رب إوأك ينتىباللدم واله ضاف ! ددنين زه سنتاق 

التو وجر ببيخا نشل عو بيتدب بعض ا موكيا اباجكت 

ابتماي او يدي اكرست اوابتفطب اجيداوادبتدإها نلام 


ام 
4 


أ الم متةاءي1 نج الحس وبي م النثرا ريح 
وتلشاهداايح نت ربب لدبي ب عي ات سير رنة ايوم وا للسلي 
ذلك هظة درج الا نييبيل دمهزن ضرعب قاد فد بص 
| - العم واللميله ديم 

عشرة درج ة ولسر وشت ١‏ 


0 


ديعب : كلرس بج ببلدين 


دريل برشتي الشف سورب 
لذبادة ريع عضرة", درجة لل 
موحل دحنظل د لاسنظ راي ماع لقا 
ضى نت مكوية الكو نوات ' يب موسيهه ا لوجر دان هال لك 
ح كو عيب !لذي اد مدل انكرت بن الواره نكب اغرجم بش 
أب دادس نماك اعم با مقمواب وابيه ابه واغاسيحه 
نت لعا سشينة امبارئن يقد انعد ويعوير وحسنٌ 
نيت بوم الشلا ت ثالث يري 
مدن الست وما سين رشان عشر 
تساي الس الي سسب نأ رودي 


ما دق ب حاسشيينة سين سعد داج علي طم ءاد قم ا 7 
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"5 


من 1 ع 
ا والسارة وإانلزى علاشي المسكين سير نا 


2 فيا كم ندر ررك ا وضع سمت : 


العم 3 وب تستيين 


تبون لوقيل “2 


0 وعزاثه وضعيم إمعين امادعب ت عَم اماو جرتم بخياحضا .. 
الداتصر )تق اللمادر َاهطْمَ زمائم وذائمة وار مولانهالحذق حراك 0 


: واف سق الد ته مييب العموع ااصوان عزصاءكى حثْ العبانه 8 


هرج المنوى فقصوت هم حفظ اس الصباع وتسيبلا د 
0 !إفغض 0ك . 
مو لم ابتدى تيان متّصلق ا جارو! رو سوا اتخلام 
يدااع ب الفلا عليز /) وذ ل ريا كد+ ا فق وعلي براشامة" . 
2 ماشه قمعا 3 0 بادالرى- 


م رمت 15 


ا كابر قل 
عا قا كين ١‏ 19 
موحت ا ويليرتعا و اويا المعيع عقمذ 
5-2-7 
4و نعلت نما ى صوائزئ يرجتدء الطب باعراو ا ركا داكتو دفمت 


: تويك آعم بانس فده ساو خف مصنالام سن معمهان' 


سمه مقا فى واسرءا رع اوبباسيرعيع دوت اميه 51 :22ج > 
عدا يسيك مالي وبا باسسعرت . لام مصراوبء! سح صاى وعوع 
ولي ىكز نكم معط بمزت الوادت أ اخص ع اقرح صن صوكل امنود 
اسه هتنا ى لانضي أثيرة يركك وان القصرضًا راجو اولانم “لل 
مانم )وهم فلز قل قال امي احص إن هعرج ال عوج تقر 
الداعت رطفي الاجاواء در انز يتراء فالا فعا ل كلامم ايا بنا سب ١‏ لكان + 
لخر ركسي الع ارو اشم يلب دوي نقح قات 4 


اولاوان توصم + : 


: 0 


ّ 0 


ا 


بي طلب الل 


4 وس علي ملت عذال ناذا شم امزبا حرا 


ضوعن ين زفت ذ عضن مط مه با نوغا دان سبق 
مصرة يش د ككد نول فطلب البتراء امد ا صلقت طفب الوييا 
داع يا سه حاسم ذ تدع اطفر فلس قوق يطلب الوصلة 
هون رك حا راودا مرحوايا ماحز د شتف صما ركب عد تر 

عَا وم ل او قصري اج لالط ود اي اراد موود وانا عيرتزقكم 


أي معنا ذ سا بق غاهم خول دتوسعيم طبعا هك اعلوازيماكل 


ماض بإيالشمو! ع لمث الحرت ورل ساب قل ومني لفل 
ل ياف ان حرها فدريتع )فصي ران نعل ضييها جز وضام ا وا انعا 
مرج بال تيم لديم صزا صعوا ليل وت ل فلزدء وميا صر 
ب توصو صيماحيك ا والواضيما وماد و عل لحت وا نان اجنبياً 
ب إن لعش يقسي اصير دول با لصح العا سا0 
سسعوام لذ فلا تعالج ان للصررفيع ف الم ل فلالقود 
را 
وال ورضر وال كزاوره كنا ونا 
دضع وصصب اداو ما مره التاسم مل سيا حصو ا دذء عاتم 
ع رجي مزالا يبنا كن فى الجارعاخ_ررمعام المسعلي ل 
مه الذى حرش مرمدَمَ ها وض وقنيم وا م كول اعراب ور 1 علص 
نس الاعاب تعنص لدان ملؤ يه “با فيه 9# لا از اكان 2 
غود واذاهآت مستخرا نظا صرع ادم أوناكان مسنق رالا يكو ذه حل 


8 اماي حلام متسير مور صو هاجف عاملء از ومرإحوالاوختطط 2 


ان الملل ع راد اق 
2111111 0 0 


الف وعلوإلم وقية أ 
راعفافلك 


ا تميق لابوا دْصَ فل سانا | وخاصا ولت علب ومن" 8 

لوو وعوى +1 اعفميمٌ عبتتل ا لاح فابدوى وا يم 
ارين ادجم ” فرتم كاصنا حدم نظ ريع ريانيرا نتاف 
وجل الذي عؤماصوا لاغ ر خاي م “د دعر 5 0 
تلقام 


ب الد ان صم ل طيئ باد ليد تحجن الحودت له رين 
نموونظلم 
2 عاد الامو كه الح بأد رما همزا المقاص الذ مادم مل 
.لمي يويك البدت تالصوم قرره دن سج سينا و27 
مول وات ميحج اوها وجكت 


تقول لل اخ ؟ ى كفنا انه لوتفم ولاما نؤسن سكابة "١‏ 


جلت مع زم ورأبية اناه عبد شو ينا 


اط و 
مال الغ مبنيا مشلا 
وبا ل ا لم مث 
ببعدنا 


7 ا 


جم يموي 
2 0 ريما 
: والالان الزائ لان الوصوب صلا عد كاقانات 
مناه التعليل ولي للدم 


2 ا 


2 يد رشعم 0 


اال صب 
: عر عنستعا انا كدي الردعق لإتررد 
١‏ اعلإريكا بن دده اس تدب لك خط باط 000 د سقرم عبرم 
ههبشي اهدو ادنهما ل سال راج الطهل اومس يله دك دازياك 
ما ذلك يجلييا من الشمل باذات حرق قلدبونع الأصدرا نع اهما 
أعبوفاموكراة ناك مزعاف الصل عي بالج اليهماهد اموا شُ 
يتويد مه واه لوزهداين القن هوا يواح عدا 
به وان كأ ثكجنبا من انعضل عق ان العم لبنى (صلرف لعل 
سحاو كلت كلويتا لح ان اللصدر فزع في 
علدنا اتيم اطانا؟ ب 
سي جلك ال سلا يا 
0 
مساصوادد لع اد م تيج له ) الوبانية ماق اسيم المبارها برد 
معام الى لاس الذي حذف لعريية < كان وتبنه فاضز أعتوايه. 

4 بدثية الرعر! به الو النهلى لردثي ملؤم بإالستبة لي داكا نه 
خعلاغنكم. +31 لان مستعراغ طاهرائه ال اكأنمستضرالنيكون ورور 
صل وبدماتع ممم قم موماحدثٌ عامل لذ مه دقيئطيز الإو ل قتَطبة 
_ٍَؤه مالعل دروام ولو سابة)اوداما د لعل مريب ماو 
دعلا ف دعي المؤيريصوج نكل فكذا ناعضي غالدو فورض جتىلسمإددم 
أده الحزالجيم ماف ملم ترم ريما در وانالثاي اغلورها كران 
1 بش عا ومااموورجلهرناضى ‏ فعس اماد تمن العران للاعرارت الزائتعييم 


500 


لم خضي باشخبء لين الحوتٌ له ين 


سدم بلوواتعرهم عا مان با 
2 مادا ول ل مرفدالش ول 


لبدء يا سوه نجي 


بقن إلهج هذدك دآذ التقروصنا ناج ادرو ريل نذ'ل ما نيج 
لم 


. 3 . 200 وال وان موف عاطلرم عدم ا خضري السشء الؤيع نري الغرارصة اذ 
200233007 م يشْمصيد ا الصييع الرصوم و1 كرمالعييمن ترما رم رجور #وجوداء طثلا ]وم 
اس وهف لعب صل لمصرنشي لسعلا لوعف ماح حرع مأل ميقن معضف 


لان ا عبوز ان للع تتجرذ قي وليات 
ل ا 


هالا الجيره إرولوا هر عومهك !رن :اطادغ من امبو 
0-0 ساعد بل الجزيا تبه وصيعير 
ك0 برد عن العوارق المذكو وكاس ذلك بمزحس] اليه 
1 0 وحم ندا طول لقف ص دف المحرتتن» د 
5 مهش باش للد دحال لسرا سهد 
لها لعل والتاي لاقدمتن عتدعم اشداد 
ل ا 
1 اوالكطة ولرعصل سويةوددر 
يرم عن مل 0 سكام ار 
اس الب تصعرين ور بلسي دل الشامل بلسمتد فا ماد الى اما لهل 
ةلف مله ابووعا لابن روه كا دع 
2 0 تِّ اللدسطلاناً - العترة لخاد تدةرود والعدية لخادت نها ,؟ 
- ات عدن تذج الوسواب هن اعئ تقال الج معنا والتفليى وات 
كرما صجد نه كلم زهامتى لخي تج رهم ابس دق عر بي لو 
كنا بتهز الك ينيع الستتةاغرلهالسا ع عتتره موري الدول + 
مركم اكه عام الفغيرا لي عييحنا نه الهايو سببالفؤيز ينم 
متيل بن دير الحلباددى بل أنشامي مهيا وديف اسسيهيد' 
عبد دعي الم صم لم اميه اسوافينا 


32 
8 


ا ااة00ةا 2 


. 


الت الماطان والصنلاة والاا. لا اديت لكلاس انا نان لاد اتقديا [نمصاًا 
ع ل 1 00-6 لماش مرا 0 


*8 0 نطلل الات لخاومد ل شرا 
ا ل 0 
1 حيو .» يبل ١‏ لإ بصي يسبسجم 
0 عدا شرت لساك ل ل 8 طب صل دو شولي حر 


تتصد تيمم خنطا توا )طب تؤصلة دوشردتحى دلول عامشخر )مقت 
ايك ولعي ان 50 وبقب غيم ممعم مح نام الاتصد ب الريعللزد عار لي 
اشارية لكا" بلشاطةسا 00 موسقم فرعا تنحيفاعبليا 
لاد الجرورسنا 0 أذ ةالحملا سما الموان4 اناده ذلك اجشساش 
دا 0 ا كاي[ امل ات نيجرفائلامت لصدرانتملناسنونامو ناوي 
0 20 نذا 1 ك1 3 ق بالضبتا صل جما لوك كلامم يجراخ 
ا 1 تاعامتات ‏ هق سوائ ا مقر ملحت عمل واه ماعل ماد ل عفد ذوان ابر 
: 0 0 عاك 0 2 ١‏ لجان (اغوواهبا حوني 0 5 
لت ا لصاف ا كه 
الرد على دعتهد اك لاخنى اند لويلق للع ت : 36 للا بره لناش مضنا د يسم ولو 
0 7 يت أنه ماهو كلمت اك لمعت لمن لبائبمة 
انها ن معاي قوم مشلا لسم ا الرمن1 2 العمل لن| سوال 2 


جسستدى باج 
وحة لاباسىواسم غبرةيا دسسمّد لهنم ا وان تعمد 5 متو 
0 نا اناه تدك اس 500 0 


اسهد يمال ' 
عات اسم عا نط لون النوض لدعا نفد كل قو 
اجذكلهيا بالعييره دب هوالن: تدك لاه ب 

9 0 لمح ع سد د ع 


خا وعليالؤدعوىالدأسية سبو لكل ناما لا ذالادك راحم 
تدان 0 يذ اأسبعاند نادم امج كك وك ا 0 000 انالا لي 
يردا نات بأسممدهاوبامهعين 


عار زان وحرة ل ع 
7 ولشينكزلك ا اا د ا 2100 5 3 


5 ! رو : مقاما: كح سم 5 58 
شي 3 ب هلتلق لسبه ب كلتل بريه 


لانغشرالبده إذاك وان الكسوعنا لجو لك لاه لج لت لاما تمزه #النمطداخله . ولحبلامة 
ا 1 ا 0 2 


الابسا” 


* تك تالسو, ددالطول يكنوذ لك لنامت صور تلك لإجئيان .أ رهوعئربحررة 


لاتكوث الملة لباه ران السرّال ربا دا لوج ان با صررة الثوال 
0 سثولاعياد” ايان السؤالعزهانالوجدان 0 و ا 


0 خلا نبال متخ عتد عد امشداداا الدع 
2 2 
0 نالجسل السسيط واس الدرا 00 
2 أت اتطوك 
واو اشر رعرى اودش بجلا اليد 
وان تؤلان الوجوب هنا عنيهم 


ل 


0 يبتدى باسمه تعالج لرباسم يزه وحده كا يعتغرا موا ذييتد كف : 
باسمه تُعالى لا باسم طمره وحره اوعو اسه و له من شك هبه 


لباه الجن الرحبيم الل ررب الاين رالصلاةوال لم عل ران 
سيد ذإ مزردعل "له و#صبه اجهعي أهابعد فهبزا دا وج ذه علط يط ناهر 
التغى اناير ناينةزبائه وفايسةاوانه مولؤنا لماجي ال حنمن" 
سؤؤائده رام صب النذووا لرطواث عا ضادش حثي العلامة العسبان 
عليمٌ الملوي السام فقامرت ممه حفظا من العنبيل وتسميلالهوم ا 
التناة وغلراضيه ١‏ توكل وينببيهاتوسل اشاريزلاك 1 اعام انه يهل . 
اباعرض الثر بَجوله ايترع اسان متملق'إجادوا رورسو م اللام اولا 
دا عرض به بياث ما ييه لكلام مها بحوز ذكرم هذا ا ظبزئهاا وله 
للاظارة ف كلاصه الى محة 0 الآوتسؤييجايخنه 


ددم كوه قا مقامه ام ذلك بتري عرطتدة 
لمإكاث مايتم بها لكلام لين خفيا لاف متملواسي 7 
كان الا يمرا د عرضه بياث منتملق ليرا لى اجو ل رجي شه فلمهد دهم 

١ن‏ قصدية ا لردعاء بن يمتقر اخ لامع نه لوقات الممتبرق ا لم ذه ++ 
نضى ا لبره باسمه نعال لكان مس لول مث إسصيهالده الرجن ارحيم متك 600 1 
انه يبت باسيه وحده لزباسمه وا سم عيره كأ ببق الخصراوادنه 


اهوالبر نادمه تعالى «هويجس باحق وحدك اوباب تاق داري 
عليره ا باهم عير ذقط فيلو إن الروض ل دعارمن يمتخرفتركة يزلا 


نغالى لهدق' تراد المصئئ بلالا د 6 


باسئة وا شاد امتردد ذمث يبترى المعنى باهمه 1 
هناك من يمتثرات ا ملق يبترى بإسعه تعايم واس فيره اوباموعيرة لي 
ذوث سمه ويترد د و )يترا باسمه تا لىاوباسمطاو نالحد واس لي 
غيره تعافى وحمك ولي ركز للك مام بجر ةك لفريئة "ال ا ممتبرق الردهناهوعلة 
البددياسمه ننا ل لانضى'لبرى بزلك وان التتصهنا راجع اللا الجلة لااللي 
«انضييته الجلة" اطذلك قال' ستولا مدن الاقصرنه! لرد دعاوس يعنشرال اهبر 
طلب 


عاب :وونجدا لا اتا فليا لك كمه احااسب فوكان ماله 
الرحمن لرحيم يطلب الذانثذا اهم ذلك قاانه مضل عه #عرضيت 
ذللد على هنا حنظماله تعالى 5ااقاد ان معنن اموي مصررم عفل ذلدد 
. وطلب لان بتراجاسمهاى مطلت طلب الا؛بّرا اا للامم يسيب طليب 
5 إللاتداباسصه :عاسم ذلك النيرفليس ذو وطلب #صلة مو لمك هتح يكو 
عرخوليرامشركادي م مقلمى عبارنه معوعرم عدم ذاهم انقضمر 
بها رد ع المتردد عه شاد لمترد دج احا عبوجز لاك لماكل ةسدنه تاقيم 

:لنوستيهؤزها؛ ىحبث الجلوايهما كل مادليه باه النحل؛ ي حمق لخرث 
كا قا مايه ويلا حنيا من لشم لءا' نه تخرةا ذلا يمع المصر رارايمل 
جهما مميزوفاء وحراوان كا ن قرعا الم لصن بالسبة ؛ إبهماسزاهوالظاهن. 


5 


وت ركلرجةوججها خرهوابهي نر توسموا ثبهمامصيث 'عملواشهها كلمادتف 
على ا ححدت دا كين اجني امن النم اران الفعزايي! صلا ِ إلملبالنبة 

لك خلاجقال حهساه اممصم رفرع الم لينو 
علوان يم ليحزدفا زرا فاديم. .3 الزاذلاشيم ثزاى بالاجربناموغيرماتسرع 
ف بياث ا متعل ق مانا ا جارةا ثرو رخبرن! وحا لا كناهرده نا شيع عزنا 
ؤدمه ولرجرةة! بماتقدم النبيمعليم سراحو الأطهمر .عبار لزلزم 


مي لبمنا الا بإلشيسة مااذ ثم لخياددالجرررمقام المنملحالخاص الي حدق ل 
الغزديئة طم وقتبم هامر اعراب هرالمتطق به لزاحراب! وا ململق لاد 
ملدسة بالمنب مادو الث فملاعتئيه واؤَاها معسنتغوا الم ظاهرابهاؤ اها تمر 
لاون المجروركل ولامانح منم فتني هوماحزؤعامله نودي لهوالادك 
كُمها وهر اليل الايوافقم قولم ابا جنا وخاصا دلث عليه فزينه' ذا ذهم 

1 ' وعليا؛ ##دعوي'لداديذ جوج نكل نكما يقفا الأول واسميجدى إبسمي اانه 
الرخحث ا لرحيم كنا هناضيه ذظلر نم دجماقيل !دن الا في اهمرهنا ديجتهل اانه > 
بئعار ياهال ليرفا نهم لسرم هر اذاد نتن الغراث إزلمرط يق ؛ لز نتتضمنه 
لدخن بالشبسة انمث اماي له لاانا نول لول الزخلداءن لامسلم 'ذ لزما 
من حكايةالشل ونقلم واحماللأموراي الئن يرز دبيما هذا اتام لأضال 
جح شل بمعئ تخ ربيك البدث فيه و الصوم قرره لنا يم يناف ريسم 


1 


ملس للهالعهم 
عله اللي نالك ارة ارات سيد ددعلا وات 
معد فببة ا ما وجدائه كط ليو اهبا بعة زيات. 3 
مولانالخد اهالخ حسمن رهنو 2 1 
الملائةالمباو مويك مرفطتصدت ترعه متنا 1 ترسلالتهم بك 
ا شل وبال لوطي قلقي ١‏ مشاريبكك لحرن عنري اماع 
يطوله شط لل بيه باد سمل ارد افووريجاء كلام ولادان وتم ببازهليم 
به الكددممزكوزة دهذا ا راوع ل ,شار ؤكلد مدالاضعة تيد 
تعلق نط سمادلا الوح فعا ع 0001000002 


لمعة كوتو إلادالرو رق مم نات دعر دكن اما معفاؤم كك 5 


١‏ ينق وف عضت كاعري فل رط الس اا وليه 
مزحية مله ولا رحن هلا الاظبراك نض بباز ماق" ك وشلا نولار كه 
الي ف رره قو الأقصبيه الررعؤهربونؤلا ال ترخئرذ هاا 
تغب رأ شر كله لمالينا نممؤقراء اول اليم 0 لي 
ودعه لذ ةكم ارما دمت لضم وانفود 20 
اللشمزانة يندا م نودععه ادتجك ذايدام عوجلا لاد 
عدت اليه تاكيك نوال ووم لبون 00 : 
الندنما للم ئؤايئ! ولأمنق فلكم اواريظارة د عن موا الزهقد» المصن بادمهاوإرشام 
للد وش بي لسك ممخطاضي رودن متازوعزده ع 
تكس غاده وتم طبر دوك عاو زح رفيا شط كدعا اوبا مره نالشيم 
عار سه وإسس ريدت فعام وذ 6 اطوبيها لزان إلردهنا شرعلة الإبريكه 
لع ا راجم ال ليزه ون ذل الي سن لفق 
رش لضا يعائررء لاسنت دل عل اين 3 ذ لاشار لاك 
ع رفير 17ئانتي بان »ذاذر قف 


لاد . 


دل نت له ع١‏ 


2 
0 


وى بننا! 50 صن حابم فزن ! لش 

عارك م ار 0 ا 

واديم و تمعز وخ سبمد ا كي ياو! فيه عدي 

الفقيواك (نه لثما ىر زلزيرالاتزباوى" ا 
0 ادا 2 

خدم سه ابيز سي ودررفها 


مشياده يلير داكي 
حتويير_ 


9 و 200 مكنا منلطه اهم نإل اقا من فال جى 
لذ 0 0 ولداربا ايزا ازيل بكم رفوي 6< 
مغر ع فرلا سناو علهلا أكون دوز مذتزكافمون فقو 
اذك الور فول ف بعالرعل ولدنزيداى ارا الاثزيد واماعيد 
شار 5 علاك نت , تود ١‏ اناتْصده 
0 لسغي عالق < مث الوط رراادافه دائحة 

بتككمشكلة ابله نزم ِّ 0 ركه رام ررعنوالصدرم 

النعن معز ايرث واتا نمه كا جنا مزلقعيياد” انمره 79 3 
هن بمرضييا مذرظ مؤخرا وا كأ د فرعا المج النثبة البرىاه ناهر 
اهدج زم نمافصعا ماح ارج 
واقوان امنيا( الفصرع ال بها لع رلب إموف الع يطنيه هرما لشجعارية 
ساوقا ديةالح ينانا السمرفرع امور لو موفلا 
مور ام لم الراذااتماز اك بانج رماع عورا تفرم بانلا 
مدنا أجارظ: جرجد نما ادها كنا فرع نغ نينا ووه ووم رون لان 
التش عليه ماهوالزظ يق عب ب ايج ونا لز هااا 5 ان 
داجرورمغام للثعاق إ مرئلذك حذة لخردنة اذام و ثم ناسرفو 
اعرب هذا شالق ثمية العاف الي منت لوي مللالسهبالشية كن شال ٠‏ 
نب لس وذكندنخزا يناهو كلست قلي ١‏ يرن ار رركا 
200 رما عط عامن لأ وهو الأول ةادهنا ال لإجائقه وإساع 1 
ادخاصا د لتعليد ةيلظ فاز ثولم دعلا لا عوكالمرية. 00 
د راسج اقول معامنافي قر ميا تراك لاوا ولاكاترانه الى 
بتر يليما شه !لظو ا فمثرث تمدع ال 'ذاء فشرإاترا ا مزيطازاا مزه 
خي فشي لتعوطريخ نه وولم لاا فظو قسغ لإخد ادنلا إزنامايكن 
مكاي افع وخطه فلم داح الدمورا بادا فخنالين مالافلك بل 
عع كبك فر < ولع : ف ديه قم تتا 

ا و 7 0 


#اءى 


ا 


نه دنا ديك 
52 و 


- 


متن الشّلم المُرَؤنق 


م الله الوّخمن الم 


() شان الزى قد اللي 
(0) وَحَطّ عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ العَقُلٍ 
() حَنَّى بَدَتْ لَهُمْ شْمُونُ المَعْرِفَهُ 
(4) نَحْمَدَه - جل - عَلَى الإِنْعَام 


مه 2ن 


سس > داه 


بَدَثْ 


ا ا ف اماه 5 


(0)املن فلنوا اذام ليها 
(0) ولو وَصَحْبِهٍ دوي الهُدَى 
(9) وبَعْدٌ: فَالمَنْطِقٌ لِلْجَنَان 
٠١(‏ فَيَعْصِمْ الأَفْكَارَ عَنْ عَيَ الخَطَا 
١0‏ باهي أشووله رايا 
)١6(‏ سمَيْنهُ ب: اسم المَرَوْنَّقِ) 
(08) وال انو أن تقرن عالضًا 
(١)وَأن‏ يَكُونَ تاقس] للنبقوئ 


نَمَائِجَ الفِكر لِأَرْبَابٍ الحِجًا 
كُلّ حِجَابٍ مِنْ سَحَابٍ الجَهْلٍ 
ا لا سك 22552 5 
بِيِعْمَوَالإِيمَالٍرَلإِسْلام 
وَكتومَق عار لمعا مات النفل 
مَنِْشَبِهُوا باتشجفى الاههذدا 
ماف وك سير انه ن 
20 
يُرْقَى بوسَمَاءعِلْمِ المَنْطِقٍ 
بِوإِلَى المُطَورَلَاتِيَهْئَدِي 


«فضل في جوز الاشْتَعَالٍ به) 


() وَالخُلْفُ فِي جوَازٍِ الاشْيِعَالٍ 
0 قَابْنُ الصّلاح وَالنَّوَاوِي حَرَّمَاء 
)١/(‏ َالعؤلة التشهورة المصيكة: 
(18) مكناوس امحنة والفقات 


252 
(أنواعٌ العلّم الْحَادِثْ) 

(314) ]كال قري اتعتؤر عل . ودر متجو ف تيون زيم 
)00 وَهَدّم الأر غات الموطنع الاح اتا يتالجظاي جه 
0 لك ملب رع ىعر 32 ئ# . 0 

)5١(‏ وَ«النَظَرِي): 1 ِتَائلٍ وَعَكْسه هُوّ «الضَرُورِي الجََلٍِ 
0200 وَمَا بِهإِلى, قَصَوَّرٍ و 00 بذعي هَولٍ ارح كَنْعَبْعَهِلَ 
ا لش 252 ولاه لت كةو شرت عات اتاد 


2 0 001 
3 2 72 


(84؟) وَلَالَةُ لتقف عَلَى ما 0 0 : «دَلَالَةَ الْمَطَائَقَة) 
(ه»)2 وَجَرٌيْهِ: متناف وَمَا نَزِمْ د فَهُوَ: «الْهِرَامٌ ( إن بِعَمْل الْمَرَمْ 
03 ين تن 
«فَصْلٌ في مَباحِتٍ الأَلْقَاظِ) 
تتعنة: الالغاط عتازيقة: . تسا كحت »وتات كرة 
9 أ 0ل ييز عملتين. .. حدر متشا متكس ا د 
("وَهُوَعَلَىَقِسْمَيْن-أَعْنِي النتياتة - ملي أو زميق قعيسث رعسذا 
لفحم فمفهيم م امسجيواك «الكَلَيُ) كك «أَسَدا وُعفكسة: والخؤيي! 
ابره دل 50 ِنْ فِيهَاانْدَرَيْ 1 لِعَارِضٍ إِذَا حرج 
(1) وَالْكُلَيًا لكات ققد دون انام : حي + ونضل » عرض نوع وَخَاصَ 
20 وَأَوَّلُ قَلَانَةٌ بلا ققطظ: جنس قَرِيبٌء سي اك 
د اعد اد 


4 2 2 


سشرسشة لأا #” 


(فضلٌ فى بَبَانٍ نشبة الْأَلْمَاظٍ لِلْمَعَانِي) 


و َه سس 


(0”) وَنِسْبَةٌ الأَلْمَاظ لأ لِلْمَعَانِي 
لف 


7 1 


(:*) تَوَاظوٌء تَشَاكُكُ 7 


5" أمْرامَعَاسْقِعْلا وَعَكسة : (دُعَا) 


0 
د 


و 
- 


000 0 شا عاهم 

خشة اقشام بلا تفصبان: 
2 0 و اس 9 0 ملعيو 
وَالاشتراك» عكسهالترادف 
0 2 ع و 2 و 
وَفِى التَّسَاوي فّ: «الْحِمَاسنَ) وَفَعَا 


0 
7 


م العو ع 84 
«فضل في الكل وَالكليّة وَالجُرْءٍ وَالجُرْئيَة) 


220 «الكل : حكمنًا عَلَى المَجَموع 
(* وَحَيْمُمَا لكل قَرْه كما 


(9") وا 0 لحكم ل للبعض هوّ: (الجرّيَية) 


فك 


صق: م ذَاكَ نَيْس ذا وُفوع) 

لعاحةا ا 2 قَدَعْلمًا 

دالا العو ةيةه 
2 


(فضل في المُعرْفَاتِ) 


و سمس لم 


03 عدن خلس تلولنة بي 
(41) فَ«الحَدٌ؛ ب: الجنْس وَفْصْل وَقَعَا 
(47) وَ«نَاقِضٌ الحَدً ب: فَصْل»ء اك 
(4) وَ«نَاقِض الرَّسُم) 8 1 فُقَطظ 
(544) وما بَنْظِيَ) لَدَيهِمْ شهرًا : 
(4:) وَشَرْظ كُلّ: أَنْ يْرَى «مَطَردًا» 
(45) ودلا مُسَاوِياً). ودلا تَجَوُرًا) 
(40) وَالَا يما يُذْرَى بمَحُدُودٍاء ولا 
(4؛) وَعِنْدَهُمْ مِنْ جَمْلَةَالمَرُدُودٍ 


(9:) ولا د يَجُوَرٌ فى الحَدود ذِكْرٌ (أَؤُ) 


وَ«الرَسْم) ب: الجنس وَخَاصَةَ مَعَا 
جِنْسٍ بَعِيِدِء لَا مَرِيِبٍوَقَعَا 
أوْمَعَ جنس أبِعَدٍ قد اتبَظ 


عو اب هم 


تَبْدِيِل لَفْظ بِرَوِيِفٍ أَشْهَرًَا 
26 0 وَ«ظاهِراً) لا 2 
يِلاكيستَوٍيهَالئشين 
بك اك د الك ل دف 1 
أَنْ تَدْلَ الأخكَامُ في الحُدُودٍ 


مه قت سام اي يهم اس اماه 
وَجَائِرٌ في الرسم فادر ما رووا 


| © 4 


قاذ فن القظايا واخكايقا 


(00) ما اخْتَمَل الصَّدْقٌ لِذَاتِهِ عون. ‏ ا نتتتت اميت 
2 لد ين 6م أو دوا ف" حم 5 5 ع 00 3 32 م 
(0) ثم القضايًا عِنْدَهُمُ قِسْمَان: ا وَالثايى: 


00 


ع كن مام 2000 3 ش اهم 3 

(80) كليلة سحهونية؟ والآول: ١‏ إكنا حوره وإئنا ييل 
0 كه سدع ه# 2 سوم 1 

06 وَالسُورٌ: كُليّاء وَجَرْئِيّا يُرَى وَأَرَْعٌ أَقْسَامُهُحَيِتٌُ جَرَى: 


4 


31 2 6 اس ها 00 4 ا سك هاس سد هالع العو ياه 2 
(05) إما يبكلء. او ببّغض» او بلا يءٍ “ وَليسّ بعض أو شِبْهٍ جلا 
و 2 


5 من 58 1-2 3000 3505 5 0 31 - 
(68) وَكُلَْهًا: مُوجَبَةٌ وَسَالِبَهُ قَهْيَإذاًإِلَىالمَمَانَآيبَة 
(65) وَالأَولَ: «المَوضُوعٌ' بِالحَمْلِيّهُ وَالآخِرٌ: «المَحْمُولُ'بالسَويةُ 
(00) وَإِنْ عَم التَعْلِيقٍ فِيهًا قَدْحُكِمم فإ | ارا وتتقييم 


5 


810 انها إلى قاط و شتييةة ‏ اويا اين المتعيتة: 
(59) جُجرْآهَمَا: مُقَدَم وَتَالِي 
2 امك تَلَازْمَ الخؤائوة :وذاكة الا تيسفييال دون مكحن 


ما ا#وميم وام # #لروم وس 2 وام ل ا مقا 706 :لير 1 
(0)«مَاأوجبَت تثافرا بينهما» أقسّامها ثة فلتعلما: 
00 6 بم َ 2 20 لفحي لي 5م تي > 3 
(05) مَانْعْ جمعء أو خلوٌ أَوْهُمَا هُوَالحَقِيقِنُ الأحخصّ فاغلمًا 
2# 7 
د 0 0 
7 7 4 


«فضل في التتاقض) 
2 5 < ه-_. 5 4 م - 7 .0 2 
(*5) «تتاقضٌ»: خلف القَضِيّتيْن فغن ‏ كَيْفيء وَصِدَق وَاحِدٍ أَمُر قَفِئْ 


22 


00 000 مس كاه ا لين جح ه  .‏ 95 2س رده 
(54) فَإِن تكن شخصية أو مَهْمَله فتقضهابالكيف أن تبدله 


سن؟ 2ش وه ساه 2 2 860 ره ِ 7 را فو 
(15) وَإِنْ تَكَنْ مَحْصُورَة بالسّورٍ قانقض بِضِدسَوِرمهَاالمَذْكورٍ 


287 يي 1 عوج ]ته 00 0 الع فشن طن 

(50) فإن تكن موح حبهة 7 بهيصها. م حرنيه 

قح القن اود يط ل 0 52 ا وى لاع © وقاص هه 

0 وَإِنَ تكن سَّالبةكليه نقيضها: موجبة جزيئيه 
د م 2 


5 
0 
2 


متن | 


| © هم 


المَرَوْنق 


(فَصْلُ في القكس المُشتوي) 


ءًِ 


380 «العَكسٌ)2: ل راق القَضَْةُ 
(59) وَالكَمٌ؛ إِلّا المُوجَبَ الكُلْية 
)١(‏ وَالعَكسٌ لازم لِعَرْ 
لقان شلك افيه 
ا و برام 


2 


ماود 


ص 


مَعَبَقَاءِالصَئْقٍ وَالكَيْفِيّة 


فَعَوَضُومَا المُوجَبَ الججَرِْيّة 
بِوامجهِمَاعَ الحِسَّتَيْنِ فَاقْتَصِدُ 
لأتهَافِي قوَةَالججِيْيِيّة 
وَلَيِْسَفِي مُرَنَبٍ بِالوَضع 


(بَابٌ في القيّاس) 


زلا إن «العبا دن نفام دا 
اق ان عزن حو ١‏ اهاسع به كن ا ات 
(4/) ثم القِيّاس عندهم قسمان: 


0 


(08) وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى التَقِيجَةٍ 


35 0 


2 2 ماحاه 2 سي - 
0 فَإِنْ قر تَرَكِيبَهفَرَكبَا 


00 ووتن التمةناتك والكةا 
8 تعن لازم ال زات 


8 


(9/4) وَمَا مِنَّ المَقَدُّمَاتِ «صَعْرَّى) 

(40) وَذَاتُ حَد أَضْمَّر: «صُعْرَاهُمًَا) 

وَ«أْضهَرٌ» فَذَاكَ دو انْيرَاج 
2 


متتكلنوفا ناتذدات فقولا ادا 


- 0ج م 2 3 5 


٠. 9 - 5: 2‏ ع 6م 
فُيَحَبٌ اندراجهًا فى «الكبرّى» 
ركب عد ده #2 عو سس تن 5ه لاع سم 
وذات حد اكبر: «كبراهما)» 
وَ«اوَسَظ) يله نَدَى الإ 2 اج 


ان 


(فَضلٌ في الأشْكالٍ) 


(40) «الشَّكْل» عِنْدَ هَؤُلَاءِ النَّاسِ 
8ه 5ه * 26 صو م ساس ّمه ساف 
(44) وَلِلْعْقَدمَاتِ أَشْكَالٌ فقَظ 


ان 3" 9 2 
(45) حمل بِصُعْرَى وَضْعْهُ بِكُبْرَى 


4 


7 ل م 


0 0 ءََ رع هدم 
يدعى بي: «شكل أول» وَيِدرَى 


2 


مج يا ل ل ل لل ل لل لس 


ا 0 _- 2 4 
(85) وَحَمْلَه فك الكلّ: «ثانيا» عرف 
(/ام) دَ'دَابعُ الأشْكالٍ»: عَكْسٌ الأول 


وى مو 


(86) فَحَيْتْ 0 هذا النَظام يعدل 
(49) فَشَرْطهُ: الإِيجَابٌ فِي صُعْرَاهُ 
)040 وَالعّان : فى الكيْفٍ م مَعْ 
41 وَالَالِتُ: الإييجَابْفِيصُفْرَامُمَا 
: م: عدم جَمْع الحْسَّتَينْ ؛ 


(90) صَعْرَاهُمَا مُوجبَةٌ جَُرْقِية 


ارورم 


َه 
| 


٠‏ 1م ألم 
ل يَحْتَلِمَا ذ 


0,00 وَرَابِعَ 


020 


(48) قَمُنْهِحٌ لِدأوَّلٍ) ا 
(ه4ة) وَدرَابعٌ» ١‏ 0 لتخي قن ]كا 
(5 وَتَمْبَعٌ النَّقِيجَةٌ الأَكَسٌ مِنْ 
40 وَهَذْوِ الأشكَالٌ بِالحَمْلِيٌ 
(48) وَالحَذْفُ فِي بَعْضٍ المُقَدّمَاتِ 


(44) وَتَتْمَهِي إلى ضَرُورَةِ؛ِ لِمَا 


ع 
1 


وَوَضعَهُ فى الكل: «مَالِعَاً» فك 
وَمْي عَلَى التَرْتِيبٍ فِي التَّكُمُلٍ 


يو 


قَمَاسِدُالتظام؛ ل نا 


باق ةنا 
ع كي م 7+ ل > مبوم عاة ‏ ا هم 
م 0 


وعكده منا نوت لبق لشمضنا 
ام 6 0 


(فضل في الاستنتائي» 


س--2 


٠‏ وَمِنْهُ مَا يُدْعَى ب: «الاسْيَدْتَائي» 


0 , 


()وهو:ا 
٠١1‏ فَإِنْ يك الشَّرْطِئُ ذا انَصَالٍ: 
[هوي ٠)وَرَفْعْ‏ تَالٍرَفْعَ أو وَل وَلَا 
09١ 4(‏ وَإِنْ يَكْنْ مُنْمَصِلاً : قَوَضْعٌ ذَا 
0١(‏ وَذَّاكَ فِي الأَخَصء ثُمّ إِنْ يَكُنْ 
0 رَفْعٌ ِذَاكَ دُونَ عَكْسٍء وَإِذَا 


ذِي دَلَّ عَلَى النّعِيْجَةٍ 


0 َه 
مه ممة 0 وه > ل ؟أاى 0 6 
مِنْدَوْرِاوْ تشلسل قدلزمَا 
2 
تعرقفات: «الشَّرْطِئْ' بلا ام مير 
و 


أَوْغِدْمَا بالفْمللابِالفو 


كلوه فى مهما لها الجلى 


يَنْعِج رَفْعَ ذَاك» وَالَعَكسٌ كذا 


0 2 5 ِِ ريه 2 03 
جرم حو لد ع سجس ٠‏ 


9أذههه0#00١0ةاالللل‏ ل يي 


(1519) ونه قا ودعونة :ا لمر قياة كَُوْنِوِمِنْ نحبجّج فَذْرَقُبَا 
ل اتلس تبي 1ك 
7 2-20 - ؟ٌ؟ - 5 - 08 - 0 2 03 
0 20 00 ربع ام ماه 4 2 
0٠١(‏ مُنَصِل النَّتَائِج الَذِي حَوّى يَكُونء أوْمَفْصُولها كُلسَوًا 
(0 وَإِنْ بججَرْئِيٌ عَلَى كُلّ اسْتَدوِلُ كَذَاب: «الاسْهِمُرَاءِ عِنْدَهُمْعُقِل 
(115)وعكسيدْع:«الفياءنالمتطفي» . وغ ةالزي كدفة قشقق 
على خجاءة 15 رهو.. را" 3 1 . ره ه ا 
)١(‏ وحيث جَرْئِيٌ على جَرْئِيْ حمل الحايع ناك حبكل الجل 
سكو يى. و 6 لس 3 0 3 0 - سه ه 
)0١(‏ ول يَفِيِدَالقَظعَ بالذَلِيلٍ قِيَاسُ الاسْقِمَرَاءِء وَالتَمْقِيلٍ 


)٠١(‏ فَرَكُبَنْهُ إِنْ ترد 


2 مم 2 و 527 03 02 2 04 ع 0-7 
)١١6(‏ وحبججَة مد عَمَلِيَه أقشَام عذي خشحة علي 


)١١5(‏ حَطَابَةٌ شِعْرٌء وَيُرْمَانُء جَدَلُ وَحَامِسٌ: سَفْسَطَةٌ؛ يْلَْتَالأَمَلٌ 
01 أَجَلّهَا «البَرَهَان) : ان متدكات باليتقين تفكون 
40كين أونكايه مشاعيداقة . نبي تان تج و يراك 
(059) وختيكات: وتتشسوشاكة اتعلك حنية التعب يفابن 
(18) وَقنخ ذلالة الشمشسدلمنات: .عت اك سيكة غتلات الى 


لان | ل 9 5 5.7 ذاعم ع 2 ا 1 
710 عَمَلِيٌ أو عَادِي» أو تولد. أو واجب؛ وَالأوّلُ الموَيَد 
1-0 0 0 
2 3 4 


و 
ُ 


د 2 
(0؟١)‏ وخطا البَرْمَانِ حَيثْ وجِدًا: فِئ مَادَقٍ أو صَورَة؛ القة 1 
(7؟1١)‏ فِي «اللَفْظِ) كّ: اشْيِرَاكُء آؤ كّ: جغل ذا 


ل د 5 5 


| 4 


(54؟1١)‏ وَفِْ «المَعَانِي) : لِالَْيَاسٍ الكاذِيّة 
(115) 5: مِثْل جَعْل العَرَضِئْ كَالذَّاتَيَ 
50 وَالحَُكُم لِلْجِنْس يِحَُكم النّوْع 
01 والئّانِ»ك: الخُرُوجعَنْاشْكَالِهِ 
(114) هَذَا تَمَامُ قرس ارد 
(0560 قد الْتَهَى بِحَمْدٍرَبٌ المَلَقِ 
(1) تَكَلِمَهُ العَبِدُ الذَّلِيلٌ المُفْتَقِدْ 
(11) الأخضَريٌ عَابِدٌ الرَّحْمَنٍ م 
لوي نا لكوت 
الل 
(185) وَكُنْ أَحِن لِلْمُبْتَدِي مُسَامِحَا 
)1١5(‏ وَأَضْيِح الفَسَادٌ بِالتَأَمُلٍ 
إِدْ قِيلَ: كُمْ مُرَيِّفِ صَحِيْحَا 
(فضن )وَفُلْلِمَنْنَمْيَنْئَصِ فْلِمَفْصِدِيْ : 
(1) وَلبَنِي إِخدى وَعِشْرِينَ كه 
(189) لا سِيّمًا فِي عَاشِرٍ القَرُون 
0 لمُحَرَّم 
(0)همِن سَنَةَ: إخذى والتصضبة 
04 ف الصَلد وَالسَّلَامُ سَرْمَدَا 
(14) والن و وضشكهبة الثفاتك 
(155) ما قَطعَتْ سَمْسٌ التّهَارِ أَبْرُجًا 


5 


آ # 
كن 


ضف 6 مَعْفِرَ 
)٠1(‏ وَأَنْ مُتِيبَنًا بجَنَةٍ 


بذاتٍ صِذيء فَافْهَمِالمُحَاطبَة 


5 نَاِج امعد اليتتتنسات 
وَجَعْلٍ كَالقَظعِيٌ غَيْرٍ الفَظْعِيْ 
ور 2 لعي[ إكْمَالِهِ 

وخ أكنوات اللتمخيرق التيود 
مَا كه فخ نعل التنطق 
لت كران اف إن ور 
انتكهي وناو تبان 
وَتنكُضِيت القطاعن القترت 
قفإئة اقفرم مسن تقطن 
وَكَُنْ لإضلاح الفَسَاوِنَاصِحًا 
كك اك اك 
اتكدر عن واجت لل دزي 
ا ال ايه 
ذِي الججَهل وَالْمَسَادِ وَالتفكون 
تالمع هنا ا الس 
عَلَى رَسُولٍ الله خَيْرٍمَنْهَدَى 
للد لكي ات الي 


١‏ - الشرح الصغير على السلم للملوي. 


؟ - حاشية الصبان على الشرح الصخير. 
“ - تقريرات حسن بن رضوان الخنفاجي ومعها تعليقات التحقيق. 


ف الله القخت٠‏ الة 
[مُقَدْمَةٌ الضّنّان] 


لووك 182 "أقاضن علو ترناعى عقو لها شو اسه التستزواتيع والتمتنيقاضه 
وأظلّع في سموات بصائرنا شموس معرفة الكلَيّات والجزئيّات» ونشهدٌ أنْ لا إله إِلّا أنت 
وحدك لا شريك لك المُنعم على أجناس المخلوقات بأنواع الهباتء» ونشهدٌ أنَّ سيّدنا 
محمّداً عبدك ورسولك المُبعوث بالبرهان الواضح والقول الشّارِح والآيات البيّنات» 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تَرَنَحَت أشكال العُصون بأنفاس النّسماتء وأفْصَحٌ 
ذو منطقٍ عمًّا في خزائن ضميره منّ المكنونات؛ أمّا بعد: 

فيقول راجي العُفران» مُحَمَّدٌ بْنُّ عَلِنَ الصَّبّان . أَحْسَّن الله عمله» وبلّغه في الدّارين 
أمله -: لما مَنَّ المولى اللّطيف» على هذا العبد الصّعيفء بقراءة «الشّرح الصّغير على 
السّلّم» لشيخنا الرّحْلّة الأستاذ الملّويّ على مؤلّفه ‏ عليه رضوان الرّبٌ الأكرم » وبإقْرَائي 
ذلك الكتاب لجمٌ غفيرٍ من مَهَرّة الطّلاب» وتحصّل منها ما يَسَّره الله تعالى من تقريراتٍ 
شريفة» وتحقيقاتٍ بديعةٍ مُنيفة» ونِكاتٍ ألمعيّة» ودقائقٌ لوذعيّة» نطّمتها في سلك 
التّصنيف». وجَعَلتها حاشية على الشّرح المنيف» فجاءت بحمد الله تسر التّاظرين» يَشْهِدُ 
برِفْعَة مكانها وَعُلّوٌ شأنها أذكياء المحصّلين» وبَرَرت بعونه . عزّ وجل . شمساً في سماء 
التُحقيق» سَدِيّةَ الجناب عن أن يكون لها على الشَّرح المذكور شقيق. 

واعلم أَنّي قد وقفت لهذا الشّرح على حاشيتين: 

© الأولى: الحاشية المنسوبة للعلّامة الكبير الشّهير شيخنا عَيّةَ الأجهُوري27 
رحمه الله تعالى .» وأصلّها تقريراتٌ كتبها بعض أفاضل إخواننا على نُسحْةٍ من الشَّرحَ 
بعضُها من تقرير مؤلّفه حين إِقْرَائِهِ اه وبعضّها بما ظهّر له» فأمر شيحُنا المذكور 
بتجريدهاء وزاد عليها من «الشّرح الكبير» وغيره» ولكون أصلها ذلك كان فيها تساهلٌ 
كثير سننبه على غالبه. 
)١(‏ عطيّة الله بن عطيّة البرهاني الشَّافعيٌُ  ...(‏ 1140ه)» فقيهء فاضل» ضريرهء له: «شرح مختصر السّنوسي»» 

و«حاشية على الشرح الصغير للملوي» في المنطق. انظر: «الأعلام» للزركلي (778/6). 
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© الثّانية: حاشية أخينا الفاضل المُتفنّن الشَّيخْ أحمد بن يونس الحُلَيْيِي'' ‏ وقّقني الله 

33 0 6 5 00 26 عي ٠.‏ َ 25 َ 
وَإبَّاه والمسلمين ده وهذه كنت آليتّ على نفسي لمقتض أنْ لا أنظر فيها مدّة إِقْرَائي الشّرح 
وتأليف الحاشية» فلمًا أتممت إِقْرَاءَه وتسويدها سَبَرْت حاشيته» فالتقطت منها محاسنّ 


حَافيْك وكا لتك اصهزاقلوف 


ومع يفم ف 


قدر ورقةٍ فاتتني» ووجدته قا 
في أشياء» وتساهل في مواضع كير جدًا ستثير إلى :بعضها ولو'بمجرّد ؤكنها يتقالقه» 


كما يُعلم جميع ذلك بالوقوف على حاشيتي وحاشيته [ص/ :]١‏ وما توفيقي إِلَّا بالله عليه 
توكّلت وإليه أنيب. 


00 ا أ 
2١ 03 23‏ 


)١(‏ أحمد بن يونس الخُلَيْفِي الأزهري الشَّافْعيٌء أبو العباس (1١1ه-5094١ه)»ء‏ فقيه أصولي نحويء له: «نتائج 
الفكر»» و«حاشية على الشرح الصغير للملوي» في المنطق. انظر: «الأعلام» للزركلي (0777/1. 


3 ئ 1 يد 


الحمدٌ لله ةزةزة ةزةزدز<ز زد 2 2 2 010101211 10 


حاشية الصبان 
[الكَلامُ على مَقَدَمَدَ مَةِ الشارِح] 


0 و ا ن يَتَبرَك بذكر طَرَفٍِ مما 


[الكَلَام عَلَى البَسْمكَةِ]0© 


أمّا البسملة: فعلى كون جملتها خبريّة تكون القضيّة : 

- ششخصية إن كدر نحو : «أثثية؛ أو :دنا مبْتَدِئ2» أو «ابْتِدَائِي» بالإضافة العهديّة 

5 وكلة إن قَدّر نحو: ايَبْتَدئ 1 مُؤْمِنِظ أو «المَُؤمِنُ يَبْتَدِئ) أو «ابْتِدَائَِي» باللّام والإضا 
اللَّتيّن للاستغراق . 

أقول : 

- وجرئيّةَ إن قُدّر نحو: يبْتَدِئ بَعْض المُؤْمِنِينَ؛2 أو ١بَعْض‏ ابْتِدَائِي) أو ١يَبْتَدِئُ‏ المَؤْمِنٌ» 
أو «ابْيَدَائِي» باللّام والإضافة اللَتينٍ للجنس في ضمن بعض غير معيِّنٍ ) وهذه اللّام هي المسمّاة 
في اصطلاح البيانيين : «لام العهد الذَّهنيَ» . 

- ومهملةً إن تُدّر نحو : «يَبْتَدِئُ المَؤْمِنْ2 أو «ابْتِدَائِي' باللّام والإضافة اللّتين للجنس في ضمن 
الفردء غير مقيّدٍ بالبعضيّة أو الكلَيّة وبعضٌ هذه الأوجه أظهر من بعض”" كما لا يخفى على 
البصير . 


00 وسيأتي تفصيل الكلام على شرح الملوي لبسملة الناظم» انظر: (ص: 505). 

هم قوله: (وبعض هذه الأوجه أظهر من بعض) وجه ذلك: أنَّ الشّخصيّة بسبب كون المقام مقام بدء المصدّف وحده 
أظهر من بقيّة الاحتمالات» ثم تليها الجزئية؛ لانها وإن احتملت بدء غير المصئّف محتملةٌ لبدئه» ثم تليها المهملة ؛ 
لأنّها وإن احتملت الكنّيّة والجزئيّة محتملةٌ للشخصيّة ؛ فأبعدها الكليّة وذلك لأنَّ صححة الحكم على كثيرٍ مؤمنٍ 
بالبداءة بالبسملة تحتاج إلى تكلّف بأن يُراد كمال الإيمان أو الشّأن. اه فتديره. اه منه. 


اشيم مان عذاقع القغزلاة 


0 


2 


حاشية الصبان 

© وجوّز بعضُهم أنْ تكون كلَيّة القضيّة هنا . باعتبار إضافة «اسم» إلى الجلالة ‏ استغراقيّة 
وشخصيّتها باعتبارها عهديّة . 

وأورد عليه : أنَّ مدارَ الكليّة وغيرها على الموضوع لا على المجرور. 

وأجيب : يأن المجرور موضوع في المعنى'''» ونّظرٌ المنطقيٌ إلن الفعتي “زا اللفظ. 

أقول: وعلى قياس اعتبار إضافة «اسم» في كلَّيّة القضيّة وشخصيّتِهاء تُعتبرٌ في جزئيّيها 
وإهمالها. 

© ثم أقول: لا يصحٌ أن تكون القضيّة طبيعيّةٌ » بأن يُرادَ الجنس من حيث هو: 

لا با عار رمي لنعاء رد اليم أن رفون المزين العا الحاو ايت عو يا لاله 
لا يقعٌ منه ابتداء أو مصاحبة أو استعانة 

امن رقن اديه شعي كر ار ل لأنّه لا يَنطق به 
حَّى يقعَ ابتدائة أو مصاحبةً أو استعانة. 

© واعلم أنَّ لكل نسبة قضيَّةٍ كيفيّةٌ في نفس الأمر تُسمّى : «مادّةٌ وعنصراً»» ويسمّى اللّفظ الدَّالُ 
عليها في القضيّة الملفوظة» وحكمٌ العقل بتكيّف النُسبة بها في القضيّة المعقولة: ١جهة».‏ 

- والكيفيّات أربع: 

)١(‏ - الضّرورة وهي: وجوب النُسبة عقلاً. 

. والدّوام وهو: استمرارها عقلاً‎ - )١( 

(*) - والإمكان المنقسم قسمين: 

عامًا وهو: سَلْبٍ الضّرورة عن الطرف المخالف للحكم. 

وخاضًا وهو: سَلْبٍ الضّرورة عنٍ الطّرف المخالفي والطّرف الموافق. 

(4) - والإطلاق وهو: تحقيق النُسبة بالفعل. 

عو قل تنا اع ماري عق در لاني لراك 


)١(‏ في النّسخ المخطوطة الأخرى: زيادة (فالمعنى : «اسم الله تعالى أَبْتَدِئُ به»» ولهذا قال التحاة: المجرورٌ مُخْبرٌ عنه 
في المعنى) وهذه الرّيادة أوردها الصَّبان في «رسالته الكبرى على البسملة» (ص: .)١59‏ 

(؟) قوله: (وقد قسّموا. . . إلخ) قال الشّارح [أي: الملوي] في «شرح موجهاته»: ليس حَضر الموجّهات في عددٍ 
عقليّاء بل هو جعليٌ» تكن امتخراج مر هات أخر؟ ك: «الدّائمة الضَّرِوريّة» و«الممكنة اللّا ضروريّة». اه منه 


حاشية الطنان: 7 ا ا ا ا ا ير 2 

الضّروريّات السّبع: الضّروريَّة المطلقة» والمشروطة العامّة» والمشروطة الخاصّة» والوقتيّة 
المطلقة. والوقتيّة اللّا دائمة» والمنتشرة المطلقة» والمنتشرة اللّا دائمة. 

والدّوائم الثّلاثْ: الدّائمة المطلقة» والعرفيّة العامّة» والعرفيّة الخاصّة. 

والممكنتان: الممكنة العامّة» والممكنة الخاصّة. 

والمنطلقات الكلآثف: المظلقة العامة والوجوديّة اللا دائمة» والوجوديّة اللّا ضَرورية كما 

© إذا عرفت ذلكء. فكيفيّة القضيّة ‏ هنا : إمَّا الإمكان عامًا أو خاضّاء وإمَّا الإطلاق 
لا غيرهماء فيصحٌ أن تكون من إحدى الممكنتين أو المطلقات الثَّلاتْء بأن يُقال: «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم» بالإمكان العامٌ أو بالإمكان الخاصٌء أو بالإطلاق العامٌّء أو بالإطلاق لا دائماًء 
أو بالإطلاق لا ضَرورةَء وتجويزٌ بعضهم جَعلها من غير ذلك غير مستقيم . 

© أمَّا على كون جملة البسملة إنشائيّة"" : 1 

فليست قضيّة بالكُلَيّة؛ لأنّ القضيّة هي الخبرء ومن أراد تحقيق خبريّتها وإنشائيّتها فليرجع إلى 
«رسالتنا الكبرى على البسملة0" . 


)١(‏ قوله: (أمَا على كون جملة. . . إلخ) هذا مقابل قوله في أوَّل القولة: (فعلى كون جملتها خبرية. . . إلخ). اه 
فتدير. اه منه. 

(؟) قوله: (ومن أراد. . . إلخ) حاصل ما ذكره هناك باختصار: أنَّ الباء: 
- إن كانت للاستعانة أو المصاحبة فالمقدّر 5: «أولّف» خبر؛ لتحقّق التأليف بدون ذكر «أولّف». ومتعلّقه الذي هو 
الجارٌ والمجرور إنشاء؛ لعدم تحقٌّق الاستعانة بالاسم والمصاحبة له بدون ذكر «بسم الله»» فهي على هذين 
الاحتمالين خبريّة صدراً إنشائيّة عجزاً. 
- وإن كانت للتعديّة متعلقة بفضلة؛ نحو : «مبتدثاً؛ فهي كذلك؛ أي : خبريّة صدراً إنشائيّة عجزاء وهو الفضلة مع ما 
تعلّق بها من الجارٌ والمجرور؛ أي: لإنشاء الابتداء باسمه تعالى؛ أي: جعله أزَّلاً وبداية» أو متعلّقة بعمدة؛ نحو: 
«أبتدئ» أو «ابتدائي»»: فالمجموع إنشاء؛ أي: لإنشاء ما ذكر؛ أي: جعل اسمه تعالى أوَّلاً وبداية» فتدبره. اه 
كاتبه. وانظر: «الرّسالة الكبرى على البسملة» (ص: .)١75‏ 


5 جَلية يجان لقت اهاقلت 


حاشية الصبان 


[الكَلَامُ عَلَى الحَمْدَلّة]0© 

وأمّا الحمدلة: 

© فعلى كونها خبريّةٌ تكون القضيّة : 

١‏ - شخصيَّةٌ إن جُعلت «أل» للعهد. 

ويل اومدق امراف 

- وجزئيّة إن جعلت للجنس في ضمن بعض غير معيَّنِ. 

؛ - ومهملةً إن جُعلت للجنس في ضمن الفردء غير مقيّدٍ بالبعضيّة أو الكليّة . 

ه - أقول: لا مانع من جعل القضيّة . هنا . طبيعيّةَ بأن يُراد جنس الحمد من حيث هو. 

ويصحٌ توجيه القضيّة ‏ هنا بالإطلاق العامٌّء وبالإمكان بقسميه؛ إِلَّا إن ص الحمدٌ ب «الحمد 
القديم» فالإمكان العامٌّء وبالإطلاق العام وبالصّرورة وبالدٌوام. 

© أنَا على كونها إنشائيّةٌ؛ أي: لإنشاء الثّناء بمضمونهاء لا لإنشاء مضمونها حتّى يشكل ‏ كما 
سيأتي إيضاحه » فليست قضيَّة بالكليّة لما مرّ. 

© أقول: بَقِيَ ههنا نحت فسان ون «أل» في الحمد: 

- إن ججعلت للعهدء والمّعهودٌ: «الحمد القديم فقط بقسميه: حمده تعالى لنفسه» وحمده 
لأصفيائه»» امتنع كون لام «لله» للملك؛ إذ شأن المَمُلُوك الحدوث. 

- وإن جعلت للعهدء والمّعهودٌ: «ما مرّ مع حمد أصفيائه له»ء أو لجنس الحمد القديم وجنس 
الحمد الحادث» أو لاستغراق أفرادهما: 

فإن أريد كل على جدته: صم كونها للملك بالنّسبة للحادث» ولغيره بالنّسبة للقديم . 

أذ امد المجموع من حيث هو مجموعٌ: صحّ كونها نلبلك؟ لأن مجموع القديم والحادث 
حادثٌ» فاعرف ذلك. 


2 2 وا 
2 32 و7 


.075 وسيأتي تفصيل الكلام على شرح الملوي لحمدلة النَّاظمء انظر: (ص:‎ )١( 


مقدمة الشارح ا 3 


العاليم بالكليّات والجزئيّات» الهادي العقولٌ ا 00 
حاشية الصبان 


قوله: (العالم بالكلّيّات والجزئيّات) من المعلوم أنَّ تَعليق الحُكم بالمشتقٌ يُوْذْنَ بِعِلَيّة المشتقٌ 
منهء فتقتضي العبارة عِلَيّةَ «العلم» لثبوت الحمد لله. ولا يخفى ما فيه: 

أنَا أوَّلاً : فلأنَ [ص/ ؟١]‏ من «الحمد»: «الحمدٌ القديم“؛ ذإ عل أذ اتيزاة نل التديدا 
ما يَشمله كما هو المتبادر» وليس ثبوته له معللا ب «العالم». 

وما ثانياً: فلأنٌ ثبوت حمد الحوادث له تعالى ليس لخصوص العلمء بل لكونه الإله الحقٌّ 
المنعمّ بجميع التّعم المنّصف بالصّفات الجميلة : العلم وغيره. 

ويجاب عنهما : بأنَّ المعلّل . هنا ليس نفس الحكم الذي هو الُُوت المذكورء بل التَّناءُ به. 

© فَإنْ قُلت: المحمودٌ عليه لا يكون إِلّا اختياريًا . 

قلت: المراد ب «الاختياريٌ»: ما يشمل الاختياري حُكماء وهو: (ما له دخل ما في صَدور فعل 
اختياريٌ ولو بالشَّرطيَّة2» فدخل فيه: ذاتٌ الله تعالى» وجميع صفاته. ١‏ 

© والكنَيّات جمع: كلت ؛ نسبة إلى الكل ء سه التووه إلى كلد إن الكلّىّ ك: «ماهيّة 
الإنسان» جزةٌ من حقيقة فرده ك: «زيدٌ)»؛ إذ حقيقته: الماهئة الإنسانيّةٌ مع التُشخُْص . 

© والجزئيّات جمع: «جُرْئِيٌ؛؛ نسبةً إلى الجزء. من نسبة الكل إلى جزئه» ومنّ الجزئيّات: 
ذات الله تعالى, وإِنْ كان لا يُطلق عليها اسم الجزئيٌّ تأدُباً؛ إذ المراد بالنّصوّر في تعريف الجزئي : 
التَصوّر ولو بوجو. 

© وفي قوله: «والجزئيات» ردٌّ على الفلاسفة الّذِين «يُنكرون عِلم الله بالجزئيّات»: كما «ينكرون 
حَشْر الأجساد»» ويقولون ب: «قِدَم العالّم»» وقد كمّروهم بهذه الثّلاثةء لكنْ أوَّلَ بعض المحقّقين 
كلاممهم في المسائل الثَّلائة بما يُخْرجُهم منّ الكفرء وجَلْبُ ذلك يَظول. 

قوله : (الهادي العقولٌ) بجرٌ «العقول» على الإضافة» ونصبها على المفعوليّة . 

© والهداية: «الدّلالة»» وتتعدّى إلى المفعول الثَّاني ب «إلى» و«اللّام»» ولا يلزم من كونها 
بمعنى الدّلالة أن تتعدّى تعديتهاء فلا يُقال: إِنَّ الدّلالة تتعدّى ب «على». 

- ثم تارةً يُراد منها: مطلق الدَّلالة؛ كما في قوله تعالى : وام تود فَهَدَيكهُةَ» [فصلت: 17]ء 
وتارةً يُراد: الموصلة"”''؛ كما في قوله تعالى: 8إإِنّكَ لا بَجَرِى مَنْ أتببت» [القصص: 5ه]. 

© والأنسبٌ أن يراد ب «العقول»: النُفوس؛ لأنّها المدركة حقيقةٌ و«العقول» آلات» أو يقدّر 
مضاف؛ أي: ذوي العقول. 


)١(‏ الكلام هنا على حذف موصوف؛ أي : الدّلالة الموصلة. 


إلى غيل ضكات المحتول يكارق اكساب التصوّرات والتصديقات» 111000 2*1 


حاشية الصبان 

حاو ةا هيه حي ادضيدة والمحعيرة فقول الميناح لا السسدر اك علد شافه قولية 
«إلى حل. . . إلخ»؛ إذ لم يهدٍ كل عقلٍ إلى ذلك. 

قوله: (إلى حل صِعاب المعقول؟ الحل مصدر: «حَل ا بالضُمّ بمعنى : القَكٌّ؛ أمَا يحلا 
ضدَّ: يَحْرٌم فبالكسرء وأمًا هيَجُلَ) بمعنى: ينزل فبالضَمٌ والكسرء وبهما قُرئ قوله تعالى: «ومّن 
يخْدِلُ عَلَيّْهِ عَصَى» [طه: .]4١‏ 

© ففي الكلام: كار سريةة 1371 كه الكمييل جالقك» ارح عيكو إواشكه معات 
المعقول بالحبال المعقّدة تشبيهاً مضمراً في النَّمَسء وجعل الحلّ تخييلاً. 

وإضافة «صعاب» إلى «المعقول» على معنى «مِن» التّبعيضيَّة» أو على معنى «لام» النُسبة؛ 

أي : الصّعاب المنسوبة للمعقول من نسبة الجزء للكلء أو على معنى «في» بجعل «المعقول» ظرفاً 
مجازاً من ظرفيّة الجزء في الكل. 

© والمراد ب «المعقول»: ما قابل المنقول» وهو: «المُدَركٌ بالعقل من غير مدخليّة التّقل»» وربّما 
يُسمّى به خصوص المنطق» وإرادته .هنا تُورث ركاكةٌ مع قوله: «بطرق. . . إلخ»» كما يظهر بأدنى تأمّل . 

قوله : (بطرٌق اكتساب التَّصوّرات والتّصديقات) «الباء» للآلة متعلّقةٌ ب «حلٌ»» والظرق جمع: 

« وجمَعَ التّصوّر والتّصديق مع أنّهما مصدران لاختلاف النَّوع؛ إِذِ التَّصوّر: يكون تصوّر 
موضي]ء ويكون تصوّر محمولٍ» ويكون تصوّر نسبةٍ بدون إذعان لها على ما سيأتي» والتّصديق: 
يكون تصديقاً بنسبةٍ قضيّةٍ حمليّةٌ» ويكون تصديقاً بنسبة قضيّةٍ شرطيّةء إلى غير ذلك. 

© وجَمَعَّ «الريق 2‏ مع أنَّ اكتساب التَّصّرات بطريقٍ واحدٍ وهو القول الشَّارِح» واكتساب 
النّصديقات بطريق واحدٍ وهو القياس؛ فهما طريقان : 

- إما لأنّه كثيراً ما يُراد بالجمع ما فوق الواحد لا سيّما في هذا الفن. 

- وإمّا لأَّه اعتبر تعدّد أنواع كل مِنّ الطريقين وأفراده. 

-دوإكا لأنّه أزاد.ى «الظرق»: هنين اللريقين ومبادتهما» قمبادئة القول الشارح الكليّات 
الخمسء ومبادئ القياس القضايا. 

م انسسنان الزق عنما كك جار بالانتهارةء للها مجتيقة في المحسوسات. 


550 ظ 


2 2 2 َه 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمل وماتجنة داكو سوط د انو او امد تتططاط انين اق ا ار 1 


حاشية الصبان 


الكَلَامُ عَلَى التَضْلِيَةِ] 


قوله: (والصّلاة والسّلام) إن جعلت هذه الجملة خبريّةٌ لفظاً إنشائيّة معئّى. وجعلت «جملة 
الحمد» كذلكء فلا كلام في صحّحة العطف. 

عروك تك إن تخ حي كيك الففلا كدت + الستضؤل" النتصرة عونا على عا اللعلاين ارما تآنا 
«جملةٌ الحمد فلن الإخبار بمضمونها من جملة أفراد الحمد؛ إذ هو وصفٌ بجميل» وأا افيه 
الصّلاة والسّلام» قَلِمَا قاله بعضُهم من: أنَّ المقصود بها التَّعظيمٌ لا حقيقة الدُعاء» وهو حاصل 
بالإخبار بمضمونها. 

- أمّا إذا جُعلتا متخالفتين» ففي صحَّة العطف الخلافٌ الجاري في عطف الإنشاء على الخبر 
وعكسهء والمنعٌ رأي البيانيّين» وابن مالكِ”"» وابنٍ عُضصْمُور”" ناقلاً له عنٍ الأكثرين» والجوارٌ رأي 
الصّّار© وجماعةٍ آخرين» فالأؤلى حينئظٍ جعلٌ «الواو» استثنافيّة؛ لأنّها تدخل على الاسميّة؛ كما 
في قوله تعالى: ©#وَاجَلٌ تُسَنى 2-0 [الأنعام: ؟]» كما تدخل على المضارع في نحو : «لْنَبَيْنَ ل 
يقي في اليم رِ» [الحج: 0]» وإِنْ قَصَرَّها بعضهم على الثاني . 

والعُدُول إلى الصّلاة؛ لِمَا في التّصلية من الإيهام» وإلى السَّلام لمشاكلة الصّلاة. 

والأنسبٌ 3 «أل» فيهما للعهدء والمعهودٌ: الصَّلاةٌ والسّلام الأكملان. 

قوله: (على سيّدنا محمَّدِ) أي : كائنان على سيّدنا محمَّدِء فالخبرٌ لمجموع المتعاطفين» ويحتمل: 

١‏ - أنه للأوّلء وخبرٌ النّاني محذوف؛ لدلالة خبر [ص/"] الأوّل عليه فتكون جملة الثّاني 
وخبره المحذوف معترضة بين الأوّل وخبره. 

7 - أو للثّاني» وخبرٌ الأوّل محذوفٌ؛ لدلالة حير الثاني عليه فتكون «الواو؛ بينهما عاطفة 


)١(‏ محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيّاني (5هم ‏ الالاه)ء أحد الأئمة في علوم العربية» له: «الألفية؛» 
و«تسهيل الفوائد» في النحو. انظر: «الأعلام» للزركلي (5759/7) . 

(؟) علي بن مؤمن بن محمّد الحَضْرّمي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور (441ه-174ه)» حامل لواء العربية 
بالأندلس في عصره» له: «المقرب» في النحوء و«الممتع» في النّصريف . انظر: «الأعلام» للزركلي (517/0). 

() قاسم بن علي بن محمّد بن سليمان الأنصاري البطليوسي» الشهير بالصَّمَار (. .  .‏ بعد٠17ه)ء‏ عالم بالنحوء له: 
«شرح كتاب سيبويه4 في النحو. انظر: «الأعلام؛ للزركلي (198/0). 


107 


الجامع لأجناس الكمالات والمٌُضائل» البو توق اعد وجو 1 


حاشية الصبان 
وأؤلى هذين الاحتمالين أوَّلهما؛ لأنَّ الحذف أَلْيّق بالأواخر. 
ولا يخفاك تقريرٌ الاستعارة الَعيَّة في «على». 


حَاشَيْء] معنن داقع ولول 


حسم اعسين مك امومع سيف 


5 


وا لتك انتمل نا فيه الأوكن الكاكية واددة والثائية المساعة الله مقي عن زار؛ 

لاجتماعها مع الالياة) موسي إعزا هنا بالسكون من شاه قود إذا فاق كيونا: 

© ومحمّد: بدلٌ أو عطفٌ بيانٍء وقولهم: «المبدلٌ منه في نيّة الطرح» أغلبيٌ كما قاله جماعةٌء 
أل نو تعيش العناة 1 الم كن اله تخرون »ا اميا "كينا" قاد التعاينة "أن الال سيف بنفسة 
لا مُتَمُمٌ لمتبوعه كالنّعت والبيان. 

قوله: (الجامع لأجناس الكمالات والقضائل) نعتٌ ل «محمّد) لا ل «سيّدنا»؛ ليل يلزم تقديم 
ادل ا عاك ليان على النَّعتء مع أنه يدم على جميع التُوابع عند اجتماعها على الصّحيح . 

© «والجنسء والنّوع؛ والصّنفء والصّربء والقسم» بمعنّى واحدٍ لغةٌ» ولمّا تغايرت الثّلائة 
الول ُرفاً؛ فكان الأوّل أعمّ من النّانيء والئّاني أعممّ من الثّالث ذكرها الشَّارِح على هذا التّرتِيب؛ 
تقديماً للأعمٌ فالأعمٌ ؛ كما تقول: احَيّوَانَ إِنْسَانُ زِنْجِيٌ) . 

© والكمالات جمع: «كَمَالٍِ)ء وهو: «المزيّة) ‏ أعمٌ من أن 0 قاصرةً ‏ وهي التي تتحمّق 
الو ار ترما تلمير كا «العلم». أو متعديةٌ وهي التي لا ت: تمدق ]لا مدي انها للكوسر 
ك: «الكرم»» 00 الأرني: «فضيلة) وجمعها: فضائل» والمّانية : «فاضلة» وجمعها: فواضل . 

- فعطفٌُ «الفضائل» على «الكمالات» من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ للسّجِعء أو لكثرة 


الفضائل على الفواضل . 

عوظ ا أن كسمه الأول «فضيلةً), والمّانية: «فاضلة») مجرّدٌ 00 لا فك م 
الاسمين منّ: «الفَضلاء وهو: الزّيادة» فكل صفةٍ زائدة على محلّها : تَسححِق لحة أن تسمّى: فضيلة 
وفاضلة. 


ع والثراة وتحيعه أجنائن البالات 1ه اتمنافة بالقره الا غلن مل كل حضى هنها: 
فإن قُلت: الكمالات جمعٌ قِلَّوِهِ فلا يدل على ما فوق العشرة. 
زدن4 محمّد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمّدء المخزومي القرشي» بدر الدين المعروف بابن الدَّمَامِيني (57/اه ‏ 


لامها عالم بالشريعة وفئون الأدب عالم بالنحوء له: «تحفة الغريب» شرح مغني اللبيب ف في النحو. انظر: 
«الأعلام» للزركلي (07/5). 


مقدمة الشارح ا ره اه 


المُخْتَارٍ من أفضل الأنواع سن سس و جاور اس ا ا 
حاشية الصبان 

قُلت: القِلَّهُ والكَثْرةٌ إنّما يُعتبران في نكرات الجموع دون معارفها؛ كما صرّح به غير واحدٍ من 
المحقّقين؛ منهم: شيخ الإسلام ا في شرحه على «البخاري)”") في كتاب الإيمان عند 


و 


5 0 ِ 0 الس رسع يري ك0 ف 5 : 3 
قوله يَكلِةِ: «آيّة الإيمّان حب الأنصّارء وآيَةَ النفاقٍ بُعْض الأنصَار) 0 فمعارفٌ الجموع صالحة للقلة 


وفي كلام الشَّارِح نوعٌ من البديع”*"؛ وهو بناءٌ السّجع أو النِّم على رَويّينَء ومنه في النّظم قول 
الفريري*:*" رين الكامل] 

رع ويك ال لت امامت ليه يدك تداق وتعيور الامجدار 

رفكي ناا مشكتة فى تومه ٠“‏ اشكييقك يدا عقددا لاضن دار 

قوله: (المُخْمَار) هو هنا اسم مفعولء فَآلِفُهُ منقلبةٌ عن ياءِ مفتوحةٍ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء 
وإن كان يجيء اسم فاعل أيضاًء فألفُهُ منقلبةٌ عن ياءٍ مكسورة لِمَا مر. 

وقوله: (من أفضل الأنواع) أي: من أفراد أفضل الأنواع؛ إِذِ المختار فردٌء فيكون المختار منه 
أفراداً . 

© وأفضلٌ الأنواع هو النّوع الإنسانيئُ على مذهب جمهور أهل السّنَّهَ خلافاً للمُعْتَزِلَة وبعض 
أهل السّنَّة في تفضيلهم النوّعَ المَلَكِىَ» وإن انّفق الجميع ما عدا الزَّمَحُشَرِيَ"' ‏ على ما يتبادر من 
«كشّافه) من أفضليّة جبريل ‏ على أفضليّة النَىَ يله على سائر المخلوقات. 


)١(‏ زكريا بن محمّد الأنصاري المصري النَّافْعِيٌ» أبو يحيى شيخ الإسلام (877ه - 457ه)ء قاض مفسرء من حقّاظ 
الحديث؛ء له: «المطلع» شرح إيساغوجي في المنطق» «منحة الباري بشرح صحيح البخاري». انظر: «الأعلام» 
للزركلي (57/7). 

(؟) انظر: «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 198). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه) (17) من حديث أنس طلينه . 

(4) ويسمّى : التشريع. انظر: «مختصر المعاني» (ص: 405). 

(0) القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان» أبو محمّد الحريري البصري (445ه -515ه). الأديب الكبير» له: 
«المقامات»» «ملحة الإعراب» في النحو. انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ /ال19). 

(5) البيتان للحريري في «شرح مقامات الحريري» (/ 10) وهو في المقامة الثّالئة والعشرين. 

(0) محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريّ» جار اللهء أبو القاسم (4717ه - 0578ه)» من أثمّة العلم بالدّين والتّفْسير 
واللّغة والآداب» له: «الكشّاف؛ في التفسير» «المفصّل» في النحو. انظر: «الأعلام» للزركلي (178/10). 


ل كر 


: ره سرهم سيف 


0 
وأشرف أضاف الأزومات والقنائل :+ وعلى آله وأضيهان: 0 
حاشية الصبان 0 .ثبب 

© و«أل» في «الأنواع» للاستغراق» وتفضيل الكامل على النّاقص إِنَّما يكون نقصاً إذا مُضَّل عليه 
بخصوصه. أمّا إذا مُصّل عليه في ضمن عام فلا كما هنا .. 

© ولمًّا كان لا يلزمٌ من اختياره من بين أفراد أفضل الأنواع أشرفيّةٌ أصله وقبيلته قال: 
(وأشرف. . . إلخ)» وإضافة «أَصْئَاف» إلى ما بعدها للبيان. 

- وَالْأَرُومَات جمع: «أَرُومَقَه ك: سهولة. وهي: «الأصل»» والقبائل جمع: «اقَبِيلَقَاء وهي : 
«الجماعة أصلّهم واحدٌ». 

عدي كلام لخي إلى قوله يك : «إِنَّ الله اصْطَفَّى كِتَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَء وَاصْطَفَى قُرَيْشًَا مِنْ 
كَنَانَة» وَاصْطَفَى مِنْ نْ قُرَيْشٍ بنِي هَاشِمٍ» وَاصْطَمَانِي مِنْ بَني هَاشِء نا خِيَارٌ مِنْ خِيّارٍ مِنْ خِيّارِ2"7 
ولم يقل: «مِنْ خِيّار» مرَّةٌ رابعةً ليوافق ما قبله؛ لكراهتهم يكرا الفط فوق ثلاث مرّاتٍ. 

قال الإمام ابن تَيميّة" : وقد أفاد الخبر أنَّ العرب أفضلُ من العجم» وأنَّ قريشاً أفضلٌ من 
العرب» وأنَّ بني هاشم أفضلٌ من قريش» وأنَّ المصطفى يلل أفضل من بني هاشمء فهو أفضل 
النّاس نسباً ونفساء وليس فضلٌ العرب فقريشٍ فبني هاشم مور كود التَيّ منهم وإن كان هذا من 
الفضلء. بل هم في أنفسهم أفضل» وبذلك ب يغبت لني يل ار له أفضل تنبا وتنا 6 وال لوم الدونة 
كذا ذكره الْمُتَادي””2 . 

قوله: (وعلى آله وأصحابه) إن أريد ب «الآل»: مَنْ تحرم عليهم الرّكاة . وهم مؤمنو بني هاشم 
وبني المطلب عند إمامنا الشَّافِعيٌَ: وبوتتر اش ماك فق عبد الزمام مالك “كان بين «الآل» 
و«الأصحاب» عمومٌ وخصوصٌ من وجوء فعطمُهم على «الآل» لإدخال الصّحب الْذين ليسوا بآل 
ك: أبي بكرء وعمرء وعثمان. 

وإن أريد ب«الآل8: أتقياء الأمّة أو جميع أمَّة الإجابة» كما هو الأنسب في مقام الدُعاء . على 
ما قالوا ‏ كان بينهما العموم والخصوص المطلق [ص/ 4]» فالعط لشرف الأصحاب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (757175)» والترمذي في «السئن» (5707)» من حديث واثلة بن الأسقع. 

(؟) أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدَّين ابن تيمية (71١ه‏ - 8 1الاه)» له: «نقض 
المنطق». «الفتاوى». انظر: «الأعلام» للزركلي .)١55 /١(‏ 

(*) محمّد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين (951ه - ١١٠ه).ء‏ من كبار العلماء بالدين 
والفنون» له: «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» «شرح الشمائل للترمذي». انظر : «الأعلام» للزركلي (2707/5. 

(5) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/ .)5١١‏ 


مقدمة الشارح + 6 


ذوي العقول الرّكيّة وصَائبِي الأنظارء 11 0001 


حاشية الصبان 

وإنَّما قُلتٌ: «على ما قالوا»؛ لأنَّ المرضي عندي أن لا يُطلق القول ب 
في مقام الدّعاءء بل التّصيلُ بحسب ذلك الدّعاء: 

- فإن كان خاله يُتاسب إرادة أهل بيته حمل «الآل» عليهم؛ كما في قولك: «اللَّهِمِ صل على 
سيّدنا محيَّدٍ وعلى آله الَّذِين أَذْمَبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراً». 

- وإن كان يُناسب إرادة الأتقياء حُمل عليهم؛ كما في قولك: «اللَّهم صل على محمَّدٍ وعلى آله 
انين جَملْتَهم بالتّقوى وحَفظتهم منّ المعاصي». 

د وإة غانا عاسب إزاذة اكه الإنق انين علي :كسفن قرلك + «اللوم صل على سينا 
محمد وعلى آله)» أو: «وعلى آله الذية شرّفتهم باتباعه) . 

قوله: (ذوي العقول الرّكيّة) الأحسن أنَّه صفةٌ ل «الآل والأصحاب»» وأنَّ المراد ب«العقول»: 
التّمُوس؛ لأنَّها المخاطبةٌ والمدركةٌ حقيقةٌ» ولاستلزام زكاء التُّوس زكاء العقول دون العكس؛ لأنَّ 
ميل النَّس إلى الشّهوات وميل العقل إلى الكمالات؛ لكن إن أريد ب «الآل»: أتقياء الأمّة كان المراد 
ب «الرّكيّة»: النّامية أو الظاهرة من دنس المعاصيء وإن أريد به: أمّة الإجابة كان المراد النّامية 
أو الظاهرة من دنس الكفر. 

قوله: (وصَائِبِي الأنظار) الإضافة على معنى «في»؛ أي: الصّائبين في أنظارهم؛ يُقال: «صَابَ 
وأَصَابٌ»؛ أي: وافق الواقع» والأنظار جمع : «نَظرِكء وسيأتي . 

وفي نسخةٍ: «وصوائب الأنظار» على أنَّ الإضافة من إضافة الصّفة إلى الموصوف» والمعطوف 
عليه على التّسخة الأولى : «ذوي»» وعلى التُسخة الكّانية : «العقول»). 

فإن قلت: في إضافة الصّفة إلى الموصوف إضافة الشَّيء إلى نفسه؛ لأنَّ الصَّفَةَ عينٌ 
الموضوقة: 

قلت: المُنّجه عندي جوازها؛ نظراً إلى تغايرهما بدلالة الصّفة على ما لم يدل عليه الموصوف 
من المعنى القائم بهء على أنّه قد تّقل ياسين”' أنَّ العلامة ابن عَرّفة(" قال: إِنَّ الحقٌّ مذهبٌ 


0 


نُسبيّة إرادة أمّة الإجابة 


0( ياسين بن زين الدين بن أبي بكر ابن عليم الحمصي» الشهير بالعليمي (... - ١(١له)ء‏ شيخ عصره في علوم 
العربية» له: «حاشية على الخبيصي» في المنطق» «حاشية على الألفية». انظر: «الأعلام» للزركلي .)17١/8(‏ 

(؟) محمّد بن محمّد ابن عرفة الورغمي» أبو عبد الله (17لاه - 807ه)ء إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره؛ له: 
«المختصر الكبير» في الفقهء «المختصر الشامل» في التوحيد. انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ 47). 


وعلى التابعين ومَنْ تَبِعهُم بإحسان من ذوي الأنوار وبدائع ا ا ا 
حاشية الصيان 0 ل سب 


الكوفيّين من جواز إضافة السَي إلنتتقسيه ]13 دلت اللفظ: سه قولة بعالل مو كت رق عل 
تَفَيِهِ كسد [الأنعام: 04]. أه 

وقولهم: «من إضافة الصّفة إلى الموصوف»؛ أي: ما كان صفةً إلى ما كان موصوفاً أو المراد 
القاقة واليوصرف لمعن الل فلا يَرِد أنَّ النَعت لا يتقدّم على المنعوت ولا يُضاف إليه. 

قوله: (وعلى التّابعين) هم المُجتمعون بالصّحابة ولو يسيراًء أو بدون روايةٍ على الأصمٌّ عند 
المحدثين. 

وقوله: (ومَنْ تَبِعَهُم) ضميره يرجع إلى «التّابعين» فقط على الأقرب. والمرادٌ ب ١مَنْ‏ تَبِعَهُم): مَنْ 
عمل ععلهع: وان لم .يكن على أعتبينم» 

© و«الباءُ» في (بإحسان) بمعنى «في1» والمراد ب«الإحسان»: العمل الصّالح؛ الإيمان وغيره 
من الطّاعات»ء أو الإيمان فتدخل عُصاة المؤمنين. 

والأوّل أنسب بتبيينهم بقوله: «من ذوي الأنوار وبدائع الأسرار» وإن أمكن أن يُراد: أنوار 
وأسرار الإيمان» والنّاني أنسب بمقام الدُعاء؛ لكن إن أريد ب «الآل»: جميع أمّة الإجابة لم يَحسن 
أن يراد بمّن تبع التَّابعين ما يشمل عُصاة المؤمنين؛ لدخول من تبعهم حينئظٍ في «الآل»2 ولا وجه 

0000 1 2 1 00 1 3 

لتخصيصهم بالذكر ثانيا؛ كما أنه إذا أريد ب «الآل»: أتقياء الآمة لم يَحسن أن يراد ب امَنْ تبعهم»: 
مَن تبعهم في الأعمال الصّالحة لِمَا ذكرء فافهم. 

© و(الأنوار) جمع: «نُوراء وهو بمعنى: الضّياء والضّوء لغدّء وقال أهل الهيئة: اوها كان 
عرضيًا ك: نور القمرء فإنَّه عارضٌ له منّ السّمس بمقابلتها له وانطباع ضوئها فيه؛ لشدَّة صقالتهء 
والشّوه والشباء ها ما3 5013 :“ضوء'الشكس وساقن الكواكتك» وفك سقد اا يد توه ان د 
ألِى جَعَلَ ألمَّمْسَ ضِيَاه وَالْمَمرَ ثرا [يونس: 0]. 

© و(البدائع) جمع: ا «فَعِيل) ب : بمعنى ١مُفْعِل)‏ وهو: «المخترع لا على مثالٍ سابق2» 

ويأتي بمعنى اسم الكل أيضاً ومنه: : ريع َلسَّمَوَت وَالَرض » [البقرة: »]1١19‏ ويُطلق البديم على 
الرّقِء ومنه الحديث: 3 تَهَامَة كُبدِيع الْعَسَلٍ حُلوٌ وله ل د20 شئّهها ليها تازفق العسل»؛ أنه لا 
قد كاف الوط قاله في «المختار»””© . 


(1) لم أجده بهذا اللّفظ . 
(؟) انظر: «مختار الصّحاح» (ص: .)١18‏ 


مقدمة الشارح ا هه 


5 13 و 
الأسرار»؛ أما بعل 


حاشية الصبان 
© و(الأسرار) جمع: «سِرٌ»؛ ويأتي لمعان؛ المناسب منها هنا: الشّيء الذي يُكتم لعرَّته 
وحسنه . 
وإضافة «بدائع» إلى «الأسرار»: إِمّا بمعنى «من»», أو من إضافة الصّفة للموصوف. 


ل كه 
[الكلام على «أَمًا بَعْدُ)] 

قوله : (أمّا بعدُ) بنصب الطّرف على نيّة لفظ المضاف إليه؛ أي: إرادته وملاحظته. 

وكاو تلن على الضَّمّ على نيه معناه؛ أي: إرادة مدلول المضاف إليه وملاحظتهء مع قطع النّْظر عن 
لفظه وعدم ملاحظته؛ وإنّما بُِي في هذه الحالة؛ لشبهه بأحرف الجواب في الاستغناء ء بها عن اللّفظ 
الذي بعدهاء ولمّا انتفى هذا الاستغناء في الحالة الأؤلى . لأنَّ اللّفظ المنويّ كالئّابت - لم يبنّ فيها 
الَف ؛ هذا ما يظهر لي في معنى نيّة اللّفظ ونيّة المعنى» وفي وجه البناء في الحالة الثَّانية دون 
الأزلن» ولعلا اقردن بق عرفا تال 

وَإنّما كان بناؤه على حركة؛ لِيمْلَم أن له أصالةٌ في الإعراب» وللتحلطن تن النقاء الكافن 
وإِنّما كانت الحركة ضمَّةٌ؛ لتكمل له جميع الحركات» ولتخالف حركة بنائه حركة إعرابه. 

٠‏ ل كون الك سلما بالجزاء وهو «أقول» المحذوف, والمعنى: «مهما يكن من 
شيءء فأقول بعد ما تقدَّم : إلى كنيقاء ٠‏ إلخ»؛ لإطلاق الشّرط حينئفٍء وعدم تقييده بهذه البعديّة 
بخلاف ما إذا جيل متعلقاً بالشّرطء والمعلّق على شيءٍ مطلتي [ص/ ه] أقوى تحقّاً تنا 12 لمان علق 
مقيّد ولأن تشع لعزلا لمعن تعره بيده الشدة أو ل على اتعال طب اليد بالسيلة والحنية 
من تقييد الشّرط بها. 

© وإنّما قُدّر القول؛ لوجوب استقبال الجزاء بالنّسبة إلى الشّرطء وكون الشّارح شرح كتاب 
«السُلّم) أمرٌ مضى فكيف يُعلّق على مستقبل وهو الشّرطء ولأنّ مضمون الجزاء هنا - وهو كونه شرح 
فيما مضى كتاب «السَّلّم) أمرٌ ثايتٌ؛ سواءٌ صدر منه في هذا الشرتع المختصر التّسمية فما بعدها 
أو لاء فما معنى تقييده بكونه بعد ما صدر منه هنا ؛ بناء على المختاز من تعليق الظرف بالجراف 
لكن قال الفاضل الرُودَانِي”'2 في حاشيته على «التّصريح»: إِنَّما يحتاج إلى ما ذكر لو كان الشَّرط هنا 
للتعليق؛ لكن قد مر أنه لمجرّد الاستلزام والرّبط. اه 


لفق محمِّد بن سليمان الرّوداني » شمس الدين» أبو عبد الله : (ل/ا"١1ه‏ - 984١٠٠اه)‏ محدّث مغربي مالكي» عالم بالفلك» 
رحالء له : «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» في الحديث . انظر : «الأعلام» للزركلي .)١16١/7(‏ 


فإنئ قد كنت شرحت فنها مقي كناب «السّلم) ا 
حاشية الضبان .|| | 3333332 سم 


: فى امكل على قدي الغزل اشرق الاشتوي 1 لي تر قول ابن مالك‎ ٠. 
وعذث ؤي اتنا كبن في كثير:.+ البخ‎ 
بوجوب حذف الفاء مع حذف القول”".‎ 
وكات الم وو و1 في «اللعدي و1 الهم االحكاءة قول بوحرت دقر االقاءةافي الالختبار تخي‎ 
:]٠١١ كما الزن أَسْوَدتٌ وُجُوشهمْ». . . الآية [آل عمران:‎ : 0 
ظمَدُوفوا4 ؛ أي : فيقال لهم : ذوقوا”".‎ 


[الكلام على باقي ألفاظ المقدّمة] 


قوله: (فإنّي. . . إلخ) توطتئةٌ لبيان السّبب الحامل على تأليف هذا الشّرِح المختصر الآتي 
في قوله: «ثمّ رأيت. . . إلخ». 

والتأكيدٌ ‏ هنا لشرف الخبرء أو لتنزيله منزلة المشكوك فيهء أو المنكر؛ تواضعاً منّ الشّارح 
حيث استصغر نفسه عن أن يكون شَرّح كتاب «السُّلّم؛ الشّرح الموصوف بما يأتي» وجعل ذلك منه 
حقيقاً بأن يُشكٌ فيه أو ينكرء فأكّد لذلك. 

قوله: (قد كنت شرحت فيما مضى أَقْحَم «كنت» المتوغّلة في المضي؛ لثلّا يُتومّم لو اقتصر 
على اشرحت» أنَّ ااشرحت» بمعنى: أشرح ؛ على حدٌ: أن أَتَرٌ أَشَّهِ4 [النحل: .]١‏ وقوله: ١‏ 
مضى» تأكيدٌء أو للإشعار ببُعد زمن ذلك «الشّرح الكبير»» لاستعماله عُرفاً لذلك. 

قوله: (كتاب اكلم اسن إضافة العم إلى الأخصٌّء وهي الإضافة التي للبيان» وأمًا البيائيّة 

فهي : «الّتي به بين مُتضايقَيها عمومٌ وخصوصٌ وجهينٌ)» وهو مجرّد التطادع؛ ٠‏ مع أنَّ منهم مَن لا يُفرّق 


)١(‏ علي بن محمّد بن عيسى» أبو الحسنء نور الدين الأشموني (818ه - نحو ١‏ ٠1ه)؛‏ نحويء؛ من فقهاء الشافعية؛ 
له: «شرح الألفية» في النحوء «نظم إيساغوجي» في المنطق. انظر : «الأعلام» للزركلي (4/0). 

هق «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ (0/5 050 رقفل عبارقة التطتم جتواب لجنا ونضها : لا تحذف هذه الفاء 
ِلّا إذا دخلت على قولٍ قد طرح استغناء عنه بالمقول» فيجب حذفها معه؛ نحو : لاما ادن أسْوَدت وُجُوههُم أكهرثُ » 
أي: فيقال لهم أكفرتم. اه 

(9) انظر: «مغني اللبيب» »)58/1١(‏ «همع الهوامع» للسيوطي (؟/ .)58١‏ 


ْ 5000 


شرحاً بديع الإتقان» مُشتملاً على قَرَائِد التّحقيقات 0 
حاشية الصيان | ل لل صب بيبح 
- أو من إضافة المُسمّى إلى الاسم. 
قوله: (شرحاً بديع الإنقان) مصدرٌ مُبيّنٌ للنّوع إن أريد به المعنى المصدريٌ» ومنصوبٌ بنزع 
الخافض ‏ أي: بالفعل عند نزع الخافض ‏ إن ا به الألفاظ المخصوصة الدَّانّة على المعاني 
المخصوصة؛ أي: بشرح» وهذا أنسب بالأوصاف الآتية» وكون التَّصب بنزع الخافض سماعيًا غير 


متَّفْقٍ عليه ؛ كما بيّنته في «حاشية الأشموني"" . 


© والإتقان: «الإحكاما»ء وإضافةٌ «بديع» إلى «الإتقان» من إضافة الصّفة المشبّهة إلى مرفوعها؛ 
5: احَسَنٍ الوّجوا. 

- وأمًا رفع «الإتقان» على الفاعليّة لابديع») ونصبّة على التَّشْبيه بالمفعول به ينع منهما 
الرسم؛ لاقتضائهما تنوين كم وتنوينٌ المنصوب د يبرسم أَلِفاًّء ولا ألف هناء مع أن الرّفع قبيح 
والأسي نيلت ؛ كما شن الع محلة: 

قوله: (مُشتملاً على قَرَائِْد التّتحقيقات) القَرَائِد جمع: : ١فَرِيدَقاء‏ وهي : د التفيكة التو 
بظرفي لنفاستها». والتّحقيقات جمع: «انَحُقِيق)؛ يُطلق بمعنى: «ؤكر الى على الوجه الحقٌ؛). 
وبمعنى : (إثبات الشّيء بدليل» . 

© ثم يُحتمل أن يكون باقياً على معناه المصدريّ» وأن يكون بمعنى اسم المفعول؛ أي: 
الأحكام المحقّقة. وعلى كل يُحتمل أنَّ الإضافة في «قَرَائِد التّحقيقات» من إضافة المشبّه به إلى 
المشبّه؛ أو للبيان» أو على معنى ١مِنْ)‏ التّبعيضيَّة» فيكون في «قَرَائِد؛ استعارةٌ مصرّحةٌ حيث شبّه 
أحاسن التّحقِيقات بالفرائد. 

- ويُحتمل على بقاء «التّحقيق» على معناه المصدريٌ أنَّ الإضافة من إضافة المتعلّق [ص/ ]5‏ 
بالفتح ‏ إلى المتعلن : بالكسر ‏ على معنى ١مِنْ»‏ الابتدائيّة؛ أي: الأحكام الحاصلة منّ التّحقيقات» 
وفي «قَرَائِد على هذا أيضاً استعارةٌ مصبّحةٌ حيث شئّه تلك الأحكاء بالفرائد. 

© ثم إِنَ رن 1 «الشّرح2: الألفاظ. وب «قَرَايِد التّحقيقات»: الأحكام المحكمة: كان من اتجمال 
الذال على المدلول. 

- وان أريد ب «الشّرح»: الألفاظ وأبقيت «التّحقيقات» على معناها المصدريٌ» ولم تُجعل إضافة 
«الفرائد» إليها مق إقنافة المتعلق بالفتح . إلى المتعلّق بالكسر . كان من اشتمال آلة الشّيء عليه . 


.)44/1١( انظر: «حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك»‎ )١( 


م١‎ 


85 


ونكات التّدقيقات وبدائع الْعِرْقَانَء وذَلَّلتٌ فيه ل 0 


حاشية الصبان 


| و 7 
سي رن لمي يب 


َِ وإِنْ أبقن «الشّرح)» على معناه المصدري» ا ب «قَرَايَد التّحقيقات»: الأحكام المحّقة 
كان من اشتمال الشَّيء على مدلول آلته. 

- وإِن أبقِي «الشّرح» على معناه المصدري» شت «التّحقيقات» على معناها المصدريٌ» كان 
من اشتمال الكل على الأجزاء؛ وعلى هذا يقاس الأمر فيما يأتي» والاشتمال على جميع ما تقدّم 

قوله: ولاك النّدقِيقات) التّكات جمع: «نكُتَة) عينالفمم + وهي في الأصل : «ما يحفره 
الاتشان حدر عور عد ب في أمر ما»؛ مقيقة و التكنب وه «البحث في الأرض بنحو عود؛؛ 
يدها السنالك للطلة الجعكرة عو كلاوما تقس جات لكر ثم صارت حقيقةً عُرفية 

© والتّدقيقات جمع: ١تَدُقِيقِ2؛‏ يُطلق بمعنى: اؤكر الشّيء على وجو فيه دِقَةّ وبمعنى: «إثبات 
المسألة بدليلين»» وبمعنى : (إثبات المسألة بدليل وإثبات الذَّلِيل بدليل»»: وبمعنى : «استعمال الفكر 
في المعاني والألفاظ». ْ , 

00 ثم يُحتمل بقاء «التّدقيق» على معناه المصدري» فتكون الإضافة من إضافة المتعلّق بالفتح ‏ 
إلى المتعلف .العم عن معن «مِنٌ» الابتدائيّة؛ وأن تكون بمعنى: الأحكام المدققة؛ فتكون 
الإضافة على معنى ١مِنْ»‏ التَّبعيضيّة» أو للبيان. 

قوله: ودام العِرّقَان) [العرفان] مصدر «عَرَفَ»؛ كالمعرفة» وفي كونها بمعنى «العلم' 
خلاف» وَالْذى دَرَجٍ عليه 8 الإسلام زكريا في «رسالة الحدودا له لأنها ا تمعناف :وان :ورة 
إطلاقها في حمّه تعالى) 7 3 وتُمنع دعوى استدعائها سبق الجهل . 

© والإضافة من إضافة المتعلّق بالفتح + إلى المتعلّق بالكسر ‏ على معنى «مِنْ) الابتدائيّة 
ومَنُْ بعض بقاء العرفان . هنا على معناه المصدريّ ناشئٌ عن عدم فَهُم الإضافة كما فهمناء والله 
البودق: 

© والمراد ب «الْعِرّقَان»: عِرّفان الشّارح ف«أل» عهديّةٌء أو عرفان الشّارح وغيزة 11ال» كد 
قوله: (وذلّت) عطفٌ على ١اشرحت»2‏ وفي نسخة: إسقاط «الواو»» فتكون الجملة صفةٌ ثانيةً 
ل «شرحاً»؛ لأنَّ الجمل بعد الكرات صفاتء كما لا يخفى. 


.)509/- 55 انظر: «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 


مقدمة الشارح َ ا اح 


صِعَاب المشكلات على طرف التْمَامء واستخرجت منه مُستودعات أسرار 22000000 
جاشية لضان 297-99-٠‏ 7772 بر 

© والتّذليل: «جعل الشَّىء ذليلاً مُنقاداً»» والمراد به هنا: التّسهيل؛ على طريق الاستعارة 
المصرّحة التَبِعيّةَ أو المجاز المرسل» ويحتمل أنه شبّه في نفسه صِعاب المشكلات بقوم ذوي امتناع 
وتعاص على طريق الاستعارة المكنيّة. والتّذليل تخييل. 

© والإضافة في (صِعَابٍ المشكلات) من إضافة الصّفة الكاشفة إلى الموصوف. 

نعم» إِنَّ جعلت «الصّعاب» بمعنى: «شديدة الصّعوبة»» كانتٍ الصّفة غير كاشفةّ» واحتمل كون 
الإضافة على معنى ١مِنْ»‏ التَعيضيّة . 

قوله: (على طرف) الطَرّف بفتح الرَّاء: «الآخراء وبسكونها: «العين»؛ و(التْمَام) بضمٌ المثلثة : 
نبت ذ ضعيفٌ يُسَذَّ به قُرَج السّقوف». 

9 0 

والجارٌ والمجرور متعلقٌ: 

- بفعل محذوفي؛ أي : «ووضعتهااء فهو من ياب حذف «الواو؛ مع ما عطفت ؛ لعدم اللّبس. 

- أو ب «ذلّلت» على تضمينه معنى «وضعت» تضميناً ويا وقد نقل أبو حيّان”'' في «ارتشافه» 
عن الأكثرين أنه ينْقّاس”"2» فهو من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

- أو بحالٍ محذوفةٍ من فاعل «ذلّلت»؛ أي : واضعاً لها. 

- أو من مفعوله؛ أي : موضوعة» فعلى هذين: التَضمين بيانيٌ » وهو مقيسٌٌ . 

وكونها على طرف الثْمَام؛ أي : على حدّه الأعلىء» وهو قائمُ في منبته؛ كنايةٌ عن سهولة 
تناولهاء والكناية: ذكُر الملزوم ‏ وهو هنا: الوضع على طرف التثمام ‏ وإرادة اللّازْم ‏ وهو هنا: 
سهولة التّناول -. 

قوله: (واستخرجت) السّين والنَّاء لتحسين النُفظ وضمير (منه) يرجع إلى كتاب «السّلّماء 
واختلاف الضّمائر مَرجعاً لا يضرٌ إذا دلّت القرينة. 

© ويحتمل أن ١مِن)‏ بمعنى «في2 كما وجد في بعض النُسخ» فَالضّمير ل«الشّرح»» والطرفة: لغو 
متعلقٌ ب«استخرجت) » أو مستقرٌ حالٌ مقدّمةٌ من (مستودعات أسرار)؛ والمسوّغ لمجم ء الحال من 


)١(‏ محمد بن يوسف حَيِّانَ الغرناطي الأندلسي الجياني» أبو حيان (104ه - 40 /اه)ء من كبار العلماء بالعربية والتفسير 
والحديث والتراجم واللغات» له: «البحر المحيط» في التفسير»ء وغيره. انظر : «الأعلام» للزركلي (7/ 155). 

(؟) انظر: «ارتشاف الضرب من لسان العرب» (4/ »)١984‏ ونص عبارته: «واختلف أيضاً في هذا التّصمينء والأكثرون 
على أنه ينْقَاسء وضابطه عندهم : أن يكون الأوَّل والدَّانِي يجتمعان في معنّى واحدٍ لهما». اه 


1 
وطرائف أفهام؛ وظفرت منه بدقائق أنظارٍ ومخبات أستارء واهتديتٌ فيه ال د اي 
آذ الل 2-_-_- كط 
التّكرة : تقديم الحال وتخصيص الذُكرة بالإضافة» وهذا الاحتمال ‏ أعني : كون «من» بمعنى (في) - 
وإن أشعر بعموم المستخرّج منه كما هو مقتضى الحذف. إِلَّا أنَّ الاحتمال الأوّل أبلغ؛ لتضمّنه مدح 
الشّرِح بقوّة خدمته للمتن. وتقييده بمنطوقه ومفهومه ومخبآته» ومدح المتن بكونه منطوياً على مخبآتٍ 
ودقائقٌ. ومدح مصنّفه بأنَّ فيه قرّةٌ على تأليف متن على هذا الوجه. 
وإضافة «مستودعات أسرار» من إضافة الصّفة إلى الموصوف. 

قوله: (وطرائف أفهام) الطّرائف . بالطّاء المهملة . جمع : «طرِيفي»» وهو: (الشئء الجديد»؛ 
كالكارف. وضِدَّهما : التَّليد والتّالد؛ لأنّهما الشَّيء القديم. 

© والأفهام جمع: «قَهُم)ء وهو: الإدراك؛ فيحتملٌ أن يكون باقياً على معناه المصدريٌ» فتكون 
الإضافة من إضافة الصّفة إلى الموصوفء أو من إضافة المتعلّق . بالفتح ‏ إلى المتعلّق ‏ بالكسر . 
على معنى ١مِنْ»‏ الابتدائيّة . ويحتمل أن يكون بمعنى «المفهومات»» فتكون الإضافة من إضافة الصّفة 
إلى الموصوف. أو على معنى «مِنْ) التّبعيضيّة . 

ويصحٌ على غير أوَّل وجهي الاحتمال الأوّل أن تكون «الطرائف» جمع: «طريفة»» والمراد 
ب«الأفهام»: أفهام الشَّارِحء أو أفهام الشَّارِح وغيره. 

قوله: (وظفرت منه) أي: من كتاب «المُلّما وَيَحَتمِل أن «من» بمعنى «في»» والضَّمير 
3 «الشّرح»» والكلام في إضافة (دقائق أنظار) كالكلام في إضافة «طرائف أفهام». 

قوله: (ومخبآت أستار) المخبآت جمع: «مُحَبَّأة2» وهي في الأصل: «الحسناء المستورة 
بِالجْبّاءِ؛؛ لكن إذا أضيفت إلى ما تُسبّر به - كما هنا احتيج إلى التُجريد عن قوله: «بالخباء»؛ فراراً 
مِنَ التُكرار» والمرادٌ بها هنا .: الدّقائق؛ على طريق الاستعارة المصرّحة. 

© والأستار جمع: «سِثْر؛ ‏ بكسر السين .» وهو ما يُستر به» وهو ترشيحٌ للاستعارة باق على 
حقيقته» أو مستعارٌ للألفاظ. 

قوله: (واهتديت فيه)؛ أي: في كتاب «السُلّمف أو في «الشّرحك والجارٌ والمجرور: 

- على الأوّل: حال مقدَّمةٌ من مجرور (على)؛ بناءًٌ على تجويز ابن مالكِ وموافقيه تقديم الحال 
على صاحبها المجرور بالحرف» لا صفةً له مقدَّمةً عليه؛ لامتناع تقدّم الصّفة على الموصوف. 

- وعلى الثاني : إِمّا لغوٌ متعلّقٌ ب«اهتديت»» أو حال مقدَّمَةٌ من مجرور «على» كما مرّ. 


الزّمان ل 
حاشية الصبان 

قوله: (على غرائب نِكّاتٍ) من إضافة الصّفة إلى الموصوفء. أو على معنى «من» التبعيضيّة 
وكذا قوله: (وعرائس أبْكَار)؛ ويصحٌ جعل التّركيبّين من قبيل التّركيب التَّوصيفيَّ» وإن كان الأنسب 
بما قبلهما جعلهما [ص/ 7] من الإضافيٌ . 

#رالعرانين حم ! اعَروس1ء وهي : «الرَّوج رجلاً أو مرأةً أ أ أيَّام البناء»» والأبكار جمع: 

«يكر؛ ضدٌّ النّب. 

© وفي التّركيب استعارةٌ مصرّحةٌ؛ حيث شبّه المسائل الحسنة الَّتي لم تَحُم حولها أفهام 
القاصرين بالعرائس الأبكار. 

قوله: ركم رأيت 3 الهِمّم الآن قد قد قَصْرَتْ) ازأع هليه نيد عنيدة ققمر انها «أن» ومعمولاهاء 
وفي نسخةٍ: إسقاط ا افالمفخول الأوّل: الهمّمء [والثَّاني : جملة «قد قَصْرَّتْ)ء وجَعْلٌّ «رأى» 
على نسخة الإسقاط ب بَصَرِيّة بتقدير مضافي؛ أي: أصحاب الهِمّم]”". وجملة «قد قَصْرَتْ) حالاء 
كلت لواني عون محوج إليه؛ مع أن التقصوة بالدلية: قصور الهممء لا ذوات أصحابها 


© والهمم جمع بفتح الهاء عه وهي في اللّغة : «الإرادة» ؟ يقال: اهَ بالشَّيء) ؛ 
أي : أَرَادَةُء وبابه: رَدّ؛ٍ 00 » وعُرفاً ل ل 


سر افد 


مقصود ماك فإن تعلّقت بمعالي الأمور فَعَلِيّة» أو بسفاسفها قَدَ 
© والمرادٌ ب«الآن»: زمنٌ تأليف هذا «الشّرح 9-0 وما بعده وما قبله بيسيرء لا مدَّة حركةٍ 
واحدةٍ من حركات فَلَكِ مُعدَّلٍ التّهار كما هو معنى «الآن» عند الحكماء؛ وفي كون فتحته إعرابيّة 
أو بنائيّة» وما مُوجب بنائه خلافٌ بين النّحاة مين في محلّه. 
© وقَصْرّت: : مِنَّ القَضُور وهو: «العجز»» أو: منّ القِصّر ضدٌّ الظول» » لكن جعله من هذا يُحوج 
إن #كلف مدن 
قوله: (في هذا الرّمان) تعبيره به هنا وفيما قبله ب«الآن»؛ للتَميّن . 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من إحدى النُسخ. 
(؟) انظر: «مختار الصحاح» (ص: .)519١‏ 


1 © 


قد تَبَلَدَت وتَكَدَّرَتء فصرفتٌ الهمّة ثانياً نحو الاختصارء 5000 
حاشية الصبان 


© والرّمان: 

عدن السكلمي: «مُقارنةٌ متجدّدٍ مَوهوم لمُتجِدَّدٍ معلوم»؛ 5: مقارنة مجىء ريد لطلوع 
السّمسء فهو من مقولة الإضافة. 

- واختلف الحكماء فيه على أقوالٍ: 

منها : «أنّه حركة فَلَكِ معدّل الثّهارا» فهو من مقولة الأين. 

ومنها : (أنَّه مقدارٌ حركتهك فهو من مقولة الكم. 

ومنها : «أنَّه نفس الفلك»»: فهو من مقولة الجوهر 

© إذا عَلِمت ذلك علمت أنه مِنَ المعقولات على بعض الأقوال» فيكون استعمال اسم الإشارة 
فبة عل هد التعفن من يل الانعنازة التسيكعة التعئةة الألدموضرع الكل شار اليم حاضو 
محسوس ؛ ؛ .قينا آل كك وله السقول العلى بالمسحبوتن :الكل باهم 37: اشير عند المتكلم 
أو السّامع فسَرّى التّشبيه للجزئيّات» فاستعرنا ‏ بناءٌ على هذا التّشبيه الحاصل را لفط هذا 
الموضوع للجزئيٌ #«المخصوض لجرية مقرل نون سك للتفيديين العلكين؟ كما حققه حمّقه المَؤلّوي 
في «(تعريب الرّسالة الفارسيّةف وبيّناه غاية الييان مع الخللاف في ذلك في «رسالتنا 


في الاستعارات)000) 

قوله: (قد تَبَلّدَت) أي : صارت بَلِيدةٌ» فصيغةٌ «التَمَعْل ‏ هنا للصّيرورة؛ 5: ١تَسَبجَرٌَ‏ الطيْن'» 
و(تكَدَّرَت) أي : تغيّرت؛ من عطف اللّازم على الملزوم. 

قوله: (فصرفت الهمّة ثانياً) أي : را ثانا فهو امفعول مطلقٌ» آي وما ثانا فهو :طرفت أى: 
حالةً كوني ثانياً؛ أي : عاطفاً لهاء فهو حال مؤكّدةٌ. 

© وصَرْفُ الشَّيء إلى الشيء : ععطفه وتوجيهه إليه» فيكون في كلامه استعارةٌ مكنّةٌ حيث شبَّه 
الهمّة بدابّةٍ يَصرفها سائقها [إلى الجهة] الي يُريدها ؛ بجامع التَّوَصّل بكل؛ ؛ تشبيهاً مضمراً ة في التقين: 
و«#صرفت» تخييل . 

#تؤودة اللجيلة سل انه على عدلة رايتو :معطت التوتن على العبي: 

قوله: (نحوّ الاختصار) أي : جهته» فشّه «الاختصار' ببلدةٍ ذات جهةٍ تشبيهاً مضمراً ذ في النّفس على 
شرق لاتسارم اهايو راسو دي اريف 117 تددس دوقي وهار ليك ني «اليجة 


.)555 انظر: «حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان» (ص:‎ )١( 


مقدمة الشارح ا بن 


والاقتصار على التّحقيقات ونَبّذٍ الأغيّاره مازجاً الشّرح بالمشروح» 0 
حاشية الصضبان سس 

© والّذي يظهر لي: أنَّ نصب «نحو' بنزع الخافض وهو «إلى»» لا بالظرفيّة وإن تُومّم؛ لأنّها 
على معنى: في وجهة الاختصار مصروف إليها لا مصروف فيها إلى شيءٍ آخر. 

© والمرادُ ب«اختصار الشَّرح الكبير»: الإتيان ببعض ما فيه وترك البعضء لا الإتيان بجميع ما 
تضمّنه منّ المعاني في عبارة مختصرَة؛ لأنّه خلاف الواقع» فقوله: (والاقتصار) عطفٌ تفسيرٍء 
و«أل» في فى «الاختصار» بدلٌ عن الصّمير على مذهب الكوفيّين» أو التّقدير: «نحوّ الاختصار له» على 
مذهب البصريّين. 

قوله: (وتَبْذٍ الأغُيّار) أي: طرح أغيار التّحقيقات؛ كالأقوال الضّعيفة الي حكاها في «الشّرح 
الكبير»»ء ولا تنافي بين ما يقتضيه ما هنا من اشتمال «الكبير» على غير التّحقيقات وقوله سابقاً: 
«مشتملاً على فرائد التّحقيقات. . . إلخ» وإن رّعمه بعضٌ؛ لأنَّ اشتماله على ما ذكره سابقاً لا يُنافي 
اشتماله على غيره مما لا يُعاب بإيراد مثله؛ كالاقوال الضّعيفة. 

© فإن قّلت: كيف أدخل «أل» على «أغيارا» مع قول التحاة: إِنَّ «غير» من الأسماء التي لا 
تقبل «أل»؛ لتوعلِها في الإيهام. 

قلت: حكوا في باب الاستثناء ثلاثة أقوالٍ في «غير»: 

. قيل : تتعرّف بالإضافة مطلقاً‎ - ١ 

؟ - وقيل: لا تتعرّف مطلقاً . 

" - وقيل: إن وقعت بين ضِدَّين تعرّفت؛ كما في قوله تعالى : : «صرّط ال نعست عَلنهِمْ 

عر غير المنْضوب َلهِمَ» [الفاتحة : /ا]» وإِلّا فلا. 

فعلى القول الأوّل ينبغي أن تقبل «أل»؛ على أنه لا يُلْزِمِ من عدم قبول الجمء©. 

© بقي أن مقتضى ما ذكره من اقتصاره على التّحقيقات التي في «الكبير» وترك ما سواها: أنَّ 
جميع ما لد عنه «الصَّغير؟ مما هو في «الكبير» ليس تحقيقاً» والواقع خلافه؛ لاشتمال «الكبير) 
على تحقيقاتٍ تتعلّق بالمتن وبالفنٌ ليست في «الصّغير». 

ويمكن دَفْعُه بجعل «أل» في «التّحقيقات» جنسيّةٌ ولا يلزم من اقتصاره على جنس تحقيقات 
«الكبير» وترك ما سواه أن جميعٌ ما انفرد به «الكبير» ليس تحقيقاً» فافهم . 


قوله: (نازي)) المزج: «الخلط السّديد الذي لا يمكن معه تمييرٌ» » وبابه: «تَصَر) [ص/8]؛ 


. أي: لا يلزم من عدم قبول المفرد عدم قبول الجمع‎ )١ 


امتزاجٌ الماء بالرّاح والجسد بالرُوح» 0 0 


حاشية الصبان 
كما في المصباح)”"؟, والمرادٌ هنا : «مُطلق الخلط»؛ لحصول التَّمَيّر فيكون مجازاً ا من ذكر 
المقبّد وإرادة المطلق» 

- إمّا حال مَنْويَةٌ من فاعل «صرفت»؟ أي: ناوياً المزج. 

- أو مقارنةٌ من فاعل «الاختصار» أو الاقتصار المحذوف. وكأنّه قال: نحو اختصاري إِيّاه 
واقتصاري فيه حالة كوني ما 


- أو من فاعل فعل محذوفي؛ أي: وتلبست بذلك مازجاً . 
قوله: (امتزاجج الماء بالرّاح) نائبٌ مَناب المفعول المطلق. والأصل: امتزاجاً مثلّ امتزاج الماء 
بالرّاح» فاختّصَر. 
© والرّاح: تطح قبل #ستيا رواسا ازفاح شاربها لها ولهنا اسماء كثيرة» وكثرة 
الأماء قدكوة تدك شيرة المسكق وإ كان حنيب] فلن اله يكو ضبان شرقياضنه غزانها: 
© وفي الكلام تشبيةٌ ضمنيٌ للشّرح ب «الماء؟؛ بجامع أنَّ كلا مُسهلٌ لتناول ما مُرْجٍ به ورافعٌ 
لصعوبته؛ وللمتن ب «الرّاح»؟ بجامع احتياج كل في سهولة تناوله إلى غيره. 
فإن قلت: في تشبيه المتن ب «الرّاح» شية مر لدم 
قلت: اشتمال المشيّه به على شيءٍ ذميم لجامع بينهما حميدٍ لا يضر في النَّشْبيه؛ ألا ترق أله 
شي بالأسد مع اشتماله على ذمائم؛ كالبَّكَر © وبالقمر مع لزوم طروٌ التّقص لهء على أنه يمكن أن 
يُراد ب «الرّاح»: راح الجنّة» وب «الماء»: ماء التّسنيم الممزوج به راحها؛ كما قال تعالى: «إويراجة, 
من شَسْنيِوٍ # [المطففين: 307] . 
قوله: (والحسد بالروح) فيه أيضاً تشبيةٌ ضمي ضمنينٌ للشّرح ب «الرُّوح»؛ يجامع 57 الانتفاع على 
كلّء والمتن ب «الجسد»؛ بجامع أنه لا يُتفع بكل إلا بواسطة غيره. 
© وبما قرّرنا يُعلم أذ في كلامه نشراً على ترتيب الت ثم نشراً على تشويش الف لكن كان 
الأنسب إضافة ١‏ سنك إلى ١‏ ألرُوح)؟ لذن السّريان لها لا للجسد؛ فهي أحقٌ بأن يُنسّب الامتزاج 
إليهاء وإن كان كل ممتزجاً بالآخرء وليوافق الثّركيب قبله في جعل ما شَُبِّه به المتن ممزوجاً به كما 
جعل المتن كذلك في قوله: «مازجاً للشّرح بالمشروح»» ولهذا قال في «الكبير»: «امتزاج الأرواح 
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.)58 انظر: «المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» (ص:‎ )١ 
.)١7 (؟) «البَخَرٌ) بفتحتين : نتن القَم ونانة نط رت قي ا اه «مختار الصحاح» (ص:‎ 


ونا" توق لمعنه لكلف :وليه اليه 


حاشية الصبان 
بالأشباح»”'©2: والَّذي دعاه إلى ما صَعه . هنا مراعاة السّجع» فاعضض على هذه النّكَات اللّطيفة . 
قوله: (وما توفيقي إِلّا بالله) أي: وما كوني موقّقاً إلّا بإعانة الله فالتّوفيقَ ‏ هنا . مصدر المبنيٌ 
0 بناءٌ على عاى المسع سن جراد رخ لمان الح للشعرن عل عدم ال 
وتنا قدرنة" العاف تفلم قن ترق #البلمه على الفاعله لمعك نه 1“ اللساذة؟ 
لإيهام كونه آله ؛ لِمَا شاع من دخول «الباء» على الآلة؛ أفاده الرَمَخْشَرِي في ااكشّافه)7” 
وإنّما جعلنا التُوفيق ‏ هنا مصدر المبنيئ للمفعول؛ ليلائم تقدير المضاف المذكور. 
© والتّوفيق: «خَلّْقُ قدرة الطّاعة في العبد»» ولا احتياج إلى زيادة: اوتسهيل سبيل الخير إليه» 
لإخراج الكافر؛ بناءً على أنَّ القدرة عَرَضٌ يُقارن الفعل؛ كما ذهب إليه الْأَشْعَرِيٌ”*'؛ إذ ليس 
في الكافر على هذا قُدرة الطّلاعة» بل فيه استطاعتها فقط؛ أ ما على أن القذرة تسق المقدون؟ كنا 
ذهب إليه غيره ورجّحه كثين فيحتاج . 
قوله : (عليه توكّلت) تقديم المعمول لإفادة الحصرء وشو مقا ون الخصير حعزر السزميوات 
في الصّفة؛ أي: توكُلي محصورٌ في كونه على الله» واعلى) في مثل هذا التّركيب مجرّدةٌ عن حقيقة 
الاستعلاء؛ لاستحالته هناء وإنَّما هي لمجرّد الارتباط وَالتّعلّقَء أت بها لضرورة تعد الفعل. بها 
« والتّوكُل: «اتفويضٌ الأمور إلى خالقهاء وترك التّدِبير تسليماً لخالق الكائنات». 
قوله: (وإليه أنيب) أي: أرجع؛ يقال: «آبء وبّاءء وتاب» وثاب» وأناب» بمعنى: رَجَعَّ؛ 
والتّقديم . هنا - أيضاً لإفادة حصر الموصوف في الصّفة. 


لق هكذا هي العبارة في النسخ الخطية التي بين أيديناء وعبارة «الكبير» ‏ كما في النسخ الخطية التي بين أيدينا : 
«وتشوفهم إلى شح يمتزج معه امتزاج الماء بالراح » ويشتبيك به اشتباك الأرواح بالأشباح». 

زم 30 واي لحر ا ال أي : وما اولاني م 0 ته 
اه كايه وأقره القيع. 7 

(49 انظر: «الكشَّاف» (/728)» ونصٌ عبارته: «وما كوني موفقاً لإصابة آلْحَقٌّ فيعدآتي وأذر ووقوعه موافقاً لرضا الله 
إِلّا بمعونته وتأييده». اه فالّذي استفاده من «الكشَّاف» تقدير المضاف وأنَّ التوفيق مصدر المبنئ للمجهول”- 
«حاشية السَّنَّان على الأشمرنى» .)20/١(‏ 

(4) علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعريٌ: (٠1ه‏ 174ه)» مؤسس مذهب الأشاعرة؛ كان من الأئمة المتكلّمِين 
المجتهدين.» له: «الرد على المجسمة». «مقالات الإسلاميين». انظر: «الأعلام» للزركلى (55:7/5). 


اشيْمَا صَكَنن داقع اراتكه 


[الكلامٌ عَلَى مُقَدَّمَةِ النَّاظِم] 


إيشم الله الوخمن الوحيم] 
(يسم الله و الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ) «أَبْتدِئرق أو: «ابْتِدَائَي)» أ : «أؤتفء أو : تَأَلِيفِي2. 


حاشية الصبان 


[الكَالامٌ عَلَى شَرّح مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم] 
[الكَلَامْ عَلَى شَرْ رح بَسْمَلَةِ النَّاِظِم] 

قوله: (١أَبْتَدِئ‏ أو: «ابْيَدَائِي»... إلخ) أشار بذلك''' إلى أصالة «الباء»» وإلى صحّة تقدير 
متعلقها قعل أو اسم ؟ غامًا :أ و عاضا إن كان الأزك كرنه ويد “لاه الأصل فى العو عاط ؛ 
لأنّه أمسسٌ بالمقام . 

© وفي تقدير الشَّارِح ذلك مؤخّراً؛ إشارةٌ إلى أولويّة تأخيره؛ لإفادة الحَضْرء وهو من حَصْم 
الموصوف في الصّفة؛ أي: حَصْر الابتداء مثلاً في كونه باسم الله. وهو: 

- قصر إفراد: إن قصدّ به الرَّدّ على من يعتقد”» 00ز 1 12121010101131 


2000 بسم الله الرّحمن ن الرَّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: 
فهذا ما وجدتّه بخطّ شيخنا الرّاهدء التَّقَي العابد» نابغة زمائه» وفاكهة أوانه» مولانا الخفاجي الشّيخَ حسن رضوان ‏ 
سقى الله ثراه صبيب العفو والرّضوان ‏ على هامش «حاشية الصّبّانَ على شرح الملوي للسُّلّم'ء فقصدت جمعه؛ 
حفظاً منّ الضّياع» وتسهيلاً لعموم الانتفاع» وعلى الله أتوكّل» وبنبيّه أتوسّل . 
قوله: (أشار بذلك. .. إلخ) اعلم أنَّهِ يُحتمل أنَّ غرض الشَّارِح بقوله: «أَبْتَدِىعُ. . . إلخ؛ بيانٌَ متعلّق الجارٌ 
والمدرون! سواءٌ تمٌ به الكلام أو لاء وأنّ غرضةٌ به يان ما يتمٌ به الكلام ممّا يجوز ذكرهء وهذا أظهر كما لا يخفى» 
وعليه الإشارة في كلامه: «إلى صحّحة 5 تقدير المتعلّق فعلاً أ اسماً». ولا يَُوهّم الإيراد الآتي حنّى يجاب عنه» 
ويكون في كلامه إشارةٌ إلى صحّة كون مجموع الجارٌ والمجرور قائماً مقام المتعلّق وعدم كونه قائماً مقامه» فافهم 
ذلك بتدير. ٍ 
ثم عَرضْتُ ذلك على شيخنا فقال: لَمّا كان ما يتم به الكلام ليس خفيًا بخلاف متعلق «الباء» من حيث ما هو الأرجح 
فيه» كان الأظهر أنَّ عَرَصَّهِ بَتَانُ متعلّق «الباء»؛ لِيُشير إلى ما هو الأرجح فيه. اه فللَّه ره 

”) قوله: (إن قصد به الرّدٌ على مَن يعتقد. . . إلخ) لا يخفى أنه لو كان المعتبر في الرَّدٌ نفس البدء باسمه تعالى لكان معنى 
قوله مثلاً : «بسم الله الرّحمن الرّحيم أبتدئ" : أنه يبتدئ باسمه وحدهء لا باسمه واسم غيره كما يعتقد الخصمء أو: 
أنه يبتدئ باسمه تعالى لا باسم غيره وحده كما يعتقد الخصم. أو مع اسمهء فيعلم حالة مّن شك فيه: أهو البدء باسمه 
تعالى وحده؛ أو باسمه تعالى واسم غيره» أو باسم غيره فقط؛ فيكون الغرض: الرَّدٌ على من يعتقد شركة غير الله تعالى - 
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شركة غير الله في طلب الابتداء باسمه”" 
- وقصر قَلبٍ : إن قصد به :الك على من ينقد أن غيرة تعالن هو المطلوت الابعذاء :باستنة: 
- وقصر تَعبينٍ : إن قصد به الدَدّ على المتردّد”"' فِيمَنْ يطلب الابتداء باسمه. 
© ولا يَرِدُ على جعل التّقدير: ببشم اللو الرّحمنٍ الرّحيم ابِْدَائِي كان أن المصدر لا يعمل 
00 ا راك إذا لم يكن المعمول ظرفاً أو مجروراً؛ 2 فوهها”: 
مكل مجرور «الباء»؛ نصبٌ على المفعوليّة بالمتعلّق المقدّر؛ إل إذا 0 ' مجموع الجارٌ 


والمجرور مقام المتعلّق بعد حذفه؛ لكونه عانًا أو خاضًا دلت علية كرينة : فيكون محل المجموع 
أعزات نانسا شيك 


5 له في ابتداء المصنّف بالاسمء أو: أنَّ غيره تعالى هو الَّذي يبتدئ المصئّف باسمه» أو: إرشاد المتردّد فيمّن يبتدئ 
المصئّف باسمه؛ فيقتضي ذلك أنَّ هناك مَن يعتقد أنَّ المؤلّف يبتدئ باسمه تعالى واسم غيره» أو باسم غيره دون 
اسمه» أو يتردّد في ابتدائه باسمه تعالى أو باسم غيره تعالى معه؛ أو باسم غيره تعالى وحده ؛ وليس كذلكء» فَعُلم بهذه 
القرينة أنَّ المعتبر في الرّدٌ هنا هو عِلَّة البدء باسمه تعالى لا نفس البدء بذلك» وأنَّ القصر هنا را جمٌ إلى لازم الجملة لا 
إلى ما تضمِّنته الجملة» فلذلك قال المحقّق المحشي : الإن قصد به الرَّدّ على من يعتقد. . . إلخ» فاعتبر طلب الابتداء 
لا الابتداءء فلا يقال: كلامه نم يُناسب لو كان التَّقدير: ايديم الله الرحمن ن الرّحيم يطلب الابتداء به»» فافهم ذلك 
فإنّه يغفل عنه؛ ثمٌّ عرضت ذلك على شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -» فأفاد أنَّ المحثّق المحشي مصرّحٌ بمثل ذلك . 

)١(‏ قوله: (في طلب الابتداء باسمه) أي : في مطلق طلب الابتداء بالاسم بسبب طلب الابتداء باسمه؛ أي: اسم ذلك 
الغيرء فليس قوله: «في طلب. . . إلخ» صلة قوله: «شركة»؛ حئّى يكون مدخولها مشتركاً فيه بمقتضى عبارته مع 
عدم صحته» فافهم . 

(؟) قوله: (إن قصد به الرَّدّ على المتردّه) أي : إرشاد المتردّد» وإِنّما عبّر بذلك لمشاكلة سابقه» فافهم. 

(5) قوله: (لتوسّعهم فيهما) أي: حيث أعملوا فيهما كل ما فيه رائحة الفْعل؛ أي : معنى الحدث» وإن كان ما فيه ذلك 
أجنبًا من الفعل بأن كان حرفاً» فلا يمنع المصدر أن يعمل فيهما محذوفاً مؤخّراً» وإن كان فرعاً في العمل حنّى 
بالنّسبة إليهما؛ هذا هو الظّاهر. 
ويحتملٌ كلامه وجهاً آخر هو: أنّهِم لما توسّعوا فيهما حيث أعملوا فيهما كل ما دنَّ على الحدث وإن كان أجنييًا من 
الفعل علم أنَّ الفعل ليس أصلاً في العمل بالنّسبة إليهماء بل هو وغيره سواء في ذلك؛ فلا يُقال حينئذ: إِنَّ المصدر 
فرعٌ في العمل» فلا يقوى على أن يعمل محذوفاً مؤخَرَاُء فافهم. : 

42 قوله : (إلا إذا أقيم. . . إلخ) بأن جرينا على غير ما تقدّم في بيان المتعلّق» ل اس وميه 
كذا قرّره لنا شيخ شيخنا في درسه» ولو جرى المحشي على ما تقدّم التّبيهِ عليه مما هو الأظهر في عبارة اشاح لم 
يحتج لهذا إِلَّا بالنّسبة لما إذا أقيم الجارٌ والمجرور مقام المتعلّق الخاصيٌ الذي حُلف لقرينة» فافهم وتنّه لما مرّ. 

(0) قوله: (إعراب هذا المتعلّقَ) نسبة الإعراب للمتعلّق لأدنى ملابسة بالنّسبة لما إذا كان فعلاٌ فتبّه . 


1 عَليما لقان لقع اصمناف: 


© وابتدأ بالبسملة تأسَّياً بالقرآن العزيزء وامتثالاً لمُقتضى قوله كلل 1 211111 

حاشية الصبان 
- رفعٌ إن جُعل متعلّقاً بخبر حُذف وأقيم المجموع مقامه؛ كما يقول أكثر التّحاة في نحو: «وَيلٌ 

فِي الدَّارِ): : إنّ الخبرٌ والمتحمّل للصّمير والعامل فيه الرّفع هو الجارٌ والمجرور؛ لقيامهما مقام 
المتعلّق وصيرورته كالعدم. وإن رجّح المتأخرون أ المتعلّق المحذوف؛ لملاحظته في الجملة. 

- ونصتٌ إناخيل يساما يكال حرقة واف قيم المجموع مقامهاء والأصل: اولك تيهنا أذ 
متبرّكاً باسم الله مثلاً . 

هذاه الجراقق عارش شض التي ب أنّ المحلّ [ص/4] إذا كان الطرف لغواً 
للمجرور فقط وإذا كان مستقرًا”"' لمجموع الجارٌ والمجرور» وفولهي: دلا محل للحرف»؛ أي : 
وحدهء وأنَّ المستقرٌ هو ما ذف عامله”” العام أو الخاصٌ لقرينقة واقيم مقامة تحر :ريد فئ 
الدَّارٍ»؛ أي : كائن» و: (رَيلَ م مِنَّ العُلَماءِ؛؛ أ معدودٌ؛ واللّخو بخلافه» فاعرف ذلك . 

قوله: (بالبسملة) تطلق مضدراً ل «يَسَمّل» إذا قال: «باسم اللهك» علي علق «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم» كما ها 20 , 

قوله: (تأسّياً) مفعولٌ لأجله؛ أي: اقتداءً (بالقرآن) وهو في الأصل مصدر «قَرَأ2» فغُلب شرعاً 
غلن؟ «اللفظ امول عن مشكي كله اكد ثلاوم» المسسدى باقضر ملوزة مد 

» وفي قوله: «تأسّياً بالقرآن» إشارةٌ إلى أنّه إمامٌ متّبِعٌّء وتلميحٌ إلى قوله تعالى: «وَيلٌ شَيْءِ 


7ح ساومع 0 2 
أحصلته 4 إِمَاوِ مين #» ريس : .]١1١‏ 


و(العزيز) يُطلق على : «ما لا نظيرٌ له؛» وعلى : «الغالب»» ويصح اراد كل عنيماء » وإرادتهما 
معا على طريق استعمال المشترك في معنييه. 

قوله: (وامتثالاً) أي: إطاعةً (لمُقتضى. .. إلخ) إِنّما قال: «لمُقتضى»؛ لأنَّ الأمر فيه ضمنيٌ» 
للق هو الخادمي» كما صرّح به المحشي في «رسالته الكبرى على البسملة» (ص: 607). 


(؟) قوله: (وإذا كان مستقرًا. . . إلخ) ظاهره أنَّه إذا كان مستقرًا لا يكون للمجرور محل ولا مانع منه» فتنيّه. 
() قوله: (هو ما حذف عامله. . . إلخ) وقيل: هو الأوَّل فقطء وهذا القيل لا يوافقه قوله سابقا: «أو خاصًا دلت عليه 


قرينة» فافهم . 2 
هك)يخولة: (وعَلماً... إلخ) دعوى العَلَّميَّهَ محوجٌ لتكلّفٍ كما لا يخفى, فالأؤلى: واسم جنس «ابسم الله الرّحمن 
الرّحيم». 


(0) قوله: (كما هنا) فيه نظرٌ. 
نعم ؛ ربّما قيل: إِنَّ الثاني أظهر هناء ويحتمل أنه بنى على ما هو الأظهرء فافهم. 
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وكأنّه قال: «ابْدَءُوا في أموركم ذوات البال باسم الله الرّحمن الرّحيمء فكلٌ أمر... إلخ»» ولتضئُّنه 

الأمر عبّر في جانبه بالامتثال» وفي جانب القرآن بالنّاسي4 لعدم ”2 تضمّنه الأمز كتضّمن 
هرف 

الحديث 


© و«القول» إن بق على معناه المصدريّ كانت جملة رون إلخ) مفعولاً. وكانت (ما» 
في قوله: (فيما أخرجه) ‏ أي: رواه ‏ واقعةٌ على «قول» بالمعنى المصدريٌ أيضاًء من ظرفيّة الخاصٌ 
في العام. 

لا يُقال: إِنَّما روى الأئمّة المقول. 

لأنّا نقول: لو سُّلَّمَ ذلك”"» فروايتهما المقول متضمُّنةٌ لروايتهم القول. 

- وإن كان بمعنى المقول كانت جملة كل .. إلخ» بدلا أو عطف بيان» و«ما» واقعةً على 
مقولٍ» والظرفيّة من ظرفيّة الخاصٌ في العام أيضاً . 


© و(الأئمّة) بهمزتين وبإبدال الئّانية يا جمع: «إِمّام)» وقد يكون «إمام» جمعاً؛ كما في قوله 


تعالى : «إوَأجَصَننَا للْمنّقيت إِمَامَا» [الفرقان: 0574 والمراد بهم هنا : أثمّة الحديث. 


قوله : (كُلُ أَمْر»» المراد به: واحد الأمور”*؟)» لا واحد الأوامرء وإضافتّه على معنى اللو 
وإن لم يصي”© التّصريح بها؛ إذ هو غير لازم؛ والمعنى : «الأفراو9) المنسوبة للأمر ذي البال» نسبة 
الجزئيّات لكليّها لكليها 


قوله: («ذِي بَالٍ)) عبّر ب (ذي» دون: صَاحِب؛ لأنْ الوصف ب «ذي» أشرف؛ لاقتضائه متبوعيّة 


)١(‏ قوله: (لعدم. . . إلخ) أفاد تضمٌّن القرآن للأمر أيضاً؛ إلّا أنَّ تضمُّنه له خفيٌ بالنّسبة لتضمّن الحديث له. 

(؟) قوله: اكتضمٌّن الحديث؛ يُفهم منه أنَّ المنفي إنَّما هو التَضمُّن الشَّبيه بتضمّن الحديثء فلا يُنافي أنَّ الكتاب متضمّنٌ 
للأمر أيضاً لكن لا كتضمن الحديثء» فتدبر. اه منه. 

() قوله: (لأنا نقول: لو سُلّم. . . إلخ) قلَنا أن لا تُسلّم ؛ إذ لا مانع من حكاية الفعل ونقله. 

(4:) قوله: (واحد الأمور)؛ أي: التي يُراد بها في هذا المقام الأفعال جمع: «فعل»؛ بمعنى : تحريك البدن» فيخرج 
نحو: الصّوم؛ قرّره لنا شيخ شيخنا في درسه. 

(0) قوله: (وإن لم يصح... إلخ) كما في: «جِنْتُ مَعَْ زَيْيا 3 «رََيْنهُ إرَاء الكَعْبَة) ؛ قاله شيخ شيخنا في درسه. ووجة 
عدم الصّحة في ذلك: أنه لو صرّح باللّام لقطع المضاف عن الإضافة مع ملازمته لهاء فافهم. 

(7) قوله: (والمعنى: الأفراد... إلخ) يُفيد أنَّ قولهم مثلاً : إِنَّ «كلٌ» لاستغراق الأفراد؛ بمعنى: الأفراد بأسرهاء 
وحينئذ فقولهم: «كلّ فرد يحتاج لتجريد «كلّ» عن بعض معناه» فافهم . 


ا 
اسيم خب ال 


)سيل الا لاصيا 


الموصوف وتابعيّة المضاف إليه بعكس”'2 صاحبء ومن ثَّمّ وصف الله يونس في مقام ذكر الأنبياء 
ومدحهم ب: #ودًا الثون» [الأنبياء: 410]» وفي مقام النّمي عن النَّشسّه به ب: «صَصَّلحِيٍ تلوت [القلم: 44]. 

© و«البَالٌ» يُطلق على معان منها: الحال. والقلب» والحوت العظيم؛ كما في «القاموس» 
و«المختار)” . والمرادٌ به هنا : «الحال»؛ أي: ذِي حال مُهتمٌ به شرعاً . 

وقيل: «القلب»؛ على أنَّ المراد به: 

- قلبٌ مُتَعاطي ذلك الأمرء فتكون الإضافة لأدنى ملابسةٍ؛ أي : كل أمر يَهُمُ قلبّ مُتعاطيه ويّشغله . 

- أو على أنَّ المراد: قلب ذلك الأمر*"؛ تشبيهاً لحالته المُهتمٌ بها بالقلب بجامع الشَّرف على 
طريق الاستعارة المصرّحة. 

أقول: ولا ان هذا أنَّ مِن معاني «البال»: الحال كما مرّء فلا استعارة؛ لِمَّا حقّقه حَفِيد 
الكمة أن الله المشترك في اصطلاح التّخاطب إذا استّعمل في أحد معانيه لا باعتبار أنه 
موضوحٌ له اللّفظء بل باعتبار علاقةٍ بينه وبين معتّى آخر من معانيه كان مجازاء فاحفظه. 

- أو تشبيهاً في النّْس للأمر المُهمٌّ بإنسان في الشّرفء مع الرّمز إلى المشبّه به بشيءٍ من لوازمه 
وهو: البال» على طريق الاستعارة المكنّة. 

أقول: لا يرد على هذا أنَّ فيه جمعاً , بين الطرفين ؛ لأنَّ ذا القلب هو الإنسان؛ لأنّا نمنعه. فإِنّ 
ذا القلب أعمٌ منّ الإنسان» والمشْبّه به ا وهو لم يُذكر ل ولا يضر دخوله 
في عموم ذي القلب» وفي كلام الشَّارِح عند قول المصنّف : لما دام الحِجا يَخْوض . . إلخ» ما يدل 
لذلك» كما ستعرفه. 


)١(‏ قوله: «بعكس . . . إلخ» وجهه: أنَّكِ إذا قلت مثلاً : «رَيْدٌ صَاحِبُ عَمْرو' يكون المعنى: زِيدٌ مصاحبٌ لعمروء فقد 
وصفت عمراً بِأنّه مصاحتٌ فيكون تابعاً؛ ولا يقال: إِنَّ المصاحبة مفاعلة من الجانبين» فكلٌ منهما مصاحبٌ للآخر؛ 
لأنّا نقول: لم يذكر هذا الوصف صريحاً إِلَّا بالنّسبة للموصوف لا للمضاف إليه. اه منه فتدبره 

(5) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 2439: امختار الصّحاح! (ص: 18). 

(5) قوله: (أو على أنَّ المراد قلب ذلك الأمر. . . إلخ) لا يخفى على المتأمّل ما في كلامه هذاء فإنَّ المشيّه هو المراد» 
فالمراد ب«البال» على هذا هو الحال؛ إل 3 استعماله فيه باعتبار وضعه للقلب» فكان مجازاً» فلو قال بدل قوله «أو 
على أن. . . إلخ»: «وقيل : الحال لكن بطريق المجاز» لأصاب. فتدبر. 

(4) أحمد بن يحيى بن محمّد بن سعد الدين التّفتازاني الهروي» ويعرف بحفيد السعد (. . . -5١3ه)ء‏ من فقهاء 
الشافعية» له: «شرح تهذيب المنطق»» «حاشية على شرح التلخيص». انظر: «الأعلام» للزركلي .)717١/1(‏ 


0 فيه بِيِسْم الله الرّحمنٍ الرّحِيِم َهُوَ آَجْذَمُ)”''؛ أي: مقطوع البركة» 0 
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قوله: (دلا 2 ل«أمر». ففيه جَرْيٌ على الأحسن» وهو تقديم النّعت المفرد على 
النَّعتَ الجملة» وقوله: («فِيو)) أي: بسببهء فلافي» سببئةٌ» ففائدةٌ إقحامها مع صحّة أن يُقال: «لا يبدأ 
باسم الله. . . إلخ» إفادة أنَّ المطلوب كون الأمر ذي البال سبباً باعثاً على النّسمية في ابتدائه» 
لا مطلق وقوع النّسمية في ابتدائه ولو بسبب آخر بحيث يكون غير منظور إليه عند التُّسمية. 

- ونائب فاعل «يُبدأ»: ضميرٌ مستترٌ يعود على «أمراء أو قوله: «باسم الله... إلخ» 
ولا ضمير في «يبدأ». 


20000 


قوله: (١يبِسَم‏ اللو؛. . . إلخ) روي بباءٍ واحدةٍء وبباءيّن. 
700 
- فعلى الرواية الأولى المطلوب البّدء «باسم الله»؛ أي اسم كان. 
- وعلى الثانية المطلوب البدء بلفظ : «بسم الله الرّحمن الرّحيم». 
3 عام 3 َ 

والأولى أصحٌ» فالأحسن إرجاع الثَّانية إليها بإلغاء القيد”*". 

3 اح كعم عم مير 10 1 5 : 5 و عي 7 : 

قوله: («فهوَ أجذم») دخلت «الفاء» في اعباتم المبتدأ هنا باسم الشرط في العموم» لكن 
هذا قليل؛ لأنْ المبتدأ . هنا ليس من صور المبتدأ الذي تدخل في خبره «الفاء» بكثْرة؛ لشبهه باسم 
الشّرط في العموم واستقبال معنى ما بعده» وهيى خمس عشرة صورة: 

- موصولٌ بفعلٍ صالح للشَّرطيّة بأن يكون خالياً من: «أداة شرط» وعَلم استقبال» وما النّافية» 
وقدكى موضول بظرفي» مَوَصولٌ بجارٌ ومجرورء موصوفٌ يأحد هذه الغَّلائة؛ 570 
200 عُزيت هذه الرّواية لابن حبان في «صحيحه»» وهو وهمٌ نشأ عن التّقليد لبعض من يتساهل في العزو. اه «الأقاويل 

المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة» (ص: 95). 
(0) قوله: (أو قوله: باسم الله. . . إلخ) لم يظهر وجه ما هو ظاهر كلامه من عدم صكّة كون نائب الفاعل هو قوله: 

«فيه»» ثم ظهر أنه عندهم كون الحرف دالَّا على التّعليلء فيكون قوله: «فيه؛ مبيّا على سؤالٍ مقدَّرِء فكأنّه من جملة 

أخرى» وإِنَّ المحمّق المحشي بحث في ذلك في «حاشيته على الأشموني» بما لا دافع له» فراجعه في باب التّيابة إن 


[فرة قوله: (أو قوله: باسم الله. . . إلخ) لكنَّ الأوّل أؤلى؛ لأنَْ الأصل نيابة المفعول به عند وجوده مع غيره؛ قال ابن 
مالك: 
ولا يتوبٌ تعش مَذِيإِنْوُجِدَ ‏ فهواللْفْظمَفْعُوِنَبِوِوَقَدْيَرد 
اه منه 


(4) قوله: (بإلغاء القيد) وحينئظذٍ ليس في مقتضى القول المذكور دلالة على البدء بخصوص البسملة على أيّ روايةٍ منهماء 
فافهم . 


ْمَعَن كذلتا 


0-7 6 
م م اكت 


25 


حاشية الصبان 
- مضافٌ إلى الموصول. أو الموصوف المذكورين؛ وتحته ست صور. 
- موصوفٌ بالموصول المذكورء وتحته ثلاث صور؛ فالجملة خمس عشرة صورة. 
وأمّا دخولها في خبر «كل» مفافاً إلى غير الموضوف والموصول الكاتين تقل > تحن «١‏ 
َعْمَةٍ قن الله»» ونحو قول الشّاعر: ''' [من الخفيف] 


واه 


2 
5 2 8 


كككز اليو صافحية عَدِأَوْمُدَانَِ فَمَتَوظ بِحِكمَةَالمُفَعَالِي 


ا كَوْن دخول «الفاء» هنا قليلاً صرّح ‏ سمي وفوش كلت العغيرة 
عون تكد وله ما" أضوت الله السذا بالطّفة الأولن» وَإلّا فلا » بل يكون من الكثير ؛ لأنَّ المبتدأ هنا 
مضافٌ إلى موصوفي بفعل صالح للشّرطيّة» وهو «لا يبدأ)» فأشبه اسم الشَّرط في العموم واستقبال 
معنى ما بعذله ؟ فاعرفه. 

© والْأَجِدَّمُ: المقطوعٌ اليّدِء أو الذَاهِبُ الأنامل منّ الجذام؛ يُقال: ١جَذِمَتْ‏ يَدَهُ)؛ 5: فَرِحَ؛ 
كذا في «القاموس”"©: وعلى الأوَّل اقتصر في «المصباح)”" 

5 ويروى: «أَقُطعٌ) : وهوا لمقطوع اليد؛ كما في «القاموس» وما )40 

- ويّروى: تر : وهو المقطوع الذَّنَب؛ كما فيهما . 

والكلامٌ على كل" الرّوايات النّلاث: من باب التشبيه البليغ» وهو: «ما حُذفت فيه الأداة 
والفخدك أو نو بان لامها الدف ماعن الشاد نا بين الجبيور: زتعن التذنا را نو 3 
في لو 0 
دلق بلا نسبة في «مغني اللبيب» /1١(‏ 015). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١85‏ 
() انظر: «المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» (ص: 077 . 
(4:) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 20787 «المصباح المئير في غريب الشرح الكبير؛ (ص: .)١95‏ 
() انظر: «القاموس المحيط» (ص : 42750 «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ (ص: .)١5‏ 

(7) قوله: (والكلام على كلٌ. . . إلخ) لشيخنا حفظه الله تعالى رسالتان فيما يتعلّق بذلك مختصرة ومبسوطة» فإن أردت 

غاية تحقيقه فارجع إليهما تظفر بمنتهى آمالك. 

0 مسعود بن عمر بن عبد الله التَمْتَارَانِيُ» سعد الدّين (؟1لاه - 97لاه) من أثمّة العربيّة والبيان والمنطق» له: «تهذيب 

المنطق والكلام»» واشرح الرّسالة السَّمِسيّة). انظر: «الأعلام» للزركلي ١9/70‏ ؟). 


الام علَى مُقَدّمَِ نِم | © مى, 


وفي رواية: ١بِحََمّدٍ‏ اللو؛ رواه أبو داود وغيره'''. وحسّنه ابن الصّلاح”" وغيره. 
0 00 

حاقية لصتاف اجت ‏ ات ا ا اام را سي 

والمقصودٌ منّ الثّلائة أنَّه: مقطوع البركة . كما قال الشَّارح » وإن تم حِسّاء ومراده: البركة 
الكاملة» فلا يُنافي وجود أصلها . 

قوله: (وفي رواية: ابِحَمْدِ الله)) التّحقيق ‏ كما قاله العَلْقَمِي": أنَّ الحمدّ المطلوب الابتداءٌ 
به في الحديث هو الحمدٌ اللشوع: لا العرفييٌ ؛ لأنّه طارىٌ يَعْدُ. 

قوله: (رواه) أي: بكلتا روايتيه. 

قوله: (وحسّنه ابن الصّلاح وغيره) التّحسين بالنّسبة إلى ابن الصّلاح بمعنى : تّقل تحسين الغّير 
له؛ لأنَّ مذهبه أنَّه لا سبيلَ في عصره فما بعده إلى النّصحيح والنّحسين والتّضعيف؛ لقصور الهممء 
وخالفه في ذلك النَّوَوي7 . 


ويمكن أن ينال2000 :ييه هو بنفسه قبل أن يقول بهذا المذهب. 


0 ولا يجوز أن يكون من باب الاستعارة؛ لأنّه لا يجمع فيها بين طرفي التَّشبيه؛ أعني : المشبّه والمشبّه به» وجوّز 
السَّعدٌ ذلك ومنع لزوم الجمع بين الطّرفين بجعله المشيّه : الرّجل الشّجاعء وهو غير مذكور في التّركيب» 
والمذكورٌ إنّما هو فردٌ منه وهو «زيدٌ». اه 

)1895( وابن ماجه في «السئن»‎ ,2)٠١5065( أخرجه أبو داود في «السئن» (2»)5810 والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١ 
من حديث أبي هريرة طقينه.‎ 

(؟) عثمان بن عبد الرحمن التَّهِررُورِيٌ الكردي الشَّرِخَانُِء أبو عمرو المعروف بابن الصلاح (41/7ه - 147ه) أحد 
الفضلاء المقدّمين في التّفسير والحديث والفقه وأسماء الرّجالء له: «مقدمة ابن الصلاح» في الحديث» 
و«الفتاوى». انظر: «الأعلام» للزركلي .)5١8/4(‏ 

إفة محمّد بن عبد الرّحمن بن علي بن أبي بكر العلقميّ» شمس الدين (/ا889ه - 479ه) فقيه شافعئّ» عارف 
بالحديث, له: «الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)١55‏ ْ 

(5) يحيى بن شرف الحزامي الحوراني النّووي الشافعيّ» أبو زكرياء محيي الدين (581ه -1175ه) علامة بالفقه 
والحديث؛ له: «المنهاج في شرح مسلما؛ و«منهاج الطالبين' في الفقه. انظر: «الأعلام» للزركلي .)١158/4(‏ 

(5) قوله: (ويمكن أن يقال. . . إلخ) فيكون قد ظهر له أنَّ ما سبق له ليس تحسيناً لفقد شرطه . 

(7) قوله: (ويمكن أن يقال. . . إلخ) أو يقال: أنّه جار على القول بأنَّ المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه» فتدبر. اه 
هامش . 


:“د انما كإنن دافت الومنجكن 


البسملة باعتبارها قضية منطقية 


يصمح أنْ تكون من إحدى 
الممكنتين (الممكنة العائّق سسا 
والممكنة الخاصّة) ُ 


بأن يُقال: «بسم الله اليحمن الرحيم» بالإمكان العام أو 
بالإمكان الخاصّ 


كيفية قضية البسملة (توجيه قضية 
البسملة) 


أو المطلقات القّلاث (المطلقة لقان 5 50 
3 بأن يُقال: لله الحمن ال ب العام 
العامة والوجودية اللا دائمة بأن يُقال: «بسم الله اليُحمن الرُحيم» بالإطلاق العامّ أو 


1 بالإطلاق لا دائماً: أو بالإطلاق لا ضرورة 
والوجودية اللا رورية) ْ د 


5 إن قُدّر نحو: «أَبْتَدِئٌ». أو «أ6 مُبْتَدٌِ»: أو «ابْتدائي» 
بالإضافة العهديّة 


8 إد قُدّر نحو: «ينتدئ كن مُؤْمِنِ» أو «المُؤْمنُ يَبْتَدِئُ» أو : 
«ابُعداني» باللام والإضافة اللّئين للاستغراق ٌ 


| إن قير نحو: «يَبْتَدِىُ بَعْض المُؤْمِنِينَ»: أو «بَغض التدائي». 
وهي قضيّةٌ جزنية لسلسم أو «يَبْتَدِىٌ المُؤْمِنُ» أو «ابتدائي» باللام والإضافة اللَعَيْنَ 


للجنس في ضمن بعض غير معي 


إن قُدِر نحو: «يَبعَدِئُ المُؤْمِنُ» أو «انتدَائي» باللام والإضافة 
النّين للجدس في ضمن الفرد. غير مقيّدٍ بالبعضيّة أوٍ الكليّة 


+ 


ا ا ا ار 1 


ألا باعتبار الموضوع لفظاً؛ إذ لا يصِحٌ أن يُراد من المؤمن ‏ مثلذأ 
الجنسئ من حيث هو؛ لأنّه لا يقعُ منه ابتداءً أو مصاحبة أو 


1 


لا يصحٌ أن تكون القضيّة طبيعيّةٌ استعادة 
بأن يُرادَ الجنس من حيث هو: 


ولا باعتبار إضافة «اسم»؛ إذ لا يصحٌ أن يراد جبس الاسم من 
حيث هوب لأنّه لا ينطق به حي يقع ابتدانةٌ أو مصاحبةٌ أو 
استعانة 


يارت 


بسبب كون المقام مقام بدء المصيّف وحده 


لأنّها وإن احتملت بدء غير المصئّف محتملةً لبدئه 


وبعض هذه الأوجه أظهر من بعض: 


لأنّها وإن احتملت الكلْيّة والجزنيّة محتملةٌ للشخصيّة 


| وذلك لآنَّ صحّة الحكم على كثير مؤمن بالبداءة بالبسملة 
تحتاج إلى تكلّفٍ بأن يُراد كمال الإيمان أو الشّأن 


الكَكَامُ عَلَى مُقَدّمَة النَّاظِم ا 2 


ضعي وم مسي 


كيفية قضية الحمدلة (توجيه قضية 


الحمدلة) 


تسمى جملة الحمدلة قضية إن اعتبرت | 
جملة خبرية؛ وعليه: 


«أل» في الحمد 


«الحمدلة باعتبارها قضية منطقية» 


إن لم يبخص الحمدُ ب «الحمد 


الإطلاق العام, وبالإمكان بقسميه 
القديم» 


إن خْصّ الحمدُّ ب «الحمد 
القديم» 


فلإمكان العام وبالإطلاق العام وبالصّرورة 
وبالدوام 


إن جعلت «أل» فيها للعهد 


إن جعلت له في ضمن الأفراد بقطع 
النُظر عن الكلَيّة والجزنيّة 


بأن تجعل «أل» فيها للجبس والطّيعة 
بقطع النّظر عن الأفراد 


ولا مانع هنا من جعلها طبيعيةٌ 


امتنع كون لام «لله» للملك؛ إذ شأن 
المَمْنُوك الحدوث 


فإن أريد كك على جدته: صصح كونها 
للملك بالنّسبة للحادث. ولغيره بالتّسبة 


وإن جُعلت للعهد, والمَعهودٌُ: «ما مر مع 


0 للقديم 
حَمد أصفيائه له». أو لجنس الحمد القديم 
وجنس الحمد الحادث, أو لاستغراق 1 8 
أفرادهما: وإن أريد المجموع من حي هو مجموع: 
صحّ كونها للملك؛ لأنّ مجموع القديم 


والحادث حادثٌ 


” لكان دلقت كنا 


(١)الشقة‏ والزي فد أشرجنا” ‏ تتافج الفكر لأرئات الستكنا 


(الحَمْد لله) أي : «الّاءُ بجميل الصّفات لله»؛ إذ الحمد: «هو 000 


حاشية الصبان 


الكل عل ماع خندل ادن 


قوله: (أي : النَّناء. . . إلخ) تفسيرٌ للجملة قبله؛ بدليل إعادة الخبرء لكنّه لم يشرحه كما شرح 
المبتدأء بل أتى به(" كما في عبارة المصنّف» وقوله: (بجميل الصّفات) إن أبقِيتٍ «الباء”“ على 
ظاهرها نا صلة «الّناءف احتيج إلى التّجريد في «الكّناء»؛ قراراً م مِنَ التّكرار» وإن جعلت 
أو بمعنى «على). فلا 
قوله: (إذ الحمد) أي : لغةّ؛ تعليلٌ لمحذوفي0!؛ “يذل عخلنة «أي» التّفسيريّة ؛ أي ى: «وفسّرنا بهذا 
التّفسير؛ لأنَّ الحمد. .. إلخ»؛ وقوله: (هو) ضميرٌ فصل أتى به لتأكيد الحصر المُستفاد من تعريف 


2 


جزأي الجملة؛ كما في قوله تعالى: إن أسَّدَ هو 5 [الذاريات: 8ه] كما أفاده ذ فى «المطدّل0” 0 
35 2 1 ب 5 - 
أو ضميرٌ منفصل أتى به ليقوّي الحكمٌ بتكرار الإسنا 


)١(‏ قوله: (أتى به... إلخ) قيل فيه: | إنَّ هذا تعريفتٌ» فلا جملة ولا حكم» ثمّ لا يخفى أنَّ التّعريف في نفسه يستلزم 
الحصر؛ لأنَّه يجب أن يكون جامعاً مانعاً» فافهم. 

(؟) قوله: : (إن أَبقِيتِ الباء. . . إلخ) يحتمل أن يكون المراد ب "جميل الصّفات»: خصوص الصّفات القديمة؛ ويحتمل 
أن يكون المراد بها : ما يعم القديمة والحادثة» فإنَّ النّناء في نحو قولك : «زَيْدٌ عَالِمٌ» ثنائ على الله في الحقيقة» 
ولا يخفى أنه يرد على كل حال . إذا أبقيت «الباء» على ظاهرها أن التّمسير أعمٌ من المفسّرء وأنّه لا يصحٌ التّعليل 
بناءً على ما هو متعيّنٌ من عدم جعل «الباء» في قوله: «بالجميل» صلة الثّناء؛ إذ يكون التّقدير حينئلٍ: «وفسَّرنا بهذا ؛ 
لأنَّ الحمد. . . إلخ": فأنت ترى أنَّ ذلك في قرّة قوله: «وفسّرنا بهذا العامٌ؛ لأنَّ الحمد هو هذا الخاصٌ». 
فإن اعى مذّع : : أنَّ التّقييد بكون ذلك لأجل جميل غير حادثٍ مطبوع مرادٌ له في التفْسير» » لكن حذفه لوضوحه» 
ومح القصذ بالتّعليل هو المذكور؛ ؛ فلا يخفى أن تلك الدّعوى غيرٌ مسموعة؛ إذ هي محض مكابرق» فكلام 
المحشي تع فيما كتبه على فول : #بالجميل» مشير رٌ إلى منع إبقاء «الباء» هنا على ظاهرها» فإن جعلت «الباء؟ في 
قوله : «بالجميل» صلة «النّناءة» وأريد ب «جميل الصّفات» هنا ما هو أعجٌّء كان فيه زيادة على ما سيذكره المحشي 
أنَّ التّعليل فاسدٌ لمثل ما مرَّ» فتدبر. 

(6) قوله: (وإن جلت سبييّةٌ. . . إلخ) على كل من هذين: إن أريد ب #جميل الصّفات؛ ما هو أعمٌ كان التّفُسير أعمّء 
وقَسَدَ التعليل» وبهذا مع ما مرَّ تَعلمُ ما يصحٌ اعتباره في كلام الشَّارح وما لا يصحٌ» فافهم. 

(:) قوله: (تعليلٌ لمحذوفي. . . إلخ) صنع ذلك؛ لأنَّ العلل إِنّما تكون للأفعال. اه قرّر ذلك شيخ شيخنا في درسه رادًا 
به قول بعضهم: إِنَّ ذلك لدفع تعليل الشَّيء بنفسه؛ إِذِ المرادٌ ب «جميل الصّفات»: ما يعم القديم والحادثء فإِنَ 
الثّناء بالعلم في قولك: «زيد عاليم» مثلاً ثنائ على الله . 

(5) انظر: «المطوّل» (ص: ؟56). 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم ا 


الئّناء بالجميل غير الحادث المطبوع». 


حاشية الصبان 

قوله: (الثّناء) مصدر”" «أنْتَى عليه»: إذا ذكره بخيرء وقيل: إذا أتى بما يدل على اتّصافه بصفةٍ 
جميلةٍ؛ فعلى الأوّل: لا يكون الئَّناء إِلّا بالنُسانء فلا يحتاج إلى قولهم: «باللُّسان»» بخلافه على 
لكا 

فإن قلت: التَعرِيفٌ يَشمل القديم والحادث» وهُما حقيقتّان متباينتان» وجمع حقيقتّين متباينتين 
في تعريف واحدٍ ممتنغ '. 

قلت : امتناعٌه إذا كان على وجهٍ تحصلٌ به معرفةٌ كل منّ الحقيقئّين بخصوصها بِالكُنْهء وههنا 
ليس كذلك. 

قؤله4 (بالتعميل) ذاثنا :0ه سيك أ تصن :أعر زد عرق اجون عر بعادت مطبوع الما هر 
شرظ في المحمود عليه» لا المحمود به؛ لجواز كونه زادة ملو + مات 115 الله يمار د وده 
بسبب إحسانه إليك. 

- وقد ينّحدان ذاتاً ويختلفان اعتباراً؛ كما إذا أثنيت عليه بالإحسان بسيبه» ف«الإحسان»: من 
حيث الوّصف به في عِبَارَتِك محمودٌ به» ومن حيث كونه سبباً باعثاً على الثّناء محمودٌ عليه. 

قوله: (غير الحادث المطبوع) أي: الذي طبع عليه المحمودء ففي قوله: «المطبوع» حذفٌ 
وإيصالٌ. و«غير الحادث المطبوع») 00 بالقديم » وبالحادث غير المطبوع . 

© ووَّصّف المعرفة”" باغير»؛ بناء على: أنَّها تتعرّف بالإضافة إلى المعرفة وإن لم تكن بين 
ضِدَّينء أو: على 9 «أل» في «الجميل» جيه ومدخو نيا في حكم الذُكرة . 

- وخرج بهذا القيد: التَّناء على الحادث المطبوعء فإنَّه مد لا حمدٌ؛ 5: الثّناء لأجل الحُسن. 

© وعَدّل عن العبارة المشهورة؛ أعني قولهم: «على الجميل الاختياريٌ»؛ لإخراجها الحمد 
على ذات الله وصفاته؛ لأنَّ الاختياريّ ما كان عن اختيارٍ وإرادء ولا يكون ذلك إِلّا للحادث» وإن 
أجيب”؟“ عنه: بأنَّ المراد ب «الاختياريّ»: ما ليس موجوداً عن قَهِرِء أو المرادٌ: الاختياريٌ حقيقةً 
بأن كان عن اختيارٍ وإرادقء أو حُكماً بأن كان له دخل ما في مور يكن اختياري . 


(؟) قوله: (ممتنع) لأنَّ ما أدخل أحدهما أخرج الآخر. اه شيخ شيخنا. 
(5) قوله: (ووصف المعرفة. . . إلخ) لا حاجة إلى هذاء فإنّه لا مانع من جعل «غير» حالاً. شيخ شيخنا. 


و 


/ كان عمو صد: 


© وابتداً ثانيا بالحمد لما مرَّء وجَمّع بين الابتداءين؛ عملا بالرٌوايتين السّابقتين» 
حاشية الصبان 

© ولم يّقل: «على جهة التُعظيم» كما قال غيره؛ إخراجاً لما قارنه تحقيرٌء فإنَّه استهزاة وتهكمٌ ؛ 
لندور هذه الصّورة» أو لعدم صدورها من منص . 


قوله: (وابتدأ ثانياً. . . إلخ) محصّل ما أورده ‏ هنا أربعة أسئلوٌٍء لكن كان الْأَؤْلى حذف 
قوله: «ثانياً»؛ للا يتكرّر”" السّؤال الثَّالث وهو قوله: «وقدّم البسملة. . . إلخ» مع الأوّل؛ إذ معنى 
وله #واكدا ثانا بالحية تن ونه إقائه بالسيلة أله وهذا محضل اثالث« ولان مهفن ما 
مرّ منّ ال بالقرآن ورواية: «بحمد الله وهو هذه الرّواية للا ينتج العّانوية9 © ويمكن أن 
يُّقال: لا دخل لقوله: «ثانياً» في السّؤالء وإنَّما زاده فيه لبيان الواقع؛ كذا قيل. 

© وأقول: يمكن وجهٌ آخرء وهو: أن يكون له دخلء ويكون المراد بما مر التّأسي بالقرآن» أو 
هو :وؤوائة «التعود > هاية خا فيه أن الزن :ونا الجقد ولعي ممه عزالتات!*". للمشين نقط»: ويكرن 
قوله: «وقدَّم البسملة... إلخ» استئنافيًا بيانيًا أجاب به عمًّا يَردا» على دفع التعارض بما ذكره. 

خاضله: أن هذا الدّفع حاصلٌ أيضاً على تقدير ابتداته بالحمدلة ابتداءً حقيقيًًا وبالبسملة إضافّاء 
َلِمَ قدّم البسملة على الحمدلة» وآثرها بالابتداء الحقيقيّ» فهو من تتمّة الجواب عن السّوال الثّاني» 
لا سؤانٌ مستقلٌ معطوفٌ [ص/ ]١١‏ على قوله: «وابتدأ... إلخ»» ولا يضرٌ انفهامه من قوله: 
«وابتدا . .. إلخ»؛ لذن الإعادة للحاجة ا 

قوله: (وجَمّع بين الابتداءين. . . إلخ) هذا السّؤال مقطوعٌ فيه النَْظرٌ عن الثّرتِيب؛ لبلا يحصل 
رار فى الأسئلة؛ ولأنّ العمل بالرّوايتين لا ينيجه . 

قوله: (عملاً بالرّوايتين السّابقتين) أقول: كان عليه أن يقول: «تأسياً بالقرآن» وعملاً بالرّوايتين 


السّابقتين»؛ كما لا يخفى. 


(1) قوله: (لثلًا يتكرر. . . إلخ) قال بعضهم: إِنَّ قوله: «وجمع بين الابتداءين. . . إلخ؟ مكرّرء ولا يخفى على المتأمّل 
لَه أريد مع تكراره حذف قوله: «ثانياً» فتدبّر . 

00 قوله: (من التّأسي) بان لاما». 

(9) قوله: (لا يننج الثّانويّة) يقتضي أنه ينتج المقصود بقطع النّطر في الثَّانويّة» وليس كذلك فإنَّ المقصود الحمدٌ الحاصل 
بغير البسملة بدليل قوله بعد: «وجمع بين الابتداءين» فتدبّر . 

(4) قوله: (والثّاني. . . إلخ) لا يخفى عليك ما فيه» بعد ما مرّ فتّه . 

(5) قوله: (عمّا يرد. . . إلخ) كيف يرد ذلك بعد فرض كون قوله: "ثانياً» له دخلٌ وإنتاج ما ذكره الثّانويّة . 

(5) قوله: (ولا يضر انفهامه. . . إلخ) علمت أنَّ انفهامه من ذلك مانمٌ من ورود الإيراد» ولا اعتبار للغفلة عنه. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم ا كا 7 


واقارة إن لك تقار فى نويا ف اذاه 

-١‏ حقيقئٌ : ا ا ان مسي اا و و ل بر لمي ابو اج ا 1 ا ا 
اشن لان ف ا ل ب ا ات الى ا ل اا اي ا ات لمن 

قوله: (وإشارةً إلى أنّه) أي: الحالُ والشأنُ (لا تعارضٌ بينهما)؛ أي: في الحقيقة» وإن تبادر 
الى الدع 

© اعلم أنَّ تومٌّم التّعارض”" مبنيئٌ على جعل «الباء؛ لمجرّد التّعدية صلةً «يُبْدَأه فإن مجعلت 
للاستعانة أو المصاحبة» فلا؛ لأنَّ الاستعانة بشيءٍ أو المصاحبة له لا ثُنافي الاستعانة أو المصاحبةً 
لشيءٍ آخر؛ كذا قال غير واحدٍ. 

© أقول: الطّرف على هذا مستقرٌ حالٌ» والأصلُ في الحال أن تكون مقارنة» وحيلٍ يرد عليه : 
أنه إن ريك بالابتداء ‏ في الرٌّوايتين ‏ عليه: الابتداء الحقيقئئٌ» لم يكن المقارن سوى 
الاستعانة بذكر شيءٍ واحدٍ أو المصاحبة لهء فيرجعٌ التّعارض. 

> ون اريف الإضافيُ؛ كان مجرّدُ إرادته كافياً في دفع التّعارض من غير احتياج إلى حمل 
«الباء» على خلاف ظاهرها . . 

ويد عليه أيضاً”" : أله لك رظير إذا كان المتتدوة فبه' قلا 4 رذ النُطق بشيئين معاً غيرٌ ممكن . 

ويمكن دفعهما : بأنَّ المقارنة في كل شيءٍ بحسبه» وأنَّها . هنا بمعنى عدم التّراخي» فتأمّل. 

© وبقي لدفع التعاوضن ار خا ذكرناها في «رسالتنا الكبرى على البسملة»”” . 

قوله: (إذِ الابتداء حقيقيٌ) نسبةٌ إلى «الحقيقة» مقابل: «المجاز»؛ لأنَّ حقيقةً الابتداء بالنَّيء 
جَعْلُه أوّل أمرك وفاتحته» فإطلاق الابتداء على الإضافيّ مجارٌ؛ علاقته المشابهة في سَبْق كل 
وهذه الشسية4؟ : ْ 


)١(‏ قوله: (اعلم أنَّ تومٌّم التّعارض) لا يخفى أنَّ تومٌّم التّعارض إنَّما يأتي على اعتبار روايتي: «بيسم الله التّحمن 
الرّحيم» بباءين» و: "بالحمد لله» برفع «الحمد» قاله شيخ شيخناء ولا يخفى أنَّ النَّوهُم بعد ذلك إِنّما يأتي على عدم 
إلغاء قيديهما المتناقتين مع أنَّ الدّليل قائمٌ على الإلغاء» كما لا يخفى. 

(1) قوله: (ويّرِ عليه أيضاً. . . إلخ) محصَّلَه : أنه إذا كان المبدوء فيه قولاً لا يمكن أن يستفاد مثلاً في أوّلهِ بشيءٍ منهما 
فضلاً عن أن يُستعان في أوّله بهماء فلا يتومّم الاستغناء عنه بالإيراد السَّابق؛ قرّره شيخ شيخناء ولا يخفى أنَّ هذا 
الإيراد فيه ردٌ لعموم قوله: «لم يكن المقارن. . . إلخ» فافهم. 

(*) انظر: «الرسالة الكبرى على البسملة» (ص: 59 -78). 

(5) قوله: (وهذه النُسبة. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: قرّر شيخنا غير هذاء وهو: أن يجعل المنسوب إليه الحقيقة بمعنى 
نفس الأمرء فإِنَّ الحقيقيّ ابتداء في نفس الأمر دون الإضافي. اه ما قاله شيخ شيخناء ولا يخفى أنَّ كلا منهما - 
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وهو: «ما لم يَسَبقه شي22. 
؟ - وإضافيٌ: وهو : «ما كان بالإضافة إلى ما بعدهء وإن كان 00000 


- وقدّم البسملة لأنّها أؤْلى بالتّقديم؛ لأنَّ حديثها أقوى ‏ كما قيل -. ا 


حاشية الصبان 

روفي نض إلى لهذا روتس اككياء الععيري اللمفان ووالسشيوك لبد لي 
الابتداء المستعمل في موضوعههء وهو الظّاهِر. 

- وين نسبة اللّفظ إلى المعنى الموضوع هو له: إن أريد العكس . 

قوله: (وهو ما) أي : ابتداءٌ (لم يَسبقه شيم) أي : ابتداق أو في الكلام حذف مضافي؛ أي: 
لوسيق كات بفتح اللّام -» وهو: :اما ب به الشّىء. 

قوله: (وإضافيٌ) أي: نِسبِنٌ» وقوله: (وهو ما كان بالإضافة إلى ما بعده) أي: الذي كان ابتداءً 
الم إلى التعرذا لق متليم دوي الواراة فهر عا اناد لكر كر حمق اناق 
ولا مقس 

© وآثروا التّعبير ب «الإضاف» على التّعبير ب «المجازيً» مع أنَّه الأنسبُ في المقابلة؛ لإشعاره” 
بالمراد من غير الحقيقي. وأنَّه ما كان ابتداءً بالإضافة إلى ما بعده؛ هكذا سَّنّح بالبال. 

قوله: (لأنّ حديثها أقوى) وجَّه ذلك بعضهم: أن حديث البسملة صحيح ؛ وحديث الحمدلة 
حَسَنٌ؛ وبعضهم: أن سدكتيا قتشيع انل جيك الشسملة أصحٌ ؛ أن الشيحة والبعية 
والضّعف متفاوتةٌ الرتبة؛ وبعضهم: بأنَّ حديثهما حسنان. لكنّ حديث البسملة أحسن» ورّجحَ هذا. 

قوله : (كما قيل) فيه انّحاد المشيّه والمشبّه به؛ إِذ الذي قيل هو: أنَّ حديئها أقوى. 

والجوات: أنّهما وإن اهذا 'ذاتاً الفا اغكبارً: أي + باغتبار القائل» ؤه و كافياة على أنا 
لهاسلم الشاعهما انا + لان الاق فل(" اغراف دفلا تفل عن مطلها »وله تقوم بمحلين. 


0 ابتدائ في نفس الأمر» وإن كان الأول حقيقيًا بك من المعنيين الي ذكرهما المحشي؛ والثّاني مها 1 فكأنّ شيخه 
اعتبر الحقيقىّ دون المجازيّ» فإِنّ كلامه يصحٌ بذلك» فافهم ذلك 0 

)١(‏ قوله: (لإشعاره. . . إلخ) يقتضي قوله قبل: «وآثر. . . إلخ» أنَّ قوله هنا : «وأنّه ما كان ابتداء. . . إلخ» على معنى: 
وقد سبقه شيءء وإلّا فما كان ابتداء بالإضافة إلى ما بعدهء ولم يسبقه شيء فليس بمجازيٌ فقوله سابقاً: اسبقه 
شيء أو لا» غير صحيح؛ فلا يصحٌ قوله بعد: «فهو أعم'؛ قرَّره شيخ شيخنا. 

(؟) قوله: (لأنَّ الألفاظ. . . إلخ) ولا يقال: إِنَّ مئل هذا التّعدّد لا يعتبره أرباب العربيّة: فإنَّ عدم اعتبارهم له دائماً غيرٌ 


صحيح؛ أَلَا ترى أنَّهم اعتبروه في عد كلمات الآذان والإقامة وغير ذلك. 


و22 


الكلامُ عَلَى مَقَدَمَةٍ النَاظِم ظ 2 ١م‏ 


وعملاً بالكتاب والإجماع. 


حاشية الصبان 


© وآثر التّصدير فى «الحمد» بالجملة الاسميّة؛ ل 5 


وليس مُرادُه تضعيف هذا القول؛ لألّهِ الّذي رأيناه منصوصاً عليه في غير موضع”'"'» بل الإشارة 


إلى أنه ليس من عنديّاته» بل هو منصوصٌ عليه لغيره. 


قوله: (وعملاً بالكتاب والإجماع) أي: الفعلي؛ لمضي العلماء سَلَفاً وخَلَفاً على تقديم البسملة 


على الحمدلة. 


أقول: كان الأنسب أن يقول: «وتأسياً» لِما مرّ؛ إلا أن يُقال: افتتاح الكتاب بهما على هذا 


التّرتيب» ومضييٌ علماء الأمّة عليه يتضمّنان الأمرء وإن كان في ذلك خفاء؛ لطلب الشَّارِع متابعة 


كتاب الله وعلماء الأمّةء فيكون الشّارح راعى هنا هذا التََضْمَّن الخفيّ» فعبّر ب«العمل»» ولم يراعه 
فيما مرّ وفيما يأتى لخفاته فعبّر ب«التَّأسى» 


00 


زفق 


© وتعبيره هنا ب«الكتاب» وفيما مر ب«القرآن» تفئْنٌ. 
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قوله: (وآثر) أي: اختارء وقوله: (في اللحمد) مععلي ىلا29 وقول <(بالجحيلة الاسمية 
بل التَّابتُ أنَّ حديث الحمدلة أقوى» وهذا يرجح كون مراد الشَّارِح: «تضعيف هذا القول»» ولا عبرة في ذكره 
في غير موضع . 

هذا؛ إن كان قَصْدٌ الشّارح بقوله: : «لأنَّ حديثها أقوى» قرَّةَ الحديث من حيث الصضّحة والحسن والضّعفء ويمكن 
توجيه القرّة بقوّة القَبُول عند العلماء» أو بقدّة الاقتداء بالكتاب والعمل بالخبر» ولا شك أن حديث البسملة فيهما 
أقوى, والله أعلم. اه محقّق. 

قوله: (متعلّقٌ ب«آثر») أي: على حذف مضاف كما سيشير إليه؛ أي: وليس متعلّقاً بالنُصدير. 

تإوقلك ها العاتم من شله باكطوي ع حدت قا نع كرت اللصثير قن ينام العنن بالفجئلة الأسسكة مو 
الواقع من المصئّف ومن الله تعالى كما لا يخفى على من حمَّق النّظر. 

قلت: لأنَّ ذلك يقتضي أنه آثر النّصدير في مقام الحمد على التّصدير في مقام غيره؛ هذا هو المانع فافهم واحذر أن 
لا تتدبر. 

قال بعضهم: ويصحٌ أن يكون قوله: «في الحمد' متعلّقاً بمحذوفي حالٌ من الجملة الاسميّة» وافي») بمعنى امن2)» 
والكلامٌ على حذف مضافي؛ أي: «من صيغ الحمد». وما جرى عليه المحشي أحسن.ء فإِنَّ كون هذه الجملة من 
صيغ الحمد أمرٌ معلومٌء ولا فائدة لذكره. وأمّا ذكر كون إيثاره في مقام الحمد مع كونه معلوماً فله فائدة» وهي : 
توجيه صنيعه في مقام النّسمية من عدم إيثار الٌصدير بإحدى الجملتين على التّصدير بالأخرى» بل أتى بالبسملة 
محتملة» فقوله: «تأسياً. . . إلخ» على هذا دليلٌ للإيثار هنا وعدمه فيما مرَّء وقوله: «لدلالتها. . . إلخ» دليلٌ للإيثار 
هنا فقط» وقد تقدّم للمحشي حمل كلامه في الاستدلال على مثل ذلك.» فتنبه . 
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اسيم لصب 


ناميا بالكية ا انقرة«زلدلالني على الحويف 201101011111111( 
حاشية الضبان .لل بج 


متعلّقٌ ب «التصدير)؛ أي : انان في .مقا الحمد التَّصديرٌَ بالجملة الاسميّة على التّصدير”' بالفعليّة؛ 
تأسنا نالذية القراية + فإنها ضدارت بالجملة الاسميّة» وإن لم الك ] اتعو ةعم القعاية في الآية 
بخلاف المتن» قالكاسي نما هو في التّصدير بالجملة الاسميّة» ولا يضر اختلاف الآية والمتن 
بتعقيب الاسميّة بالفعليّة في المتن دون الآية» فاندفع ما اغتّرضَ به هنا . 

و«أل» في (الآية) لجنس آيات الحمد”" المفتتح بها السّورء أو لاستغراقهاء أو للعهد والمعهود: 
آية الفاتحة» وقد يُبِعِد هذا عُدوله عن التّعبير بالكتاب أو القرآن إلى التّعبير بالآية القرآنيّة» فتديّر . 

قوله: (ولدلالتها) أي: الجملة الاسميّة (على التُبوت) أي: ثبوت مضمونها. 

© أقول: كان الأَوْلى أن يقول: «على التَّبات)»؛ أي: الدّوام؛ لأنّه هو الذي" اختصّت بالدّلالة 
عليه الجملةٌ الاسميّةٌ لا الشُوت بمعنى : الحصول؛ 01 أن يقال: مراذه التبِوتَ الكامل وهو الذّائم» 
أر ابشبل الثوت يمع الثباش. 

© واعلم أنَّ الذي تدلٌ الاسميّة عليه بطريق الوضع: مُطلق التُبوتء وأمّا دلالتها على الدّوام 
فليست بطريق الوضعء بل بواسطة غَلّبة الاستعمال؛ كما قال جماعدٌ» أو العُدول عن الفعليّة؛ كما 
قال آخرون؛ وبيانه : 

أنَّ أصل «الحمدٌ لله»: ١حَمِدْتٌ‏ حَمْداً لله)» فعُدِل عن ذكر الفعل إلى حذفه؛ لدلالة مصدره 
عليه» ثمّ عن تَصْب المصدر”* إلى رفعه؛ للدّلالة على الدّوام؛ ثم أدخلت «أل» للتّعريف على 
اختلاف [ص/ ؟١]‏ أقسامه. 


)١(‏ قوله: (على التّصدير) مرتبظ ب«اختار»ء لا ب «التصدير؛» كما لا يخفى. 

48 قوله: (لجنس آيات الحمد. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: من غرائب الاتّفاق أنَّ حروف الحمد خمسة؛ والسّور 
المبتدأ به كذلك. 

2 قوله : (لأنّه هو الّذي. . . إلخ) فيه: أنَّ دلالة الاسميّة على التُبوت والحصولء ودلالة الفعليّة على التّحصيل دو 
الحصول؛ نقله شيخ شيخنا عن شيخه» ونازعه بعض الظٌّلبة في ذلك» فكان آخر كلامه: إِنَّ ذلك باعتبار الاسميّة 
والمضارعيّة الى هناء قال: ولا يخفى أن معنى «أحمد»: أحصل الحمد. اه ولك أن تقول: معنى «أحمد»: ثبوت 
تخضيل الحمدء :وأمًا كون التّحَصيل يلزّمه الحضول فليس لك إيراده؛ قم الذي يشبغي إيراده على المبحشي: أن 
الكلام في الثّبوت بقطع التّظر عن الحدوث» وهو مدلول الاسميّة؛ وأما الفعلئّة فمدلولها التّبوت على وجه 
الحدوث» وكلامُهم يدل على ذلك؛ ولا ينافيه قولهم : الفعليّة تدلٌ على الحدوث» فافهم ذلك بتديّر. 

(4) قوله: (ثمّ عن نصب المصدر. . . إلخ) فيه: أنَّ ذلك لا يصلح قرينةٌ على إرادة الدَّوام ما لم يثبت للاسميّة الدّلالة 
عليه من قبل» ثم رأيت للعلامة الأمير في «حاشيته على ملوي السمرقندية» ما يؤيّد ذلك» فتدبّر. 
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حاشية الصبان 

وَالفْعلية ها دل بطريق الوص على تطلي المقدريك أي : الوكر يد عدم ويسمّى هذا 
أيضاً : «تجدّداً) ؛ وأمّا دلالتها على التّجدّد بمعنى: «الوجود مرَّةٌ بعد 5206 إذا كانت مضارعيّة: 
فبواسطة القرينة الخارجيّة» أو عَلَبَةَ الاستعمال. 


قوله: (دون الفعليّة) اقول : قد تُعَارض العلّة المذكوزة بذلالة الفعكه على التْجدٌه الاستمزاري 
دون الاسميّة؛ إِلّا أن يُقال: رجح العلة النذكوزة هناسنا العيلة الأسمكة اوتنه مرحيف 
دلالتها على الدّوام لأشرف وأوّل ما وقع البقيين لخاد هراض أنه وعوتاته» السدلول علييها 
بقوله: «لله» على الذات بالوضع» وعلى الصّفات بواسطة وجوبها للذات الموضوع لهء وإن كان من 
جملة ما وقع الحمد لأجله ما الجملة الفعليّة به أنسب لتجدّدهء وهو نعمة إخراج نتائج الفكر 
المدلول عليها بقوله: دالَّذِي كَدْ أخْرّجًا َتَائِجّ الفكر». 


م 


إن فليت: الإسادف اكد بعلّيّة غير نعمة الإخراج منّ الذّات والصّفات؛ إذ لم يعهد أنَّ 


ع 


قلت: الافعاة يناك بن ذكر بواسطة الذّوق؛ حيث 0 «الحَمَدُ ل انّذِي اوج ولم 
يقل: «الحمد لنّذي أخرج» مع أله أخصر؛ على أنَّ لفظ «اث)9” لما دل على ذاتٍ متَّصفَةٍ بصفات 
الكمال» واشتُّهر انّصافه بها بحيث تُلْحَظُ كثيراً الصَّفَاتُ عند سماع هذا الاسمء لم يُبعد أن يجعل 


)١(‏ قوله: (أقول. . إلخ) اعتبر تأويل الثُبوت بالئّبات» فقال ذلك» وقد تقدَّم لك لك: أنه لا حاجة إلى التّأويلء وعلى 
عدمه فالمعنى: ولدلالتها على الثُبوت بقطع التّظر عن الحدوث دون الفعليّة» فإنّها تدلُ على ابوت على وجه 
الحدوث؛ء والأوّل هو المناسب لأوَّل ما وقع الحمد لأجلهء وحيئئدٍ لا تأتي هذه المعارضة» فتفطن . 

(5) قوله: (حيث قيل. . . إلخ) لا يخفى أنَّ ذلك إِنَّما يُعطى بالذَّوق أنَّ له غرضاً في ذكر الاسم الكريم» والأغراضٌ في 
ذلك عدر جل 4د الكرالف بو الكرثةوتفيط العلك وإحياته وه وذكره ناسمه الساتم ليع صما الكمال: 
وتضمٌِّن ذكر الاسم الجامع لما ذكرء فلا يخفى على مُنصنيٍ عدمه. 
نعم» من جملة الأغراض إفادة العلميّة» وكلٌ غرض لا مانع من اعتباره إيّاهِ ينبغي اعتبار أنَّه قصده بالعدول؛ حملاً 
لحاله على أكمل الأحوال. 
ثم اعلم أنه بعد تسليم علَيّة الات هنا على حدّتها لا يلزم انّحاد المحمود والمحمود عليه بالذّات واختلافهما 
بالاعتبار» فإنَّ عليّتها إنّما هي بحسب الظَاهر» والعلّة في الحقيقة الكمال الذَاتِيُ لنَّابتُ للذّات» بقطع التّطر عن 
جميع الصّفات» فهو المحمود عليه في الحقيقة» فلا انّحادء والكمال الذَّاتَنُ هو الاستحقاق الذَّاتَنُ؛ كما أوضحه 
شيخنا فيما كتب على «مختصر السّعد؛» وحشَّى المحشي عليه في مبحث الحمدء فافهم واحذر أن لا تتدبر. 

() قوله: (على أنَّ لفظ الله. . . إلخ) هذا التّرقي بالنّسبة لعليّة الصّفات فقطء كما لا يخفى. 
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وما يرد من(" : أنّها لا تدلٌ على تَوَلّي المتكلّم الحمد بنفسه؛ أجيب عنه: بأنّها إنشائيّةٌ 
على الصَّحيح» فول فلي 


حاشية الصبان 
تعلق به في كم التعليق بالمشتق؛ كما أفاده لقي" في «حاشيته على المطوّل»©. 
قوله: (وما يّرِد) أي: على الجملة الاسمّية (من: أنّها لا تدلُ على نَوَلّي المتكلّم) أي : تَعَاطِيه 
ومُبَاشّرته (الحمد بنفسه) أي : لأنّها خبريّةٌ لفظاً ومعبّى» ولا يلزم منّ الإخبار بثبوت شيءٍ لآخر انُصاف 
المُخبر به» فلا تدلٌ الجملة على أنَّ المتكلّم حمد بنفسهء وإِنّما هي إخبارٌ عن الحمد بثبوته لله. 
وحاعل مآ احابة يه« اغنيار لها إنفاكة عش أي لأقاء الحدة نووني 1 لا لإشاء 
مضمونها حتَّى يستشكل بأنَّ مضمونها . وهو ثبوت الحمد لله ليس مقدوراً للعبد حتّى يُنشئه. 
وظاهرٌ صنيعه : تسليمٌ أنّها إذا كانت خبريّةٌ لفظاً ومعئّى لا تدلٌ على تولّي المتكلّم الحمد 
بنفسهء وليس كذلك؛ لأنَّ الإخبار عن الحمد بثبوته له تعالى حمدٌ؛ لأنَّهِ النّناء بالجميل» ووَضْفُه 
تعالى بثبوت الحمدلة ثناءٌ عليه بجميل . 
وأمّا قولهم : «الإخبار عن الشَّيء ليس من ذلك الشَّيء فمحلّه إذا لم ينطبق تعريف المُخيّر عنه على 
الإخبارء وإِلّا كان الإخبار منّ المُخْبّر عنه كما هناء وكما في قولهم : «الخبر يحتمل الصّدق والكذب»» 
ويمكن أن يكون جواب الشَّارِح بما ذكره على وجه التَزّْل مع المُورِدء لا على وجه التّسلِيم حقيقة . 
والحاصلٌ أنّ الإيراد المذكور له جوابان: 


حَاشية]لقَكَاف عداقك اصع زإاقلرث 


لخن عي منعٌ أنّها خبريّةٌ لفظاً ومعنّى حنَّى يرد ما ذكرء وهو ما في «الشّرح». 
تأنيهما : فتلي ذلك » وتوجيه تولي المتكلم الحمد نفس علية: 

95 3 ل 0 2 2 
قوله: (على ١‏ لصّحيح) مقابله: أنها خبرية لفظا ومعنى» ويحصل الحمد بها كما مر. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (وما يرد. . . إلخ) لم يظهر وجه ورود ذلك» فإِنَّ إفادة توليه الحمد بنفسه ليس غرضاً هناء 
كما لا يخفى. 

(؟) حسن بن محمّد شاه القَتَاري (4840ه -885ه) من علماء الدولة العثمانية» له: «حاشية على المطول»» واحاشية 
على تفسير البيضاوي». انظر: «الأعلام» للزركلي (517/5). 

(*) انظر: احاشية المطوّل لحسن جلبي» (ص: 55). 

(4) قوله: (لإنشاء التحمد بمضمونها... . إلخ) يقتضي أنّها تدك غلى الحمد بمضمورتهاء 'وفية: أن الحمدهو الذكرء 
وهي لا تدلٌ عليه» وبالجملة كون جملة الحمد إنشائيّةٌ بالمعنى المقابل للخبر؛ سواءٌ كانت اسميّةٌ أو فعليّةَ لا يصحٌ 
أصلاًء وقد حمّق ذلك شيخنا ‏ حفظه الله تعالى ‏ في أوَّل تقريره على «مختصر السّعد وحاشيته للمحشي» أتمّ تحقيق» 
فإن أردت الشَّفا ممًّا جرى على ألسنة الخاصٌ والعامٌ فارجع إليه. 


(الَذِي قَدآَ 
حاشية الصبان 

1# وم عردانا كه هو الصّحيح ما قاله بعضهم: إنَّ الشّارِعَ نقلها إلى الإنشاء؛ كما 
نقل: ابعت»» ولاشتريت770 “4 وتتحوميا وأنّه لا مُحوج إلى ١‏ لإيراد والجواب السَّابِقَين في تقرير 
كونها خبريّة لفظاً ومعنّى . 

قوله : (الَّذِي قَدْ أَخْرَججا) مِنَ المعلوم أن الموصول وصِلته في معنى المشتقٌّء فيكون 
ل «أنَّ تعليق 
الحكم بالمشتقٌ يؤذن بعلَّيّة المشتقٌ منه) . 

© أقول: ولم يعبّر بالمشتقٌّ وهو «مخرج»» مع ورود إطلاقه عليه تعالى في قوله: «إوَألّهُ مرج مَا 
كْتُمْ تَكُنمُونَ؟ [البقرة: *2]7 وفي قوله : ومح الْمَيِتٍ مِنّ الح 7" 
في الأسماء الحسنى المعروفة» فعلم أنَّ زَّعُمَ عدم وروده باطل. 

قوله: (أي: أَظْهَرَ) أقول: الأحسن «أي: أَُوجَدَ»؛ لأنَّ الإيجاد أبلغ منّ الإظهارء ولأنَّ شأن 
الإظهار أن يكون لموجود قبل وكون النّتائج””' موجودةً قبل ظهورها لأرباب الحجا غير محمَّقِ فتأمّل . 

قوله: (تَنَائِجَ الفِكْر) خصٌ «نتائج الفكر» ‏ التي هي العلوم التّظريّة ‏ بالذّكر دون الضَّروريّة؛ لأنَّ 
الضَّروريّة لا خلاف في أن الله تعالى هو المؤثّر فيهاء وهو بصدد الرَّدّ وأيضاً الحمد عليها يُفَهَم 
بالأؤلى؛ إذ لا كسب للعبد فيها . 


© ويتحتمل”'' أن يُريد ب «الفِكر»: «حركة النّفس في المعقولات» :الح هي مغناة لغةّي. 


خرّجا) أي: أَظْهَرَ (تمَائِجَ) 66 12ذ1[1[ؤ[ةؤ[ؤة[ؤزة[ز[ [ز ز[ز [ 5 201 


[الأتعام: 46]؟ لعدم 00 وؤكْره 


)١(‏ قوله: (كما نقل «بعت»» و«اشتريت») ردَّ ذلك شيخنا ‏ حفظه الله -» فارجع إلى تقريره المذكور آنفاً إن أردت. 

(0) قوله: (فيكون المصئّف. . . إلخ) ظاهر كلامه: أنَّه حمد هنا مرتين: وليس كذلك؛ إِلّا أن يكون اعتبر التّعدّد على 
وجه الكائنة . 

() قوله: (ومخرج الحي من الميت) صوابه : «وَعْرْحٌ ألْمَيتِ مِنّ الي . 
أقول: هذا بناء على نسخته؛ أمّا الشّسخ الي اعتمدنا عليها فالآية فيها صحيحة. اه محّق 

(5) قوله: (لعدم شهرته) أي: شهرة تامّة» وقوله: (وعدم ذكره في الأسماء الحسنى) أي: التي هي أشهر من غيرهاء ثمّ 
لا يخفى ضعف التّعليل. وقوله: (فعلم. . . إلخ) قال شيخ شيخنا أجاب بعضهم: بأنَّ المقصود أنَّهِ لم يرد مقيّداً 
بهذا القيد» بل بغيره. اهافانفر خل .يجت اغتبانالقيد الواره حتى بينم الجبوابين» 

(0) قوله؛ ؛ اوكون التتائج . . إلخ) قال شيخ شيخنا : لا يخفى أنَّ التتائج ثابعةُ في الواقع» وكأنّه نظر إلى التتائج البقييّة 
بخصوصها فقال ذلك» ولا يخفى أنَّ الكلام فيما هو أعجٌّ كما يأتي على الأثر. 

)١(‏ قوله: (ويحتمل. . . إلخ) مقابل لما قبله من حيث ما تضمَّنه من كونه أراد ب«الفكر» معناه الاصطلاحيّ» وهو: 
«ترتيبٌ أمور معلومة للتوصّل إلى المجهول"؛ فافهم . 


شيع كان التق 


وب «النّتائج»: «ما يترثّبِ على هذه الحركة منّ المعلوم؛ سواءٌ كان ضروريًا أو نظريًا»» فيكون حمد 
على جميع العلوم ضروريّها ونظريّها؛ أفاده شيخنا المؤلّف في «كبيره»”7©. 

وعلى هذا الاحتمال0) يدخل التَّصِرّر ايها في «النّتائج»» فتكون «التتائج» بالمعنى المراد هنا 
أعمّ منّ النّتائج الاصطلاحيّة؛ لشمولها الضَّروريّات والتّصوّرات بخلاف النّتائج الاصطلاحيّة: 
لاختصاصها بالتّصديقات النَّظريّات كما ستعرفه. 

قوله: (جمع : (نتيحة )١‏ افُعِيلّة) بمعنى : «مفعلّة) ؛ على وزن أسم المفعول. 

ويوجد في كثير منّ التّسخ بعد قوله: الجمع : نتيجة» ما نصّه: وهي ما يحصل عقب النّظر منّ 
العلم بالمنظور فيه. اه وهو تفسيرٌ ل «النّتيجة» بما يجري”" على الاصطلاحين الآتيّين للمناطقة 
0 وامن)2 فيه بان ل«ما»ء و«العلم» بمعنى: المعلوم؛ ليوافق الاصطلاحين الآتيّين» 
و«الباء» سببيّةٌ لا للتّعدية؛ إِذِ المنظورٌ فيه هو الدّليل» وليست «التّيجة» العلم بالدّليل» بل المعلوم 
سة الدل: 

لخ التسفة الى قرف :فى الذوين على تميعهنا السو نه ساعن لبش فنينا هذه الغبازة» وكم 
يأمر القارئ بقراءتهاء ولم يُنبّهِ عليهاء فكأنّها كانت في الأصلء ثم ضَرَّب الشَّيخْ عليهاء ونقلها 
بعضٌ قبل الضَّرب عليهاء ولذلك لم توجد في «الشّرح الكبير». 

قوله: (عند المناطقة) جمع: «مَنْطْقيٌ 1 و«النَّاء» فيه للاشعار بالنّسب؛ أتوا بها في الجمع 
عوضاً عن (ياء») النّسب فى المفرد. 


دلق انظر: «الشّرح | كير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: :) بتصرف وزيادةء وبداية النقل: «خص نتائج 
الفكر. . . إلخ2. 7 

(؟) قوله: (وعلى هذا الاحتمال. . . إلخ) وجه ال»ّتخصيص: أنه قال فيه: «وبالنتائج ما يترتّب. . . إلخك“ء فأشعر بأنها 
كانت على الاحتمال الأوّل بالمعنى الاصطلاحئ» فتختصٌ بالتّصديق» فافهم. 

١‏ خم فهم 

(9) قوله: (تفسيرٌ للنّتيجة بما يجري. . . إلخ) فإن اعتبر اصطلاح المناطقة حمل «النّظر؛ على ما هو اصطلاحهم من: 
«ترتيب أمور معلومة. . . إلخ»» وجعل «العلم» بمعنى : المعلوم شاملاً للمجهول جهلاً مركّباً» وإلّا حمل «النّظر» 
على ما هو اصطلاح المتكلّمين ولم يجعل «العلم» شاملاً لذلك. 
ولعل الدّاعي إلى ضَرْبٍ الشَِّيخَ عليه: الاستغناء عنه بالتّعريفين الآتيين مع ما فيه على اعتبار مذهب المناطقة من 
النّجِوُز الذي لا يغتفر مثله في التّعاريف» فتديّر . 


الكَلَامُ عَلَى عَلَى مُقَدّمَةٍ النَّاظِم ظ إلا /ام 


«تصديقٌ يَلْرَّم من تسليم تصديقين لذاتهما». 


قوله: (تصديق) أي [عن/ *1]: تُضدق بف وثنهم مله أن التبجة لا تظلق معدي 2١‏ على 
التَصوّرء وقوله: (من تسليم) يشير إلى أنَّ المدار على تسليم النّصديقين» وأنّه لا تُشترط حقيقتهما 
في الواقع؛ وقوله: (تصديقين) أي: قولين مصدَّقٍ بهماء فالمصدرٌ في الموضعين بمعنى اسم 
المفعول. وممّن نصٌّ على ذلك الشَّارح في «كبيره» في باب القياس”") 

ولم يقل 1 'أو :أكفر»ة لأن الأصَّحٌ اذأ اليك زه قرني هن اكت دو مقن وان ها اا 
ترق من أكر نيو أقنة :يغداخلة > كه استعرفة 

وقوله: (لذاتهما) متعلقّ باايلزم؟» وخرج به: التصديق اللازم من تسليم تصديقين لا لذاتهماء 
بل لأمرٍ ا كتوليم” ارَيَدٌ مُسَاوِ لِعَمْرِو وَعَمْرُو مُسَاو بكرا د ينتج : ١رَيَلٌ‏ مْسَاوِ يكرك فليس 
هذا قياس]40) أصطلاحاً ؛ لعدم كار الحة الأرسظة أن الس رلا 0 فى الشّكل الأوّل يكون: 
المحمولاً في الصّغرى موضوعاً في الكبرى». والأمرٌ هنا ليس كذلك كما 5 يخفىء ولا ما أنتجه 
نشِجة اضطلاحا+ لأنها إِنّما :ضقت لس المقدّمتين بواسطة أمرٍ خارج وفعي دان 
مساوي المساوي لشيءٍ مساو لذلك الشَّيء؛ لا لذاتهما؛ ألا ترى أنَّكَ لو أبدلت مادّة المساواة بمادة 
العداوة مثلاً» وقلت: «رزَيْلٌ عَدوٌ لِعَمْروء وَعَمْرّو عَدوٌ لِيَكْرِ' لم يلزم أن زيداً عدو لبكر . 

© والمرادٌ ب «التٌصديق» ما يشمل: «اليقين» والظّنَّء والجهل المركّب»» فدخلت التّتيجة الظّيّة 
اللّازمة لتسليم تصديقين ظَبَيِينَء والمجهولة جهلاً مركباً اللّازمة لمجهولين كذلك. 

قوله: (وعند المتكلّمين) 0 «متكُلّم 1 وهو: «الممارس لعلم الكلام»» وفي تسميته ب«اعلم 
الكلام» أوجهٌ معلومةٌ في محلّهاء وممّن ذكرها التَّْتَارَانِي في أوّل «شرح العقائد النّسفية»0©. 


)١(‏ قوله: (لا تطلق عندهم) فوافقوا المتكلّمين في ذلك. 

(5) انظر: الخو لكر اناري على الخدم ااوملطرية الو 11 ٠‏ 

() قوله: (وأن ما يتراءى. . . إلخ) نحو: 'رَيْدٌ حَيّوانُ 0 وَكُلُ مُتَسَرّكِ بِالإرَادَةِ حَسَّاسنٌ 
وَكُل حَسَّاسٍ نام ينتج: «رَيْد ناه وقوله: (فهو أقيسة. . . إلخ) وذلك لأنَّ المعنى : زيدٌ حَيّوان» وكل حَيّوان 
متحرّك بالإرادة» فزيد متحرّك بالإرادة. . . هكذاء فافهم. اه شيخ شيخنا. 

(:) قوله: (فليس هذا قياساً. . . إلخ) محط التّفريع قوله: «ولا ما أنتجه. .. إلخ». 

(5) قوله: (لأنَّ الحدّ الأوسط. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: فيه أنَّ هذا ليس من الأشكال أصلاً» فلو اقتصر على ما قبله 
لأصاب. اه 

(7) انظر: «المجموعة السَّنية على شرح العقائد النّسفية؛ (ص: 77). 
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«ما يحصّل العلم به عَقِب العِلم بوجه الدّليل). 


© وإسنادٌ «الإخراج» إلى «الله» تعالى إشارةٌ إلى مذهب أهل الحقٌء من: «أنه لا تأثير 
جاشية: الضبان: بح 7-7 ل نأ ري اتات 


قوله: (ما يحصّل العلم به... إلخ) أي: معلومٌ”'' شأنه أن يُعلم؛ يحصّل العلم التَّصديقيٌ به 
عَقِبِ العلم التّصديقيَ بوجه دلالة الدّليل؛ أي: بالجهة التي بسببها دلّ الدّليل على المدلول؛ ك: 
«الحدوت في العالم» الذي هو :دلبل وجوده تعالى» وَوجَةٌ الدّلِيل عند المتكلمين بننزلة الحد 
الأوسط عند المناطقة. 

© والدّلِيل إن جُعِل شاملاً لليقينيئّ والظّنّي عُرّف بِأنّه: «ما يُتوصّل بصحيح النّظر فيه إلى العلم أو 
لوطب تيون ٠‏ .على هنا لاد سند في تروك «التيتحتا . جا مخيل الل لل دم 
عليه دخول المجاز في التّعريف؛ إِلّا أن يُدّعى شهرته؛ وإن خض ب«اليقين» أسقط من تعريفه قولنا: 
«أو الطنّى وأبقى العلم في تعريف النّتيجة على ظاهره. 

- وقولنا في تعريف الدّليل: «بصحيح النّظر فيه»؛ أي: بأن ينظر فيه منّ الجهة الموصلة. 

- وقولنا: «بمطلوب خبريّ» أخرج ما يُوصِل إلى مطلوب تصوّريّ وهو المعرّف. 

© والفرق بين اللاصطلاحين: 

1 - أن كل من الكيجة والدليل عند المتاطقة مركت »نولا يلزم ذلك عند المتكلمين: 

؟ - وأنَّ كلا منهما عند المناطقة يشمل ما كان عن جهل مركّبٍء بخلافهما عند المتكلّمِين كما 
عرفت. 

قوله: (إشارة) أي: ذو إشارةء أو مُشِيرٌء أو جعلُ الإسناد نفس الإشارة مبالغةً على الأوجه 
الثّلائة في : «زَيْدُ عَذْل). 

قولة+ (إئ عذهت أمن الحن) أ اهل المذمي التي" , 

© وهو و«الصّدق» متّحدان ذاتاً؛ لأنّهما: «الحكم اندي بينه وبين الواقع مطابقة؛» مختلفان 
اعتبارا؛ لأنَّهِ إن اعتبرت المطابقة”" من جانب الحكم سمِّيَ: «حقّاك» أو جانب الواقع سمّي: 
«صدقاًا» والأكثرٌ استعمال «الصّدق2 في الأقوال. 


)١(‏ قوله: (أي: معلوم) يُفيد أَنَّ تسميته انتيجة» باعتبار علمه بالفعل» وقوله: (شأنه. . . إلخ) يُفيد أنَّ حصول العلم به 
عقب العلم بوجه الدَّليل عاديئٌء والمقصود أنَّ شأنه قبل علمه بالفعل أن يعلم. . . إلخ» كما لا يخفى. 

(؟) قوله: (أي: أهل المذهب الحقٌ) بيِّن بذلك موصوف «الحقّ؛ كما هو ظاهرٌ. 

فق قوله: (لأنّهِ إنِ اعتبرت المطابقة. . . إلخ) يوجّه ذلك: بأنَّ «الحقٌ» مأخودٌ من: «حقّ الشَّيء؛ ثبت» والواقع أمرٌ - 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم ظ 2 09 


للعبد فى شىءٍ من العلوم وغيرها». وسيأتي الخلافٌ في الرّبط ب يو ليوب والتعفة إن 
كاة الله تعالن موحل 


حاشية الصبان 
عوتسن الماك« لش كانه عالى رن 0 السّنّهَ أهل الله . 
ني و«المذهب»: مَفْعَلُ؛ يطلق لع مصدرا ١‏ قحم : بمعنى : الذهاب» وأسين لزمان الذهاب» 


واسماً لمكانه» والمراد به هنا: «الأحكام المختارة» مجازاً. 

- ثمّ يحتمل أنه نقل «مذهب بمعنى : مكان الذَّهاب» من مكان الذَّهاب إلى الأحكام المختارة 
على سبيل الاستعارة التّبِعيّة؛ بأن يكون شبّه اختيار الأحكام بسلوك الظريوه واستعير للأوّل اسم 
قّ منه «مذهب) بمعنى: م التي هي 06 الاختيار؛ أعني : التي 
وقع عليها الاختيار» وجامع التّشبيه : توجّه الإرادة في كل. 

- ويحتمل أنه نقل «مذهب بالمعنى المصدري» من سلوك الطلريق إلى اختيار الأحكام على 
سبيل الاستعارة الأصليّة» ثم من اختيار الأحكام إلى الأحكام المختارة على سبيل المجاز المرسل 
لغلاقة التعلق 4 فوكوة تان بعر 0 

وهنا كلد عبت لاص ندا لفق وا سكع رد يتصدله من الدرجباد حقيدة قرزقة ون لاسكا 
المختارة؛ هكذا حُقّق المقام. 


الثاقي وهو الذهاك: واشتق - 


قوله: (من العلوم وغيرها) أي: كسائر الأفعال الاختياريّة» و«من» ده 

قوله : (وسيأتي الخلاف في الرّبط) أي: الارتباط والتّلازْم ب بِينَ الدّليل وا أي: بين العلم 
بالدّليل والعلم بِالتّتيجة؛ كما ستعرفه» ومحل إتيانه قول المصنّف : 

اكير الالشعة اللجساس اتن - #تان)الدتيكة دة ميوت أنه 

نئي ا يلوي أوتتوئة أن واسسة" " وَالأول المتفيو كي 


- ثابتٌ يشعر داه ا : لفظ الواقع . بثبوته» فيكون اعتبار المطابقة من جانب الحكم بأن يُقال : الحكم المطابق للواقع 
مشعرٌ بثبوت الحكم. فناسب أن يسمّى : «حقًا» باعتبار المطابقة من جانبه» ففعلوا ذلك» فتعيّن الاعتبار الآخر 
للنّسمية ب «الصٌّدقك فافهم ذلك 1 


() انظر: التفصيل في «أقسام الحجة» (ص: 057). 

49 قوله : (فيكون مجازاً بمرتبتين) وأا كونه مجازاً على مجاز فليس محقّقاً؛ إذ يتوّف ذلك على الاستعمال في اختيار 
الأحكامء والتّقل منه بعد الا ستعمال إلى ا لمعن الثّاني» ولم يثبت» ووجه الود تقب تدك مريت لمان 
فتدبّر. 


() قوله: (أو واجب) أي: بطريق التّعليل» فغاير الأوّل. 


(الفِكر) يُطلق على : «المُفكر فيه» مجازاً» م ا 
حاشية الصبان 

وهو لإمام الح 0 والثاني للأَشْعَرِيٌ» والثّالك للمُعْتَزِلَة والرّابع للفلاسفة؟؛ واختار 
المصئّف الأوّل» وسيأتى بسط ذلك» وهذا ‏ أعنى قوله: «وسيأتى. . . إلخ» ‏ مرتبظ مالشعا يفت 


© قال الشَّارِح في «كبيره»”": فإن قلت: لو كان الرّبط عقليًا؛ كما هو مذهب إمام الحرمين» 
لزم عدم صحََّة إسناد إخراج النّتيجة إلى الله تعالى؛ لكونها ليست مقدورةً حينئظٍ» بل إن وجد العلم 
بالمقدَّمتّين وجد العلم بها حتماًء فيكون العلم بالنّتيجة واجباًء والواجب لا تتعلّق به القدرة. 

قلنا: مثل هذا الوجوب عرضيٌ» فلا ع مان القدوةة كما أن العوّضن والجوهن معلؤزهان 
يجب وجود أحدهما عند وجود الآخر» ويستحيل عدمه عند وجود الآخرهء فإذا أراد الله تعالى أن 
يوجد اللّازم الذي هو التّتيجة أو العَرّض أوجد الملزوم الذي هو الدّليل أو الجوهرء فكلّ من إيجاد 
الملزوم [ص/ ]١5‏ وإيجاد اللّازم بقدرة الله تعالى» ولا تتعلّق القدرة بالجمع بِينَ الدَّلِيل وعدم 
التّتيجة؛ لاستحالة الجمع بين الملزوم وعدم لازمه استحالةً ذاتيّة والقدرةٌ لا تتعلّق بالمستحيل 
الذَاتِيَ. اه ببعض اختصار. 

قوله: (الفِكر) قال في «القاموس)7": الفِكرٌ بالكسر ويُفْتَحُ : إعمالٌ النّظر في الشَّىء ؛؟ كالفِكرَة 
والفِكرّى بكسرهما. اها“ 


وقال فى «المختار»: التَمَكر: التَأمّلء والاسمٌُ: الفِكْرٌ والفِكرَةٌء والمصدرٌ: المَكْرٌ بالفتح» 


6 )22 
وبابه: نصَّر. اه 


قوله: (يُطلق على المفكّر فيه مجازاً) أي: مرسلاً من باب إطلاق المصدر كما هو ظاهر 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله الْجَوَّيْنيء أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (419ه -408ه)؛ أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي» له: «الشامل» في أصول الدين» و"نهاية المطلب في دراية المذهب». انظر: 
«الأعلام» للزركلي (5/ .)١1١‏ 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: *). 

('»6 قوله: (قال في «القاموس». . . إلخ) غرضّهٌ بذلك : الإشارةٌ إلى أنَّ ما ذكره الشّارِح مخالفٌ لما ذكره في «القاموس» 
و«المختار). فتدير. 

(؟5) انظر : «القاموس المحيط» (ص: 508). 

(0) انظر: «مختار الصّحاح» (ص: .)5١7‏ 

(7) قوله: (كما هو ظاهر «القاموس») أي: حيث ساقها مساقاً واحداً مع كون كل منها لا يُطلق عليه اسم مصدر - 


الكلامُ عَلَى مُقَدٌ دّمَةٍ النَاظِم ظ أن 
وعلى : «حركة النَّْس في المعقولات» لغةّ» اس ا 


خاشية الصباق: > > 7 ا ل و تت و7 
أو اسم المصدر”© كما في «المختار»» على اسم المفعول ك: إطلاق «الإعطاء» و«العطاء» على 
الشَّيء المُعطى . 

قوله: (وعلى حركة النَّْس في المعقولات لغدٌ) أي : تشّلها”"2 من بعض المعقولات إلى بعض . 

© وفي «حاشية النّاصر اللّقانني على المحليّ» نقلاً عن السَّيّدا": يُطلق الفْكُر على معان ثلاثة: 

- الأوّل”*2: حركة النَّفْس في المعقولات أيّ حركةٍ كانق وعد هو الفكر الذي عافن 

خواصٌ الإنسانء ويقابله: «التَّخيّل) وهو: حركتها في المحسوسات. 

- والثّاني : حركتها منّ المطلب الَّذي تتردّد في ثبوته ك: «حَدُوتٌ العَالّم» إلى مبادئه ك: ١تَكَيّر‏ 
العَالّمِ»» وحركتها من مبادئه إليه جازمةً به؛ أعني: مجموع الحركتين» وهذا هو المختار فيه 
وفي جزأيه جميعاً في المنطق. 


على الرَّأبينَ في معنى المصدر واسم المصدر وسيأتيان» لا حيث فسّرها كلّها بإعمال التّظر كما لا يخفى» لكن قال 
شيخ شيخنا بالدَّانيء ولعلَّه نظر إلى القول بأنْ اسم المصدر مدلوله لفظ المصدر باعتبار دلالته على الحدثء فافهم . 

)١(‏ قوله: (أو اسم المصدر) اعلم أنه يطلق اسم المصدر على ما نقص عن فعلهء والمصدر على ما لم ينقص وإن لم 
يكن قياس فعله. ويطلق اسم المصدر على ما ليس قياس فعله وإن لم ينقص عنه» ويخصٌ المصدر عليه بما كان 
قياس فعله» وكلام «المختار» جار على هذاء وظاهر كلام «القاموس» جار على الأوّل» وكلام المحشي يوهم 
خلاف ذلك وهو لا يصحٌ» فتديّر. 

4 قوله: (أي : تنقّلها) إشارة إلى أنَّ المراد ب الحركة»: : التّحرّكء وقوله: (وفي حاشية النّاصر. . . إلخ) أشار فيما مّ 
إلى أن ما عزاه الشّارح ل «اللّغة» مخالف لما في «القاموس» و«المختار» كما تقدّم التّنبيه عليه» وأشار هنا إلى أنَّه 
أحد معان يُطلق عليها عليها «الفكر؛ عند الأصوليّين؛ شري شبهة عدم صكة المزى إلى اللفةء وليفيد ما يُطلق عليه «الفكر» 
عند المتكمين؛ إشارة إلى لكان المناسب للقارج أن يذكره حيث ذكر ممنى اليجة في اصطلاحهم؛ وقد عُلِم في 
ضمن ما ذكره المحشي بياناً لبعض ما يتعلّق بمعاني #الفكر» عند الأصولئين أن انر في اصطلاحهم أخصٌ من 
الفكر عندهم بالمعنى الذي عزاه الشّارح ل«التُفقى مباينٌ له بالمعنى الغَّالتْء موافقٌ له بالمعنى الثّاني» فيباينه 
بالمعنى الرّابع» أو موافقٌ له بالمعنى الرّابع فيباينه بالئّاني . وأما النّظر عند المناطقة فإنَّه بمعنى الفكر عندهم كما 
يعلم من الشارح» فافهم ذلك. 

(9) علي بن محمّد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني: (٠:/اه‏ -817ه) فيلسوف من كبار العلماء بالعربية» له 
«الكبرى والصغرى» ذ في المنطق» ٠‏ واشرح المواقف» . انظر: : «الأعلام» للزركلي (7/5). 

0( قوله: (الأول. . . إلخ) فإطلاق #الؤكر» على حركة بخضوصها على هذا مجارٌ لا على رأي الأقدمين. وقوله: (أيّ 
حركة كانت) أي: سواء كانت من المطلب إلى مبادئه أو عكسه. ثم المراد جنس الحركة على احتمالٍ يأتي . 

(5) قوله: (وهذا هو الفكر الَّذي يُعدّ... إلخ) أي: هو الَّذي جرت العادة بعدّه من خواصٌ الإنسان كما هو واضحٌ - 


لسرم رسكن 
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- والثّالك”2: هو الحركة اران اكد الحركتين وحدها؛ من غير أن توجد الئَّانِيَ معهاء 
وإن كانت هي المقضودة متها »وهنا هر الفكر الذي يقابل به التحدمن الذي هو عىسه+ لاله الانتفال 
من المبادئ إلى المطالب. اه 


نيان ناطت ندل 


© وفى «الآيات البيّنات» ما يُفيد أنَّ الفكر”" يُطلق أيضاً على الحركة الثَّانِية وحدها؛ حيث نقل 
عن السَّيّد ما نضّه: فإن قلت: ماذا أريد بالنّظر المعرّف بما ذكر"" أمجموع الحركتين”*'؛ كما 
هو رأي القدماء”'؛ أم العركة الثائنة؛ كماته و دسي المتاخر بن ؟ قله الام عمل على المع 
الأوّل؛ إذ به يحصل المطلوب لا بالحركة الثَائِية وحدها. 

ثم نَقَلَ عنه: أنه في بعض كتبه لم يحمله على المعنى الأوّل وأنَّه نفسه اعترف في مواضعٌ 
مخهيول البرك ايدرف الا وح 5 

© وفى «الآيات» أيضاً نقلاً عن النَّاصر: لقائل أن يقول: 


- إن ريد بالمعقولات": ما يُدركه العقل بذاته بلا واسطة؛ خرج عنها الوهميّات 


5 بواسطة الذوق والقريفة نأي ؟ زاكاننا بعده إن عادامن خراضة الإفناة لبن و التي شد من الخرامن اول 
شبهة في ذلك. ْ 
ثمّ في كلامه تنبيةٌ على أنَّ المراد ب «المعقولات» ما يقابل المحسوسات الشَّاملة للموهومات» ولا يخفى على من 
تأمّل أنَّ إرادة المعقولات المقابلة لما يشمل الموهومات تنافي التّردِيد الآتي عنٍ النّاصرء فالشَّقٌ الثاني فيه لتوسيع 
الدّائرة» أو لاحتمال التَّجِوّز وإن كان بعيداً» فافهم ذلك بتدبّر. 

)١(‏ قوله: (والثّال. . . إلخ) فإطلاق «الفكر» عليها من حيث الخصوص هو الحقيقة على هذاء فتفطّن. 

)١(‏ قوله: (ما يُفيد أنَّ الفكر. . . إلخ) بيّن ذلك على وجو مردودء وهو أنَّ التَعريف هو قوله: «الفكر» وما بعده تفسيرٌ 
للفكر وإِلّا فلا يخفى عدم إفادة ما ذكره لذلك» فتدبّر . 

(*) قوله: (المعرّف بما ذكر) أي: بقول ابن الحاجب: «التّظر»: الفِكر الذي يُطلب به علم أو ظنّ. 

5( قوله: (أمجموع الحركتين) على هذا يحتاج إذا عرّف «الفكر» الذي وقع جنساً بِأنَّه حركة النّْس في المعقولات أي 
حركة كانت؛ إِلّا أن بُراد جنس الحركة ليصدق بمجموع الحركتين» فتدبّر. 

(5) قوله: (كما هو رأي القدماء. . . إلخ) يُفيد أنه لا قائل بأنَّ النّظر هو الحركة الأولى فقطء وهو ظاهرٌ. 

(5) انظر: «الآيات البيّنات» لابن قاسم العبادي /١(‏ 2577 وقوله: «نقل عنه»؛ أي : نقل ابن قاسم العبادي عن السّيّد 
وقوله: «نفسه»؛ أي : السَّيّد الجرجاني. 

(0) قوله: (إن أريد بالمعقولات) أي: في تعريف المحلّي للفِكُر الواقع جنساً في تعريف «جمع الجوامع' للنّظر . 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدمَةٍ النَاظِم 


وعلى : «النّظر الاصطلاحيت» اصطلاحاً» فيعّف على الأخير 510000 


حاشية الصبان 
والخياليّات» فتخرجٌ عن حدّ النّظر”""؛ مع أنَّ مثل قولنا: «هذا عدو زيدٍء وكلُ عدوٌ لا تُقبل شهادته 
على مَنْ عاداه» فهذا لا تقبل شهادته على زيدِ» نظرٌ بلا شبهة» وهكذا في الخياليّات". 

عو ا ما يدركه العقل بذاته أو بواسطدّء فيشمل الوهميّات والخياليّات؛ فقوله أي: 
المحلت”.: «بخلاف حركتها في المحسوساتء فتسمّى تخييلاً لا فكراً» مشكلٌ” © والشّاهر أ 
الشّارِح ‏ أي: المحليّ . وغيره ممِّن عبَّر بهذه العبارة ذاهبٌ مع الأقدمين القائلين بأنَّ العقل لا يُدرك 
اليس 3 أصلاً”* © وإِنّما تدركها الحواسنٌ» وأمّا على طريق المتأخُرين القائلين بأنَّ العقل يُدرك 
المحسوسات أيضاً لكن بواسطة الحواسٌ» فينبغي أن تُسمَّى حركتها في المحسوسات فكراً أيضاً. ام "© 

© وفي «الآيات» أيضاً : ينبغي زيادة: «القصد)» في قوله ‏ أي: المحليٌ : «حركة النّفس في 
المعقولات»؛ ليخرج حركتها فيما يتوارد منّ المعقولات بلا اختيار؛ كما في المنامء فإنَّها لا تسبّى 
فكراً . 000 

والطَاهٌ إبقاء «التيو على كديا لا حيليا على العقل" كما زعم؛ رافق رن 
المُدرك حقيقةً النّفسء وأا العقل وسائر القوى فآلاتٌ في إدراكها. 

قوله: (وعلى التّظر الاصطلاحيٌ اصطلاحاً) أي: على مدلوله» فهو مرادفٌ له في الاصطلاح ؛ 
كما في «الشّرح الكبير»”؟. 

قوله: (على الأخير) تصريحٌ بما نُفْهِمُهُ «الفاء» من رجوع قوله: «يعرّف» إلى قوله: «وعلى التّظر 
الاصطلاحي اصطلاحاً». 


. قوله: (فتخرجٌ عن حدٌ النّظر) أي : لعدم شمول جنس ذلك الحدٌّ لها‎ )١( 

(؟) قوله: (وهكذا في الخياليّات) نحو: «هَذًَا بَيّاضٌ وَكُلُ بَيّاضٍ مُفَرقُ لِلْبَصَرِ) ف: «هَذَا مُمَرّقُ لِلْبَصَرا. 

إفرة محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم المحلي الشَّافمِيَ (1/41ه - 814ه) أصولي» نكن لاه الالبدر العلالة قرح 
جمع الجوامع'» و«شرح الورقات». انظر: «الأعلام» للزركلي (0/ 778). 

(4) قوله: (مشكل) إذ مقتضى هذا الغرض: أنَّ حركتها في المحسوسات تسمًّى : «فكراً». 

(5) قوله: (لا يُدرك المحسوسات أصلاً) وانظر ماذا يقول في حكمه عليهاء ولك أن تقول: إِنَّهِ يُدرك مجرّد كليّات 
مشخصاته. فيحكم باعتبارهاء فيقع الحكم عليهء فتأمّل. 

(5) انظر: «الآيات البيّنات» لابن قاسم العبادي (777/1) . 

(0) انظر: «الآيات البيّنات» لابن قاسم العبادي (1/ 1؟). 

(8) قوله: (لا حملها على العقل) يُعلم منه ما في صنيع النّاصر فيما مرَّء فتنبه. 

(9) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: "). 
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أنه : «ترتيب أمورٍ معلومةٍ للتَّوصّل إلى مجهولٍ)». 


حاشية الصبان 

قوله : (بأنّه : ترتيب أمور. .. إلخ) قال عبد الحكيه”'2 في «حاشيته على القطب»: هذا تعريف 
«الفِكُر» عند المتأخّرِين وعند المتقدّمين: مجموع الحركتين؛ حركةٌ من المطلوب المشعور به بوجو 
إلى المبادئ» وحركةٌ منها إلى المطلوب المجهول بوجو آخر. اها" 

© قال الشَّارِح في «كبيره»: «التّرتيب» في اللّغة : جعل كل شيءٍ في محلّهء وفي الاصطلاح: 
حفل الأشياء المسسددة بحينة يُطلق عليها اسم الوالعلة ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعض بِالتّقدّم 


2 


والتّأخر والمرادٌ ب«الأمور» : أمران فأكث.” 0 وإنَّما ا* شتّرط التّعدّد في الأمور؛ لذن الثَّرتِيبِ لا يمكن 


0 


إِلَّا عند التّعدّد. 

فإن قُلتَّ: يردُ على التّعريف”؟ التَّعرِيفُ بالفصل وحدهء أو الخاصّة وحدهاء فلا يكون جامعاً؛ 
أن الفقي امه وائعد كالفاكة 

قُلتُ: أنَا على مذهب الأقدمين فليس التّعريف بالفصل وحده أو بالخاصّة وحدها بمرضيٌ 
عندهم» وإن وقع أوّلوه» وجعلوه مركّباً تقديراً؛ ف«ناطق» في تقدير: «شيء ناطق»» فيكون المراد: 
تونب أمووافي: الذكن أو التقدير 

وأا المتأُرون فهو جائدٌ عندهم» وهو داخلٌ أيضاً؛ لأنّه مركّبٌ من معنّى؛ إذ «ناطق» في 
معنى: «شيةٌ له التُطق»» لكنّ الأحسن عندهم أن يُعرّف”*' بتعريي آخرء بأن يُقال: وضع معلوم 
أو معلومين للتَّدّي إلى مجهول. 

والمراد ب «المعلوم»: الشَّيء الحاصل في العقل؛ سواءٌ كان يقينيّاء أو ظتَيّاء أو عن جهِلٍ 
مركٌب؛ وسواءٌ كان تصوّريًا أو تصديقيًا» فالئّرتيب في التّصوّرات؛ كما إذا أردنا أن نتوصّل إلى معرفة 


)١(‏ عبد الحكيم بن شمسر الدّين الهندي السّيالكوتي البنجابي (. . . - 17 ١٠ه)‏ فاضل» له: «حاشية على القطب 
على الشمسية»» و«زبدة الأفكار» حاشية على الخيالي. انظر: «الأعلام» للزركلي (9/ “0587 . 

(؟) انظر: «شروح الشَّمِسيّة؛ (11/1). 

(*) قوله: (فأكشر) قال شيخ شيخنا: الوجه حذف قوله: «فأكثرا» فإنَّ ما زا د.علئ امرين برجو إلبيها؟ سوا الحل 
أو القياس. اه وكأنّه اعتبر في القياس أنَّهِ مركّبٌ ‏ ولو مآلا من تصديقين فقطء وإنَّ كلّ تصديقٍ أمرٌء واعتبر 
المحشى خلاف ذلك؛ يُرشْدك إلى ما اعتبره قوله قريباً: «وفي التّصديقات كما إذا أردنا. . . إلخ» على الظاهر من 
احتمالين فيه سيأتيان» فتنبّه . 

2 قوله: (يردُ على التّعريف) أي : تعريف «الفِكُر» الذي هو التّظر. 

(5) قوله: (أن يُعرّف) أي: الفكرء وقوله: (بتعريفي آخر) أي : غير ما ذكره الشّارح . 
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(لأَرَْاتٍ) أي: أصحاب (الحجًا) بالقصر؛ أي : العقل. و«أل» فيه للكمال. 


حاشية الصبان” 
«الإِنْسَان»» فإنا نقول: «مُوَ الحَيّوَانٌ النَّاطِقُ» بترتيبه الخاصٌ؛ أعني: تقديم الجنس على الفصل» 
وفي التّصديقات؛ كما إذا أردنا أن نتوصّل إلى معرفة أنَّ «الإِنْسَان مُتَحَرّلهٌ الإرَادَةاء فتوسّط بينهما 
«الْحَيوّان» انوت هكذا7 : 19 ِنْسَانِ ا وك حَيْوَانِ 1 بالإرَادة) . 

والمرادُ ب «التََّوصّل إلى مجهولٍ»: وصول [ص/ ]١5‏ العقل إلى معنّى مجهولٍ تصوّريٌ أو 
تصديقيٌ» وإِنَّما اشترط في الأمور المرئّبة أن تكون معلومة؛ لاستحالة تحصيل شيءٍ بما ليس 
00 واشترط:فن المتطلوب أن يكو نيول تلآ ن قحسي التحاسل تحال وطالب صيرله 

. اه ببعض تصرٌّفِ وبعض زيادة”") 

© فإن قُلت: استعمالُ العلم فيما يشمل الطَّنَّ مجارٌّء فلا يدخل في التّعريف. 

قُلتٌّ: يجورٌ دخول المجاز في التّعريف عند قيام القريئة الواضحة؛ وهي هنا شهرةٌ استعمال 
النّظر فيما ينتج الظّنَّ والمنتج له هو ترتيب الأمور المظنونة مع كُدْرة استعمال العلم فيما يشمل 

© فإن قُلت: اشتراظ الجهل بالمطلوب يُنافي الاستدلال على الشَّيِء ثانياً بعد معرفته أوَّلاً 
بدليل . 

قلتٌ: المقصودٌ ب «النّظر الثّاني»: معرفة وجه دلالة الدّليل النَّاني على النّتيجة» أو زيادة 
الاطمئنان بهاء لا العلم بها. 

قوله: (و«أل» فيه للكمال) أي: للعهد. والمعهودٌ: العقل الكامل» فلا يُقال: لم يذكروا من 
أقسام «أل» التي للكمال. 


)١(‏ قوله: (وَيَرَتَت هكذا) أي: 550 المّلاثة المفهومة مما ذكرء وهي: «الإنسان» و«الحيوان» و«المتحرٌّك بالإرادة»؛ 
أي: نجعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحدء ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعض بِالتَّقدّم والتَّخْر على القانون المنطقئّ» 
بأن نجعل «الحيوان» محمولاً على «الؤنسان» موضوعاً ل «المتحرّك بالإرادة». فعطفٌ قوله: «ونرئّبِ» على ما قبله 
من عطف الخاصٌ؛ إذ حاصل التّرتِيبٍ هنا توسيط «الحيوان» بينهما على وجو مخصوص؛ هذا هو الظاهر ويؤيّده 
قوله آنفاً : «والمراد بالأمور أمران فأكثر». 
ويسعمل أن الحراه ب «التُوسيظط»؛ تؤسيظ ميخصوصٌ ببحيك يتحطل به اقضيتان. والمرادٌ بقوله : «ونرتّب هكذا» أن 
نولي التمتوع يض إحداهنا إن الأفرق على الركه المعميرض + كرون النطق مق فلن المفا ني لعن ل ربل 
بُعده مع كونه يلزم عليه عدم صحََّة قوله آنفاً: «والمراد بالأمور أمران فأكثر»» فتدبر. 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّمه مخطوط (لوحة: #). 
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© وفي تَضْدِيره الكتاب ب« التَتَائْحَ) و«الفِكرٍ) و«العقل») المُشْعِر ذلك أن مقصوده علم 
المعقول ديواعة الاستهلال» وهي : : أن يذكر المتكلم في أوّل كلامه ما يُشْعِر بمقصوده). 


حاشية الصبان 

© والعهدٌ ‏ هنا عِلميٌ؛ لأنَّ المخاطب يُعلم أنَّ المرادً العقلٌ الكامل من قوله: «أخرج نتائج 
الفكر»؛ لأنَّ الفكُر المنتج إِنّما يكون لصاحب العقل الكامل» وليس المراد: البالغ نهاية الكمال؛ 
لِما يلزم عليه منّ القصورء بل ما له كمال ما. 

قوله: (وفي تضديره) أي: التُصدير التسبك”'؛ إِذْ التصديرٌ الحقيقيٌ إِنَّما هو بالبسملة. 

قوله : (المُشّْعِر ذلك) صفةٌ ل «التُصدير»» واسمٌ الإشارة يرجع إليه» من وضع الظّاهر موضع الضَّمير. 

قوله : (بأنَّ مقصوده علم المعقول) أقول: قد يُقال: إن كانت الإضافة في «عِلم المعقول»: 

- للاستغراق: فباطلٌ؛ إذ مقصودٌةُ في المنطق فقط . 

- أو للجنس؛ وَرَد: أنَّ الجنس يتحدً 
المتطو 

- أو للعهد والمعهودٌ خصوص المنطق؛ وَرَد: أنَّ اللُصدير بما كر لا يشعر بخصوصه؛ لتداول 
الأصوليين والمتكلّمين هذه الألفاظ؛ هذا إن أبقِي قوله: #علم المعقول» على معناه الإضافي» فإن 
أريد به المعنى العلميّ لخصوص المنطق» وَرَدَ عليه ما وَرَدَ على احتمال العهد. 

ويمكن الجواب: باختيار الثَّانِي» ومنع اشتراط الإشعار بخصوص المقصود في أصل براعة 
الاستهلال؛ وادّعاء كفاية الإشعار بجنسه في أصلهاء وباختيار الثَّالث والرّابع» ومنع عدم إشعار ما 
ذكر ببخصوص المنطق؛ لأنَّ تداول التّتائج("2 عند غير المناطقة دون تداولهم بكثيرء ولا يخفى على 
أخو الهالقن فق مجه الإنيان بألفاظٍ متداولةٍ عند المناطقة تصريحٌ بأنَّ مقصوده علم المنطق» 


يتحقّق في كل نوع من أنواعه؛ فلا إشعار حينئظٍ بخصوص 


يحسن أن يتفوّه بأنّه لا يصحٌ التّعبير بالإشعارء وأنّه كان عليه أن يقول ما يُصرّح بمقصوده. 
قوله: (براعة الاستهلال) «الاستهلال» في الأصل : «أَوَّلُ ظهور الهلال»)» َ استعمل في مُطلق 


افتتاح الْشيء . 
و«البراعة» مصدر ابَرْعَ) ‏ ب بضم الرَّاء وفتحها .: (إذا فاق أقرانه في العلم أو غيره)) فإضافة 


«البراعة» إلى «الاستهلال» على معنى «في»؛ أي: البراعة في الاستهلال؟ أي : ابتداء الكلام. 


)١(‏ قوله: (أي: التّصدير التَّسبِيَّ) إِنَّما احتيج لذلك؛ لأنَّ تصدير الشَّيء بكذا جعلٌ كذا صدراً له» لا جعل كذا في 
صدره» فافهم . 
(0) قوله: (لأنَّ تداول التّنائج) كان المناسب أن يقول: «والفكر والعقل» كما هو ظاهرٌ. اه شيخ شيخنا. 


و2 


الْكَلَام عَلَى مَقَدَمَةٍ النَاظِم 


و«العقل»: «نورٌ روحانئٌ به تُدرك النّفس العلوم الضّروريّة والنّظريّة»» وهذا أسلم 
الأقوال. 


© وفى هذا البيت أبحاثٌ نفيسةٌ 10 1 1100101101 
حاشية الصبان 


العقل والرّوح أمرٌ خفيئٌ» والألف والنُون زائدتان في النّسبة للتأكيد. 

وقوله: (به تدرك النّفس) «الباء» للآلة» وتقديم الجارٌ والمجرور ليس للحصرء بل للاهتمام؛ 
لشرف العقل على بقيّة آلات الإدراك منّ الحواسنٌّ الظّاهرة والباطنة» وفي كلامه جريٌ على التّحقيق 
من أنَّ المُدرِكَ حقيقةً النّمَسُء والعقل آله كما قدّمنا. 

وقوله: (العلوم) أي: المعلومات؛ أي: الي شأنها أن تعلمء فصحٌ تسلّط الإدراك علبها: 
وقوله: (الضّروريّة) أي : الحاصلة لا عن نظر. (والتّظريّة) أي : الحاصلة عنه. 

قوله: (أسلم الأقوال) أي: في المطاوم وي" اوضع عن نفام "ونام السرم أنه 
العلم ببعض الضَّروريٌات؛ أي: ببعض مصدوقات الواجب والجائز والمستحيل؛ بحيث يقول في 
بعض الواجبات: لا بِدَّ منه ك: «كُون الوّاحد نِصْف الانْنَيْنِ24 وفي بعض المستحيلات: ممتنعٌ 
ك: «كون الواحد نصف الأربعة»» وفي بعض الجائزات: ممكنٌ ك: «جلوس زيدٍا؛ لا أنَّ مرادهما 
أذ لعفا تتصور عفائق الراحن) والجاكة والسفتي ا وان كان عو طاض كم لحي ا ب 
في شرح «الصُغرى» و«الوسطى»؛ وبّسَط الأقوال وردّها في «الشّرح الكبير». 

قولة؛ (أبحات نفيسة) قد تقلنا 'احاسنهاء وسيات معنن الببحث لذة وغرفا في فضل متحت 
الألفاظ”” . 


)١(‏ قوله: (فمنها. . . إلخ) يرد عليه: أنَّ ذلك لا يصلح أن يكون آله في سائر المدركات العقليّة» ويرد عليه غير ذلك 
000 

(0) محمّد بن الطيب» أبو بكر (754ه - 7٠5ه)ء‏ قاضء من كبار علماء الكلام. انتهت اليه الرياسة في مذهب 
الأشاعرة» له: «دقائق الكلام»» و«الإنصاف». انظر: «الأعلام» للزركلي (1175/7). 

() محمّد بن يوسف السّنوسي الحسني (4177ه - 840ه).» عالم تلمسان في عصره؛ وصالحهاء له: «العقيدة 
الصغرى» في التوحيد» «المختصر) و«اشرح جمل الخونجي"١‏ في المنطق. انظر: «الأعلام» للزركلي .)١154/7/(‏ 

(:) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السَّلّم مخطوط (لوحة: ؛ - 60. 

(5) انظر: (ص: 7795). 


حَاشَيْم معان دمع اود 


مم ا 
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ونا بها «الشّرح)” 


حاشية الصبان 

قوله: : (وشّحنا بها الشّرح) «النّوشيح» انان الوشاح» وهو ملبوسنٌ يُنسج من أَدِيمٍ تكله ناه 
العرب. وتُرضّعه بالجواهرء وتجعله بين عاتقها وكَشْحَيْهاء ففي كلامه: 

- إِمّا مجارٌ مرسل في «وشّحنا». بأن يكون استعمله في لازمه. وهو التّحسين . 

- أو استعارةٌ مصرّحةٌ تبعيّةٌ فيه» بأن يكون شبّه تحسين الشّرح بالأبحاثء بتزيين المرأة 
بالوشاح؛ 

- أو استعارةٌ مكنيّةٌ في الشَّرحَ» حيث شبّهه بعروسٍ تلبس الوشاح.ء أو في الأبحاث الشّريفة 
حيث شبّهها بالوشاح» وااوشكناة علن كل منهما تكبيل . 


(1) انظر: «الشرح الكبير على السُِّلّم؛ للملوي مخطوط (الوحة: 4 - ه). 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النّاظِم ا را 4 


«مسائل البيت الأول» 


الصبان: الأحسن «أي: أَوجَدَ»؛ لأنّ 
الإيجاد أبلغ من الإظهار 


طهر 


عند المناطقة: «تصديق يَلْرمِ من تسليم 
تصديقين لذاتهما» 


عند المتكلّمين: «ما يحصل العلم به 
عَقِبِ العلم بوجه الُليل» 


جمغ: «تييجة» ١‏ - انكل من التّييجة والدُليل 


الصبان: والفرق بين الاصطلاحين 
؟ - وأنَّ كلا منهما عند المناطقة 
يشمل ماكان عن جهل مركب؛ 

بخلافهما عند المتكلّمين 


وعلى: «حركة النّفس في المعقولات» 


() صمسم| )سه 


لغة 
وعلى: «النّظر الاصطلاحيّ» أويعرف عليه: بأنّه ترتيب أمور معلومة 
اصطلاحاً للتُوضّْل بها إلى أمر مجهولٍ 


بلحس سي ا س777لس11. 


العقل وهو: نورٌ روحاي به درك النّفس 
المعلومات الضُروريّة والنطريّة 
ا ١‏ 0 
ولي تيبر الكعاب بذكر «التاج» براعة استهلال 
و«الفكر» و«العقل» 1 
أوفي إسناد «إخراج الثُتائئج» إلى «الله» 
تعالى دون نفس الفكر 


إشارة إلى مذهب أهل الحقّ من: «أنّه لا 
تأثير للعبد في شيءٍ من العلوم وغيرها» 


1 حَاقَيْة| ماني دهعو 


(وَحَهَا) أي أزال ووضع 2 أي : أرباب الحجا 5 سْمَاءِ و التفل) ‏ 000 
حاشية الصبان 

- السّبب”' على المسبّب؛ لأنّ حّ الحُججب سببٌ لإخراج التّتائج. 

- أو المعلولٍ على عِلَّته الغائيّة؛ لأنَّ غاية حطّ الحُحججب إخراجٌ التّتائج ؛ أفاده في «الكبير»” . 

أقول”": الشّاهر أنَّ المسبّب والعِلّة الغائيّة ل «الحظ» المذكور: خروج النّتائج» لا إخراج الله 
إيّاهاء فلعل جعله مسبّباً عن «الحط» وعِلَّةَ غائيّةَ له باعتبار أثره وهو الخروجء فتأمّل. 


)١(‏ قوله: (من عطف السّبب. . . إلخ) يظهر لي وهو حقٌ إن شاء الله تعالى - أنَّه عطفٌ مغاير» فبعد أن ذكر نعمة إخراج 
التّصديقات من الأقيسة وإزالة الجهل بها اللّازمة لإخراجها . فإنَّ ذلك هو الَّذي تقدّم؛ بناء على ما هو الأظهر من 
حمل «النّتائج» و«الفِكر؛ على معناهما الاصطلاحي . ذكر نعمة إزالة الجهل بالتّصوّرات وبدوّها لهم» ورؤية ما كان 
خفيًا منها منكشفاً بالأقوال الشّارحة» ويؤيّد ذلك غّلبة استعمال المعرفة في التَّصوّر دون التٌُصديق» وقد علمت من 
هذا الحل أنَّ المراد ب «المعرفة»: كل معروفي بذلك الحطّء فناسب ‏ لكونه في المعنى جمعاً ‏ قوله: «نتائج الفكر»» 
وظهر أنه لا يقال: الذي يُناسب اعتبار بدوه ورؤيته هو المعروف لا المعرفة. 
ولمّا كان القول الشَّارِح ينكشف به المجهول شيئاً فشيئاً» فإنَّهِ بالجنس يزيد علمه به بوجه؛ وبما بعده يتم علمه به 
دفعةً أو تدريجاً» اعتبر بالنّسبة لكل مجهولٍ تعدّد الحجاب» وأنَّ الإزالة تدريجيَّةٌ فقال: «وحطّ عنهم. . . إلخ» 
بخلاف القياسء فإِنَّ خروج النّتيجة منه دفعيٌ» فلم يأت فيه بمثل ذلك» وبهذا ظهر أنه لا إشكال في التّدريج بوجو. 
وأا كون العطف من عطف السّبب أو المعلول على عِلّته الغائية» فإن حملت «التّتائج» و«الفكر» على خلاف 
الظاهرء فتشمل «التّتائج» التّصديقات والتّصوّرات» وحملت المعرفة بعد على خلاف الظّاهِر فعدّمتها صخ كل من 
الوجهين لكن فيه تكلّتٌ» وإن عمّمت في المعرفة فقط صحّ كل منهما لكن فيه تكلّتٌ وتحكُمْ؛ وإن خصّصت في 
ال ا ل 

زم انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السِّلّم؛ مخطوط (لوحة: 0) 

() قوله: (أقول. .. إلخ) لا يخفى أنَّ إخراج الله تعالى لنتائج الفكر لازم لإزالة الجهل» فإنَّه لا واسطة بين العلم 
والجهل» وأنَّ الخروج لازم للإخراج» فإن جريت على اعتبارها هو الواقع من أنَّ خلق الأمور المتلازمة في الوجود 
معي لا ترتيبيٌ لا يصحٌ اعتبار شيءٍ من الخروج والإخراج مسيّباً؛ بناء على أنه يجب تأخُر المسبّب عن السَّبب في 
الوجودء ولا عَِّة غائية. وإن جريت على اعتبار ما هو المتبادر عند تعقّلهِما من أنَّ خلقها ترتيبييٌ صح اعتبار كلّ 
منهما مسيباً أو عِلَةّ غائيٌّ» وكان الإخراج أَوْلى بذلك كما لا يخفى فافهم ذلك. 
وقال شيخ شيخنا: إِنَّ كلام المحشي مبننٌ على أنَّ اللّام في قوله: «لأرباب الحججاء لمجرّد التّعدية» ويمكن توجيه 
كلام الشّارح بأنّها للنّسبة؛ أي ي: أخرج إخراجاً منسوباً لهم من حيث الكسب. اه فتدبر. 


١ 22 


دل د 5 بع الجارٌ والمج ور؛ أعني : اعَنْهُمُ؛؛ أي: عن عقلهم الذي كالسّماءء 
ف١مِنْ)‏ بمعنى ١اعن»)»‏ و«أل» فى «العقل») عِوَضٌٍ عن الصمينة والاضافة فى «سَمَاءِ العَقْل» 
من إضافة المشيّه به إلى المشبّه . 


خاشية الشناة ---2259525-2 27 27ر1 ار ا تي ا 

© و«الحطّ» في الأصل: «الإزاحة الحسّيّة من ملو إلى سُفْلِ»» فتجوّز به هنا إلى مطلق 
الإزاحة الحسّيّة لعلاقة الإطلاق والتّقييدء ثمَّ إلى الإزاحة المعنويّة لعلاقة المشابهة. 

قوله: (بدل) أي: بدل بعض من كل؛ على ما قرّره شيخنا الشّارِح في درسهء أو بدل اشتمالٍ 
لص/١١].‏ 

قوله: (من مجموع الجارٌ والمجرور) أقول: هذا هو الشظّاهر فيما إذا كان الجارٌ الثّاني غيرٌ 
الأوّل لفظاً كما هناء ويحتمل”'' إذا كان عيئّه: أن يكون المُبدل منه المجرور الأوّل والبدل المجرور 
الثّائيء ولا ذخل للحرف في الإبدالء» وإنّما أظهر مع البدل إيضاحاً؛ يُفيد هذا: قول غير واحدٍ في 
كثيرٍ منّ المجرورات: إنَّ المجرور بدلٌ منّ المجرور قبله بإعادة العامل» لكن يرِدُ عليه: تصريح 
بعضهم بوجوب حذف عامل البدل» فتأمّل. 

قوله: (أعني: عنهم) أقول: لا وجه لهذه العِئّاية» ولو قال0©: اعنهم؛ يعني : عن عقلهم الذي 
كالسّماء» لكان وجيها. 

قوله: (ذامن». . . إلخ) فرّع على التّفسير المذكور ثلاثة أشياء: 

- الأوّل: كون «من» بمعنى: «عن»2. 

- والثّاني: كون «أل» عوضاً عن الضَّمير. 

0020 


وقد جَرَى في هذين على مذهب الكوفيّين؛ إِذ البصريّون لا يُجيزون نيابة””" بعض الحروف عن 


)١(‏ قوله: (ويحتمل. . . إلخ) قال شيخ شيخنا : في اله يلم عليه عماق حرفي ع يلف واس :يمن وابدي بسامل وااحاية 
ولا عبرة بظاهر: «قول غير واحد في كثير من المجرورات: إِنَّ المجرور. . . إلخ». فإنَّه ناة: اللقاهرة المساوهة 
المشهورة من: «أنَْ البدل على نيّة تكرار العامل»» وليما ذكره من تصريح بعضهم بوجوب حذف عامل البدل. 

(0) قوله: (ولو قال... إلخ) أي : لو عكس ما صنعه. 

(7) قوله: (لا يجيزون نيابة. . . إلخ) فالحروف لا تُستعمل عندهم قياساً إلا في المعاني التي تتبادر منها ك: السَّببيّة 
والمصاحبة» والإلصاق في «الباء؟. 
نعم ؛ قال ياسين ؛ «الباء» حقيقتها الإلصاق لا غير» والكوفيُون يجيزون استعمالها قياساً في غير ما يتبادر منها . 
ثمّ ظاهر الثيابة النّجوُز وحقّق العلامة الأمير عدمه؛ هذا خلاصة ما كتبه شيخنا في أوَّل تقريره على «حاشية الأمير 
على الملوي»» فافهم. 


(كُل حجَاب) ‏ مفعول «حَط؛ ‏ (مِنْ سَحَاب الجَهْل) أي: الجهل الَّذ كالتّحاب» 
و(مِنْ») 0 / 1 001 

٠‏ وشيه «العقل» ب(«السّماء)؛ لكونه وا لِظلُوع شموس المعارف المعنويّة. كما أن 
حاشية الصبان | 333 سسسب 
بعض اظراداًء ويحملون ما يُوهِم ذلك على الشّذوذ('". أو التّجوّز في الفعل بتضمينه معنى فعل 
يتعدّى بذلك الحرف؛ ولا تعويضّ (أل» منّ الصّميره ويحملون ما بوهم ذلك على حذف الصّمير. ١‏ 

- والثّالث: كون الإضافة في «سَمَاءٍ العَقّل) من إضافة المشبّه به إلى المشبّه ؛ كما في : ا 
المّاءِا» والتّسميةٌ0'' بالمشئّه به والمشئّه ا ما كان قبل حذف أداة التّشبيه؟ لفظاً ا 
وتناسي التّشبيه قصداً للمبالغة؛ لأنَّ إضافة المشبّه به إلى المشبّه من فروع التَّشْبيه البليغ» وهو ما 
حُذفت فيه الأداة كذلك» ولمّا كان في هذا توسّعٌ بحذف الأداة أطلّق عليه المصئّف في «شرحه»: 
المجاز» بمعنى: التّوسّعء لا بمعنى المجاز المصطلح عليه عند البيانيّين؛ كذا حمله عليه الشّارح 
فى «كبيره00؟, 

ل وتجوير”*' بعض : تشبيه العقل بالفلك الأعظم في النّفس على طريق الاستعارة المكنيّة 
وجعل السّماء تخييلاً» يُردُ: بأنَّ السّماء ليست من لوازم الفلك الأعظم وخواصّهء بل هي جِرْمٌ آخر 
مستقرٌ بنفسه؛ كما لا يخفى على مَنْ له أدنى إلمام بفنّ الهيئة» ولو جعلت الاستعارة المكنيّة بتشبيه 
العقل بالنّجم في الاهتداء بكلّ لكان وجيهاً. 500 

قوله : (و«من» بيانيّهٌ) يصحٌ أن تكون ابتدائيّة؛ أي: كل حجاب ناشئ منّ الجهل 5: البلادة. 

قوله: (لكونه محلًا. . . إلخ) أي: فالجامع كون كل محلًا لطلوع مطلق شموس. وقوله: 
(المعنويّة) صفةٌ ل اشموس» بدليل المقابلة بَعْدّء وحينئظٍ فلا يصحٌ أن يكون قول الشَّارِح : ١اشموس‏ 
المعارف» من إضافة المشبّه به إلى المشبّه» بل فيه استعارةٌ مصرّحةٌ. حيث شبّه أصول المعارف وأمّهاتها 
بالشّموسء بجامع كَثّرة نفع كلٌ» والنّسبة في «المعنويّة» إلى «المعنى»» من نسبة الجزئيّات إلى كلَيّها . 


. قوله: (على الشّذوذ. . . إلخ) أو النّجِوّز في غير الفعل بأن يجعل في الكلام استعارة بالكناية والحرف تخييلاً‎ )١( 

(؟) قوله: (والتُّسمية. .. إلخ) لا يخفى ما فيه؟ إذ يده تسميته : ١تشبيهاً؟.‏ اه شيخ شيخنا. 

() قوله: (قبل حذف أداة التّشبيه. . . إلخ) على هذا تكون الأداة ليست من أركان التّشْبيه البليغ» ومّن أراد تحقيق 
ما يتعلّق بذلك فعليه برسالّتي شيخنا في حديث: "كل أمرٍ ذي بال» يظفر بمراده. 

(5) انظر: «الشّرَح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: 1). 

() قوله: (وتجويز. . . إلخ) لا يخفى رده على من له إلمام بفنّ الهيئة» فإنّها في جوف الفلك بحيث إِنَّ لديها اختصاصاً 
بالنّسبة للمشبّه؛ ومن المعلوم عدم اشتراط الوم العقليَ؛ هذا محصّل ما قرّره شيخ شيخنا. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَاِظِم 


السّماء ل لِظْهُور شموس الإشراق الحسّيّة» و«الجهل» ب«السّحاب»؛ لكونه يحجب 
العذل غنب الاشراغات الممد وكيا أن التعات يجين الناطر عو دراه الشدين 
الحسيّة» وكل من السّحاب والجهل وجودي. 


حاشية الصبان 

قوله: (لظهور شموس الإشراق) التّعبير أوَّلاً ب«طلوع»»: وثانياً باظهور» للتَّفئْنَء وإضافة 
«شموس» إلى «الإشراق» من إضافة الموصوف إلى الصّفة. 

© و«الإشراق»: الإضاءة» وأمًا الشّروق فهو: الطلوع , وباب فعله: «دخخل». 

قوله: (الحسّيّة) نسبةٌ إلى «الحسٌ»» وهو: الإدراك بالحاسّة الظاهرة» وهي ‏ هنا البصرء من 
سبة الشّيء إلن متعلقة - بكسن الام ., 

قوله: (لكونه يحجب العقل. . . إلخ) أي : فالجامع أن كاد بحيينة: أي : يمنع . 

قوله: (عن الإدراكات) أقول: أي: عن أن يكون آله في الإدراكاتء فلا يُنافي ما مرّ: أنَّ 
المُدرك حقيقةٌ التّسء ومَنْ نسب إليه الإدراك فقد تجوز وقوله: (المعنويّة) أي: المتعلقة بالمعاني 
30 نا لمعشوض: فالوضيف سمه برهو عدت «الأكراكاده بين اراق فزة ريد 
الإدراكات نفسها معنّى منّ المعاني كان الوصف لازماًء أتى به ليُقابل به قوله الآتي: «الحسّيّقاء 
لكن جَعْل الحسّيّة فيما يأتي صفةً للشَّيء المُدرَك يُبِعِد هذا الاحتمال. 

قوله: (وكلّ منّ السّحاب والجهل وجوديٌ) أي : فتناسب طرفا التّشبيه. 

وأقول: أمَّا كون «المّحاب» وجوديًا فظاهرء وأمّا كون «الجهل» وجوديًا ففيه : أنَّ الوجوديٌ منه إنَّما 
هو الجهل المركّبء أمّا البسيط فلا؛ لأنَّه عدم العلم بالشَّيء عمًّا من شأنه العلم به» ولذلك كان بين 
البسيط والعلم تقابل العدم والملكة» وبين المركّبٍ والعلم تقابل الصَّدَّينَ» والمقصود هنا ما يعمّهما. 

ويُجاب : بأنّه أراد أنَّ الجهل في الجملة وجوديىٌ. 


ل وقدٍ اختلف في حقيقة السّحاب: نذىت الحكهاء إلى أنينا أبخرةٌ تصاعدت وانعقدت» ونقل 
السَيُوطئ”'' في كتابه «الهيئة السّنبة في الهيئة السّنية) آثاراً فيهء في بعضها : أنه ثمرٌ شجرة فى الجنّة"2. 


)١(‏ عبد الرّحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي» جلال الدين (844ه - ١41ه)»‏ إمام حافظ مؤرخ أديب» له: 
«الإتقان في علوم القرآن»» «الجامع الصغير». انظر : «الأعلام» للزركلي (5944/5). 
(؟) انظر: «الهيئة السَّنية في الهيئة السّئيةة (ص: 78). 


اشيم صَبَزل_ داقع الوه اق 


«مسائل البيت (؟9)» 


من عطف السبب على المسبب؛ لأنّ حظّ الحُجُب 
سببٌ لإخراج النّتائج 
ا 


أي: أزال ووضع: عطفٌ على 
«أخرج» 1 
أو من عطف المعلولٍ على عِلَّته الغائيّة؛ لأنّ غاية 


حطا الحُجُب إخراجٌ لان 
ل خراج التُعاج 


و«الحطٌ» في الأصل: «الإزاحة / فتجوز به إلى مطلق الإزاحة الحيَية لعلاقة الإطلاق 
الحيَّيّة من عُلوَ إلى سُفل» | والتقييد: ثم إلى الإزاحة المعنويّة لعلاقة المشابهة 
1 1 


ال وي 


عَنْهُمْ أي: عن أرباب العقول 


1 


5 ٌ 
١‏ وهي ومجرورها بدل من (عنهم)؛ بدل بعض من كل 
(من) بمعنى (عن) سم أو بدل اشعمال 
كت خا ا 


مِنْ سَمَاءٍ العَم 1 
ف لعفل فإضافةٌ «السماء» إلى «العقل» من إضافة المشبّه به 


ا 0 إلى المشيه 


(ن) جم سم 


أي: من العقل الذي هو كالسُماء 
وشبّه العقل بالسمماء؛ لأنه محل لطلوع شموس 
المعارف المعنويّة, كما أن السّماء محلدٌ لظهور 


شموس الإشراق الحبَيّة 


كّ حجَاب مفعول «خط»؛ أي: كن مانع 


فالإضافة من إضافة المشبّه به للمشبّه 


أي: من الجهل الذي هو 
كالسّحاب 5 5 بدرحوية 00 00 
شبّه الجهل بالمحاب؛ لكونه يحجب العقل عن 
الإدراكات المعنويّة, كما أنَّ السحاب يحجب التَاذ 
عن إدراك الشّمس الحسيّة. وكلّ من السكحاب 
والجهل وجوديٌ 


مِنْ سَحَابِ الْجَهرٍ 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَّاظِم ظ 42 ٠٠١‏ 
(*) د تدثالي شَموسن! 6 107 سهان لاك اكاك ها مُنْكَفِمَه 

(حَنّى) للانتهاء؛ أي: إلى أن (بَدَتْ) أي: ظَهّرت (لَهُمْ شُمُوسُ المَعْرِمَة) أي 
المغرقة الى“ #السموسة 000 
حاشية الضصبان | لس سس حب بحب 

تقولد (حكّى للانعها» توجيه ذلك :أن يرادب «اللمعرفة»: المعرفة الكاملة ». ويقدٌن أن الأزالة 
تدريجيّةٌ بأن يُزال حجاب أوائل العلوم» ثم حجاب أواسطهاء ثمَّ حجاب بقيّتها؛ أشار له ابن 
ا كذا فى «حاشية» شيخ العّدوي”” على اشرح | 3 كا 


وبه يندفع””' ما يتوهّم من عدم صكَّة كون «حتَّى) للانتهاء؛ لاقتضاء الانتهائّة أنَّ ما هي لانتهائه 
تدريججيٌ» والإزالة هنا ليست تدريجيّة . 

أ فلك القارة هنو سك ا واخلة ا المنات تتفي :وحوه البعتل” رقت البُدُوٌ مع أنَّه ليبس 
كذلك . 

قلت: محل الدّخول ما لم تقم قرينةٌ على عدمه كما هناء ويمكن أن يكون في قول الشّارح ‏ 
أي: «إلى أن بدت» ‏ إشارةٌ إلى ما قلنا لخروج الغاية بعد «إلى». 

© هذاء ويصحٌ أن تكون ١احتّى)‏ وي وإليه شان المصنّف في ااشرحه) 

قوله: (أي: المعرفة التي كالشموس) اقتصر الشّارح ‏ هنا - على جعل الإضافة من إضافة 
المشبّه به إلى المشبّه . 


200 


© قال في «كبيره»: ويصحٌ أن تكون فيه استعارةٌ بالكناية» بأن شبّهت «المعرفة» بالسّماءء 
و«الشموس» تخييلٌ باقيّا على حقيقته أو مستعاراً للمسائل الواقع عليها المعرفة. ام 


)١(‏ أحمد بن محمّد بن يعقوب» أبو العباس الولالي (... -8؟7١١ه)»‏ فاضلء من أهل فاس» له: «شرح ممختصر 
المنطق للسنوسي»» «القول المسلّم في تحقيق معاني الشّلم». انظر : «الأعلام» للزركلي (510/1). 

(؟) انظر: «مجموع السُّلَّمِ المرونق» (ص: «8). 

() علي بن أحمد بن مكرّم الصّعيدي العدوي (117١١ه‏ اه)ء فقيه مالكي مصري. كان شيخ الشيوخ في عصره» 
له: «حاشية على شرح الأخضري». «حاشية على إتحاف المريد». انظر : «الأعلام» للزركلي (5/ .)55١‏ 

() انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري» (اللوحة: 55). 

() قوله: (وبه يندفع. . . إلخ) تقدَّم ما يدفع هذا التَّوهّم من أوَّل الأمرء فتنبّه؛ وكلامّه هذا يوهم أنَّ المراد ب «المعرفة»: 
نفس العلم؛ وسيأتي على الأثر عن الشّارح أنَّ المراد بها: المسائل» وهو يؤيّد ما مرّء فته . 

(5) قوله: (فتقتضي وجود الح. . . إلخ) إن حقّقت النّظر وتذكرت ما تقدَّم علمت وجود الحظّ وقت البدوٌ» فتبّه. 

(0) انظر: «مجموع السَّلم المرونق» (ص: .)85٠0‏ 

) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَّلّم» مخطوط (لوحة: /7). 


٠.١‏ © ]همان هق ضنفلة 


والجمع للتّعظيم . 

را مَحَدَرَاوَوَا) أي تشدرات فنمزس المندوفة» إؤ الفاغدةة أن المغير يعره لبن 
المضاف ما لم يكن لفظ «كل»» فيعود لما أضيف إليهء والمرادٌ ب«المخدّرات» هنا: 
«المسائل الصّعبة»؛ شُبّهّت بالعرائس المُسْئَيرة تحت الخذر . (مُنْكَشِفَهُ) أي : متّضحة. 
حاشية الصبان 

#اتونصم أن تكرك «الكموس ااستعارة للقسائل المذكورة على "طريق' اللسرييدية المسسعلة: 

قوله: (والجمع للتّعظيم) جوابٌ عمًا يقال: السَّيء الذي شبّهت به المعرفة بناء على ما ذكره من 
أنَّ الإضافة [ص/؟7١]‏ من إضافة المشبّه به إلى المشبّهء أو الذي جعل لفظه تخييلاً باقياً على حقيقته 
بناء على اعتبار المكنيّة شي5 واحدٌ هو «الشَّمس» الحسّيّة» فكيف الجمع؟ 

وحاصل الجواب: أنه جوع تعظيماً» فكأنّها شموسٌ متعدّدةٌ. 

ويحتمل أنَّ الجمع باعتبار تعدّد أيّامها ومحالّهاء وتنزيلها منزلة تعدّدها. أمّا على استعارة0) 
الشّموس للمسائل الواقع عليها المعرفة استعارةً مصرّحةً» فالجمعيّة ظاهرةٌ؛ إذ لا خفاء في تعدّد تلك 
المسائل المرادة مخ" الشموين على .هذا 'الوحة: 


5 
الو يم لا عير 


قوله: (رَأَوَا مُكَدَرَاتِهًا) بتقدير: «الفاء»”" التّفريعيّة؛ أي: فرأوا مخدّراتهاء و«رأى»: بصرية 
ذ«منكشفة»: حالٌ؛ هكذا يُستفاد من صنيع المصئفتف في الشرحه)7”" , 

قوله: (أي: مُخدّرات شموس) أي: فالضَّمير راجمٌ إلى اشموس»» وهذا باعتبار ظاهر اللَّفظِ 
وإِلّا فالضّمير في المعنى ‏ على ما ذكره من أنَّ إضافة شموسي إلى المعرفة من إضافة المشبّه به إلى 
المتوكةا عيفد طلى الشعرقة كما الا كفن إدالتسرين على عند الاحتمال كاذ نينا تغناها 

قوله: (يعود إلى المضاف) أي: غالباً» وقد يعود إلى المضاف إليه؛ كما في قوله تعالى: 
اموأ أتوب َهَتَمَ حَنِدينَ فيهاً4 [الزمر: ؟07]. 

قوله: (لِما أضيف) فيه إجراءٌ الصّلة أو الصّفة على غير ما هي له؛ لأمن اللّبس . 


قوله: (شُبّهَت بالعرائس) أي: تشبيهاً ضمئيًا تضمّنه تشبيه الصّعوبة بتخدير العروس؟ أي: سِثْرها 


)00 قوله: (أما على استعارة. . . إلخ) لو قال: «أمَّا على اعتبار تشبيه كلّ مسألةٍ بالسّمس وتسميتها شمساً مجازأء 
فالجمعيّة ظاهرةٌ؛ لصم كلامه» وإلّا فما ذكره يرد عليه ما ورد على ما تقدّم؛ قاله شيخ شيخنا فيحتاج لِما سبق. 

زفق قوله: (بتقدير الفاء. . . إلخ) يجوز أن يكون قوله: «رأوا مخدّراتها» بدلاً من قوله: «بدت لهم شموس المعرفة». 

() انظر: «مجموع السَّلم المرونق» (ص: 50"). 


الكَلَامٌ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم 


تحت الخْدْرء بجامع الخفاء في كل واستعارة لفظ التّخدير بمعنى الصّعوبة2"0» واشتقاق مخدّرات 
بمعنى صعبة من التّخدير بمعنى الصّعوبة؛ كما هو قاعدة الاستعارة التَِعيّة في المشتقّات. 

نعم؛ إن كانت «مخدّرات» مما غلبت عليه الاسميّة والتحق بالجوامد ‏ كما قد يرم إليه'"؟ كلام 
الشّارِح ‏ كانتٍ الاستعارة أصليّةٌ وكان التّشْبيه الذي ذكره الشّارِح قصديّاء فتأمّلء والقرينةٌ على هذه 
الاستعارة إضافة «مخدّرات» إلى ضمير «شموس المعرفة»» و«الرّؤية»: ترشيحٌ للاستعارة» وكذا 
الاتكشاف إن كان حقيقةٌ في الحسّيّات فقط. 

© وإضافة «مخدّرات» إلى الضَّمير؛ قال الشَّارِح في «كبيره»: إِمّا بيانيةٌ» أو من إضافة الخاصٌ 
إلى العامٌ. 1ه0”" 

ولعل الأوّل لاعتبار الصّعوبة في معنى المخدّرات دون كَثْرة التّفعء واعتبار كَثْرة النّع في معنى 
الْشُمونين دون الصّعوبة؛ لاجتماع المخدّرات والشّموس حينئلٍ في المسائل الصّعبة الكثيرة التّفع» 
وانفراد المخدّرات في الصّعبة القليلةٍ التّفء والتموسن في كَثْرة النّفع السّهلة. والثّاني لاعتبار 
الصّعوبة وكَثْرة التّمَع معاً في المخدّرات» واعتبار كَثْرة التَّع فقط في الشّموسء فافهم. 

0١8 2 


(؟) قوله: (قد يمر إليه. . . إلخ) أي: حيث أطلق أنَّها شبّهت» ولم يقل ضمت . 
() انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: 07. 


«مسائل البيت (*7)» 
001 وذلك بأن يراد ب«المعرفة»: الكاملةٌ؛ ويقدّر أن 
«حقٌ» للانتهاء الإزالة تدريجيّة؛ بأن يُزال حجاببث أوائل العلوم: ثم 

حجاب أواسطهاء ثم حجابُ كمالها 


الأخضري: لأنّ إزالة سحاب الجهل يعقبهُ بُدُوٌ 


ويصحٌ أن تكون «حقٌ» تفريعيّة : 
شموس المعرفة 


أي: المعرفة الي كالشُموس على جعل الإضافة من إضافة المشبّه به إلى المشبّه 


تكون فيه استعارةٌ بالكناية, بأن شبّهت «المعرفة» 
| بالكماء, و«الشُموس» تخييلّ باقيّا على حقيقته أو 
ا مستعاراً للمسائل الواقع عليها المعرفة 


الصبان: ويصحٌ أن: 
ا تكون «الشُموس» مستعارةٌ للمسائل المذكورة على 
طريق التُصريحيّة المستقلّة 
5 الصبان: ويحتمل أن الجمع باعتبار تعدٌّد أيامها 
والجمع للتُعظيم 


ومحالّهاء وتنزيلها منزلة تعدّدها 


فالصُمير راجمٌ إلى «شموس» باعتبار ظاهر اللُفظ 
أي: مُخدّرات شموس المعرفة 


وبلا فالضمير في المعنى عاندٌ على المعرفة 


المرادُ ب«المخدّرات» هنا: 
«المسائل المُعية» 


تشبيهاً ضمنيًا في النّفس استعارةٌ بالكناية 


| شُبَّهِت «المسائل المثعبة» 
بالعرائس المُسْحَيرة تح 
١‏ الخذر 


أو استعارة أصليّقٌ إن كانت «مخدّرات» مما عُلِيت 
عليه الاسميّة والتحق بالجوامد 


' ما بيائيّةٌ؛ لاعتبار المُعوبة في معنى المخدّرات دون 
كثرة التّفع, واعتبار كثرة التْفع في معنى الشُموس دون 
المتعوبة 


ٌ 
1 


إضافة «مخدّرات» إلى الضمير 
أو من إضافة الخاص إلى العامٌ؛ لاعتبار الصُعوبة وكثرة 
التفع معاً في المخدّرات: واعتبار كثرة الفع فقط في 


3 


الشموس 
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(8) تَخَمَدهُ جل عَلََالإلْعَام بِيِعْمَوَالإيمَان تالإئلاما 


- 


مومعو 


(تشهد )ثانا جد عيه اذل : 

7 نا بحديث : 5 الحَمد ِل‎ -١ 

؟ - ولأنَّ الأرّك بالجملة الاسميّة والّاني بالفعليّة» فقَّصَدَّ الجَمُْع بين الأمرّين؛ 
ليشرب بكلّ منّ الكأسين. 
حاشية الصبان 

قوله : (تَحْمَدَهُ) الثُون: 

- إمَا للمتكلّم” المعظّم نفسّه؛ لإظهار سبب مدلولها””"» وهو تعظيم النّفسء والسَّببُ 
الحامل عليه: تعظيمٌ الله له بتأهيله للعلم؛ تحدّثاً بنعمة الله. 

- أو للمتكله”؟ مع غيره؛ احتقاراً لنفسه عن أن يستقلّ بحمده تعالى. 

قوله: (ثانياً) أي: حمداً ثانياً أو زمناً ثانيًء بقطع النّظر عن كونه بالفعليّة أو الاسميّة. وقوله: 
(بعد حمده أوّلاً) أي : حمداً أوَلاً أو زمناً أوَّلاً ٠‏ بقطع التّطر عن كونه بالاسميّة ار النعاجة) «الماعن 
اهنا عو الشجد حرق المز اهيا بالا مةئ لاضف القع اه :سود رقيو أ زلافنها 
بالاسميّة وثانيتهما بالفعليّة)؛ لعل يُعتّرض بأنّ: العلة الثّانية لا تيد التّرتيب؛ أي : تقديم الحمد 
بالاسميّة على الحمد بالفعليّة» ولتقديمه عِلَّة الدّرتيب”*© في قوله سابقاً: «وآثر النصدير. . . إلخ». 

قوله : (بين الأمرين) أي : الحمد بالاسميّة (الحيد افد وقوله : (الكأسين) تثنية : «كأس» 
وهو: الإناءٌ الذي يُشْرَبٌ فيه أو ما دام الكرات قت مونل ابيسور ؛ كذا في «القاموس)2©0 
امهموزةٌ) ؛ أي : أصالةٌء فلا ينافي جواز قلبها ألفاً. 


3 وقوله : 


200 اعرد نبا فى لجعي (ابكما” وابن ماجه في «السئن" »)١1891(‏ من حديث ابن عباس وه . 

)١(‏ قوله: (إمّا للمتكلّم. . . إلخ) أي: لتعظيمه لنفسه كما هو ظاهرٌ. 

(9) قوله: (لإظهار سبب مدلولها) فالمجاز لإطلاق اسم اللّازم وإرادة الملزوم؛ وهو إظهار تعظيم الله له» ثمَّ كون 
التّجوّز في الفعل باعتبار جزئه أو في نفس جزئه بيّنه شيخنا فيما كتبه على اشرح مختصر السّعد؛ وحشَّى المحقّق 
المحشي عليه» فارجع إليه إن شئت. 

(4) قوله: (أو للمتكلّم. . . إلخ) أي: لاشتراك المتكلّم مع غيره في الفعل» وقوله: (احتقاراً لنفسه) فهو من الإطلاق 
على اللّازْم بواسطة قرينة الحال» وإِلّا فلا لزوم» ثمّ يحتمل المقام غير ما هو ظاهر كلامه من التّجِوّز على كل حال 
كل 2 

(5) قوله: (ولتقديمه علّة التّرتيب. . . إلخ) وإن لم تكن هناك من حيث التَّرتِيبٍء فافهم. 

(5) انظر : «القاموس المحيط» (ص: 059). 


َقِيا قبن دهع يها 


ل ا 


جل أي عَظُم ؛ حالٌ أو صفةٌ للصّمير في القوذة) فلن مهت الكقامه 20 4 لاله 
يجوز عنده وصفٌ الضَّمير بالجملة إذا كان ضمير غَيبةٍ والورصفٌ للمدح أو الدّمّ 0 


© إذا علمت ذلك علمت أنَّ في كلامه استعارةٌ مصرّحةٌ» حيث شيّه الجملتين بالكأسين» بجامع 
تحصيل المطلوب بكلّء ويشرب ترشيحٌ» والمراد: أنه يُحصّل ثواباً بالاسميّة وثواباً آخرٌ بالفعليّة. 

قوله: (حالٌ) أي: بتقدير «قد» على أشهر القولين» وهو وجوب اقتران جملة الحال الماضوية 
ب«قد» لفظاً أو تقد 

قوله: (أو صفةٌ) قال في «الكبير»: وهذا أُوْلِى من جعله حالاً؛ لأنَّ الحاليّة تُشعر بتقييد الحمد؛ 
لأنَّ الحالَ قيدٌ في عاملهاء فإن قيل: الحالٌ هنا لازمةٌ؛ لأنّهِ تعالى جليلٌ دائماً. قلنا: الحمدٌ 
مطلقاً”'؟ أفضل منّ الحمد باعتبار وصفي. اه7”) 

قوله: (على مذهب الكِسَائِيٌ) قال في «الكبير»: كذا ذكره شيخناء لكن لم نطّلع في كتب النّحو 
على أنَّ أحداً يُجِيرُ وصف ضمير الغّيبة: الرّاجع إلى معيّنٍ بجملء والجملةٌ لا تكون صفةً إلا لتكرٍء 
أو معرفةٍ في معنى التّكرة» ا التي تقل إجازة الوصف فيها عن الكِسَّاتِيٌ ليس فيها وصفٌ 
بجملةٍء بل بمعرفةٍ؛ نحو: «اللَّهُمّ صَلّ عَليْهِ الرَؤُوفٍ الرَّحِيم'» ونحو: 37 ِلَهَ إِلَا هو 0 
كيم [آل عمران:5]» وقولك: «مَرَرْتٌ به المِسْكين»» والجمهورٌ يحملون مثله على البدل. اه 

وقوله: «أو معرفة في معنى التّكرة» مثاله مدخول «أل» الجنسيّة ؛ كانّذي في قول الشّاعر 
العامل]. 


(0), ا 


تقذآف على الليبب يتببي ضيفت ناه فلكي لأ بحييفي] 


)١(‏ أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة» له: «معاني القرآن». و«المتشابه في القرآن»» 
توفي سنة (144ه). انظر: «الأعلام» للزركلي : (4/ 2087. 

(5) قوله: (قلنا: الحمد مطلقاً... إلخ) الحمد المطلق: ما خلا عن المحمود. والحمد باعتبار وصف: ما اشتمل 
عليه؛ كما هو ظاهبٌ» فإنَّ المحمود عليه ركنٌ من أركان الحمد؛ وإنَّما الحمد المطلق: هو الثّناء لأجل جميل بدون 
اعتبار وصفي غير ما وقع التّناء لأجله. والمقيّد: هو التّناء لأجل جميل مع اعتبار ذلك؟ نبّه عليه شيخ شيخنا 
حفظهما الله تعالى. 

(0) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُلَّم» مخطوط (لوحة: 8). 

(5) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 8). 

)2( البيت لرجل من بني سلول في «الكتاب» ("/ 15). 


تسد ام لستسالت © ١‏ 


لأنها تعر الم لباه والاعتراطةة 20 ادرو معليا 
(عَلَى الإِنْعَام ِنِعْمَةٍ الإِيمان) أي : 0 1000000 


حاشية الصبان 
قوك لإتسز النقرة امنيا فنال: ليا 
قوله: (والاعتراضيّة لا يحل المفرد محلّها) وإلّا كان لها محل منّ الإعرابء مع أنّها لا محل 
مر ل يا بأنّها إنّما يحل المفرد محلّها على 
ير أنّها حالٌ» لا على تقدير أنّها اعتراضيّة» وحلولٌ المفرد محلّها على تقدير أنّها حالٌ لا يمنع 
و عسي الك مسي ؛ كما في سائر الجمل المحتملة 
للاعتراض والحاليّة» ومن هذا مع ما مرّ مما يّرِد على كونها صفةً أو حالاً تعلم وجه قول شيخنا 
القدوي: وجعل الجملة معترضة أؤلى 0 . 
وفي بعض التُسخ الاقتصار على ما نضّه [ص/18١]:‏ «أي: عَظُم جملة لإنشاء التّعظيم» أو 
خبريّة حاليّة». اه وثقل عنه أنّه رجع ال ال 0 


هذه الّسخة ارتضاء كون الجملة اعتراضيّة؛ هذا تحقيق المقام. 
قوله : على الإِنْعَام) «على» د جلي ؛ كما في قوله تعالى: «#رلتكررا لنَّهَ عَلن ما هَدَدْكُمَ #4 
[البقرة: 1148. 


قوله: (يتِمْمَةٍ الإيِمَانِ) الإضافة للبيان. 

© وأقول: مقتضى الهَّلاهر أن يقول: «بنعمّتي»؛ | إل أ تقال" سدق الات مد الكّاني 
لدلالة المضاف في الأوَّل عليه أو يُقال: المفرد المضاف يعمٌ. 

قال فى «الكبينة؟ إِنْما حص الحم بهماء مع كون نعم الله تعالى على العبد كثيرةً لا تحصى ؛ 
لأنهما أجل التمم الدثيرئة والأخروية)» وا ساسهة ث6 

قوله: (أي: تصديق. . . إلخ) هذا معناه شرعاً ؛ أمّا لغدٌ ذ: «مطلق التّصديق»» وقوله: (في جميع 
ما) أي: أحكامء أو الأحكام التي علم.. . إلخ» وتذكير الصَّمير في «به» مراعاةً للفظ «ما»؛ كما هو 


0 


الأفصح.؛ لكن جعل «ما» نكرةً بمعنى: أحكام لا يتمسَّى على مذهب مَن يُمنع تأكيد التُكرة". 


() انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة: 70 

(؟) قوله: (الّا أن يقال. . . إلخ) قال شيخ شيخنا : ولك عطف «الإسلام؛ على «نعمة». 
() انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 8). 

4 قوله: (تأكيد التّكرة» وإن كان التاكيد بالمعنى اللّغْويَ كما هنا. شيخ شيخنا. 


في المنطق على التّحقيق» 1 1 ز 1 1 1 1 |[ 1 11[ ا 


جاشية افوا 1 ا ا تر ار تي م م ا ا كك وت لتجبتت كي 


قوله: (ضرورةً) مفعولٌ مطلقٌ لقوله: (عيِم) على حذف مضافي؛ أي: عُلم ضرورةًٌ» أو منصوبٌ 
بنزع الخافض؛ أي: بالصّرورة. 
© ومعنى كونه عُلِم ضرورةً»: أنَّ العلم بها صار لاشتهاره بين الخاصٌ والعامٌ يُشبه العلم 
الصّروريَ الحاصلّ لا عن نظرء لا أنه ضرورييٌ حاصلٌ لا عن نظر؛ كما لا يخفى. 
قوله: (أي: كَبُول التّفس لذلك) أي: لجميع ما علِم. . . إلخ» وعَطفٌ «الإذعان» على «القبول» 
عطفٌ مرادفٌ» وفسّر 20 «التصديق» بذلك؛ لعدم كفاية مجرّد ما يتبادر منه في اتحقق الإيمان» وهو 
النُسبة إلى الصّدق. 
قوله: (على ما كو .. إلخ) متعلق 3 تمحدوف! أي : وقوله: «أي: قبول... إلخ» مبنيٌ على 
تبره أو التّفسير الذي هو. . . إلخ» وقوله: (على التّحقيق) متعلّقٌ باتفسير»» ومقابله0": أنَّ 
)١(‏ قوله: (وفسّر. . . إلخ) يقتضي بظاهره: أنه لو كان يكفي مجرّد ما يتبادر منه في تحقيق الإيمان لفسَّره به وليس 
كذلك؛ إِلّا لو جرى على غير المناسب في المقام» فإنَّ المصنّف كما هو متّصف بنسبة الي كل إلى الصّدق منّصفٌ 
بما هو أعظم منه ومستلزمٌ لهء وهو قبول النَّْس لذلك والإذعان له؛ فلا وجه للتّفُسير بالأوّل دون الثاني مع كونه 
بصدد الحمد على ما هو أجل العم كلّها وأساسها كما عُلِم مما مرّ عن الشّارح في «كبيره»؛ ألا ترى أنَّ الشّارِح فسّر 
«الإسلام» بالأعمال» مع كون الإسلام يُطلق على الانقياد الطاهِرِيّ الذي يكفي فيه التطق بالشّهادتين مع عدم إنكار 
شيء مما عُلِم من الدّين بالضّرورة اعتباراً بالأعظم منها المستلزم للآخرء فتديّر ذلك لتعلم أنه لا يرد على تفسيره 
«الإسلام» هنا : أنه يقتضي أنَّ من نطق بالشّهادتين ولم ينكر شيئاً مما تلم من الدّين بالضّرورة ليس مسلماً مع أنه 
ليس كذلكء فإنَّ مدار الأحكام الدّنيويّة الي مدارها على الإسلام على ذلك» فإن ذلك غفلة عن كون المقام مقام 
تفسير «الإسلام» المحمود عليه وإنَّما يرد ذلك على ظاهر عبارة «الجوهرة» لكونها لبيان الإسلام الذي تترئّب عليه 
الأحكام الذَّنيويّة فافهم ذلك بتدبر . 
(؟) قوله: (ومقابله. . . إلخ) ما وقع لبعض المناطقة من تفسير «الصّدق» ب: «الإذعان» ظاهرّه غيرٌ مراد» فإنَّ المحمّقين 
من المناطقة فشّروا «الإذعان» في كلامه ب: «إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعها». ف«الإذعان» في عبارة بعض المناطقة 
بمعنى : «قبول النّمْس وميلها» كما هو في عبارة المتكلّمين» فما ذكره الشَّارِح وأقرّهِ عليه المحشي فيه ما فيه؛ قرّد 
لاقع نيكنا قاد عن بيك وغيره. 
وقرن لبا شيككنا أنضا غير مرّة: : أنَّ التصديق عند المتكلّمين بمعنى : الإذعان والميل وقبول النّمس دون المناطقة. | 
ثمّ رأيت المحشي فيما يأتي فيه على ذلك» ال ا يه ال ا 
تصديقاً ؛ إذِ الشَّاكُ يقع منه ذلك» فالوجه أنَّهِ لا بدّ من قبول النّفس أنَّ النّسبة واقعة؛ أي: مطابقة للواقع» فهذا هو 
مراد المنطقيين بالإذعان» وهو غير الإذعان بمعنى الميل. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم ظ 2 ١١١‏ 


«مع الإقرار باللّْسان» على قولٍ. 


(وَالإِسْلام) أي : «الخُضُوع والانقياد بِقَبُول الأحكام»؛ أي: أعمال الجوارح 
حاشية الصبان 


النصديق المنطقيّ مطلق إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولو من غير إذعان» وتسليم لها؛ كما 
سيأتي ذلك في «أنواع العلم الحادث)”") 

© قال في «الكبير»: قال الكعدية ولعو انام وبين الفر تغابل العدم والملكة تاه علي :أذ 
الكفر: عدم ا د وأمّا على أنَّه: العنادٌ والإنكار لشيءٍ مما عُلم من ذلك؛ أيي: 
الجحود له 0 ”" وعلى الثَّاني يكون ارتفاعهما فيمَنْ نشأ في شاهقٍ جبل خالي 
الدهن عبرة” الكمرين: [اه]5 


قوله: (مع الإقرار) ظرفٌ مستقرٌ حالٌ من «تصديق»؛ أي : كائناً مع الإقرارء وقوله: (على قولٍ) 
أي : ضعيفي؛ ذهب قائلره إلى توقُف الإيمان على الإقرار»ء ثم اختلفوا فقال بعضهم: شطرٌء وقال 
بعضهم: شرط صحََةٍ؛ٍ والرّاجح مقابله وهو: : عدمٌ توقّف الإيمان على الإقرار» وإِنّما هو شرظ 
لإجراء الأحكام الدُنيويّة . 

قوله: (أي: الخُضوع. . . إلخ) هذا معناه شرعاً ؛ أمّا معناه لغ ذ: «مطلق الخضوع والانقياد؛» 
وعطفتُ «الانقياد» على «الخضوع» تفسيريٌ. وقوله: (بِقَبُول الأحكام) الكلاف أن ظالباءة لصوي 
الخُضُوع والانقياد. وقوله: (أي: أعمال الجوارح) يحتمل أنه تفسيرٌ ل«الأحكام»» فتكون تسميتها 
القكاماً لعمزق لاقام بها عمال محص عيازته يدل أن الأشلام فيو اعمال اللجزارس؟ أي : 
َبُولها الظّاهريء وهو التَّلبّنُ بها؛ كما هو مقتضى ما سيذكره من تغاير الإيمان والإسلام مفهوماً» 
ويحتملٌ أنَّه تفسيرٌ ل «قَبُول الأحكام»؛ أي: قَبُولها الظاهري”؟ على ما مرّء فمآل معنى عبارته 
حينئلٍ: أنَّ الإسلام أعمالٌ الجوارح؛ كما اشتهر 

© وعبارته في «الكبير»: والإسلام له إطلاقاتٌ؛ فيطلق على: مجموع الدَّين»ء وعلى الخُضوع 
والانقياد والاستسلام» وعلى مظهر ذلك وهو عمل الجوارح. اه“ وهي واضحةٌ. 


() انظر: (ص: 185). (0) انظر: «شرح المقاصد» للسعد (7/6؟5). 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 8). 

(5) قوله: (أي: قبولها الظاهريّ. . . إلخ) لا حاجة إلى أن يُقال: «أي: التَّلبّى بجنسها المتحمّق في خصوص التّطق 
الكباتي كيل لا تابي كه فل وكاانك» ديعن اند كاف جلك ترله هما يأئة ارإعلم أن العاخره جد لها 
كما لا يخفى» فافهم. 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّم؛ مخطوط (لوحة: 8). 
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© وذَكَرّهما المصئّف معاً اعتباراً بمفهومهما لتغايرهما مفهوماً؛ لأنّه في مقام 
الإظئاب» وهو مقام الحمدٍ 000 0 
حاشية الصبان 

قوله: (اعتباراً بمفهومهما) أي: المتغاير”''؛ كما يشير إليه قوله: (لتغايرهما مفهوماً) أي : 
ننتن وتيف #:وترلة االتطازرهما كيل اعبار العتيوي» اي 1 واعفر المنيرء دل الخاضدق 
لتخايره؛ ووجه التَّغْاير واضحٌ مما قرّرنا. وقوله: (لأنّهِ في مقام الإطناب) عِلَّةٌ لاعتبار المفهوم 
لمعلل بتغايره؛ أي : اعتبر المفهوم المتغاير» ولم يعتبر الماصدق المتَّحدٌ”"؛ لأنّه في مقام 
الأظناتي فالكفابة عله [الاععان طرف عن العلة. وكونة فى مقام الإطناب عِلَةٌ له مقيداً قلغي 
التََغاير فكأنَ العامل في اللّامين مختلفٌ» فلا اعتراضَ على عبارته: ا وس 
ص ا رح وام وا اشتهر. 

وير فنيه !”أذ الأسدداد اعون العام ندلك يوقي تن عدم تنغو هذا التملن: اصلاة 
فلا يكون لمنعهم له معنّى. فتأمّل. 

© ومعنى «اتّحادهما ماصدقاً»: أنَّ الذّات الَّتي يصدق عليها أنّها مؤمنةٌ يصدق عليها أنَّها 
متطلمة + وبالمكين: فهما متلازمان وجوداء فلا يوجد مؤمنٌ إِلّا وهو مسلمٌ. ولا مسلم إِلّا وهو 


2 
0 


مؤمن . 

© واعلم أنَّ الكلام في الإيمان الكامل بمصاحبة الأعمال» والإسلام الكامل بمصاحبة 
التصديق؛ إذ هما المتّحدان ماصدقاً؛ أمّا أصلّ الإيمان وأصلّ الإسلام فلا تلازم بينهما حنَّى ينّحدا 
ماصدقاًء بل ينفردان؛ كما في المصدّق بقلبه الغير العامل بجوارحه» والعامل بجوارحه الغير 
المصدّق بقلبه. 


)١1(‏ قوله: (أي: المتغاير. .. إلخ) يشعر هذا . كما لا يخفى على من له ذوق . بأنَّ محطّ التّعليل هو التّغاير» وهو 
كذلك؛ فإنَ اعتبار مفهومهما بقطع النّظر عنٍ التّقارير لا ين ينتج ذكرهما كما لا يخفى» وحينئلٍ فلا صحَّة لجعل قوله: 
«لتغايرهما مفهوماً» علَةّ لقوله : «اعتباراً بمفهومهما» كما لا يخفى» وانظر هل يصحٌ جعل قوله : «للتّغاير. .. إلخ» 
بدلاً من قوله : «اعتباراً. . . إلخ» وعليه فكلام الشّارح صحيح غير محتاج إلى التُكلّف الّذي يحتاج إليه ما ذكره 
المحشي على فرض صحّته» فافهم . 

(؟) قوله: (ولم يعتبر الماصدق المتّحد) لا يخفى ما في دعوى اتّحاد ماصدق الإيمان والإسلام» ولذلك قال المحشي 
بعد: «ومعنى اتّحادهما. . . إلخ»» لكن لا يخفى أنَّ ذلك لا ينفع الشّارٍحء فإنّه يرد عليه حينلٍ: أنَّ اتُحادهما بهذا 
المعنى لا يصلح شبهة؛ لعدم الجمع بينهما هناء فإِنَّ صدق المؤمن والمسلم على المؤلّف لا يخيّل أصلاً أنه إذا 
حمد يحمد على الإيمان فقط أو على الإسلام فقطء فلا محل لقوله: «وذكرهما المصنّف. . . إلخ» بوجو كما 
لا يخفى» فعليك بالإنصاف. 


الكَلَامْ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَاظِم 2 ٠٠١‏ 


٠. 2 2‏ #اى ع اسع 3 3 زلف 


د اعد 
حاشية الصبان 
قوله: (والإكثار) بالجرٌّ عطفا على «الحمد». 
2 2 2 


.)9- 8 انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة:‎ )١( 


|» 


«مسائل البيت (54)» 


تاببياً بحديث: «إِنّ الْحَمد بن تَحمذة» 


حَمِدَ بالفعليّة بعد الاسميّة 


وقَصّدَ الجمع بين الأمرين؛ ليشرب بكن من الكأسين 


نا للمتكلّم المعظّم نفسَه؛ لإظهار سبب مدلولها | 
وهو تعظيم النُفسء والمُببُ الحامل عليه: تعظيمٌ الله 
له بتاهيله للعلم؛ تحدّثاً بتعمة الله 


أو للمتكبّم مع غيره؛ احتقاراً لنفسه عن أن يستقلٌ 
2 تا بحمده تعالى 


حال أو صفةٌ للعُمير في 
«تَحْمَدُةُ» على مذهب الكِسَائيّ 


متَعِلقٌ بِ«تَحْمَدْةُ» 


(3) صم سم 


«على» تعليليةٌ؛ كما في قوله تعالى: | 
[وشْكَبرُوا الله عَلَى ما 
هَدَاكُنْ) [البقرة: ©182] 


متعلّق ب« الإِنْعَام» 


إضافته لما بعده للبياك 


لتغاير عفهومهما 


ولانه في مقام الإطْتئاب» وهو مقام الحمدٍ والإكثارٍ 


من عد العم 


الإِيمَانٍ وَالإِسْلام 


لأنّهما أعظمٌ التعم؛ إذ حصونُهُما يُوجبُ السّعادة 
الأبديّة 


الكَلَامْ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَاظِم 


تالوج اعرد ع لني 5 0 ريعي هم ا ل 7 2 4 
ل 0 رسع ين عار ستاك افق 


(مَنْ حَصَّنَا) أي : ميّزنا معاشرٌ المسلمين (يَ)مَرَايا ((خَيْرِ) 1 001 
حاشية الصبان 


قوله: (أي: ميّزنا) أشار به إلى : أنَّ معنى «تخصيص شيءٍ بآخر»: تمييزه به على غيره؟ أي: 
إنزاقهامق ين أبقاله بالآعره وكير الكعر عليب ‏ ولهذا كات العالبك”2© اسجهالاً وخول #الباء» بعت: 
النّخصيص» والاختصاصء والتّخصّصء والخصوصء. وما اشتقٌّ [ص// ]١9‏ منها على المقصورء 
وإن دخلت على المقصور عليه أيضاً بِقِلّةِ قصداً في نحو: اححصَصْتٌ الجُؤْدَ برَيِْ؛ إلى معنى : 
«قَصَوْتٌ الجُوْدٌ عَلَى رَيْدِه؛ صرّح بذلك السّعد في «شرح التّلخيص»» والسَّيّد في «حاشية المطوّل' 
و«حاشية الكشّاف»» كما نقله يس في «حاشية مختصر السّعد؛ رادًا ما قاله ابن قاس" : ف الهها 
وإن اتَّفقا على جواز الأمرين لغةّ اختلفا في الغالب استعمالاً» فقال السّعد: الغالب في الاستعمال 
دخول «الباء؛ على المقصورء وقال السَّيّد: دخولها على المقصور عليه» فاحرص على هذا التّحقيق. 

قوله : (معاشر المسلمين) منصوبٌ ب«أخص» محذوفاً وجوبا. 

فإن قلت: بعض مزايا هذه الأمّة الحاصلة لها بسببه عليه الصّلاة والسّلام يعم كمّارها ك: «الأمن 
منّ الخسف والمسخ». فلا ينّجه تخصيص المسلمين بالذّكر؛ على ما صدّر به الشّارِح بعد من تقدير 
«مزايا). 

قلت : تخصيصهم بالذّكر؛ لأنَّهم المختصُون بمجموع تلك المزاياء أو لشرفهم. 

قوله: (بمزايا خير) من إضافة المسبّب إلى السَّبب؛ أي: بمزايا لنا سببها خير. . . إلخ؛ يد 
على ذلك قول الشَّارح في «كبيره)!* . 


ععع 


)١‏ قوله: (ولهذا كان الغالب... إلخ) لا يخفى أنَّ ما أشار إليه لا ينتج الغلبة» وكأنَّ منشأ ذكرها تومٌّم أَنَّ كلامه يشير 
إلى معناه الحقيقيّ ذلك لا غير» مع اعتبار أنَّه قد يستعمل في غير معناه الحقيقيّ» ولا يخفى أنَّ كلامه لا يشير إلى 
ذلك. 
نعم؛ يُشير بواسطة أنَّ الأصل عدم الاشتراك» لكنّ الظّاهر أنَّ نحو: «حَصَصْتٌ الجُوْدَ بِرَيْدِه مستعملٌ في معنّى 

(5) أحمد بن قاسم الصبّاغ العبّادي ثم المصري الشَّافِعنٌ الأزهريٌ» شهاب الدَّين (.  ..‏ 9197ه)» فاضل من أهل 
فصر ) له: (الآيات اليينات1» «شرح الورقات". انظر: «الأعلام! للزركلي (118/1). 

[فرة قوله: (رادًا ما قاله ابن قاسم) شرح شيخنا ‏ حفظه الله تعالى ‏ البيتين المشهورين المتعلّقين بما تدخل عليه «الباء» بعد 
مادّة الاختصاص شرحا جميلا مستوفيا لما يتعلق بذلك» فارجع إليه إن شئت. 

(4) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 8). 


اهكان دلق مدزافلة: 


٠.‏ وفي كثير من نُسخ هذا «الشّرح الصَّغير»: ١بمزايا‏ سين عن قن كن ا ب وعلى هذا يندفع 
شيغان:وآزذاق على حمل الأصضافة علق فا تادر متها من أن90؟ هذه المزايا له نسي عي : 

الأوّل: أنَّ من جملة مزاياه: رسالته» فيرد الاعتراض الآتي الذي قصد الشَّارح الفرار منه» وإن 
أمكن الجواب بأنَّ المراد: من خصّنا بمجموع تلك المزاياء وإن لم نختصّ بكلّ واحدةٍ منهاء 
ولا شك في اختصاصنا بالمجموع. 

النّاني: أنَّ المخصوص بمزاياه يل هو نفسه؛ لا نحن؛ لقيامها به دوننا("» وإن 
الجواب : بأنَّ جميع ما وُعِب لنبيّنا من العطايا فهو يعم مسلمي البرايا. 

قوله: (أي: أفضل) بيِّن به أنَّ «"خير» هنا: أفعل تفضيل؛ حُذفت منه الهمزة تخفيفاًء ومثله 
بكثرة: اشر ونقلة: «حبٌ»؛ كما بين في محلّه ؛ لامكتت نار ديق اليا 2 اميت وم 
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افك 


واهين وهيّن»)» و«لين وليّن». 

© وتفضيله”" يَلِةِ على سائر الرّسل والأنبياء بتفضيل منّ الله تعالى» لا بسبب زيادة كمالاته كما 
أو كيفاً عن كمالاتهم» وإن جزمنا بتلك الزّيادة» ومن 01 لنا أنّها سبب التّفضيل حنَّى ندّعي ذلك» 
على أنَّ الله تعالى”© هو الَّذي وهبه تلك الرٌيادة؛ هذا ما ارتضاه في «كبيره؛ وتّقله عن الإمام ابن 
د00 في «رسائله الكبرى» والشّيخ الترمي في !شرح صغرى الصغرى)20 وقال: إِنّه كلام أهل 
التّحقيق من أثمّة الكلام. 


)١(‏ قوله: (من أنَّ. . . إلخ) بان لما يتبادر. 

(؟) قوله: (لقيامها به دوننا) في التّعليل بذلك نظرٌء إن بعض المزايا لا يجري فيه ذلك عند مُن تدبّر؛ ألا ترى أنَّ "أمن 
أمّته من الخسف» مثلاً من مزاياه مع عدم قيامه به؛ على أنَّ مجرّد كونها مزايا له نفسه يوجب أنَّه هو المختصٌ بهاء 
فافهم ذلك بتدبر . 

[فرق قوله: (وتفضيله) أي : كونه مفضّلاًء ثم المراد باكونه أفضل»: كونه أقرب من الله وأشدَّ حظوةٌ بمحبته» والمراد 
ب «المزايا»: ما كان من كسبه يك 5: صلاته وصيامهء وظهر بهذا أنَّ «أو» في قوله: "كما أو كيفاً» على ظاهرها لا 
بمعنى «الواو» فتدبّر. 

(:) قوله: (على أنَّ الله تعالى. . . إلخ) أي: فلو سلَّمنا أنَّ التّفضيل بسبب زيادة كمالاته صحٌ أنَّ التّفضيل بتفضيل من الله 
تعالى بهذا الاعتبار. 

(5) محمّد بن إبراهيم النفزي الحميري الرندي» أبو عبد الله المعروف بابن عباد (*7/اه - 47لاه)» متصوف باحث» 
له: «الرسائل الكبرى»» «غيث المواهب العليّة بشرح الحكم العطائيّة؛. انظر: «الأعلام» للزركلي (598/0). 

() انظر: «شرح صغرى الصغرى» (ص: 5؟5١).‏ 


الكَلَامْ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَاظِم (© ددا 


اه 2ه 2ه 4 03 03 2 03 
(مَنْ قد أرسلا)» أو التقدير: خحصنا بشفاعته أو متابعته بالفعل . 
وإنّما اتَجَنَا إلى ذلك؛ لتلا يرد الاعتراض: بأنَّ رسالة النَّبِيّ يكل ليست مقصورةً 
علينا» بلاغو مرسلءً للخلق عاثة» ما قال يعفن المحتفين :. نُوَابتَ عنه: 
(وَخََيْر مَنْ حَارٌ) جَمّع وضَمَّ (المَقَامَاتٍِ العُلّا) جمع: «عُلْيَا» خلاف السُفْلَى؛ مثل: 
١مس‏ وكارك 


حاشية الصبان 


: 4 ع 0 0 


توله : '(مق كد أزسكة) أي : إنساث أو نيقء “لا رسول 4 لثلا يغنيء ”© قوله :«قذ أؤيكة». 
0 (أوٍ التّقدير) عطفٌ على مقدَّر؛ أي: التّقدِير ما ذُكرء أو التّقدير: خصّنا بشفاعته؛ أي: 
ضّة بالمؤمنين؛ لأنَّ له لِ شفاعاتٍ كثيرةً؛ منها: الشّفاعة العظمى» وهي شفاعته في أهل 

00 وبذلك يسقط ما يُقال: إِنَّ شفاعته ليست مقصورةٌ عليناء بل ينتفع بها جميع 
النئّاس» حتَّى الأمم السّابقة» والكفار. 

قوله: (بالفعل) قيّد به؛ لأنَّ الأمم السّابقة متابعون له بالقوّة ؛ لأنَّ رسلهم نوّابٌ عنه. 

قوله: (إلى ذلك) أي: تقدير أحد الأمور الكّلائة المذكورة. وقوله: (لعلا يرد الاعتراض) أي: 
لو أبقينا العبارة على ظاهرها من أنَّ معناها: «مَنْ خصّنا برسالة خير... إلخ»» وهذا الاعتراض إِنَّما 
يرد على كون «الباء» داخلةً على المقصور؛ أمّا على كونها داخلةً على المقصور عليه والمعنى: «أنَا 
مقصورون على رسالته لا نتجاوزها إلى رسالة غيره»» فلا يرد؛ كما في «كبيره»”) 

هذاء ويمكن إبقاء العبارة على ظاهرهاء وجعل «الباء» داخلةٌ على المقصورء ودفع الاعتراض 
بِأنَّ المراد: الرّسالة بالمباشرة. 

قوله: (وضَّمٌ) عطنثُ خاص على عامٌ؛ للاعنيان التداكى في :الك على ها اشتهر دون 
الجمع . 

قوله: (العْلَا) أصله: «عُلّو) بوزن «كُبّر؛ قُلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

قوله: (جمع عُلْيَا) بالضَّمّ والقصرء وبمعناها «العَلْيّاء» بالفتح والمد. 


. قوله: (لثلّا يضيع. . . إلخ) قيل: إِنَّما يضيع لو عبّر بارسول». اه فتأمّل جدًا‎ )١( 
.)4 (؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُلّم» مخطوط (لوحة:‎ 


عَافي لهجن دلق اكد 


يي اسم الى لس ع ل 9 2 واس روكيد و ع ا مم م 
و مكو ستو كن فتنقي العَرَبِيّ المَاشِمِيٌ المُضْطمى 

(مُحَمَّدِ) يصحٌ فيه أوجه الإعراب الثَّلائَةء لكنّ الرّسم لا يُساعد النّصبء والمناسبُ 
5 و 
للتّعظيم رفعه. 

(سَيدٍ كُلّ مُقْتَمَى) أي: مُتَبَع. (العَرَبِيَ الهَاشِمِيَ المَصْطَمَى) أي: المُخْتَارء وهذه 
يت جيء بها للمدح ؛ 30 يه مه يكل ومَنْ أحبٌّ شيعاً أكثر من ا 
حاشية الصبان 

قوله: (يصحٌ فيه) أي: بقطع التُظر عن الرّسم . 

قوله: (لكنَّ الرّسم لا يُساعد النّصب) أقول: الرّسم يُقبل النّصب؛ بناءً على عادة المتقدّمين من 
كتابتهم المنصوب المنوّن بصورة المرفوع والمجرورء واستغنائهم عن رسم ألني بتكرار الشكل ؛ كذا 
في «حاشية البرماوي على شرح المنهج» ناقلاً عن النَّوَوِي والسَّيُوطيٌَ؛ وفي «حاشية سلطان» عليه: 
إِنَّ ذلك طريقة ربيعة. اه وهو الموافق للغتهم منّ الوقف على المنصوب بغير ألفيء فقول الشَّارِحَ: 
«لكنّ الرّسم لا يُساعد النُصب» مبنئٌ على الشائع من كتابة المنصوب المنوّن بالألف. 

قوله: (والمناسب للتّعظيم رفعه) أي: لبكون الآسم رفوع كما أن مسمّاه مرفوعٌ الرّتبة» 
ولبكوة شيل كن ميك قود اكلم 

#نوائما قال «والساشب بتك لأنَّ الرّاجح عربيّةَ الجر بدلاً أو عطف بيان؛ لموافقته 

الأصل من عدم التتقدير؛ أمَّا الرّفع فيُحوج إلى تقدير: اعواا والنَصبٌ يحوج إلى تقدير: «أمدحاء 
وما يردا" على البدليّة من أنَّ المبدل منه في نيّة الطرح ا 

قوله: (مَقْتَفَى) «ألفه) بدلٌ من «واو»؟؛ أنه من : «قفا يَقُُوا ؛ قلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح 
0 
وهو أبو عبد الله بعر اه اللي 5 

قوله: (المُصْطَمَى) أصله: «مصتفو» قُلبت النَّاء طاءً؛ لوقوعها [ص/ ]٠١‏ بعد أحرف الإطباق 
الأربعة: «الضَّادء والضَّادء والعّلاء» والقّاء»» والواو ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

قوله : «أى: المُخَْار) أسم مفعولٍ » ذ«ألفه») نقلة عق «(ياءِ؟ مفتوحة. 

وله : (لِشِدّة حُبّه) إمّا عِلَدّ للمدح» أو لاجيء» بعد تعليله”" بالمدح؛ على ما مرّ. 


لوق قوله رحمه الله تعالى: : (ومَنْ أحبّ شيئاً أكثر من ذكره) مرتبظ بقوله: “لخي 2 بها وكأنه قيل : «جيء بها للمدح. . 
الخ وا كر 000 عاق القاقرء ان 
() قوله: (بعد تعليله. . . 0 0 العامل اختلف . وقوله : (على ما مرّ) أي : من الإيراد الذي قدَّمه قريياً» فتنبه . 
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الكَلَامُ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَاظِم 


© ولايخفى ححسّن تقديم «الْعَرَبِيً) على «الهَاشِمِىٌ يك و«الهَاشِمِيٌ» على 
«المَصْطمَى»؛ لأنّه من تقديم العام على الخخاصٌ» ك: و نَاطقّ). وههنا أبحاتثٌ 


قوله: (لأنّه من تقديم العام على الخاصٌ) لا يَرِد قوله تعالى : «إوَانَ رسلا َأ [مريم: ١0]؛‏ لأنَّ 
لبي4 حال" » والحالٌ وإن كانت وصفاً في المعنى تُفيد المقارنة لعاملهاء فَبَّي4 أفاد مقارنة 
النْبوة”"2 لكونه رسولاً» وامتناعٌ الإتيان بالعامٌ بعد الخاصٌ إِنَّما هو لعدم الفائدة» فإذا أفاد ‏ كما 
في الايةا- للم يمنيع: 

فإن قُلت: الصّفةٌ تُفيد المقارنة إذا كانت لازمةً» مع أنّها لا يَحسُّن تأخيرها عن الأخصٌ منها . 


قلت: إفادتها المقارنة لا من حيث كونه صفةً» بل ين تتارج وهو العلنع يكولها لازمة؛ أفاده 
الشّارح في «كبيره»”” . 


© وأقول: ذهب الشّيخ محيى الدَّين ؛ ا في «فتوحاته المكية» إلى أنه يد يشترط في مسمى 
الع أن يسدق كم لا لكا ركد نه قري فيكون بينه وبين الرّسول عمومٌ وخصوص من وجوء 


. قوله: (لأنّ بماك حالٌ. . إلخ) يعني : بقريئة أن غير مفيلٍ على جعله خبراً‎ )١( 
حالٌ مع أنَّ ذلك يقتضي أنه‎ ]4١ : ولا يرد عليه : أنَّ ذلك يقتضي أنَّ بين في قوله تعالى: «كَانَ صِدِيًا ب [مريم‎ 
. قبل التْبرّة لم يكن صدّيقاً‎ 
لأنّا نقول: القرينةٌ مانعةٌ من جعله على نسق ما هنا في الإعراب» فتديّر.‎ 

(1) قوله: (أفاد مقارنة التُبوّة) لا يخفى عليك أنَّ قولك: «جاء رَيْدٌ رَاكباً». مثلاً ‏ لا يفيد مقارنة الرّكوب للمجيء على 
معنى: أنَّ الرّكوب مع المجيء. حنّى باعتبار أوّلهما؛ إذ غاية ما يُفيده أنَّ الركوب متحمّقُ في جميع أوقات 
المجيء؛ وإن تقدّم أرّلهِ على المجيء؛ ولا يخفى حينئلٍ أن المقارنة الي تفيدها الحال في قوله تعالى : وان رشلا 


0-4 


> [مريم: ]0١‏ على أنَّ نبو وّته حالٌ هي ألَّ نبوّته متحقّقةٌ في جميع أوقات كونه رسولاًء وهذا ضائمٌ» فإنَّ العام 
متحمّقٌ في جميع أوقات الخاصٌ فافهم ذلك. 
وفي قوله : (الصّفة تفيد المقارنة إذا كانت لازمة) نظرٌ لا يخفى عليك إذا لم تغفل عن معنى المقارنة الذي أرادف 
وزعمّه أنَّ الحاليّة تُفيده عموم الفائدة على جعله حالاً بدون هذا التّأويل» وعلى جعله خبراً ثانياً قرينةٌ صارفةٌ عنهماء 
والكلامٌ كله مبنيٌ على أنَّ التُبرّة أعمُ مطلقاً من الرّسالة فلا تغفل. 

(9) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على الما » مخطوط (لوحة: 4). 

(5) محمّد بن علي بن محمّد ابن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي؛ المعروف بمحيي الدِّين بن العربي» 
الملقب بالشيخ الأكبر ( 6ه - 378ه)» من أئمة المتكلمين في كل علم؛ عله ا ل ا 
الأبرار ومسامرة الأخيار». انظر: «الأعلام» للزركلي (581/5). 


2 0 


سَمْحْنًا بها في ارما 


2 00 2 

9 1< 3 
حاشية الصبان 
وتقله عه الشازقة: التقة م17 فى والكبريثف الأعس راق نوع عد لا إشكال أاضاف 
فاحفظه . 


قوله: (ستمكتنا بها في الشّرح) في «المختار» : السَّمَاح: الجود وسَّمّحٌ به ا مع 
فيهما شماعة تاها أي جَاد» رفع ااي أغطاف وسَمْحَ من باب 5 فا ا 
بسكون الميم .. وقومٌ 2 بوزن فُقَمَاءَ وافراة تتيكة :بسكن الميم .» ونشوة َسِمَاح ‏ 
اقيم انافك : التبناعلة وهامو لا ا 

وقد أساء صاحب «القاموس") في صنيعه هناء فاغترٌ به من اغترء فضبط «الميم» في عبارة 
ار ح بِالصم. 

و«افي الشّرح» طلوف الغو من ب ل«سمحنااء أو مستقرٌ حالٌ من مجرور الباء» والأوّل 
0 وما ضُعٌّف به من أنَّ الشَّرِح مسموحٌ به لا فيه» لا يخفى على أحدٍ ما فيه. 
2 3 3 


0 انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب بن أحمد الحَنّفي الشعراني» أبو محمّد (898ه - 7اذه)؛ من علماء المتصوفين» له: «اليواقيت 
والجواهر»» «الميزان الكبرى الشعرانية». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)18١‏ 

() انظر: «مختار الصّحاح؟» (ص: .)١١‏ 

(4) قوله: (والأوّل أَوْلى) أي: أن التّاني يُوهم أنه لم يسمح بها قبل كينونتها في الشّرح بالفعل» قير 

(0) قوله : (وما ضُمّف به) أي : الأوّل. وقوله : (لا يخفى على أحدٍ ما فيه) لأنَّ السّماح فيه بذلك 7 حمق ولا ينافة أن 


مجموع الشّرح مسموحٌ به على أنه لم يعتبر أنه مسموحٌ به فتديّر. 


١(‏ -ه) صيسم روسل 


هَنْ خَصُنَا 


العَرَي الهَاشِمِيَ ١‏ لمُصْطف 


١ 7 |‏ 
مسائل البيتين (ه - 5) 


بدن عن الطكمير المنصوب بِ«نَحْمَدُة» 
الْرْاجع إلى «الله». 


أو معمول لفعلٍ محذوف؛ أي: أحمدُ من 
خصنا 
يصمح أنْ يكون أُمْهَ الإجابة 


دلول الممير في «خَمتا» 


ويصحٌ أنْ يكون أَمّة الدّعوة, فيدخل الكمَّارْ بدليل: 
(وَمَاَرْسَلَاكَ إلا رَحَنةٌ ِلعالَمينَ) . 


قدّرنا المضاف قبل «خَيْرِ»؛ للا يرد أن رسالته (ص) 
أي: بِمَرَاياء أو شفاعةء أو متابعةٍ خَيرٍ عامّةٌ لسائر الأمم» واليُسل نوابُ عنه فلَمْ تكن مقصورةٌ 


الرْفعُ على أنّه خبرٌ لمبتدا محذوف؛ أي: «مُوَ مُحَمُدُ» 


ويجورٌ في اللّفظ الشريف أوجهُ الإعراب والئُصب على أنه مفعول لفعل محذوفي. والتّقديرُ: 
الثلائة «أغني: مُحَمّدأ» أو نحوّ ذلك 


والجرٌُ على أنه بدلٌ أو عطفُْ بيانٍ 


لم يقعصر عليه؛ لأنَّ في القصف بالسّيادة إشعاراً بعموم 
يفيد معنى: «يِخَيْرٍ من قد أَرْسَلو» رسالته (ص), وأنّ الأنبياء والمرسلين من أُمعته (ص)» فهو 


مَُوَيي أمر الجميع 


لا يخفى حُسْن تقديم «العَرِي» على «الْهَاشِمِيَ». و«الهَاشِمِيَ» على «المُصّطفى»؛ لأنه من تقديم 
العام على الخاصٌ 


اشيم صَيَنن داع المجزاااةه 


ا يت 


|) 


[(» صَلَّى عَلَيْه اهما دَامَ الحِجًا كرو و اجو يتان لمكم 
(صَلَّى. عليه :]نة) من الصلذة المامون بها فى خن آمرنا اله أن تصَلّى عليك + نكيت 
نُصَلَّي عَلَيِكَ؟ فقال: «قُولوا: اللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ ... إلخ)”". 
حاففة العا ا الل ا ل تل ا 777 ا تبي 
قوله: (من الصّلاة المأمور بها) أي: مشتقٌ منّ الصّلاة المذكور الأمر بها""' في الخبر» حيث 
قيل فيه: «أَمَوَنَا الله أَنْ نُصَنّيَ عَلَيْكَى وهي بمعنى : برعم 1 ها منّ الخلق؛ أي: 
وليس مشتقًا”” من الصّلاة بمعنى: الرّحمة؛ لأنَّ تلك منّ الله تعالى؛ كذا قرّره شيخنا الشّارح» 
وأقرّه شيخنا الأَجْهُورِيٌ وغيره. 
© وأقول: لا يخفى أنَّ هذا لا يتأنّى في كلام المصنّف؛ لإسناد الصّلاة فيه إلى الله تعالى» 
فلا يصحٌ أن تكون منّ الصّلاة المأمور بها في الخبر التي هي طلب الرّحمة» وَأ هذا إلما ينا تى لو 
أسند المصئّف الصّلاة إليه؛ كأن قال: «أصلّى عليه»» فالصّواب: أن «صلّى» في كلامه منّ الصّلاة 


ع 


بمعنى الرّحمة» لا بمعنى طلب الرّحمة» وأن الجملة خبريةٌ لفظاً طلبيّةٌ معنّى » فيكون طلب الرّحمة 
مُستفاداً منّ الجملة» لا من اه فقط . 


© وإذا أردت”2 حل كلام الشّارح على وجه الشوامة «تفاجسل الجا أنهيلةة امنب 
بقوله: «صلَّى عليه الله» فردٌ من أفراد الصّلاة المأمور بها في الخبر» لا من أفراد الضّلاة بمعنى 
الرّحمة» ولا شك أنَّ المأمور بها في الخبر بمعنى طلب الرّحمة» وأنَّ صلاة المصئف بقوله”؟: 


لننسه 


«صلَّى عليه الله» فردٌ من أفراد طلب الرّحمة» وفائدة قوله: «المأمور بها... .. إلخ» على هذا: التنبيه 
عق سبب طلاة المضئف» وكائّه قال138:: «َإنّمنا صَلَّى عليه للأضس بالضّلة عليه في حبر إلخلأء 
وهذه اليُكتة متّجهةٌ على ما قرّره الشّارح أيضاًء فتأمّله ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7770 ومسلم (40)» وأبو داود (7/ا9)» والترمذي (589) واللفظ له» والنسائي ف في «السنن 
الكبرى» »)١711(‏ وابن ماجه (4 من حديث كعب بن عُرَة طبه . 

)١(‏ قوله: (المذكور الأمر بها) هذا الدّأويل لتعدّق قوله : «في الخبر» بقوله: «المأمور»» مع أنَّ الذي في الخبر ذكُرٌ الأمر 
بهاء لا الأمر بهاء لكن هذا ناظرٌ إلى قوله ٠:‏ أمرنا» دون قوله: «اللّهمّ صلٌ». 

(5) قوله: (وليس مشتقًا. . . إلخ) هذا صريمٌ في أن قوله: «المأمور بها» على ظاهرهاء وليس على معنى المأمور بطلبها 
فتدبّر. 

6 قوله: (وإذا أردث. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: ولك إن أردت ذلك أن تقول أيضاً: «أي: لفظ صلَّى مشتقٌ. . 
إلخ». وتقدّر مضافاً في قوله: «المأمور بها» أي: المأمور بطلبها. 

)02( تقول لذ صلاة السئف بقول) أ طله الكسمة بقرلد» آي الندلول عله يقوله. 

(5) قوله: (وكأنّه قال) أي : الشّارح. وقوله : (إِنَّما صَلى) أى: الي كما هو ظاهر. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النّاظِم ميل 


© والحقٌ أن معناها واحدّء وهو: العَظفء لكنّ العطف: 


ع بالشسية إلى اله تعالى يمفق:«#التحمةة أي + التمشر 


- وإلى الملاتكة بمعنى: «الاستغفار»). 
حاشية الصبان 


قوله: (والحنٌ أنَّ معناها واحدٌ... إلخ) قاله ابن هشام”'' في «مغنيه»؛ فيكون من المشترك 
المعنويٌ؛ أي: الذي لم يتعدّد فيه الوضع؛ لا اللّفظىٌ وهو ما تعدّد فيه الوضعء وقد استدلٌ عليه 
بأمورٍ ُوقش فيهاء فارجع إلى «المغني'» وما كُيِبَ عليه””. 

قوله: (وهو العَظف) بفتح العين» وهو لغة: «الميل والحنو»؛ والمراد به هنا: الإحسا 
وجه؛ أمّا بكسر العين فهو: «الجانب». 

قوله: (بالنُسبة. . . إلخ) أي : فهو مختلف الحقيقة بحسب اختلاف العاطف. 

قوله: (أي: التّفضْل) أي : لا الكيفيّة التّفسانيّة التي تقتضي التمضّل؛ كما هو معنى الرّحمة في 
الأصل؛ لاستحالتها في حقّه تعالى» الح ا 40 
أي : الإحسان» وكل صحيح. 

© ثم الرّحمة المطلوبة منه تعالى لنبيّنا يكهّ: رحمة تليق بجنابه”*' عليه الصّلاة والسَّلام زيادةً 
على ما عنده؛ لأنْ الكامل يقبل الكمالء ومثل ذلك يُقال في حقٌّ سائر الأنبياء والأولياء. 

قوله: (وإلى الملائكة بمعنى الاستغفار) أقول: المتبادر من «الاستغفار» طلبٌ المغفرة» فيكون 
فيه قصور؛ لأنَّ صلاتهم تكون بطلب الرّحمة””' أيضاً؛ كما ورد في الخبرء فإذا حمل الاستغفار 
على ما يصدق بطلب المغفرة وطلب الرّحمة» اندفع القصور. 

هذاء والأحسن ما ذهب إليه كثيرٌ منّ المحقّقين أنَّ الصّلاة بالنّسبة إلى مَن سواه تعالى منّ 
الملائكة والآدميّين وغيرهم بمعنى : «الدّعاء». 


تابي 
6 


)١(‏ عبد الله بن يوسفء أبو محمّدء جمال الدّين» ابن هشام (8١/اه‏ - ١1لاه)ء‏ من أثمة العربية» له: «مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب»» #قطر الندى وبل الصدى». انظر: «الأعلام» للزركلي .)١417/5(‏ 

(0) انظر: «حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» (1749/5). 

إفرة قوله: (ومنهم مَن حمل. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: هذا لا يصحٌ هنا؛ إِلّا إن أريد الإرادة من حيث تعلّقها 
التدجيري؛ أي : على القولة به. 

(4) قوله: (تليق بجنابه) أي: حين يعطيها تعالى له كما لا يخفى» فلا يتومّم أنَّه حين طلب الصّلاة على حالة لا تليق به؛ 
أشار لذلك شيخ شيخنا عن شيخه المهدي. 

(5) قوله: (تكون بطلب الرّحمة) بمادّة الرّحمة وبمادّة الصَّلاةء كما في «البخاري». 


اشيم لعن كذاتكا 1 


ادل 9 


- وإلى الآدميّين”'' والجنٌّ بمعنى: «التَضَرّع والدّعاء». 

(مَا دَامَ الحِجًا يَُوضٌ مِنْ بَحْرٍ المَّعَاني) أي: المعاني الَّي كالبحر (لجَجَا) جمع : 
حاشية الصبان 

قوله: (إلى الآدميّين والجنّ) أي: وغيرهما من سائر الحيوانات» بل والجمادات لِمّا في 
«السّيرة الحلبية» في باب ابتداء الوحي : كان عليه الضّلاة والسّلام إذا أراد أن يقضي حاجة الإنسان 
220 


بعد عنٍ النّاس» فلا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر إلّا يقول: الصّلاة والسَّلام عليك يا رسول الله 
وإِنّما خصّ الآدميِّين والجنّ [ص/ ١؟]‏ بالذّكر؛ لشرفهما. 


قوله: (التَضَوّع والدّعاء) عطت عاءٌّ على خاصٌ؛ لأنَّ التُضرّع هو الدّعاء بخضرع وذلَّةٍ 
لا عطف تفسيرٍ كما رُيِم. 1 

© قال في «الكبير»: ومن فضائلها ‏ أي: الصّلاة على النَّبِىَ يلل ما جُرْبٍ من تأثيرها والتّفع 
بها في التّتوير ورفع الهمّة؛ كما أشار إليه المعلك :في «الشرعاء حتّى قيل”" : إِنّها تكفي عن الشَّيخْ 

في الري؛ قوم مقا جسعأة كا المي التو في شرح تيا صخرا ومين احم 
م0060 وأشا ر إليه الشّيخْ أبو العباس أحمد بن موسى اليَمَنِي في جواب لهء لكن سمعت منّ 
الشَّيخ : أنَّ المراد أنّها تقوم مقامه في مجرّد التّدويرء أمّا الوصول إلى درجة الولاية فلا بد فيه من 
شيخ ؛ كما هويتكار قند عله قالوا وسكت سونو لاك ويا ها ذفنت حرارة الطباع وتقوّي 


التّمٌوس بخللاف غيرهاء فإنّها ُثير حرارة فيها . اكد 


قوله: (مَا دَامَ الجِجًا. . . إلخ) كنايةٌ عن تأبيد الصّلاة؛ وليس المراد تقييدها بمدَّةٍ حَوْض العقل 


. قوله رحمه الله تعالى : (وإلى الآدميين. . . إلخ) لكن بمادّة الصّلاة إن اعتبر اصطلاحٌ الشّرع‎ )١( 

(؟) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» السيرة الحلبيّة (1/ 707). 

(6) قوله: (حتّى قيل. . . إلخ) نقل شيخ شيخنا عن شيخه: : أنَّ ذلك بشرط أن يصلّي كل يوم عشرين ألف مرّة ويواظب 
غلى ذلك سنا أو بضني كل يوم عشرة آلاف مره ويؤاظب على ذلك متين» فإن صلَّى بقصد الامتثال صل في 
أقرب وقتٍء وأرجى ذلك: «الصّلاةٌ الأميّة . اه ثم أشار شيخ شيخنا إلى أن درجة الولاية غير مكتسبةٍ على 
الصّحيح» وإِنّما المكتسب حصول الأنوار؛ مواء اتحلالة شيخ أو لا. 

(4) انظر: «شرح صغرى الصغرى» (ص: 076 . 

(0) أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسيء أبو العباس» زروق: (845ه - 849ه)» فقيه محدث 
صوفي» له: «قواعد النَّصوّف»: «شرح مختصر خليل». انظر: «الأعلام؛ للزركلي .)41/١(‏ 

() انظر: «قواعد التصوف» لزروق (ص: 28) القاعدة .)١١9 - 1١١5(‏ 

0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم مخطوط (لوحة: )٠١‏ 


و2 


الكلام عَلَى مقدمة مَةٍ النَاظِم 


00 2 2 2240 
«لجوَاء وهي: «الماء العظيم المضطرب»» فغير المَضُطَرب لا يسمّى لجة. 

© شبّه المسائتل الصّعبة باللّجج» واستعار لفظ اللّجج لها استعارةً أصليّةَ تصريحيّة . 

© وفي الإتيان ب١مِنْ»‏ إشارة إلى أله لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله تعالى . 
حاشية الصبان 
لُججاً من بحر المعاني. وفي قوله: (يَخُوضٌ) مجارٌ عقلِيٌ من إسناد الشِّيءِ إلى آلته» والخائض 
م حقيقةٌ التفس ؛ كما مرّ. 

قوله: (مِنْ بَحْرٍ المَعَانِي) حال من (لجَجًا)؛ لأنَّ نعت التّكرة إذا قُدَّم عليها أعرب حالاً» 
وات اتسيف : 

0 الى قارعاي لاس 
في اشر حم «اللّجة : لك ليس على إطلاق. ب حمل على ما فك الثان. 
سم مسد 0 وهي لم تُذكر 
بخصوصها في الكلام”"'» ودخولها في عموم”" المعاني لا يضرٌ؛ قرّره شيخنا الشّارح. 

قوله : (استعارةٌ أصليّة) لجريانها في اسم جامدٍ (تصريحيّه) للتُصريح بلفظ المشيّه به. 

قوله: (إشارةً إلى أنّهِ لا يحتوي على جميع المعاني إِلّا الله تعالى) هكذا قال المصئّف 
فى اشر 1 

© قال الشَّارِح في "كبيره» بعد نقله ذلك عنٍ المصئّف : قلت: وهو صريحٌ في الرَّدّ على مَنْ 
ل ا ل ا ل 
ابوس 0 تاليف في اله علق من زعم ذلك رتكفيره. وانعدة على لاف ادلو اعنا تركف ثم قال 


.)737 انظر: «مجموع السُّلّم المرونق؛ (ص:‎ )١( 

(؟) قوله: (وهي لم تذكر بخصوصها في الكلام) أي: لم تذكر فيه مختصّة بالذّكر؛ يدل على ذلك ما بعده» فتدبّر. 

4 قوله: (ودخولها في عموم. . . إلخ) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ المسائل الصّعبة وإن لم تذكر على حدّتها فهي داخلةٌ في 
عموم المعاني» ووجه عدم الضّرر: أنَّها إنّما دخلت من حيث إِنَّها مسائل صعبة» لا من حيث إِنَّها مسائل» والمشبّه 
هو المسائل الصّعبة من حيث إِنَّها مسائل صعبة لا من حيث إِنَّها مطلق مسائل . 

(4) السلن #سيحوع للم المزوتق الام 6و 

ك4 الحسن بن مسعود بن محمّّدء أبو علي» نور الدين اليوسي (40١٠ه.-7١11ه)‏ فقيه مالكي أديب, يُنعت بغزالي عصره» 
له: «نفائس الدرر في حواشي المختصر»»ء و«حاشية على العقيدة الكبرى». انظر : «الأعلام» للزركلي (777/7). 


0000 
1 2 
مضو م ويه 


0م فم سسشييو اي اقبي د يديا - 0 م 


(وَآله وَصَّحْبهِ) اسم جب لاصَاحِبٍ) لا جمع له؛؟ لأنَّ غ7 م م ا ا 1 
شية الصبان 


9 الكو شيع ميشايالع في القرل بالتكمير» والذئ يظهن عدمة؟ لآنّ هذه اللوازء” الا 
التي ذكرها على القول المتقدّم بعيدةٌ لا يقول بها هذا القائل» ولازم المذهب ليس بمذهب هب إذ 


نضف 


كان اللّازم عند . اه 

قوله: (وَآلِهِ) اسم جمع اشن لذي الفظلة ؛ والفة: 

قيل : منقلبةٌ عن ازاوا ملتوضق بدليل تصغيره على «أويل». 

وقيل: عن همزةٍ منقلبةٍ عن هاء؛ بدليل تصغيره على أُمَيْل»» وإنّما قُلبت الهاء همزةً مع 
كونها أخفٌ منّ الهمزة؛ توصّلاً إلى قلبها ألفاًء فلم يرد بقاؤهاء ولم ثقلب الهاء ألفاً من أوَّل وهلةٍ؛ 
لعدم النظير. 

ودليل الأوّل أوضح؛ ؛ لإمكان البحث في دليل الثاني باحتمال أ ا 3 تصغيرٌ «أهل» 
لا «آل». وإن أجاب بعضهم وتران تسن الك التَقَلّة يدفع هذا الاحتمال. 

فول تضاف إلا إلى الشريف حعيقة أو صررة. 

قوله: (اسم جمع لصَاحبٍ) كرحي كفك 0 إلى أذ بن جشرع 
0 00 وزن «فَغْل)؛ ك: «رَكبء وصَححب). 

: بأنّ «رَكبء عدا يصكّران على لفظهما فيقال: «رُكَيْبِء وصّحَيْب»» وجمع الكثرة 

لا يُصكّر عن لفظهء بل يرد إلى مُفرده» ثم يُجمع ب«الواو والنُون» أو «الياء والثُون» إن كان لمذكرٍ 
عاقل» وإلّا فب«الألف والنّاء»» فيقال في تصغير رجال: «رجيلون»» ودراهم: «دريهمات». 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (لأنَّ فعلاً.. . إلخ) هذا رأي سيبويه» وقال الأخفش : يكون جمعاً له. اه شيخ شيخنا. 

(0) قوله : (لأنّ هذه اللُوازم) منها قدم علمه يك مع أنه حادث. 

0 انظر: الشّرح الكبير للملوي على الدل؛ مخطوط (لوحة : )ل 

اق قوله: (وإنَّما ثُلبت. . . إلخ) ولا يرد «ماء»؛ لأنّ همزته في الآخرء ومحلٌ تعلّقها عن «الهاء؛ إذا لم تكن كذلك. 
اه شيخ شيخنا . 

(0) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه (448١ه‏ - ٠8١ه)ء‏ إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحوء له له: «الكتاب» فى النحو. انظر: «الأعلام» للزركلي .)8١/5(‏ 

030 لني دعاس انر أبو الحسنء المعروف بالأخفش الأوسط (... -6١1ه).»‏ نحويء عالم 
باللّخة والأدب» له: «تفسير معاني القرآن». انظر: «الأعلام» للزركلي (/؟5١1).‏ 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم ظ 22 ١‏ 


© والفرق بين: الجمع» وا سم الجمع. وا سم الجنس : 

أنَّ الجمع : «ما دلّ على أكثر من اثنين دلالةٌ تكرار الواحد بالعطف»؛ فهو من باب 5 
0 جمع قِلَّوِ وجمع كُثْرة؛ ؛ فجمع القِلّة: من ثلاثة إلى عشرة» وجمع الكثْرة: من 

عشر إلى ما له نهاية؛ هذا هو المشهور» الذي رجّحه السعن وتبعه الدَّمَامِينيُ وغيره : ا 
الكثْرة أيضاً من ثلاثة» فهما مشتركان في المبدأء ومحلٌ التّفرقة المذكورة بينهما : 

- إذا جمع المفرد عليهماء فإن لم يُجمع إلا طاراو ا التي وز اواك «أَرجْل) 
جمع: «رججل» بكسرٍ فسكون» و«رجال» جمع جمع: ارَجُلٍِ) بفتح فضَمْء كان ذلك الجمع مث مكشركا نين 
القلة والكثرة. 

- ومحلّها أيضاً في نكرات الجموع لا معارفهاء فلا يُنافي ما صرّح به الأصوليون وغيرهم من 
أن الجمع المحلّى ب«أل» مطلقاً من صيغ العموم. 

والصّحيح أن جموعً ةي : «جمعا التصحيح»» و«أفْعِلّة»» وهأفْعَال». و«أفْعُل)». وافِعْلّة. 

020 2 

واسوائرة م المعنيو ارمخ إلى أنَّ جمعي التّصحيح مُوضوعان لأكثر من اثنين» كبر 
دلالةٍ على قِنَّةِ أو كَثْرقٍ وبقيّة 0 التّكسير جموع كَثْرٍ وهى ثلاثة وعشرون» وقيل: أكثر 
والغالبُ أن للجمع واحداً من لنكن قدلا كوو قيقد ر أن لسواعدا عو لقطه ع ا 
وزَّعُم بعضهم : أن مُفْردُه «عرب) ؟ 5 َأنّ «العرب» يعم الحاضرين والبادين» و«الأغراب» يخصٌ 
البادين» والجمع لا يكون أخصٌ من مفرده. 


)١(‏ قوله: (فهو من باب الكُلَيّة) أي: فالحكم المتعلّق به من باب الكلَيّةء أو: فالقضيّة المشتملة عليه من باب الكُلَيّة 
فإن قامت قرينة على خلاف ذلك؛ أي: قامت على أنَّ الحكم أو القضيّة من باب الكل ففيه تجوز وكذا يقال فيما 
يأتي» لكن يقتصر فيه على التّقدير الأوَّل على ما هو الظاهر من أنَّ القضيّة انّي كم فيها على كل فردٍ لا تسّى 
عندهم كلا . 
هذا؛ والوجه أن تقول: المعنى فهو نظير الكلَيّة بجامع أنه لم يعتبر في كلّ هيئة اجتماعية» ثمّ الحكم قد يتعلّق 
بمدلوله باعتبار المجموع » فيكون كلاء وقد يتعلّق به باعتبار كلّ واحد على حدّته فيكون كلَيّة مع عدم اختلاف حاله 
هو في دلالته دلالة تكرار الواحد على كل حال؛ وهو في مسألة الكل نظير قولك: «حمل الصّخرة العظيمة زيد 
وعمرو وبكر وخالد»» وتقول فيما يأتي بما يناسب ذلك» فتدبّر. 

(؟) محمّد بن الحسن الرّضي الأستراباذي» نجم الدين (. . . - نحو 147ه)» عالم بالعربية» له: «الوافية في شرح 
الكافية»» ومتنوع شافية ابن الحاجب» ٠‏ انظر: 0 للزركلي (85/5). 

©" قوله: (ك: «أَغْرَاب») فيقدّر أنَّ واحده: «عرب» بمعنى : ساكن البادية. اه شيخ شيخنا. 


0 


لا يكون جمعاً ل«فَاعِل). 
© وعَطَف «الآل» و«الصَّحَبِ) على ال لضمير فى «عَلَيه) من غير إعادة حرف الجرّ؛ أنه 


جائرٌ على الدَّ لصَّحيح عند المي 


حاشية الصبان 

واسم الجمع: (ما دل [ص/ ؟١]‏ على أكثر من اثنين دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمّاها» 
فهو من باب الكل والغالتٌ أنه لا واحد له من لفظه ك: «قَوْمء ورهط)اء وقد يكون له ذلك 
5: «صَحُبء وركُب»» وظاهرٌ التُعريف أن قولهم: «اسم جمع" معناه: اسم ينعن ساف رك 
مدلوله لفظ الجمع؛ كما قيل. 

واسم الجنس: (ما دلَّ على الحقيقة»؛ ثمّ إن كان وضعه لها: 

- بقيد الوحدة» ف«اسم الجنس الأحاديً» ك: (أَسَّد) 

- أو بشرط استعماله في أكثر من اثنين من أفراد حقيقته» ف«اسم الجنس الجمعي»», والغالبُ 
الفرق بينه وبين واحده ب «النَّاء» وكون «النَّاء) في المفرد» وقد يُفرّق بينهما باياء» السب ك: اروم 
ورُومِيٌ» وزنج وَزِنْجِيٌ)» وقد تكون «النّاءه في الجمع كما في: ١كمْأة»‏ وكمْء»» وبعضهم يقول 
للواحد: «كمأة»» وللجمع: «كمء» على الغالب. 

- أو لا ولّاء بأن يصدق بالقليل والكثير»ء ذ«اسم الجنس الإفرادي» ك: «ماءء وتراب». 

© أقول: ما ذكرناه في اسم الجنس الجمعي هو ما اشتهرء والّذي ذكره أهل اللقة؛ كصاحب 
«القاموس»: أنَّ كلا من «روم» وازنج» ونحوهما اسم لجيلٍ مخصوص» فيكون كل مواضوعا 
لمجموع الجيل» ويكون نسبة الواحد إليه لكونه 001 «تميميّ» وتميم»» فاعرف ذلك. 

قوله: (لا يكون جمعاً لفاعل) أقول: يُوهم أنه يكون جمعاً لغير الفاعل» مع أنّه ليس من أبنية 
الجموع بالكلَيّة على الصّحيحء وقد يُقال: إِنَّما قال: «لفاعل» موافقةً للمفرد الواقع هنا. 

قوله: (لأنّه) أي: العطف على الضَّمير في «عليه)”'؟ من غير إعادة حرف الجر المفهوم من 
ةط ندوضطف الال والكسب على الكني فى علو تمعز ل6اء وترك عاد يلي لصح 
عند المحقّقين) وهو مذهب ار بن مالك ومّن وافقه» ومن شواهله قراءة مَنْ فرأ: شََكَلونَ و والكساب)ه 
[النساء : ]١‏ بجر #2 الْأرحا و4 . 


حَشَيْئْ صن دهع مره 


0 


)١(‏ قوله: (أي: العطف على الضَّمير في «عليه». . . إلخ) على هذا يكون التّعليل خاضًا بالمعلّلء وهو كاني لا محذور 
فيه أصلاًٌ ولك أن تجعله غير خاصٌ به وتُرجع الضَّمير إلى ذلك» لكن لا بقيد كون الضَّمير في ١عليه»؛‏ وكون 
الصّمير ضمير خفض يُعلم حينئلٍ من قولنا : «من غير إعادة. # الع وهذ ا عله طاهنه 


(ذوي) أي: أصحاب (المُدَق) هر وةالهداية» بتكن ا «الثلالة على طريق تَوْضِل إلى 
المطلوب؛ سواءٌ حَصّل المطلوب أم لم يحصل»» هذا هو المشهور عندنا . 
(مَنْ ا بأَنْجُم) جمع : النَجم) وهو: اكوك قي الشميق والقمر. (نِي الاهْيِدًا) 


© ومقابله : منع القظنع عل اشير المتجروو من غير إضادة الجار انتما أن حرما بل إذا اريد 
العطف أعيد الجارٌ وجوباً» وهل العطف لمجموع الخافض والمخفوض على مجموع الخافض 
والمخفوض»ء أو للمخفوض فقط على المخفوض فقط بإعادة الخافض خلاف بيّنته في «حاشية 
الاو 

وبتقرير كلام الشّارح على هذا الوجه الواضح انَّضح فساد الاعتراض عليه بأنَّ الخلاف ليس 
في مجرّد العطف على الضَّميرء كما تقتضيه عبارته» بل في العطف عليه بدون إعادة خافضه. 

قوله: (هو والهداية) زاد في ا(كبيره)20©: والهَذْي - بفتح فسكون . 

قوله: (عندنا) أي : معاشر أخل السّنّة كما في «كبيره»””" . خلافاً لدو في تخصيصهم لها 
بالذلكلة الموضةة :هذا نا سحي هله عن الفريقين؛ كما قاله التَّْتَارَانِي”*» 

وقد نقض الأوّل بقوله تعالى : «إِنّكَ لا تَبَى مَنْ أحببت4 [القصص: 08]ء والثّاني بقوله تعالى: 
وام تَمود ديهم » [نصلت: ؟1] الآية» وقَبْحٌ باب التّأويل لأحد الفريقين دون الآخر خلاف 
الإنصافء قالّذي يظهر أنَّها تُطلق بالمعنيين. 

وله من شُتووَا) عنفة 'لدالصيكي كما يدل عليه الاستدلال بالأحاديث الآتية» وهو إيضاحٌ 
لقوله: «ذوي الهدى» إن لم يرد ب «الهدى»: اهتداؤهم أنفسهم » إل كانا متغايرين 

قزل (غير الكمس ولعت أكا :اهبا فلا رسيا ةاتتحيا وإن كانا باجميو» أى + طالفين؛ أن 
وجه النّسمية لا يوجبهاء بل كوكباًء فالكوكب أعمٌّ من النّجم . 

قوله: ( فِي الاهْيِدَا بهم) دَفَعَّ بتقدير «بهم» ما يقال: تشبيهم بالأنجم إِنّما هو في الهداية للغير 
لا في اهتدائهم أنفسهم. 
)00 انظر: «حاشية الصبان على الأشموني» (109/1/9). 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلّم» مخطوط (لوحة: .)١١‏ 


() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١١‏ 
(5) انظر: «المجموعة السَّنِية على شرح العقائد النسفية» (ص: 4 47). 


فل 
هو الله تعالى أوَّلا اين ب ثانياً» فقد روي فى الأحاديث القُدْسِيّة : أنَّ الت كلل 
حاشية الصبان 3 1 3 
وحاصل الدَّفع : أنَّ الاهتداء مصدر المبنيئ للمفعول وصلته محذوفة» والمعنى: في أن يُهتدى 
بهم . 
© أقول: لكن يرد على تقدير (بهم) أن جامع التّشبيه يجب وجوهه فى المشبّه به والمشبّه, 


حَشِيْم] لمن داقع امد 


والاهتداء بالصّحبٍ غير موجود في الأنجم . 

ويمكن دفعه”'': بجعل «في» سببيّة داخلة على سبب تشبيه الصّحب بالأنجم لا على جامعه. 
فتدبّر. 

قوله: (هوالله تعالى أوَّلاً... إلخ) أقول: لو قال: «والمشبّه أوَّلاً هو الله تعالى وثانياً هو 
التي يك. . . إلخ" لكان أوضح. 

قوله: (فقد روي في الأحاديث القَدّسِيّة) دليلٌ لقوله: «والمشبّه هو الله تعالى أوَّلاً. وقوله: 
(وقال عَلةِ) دليل لقوله : « التي يك ثانياً) . 

ل يد لأنَّ قوله في الحديث: «عما يختلف فيه 


سَ 


أصحابه» يدل على أنَّ سياق الحديث في المجتهدين منهم؛ لأنّهم الواقع بينهم الاختلاف؛ | ِلّا أن 
يمنع بأن للمقلدين منهم اختلافاً بالتّبع لاختلااف مقلّديهم - بفتح الام -» وما ذكرناه من أنَّ فيهم 
المعلديق هونم رجّحه بعضهم» وفي «ابن حجر على الهمزية»: نهم جميعاً مجتهدون. 

© والأحاديث جمع: العاارية اغلن غير فالتىة والقيا ره «أشوقة ١2‏ ورضيفة وارشفةء 
واحدّث) ك: «قضيب» وقضب)». 

والحديتٌ في اللّغة : «الشَّيء الحادث». 

وأمّا في مصطلح الحديث فهو و«الخبر» و«الأثر) بمعنّى واحدٍ على الأصمحٌ عند المحدثين» 
وهو: «ما أضيف إلى النَبِيَ يلِ قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفةً». 

© والأحاديث القدسية المروية عن الباري جل وعلا نسبة: 

- إِمّا إلى «القدس» وهو بضمٌ فسكون أو مفنقدين :لكلو لطيوه عن أن يتوهّم فيها الكذب؛ 
لصدورها عن أصدق القائلين. 


)١(‏ قوله: (ويمكن دفعه. . . إلخ) يمكن أيضاً دفعه بإرجاع الصّمير إلى الصّحابة والنُجوم جميعاً على وجه التّغليب» 
ووجهه ظاهرٌ؛ قرره شيخ شيخنا بالدّرس. 


الكَلَامٌ عَلَى مُقَدّمَةٍ التَاظِم م 
سأل الب عمًّا يختلفٌ فيه أصحابه» فقال: «يا محمّدً! أَصْحَابُكَ عِنْدِي كَالنجُوم 
فِي | 0 ار : قَعن أحد ِشَيْءِ مما اْتَلَقُوا فيه كَهُوَ عَلَى مَدْي 


نوف بفتح الهاء وسكون الدّال» وقال عله : «أَصْحَابِي كَالتْجُوم أيهم افتَدَبعُهُ 
اهْنَدَيتَم) 9 
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- أو إلى «روح القدس» وهو: جبريل؛ لنزوله بها عن الله تعالى» فيكون من النسبة إلى [ص/ 
؟؟] عجز المركب الإضافيٌ دون صدره لخوف الالتباس» فتأمّل. 

قوله 3 :(شَال الرّب) اقول يتحسيل أن هذا السُوال كان شِناها ليلة المعراج»:ويهعمل انه 
بواسطة جبريل» والأَوَّلٌ أقرب إلى العبارة. 

8 هذا السّؤال إن كان قبل وقوع الاختلاف فهو من باب الإخبار بالمغيّبات, وإنَّما قلت: «إن 
كان... إلخ" لما روي من وقوع بعض الاختلاف منهم في حياته عِيه. 

قوله: (عمًا يختلفٌ فيه أصحابه) أي: من أحكام الدّين التي للاجتهاد فيها مدخل. 

قوله: (فِي السَّمَاءِ) حالٌ من «النُجوم»» وكذا قوله: ١بَعْضُّهًا‏ أَضُوَءٌ مِنْ بَعْض). 

أقول : نم أتى اه 0000 ال ا للإشارة :دعل راب 
الور سني 000 5 لله الصّحابة كتفاوت مراتب ا فافهم. 

قوله: (وقال يَكِ:... إلخ) قال في «كبيره»: قال العارف بالله تعالى سيّدي عبد الوهاب 
الشّعراني في «الميزان»”" ما معناه: إِنَّ ا الحديث وإن كان فيه مقالٌ””'' لكنّه صحيحٌ عند أهل 

جح . لفك 

الكشف. اه 


8س م وو 0 


قوله: (بِأَيهِمْ افتَدَيْتُمُ | هتديتم) هذه - جملة شرطية . 


.)١57 (ص:‎ »)1١9١( انظر: «المدخل إلى السّنن الكبرى» للبيهقي برقم‎ )١( 

هع انظر تفصيل تخريجه في : «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشَّاف» للزيلعي (9/0) و«البدر المنير 
في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبير» لابن الملقن (4/ 084): و«التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» (4/ 7”59). 

زهرف انظر: «الميزان الكبرى الشعرانية» )”94/1١(‏ . 

:2 وقوله::#وإن كات كيه مقال»بيانة مااي «شرح الشفاءةاللشهات الخفاجي + أله روي نتن طرق كلها ضعيفة: بل قال 
ابن حزم : إنه موضوع. اه هامش. 


(0) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على | مُلَّمه مخطوط (لوحة: ١‏ 


9 | لعي هن قت وفلف 


© وهذا النّشبيه للتّقريب على العقول بما أَلِمُوهء وإِلّا فالاهتداء ب«الآل» و«الأصحاب» 


يج خوج ك 0 و ع 
أشرّف من الاهتداء ب«النجوم»؛ لأن الاهتداء بهم ينجي من الهلاك الأخرّوي 00000 
حاشية الضبان .| ب ب يسبب 


© أقول: إن كان المراد ب«أصحابه»: جميع الصّحابة ‏ كما هو المتبادر وكما هو مقتضى 
الاستدلال بهذا الحديث على تشبيههم بالنُجوم ‏ فالخطابٌ في «اقتديتم اهتديتم» لغير الصّحابة على 
طريق استحضارهم وفرضهم حاضرينء وإن كان المراد بهم: أجلَّة الصّحابة من حملة الشّريعة 
فالخطابٌ لغيرهم من بقيّة الصّحابة» ويُقاس عليهم التّابعون فمّن بعدهم. 

© ثم بعد كتابتي هذا رأيت عن تقي الدّين السّبكي أنَّه نقل عن تاج الدّين ابن عطاء الله أنَّه ذكر 
أن الي يي كانت له تجلياتٌ؛ فرأى في بعضها سائر أمّته الآتين بعده» فقال مخاطباً لهم : ١لا‏ تَسْيبُوا 
أَضْحّابِي َوَانْذِي تَْسِي بِيّدِهِ لو أن أَحَدَكُمْ ا لدى يك أل دَهَباً مَا آَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا 0 
وارتضى السّبكيئٌ منه هذا التّأويل» وقال: إِنَّ الشّيخْ تاج الدّين كان متكلّم الصُوفيّة في عصره على 
طريق الشَّاذليّة. ١‏ 

ومثلّه يُقال في الخطاب الذي نحن بصددة. 

قوله: (للتّقريب على العقول) ضمّن التّقريب معنى التّسهيل فعدَّاه ب ١على»‏ مع كونه يتعدَّى 
ب «اللّام؛. وقوله: (بما أَلِفُوه) أي: من تأصّل النُجوم في الهداية. 

قوله: (وإلّا) أي : أن لا تقل : لهالكتووي علق" لقعو من قلقاة اند جار على المعتاد في 
التشبيه من كون المشبّه به أتمّ في وجه الشَّبه من المشبّه لم يصحٌ هذا القول لأنَّ الاهتداء. . . إلخ» 
فحذف جملة الشّرط ما عدا «لا» النَافيَةَ» وحذف الجواب بتمامه وأبقى عِلته. 

قوله: (فالاهتداء ب «الآل» و«الأصحاب») أقول: كان المناسب حذف «الآل»؛ كما في 
«كبيره»”؛ إذ لا ذكر لهم في الحديثين. 

ويمكن أن يُقال: مراذه «الآل» انّْذِين هم صحابة» وهم مذكورون في الحديثين في عموم 
الأصجات» :وإئما خضهم القارع بالذكز لحيازتهم الفضيلتين. 

قوله: (أشرف من الاهتداء ب «النُجوم؛) فتعيّن كون تشبيه الأصحاب بالتُجوم في الاهتداء تقريبا 
على العقول؛ لأنَّ الجامع في المشبّه أتمٌ منه في المشبّه به. 


زفق أخرجه مسلم في لاصحيحه) ( ٠+‏ 56) واد بن ماجه )١171(‏ من حديث أبي هريرة طلينه ولع: 
(0) انظر: ااوى تفن الذي السبكى» (؟01/4/5). 
(5) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: ١‏ 


ص 


الكَلَامُ عَلَى مَعَدُمَةٍ النَاِظِم 


١ 


والخلودٍ في النّارء بل ومن الدُّنِيويٌ» بخلاف الاهتداء ب«النُجوم». 


ا 1-00 0 
1 7 2 


حاشية الصبان 
قوله: (والخلود في النَّار) عط خاصٌ على عامٌ. 


قرلة + (بل ومن الثنيوي الأنّ الإعخداء يهم يتشكن الاسن من البعاصي الى ءيدر كب غليها 
القصاصات والحدود. 


يمان عدف مفناهن 


سس ص لل صر بيت 


«مسائل البيتين (/ا -م8)» 


م بالنسبة إلى الله: الكحمة | 


وبالنسبة للملانكة: الاستغفار 


والحقٌ أنَّ معناها واحدٌ. وهو: القطف, 
لكن العطف 


| وبالدسبة إلى غيرهم: القُضْرّعٌ والدُعاع 


القيد في الصّلاة ليس مراداً. بل المرادُ التَعمِيمُ في جميع الأوقات 


وف الإتيان ب«مَن» التي للتّبعيض؛ إشارةٌ إلى أنه لا يحعوي على جميع المعان إلا الله 
: تعالى المحيطٌ عِلْمُهُ بجميع الأشياء 


يَحُوضٌ مِنْ بخر المَعَانِ لْجَجَا 


شبّه المسائل الصّعبة بالتّجحج؛ بجامع غسر الخوض في كل. واستعار «التُجج» 
للمسائل الصّعبة على طريق الاستعارة المصرّحة 


بالجرّ عطفاً على الصّمير في «عَلَيْهه بدون إعادة الخافض, وهو جائرٌ عند 
بعض المحقّقين كابن مالك 


كل مؤمن ولو عاصياً؛ لأنّ العاصي أشدُ احتياجآً للدُعاء 
من غيره 


في هقام الدّعاء 


كل مؤمن تقي. أخذاً ممًا ورد: «آلْ مُحَمْدٍ كُل تقىّ» 


بنو هاشم وبنو المطّلب عند السادة الشافعية 


اسم جمع ل«اصّاجب», وجمعه: «أصحاب» 


مَنٍ اجعمع بنبتّنا (ص) مؤمناً به بعد البعئة في محل التُعارف؛ بأن يكون على وجهٍ الأرض 
: وإن لم يرم أو لم يرو عنه شيئاًء أو لم يميّز على الصضحيح 


قدّم «الآل» على «المتحب» لأنْ الصّلاة ثبعت على الآل نضّاء وعلى الصُحب بالقياس على الآل 


الكَلَامْ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَاظِم ظ 2 شين 


00 إلى ا اه و 8 “بوي ل 5 


(وََعْدُ) يُؤْتَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ والتّقدير: «مَهُمَا يَكُنْ مِنْ شَيْيٍ 
حاشية الصبان 

قوله: (للانتقال. . . إلخ) أي: عند الانتقال» أو لإفهام الانتقال”'' من نوع من الكلام إلى نوع 
آخرء وهو هنا الانتقال من نوع النَّناء ونحوه إلى نوع قر لقني التعادل على لال الا 

قوله: (والتّقدير) أي: تقدير الأصل الأوَّل الذي كان حقٌُ التّركيب أن يكون عليهء لكن عدل 
عنه إلى «أمّا بعد) ثمّ عنه إلى «وبعد» للاختصار. 


قوله: (مَهُْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءِ) قال في #الكبيرةة 2 ثم أقيمت «أمّا» مقام اسم هو المبتدا وفعل هو 
الشرظ كولييق اتمراة انها تاهما ول كاده اا 2 معاء وهو لا يعقل. فلمًًا وقعت موقع 
لفظ الشّرط لزمتها «الفاء»”" اللّازمة للشّرط غالباً» ولوقوعها موقع المبتدأ لزمها لصوق الاسم 
اللّازم”" للمبتدأ لزوم العام للخاصصٌ ك: لزوم الحيوان للإنسان؛ قضاءً بحقٌّ ما حُحذف”'' وإبقاءً لأثره 
في الجملة0, ثم أقيمت «الواو» مقام (أكاقه ترايت يكلف مو بو ناكد خرن اسم ان 
«الواو» تشارك «أمّاء في كون كل منهما للاستئناف. وأيضاً هي أمّ الباب واختصّت بأشياء» فناسب 


أن تختصٌ بالتيابة عن «أنا) . 0# 


© و«مهما» ك: «ما» فهى لِما لا يعقل. وقد تكون ظرف زمانٍ على قولٍ لبعض التّحاة كما 
في قوله'"': (من الطويل] 


)١(‏ قوله: (أو لإفهام الانتقال) أي: بواسطة الاستعمال الشَّائع عند إرادة ذلك. 

(1) قوله: (لزمتها «الفاء») أي: دائماً ؛ مذكورةً أو مقدَّرةً. وقوله : (اللّازمة للشّرط غالباً) أي : في غالب أنواع الجزاءء وذلك 
الغالب هو المذكور في قوله: «اسميّة طلبيّة وبجامد. . إلخ» فلا منافاة بين اللّزوم والغَلَبَ ووجه لزوم «الفاء» ل«أما؛ في 
جميع أنواع الجزاء» مع كونها إِنّما لزمت الشّرط في الغالب يُعلم من قوله بعد: «وإيقاء لأثره في الجملة»» فتدبّر. 

(9) قوله: (الصوق الاسم اللّازم) أي : الاسم كما هو واضحء ولمّا لم يمكن لزوم الاسم لها فعلوا الممكن وهو لصوق 
الاستربها: 
قوله: (اللّازْم) قال شيخ شيخنا : أي: لصوق الاسم. فتأمّله. 

() قوله: (بحقٌ ما حذف) حقّه هو إبقاء أثره ولو في الجملة. 

() قوله: (في الجملة) الوجه : أنّه مطلوبٌ في المعنى لقوله: «وإبقائه» ولقوله: «في الجملة»» فإِنَّ لزوم لصوق الاسم 
إبقاءٌ في الجملة للاسم الذي هو أثر المبتدأء ولا يخفى أن «الفاء» في جواب «أمّا» الذي لا يتترن ب«الفاء؛ مع 
الشّرط أثرٌ في الجملة للشّرط» وقد تبئّن لك من هذا أنَّ المعنى: «ولو في الجملة». 

انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: .)١١‏ 

0 البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» (ص: 58). 


0 لم0 اتج 9 


فَاقُوْلُ يمد" اليَْمَلة وَمَا بَعْدَعَاء المنطق, + اله 


والماقد و لله 1 3 الطوَك ددا 
حاشية الصبان 


شيع كينو قن قوق ان تاماستوويي ننه لفقت 

وهي على هذين الوجهين متضمّنةٌ معنى الشّرطء وقد تكون للاستفهام على قولٍ لبعض النّحاة 
أَيضاً كما في قوله”"' : [من السريع] 

مَهْمَالِيَالئَيْلَةَمَهْمَالِيَهُ أؤتى بتَغْليوَسِرْبَالِيَة] 

ومن الأوّل ما هنا”” . 

© و(يكن): ناكد فاعليا ضميرٌ يرجع ل«مهما» وهذا أقربء أو ناقصةٌ اسمّها هذا الصَّمير 
وخبرها محذوفٌ؛ أي: موجوداً. 

© و«من شيء» بان لامهما» لتأكيد العموم» أو للإشعار باستعمال «ما» هنا فيما يعم العاقل 
أيضاً كما هو الأنسب بالمقام. 

ويصحٌ أن يكون من الثاني ؛ أعني : كونها للرّمان والشّرطء ففاعل «يكن» أو اسمها: «شيءا'ء 
و«من» زائدة؛ أن الشّرط في حكم غير الإثبات. 

قوله: (بعد البسملة وما بعدها) فيه إشارةٌ إلى أنَّ المضاف إليه [ص/ 4 ؟] منويٌّ معناه» لا لفظه» 
وَل لقال: لبعد بسم الله الرّحمن ن الرّحيم الحمد لله. .. إلخ»؛ وعليه فابعد» مبنيّة على الضّمْ . 

© ويصحٌ نصبّها بلا تنوين على نيّة لفظ المضاف إليه كما بسطنا جميع ذلك سابقاً في الكلام 
على خطبة الشّارح. 

قوله: : (وإنّما قدّرنا ذلك) المتبادرٌ رجوع بكم الإشارة إلى تأقول؟؛ فيرد عليه .أن عله تقدير 
«أقول» ليس ما ذكره الشَّارح بقوله: «لأنَّ هذا الطّرف. . . إلخى. بل عِلّته ما أسلفناء”؟» في الكلام 


)00 قوله رحمه الله تعالى : (فأقول بعد. . . إلخ) كان المناسب أن يكتب لفظة المتعلّق هنا بقلم الحمرة» ثمّ يكتب فيما 
يأتي بقلم السّواد بدل قوله: «فالمنطق. . . إلخ» نحو «سمّي هذا العلم بالمنطق؛ لأنَّ. . . إلخ»» والخطبٌ في ذلك 
لير 

(؟) البيت لعمرو بن مِلْقَطِ الجاهلى فى «أمالى ابن الحاجب» (561//9). 

(1) قوله: (ما هنا) أي : التي هنا . 

(4) قوله: (ما أسلفناه) هو وجوب استقبال الجزاء بالنّسبة إلى الشّرط» وكون مضمون الجزاء أمرٌ ثابثٌ على كل حالٍ 
فلا معنى لتقييده؛ على أنَّ القَرف من متعلّقات الجزاء» وتقدَّم له البحث في ذلك عن الفاضل الرُوداني بأنَّ الشّرط 
هنا ليس للتّعليق بل لمجرّد الرّبطء فلا يتم ذلك. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَّاظِم 


من 5 الجزاء على الصَّحيحء وهنا كلام تقييل انظره في «الشّرح)”' 
(كَالمَنْطِقٌ) سمي به هذا العلم؛ لأنَّ المنطق يُطلق على : «الإدراكات الكليّة؛. وعلى : 


حاشية الصبان 
على خطبة الشَّارٍح» والّذي ذكره إِنَّما هو عِلَّدٌّ لذكر «بعد؛ عقب «أقول» كما تشير إليه عبارة "كبيره؛ 
حيث قال: «وإنَّما قدّرنا هكذا لأنَّ. . . إلخ»"' . 

© ويمكن إعراب «ذلك» مفعولاً مطلقاً لا مفعولاً به» والمعنى: وإِنَّما قدّرنا ذلك التّقدير 
المشتمل على ذكر «بعد) عقب («أقول»؛ لأنَّ. . . إلخ» فافهم. 

قوله: (من متعلّقات) بكسر اللّام؛ أي: معمولات. 

قوله: (على الصّحيح) إِنَّما كان هذا هو الصّحيح للوجهين”" السّابقين في الكلام على خطبة 
الشّارح . 

قوله: (فَالْمَنْطِقُ) مبتدأء و(لِلْجَنَانِ) متعلّقٌ بمحذوفٍ حالٌ منه على مذهب من يجيز مجيء 
الحال من المبتدأ كَمِبَوَيْهِ كما أشار إليه الشّارِح بقوله: «بالنّسبة للجنان» أي: كائناً بالنّسبة للجنان؛ 
أي : ملايساً للنّسبة للجنان» ولو قدّر الشّارح: «منسوباً للجنان» لكان أقل كُلفة» وقوله: (يسْبَتُهُ) 
مبتدأ ثانء خبره (كَالنحْو) أي: كنسبة النّحو كما قدّر الشَّارح؛ لاسي المشة نه والمش كولاه 
بهذا المضاف المقدّر قوله : (لِلْمَانِ): ويحتمل اوركف لعف آخر تقديره : المنسوباً لنّسان». 

والمعنن: :أن التبتطق انة كوه نويا الجتاه تنيينه كميية الكو سالة كرنه يوبا لال 
ويرجمحٌ هذا اشتماله على تشاكل أجزاء العبارة» ويرجّحٌ ما قبله كونه أقلَّ تقديراً» فتأمّل. 

قوله: (لأنَّ المنطق يُطلق.. . إلخ) أي: فيكون مشتركاً بين ثلاث معانء وهو على الأوّل 
والثّالث: مضدرٌ ميم + وعلى الثائي: اسم مكانء ومن الأول قولهم :في تغريف «الإنسان»: «خيوان 
ناطق»؛ أي: مدرك إدراكاً كذَّمّاءٍ أئ: كير فقول (انعلية) أي: الكثيرة؛ كذا قرّره شيخنا 
الشّارح. 1 


() انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة: .)١١‏ 

(0) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُِّلَّم؛ مخطوط (لوحة: 0 

(7) قوله: (للوجهين. . . إلخ) هما إطلاق الشّرط حينئذِء ومعلومٌ أنَّ المعلّق على شيءٍ مطلتٍ أقوى تحقّقاً من المعلّق 
على مقيلٍ» وكون تقييد القول المجعول جزاء بهذه البعدية أدلُ على امتثال طلب البدء بالبسملة والحمدلة من تقييد 
الشّرط بهاء ولشيخنا كلام نفيس يتعلّق بذلك فيما كتبه على «مختصر السعدة» وحشى المحشي عليه لا أذكر 
موضعه الآن. 


(4) قوله: (أي: مدركاً إدراكاً كديا ؛ أي : كثيراً) ما أشعر به هذا التفسير من أنّهِ ليس المراد ب«الإدراك الكلّت» خصوص ‏ 


١‏ ا نت را 


«القوّة العاقلة 0 هي محل صدور تلك الإدراكات»؛ وعلى : «التَّلفْظ الذي يُبرز ذلك». 
وهذا العلم به َتَضَكّب الإدراكات الكلية وتَتَقَوّى القوّة العاقلة وتكمل» 250118 


حاشية الصبان 

© أقول: وحينئدٍ فالقيد لإخراج إدراك غير الإنسان من الحيوانات» فلا يقال له: منطق ونطق» 
وإِلّا كان تعريف «الإنسان» بما مرّ غير مانع» فلا ينهض ما نقل عن الشَّارح: أنه ضرب بخظّه في 

بعض التسخ على لفظ «الكليّة». 

ولو قال الشّارح : «على الإدراك الكلّن» لكان أنسب بإفراد المفسّر؛ أعني: المنطق. 

قوله: (يُبرِز ذلك) أي : يدان عليه والإسنادٌ مجازيٌ من باب الإسناد إلى الآلة» واسم 
الإشارة يرجع إلى «الإدراكات»؛ إمَّا بمعناها المصدري. أو بمعنى المدركات على طريق 
الاستخدام؛ لأنْ اسم الإشارة كالضّمير. 

قوله: (وهذا العلم. .. إلخ) هذا محظٌّ تعليل التَّسمية؛ أي: فله ارتباظ بمعاني المنطق الَّلاثة» 
فلهذا يسمّى بالمنطق. 

قوله: (به) تقديم الجارٌ والمجرور في المواضع الثّلاثة ليس للحصر؛ إذ لغير المنطق من بقيّة 
الفنون دخلٌ في التَّصبِّبٍ والقدرة والتّقوي المذكورات» بل للاهتمام به؛ لكونه أدخل من غيره فيما 
ذكر. 

قوله: (تَتَصَبِّب) أي: تتكثّر. وفي نسخة: «تُصيب»؛ أي: توافق الصّواب. 

افزل اللسكة الأرلن ربّما لا ثُلائم تفسير الكلّيّة ب «الكَثْرة؛ إذ يصير المعنى : تتكثّر الإدراكات 
الكثيرة» ولا يخفى ما فيه من التّهافت”7 ؛ إِلَّا أن يراد(" : الكثيرة التّفعء فتأمّل. 


خ ما متعلّقه كل ؛ يردٌه : أنّه جريٌ على ما هو مشهورٌ من أنَّ «النّاطق» بمعنى : المتفكّر» » ما تقدّم لك من أنَّ الفكر الذي 
يُعدٌ من خواصٌ الإنسان هو حركة النّفس في المعقولات؛ أي: فيما يقابل المحسوسات بالمعنى الشّامل 
للموهومات. وقال ابن يونس كما قاله شيخ شيخنا: الإدراكٌ توجّه النّفس إلى المعنى بتمامه؛ وليس هذا لغير 
الإنسان؛ إذ غيره إِنَّما له شعورٌ به» ولذلك ضَرَّبَ الشّارح على قوله: «الكليّة؛. اه 
ولا يخفى ما في عموم قوله: «وليس هذا لغير الإنسان. . . إلخ»» ولعلَّ المحشي لاحظ هذا فلم يعوّل على ما قاله؛ 
وقال: «أقول. . . إلخ»؛ ولا يخفى أنَّه كما يُنازْع في اختصاص الإنسان من بين الحيوان بتوجّه النّفس إلى تمام 
المعنى يُتازع في اختصاصه من بينهم بالإدراكات الكثيرة أو بحركة التّفْس في المعقولات» فتدبّر. 

)١(‏ قوله: (ولا يخفى ما فيه من الثّهافت) لا يخفى ما فيه» فإنَّ الإنسان ناطق بمعنى: مدرك إدراكات كثيرة» كما عُلِم في 
كلامه آنفاًء وهذا العلم تتكمَّر به إدراكات الإنسان الكثيرة بأن يحصل فيها كَثْرةٌ أتمُ من التي كانت بدونهء وذلك 
واضحٌ لا تهافت فيهء قافهم. 

(؟) قوله: (إلّا أن يُراد. . . إلخ) لا حاجة إليه لِمَا علمت. 


الكلَامُ عَلَى مُقدَمَةِ النَاظِم 22 ١١‏ 


وبه تكون القدرة على إبراز تلك العلوم بالنّسبة (لِلْجَنَانِ) - بفتح الجيم - أي : القلب. 


قال حبّة الإسلام: القلبٌ لق 151515252 1[131[زؤزؤز[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز زذ11111 
حاشية الصبان 


قوله: (وبه تكون القدرة) أي: التَّامَّة. وقوله: (على إبراز تلك العلوم) أي: بالعبارات. وأراد 
ب«العلوم» ما عبّر عنه فيما تقدّم ب«الإدراكات»» وَإنما غاير في التُعبير تفدناً . 

قوله: (بفتح الجيم) أمّا بكسرها فجمع: جَنَّةه - بالفتح -» وهي: البستان العظيم . 

قوله: (أي: القلب.. . إلخ) تحصّل مما فكروه أن «الجنان» يطلق علق : اللُطيفة الي 0 
رولا ونلنا رقا #تعقيقة وعل: 'الذمى التتملق يكرك التطدة مجازا :رأ «القلب» تطلو عن 
تلك اللّطيفة وعلى متعلّقهاء وهو الشّكل الصّنوبريئٌ اللّحماننُ والمتبادرٌ أنَّ إطلاقه عليهما حقيقةً . 

قوله : (قال حُجَّة الإسلام) هو الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الطّوسيٌ العَرَّالِنُ حجَةٌ 
الإسلام» ومحبَة الدّين الَّتي يُتوصّل بها إلى دار السَّلامء جامع أشتات العلوم ها 
في المنطوق منها والمفهوم؛ بحر ليس للأبحر ما عنده من الجواهرء وحبرٌ سما على السَّماءء وأين 
للسّماء مثل ما له من الزَّواهر؟ 

قال الشَّاذْلِنُ: رأيت المصطفى يَلةٍ باهمى عيسى وموسى بالغزاليّ» وقال: هل في أمّتكما مثله؟ 
قالا: لا. وشهد له أبو العباس المرسي بالصّديقيّة العظمى. ونقل اليافعي عن بعض الأولياء الأكابر 
والعلماء الجامعين بين علم الظّاهر والباطن أنه قال: لو كان نبيٌ بعد اَن لكان الغزاليّ . 

ومن حِكوِه العظيمة: جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذّكرء ولا يتمكّن منه إلا انّذِين اثّقواء 
فالتَّوى باب الذّكرء والذّكر باب الكُشّفء والكَشْفٌ باب الفوز الأكبر. 

ومنها: كُنْ من شياطين الجن في أمان» واحذر شياطين الإنس. فإنّهم أراحوا شياطين الجن من 
التّعب في الإغواء والإضلال. 

ومنها : الحسدٌ نارٌ محرقة» من ابتلي به فهو في عذاب دائم» ولعذابٌ الآخرة أشقٌ 

ولمّا دنت وفاته في جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مئة توضأ وصلَّىء وقال: علي بالكفن» 
فأخذه وقبّله ووضعه على عينيه واستقبل» فانتقل م8 باز عي لماي أعلى منزلةٌ من 
نجم السّماء؛ كذا في احاشية شيخنا العدوي» في فصل المعرّفات” 

© وإنّما قال حُبجَة الإسلام ذلك؛ لأنّه أثبت ‏ وفاقاً للحكماء ‏ 01 من العالّم قسماً ثالئاً ليس 


جوهراً تحسمنانًا ولا عرضاً وسمُوه: ١لجوهراً‏ مجرّداً» [ص/ ١٠١‏ ]؛ أي : عن المادة التي ترقت غيره 


(1) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري على السلم» مخطوط (لوحة: 


ضوع سين 


422 1 


ريانيّة هي المَخَاطبة» وهي الي تُئاب وتعاقب» ولها تعلق بالقلب اللعنانه الصّنوبري 
الشّكل تعلّقٌ العَرّض بالبجوهرء ويُسمَّى: روحاً ونفساًء وقال: التّفس جوهرةٌ حيّةٌ علّامدٌ 
دا فال 

حاشية الضبان | سي حب 
منيا :وتو افافاين الماك ةكاى #الوازيه الور« على مد ملك اللطقة السكاةة انا وررويها 
ونفساً وقلباًء فقوله فيما يأتي: «والنّفس جوهرة»؛ أي: متدةة وليين هراد اليامن الجوهر 
الجسمانيٌ المقابل للعرض» كما بسط ذلك في محلّه. 


يان امع ورف 


قوله: (ربانيٌّ) نسبةٌ إلى «الرّب» بزيادة الألف والتُون على غير قياس للمبالغة» ونسبت إليه؛ لأنّه 
ل تعلدها الهو سانيا أو لان اللححوهتر اليس مدر ولااقائما بمعكر كنا آذ الك عار 03 
كذلك؛ هذا ما ظهر لي. ش 

قوله: (هي المُخاطبة) أي: بالتّكاليف وغيرها؛ أي: المقصودة بالذَّات بالخطاب» فلا يُنافي 
قول بعضهم: الخطابٌ للهيكل المخصوص الذي هو مجموع الجسد والرُوح. 

قوله: (وهي الّني يناب وتُماقب) أي أصالة) قلا يلاق أنّ الجددم يتنكم بوبتالم تبعا'لها: 

قوله: لأولها تعلق بالقذب اللهمات) يضم اللام شسبة إلى «اللحمةة من نسبة التجزيي إلى 
الكلّىّ. وقوله: (الصّنوبريّ الشّكل) أي: دقيق أحد الطّرفين غليظ الآخر مع نوع استدارة» كما 
يُشاهد ذلك في قلب الخروف والدّجاجة وغيرهما من الحيوانات. 

قوله: (تعلّقّ العَرّض بالجوهر) أي: تعلّقاً كتعلّق العرض بالجوهر في توف الصّلاح على كل؛ 
لتوقف صلاح القلب اللّحمانيَ على تلك اللّطيفة وصلاح الجوهر على العَرََض؛ إذ لولا إمداد الله 
الجوهر بالأعراض لتلاشى في الحال» وليس المراد أنَّ تلك اللّطيفة عَرَضٌ لِمَا عرفت. 

قوله : (ويُسئّى) أي: القلب المفسّر بتلك اللّطيفة. وفي نسخة: «وتسمِّى» بالفوقيّة؛ أي: تلك 
الّطيفة. وقوله: لروها رنقياا فيه تصريحٌ أن الروح والنّمْس بمعنَّى واحدٍ وهو الصّحيحء وقيل: 
الرُوح ما به الحياة» والتّمس ما به تدبير البدن. 

قوله: (حيّةٌ) أي : بذاتها لا بواسطة نفس أخرى. وإلّا لزم الدّور أو التّملسل. وقوله: (علَامةٌ 
درّاكةٌ) أي: كثيرة العلم جدَّاء كثيرةٌ الإدراك جدًا بواسطة الآلات من العقل وغيره» وفي وصفها 
بالزضفيق المذكورين المؤكه كافينا أولييا »+ إقارة إلى أن الجيل 'طارئة عليها: سيب :زيطها بالضيم 
الظلماني . وقوله : (فمَّالةٌ) أي: بواسطة الأعضاء؛ هذا ما ظهر لي في شرح هذا التّعريف. 


)١(‏ قوله: (كما أنَّ الرّبّ تعالى. . . إلخ) لا يخفى ما في ذلك من البشاعة. اه شيخ شيخنا. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَد 27 ١‏ 
. 0 أنْ يراد ب«الجَنَان): الذمن» تعن نقذ للتفيى ك3 لاكساب الآراءة» 
فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما تعلق به. 
(ِسْتُهٌ 5) هسبة (النّحْو لِلّسَانِ) فكما أنَّ نسبة النّحو لنّسان كونه ب يتعصمه يَعصمه عن الخطأء 
كلك كمه الدكلن رقا معو بحي عباس يمن الكو ع ينا 
في قوله» والمنطق يعصم الجنّان عن الخطأ في فكره. 


حاشية الصبان 

قوله: (ويصحٌ أنْ يُراه) هذا مقابل قوله: «أي: القلب'» انهه المفسّر بالقوّة المذكورة 
هو العقل. 

قوله: (وهو: قوّةٌ) في نسخة : ١اوهي‏ قَوّةّء فيكون التَّأنيث مراعاةً للخبر. 


تعد 


قوله: (مُعِدَّة) ‏ بكسر العين -؛ أي : مهيّئة النّفس لاكتساب. .. إلخ» لا بفتحها؛ لمنافاته مفاد 
فا تلد مق أن المذرك بهو التسسن: 

أقوله: (من باب تسمية الشّىه) هو الذمنء ‏ وقولة (بانت ما تعلق به) اقول + الأنسي إضافة 
التملق إلى التغرروغلية قالطا أو الضّفة جرت على غير ما هي له؛ فكان ينبغي الإبراز دفعاً 
اجام اميم اللفين الت كملق هو د اي الكئء برها تلق الحو نكسن العيق بالمقبد 

قوله: (فكما أنَّ. . . إلخ) يظهر”'" لي في مثل هذا التّركيب: 

- أنه يحتمل أن تكون «ما» نكرةٌ تامّةٌ وقوله: «أنَّ نسبة. . . إلخ» بدلٌ أو عطفٌ بيان. 

- وأن تكون زائدةٌء وعلى كل يقدّر «أنَّ» قبل قوله: انسبة المنطق. . . إلخ». 

- وأن تكون مصدريّة صلتها محذوفةٌ؛ لأنَّ الحرف المصدريً لا يدخل على مثله» والتّقدير: 
«فكما ثبت أنَّ. .. إلخاء علق هنذا يقزر لبت أنه قبل قوله: «نسبة المنطق»., والأوّلان أقلٌ 
تكلفا. 

قوله: (كذلك) تأكيدٌ للتّشبيه السّابق . 


قوله : (لكنّ النّحو) دفمَ بالاستدراك ما قل يوهمه الكلام المذكور من اتحاد المعصوم عنه . 


. قوله: (يظهر. . . إلخ) يرد على كلٌّ: أنَّ فيه حذف الحرف المصدريٌ وإبقاء صلته‎ )١( 


2 144 


ا 0 


2 


0 قَيَعْصِمٌ الأفكَارَ عَنْ عَيّ الخَطَا وَعَنْ دَقِيقٍ المَهْم يَكْضِفْالفِظا 


(قكهو عِلمْ (يَعْصِمُ) أي: يَحفظ (الأفْكَارَ) جمع: «فكراء وتقدّم تعريفه. (عَنْ عَىّ 


حاشية الصبان 


قوله: (قهو) تفريم على التشيه. 

قوله: (عِلمُ) يطلق «العلم» على: «إدراك المسائل»”'2» وعلى: «المسائل»»: وعلى: «الملكة 
الحاصلة من مزاولتها»» ويصحٌ إرادة كلّ من الثّلاثة هنا . 

© واستفيد من التّعريف أنّه يِلمّ في نفسه وإن كان آله لغيره باعتبار أنه واسطةٌ بين النّفس 
والمطالب الكسبيّة في الاكتساب المصيبء وبهذا يُعلم أنَّ الخلاف في أنه عِلمٌ أو آله لفظىٌ . 

© واعلم أنَّ كلّّ علم ذو مسائل كثيرةٍ يجمعها جهة واحدة0"“ ذاتيّة وهي : «الموضوع». وجهة 
وحدة عرضئة9"؟ ك: «الفائدة»» وهذا التّعريف باعتبار جهة وحدة مسائتل هذا العلم العرضيّة» ولهذا 

عر ِب و باعتبار جهة و كل ية ها و 
كان رسماء ما تعريفه باعتبار جهة وحدته الذاتئة وهو حر فهو: «عِلمْ يبحث فيه عن المعلومات 
النََصرُريَّة والنّصديقيّة من حيث إِنَّها توصل" إلن مجهولٍ تصورّريٌ أو تصديقيٌ» أو يتوقف عليها 
الموصل إلى ذلك»» كما سيأتي بسطه قريباً. 

قوله: (يَمْصِمُ) أي: بشرط”” المراعاة؛ قاله بعض المحقّقِينء وهو عندي أوجه مما اشتهر من 
جعل العاصم نفس المراعاة. 

قوله: (أي: يحفظ) بيانُ لمعنى العصمة في اللّغة. 


)١(‏ قوله: (على إدراك المسائل) عن أدلَّتهاء وكذا في الباقي. 

(؟) قوله: (يجمعها جهة واحدة) أي: جهة وحدة لتلك المسائل كما هو ظاهرًء وهي هنا: كون المسائل باحثة عنٍ 
المعلومات التّصوريّة والنّصديقيّة من حيث صحَّة إيصالها إلى المجهولات. فقوله بعد: «وهي» أي: الجهة 
المذكورة . #الموضوع؟ فيه نوع تساهل؛ أي: متعلّقها الموضوعء فافهم واحذر أن لا تتدبّرء وانحطّ كلام شيخ 
شيخنا على أنَّ الضّمير عائدٌ إلى المسائل من حيث موضوعها فتأمَّله . 

ف قوله: (وجهة وحدة عرضية. . . إلخ) وهي هنا : عصمته الأفكار عن غيّ الخطأء وهي عرضيَّةٌ؛ أي: غريبةٌ؛ لأنّها 
نما لحقته لعارض أخصٌ مطلقاً» وهي مراعاته. 

2( قولة ٠‏ لتو حي إنها تومت د إلا سات لناقلييا :ا لخ عاك سي عدا حص فال عبن حي ليا 
توصل» دون أن يقول: ؛من حيث صكّة أنّها توصل»» وما سينقله عن «شرح المطالع؛ لا ينفعه كما لا يخفى» فإن 
ذهبت تقدّر في كلامه لفظ «صعَّة» لم يستقم في المعطوف. وأيضاً هذا التّعريف غير مانع كما ستنيّه عليه عند آخر ما 
كتبه على قوله : «وموضوعه)» فتنبه . 

() قوله: (بشرط. . . إلخ) كل هذا على أنَّ العلم بمعنى: المسائل؛ نبّه عليه شيخ شيخنا . 


١ 


الخَطا) أي: عن أن يقع فيها خطأء بتوفيق الله تعالى. 
٠.‏ و«العَيٌ) 5 بالفتح : «الضّلال والخيبة»» وإضافته كإضافة : ١شَجَدٌ‏ أَرَاكُ) . 
حاشية الصبان 


أمَا معناها في الاصطلاح الشَّرعيٌ ذ: «الحفظ من الشَّيء مع استحالة وقوعه من المعصوم'» 


00 الحفظ : «المنعٌ منه مع إمكان وقوعه من المحفوظ». ولذلك اختصّت الأنبياء والملائكة 
بالعصمة» وكانتٍ الأولياء محفوظين فقط . 


قوله: (أي: عن أنْ يقع فيها خطا) فيه إشارةٌ إلى أنَّ في كلام المصنّف حذف مضافي؛ أي: عن 
وقوع الخطأ فيه. 

قوله: (بتوفيق الله تعالى) متعلّقٌ بليعصم». 

قوله: (الضَّلال والخيبة) يعني : أنَّه مشتركٌ بين الصَّلال والخيبة» فكل منهما معنّى للغيّء لا أنَّ 
وام عونا توا د يدل على ذلك قول «المختار»: «الغْىٌ»: الصّلال والخيبة أيضاً. ١م20‏ 

و«الخيبة»: عدم نيل المطلوب كما في والتختا ركاه ومن "الأمقال* «الهيية يي 
قوله: (كإضافة: «شَجَرٌ آَرَاكِ») أي: من إضافة العام إلى الخاصٌ؛ لأنَّ الغيّ يعم العمد 
والسّهوء والخطأ لا يكون [ص/17] إِلَّا عن سهو؛ كذا قرّر شيخنا الشّارِح في درسه. 

© واعترض: بأنَّ الظّاهر العكس؛ لأنَّ «الغيّ»: الخطأ عن عمدٍء و«الخطأ» يعم العمد 
والسّهو. 

واقؤل دنا ككر المسدفن ين أن «الَغيّ» : الخطأ عن عمدٍ محل نظرء فإنَّ أحد معنيي الغيّ 
الصّلالء وهو ضدٌّ الهدى كما في «القاموس»0”" وغيره» فهو يعم العمد والسّهوء وما ذكره من أنَّ 
«الخطأ» يعم العمد والسَّهو هو أحد أقوالٍ ثلاثة لأهل اللّْة حكاها صاحب «القاموس» .: 

أوّلها: عموم الخطأ للعمد وغيره. 

وثانيها : اختصاصه بالعمد. 

وثالثها : اختصاصه بالسّهو. 

إذا عرفت ذلك عرفت أنَّ كلام شيخنا الشَّارِح هو الصَّوابِء غاية ما فيه أنَّه جرى في تفسير 
الخطأ على المذهب الثَّالتْء وبالله التّوفيق. 


() انظر: «مختار الصحاح» (ص: .)57١‏ 
(؟) انظر: «مختار الصحاح» (ص: 49). 
0) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)1٠١55‏ 
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© وفي هذا التّعريف إشارةٌ إلى الغاية» فخرج بقوله: ١يَعْصِم‏ الأفكار» : غير المنطق» 
فإِنّ كل علم غيرّه إِنَّما يعصم غيرهاء كالنّحو العاصم عن الخطأ اللّسانيٌ . 

0001011 1 1 1 1 1 1 100005 و ع المعلومات‎ ٠ 
ث | /ر_. | يش سس‎  "" حاشية الضبان‎ 

قوله: (إشارةٌ إلى الغاية) أي: غاية هذا العلم وهي فائدته؛ والخلافٌ بينهما اعتباريٌ كما 
سيذكره الشّارِح. وقيل: غايته وفائدته معرفة التّأليفات الصّحيحة والفاسدة. 

قوله: (غير المنطق) أورد عليه: أنَّ علم الحساب لا سيّما الجبر والمقابلة تعصمٌ مراعاته الذَّهن 
عن الخطأ في الفكر. 

وأجيب: بأنَّ علم الحساب تعصم مراعاته الذّهن عنٍ الخطأ في المفكّر فيه لا في الفكر؛ لأنَّ 
الفكر ترتيب أمور معلومة... إلخ» والحساب وغيره لا يبحث عن التّرتيب» وإنما يبحث عن 
المرنّب بخلاف المنطق» فإنّه يبحث عن الثَّرتيب ؛ كذا في «الكبير )70 

قوله: (وموضوعه.. . إلخ) موضوع العلم: اما يبحث فيه عن عوارضه الذَّاتيّةَة؛ ك: «بدن 
الإنسان» لعلم الطّب» فإنه يبحث فيه عمًّا يعرض له من حيث الصّحة والمرض» وك: «الكلمات 
العربيّة» لعلم النّحوء فإنّه يبحث فيه عمًّا يعرض لها من حيث الإعراب والبناء. 

© والعوارض الذَّائة ثلاثة أقسام : 

١‏ -ما يلحق الشَّىء لذاته ك: “0 أ: نإدراك الأمور العريية الخفيّة الْمَّنْن اللاحق 
للإنسان لذاته. ْ 


/ .)١؟ انظر: «الشرح الكبير للملوي على السلم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(0) قوله: (ك: التَّعجّب. . . إلخ) يظهر أنَّ المراد: التّعجّب بالفعل» وإِلّا فهو ليس مغايراً للنطق» بل أخصٌ منه 
خصوصاً وجهيّاء فلا يظهر أنَّ التَعجُبٍ لاحقٌ للإنسان وعارضٌ له بواسطة أنَّهِ إنسان» ثم كون لحوق التَّعجْب له 
بواسطة أنه إنسان يحتاج لبيان» والّذي يظهر أن التّعجُب لاحقٌ له لجزتئه» فتأمّل. 
وقوله: (كالحركة بالإرادة) يظهر أيضاً أنَّ المراد: الحركة بالفعل» وَإِلّا فهي جزء معنى «الحيوان»» فلا يقال: إنها 
لاحقةٌ للإنسان بواسطة أنَّهِ حَيوانَء ثم رأيت فيما يأتي خلافاً في كون المتحرّك بالإرادة جزئيًا ذاتيًّا للحَيّوانَ» ثم 
لا يخفى أنه يرد: أنَّ لحوق هذه الحركة للإنسان بواسطة أنَّه جسم حسَّاسنٌ لا بواسطة أنَّه حَيّوانَ؛ أي: جسم نام 
حسّاس. . . إلخ؛ ويُستأنس لذلك بأنَّ الملائكة على رأي الجمهور أهل السَّنة . تلحقهم الحركة وليسوا من 
الحَيّوان» على ما هو الظّاهر من أنَّه لا نمو للمَلّك» فتديّر . 
ثُمّ رأيت في المحشي في مبحث الكليّات ما نضّه: قال العُنيْمِنُ : كون «النّاطق" مميّراً للإنسان عمًّا سواه إنَّما هو عند 
مَن لم يجعله مقولاً على غير الحَيّوان» أمّا عند من جعله مقولاً عليه فلا يكون «النّاطق» فصلاً للإنسان بالنّسبة 
للملائكة» بل بالنّسبة لِمَا شاركه في جنسهء فَإنَّ الملائكة عندهم ليست حَيّواناً؛ لأنّها عندهم ليست أجساماًء ولكنّها 
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ناطقة. اه ببعض تصرّف» وقيل: عدم حيوانيّتهم لعدم نموهم» وكالملائكة فيما ذكر الجنّ. فتدبّر 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم 


١‏ - وما يلحق الشَّيء ء لجزئه ك: «الحركة بالإرادة» اللّاحقة حقة للإنسان بواسطة أنّه حَيّوان. 

* - وما يلحق الشّيء لخارج عنه مساو ك: دَالَفَّححِك) اللدحق للإنسان بواسطة أنه متعت» 
فإنّ المتعجّب مساو2"7 للإنسان؛ إذ لا يوجد فردٌ منه لا يتعبّبء فإنَّهِ يعرض للأطفال في المهدء 
ولذا يضحكون. 

© وإِنَّما سمّيت الثّلاثة أعراضاً ذانية؛ لاستنادها إلى ذات المعروض؛ أي: نسبتها إلى قانه نيه 
قويّةٌ؛ أما الأوّل فظاهرٌء وأمًا الثاني فلأنٌَ الجزء داخلٌ في الذَّاتَء والمستندُ إلى ما في الذَّات مستندٌ 
0 الذَّات في الجملة؛ أي: باعتبار بعض أجرائهاء وأا الئّالث فلن المساوي مستندٌ إلى ذات 
التعروقن9» والسشة إلى السعنه إلن شيع سسعنة إل .ذلك الى فيكوة العارفن ايا سعدا 
إلئ الذَّات. 
© والاحتراز ب «الذَائيّة» عن العوارض الغريبة» وهي أيضاً ثلاثة أقسام: 


١‏ - ما يعرض للشّيء لخارج عنه أعمّ مطلقاً منه ك: «التمرع9؟ اللقعية الوقن يؤاشطة أنه 


جسم فَإِنّ الجسم خارج عن مفهوم الأبيض؛ إذ مفهومه شيءٌ له البياض» وهوأعة 0 من 


الأبيض . 


)0( قوله: (مساو) يعني : لا يوجد الشَّيء بدونه» وإن وجد هو بدون ذلك الشَّيءء ويُشِيرٌ إليه تعليل المحشي بعدء 
ولايخفى أن إدزاك الأمونالعغزيبة الحفيّة السب يوجد في غينالإتسان وهر معت الكعشب. ف إناقلت : يَأن 
التَّعجُبٍ لا يلحق النّسناس احتجت إلى بيان وجه كون الضَّحك لاحقاً للإنسان بواسطة أنه متعجّبٌ» فتديّر. 
ثُمّ رأيت المحشي كتب في مبحث الكليّات على قول الشَّارِح : «والخاصّة قد تكون للجنس 5: المشي للحيوان» وقد 
تكون للنّوع ك: الضّاحك للإنسان» ما نضّه: قوله: «كى: الضَّاحك للإنسان»؛ أي : بناء على ما ذهب إليه الحكماء من 
أنَّ طبع الملائكة والجنٌّ لا يقتضي الضّحك ولا البكاء» ومّن يقول: بأنَّ طبعهم يقتضي ذلك عليه أن لا يجعل 
«الضّاحك» من خواصٌ الإنسان؛ كذا قال العْتَيْوِيُ :قال يتضيع :وعلى الال يكرة وتو العبدك والبأعاء تسو كما 
في بعض الآثار ليس باقتضاء الطبع» بل هو اتّفاة قَىٌّء فلا يرد نقضاً على الحكماء . أقول وبهذا يُجابٍ أيضاً عمًّا أورد 
تالز نوو الا حكن 1ن النصادى بعلت زد راي ار مدق نا عرشي ملل .الال ادا رش 

(؟) قوله: (فلأنَ المساوي مستندٌ إلى ذات المعروض) لا يخفى أنَّ المساوي بالمعنى الذي أشار له سابقاً ‏ وتقدّم بيانه - 
لإبلزم أن يكرت يدا إلى قات المعروض 6 ]ا عرز أن .يعون سينا إلى لازم امم دير 

(*) قوله: (كالحركة. . وإلغ) العراة هنا : الحركة بتحريك الغير» ثمّ فلا تليحق :ا لأ نكن تواسطة أنه مركت من تخوهريق 
فردين» لكن على رأي المتكلّمين الَّذِين يقولون بالجوهر الفرد. 

(:) قوله: (وهو أعمٌ) أي: مطلقاً» وهو مبنيٌ على رأي الحكماء الَّذِين لا يقولون بخطّ طبيعيّ. 
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وي يعرض له لخارج عنه أخصّ مطلقاً ك: (القودف" لعاركى' لكوران بر اشظلة اله إفينات» 
وإن كان دفروفيه للذتيا ف بوامطة التدسية. 

* - وما يعرض له لخارج عنه مباين ك: «الحرارة العارضة للماء بسبب النّار؛» لكنّ التّمثيل 
ينذا السفال فكي : :أن الّار ليست واسطة في العروض» بل في الثُبوت7)؛ إِذْ الحرارة القائمة 
بالماء غير الحرارة القائمة بالئّاره والتَّمثيل الصّحيح”" ك: «اللُونَ العارض للجسم بواسطة السّطحاء 
كما في «شرح المطالع»”” . 

زاد بعضهم رابعاً وهو: بالبطز عو اله لسارع به اع مزدوه 5 «الضّحك العارض للأبيض 
بواسطة أنه إنسان»» وك: «تفريق البصر العارض للنّوب بواسطة أنه أبييض» . 

© إذا تمهّد هذا فتقول: 

موضوع المنطق: «المعلومات التَّصوُريّة والتصديقيّة من حيث صحّة إيصالها إلى المجهولات». 

- وَإِنَّما قلنا: «من حيث صحّة إيصالها»» ولم نَل : «من حيث إيصالها»؛ لأنَّ قيد موضوع المنطق 
صحّحة الإيصال» وأمّا الإيصالٌ وما يتوقّف عليه الإيصال فأعراضٌ ذاتيّة”*' له» يُبحث عنها في المنطق 
كما ستعرفه» ولو قيّد بانفس الإيصال» لورد: أنَّ قيد الموضوع من تتمّته لا يُبحث عنه في العلمء 
والإيصالُ مبحوثٌ عنه فيه» وهكذا”*؟ الحال في كل حيئيّة جعلت قيد الموضوع وبّحث عنها في العلم . 


َاشَيْة] عكَإنن) كدلج الوذ 


اا 0 


)١(‏ قوله: (بل في الشّبوت) أي: في مجرّد العّْوت» وكون ذلك الثّبوت على وجه العروض والقيام بواسطة أمرٍ آخر لا بد 
منه في ذلك . وقوله: (إذِ الحرارة. . . إلخ) فيه: أنه على فرض الانّحاد لا يلزم توسّط الثّار في العروض» والمغايرة 
لا تستدعي عدم التَّوسّطء وعدمُهُ واضحٌ» فلو حذف ذلك لكان أَوْلىء فتأمّل. 

00 قوله: (والتَّمِغِيلٌ الصّحيح. . . إلخ) ربّما تومّم أنَّ السّطح غيرٌ مباين للجسمء بل جزؤه؛ ومنشأ ذلك: النّظر 
للخارج» والصّواب: اعتبار المفهوم؛ ذ«السّطح» عرض يقبلٌّ القسمة لذاته طولاً وعرضاً فقطء؛ و«الجسم» عرض 
يقبل القسمة لذاته طولاً وعرضاً وعمقاً » فتدبّر. 

(9) انظر: «شرح المطالع» للقطب الرازي مع حواشي السيد (5/ 58 - 074. 

(5) قوله: (فأعراضيٌ ذاتيّةٌ. . . إلخ) فيقال: إيصال القياس أو القول الشّارِح لا بد له من كذاء وكليّة كذا من المعلومات 
أو جزئيّته مثلاً ثابتة»ء وكون كذا من التّصديقات قضيّة أو عكس قضيّة ثابت» وكون موضوع القضيّة مثلاً كذا ثابت» 
ولا ينافي هذا قول المحشي بعد: «مثال البحث. . . إلخ» كما لا يخفى على من تأمّل أدنى تأمّل . 
واعلم أنَّ موضوع المسألة إمّا نفس موضوع العلم الذي هي منه» أو جزء موضوعه؛ أو عارضٌ ذاتيٌ من عوارض 
موضوعهء وما يأتي عن الشّارِح فيه نظرٌء فإنَّه مخالفتٌ للمنصوص المؤيّد بما في الخارج» فافهم. 

(5) قوله: (وهكذا) أي : مثله في ورود ما ذكر. 


حاشية الصبان 

- وفي «حاشية المطالع»: أنَّ قيد الموضوع مطلق الإيصال» والمبحوث عنه الإيصال 
المخصوص؛ أعني: الإيصال إلى التّصوٌّر أو النّصديق» فتكون الأعراض الذائيّة أخصّ من قيد 
الموضوعء وإِنّما كان موضوع المنطق تلك المعلومات؛ لأنَّ المنطق يبحث عن أحوالها التي هي 
الإنصال إلى المتجيولات وما يعوقت عليه الإيصاق:وهذه الأحوال عارضة للمحلؤفات التَصوّرية 
والتّصديقيّة لذواتها. 


مئال البحث عن الإيصال: الحكمٌ بأنَّ الجنس 5: «الحَيّوانَ؛ والفصل 5: «النّاطق»» وهما 
معلومان تصوّريّان إذا ركبا على الوجه المخصوصء وَصّلَّ المجموع إلى مجهولٍ تصوّري ك: 
«الإنسان». والحكم بأنَّ القضايا المتعدّدة كقولنا انم مَتَعير وَكُُِ متَغيرٍ حَادِثٌ» وهما معلومان 
تصديقيّانَ إذا رُكُبا على الوجه المخصوص صار قياساً موصلاً إلى مجهولٍ تصديقيّ كقولنا: «العَالَمُ 
حَادِسٌ» 

ومثالٌ البحث عمًّا يتوكّف عليه الإيصال إلى التّصِوُريّة ولا يكون إِلَّا توقّفاً قريباً: البحث عن كون 
التعلرها ها التصر ركه كانه أو تسو #وانة اصرف هنا اوفقي أو خامة : 

وال البحث 3صض/7؟]عمًا يتوقف عليه الإيضال إلى التُصديق ولا يكون إلا توقفاً فريياً + أي : 
بلا واسطة: البحث عن كون المعلومات التّصديقيّة قضيّةٌ» أو عكس قضيَّةء أو نقيض قضيَّةَ» أو 
وها بعد 4 أ مواسطة الاعف قن متوفو فاته سمرلا ها إن الموصل إلى العام يعر كت 
على القضايا؛ لتركُبه منهاء والقضايا متوقّفةٌ على الموضوعات والمحمولات» فيكون الموصل إلى 
التلعتيق عكر نذا دن القعيانا بالذاكة وعلى المسرقوهات الفصيير لانن ب افطلة تو قف اران 
عليها؛ هذا ملخص ما في «القطب وحواشيه00' . 

© واعترض جعل موضوع المنطق ما ذكر: بأنَّ موضوع الحساب كذلكء فإِنَّ «الأربعة» مثلاً 
المتصوّرة بأنّها المنقسمة إلى : اثنين واثنين؟ يُتوصّّل بضربها في مثلها إلى معرفة مجهول» وهو 
حاصل الصَّرب» وبقسمها على اثنين. إلى معرفة مجهولء وهو نصيبٌ كل منهماء فلا تمايز”” بين 
علم المنطق والحساب بالموضوعء مع أنّهِم يقولون: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. 


)١(‏ انظر: شرح المطالع ' للقطب الرازي مع حواشي السيد (54/1 ع/0). 
(؟) قوله: (فلا تمايز... إلخ) ومن هنا يُعلم أنَّ التّعريف السَّابق للمحشي غير مانع إذا علمت أن الجواب الآتي غير 
دافع للاعتراض» فتنبّه . 


التُصوْريه والتّصديقيّة» وقد ينا بي المبادئ العشرة في «الصّرح»(٠‏ 
حاشية الضبان .3 سسسب 
داعني '؟ بالقرق؟ لآنه وبح :فى غلم الشطق عن هيئة المعلوم الموضنل :إلى المجهول 
كيفيّة تركيبه» وفي الحساب عن مادّته لا عن هيئته وكيفيّة تركبه . 
وا سمي «موضوع العلم»: موضوعاً؛ لأنّه في معنى موضوع القضيّة المقابل للمحمول؛ 
أن جزئيّات موضوع الخلم عي الي تكون در ضرغاتت لمسائله؛ كما أوضحه الشّارح في «كبيره»7) 
قوله: (النََصوُريّة والنّصديقيّة) من نسبة الشَّيء إلى المتعلّق به. 
قوله: (وقد بيّنا بقيّة المبادئ العشرة في «الشّرح») بقيّتها الي لم تُذكر هنا سبعة» وأا التُعريف 
والموضوع والغاية الَّنَي هي الفائدة فقد ذكرت هناء والسّبِعةٌ هي: الواضع» والاستمداد» والمسائل» 
والفضل» والحكم»ء ونسبته من العلوم» والاسم؛ وقد نظمتٌ العشرة فقلتٌ: [من الرجز] 
إذ لبتكيدافي: تمي تك مست  ”‏ السشدة واتوؤطون كع لتك : 
وتسقلنة وبتسيكنة والسواوم:. ‏ “والاتدة الاشففداة كم اللكتار 
فسشاكل وَالبَعْضٌُ بِالبَعْضٍ اككمقئ. 2 وَنننكرئ الجمِيم خازّالشرقا 
© قال في «كبيره»: وواضعه: «إِرَسَطو)» بكسر الهمزة وفتحتين بعدها وضم الطَّاءء وهو 
"إرسطاليس» فاختصر الاسم الأوّل من الثاني خلافاً لمّن تومّم أنّهما شخصان. 
واستمداده: من العقل. 
وسنائلة"التفيانا كلق النائدة عو هذ التعانات والأقية رونا يصلن ماه السرعن عليها 


0 


وأمًّا فضله: فهو يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عام النّع فيها؛ إذ كل علم تصوٌ 
أ تَضنديق: وهو يبحث فيهما» لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى . 


.)١7 انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة:‎ )١( 

؟) قوله: (وأجيب. . . إلخ) في هذا الجواب نظرٌء َإلملم قد تماي الموضوعي :| فدعلكك أن ما تع هن 
في العلم لا يؤخذ في موضوعهء وغايةٌ ما أفاده أَنَّه وإن كان البحث في كل من العلمين عن الإيصال وما يتوقّف عليه 
الإيصال؛ وذلك هو أحوال المعلومات التَّصرُّريّة والنّصديقيّة؛ أعني : أحوال موضوع كل من العلمين؛ إلا أن ما 
يتوقّف عليه الإيصال بالنّسبة للمنطق يشمل هيئة الموضوع» وبالنّسبة للحساب لا يشمل ذلكء فافهم ذلك بتديُر . 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلَّم؛ ور و 

)5( قوله: (لأنَّ كل علم تصوُرٌ) يشيرٌ إلى علم اللّفة» نه تضوّراك + ولذلك قبل + إِنّهِ لسن من الحلوع 4 لأن العلم اشات 


وه 


الكَلَام عَلَى مقدمة مَةٍ النَّاظِم 


يع ف 5ق الث ) كم ١:‏ اليه 5 ل إمثى بنع .د 000 

(وَعَنْ دقيق ني الفهم) أي : المفهوم الدقيق (يكشِف الغِطا) بكسر الغين؛ أي : الستر»؛ 
شبّه دقيق المَهُم اليه المحتجب تحت السّتر بدليل ذكر الغِطا . 

- 5 - 2 1-8 ان 

010 فاك يكن أ وله تراهدا كَجمَعٌهِنْفمُونِوقَوائيِدًا 

(قَهَاكَ) اسم فعل بمعنى : « ذل ؛ على ما ذكره ابن مَالِكِ فى «التّسهيل»» ولم يذكر 
خافية الا ل ل ل ل لي ري اا تس ل ل تتا يم 

وأما حكمه: فسيأتي الكلام عليه في كلام المصنّف . 

وأما نسبته من العلوم: فهو باعتبار موضوعه"'' كلّيٌ لها؛ لأن كلّ علم تصرٌرٌ أو تصديقء 
وموضوع هذا العلم التّصرّرات والتّصديقات» وباعتبار مفهومه مباينٌ لها . 

والاسم: «المنظق؟ .21 ويسكئ أيضا ب: «الميزان»» وب: «معيار العلوم». 

قوله: (أي: المفهوم الدّقيق) فيه إشارةٌ إلى أنَّ «الَّهُم؛ بمعنى: المفهوم» وأنَّ الإضافة من 
إضافة الصّفة إلى الموصوف. 

قوله: (أي: السّتر) بكسر السّينَ؛ أمّا بفتحها فهو المصدر. 

قوله: (شبّه دقيق المَهُم. .٠‏ إلخ) أي : تشيليها ضرا 7 في التّمس على طريق الاستعارة بالكناية. 
وقوله: (بدليل) متحلق ب (شبّه) ؟ يعنى : : أن «الغطا» تخييل . 

قوله: (اسم فعل) يتبادر منه: أنَّ الذي هو اسم فعل أو للتَّبِيه أو للكّجز جملةٌ «هاك»» وهو أحدٌ 
وجهين ؛ ثانيهما : أنه «ها» فقطء. و«الكاف» حرفٌ خطاب» وهو الرّاجح 

قوله: (على ما ذكره) أي: بناء على ما ذكره. 

أقول: فيه أنَّ انّذي ذكره ابن مالك هو كونها «اسم فعل». فيتّحدٌ المبنٌ والمبنيئٌ عليه. 

والصواق: نينا اختلفا باعتبار المحلّ والقائل» فالمبنيٌ: كونها «اسم فعل» المذكور من 
الشّارح هناء والمبنيٌ عليه : كونها «اسم فعل» المذكور من ابن مالك في «التّسهيل». 
- للمسائل» وأجيب: : بأنّهِ يرجع إلى مسائل» فهو مسائل ضمناً . 

ويحتملٌ كلام المحشي غير ذلك : هو أنَّ «أو» بمعنى : «الواو؛؛ وغرضّهُ ب«التَصوّر؛ موضوعات المسائل مثلاً» وهذا 

هو الذي قرّره شيخ شيخناء فافهم. 

وقوله: (بتصوّر أو تصديق) أي : تصوّر مخصوصء أو تصديق مخصوص» وموضوع هذا العلم: النصوّرات؛ أي : 

الكليّ غير المخصوصة بتصرٌّرٍ دون تصوٌّر. وقوله: (والنّصديقات) الكليّة كذلك» فافهم. 
(؟) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: .)١7‏ 


عفدا عبان دهع معدل 


2 0 


الاتتوق ”الوه ري '' فيها لذ اقيم ووادط العو ار قرم مي ما روث 
فقط قاله اكز 0 ١ ١‏ 

يك مولن أي: أصولٍ هي المنطقء فالإضافةٌ بيانيّةٌ 
حاشية الصبان 

قوله: (وزاد لمرو إلخ) قد يقال: هذا ينافي الحصر قبله. 

ويجاب: بأنَّ انمي في الحصر منصبٌّ على ذكرهما معاء لا ذِكْرٍ كل واحدٍ منهما على انفراده» 
أو الحصرٌ إضافيٌ ؛ أي: بالثسبة لكونها «اسم فعل»؛ أي: لم يذكرا كونها - فعل). 

قوله: (فالإضافة بياتيّةٌ) أقول: إن كان المنطق اسماً للمسائل” الكليّة وفروعها الجزئيّة كان 
قوله : «بيانيّة) على ظاهره؛ لأنَّ النُسبة , بين اللبتا كين عد الخدوم والخصوص من وجدء وإن 


70 


كاة انببا للجساكن الكلية لكلية ة فقط فالمراد بها الّتي للبيان؛ لآ اللنة مدوم كدر الستوة 
والخصوص المطلق 

ل وصاضل ها قناز إليّهة أن واه كا وبالكة أو تعسكة زان الإضافة عزللة» متكون 
الاحتمالات أربعة: بيانيّتانء تبعيضيّتان. «من» بيانيّة والإضافة تبعيضيّة» العكس . 

١‏ - والمعنى على الأوّل: «فخذ قواعد هي أصول هي هو». 

١‏ - وعلى الثاني : «فخذ قواعد بعض أصول بعضه». 

مانت وطلن الكاليت: «فخذ قواعد هي أصول بعضه». 


ع 


و الإضافة على معنى «مِن» 


: - على الرّابع : «فخذ قواعد بعض أصول هي هوا. 
- والَّذي ذكر الشّارح أنَّ فيه تكلّفاً هو الاحتمال النَّاني» ولعلّ وجهه: أنَّ فيه زيادةٌ مستغْئّى 
عنها ؛ إذ يكفى أن يقال: «فخذْ قواعد بعضه». 


)١(‏ محمِّد بن الحسن الرُبيديٌ الأندلسي الإشبيلي (717ه - 4/ااه)» عالم باللغة والأدب» شاعرء له: «طبقات 
النحويين واللغويين»» و«لحن العامة». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 87). 

(؟) إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر (. . . - 597ه).ء أول من حاول الطيران ومات في سبيله. لغوي؛ من 
الأئمة» له: «الصحاح» في اللغة» وكتابٌ في العروض ومقدمةٌ في النحو. انظر: «الأعلام» للزركلي (081/1). 

(0) غبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديء أبو زيد (.. - - 40ه)؛ عالم بالعرييّة» له: «شرح ألفية ابن مالكة» 
واشرح مقدمة ابن آجروم» في النحو. انظر: «الأعلام» للزركلي (018/7 . 

(5) انظر: «شرح المكودي على ألفية ابن مالك» (ص: .)١58‏ 

(5) قوله: (اسماً للمسائل. . . إلخ) أي: بحيث يصدق بكلّ منهما على حدّته. 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَّاظِم ا ها ١6+‏ 


ع2 


النّنعيضئّة» وفيه تكلّفٌ إِنْ ججعلت «مِن» الدَّاخلة على «أصول» تبعيضيّة» أمّا إن جعلت 
(قَواعِدَا) جمع: «قاعدة)ء وهى و«الأصل» و«الضّابط» و«القانُون» ألفاظ مُترادفةٌء 


ع 0 عا ل و 2 000 
وهي: ١قضية‏ كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها». 
حاشية الصبان 


- أقول: الاحتمال الأوّل والثّالث كذلك؛ إذ يكفي على الأوّل أن يقال: «فخذ قواعد هي 
هواء وعلى الثَّالثْ: «فخذ قواعد بعضه». فالرابع لي 

© بقي شيءٌ آخر: وهو أنّه يردٌُ على الأوّل أنَّهِ يقتضي انحصار علم المنطق في القواعد 
المذكورة في النَظمء وليس كذلك. 

ويمكن أن يجاب : بأنَّ [ص/8؟] الحصر ادٌعائيٌ ؛ لكون تلك القواعد غالب مهمّات الفنٌ» فتأمّل. 

قوله: (أمّا إِنْ جُعلت بيانيّة) أي: لقواعد. على مذهب غير الرّضيّ» فيكون الجارٌ والمجرور 
حالاً من «قواعد» مقدّمة» أو لشيءٍ محذوفي و«قواعد» بدلٌ منه. أو عطفٌ بيان على مذهب الرّضيّ 
المانع تقديمَ البيان على المبين» والتّقدِير: «فهاك شيئاً من أصوله قواعد». 

قوله : (ألفاظ مُترادفةٌ) أي: اصطلاحاًء أمّا لغة ف«الأصل» و«القاعدة» مترادفان؛ لأنَّ معناهما 
لغة: «ما ينبني عليه الشَّيءاء وأمّا «الضّابط» فمعناه لغةّ: «الحافظ الحازم»» وأمًّا «القانون» فمعناه 
لغةّ: «مقياس الشَّيء) ؛ ذكره في «القاموس)”"' . 

فونه قف لين إلخ) كقولنا : «كُلّ كُلَّ مَقُولٍ عَلَى كَِيرِينَ مُحْتَلِفِينَ بِالحَقِيفَةِ جِنْسٌ) : 

- فموضوع هذه القضيّة : «الكلّي) المذكور. 


_- وجزئيّاته : «حيوان»)» والجسما» و«(جوهركاء ونحوها من الأجناس. 
- وأحكامّها : كونها أجناساً . 


لحري عرف مايه ال 0 لكليّة : أن تجعل القضيّة | لكات كرف لع وهنا 


ل 


ئينٌ من جزئيّّات موضوع القضيّة الكلبّة ك: «حَيوّان»)» ا وي الموضوع. فتخرج 
التبجة ناطقةٌ بحكم ذلك الجزئيّ ؛ فتقو : «الحَيّوانٌ كُلّنْ م مَقُولُ عَلَى كَيِيرِينَ مُخْمَلِفِينَ بِالحَمَائِقِ» 1 
0 فتخرج النتيجة : قالسيوان حت 6 


)١(‏ قوله: (فالرّابع هو الأؤلى) قال شيخ شيخنا: يرد عليه أنَّ الرّابع فيه ما يُستغنى عنهء ولعلّ وجه التُكلّف: عدم 
التّبادر والرّابع هو المتبادر. اه فتأمّل. 
زهق4 انظر: «القاموس المحيط» (ص: 000 


6 


2 


(تَجْمَعٌ) تلك القواعد (مِنْ فُنُونه) أي: أنواعه» والمٌراد: فروعه. (قَوَايِدَا) جمع: 
«فَايِدَةاء وي و«الغاية» مختلفان بالاعتبار فقطه. ك: «العَرّض» ول 
فالمصلحة”" الحاصلة من الشَّيء : 

تمن حيث إِنَّها في طرف الفعل ل «غايةً) . 

- ومن حيث إِنّها دُمرته وتنيجته تسكى: «فائدة». 


- ومن حيث إنّها مطلوبةٌ للفاعل بالفعل تسمّى : «غرضاً) . 
حاشية الصبان 


قوله: (مِنْ فُنونِهِ) قيل في ١مِن»‏ والإضافة هنا ما سبق في قوله: «من أصوله». 

وأقول: لا يظهر كون الإضافة بيانيّة على تفسير الشّارح «الفنون» ب: الفروع؛ لِمَا لا يخفى. 

قوله: (والمراد فروعه) أي: ما يتفرّع على تلك القواعد من الجزئيات المستفادة منهاء وإِنّما 
فسّر «الفنون» ب: الفروع تبعاً للمصنّف في «شرحه”'2» ولم يبقها على ظاهرها من الأنواع؛ لتلا 
ينّحد الجامع والمجموع؛ لأنَّ الأنواع هي القواعد» والفوائدٌ المجموعة بعض الأنواع أو نفسها 
على الاحتمالين في «من»؛ هذا إيضاح ما قرّره شيخنا الشّارحء وبحت فيه بما لا ينهض . 

قوله: (جمع: «فائدة») من «الفأد» بالهمزة» وهو إصابة الفؤاد لانفعاله بها فرحاًء أو من «الفيد» 
نالياة وهر البزك والتفانة الأ نيا اكه ردي 

قوله: (مختلفان بالاعتبار فقط) أي: وق الداك ول تيهنا تدا ود لداع 

قوله: (الحاصلة من الشَّيء) اق صب السو حفر الكرة :وقوه إن حيت إنها فى 
طرف الفعل) بفتح الدّاء؛ أي: آخرهء أمّا بسكونها ف: العين كما مرّء والحيثيّة في المحالٌ الأربع 
للتّقييد» ويصحٌ أن تكون للتّعليل متعلّقةٌ ب اتُسمّى». 


قوله: (بالفعل) متعلّقٌ ب«مطلوبة»» و«الباء» بمعنى: «من». 


)00 قوله رجة ل كالى :اوه ,٠ب‏ ]لخ قال شيع غتيسنا +وبهنظة ظاهة إن كان المنطق اسفا للمسشائل الكلية 
وفروعهاء كما قال قريبا . 

(؟) قوله رحمه الله تعالى: (5: العَرَض والهِلّة) لم يقل : «ومثلهما الغَرّض والعلَّة؛؛ لاعتبار قصد الفاعل فيهما المقتضي 
لأرجحيتهما ؛ قاله شيخ شيخنا عن أبي يونس . 

(*) قوله رحمه الله تعالى: (فالمصلحة) «الفاء» فصيحة. 

(4) انظرة #متجموع السُّلّم المرونق» (ص + 09/1). 


الكَلَام عَلَى مُقَدّمَةٍ النَاظِم 


500 00 5 : 5 0 اهم 
- ومن حيث إنها باعثة للفعل على الإقدام على الفعل وصدورٌ الفعل لأجلها تسمّى: 
1 غائةً) . 
والأوّلان أعمٌ من الأخيرين؛ لانفراد الأوّلِينَ بما هو في طرف الفعل وليس مطلوباً 
ولا باعثاً» ك: «وجود كنز فى حفر بثئر) . 
ويصحٌ كون النّاء في ١تَجَمَع»‏ للمخاطب؟؛ أي : تجمع أنت بسبب تلك القواعد فوائد. 


بحاشية الضئان ع 2 ا ا ير ل ا كر م 2 2 2 222 22222 

قوله: (على الإقدام على الفعل) «الإقدام»: الشجاعة» كما في القامردن ا اق ١‏ ريدي 
هنا لازمه وهو: الإقبال والمباشرة. 

قوله: (وصدور) بالرّفع معطوفٌ على «أنّها باعثة» من عطف أحدٍ المتلازمين على الآخرء 
وبالنّصب معطوفٌ على اسم «إنَ). 

قوله: (تُسمّى: «عِلّةَ غائيّة») نسبة إلى «الغاية» بقلب الياء همزةٌ؛ كراهة اجتماع ثلاث ياءات» 
ونسبت إليها لوجودها عندها . 

قوله: (والأوّلان) أي: الفائدة والغاية (أعم من الأخيرين) أي: الغرض والعِلّة الغائية؛ أي : 
فموياً مطلقا ؛ لأنهيا فور هداة مع عدم الأخيرين كما بيّنه الشّارح . 

© أقول: لا يقال: الفائدة أعمٌّ من الغاية؛ لانفرادها إذا كان وجود «الكنز» في أثناء الفعل 
لا في طرفه . 

لأنا نقول”"': وجود «الكنز» في هذه الصُورة حصل في طرف الفعل المنتهي بوجود «الكنزاء 
وأمّا ما بعد وجوده ففعل آخر. 

قوله: (في حفر بثر) أي : لأنَّ المطلوب منه والباعث عليه: «الماء». 

قوله: (ويصحٌ. . . إلخ) مقابل قوله: «تجمع تلك القواعد». 

دم ها 


000 انظر: «مختار الصحاح» (ص: .)١859‏ 

 )9(‏ قوله: (لأنّا نقول. : . إلخ) غاية ماافي هذا : غدم اعتبار خصوص الفغل الّذَيي قصد أوّلاً وهو الوجه؛ إذ لو قصد 
حفر مئة ذراع مثلاً لأجل الماء» فعند خمسين منها ظهر الماء» لكان الماء عِلَّةَ غائيّةٌ وغرضاً باعتبار الفعل الذي 
حصلء ولا نظر إلى كونه ليس هو الفعل الذي قصد أُوَّلاَء كما لا شبهة فيه عند منص من نفسه. 
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حَاشَيْةً| عبان دامع الوه لفاو 


«مسائل الأبيات (9 - »)١١‏ 


«مَهُمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَغد» 


حُذفت «مَهُمَا» وما بعدهاء وأقيمت «أقا» مقامهاء وقد 
تُحدف «أمًا» وتقامُ «الوَاؤٌ» مقامها 


ظرف زمان؛ كما في قولك: «جَاء زَيْدّ بَعْدَ عَمْرِو» 


وظرفٌ مكان؛ كما في قولك: «دَارُ زَيدِ بَعْدَ ذَارٍ عَمْرِو» 


بالبناء على الّمٌ؛ٍ لحذف المضاف إليه ونيّةِ معناه 


ويحتمل أن يكوث بالتُصب من غير تنوين؛ لحذف المضاف 
إليه ونيّة لفظه | 


دَالّةَ على الانتقال من كلام إلى آخرء فلا يُؤتى بها 
في أؤل الكلام 


إضافةٌ «غَيَ» إلى «الخطا» من أن الغيّ يعم العمد والسهو, والخطا لا يكون إلا 
إضافة العام إلى الخاصنَ؛ عن سهو 


من إضافة المئفة إلى الموصوف 


: (ماك) اسم فعل بمعنى: «خذ» 
ممما 


وإها «من»: بيانيّة» والإضافة يلت والمعنى: «فخذ قواعد هي أصول هي هو» 


! أو «من»: تبعيضيّة والإضافة 
م 0 والإضافة ل والمعنى: «فخذ قواعد بعض أصول بعضه» | 


أو «من»: بيانيّة والإضافة 


8 ل والمعنى: «فخذ قواعد هي أصول بعضه» 
/ تبعيضية 
لوا 3 الاي م والمعنى: «فخذ قواعد بعض أصول هي هو» | 
بيانية 


من حيث أنّها في طرف الفعل تُسمّى: «غاية» 


ومن حيث أنّها ثُمرته ونتيجته تُسمّى: «فائدةٌ» 


| جمع: «قَائِدَةِ». والمصلحة 
الحاصلة من الشيء: ومن حيث أنّْها مطلوبة للفاعل بالفعل تُستّى: ا 


«غره ضأ» 


ومن حيث أنّها باعثةٌ للفعل على الإقدام على الفعل 
وصدور الفعل لأجلها تُسكى: «عِلَةَ غائيّة» 


الكلامُ عَلَى مُقَدَمَةٍ النَّاظِم ا 


«المبادئ العشرة لعلم المنطق» 


5 لفرصم يكس عضر 


حدة 


واضعه 


امعد 


استمداده 


حكم الشارع فيه 


١ /أاه‎ 


عِلمّ يُبحث فيه عن المعلومات التَّصِوٌريّة والنُصديقيّة من حيث إِنّها توصل إلى مجهول 
تصوّرِيَ أو تصديقيّ أو يتوقّف عليها الموصل إلى ذلك 


المعلومات التَّصِوُريّة والتتصديقيّة من حيث صحّة إيصالها إلى المجهولات 


كونه يعصم الأفكار عن غي الخطأ. وقيل: غايئة وفائدته معرفة التأليفات الصّحيحة 
والفاسدة 


هو يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عامَ التّفع فيها؛ إذ كل علم تصوُرٌ أو 
تصديق؛ وهو يبحث فيهماء لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى 


هو باعتبار موضوعه كلِيّ لها؛ لأنَّ كلّ علم تصوُرٌ أو تصديقٌ 
«إِرَسَطُو» بكسر الهمزة وفتحتين بعدها وضمّ الطَّاء 


«المنطق». ويسمّى أيضاً ب: «الميزان». وب: «معيار العلوم» 


فإن كان المُشتغل ذَكِيّ القربحة قوي 
الفِطّنة ممارساً للكتاب والكْئّة جاو 
الاشتغال به 


وإلّا فلا 


القضايا النّظريّة الباحئة عن هيئة المعرّفات والأقيسة» وما يتعلّق بهماء المبرهن عليها 
فيه 


! عَإييأيكإ طالكة وقلفلة 


2 
050 م ا ا بام المَنَوْرَقٍ مُْقَى بهسَعَاهمِلوالمَنيلقي 
(سَميْتُهُ) أي: التأليف المفهوم من السّياق. (بالسُلّم) أدحَل «الباء» على المفعول 


ع هموقو 010 


الثاني ؛ 2 مود أن يا 3 سَعَيك اب مُحمّدأف وااسميته بمحمدًا. 
)1 لمَنَوْرَق) الجاري على ا 5 لببيثة النامن تقديم «الرّاء» على «الواو»ء» وتأخيرٌ «التُونَ» 


حاشية الصبان 


قوله: (من السّياق) هو: «سابق الكلام ولاحقه». 

قوله: (بالسلّم) هو حقيقةٌ: «فيما يتوصّل به من الحسّيّات إلى أعلى»» ومجارٌ بالاستعارة: «فيما 
يتوضّل به من المعنويّات إلى أعظم؟ كما هنا .» لكن جعله هنا مجازاً بقطع التّظر عن جعله عَلَّماً» 
وإِلّا فالأعلام المنقولة حقيقةٌ» فكونه حقيقةً لوضعه بطريق التّقل على هذا المتن» فلا معنى لما 
قيل0'': إِنَّه صار الآن حقيقةٌ عرفيّة في هذا المتن. 

© واعلم أنَّ الذي حمّقه العصاء” " في «شرح الرّسالة الوضعيّة؛ أن أسماء الكتب من عَلَمٍ 
الشّخْص»ء وأنّها من الوضع الشّخصيّ " الخاصٌ لموضوع له خاص؛ قال : إِذْ الكتاب الذي هو عبارة 
عنٍ الألفاظ والعبارات المخصوصة لا يتعدّد إلا بتعدّد التق وذلك لذ تدقيقٌ فلسفيٌ لا يعتبره 
أرباب العربيّة؛ أَلَا ترى”* أنَّهم يجعلون وضع الضَّرب والقتل وضعاً شخصيًا لا نوعيًًا لجعل 
الموضوع”*' أمراً متعيّناً لا متعدّداً. اه 

وحاصله: أنّها من عَلّم الشّخص بحسب عرف أهل العربيّة انين لا يعتبرون تعدّد اللّفظ بتعدّد 
تل ويّفهم منه: : أنّها من عَلّم الجنس بحسب التّدقيق الفلسفي الّدي يعتبر تعدّد الفظ بتعدذه 
كاقلن ويجعله تعدّد شخص لا تعدّد محل فقط؛ لأنَّ الألفاظ أعراضٌ» وافمرطة دوعت ولذ قرم 
سل وود انماة السب أسحاد التراسي يل وااء العلوم علي الدكججه عفدي وإن اشتهر 


)١(‏ قوله: (فلا معنى ليما قيل. . . إلخ) تفريعٌ على بيان أنه حقيقةٌ لوضعه بطريق التّقل» فتدبّر. 

زفق إبراهيم بن محمِّد بن عرب شاه الأسفراييني» عصام الدين /اممه - ه:ه) له: «الأطول» في المعاني» و(اشرح 
رسالة الوضع للإيجي». انظر: «الأعلام؛ للزركلي .)57/١1(‏ 

إفة قوله : (وأنّها من الوضع الشّخصيٌ. . . إلخ) تشخص الوضع بتشخُص الموضوعء وخصوصه بخصوص الموضوع 
له. 

(4) قوله: (ألا ترى. . . إلخ) أي: ولا فرق بين الموضوع وغيره» فعدم اعتبارهم التَّعَدّد في الموضوع دليلٌ على عدم 
اعتباره أصلاًء وفيه نظرٌ يُعلم مما مرّ فتنّه . 

(0) قوله: (لجعل الموضوع) قيل: التّقدير: «لجعل الموضوع له». اه وهو غفلةٌ عن المرام كما لا يخفى» فتنبّه . 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدّمَةِ النَّاِظِم ١6‏ 
فيد ا علتهع روت اللصط ونه . ود عليه وق الككي لماك 
© قال بعض مشايخ شيخنا : والمّرويُ في هذا كواب اللتتويدي الشزرن 
بتقديم «النُونَ؛ على «الواو» وتأخير «الرّاء؛ عنهماء وإن كان هو والبارِي على الألينة بمعتّى 
واحل؛ أي الْمَرَين المرخرف» ومع كون المذكور هو الرٌواية يَزِيد حَسْئه بكونه ريا : 
والغريبٌ ا لغرابته» والبججاري على الألسنة مَبْذولٌ كما عرف في فنٌّ البيان. 


حاشية الصبان 
الفرق4 -لأنّ مسكياتها وهئ:الأحكام المعتولة المخضوصة إثما عرد بتعدة التُممّل وهذا التْعِدّد 
أيضاً تدقيقٌ فلسفيٌ لا يعتبره أرباب العربيّة» فاعرف ذلك. 

قوله: (كَهَدَا عَلَيْ. . . إلخ) قبله : 

يتخطط مَوْلَانَا خُظُوط ابْنٍِمُفُلَة وَينَظِمُهَانَظْمَاللَآيئ فِي السَّنْكِ 


قوله: (شيخنا) يعني به: الأستاذ الكبير سيدي عبد الله الكْكسي [ص/ 115 القصري. 

قوله: (والمّرويٌ في هذا النَّظمِ والبيت المُسْتشهد به «المُنَوْرَقِ)) أقول: أمّا كون المرويّ في 
النّْطم : «المنورق» فلا خفاء فيهء وأمّا كونه المرويّ في البيت المستشهد به فباطل؛ إذ لم يرو فيه 
«منورق» أصلاً ؛ لعدم صحّته فيه وزناً ومعئّى» وإِنّما المروي فيه: «نورق» أو «رونق». 

ويمكن أن يُجاب: بأنَّ في كلامه اكتفاء؛ أي: المنورق ونورق على التّوزيع. 

قوله: (المزخرف) أي: المَحسّن. 

قوله: (والغريبٌ الحَسّن) احترز ب «الحَسّن» عن: الغريب غير الحَسَّنء وهو الكلمةٌ الوحشبَةٌ 
الم اليا دس ان «الجرثى' أي : تمس ٠‏ فإِنَّه ليس 

قوله: (لغرابته) 7 الحسنةء وهذا تصريحٌ بما عَلِم من قوله: 00 الحسن 5 أن 
تعليق الحكم بالمشتقٌ يُؤدن بعلَّيّة المشتقٌّ منه. 

قوله: (كما عرف في فنٌّ البيان) زاد في «كبيره»: وإن لم نر" ' في «القاموس» المنورق بتقديم 

زفق 

الثرن. اه 


)١(‏ قوله: (وإن لم نر. . . إلخ) يشعر بأنَّه غير عالم بعدم احتياجه إلى تنقيرٍ في المطوّلات من كتب اللّغة بقطع التُظر عن 
شهرة طارئة» فيرد عليه : أنَّه كيف ساغ له الحكم عليه بأنّه غريبٌ حسنٌ» فتدبّر. 
(؟) انظر: «الشَّرِحَ الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: .)١4‏ 
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(يُرْقَى بو) أي: بهذا التأليف (سَمَاءُ عِلّْم المَنْطِقٍ) من إضافة المشبّه به إلى المشبّه ؛ 
أي : علم المنطق الّذي كالسّماء . 

إن قيل: هذا التّأليف من علم المنطق فكيف جَعَله سُلَّماً له؟ 

قلنا: السُّلّم اسم للألفاظ لا للعلم» فلا يلزم السّؤال. 

ل 32 للمعائق» فانمزاة أن المذكون في هذا الكاليف شرن 
المسائل الصّعبة. 


حاشية الصبان 


قوله: (يُرْقَى) مضارع مجهول ل: «رَقِيَ» يَرْقَى) ك: «رَضِيَء يَرْضَى) إذا علاء وجملة 
«يُرْكَى. . . إلخ» استئناف بيانييٌ قصد به بيان وجه تسميته ب «السُّلَّم). 

قوله: (أي: بهذا التأليف) إِنَّما أرجع الضّمير هنا وفيما يأتي للتأليف المفهوم من الشياق» ولم 
يرجعه ل مع تقدّم ذكره صراحةً؛ لأنّ «السُِّلَّم) الشَّابق هو الاسم؛ لأنَّ النّسمية لكا وانّذي 
يُرقى به هو المسمَّى» وليتوافق مرجع الضَّمير في تسميته وفيما بعده. 

© وأرجعه في «الكبير» إلى «الماً ؛» ويتعيّن أن يكون رجوعه إليه لا بالمعنى المتقدّم» بل 
بمعنى المسمّى على طريق الاستخدام. 

قوله : (الّذي كالسّماء) أي: في مطلق العلوٌ والتَّرفء أو في اشتمال كلّ على ما يُهتدى به. 

قوله: (فإن قيل:... إلخ) محصّل السّؤال: أنَّه يلزم توصيل الشَّيء لنفسه؛ لأنَّ «السَّلّم بعض 
المنطق» وقد جعله موصلاً لعلم المنطق المشتمل على ذلك البعض. 

قوله : (السُلَّم اسم للألفاظ) أي : باعتبار دلالتها على المعاني» وهذا هو التّحقيق من الاحتمالات 
الكبعة المشهورة» ولنا فيها بسطّ وصلَّتٌ به إلى الثّمانية وعشرين احتمالاً ؟ تأتي آخر هذه الحاشية”". 

وكان:الأاسيب بالصواك أن يقول: «قلنا: هذا التأليف ألفاظ لا عِلمٌّا؛ إلا أنه عَدَل إلى التّعبير 
ب «السّلَّم اندي هو اسم لهذا التَأليف؛ إشارةً إلى أنَّ مسمّى أسماء الكتب الألفاظ كما هو التُحقيق. 


5-5 


قوله: (فلا يلزم القوان) أي للدي على أن #الشلم؛ اسم للمعاني المبيّنة في هذا النّظمء 


فحاصل هذا الجواب: إبطال ما بْنِي عليه السّؤال. 
قوله: (فالمرادٌ أنَّ المذكور. . . إلخ) حاصله: منع ما كط لشو لمن لز كوة الشي وشلا 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (سَلّمنا. . . إلخ) على هذا لا يلائم قوله بعد: «به إِلَى المُطَوَّلَاتٍ يَهْتَدِي) أتمّ ملائمة» وأشار 
بذلك شيخ شيخ عن شيخ 1 
(9) انظر: (ص: 0875). 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم ؤ © ١د‏ 


(10) وال أَُجُو أن مَكُونَ خَالِصَا ‏ لِرَجهوالكريمليِس قَالِصًا 
14ران فكون نانفا تان نون حوارتي التطالات مسري 


ةتسو دعن اللمظن اي الاغيره رأقغو) أى: 
مع الأخذ في أسبابه» وقد يُطلق الأمل على الخوف» 07 0 


حاشية الصبان 
لنفسه؛ لله إِنّما يلزم لو جعلتٍ المعاني الي في هذا النّظم سُلَّماً لجميع علم المنطق وليس كذلك» 
بل إنّما جعلت سُلّماً لِمَا عداها من مسائله» وهذا إِنّما يظهر على أنَّ قوله: «سماء؛ مستعارٌ للمسائل 
الصّعبة على طريق النُصريحيّة» بأن شيّه المسائل الصّعبة ب «السّماء؛ بجامع عسر التَّناول» والقرينة 
الإضافة» لا على ما قدَّمه من أنَّ إضافة «سماء» إلى «علم المنطق» من إضافة المشبّه به إلى المشبّه ؛ 
إلا أن يُراد بدعلم المنطق»: الصّعب منهء من إطلاق الكل على البعض . 

قوله: (منصوبٌ على التّعظيم) لم يقل: «على المفعول به) مع أنَّهِ الواقع ؛ لِمَا فيه من الإخلال 
بالأدب؛ أي: منصوبٌ على وجهٍ قصد إظهار عظمته 


م 
1 
3 

3 


قوله: (أي: أَأمُل) بهمزة مفتوحة بعدها ألف منقلبة عن همزة ساكنة» فميم مضمومة. 

قوله: (مع الأخذ في أسبابه) أشار به إلى أنَّ الأصل لا يكون رجاء إِلّا مع الأخذ في الأسباب» 
وإلّا فهو طمعٌ. فكلٌ رجاء طمعٌ وأملّ ولا عكسء وقد يخصٌ الطّمع بما لم يكن معه أخدٌ 
في الأسباب. ‏ فيكون مبايناً للدّجاءء ويمعنى الرّجاء: (الرَّجُوء 5: الضَّرْبْء و«الرّجَاوة» 5: السّعَادة 
فالئّلائة مصادر. 

وأمّا «الرّجَا» بالقصر فهو النّاحية» وهما «رَجَوَانَ)ء والجمع: «أَرْجَاءكء وأمّا «الإرجاء» ‏ 
بالكسر ‏ فمصدر أرجأت الأمرء وقد تقلب الهمزة بعد الجيمياء؛ أي: أخرت. كذا 
فى «الممختار»10) 

قوله: (وقد يُطلق) أي: حعندة! كباس المقادن من يب اللفة 

وقوله : (الأمل) أقول: صوابه”” : «الرّجاء»؛ إذ هو الواقع في الآية» والمطلق على المعنيين» 
وفي بعض الخ إسقاط لفظ «الأمل»» فيكون في «يطلق» ضمير مستتر يعود على «الرّجاء» المفهوم 
من «أرجو' فيكون صوابا. 


. بتصرف وزيادة من المحشي‎ )٠١٠١ انظر: «مختار الصّحاح) (ص:‎ )١( 
(؟) قوله: (أقول: صوابه) قال شيخ شيخنا: كلام الشَّارِح على تقدير مضاف؛ أي : دالَ الأصل المتقدّم المخصوص»‎ 
ودالّه هو لفظ الرّجاء. أه.‎ 


كل اشيم عبن الهج 


ومنه : «9وأرجوأ لْيَوَم لْآَخْرَ 4 [العنكبوت: 5م] . 

َه رهس سه 7 عل 000 7 ٍِ 7 كن 2 

(أن يكون) هذا التأليف (خَالِضًا) منَ المكدّرات». ك: حب الظهورء والشهرةء 
والمحمّدة. 

(لِوَجْهِوِ) أي : ذاته. (الكريم يس قَايِصًا) «القالص» فى الأصل 000 


حاشية الصبان 
قوله: (ومنه: «إوارجوأ لوم الْآخِرَك) ومنه أيضاً: ما ل لا نون لَه هراك [نوح:١٠]‏ أي : 
لا تخافون عظمة الله. قاله فى «المختار!؟ , 


قوله: (حََالِصًا) اعلم أنَّ مراتب العبادة الخالية من الحرمة ثلاثة : 

+ الأول :أن عند الله طلا للترات وهريا عه العقات :: هده ادناه 

- الثانية: أن تعيده لتشرف بعبادته والنّسبة إليهء وهي أعلى من التي قبلها. 

- الثّالئة: أن تعبده لكونه إلهك وأنت عبدهء وهذه أعلاها؛ كذا ذكره المناوي”” . 

© إذا علمت ذلك فقول المصنّف: «خالصاً»: 

+ تعمل : خالصا عن المكدزات ك5 حت الطيوى والكهرة كنا 'قان القارك سيدق باغ 
واحدةٍ من الثّلاثء وأقربها إليه أولاها. 

- ويحتمل: خالصاً عن موانع الكمال الأعلى» فيكون من المرتبة الأخيرة؛ أفاده شيخنا 
نا 

قوله: (والشهرة) هي أبلغ من الظهور. وقوله: (وَالمَحْمّدة) بفتح الميم الثّانية وكسرها [ص/ 
6 «المذمّة» بفتح الذَّال وكسرها. 

قوله: (أي: ذاته) جرى على مذهب الخلفء وعليه فالإضافة للبيان» أمّا إذا جرينا على مذهب 
السّلف من إثبات وجه له تعالى منرّوِ عن سمات الحوادث» فالإضافة على معنى «اللّام». 

قوله: (القالص... إلخ) وأا «القَنُوصٌ» من التُوق فهي الشَّابَّة وهي بمنزلة الجارية من 
التساء نينا :اقلم اد بشتدين ند واقاخيم مها : قَدُوم وقُدُم وقَدَائم» وجمعٌ التلعي: 
«قِلاصٌ»؛ قاله فى «المختار»' . 0 


.)٠٠١ انظر: «مختار الصّحاح» «(ص:‎ )١( 

(0) انظر : «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي .)007/١1(‏ 

(*) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة: 57). 
(:) انظر: «مختار الصّحاح) (ص: 559). 


الكَلَامُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ النَّاظِم 


و 5 4 ءِ 2 1 م 5 
يطلق على : «إحدى شفتي البعير الناقصة عن أختها). ثم و د فأطلق على : «الناقص» 
مجازاً مُرسلاً من باب إطلاق اسم المقيّد على المُطلق. 

ثم يُحتمل أن يكون مُراده ب«عدم النّقص؛»: الكمالَ الحِسّىَء بأن لا يَعُوقّه عن 
إكماله عائقٌء وأن يكون مُراده أن لا يكون مطروحاً في روايا الإهمال والحْمُولء لا ينتفع 
يفلأ نهنا أهما لقم بكرن ل ل 
حاشية الصبان | ا سبي 

قوله: (يُطلق على: إحدى. . . إلخ) أي: كما يطلق بمعنى المرتفع؛ يقال: «قَلَص الشَّيء) ؛ 
أي : ارتفع» وبمعنى المنضمٌ يقال: «قَلَص الكْوثٌ بعد العديز »> أي : انضمٌء وبابهما: «جلس»؛ قاله 
فى «المختار»2©7. 

قوله : (شفتى البعير) أي : أو نحوه». كما تفيدذه عبارة «المختار»”"', 

قوله: (فأطلق على النّاقص. . . إلخ) ظاهرٌ تقريره: أنَّ المجاز بمرتبة» وهو الأقرب» فإن أريد 
من «القالص» التّاقص مطلقاًء ثم انتقل منه إلى «القالص» بسبب حبٌٍ الظهور والشهرة والمحمّدة 
فهو بمرتبتين » ويصحٌ كون المجاز من باب الاستعارة بأن تعتبر المشابهة بين القالص والتّاقص. 

قوله: (ثمّ يحتمل. . . إلخ) ذكر احتمالين؟ قيل : وبقي ثالث» وهو أن يراد بكونه ليس قالصاً 
أن لا يقصد به حب الظهور والمحمّدة» وهو القريب لقول المصدّف : «خالصاً لوجهه الكريم». 

وأفوق: لا يحفى أنه على هذا وكواة قوله» اليس كالض)تاكيدا لفزلة: اخالصا لوحي 
الكريم"» والتّأسيس خيرٌ من التّأكيد» فلهذا تركه الشَّارح . 

قوله: (بأن لا يَعُوقّه) من «العوق» وهو الحبس والصّرف عن الشوف وبابه: «قال»؛ كما 
فى «المختار»”". 

قوله: (في زوايا الإهمال) أي: أركانه؛ شبّه الإهمال بدار خربة على طريق المكنيّة. وأثبت”*» 
الرّوايا تخييلاً . 

© والخمولٌ: عدم الظهورء وعطفه على «الإهمال» من عطف اللّازم. 
() انظر: «مختار الصّحاح» (ص: 559). 
(0) انظر: «مختار الصّحاح» (ص: 579). 
(9) انظر: «مختار الصّحاح» (ص: .)55١‏ 
(5) قوله: (وأثبت. . . إلخ) فيه : أنّها لا تخييل فيها إلى القيد. 


خَاقيْء لبإ دلقت امناو 


قوله : (وَأنْ يَكُونَ ناما مدي به إِلَى المُطوٌلَاتِيَهَْدِي) بباناً وإيضاحاً له. 
5 واكن ذكر لنا شي عن شيخه : أن المؤلف كان مُجاب الدّعوة» وَأنه دعا لمَنْ يقرأ 
هذا التأليف بالتّفع» وقد أجاب الله دُعاءه» فكل من قرأه بنيِّةِ خالصةٍ لله تعالى انتفع به 


0 ا 0 
27 7 2 
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قوله: (نَافِعاً لِلْمْبتَدِي) أي: الآخذ في صغار العلم؛ أي: نافعاً له بطريق الأصالة في وضعهء 
فلا ينافي نفعه لغيره من المتوقط والمنتهي ؛ إِمّا بمراجعةٍ أو مطالعةٍ؛ ذكره شيخنا العّدوي”"'. 

ولام «للمبتدي» زائدةٌ لتقوية العامل الذي هو «نافعاً» لضعفه بالفرعيّة» ولمًّا لم تكن زيادتها 
ملعن عزوو ملتها كما عو سمي به فى سل وبهذا يعرف ما في كلام بعض هنا . 

قوله: (بِهِ إِنَى الْمُطَوَّلَاتٍ يَهْتَدِي) ذِكْرُّه بعد قوله: «وَأَنْ يَكُونَ نَافِعاً لِلْمُبْتَيِي» تخصيصٌ بعد 
تعميم» أو من ذكر اللّازْم بعد الملزوم. 

قوله: (بياناً وإيضاحاً له) أي: لقوله: «ليس قالصاً». 

قوله: (عن شيخه) هو العلامة اليوسي محشي «شرح الكبرى» و«شرح مختصر السَّنوسيّ». 

كول (كان تكات الدعوة) عر عدي نذلك فاه كان رمن العوفة:ورايت ل اليه 
في التّصوّف . 


.)57 انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 


الكَلَامٌ عَلَى مُقَدّمَةٍ النَاِظِم ا 56 


(1؟- الل) صقم رس 


١ 


والله أَزجُو 


»)١5 - ١15( «مسائل الأبيات‎ 


5 
| الصّميرٌ المُتّصلْ يعودُ على «المُؤّلف» المفهوم 
ا من اليّياق 


و«سَمّى» يتعدّى لمفعولين 


وللئاني بنفسه أو بالباء 


الإضافةٌ من إضافة المشبّه به للمشبّه 


أي: يُتوصّل بهذا الثاليف إلى ما 
هو أطول منه من الكتب المؤلفةا 
في ذلك الفنّ 


ويصحٌ أن تكون «السّماء» مستعارة للكتب 
المطؤلة من هذا العلم 


(وَالل) مصوبٌ على التُعظيمء مقدّمٌ للاهتمام 
والاختصاص 


ضْمّنَ «أرجو» معنى: «أسأل» 


يُحتمل أن يكون عُراده ب«عدم التقص»: الكمالَ الجيّئء بأن لا 
يَعُوقَه عن إكماله عائق 


وأن يكون مُراده أن لا يكون مطروحاً في زوايا الإهمال والخُمُول» 
لا ينتفع به؛ لإنّ هذا أيضاً نقصّ 


وأن يراد بكونه ليس قالصاً أن لا يقصد به حب الظّهور 
والمحمّدة 


المُبعَدِئ): مَنْ ليس له قُدْرةٌ على تصوير 
مسائل الفنّ الذي يقرأ فيه 


فإن قَدَر على ذلك ف: مُتَوَيَطٌ 


وإن قَدَر على إقامة دليلها ف: مُْتَهِ 


َشية هبن كدت معنف 


- ل ا 
فَضْلٌ في حَوازِ الاشْتِكَالٍ بِهِ 


(قَصْلٌ فِي) بيان (جَوازٍ الاشْتِعَالٍ بو) ليكون الطّالب على بصيرة. 
© اعلّم أنَّ المنطق على قسمين : 
- القسم الأوّل: ما ليس مُخلوطاً ا 00 


حاشية الصبان 
1 5 2000 
[فصّل ي جَوَازٍ الا شَيَغالٍ بِه] 


[قوله: ] (فَصْلٌ فِي بيان جَوازْ الاشْيَعَالٍ بِو) أي: «في' مبيّنة؛ من ظرفيّة”'2 الخاصٌ في العام 
ويحتمل غير ذلك. 

ثمّ يصحٌ أن يكون من باب التّرجمة لشييء والرّيادة عليه؛ لأنّه بين في هذا الفصل”: القول 
أنه يحرم» والقول أنه ينبغي» وإلى هذا يشير قول الشّارح في «كبيره» : «في بيان جواز الاشتغال به 
وحرمته وندبه». اه”” وأن يكون المعنى: في بيان الاختلاف في جواز الاشتغال» فتكون التّرجمة 

قد للمترجم ؛ لأنَّ بيان الاختلاف في جوازه يتضمّن بيان الأقوال الثّلائة. 

قوله: (ليكون. .. إلخ) عِلَّةٌ للمضاف الذي قدّره الشّارح» وهو: «بيان»). 


2 


قوله: (على بصيرة) أي: شارعاً على بصيرة”؟©» والبصيرة: «قوّة إدراك النّفس'» ويُقال: هي 
قوله: (على قسمين) أي: كائنٌ على قسمين؛ من كينونة الكلىّ على صنفيه» ولو أسقط لفظ 
«على» لكان أحسن . 


)١(‏ قوله: (من ظرفيّة. . . إلخ) مبنيٌ على جعل مسمّى الفصل والمييّن من وادٍ واحلء ككونها من قبيل الألفاظ الذّهنيّة. 
وقوله: (ويحتمل غير ذلك) أي: مع تقدير «بيان» بمعنى : مبيّن» فيكون ناظراً لقوله: «من ظرفيّة. . . إلخ»» وأحسن 
من ذلك أن يكون مطلقاً» فيكون ناظراً لذلك ولتقدير الشّارِح «بيان» ولتأويله» فيكون مشيراً إلى جواز كون الظرفيّة 
من ظرفيّة الدَّالَ في المدلولء أو السَّيء في ثمرته» ولا يخفى عليك أَنَّهِ لا يّقال: جميع الأوجه فيه تسمّح؛ على أنه 
ترجم لشيءٍ وزاد عليه؛ لأنَّ ذلك توم منشؤه ظنُ أن الرّيادة داخلة في مسمّى الفصل» فتنّه . 

(5) قوله: (لأنّهِ بن في هذا الفصل. . . إلخ) فيه: أنه على هذا ليس من التّرجمة لشيء والرّيادة عليه بل من التّرجمة 
لجميع ما ذكره» غايةٌ الأمر أنَّ في كلامه حذف «الواو' مع ما عطفت؛ إِلّا أن يقال: مراده الأنّه بن مع هذا 
الفصل. . . إلخ»» وأنَّ هذا الاحتمال غير ما ذكره الشّارِح في «كبيره»» إِلَّا أنّه مشارٌ إليه به» فتديّر. 

(*) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلَّم» مخطوط (لوحة: .)١6‏ 

(5:) قوله: (على بصيرة) أي: مع بصيرة. 


َصْلٌّ في جوازِ الاعْيمَالٍ به 1 
بعلم الفلاسفة؛ كالمذكور في هذا «السُلمك وامُحْتَصَر) الإمام السَنوسيٌ 1000 
باة اق ا كو ل ا ا ل ال ل ل واد ما ا يي ل لا ل ا ل 

قوله : (بعلم الفلاسفة) الإضافة للجنس» فتصدق ب: الحكمة» والهيئة» وغيرهما من علومهم. 

© والفلاسفة جمع: «قَلْسَفِيَ» نسبةً إلى الفلسفة؛ مأخوذةً من «فيلا سوفا» وهو: الحكيم. 

وقد عرّفوا الفلسفة: «بأنّها علمٌ يُبحث فيه عن أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في 
نكن الأمرة قدو الكلاقة البقرثة» انها تلذنة + لأن الموخزة: 

3 7 2 ع8 
- إن كان مستغنيا عن الما:03) في الوجودين الخارجيٌ والذهنيٌّ ‏ فالعلم الباحث عن أحواله 
5 000 

يُسمَّى : «الإلهِيَّ». و: «الفلسفة الأؤلى». 

- وإلّا فإن احتاج إلى المادّة في الوجودين» فالعلمٌ الباحث عن أحواله يسمّى : «الطَبِيعيَ». 

- وإنِ احتاج إلى المادّة في الوجود الخارجيٌ دون الذهنيٌ» فالعلم الباحث عن أحواله يسمّى: 
«الرُياضئ» . 

١‏ - فالعلمٌ الإلهِيٌ 5: البحث عن أحوال الواجب تعالى» والعقولء والتُُّوس» وسائر الجواهر 
المجرّدة» والأعراض”" . 

١‏ - والطّبيعيٌ ك5: البحث عن أحوال الأفلاك» والعناصر”"» والحيوانات» والتّباتات» 
والمعادن. 


* - والرّياضييٌ 5: مباحث الهندسة”* والموسيقى؛ كذا في حواشي «شرح العقائد»" . 


4 قوله: (مستغنياً عن المادة) بأن كان غير مادَّةِ وغير محتاج إلى المادّة. اه شيخ شيخنا. 

(؟) قوله: (والأعراض) وعدم احتياجها إلى المادّة في الوجودين ظاهرٌ؛ لأنَّ العرض ما قام بغيره ولو جوهراً مجرّداً ك: 
العلم» وسائر الأعراض التّفسيّة؛ أفاده شيخ شيخنا . 

")6 قوله: (كالبحث عن أحوال الأفلاك والعناصر) يقتضي أنَّ الأفلاك والعناصر محتاجةٌ إلى المادّة» وهو كذلك فإنَّه لا 
تحقّق لمفهوم الفلك أوٍ العنصر إِلّا باعتبار مادّة بسيطة» والمادّة في كلامه أعجٌ من البسيطة والمركّبة كذا ظهر لى» فحّر. 


عد مر ا ان 


م قرّر شيخ شيخنا ما يوافقه» وأفاد أنَّ بساطة ذلك بمعنى عدم التَرَكُبٍ من أجسام مختلفة اللبائع مع كون كل جزء 
له اسم خاصصٌ وحدٌ خاصٌ» وأنَّ ذلك أحد معان البساطة عندهم» ومنها كون كل الشَّيء مساوياً لجزئه المقدّر؛ أي: 
زمتما وصيدا كالماءء قال: وخرج بقولنا: «لجزئه المقدّر»؛ أي: جزؤه غير المقدّر؛ أي : فَإن الماء مركّبٌ من 
الهَيُولى والصّورة» وهما مختلفان. 

(4) قوله: (كمباحث الهندسة) فإنَّها متعلّقةٌ بنحو الخط المستوي» وذلك محتاجٌ في الوجود الخارجي إلى المادّة 
وقوله : (والموسيقى) فَإنَّ مباحثه متَعلّقَةٌ بالألفاظ المخصوصة:؛ وهي لذلك. 

(4) انظر: «المجموعة السّنية على شرح العقائد النّسفية» (ص: 81) مع زيادة» والنّصٌّ المنقول للكستلي . 


قولة + (والقكامة انوعرقة) عطلفة على مهدا الشك قدي مفناق خذت لدلالة عا قبل عليه 


أي: و«مختصر» العلّامة ابن عَرَفةَ» لا على الإمام السَّنُوسَِ ؛ لاقتضائه تشارك الشَّيخين في مختصر 
واحدٍ. 


قوله: (ورسالة أثير الدّين الأَبْهَرِيَّ) «أثير؛ فَعِيلٌ بمعنى: مُفْعَل ‏ بفتح العين .؛ أي: المُؤثَّر؛ 
أي: المختار من أهل الدّين. و«الأَبَهْرَيٌ» - بفتح الهمزة والموحدة وسكون اليا كس ل أبهرا 
بس جلف روطلط كن عمل ميتكون الكرحدة ونم تجاه 04 فالد مد الم ونيد الشيابه 
اق 0 في «حاشية إيساغو جي)”* . 

© أقول: لم أجد في «القاموس»» ولا في غيوة نيتاه طالشيط الأول لش اسما لجل 
ولا قبيلة .ولا غيرهها» حك سمب إلية» والدى وجدته «ابهرة بالقّيط الثاني امسا لبلدين من يلاذ 
العجم» ولجبل بالحجاز» و«بهراء» قبيلةٌ من قضاعةء ونسبوا [ص/ ]"١‏ إليها على غير قياس فقالوا : 
«ابَهَرَانِي» ك: «رنجاني0 وعلى القياس فقالوا: «يَهْرَاوِي»» فانظر هذا مع ما قاله ملا تالج ومن تبعه» 
ولا بُعد في أنّهم غالطون» وأنَّ الح مع مَنْ غلّطوه في الصّبط الثّاني» فحرّر . 

قوله: (وتأليف الكَاتبيَ) يعني : متن «الشَّمسيّة). 

قوله : (والحُُوْئَجِيٌ) أي : وتأليف الخونجيّ» وتأليف سعد الدَّينء وتأليف غيرهم؛ على ما مرّ آنفاً . 

ولك أن تقول: «تأليف» مفردٌ مضافٌء فيعمٌ. ويجعل الكلام على النّوزيع؛ كما يقال ذلك 
لو قيل: وتأليفات الكاتبيئّ والخونجيّ. . . إلخ» فافهم. 


)١(‏ المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي» أثير الدين (.. . - 7717ه)» منطقي» له اشتغال بالحكمة 
والطبيعيات والفلك.» له: «هداية الحكمة»» و«إيساغوجي». انظر: «الأعلام» للزركلي (9174/10). 

(؟) علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني» نجم الدين» ويقال له: دبيران (500ه - ه/ااه)ء حكيم» منطقيء» له: 
«الشمسية»» و«حكمة العين». انظر: «الأعلام» للزركلي (15/4*). 

(6)9 محمّد بن ناماور الخونجيء أبو عبد الله؛ أفضل الدين (550ه -157ه)» عالم بالحكمة والمنطق» له: «الجمل» 
و«الموجز» في المنطق. انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ 177). 

(5) لعله: أحمد بن أحمد بن سلامة» أبو العباس» شهاب الدين القليوبي (... -9١١ه)»‏ فقيه متأدبء» من أهل 
قليوب له: «تحفة الراغب»ء و«تذكرة القليوبي». انظر: «الأعلام» للزركلي .)97/١(‏ 

(0) انظر: «حاشية التّالجِي على شرح الكاتي على إيساغوجي» مخطوط (لوحة: 4). 


وسعدل الدّين» وغيرهم من المتأخّرين» فهذا ليس في جواز الاشتغال به خلافٌ» ولا يَصد 


غنه إلا من لا متعقول لايل نغ فرعن كقاية؛ -لآن خصول القكة على رد الشكوك في غلم 
خاشية الطيان ا ا ار لس ا ل ل 222 يي 


قوله: (وسعد الدّين) أ التَمْتَارَانَى صاحب متن «التََّهذيب». 


قوله: (فهذا) «الفاء» مُفصِحةٌ عن شرط مقدَّر؛ أي: إذا أردت معرفة حال هذا القسم فهذا. .. 
إلخ . 

قوله: (مَنْ لا معقول له) أي: مَنْ لا مفهوم له؛ أو اسم المفعول بمعنى المصدر؛ بناءً على 
تجويز سِيِبَوَيُهِ ذلك؛ أي: مَنْ لا عقل ‏ أي: فهم ‏ له. 

قوله: (بل هو فرض كفاية) أي: على أهل كل إقليم» إذا قام به واحدٌ منهم سقط الحرّج عن 
الباقين» وعلّل كونه فرض كفاية بقوله: (لأنَّ ُحصول القوّة. . . إلخ) وقوله: «الّذي هو؛ صفةٌ ل «ردٌ 
الشّكوك» فالصّمير يرجع إليه» أو صفةٌ ل «خصول» فالضّمير يرجع إليه بمعنى : التحصيل ؛ أنه الذي 
في وسع المكلّف. لا الحصولء ففيه استخدامٌ إن لم يرد بالحصول من أوَّل وهلةٍ. 

وفي كلامه إشارةٌ إلى قياس منّ الشّكل الأرَّل نظمه هكذا: «عِلمُ المنطق يتوفّف عليه فرضٌ 
الكفاية» وكلٌ ما يتوقّف عليه فرضٌ الكفاية فهو فرض كفايةٍ» ينتج: «علم المنطق فرض كفايةِ؛» وهو 


2 


المذعى . 


أقول”'': بانَ لك بإيرادنا القياس على هذا الوجه أنَّه كان المناسب للمدّعى أن يقولٌ الشّارِح في 
الكبرى: «وما يتوقّف عليه فرض الكفاية فهو فرض كناية» بدل قوله: «وما يتوقّف عليه الواجب فهو 
واجبٌ»؛ إِذِ الواجب أعمٌُ من فرض الكفاية الذي هو المدّعى. 

© هذاء ومحلُ كونه”" فرض كفايةٍ إذا لم يُستغن عنه بجودة الذَّهن وصحّة الكلبع؛ إذ بذلك 
أيضاً تحصل القرّة على ردٌ الشُكوك الذي هو فرض كفايةء ولذلك لم يحتج إليه الصّحابة: 
والتّابعون» والأئمّة المجتهدون. وأصحابهم؛ وأمّا قول الشّارح: «أنَّ حصول ذلك يتوئّف على 
حصول القرّة في هذا العلم» َإنَمنا هو عند عدم جودة الدع وصحّحة الطّبع» وممِّن صرّح بالاستغناء 
عنه بما ذكر الشَّيخَ السَّنْوسيَ في «شرح مختصره»”". والشَّيخَ ابن يعقوب”)» وغيرهما. 


00( قوله : (أقول. . . إلخ) قد يقال: لمّا كانت جهة الخصوص غير معوّلٍ عليها في المقام.كما لا يخفى لم يبال بهاء فتدبّر. 
(؟) قوله: (ومحلٌ كونه. . . إلخ) بذلك يندفع ما يقال: كلامه يقتضي إثم القرون الماضية ممِّن لم يشتغل به أصلاً . 
() انظر: «حاشية الباجوري على شرح مختصر المنطق للسنوسي» (ص: .05١‏ 

(5) انظر: (مجموع شروح المُّلّم «(ص: 728). 


56 9 ظ ا 


الكلام ب الدية هو قرفن كفارة + يموقت فلن خصول القؤة نهدا اليك وها ترقت 
عليه الواجب فهو واجبٌء لكنّ المصئّف لما أراد أن يَذكر أنه جائرٌء جرّه ذلك إلى ذكر 
الخلاف» فيُحمل على ما هو مخلوظ بالفلسفة. 

- القسم الثّاني: ما هو مخلوظ بعلم الفلاسفة وكفريّاتهم» وهذا الَّذي وَقّع فيه 
الخلاف» والخلافٌ الواقع فيه على ثلاثة أقوالٍ كما قال المصئّف: 
29 وَالخل في جنوَازٍالاشيفال: تنوعنليق ئلائتة 


ءَ 


أفَوَنٍا 

(وَالخُلْكُ فِي جَوَازٍ الاشْيِعَالٍ بو عَلَى تلَانّةِ) بالتَّوين (أَقْوَالِ) بدلٌ منه أو عطف بيان. 
ا الل ااا "2 

قوله: (لكنَّ المصنّف. . . إلخ) أقول: هذا استدراكٌ على قوله: «فهذا ليس في جواز الاشتغال 
به خلاف». دَقَعَّ به الشّارح إيراداً على المصنّف نشأ من قوله: «فهذا... إلخ»؛ حاصله: إذا لم 
يكن في القسم الأوّل الذي منه ما في هذا التَظم خلافٌء فكيف ذكر المصنّف الخلاف» فهذا 
الاستدراك ليس حقيقيًًا؛ لأنّه لم يثبت به ما يتوهّم مما قبله انتفاؤه» ولا نفى به ما يتوهّم مما قبله 
ثبوته» بل هو مجازيٌ لعلاقة المشابهة» والجامع وجود الدَّفم في كل. 

وحاصل دفع الإيراد: أنَّ المصئّف قصد بيان جواز الاشتغال بالمنطق الَّذي منه نظمهء فجرّه 
ذلك القصد إلى ذكر حال المنطق المخلوطء فترجم له وبيِّن الخلاف فيه» فالضّمير في قول 
المصئّف: «في جواز الاشتغال به» يرجع إلى المنطق؛ بمعنى: القسم المخلوط» واسم الإشارة في 
قول الشّارح: «جرّه ذلك» إلى الإرادة وذكر إشارتها لتأرّلها بالقصدء لا إلى «ذكر»؛ لأنّه لم يذكر 
بالفعل جواز الاشتغال لغير المخلوط . 

ويّرد على هذا الدَّفع : أنه يلزم عليه ترك ما قصده مع أنه أهمُ. 

إلّا أن يُقال: ذكره ضمناً؛ لأنّه بين أنَّ الأصمّ جواز المنطق المخلوط لكامل القريحة الممارس 
للكتاب والسّنّة وعدم جوازه لغيره؛ لعدم الأمن عليه من سُبّه الفللاسفة» وهذا يتضمّن جواز غير 
اليقلوظ معطلا لفقد المحدون المذكونئ فاخرص عن هذه الذقاق 

قوله: (وَالِخُلْفُ) اسم مصدر بمعنى : الاختلاف. 

قوله: (بالنّبوين) قال في «الكبير»: ولا يجوز ترك التَّوينَ؛ على أن يدخل [في البيت] الشّكل؛ 
)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : (يتونّف على حُصول القوّة في هذا العلم) أي: فهو متوقّفٌ على هذا العلم كما هو ظاهرٌء 

فظهر لك ملاءمة قول المحشي في القياس: «علم المنطق يتوقّف . . . إلخ» لكلام الشّارح» فافهم . 


َصْلّ فِي جُوَازِ الاشْيَمَالٍ ب ١/١‏ 
050 قَابِيٌ اكع والنواري غيتنا وتخال تزه تتكيي أن يُعْلَمَا 


© القولٌ الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (3) الإمام (ابْنُ الصَّلاح» و) الإمام أبو زكريا 


ار 2 2 د 2 5 3 
يحيى (النوّاوي) نسبة إلى «نوى» ‏ على غير قياس -: فريه من فرى الشام. ا 0 
حاشية الصبان 
لأنَّ الشَّكُل إنّما يكون في «مستفع لن» ذي الوتد المفروق» و«مستفعلن» في الرّجز وتده ليس 
بمفروق» بل هو مجموعٌ» فلا يدخل الشَّكْلُ الرَّجِرّ. اها" 
والشّكل: «اجتماع الحَيْن والكفٌ». وَالحَبِن : «سقوط الثاني السّاكن». والكَفٌ : «سقوط السّابع 
السّاكن». 


قوله: (فالإمام ابن الصلاح) هو كما في «شرح التّخبة»: الحافظ الفقيه تقي الدَّين أبو عمرو 
عثمان بن الصّلاح عبد الرّحمن نزيل دمشق. اها" 

وقال الشّارِح في «كبيره؟: الكرديُ؛ كان إماماً في الفقه والحديثء. عارفاً بالتّعبير والأصول 
والنّحوء ورعاً زاهداًء وكان والده الصَّلاح شيخ بلاده» تفقّه ابنه عليه في حياته» ثُمّ رحل سنة تسع 
وسبعين وخمس مئة» وتوفي صبح يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث 
ا ييه 

قوله: (يحيى النَّوَاوِي) قال في «الكبير»: محي الدَّين صاحب النّصانيف المشهورة المباركة 
النّافعة» ولد في العشر الأوّل منّ المحرّم سنة إحدى وثلاثين وست مئة بنوى منّ الشَّام من عمل 


دمشقء وتوفي ليلة الأربعاء رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وست مئة» ودفن ل : 


قوله: (على غير قياسٍ) لأنَّ القياس في المقصور الذي ألفه ثالثة» والمنقوص الَّذِي ياؤه ثالثة : 
القلب واواً؛ فيقال في التّسبة إلى «فتى» ونوى» وشجء وعم»: «فتوي» ونووي» وشجويء 
عدوي 

- وإن كانت الألف أو الياء رابعةً: جاز الحذف والقلب» فيقال: «حبلىء. وحيلوي؛'» 
و«قاضي» وقاضوي». وفي الأرجح منهما تفصيل في محلّه » وربّما أتى بأل قبل الواو في المقصور 
فيقال: «حبلاوي». 


.)١5 انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)74 (؟) انظر: «نزهة النُّظِر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني (ص:‎ 
.)١6 انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السَّلْم»ه مخطوط (لوحة:‎ )*( 
.)١5 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )5( 


يفنا ظ حَاضيْةً! لصتا كذ لتك الخ لولف 
وقد ذكر هنا يدق 000 كلاماً ناقشناه فيه فى «الشّرح الل 
(حَرّمَا) الاشتغالَ به» ووافقهما على ذلك كثيرٌ من العلماء. 


ووجه تحريم هؤلاء إيّاه : 2 قي 0 اكور دق هد و جو اخ و تسعد ام لظ لدج قو دده فالتا 
حاشية الصبان 


- وإن كانت الألف أو الياء خامسة [ص/ ]"١‏ فصاعداً : حذفت فيقال: «مصطفيٌ» ومستدعينٌ». 


قوله: (وقد ذكر هنا. . . إلخ) أي: حيث قال: «إنَّ نوى قريةٌ من قُرى مصراء فناقشه الشَّارِح : 


ع وجو فال انز وض كاتس في نراري درت لضرورة الوزنء أو للإشباع؛ كما قيل: 
«السّخاوي» في النّسبة إلى «سخا»ء وقد قيل به في قوله تعالى : «إومًا صَمُفُوا وَمَا أسَْكَكَانوأ [آل عمران: 145] 
أله افتعل من السّكون وأشبعت الفتحة ألفاً؛ وكما في قوله”" : [من الرجز] 

ود بِاشههِنَالعَفرَابِ التَائِلَاتِعْقَدَ الأذتّاب]. [اه]» 

فناقشه الشّارِح نقلاً عن شيخه: بأنَّ هذا ليس من ضرورات الشّعرء وبأنَّ الإشباع سماعيٌ 
لا قياسيئٌ» وإلّا لأشبعت كل حركة» وتوقّف شيخنا العدوي في قوله: «إِنَّ هذا ليس من ضرورات 
الشّعر؛ء فقال: انظر ما وجههء بل الظّاهر أنَّه من ضرورات الشّعر. اه 

وأقوق معد توه الجذكور: آذ زياوة لآل زياع" سكس الأنوو الى ودود للشاغر 
بارادٍ ارتكابها عند الضّرورة؛ ك: صرف ما لا ينصرف» ومنع صرف ما ينصرفء» ومدٌّ المقصورء. 
وقصر الممدود؛ وإن وقعت في بعض أشعار العرب للضّرورة شذوذاً» فهي منّ الصّروريات 
السّماعيّة» لا القياسيّة. 

قوله: (ووافقهما على ذلك كثيرٌ من العلماء) بل حكاه السّيُوطىٌ عن جمهور العلماء منّ الفقهاء 
والمحدّثين؛ نقله شيخنا العدوي”" , 


قوله : (ووجه تحريم هؤلاء إِيّاه أنه. . . إلخ) أي: وأمًا توجيهه بأنه يشتغل به اليهود والتتصارى 


)١(‏ سعيد بن إبراهيم قدورة» أبو عثمان (. . . - 77١٠ه)ء‏ عالم بالمنطق من المالكية» كان مفتي الجزائر» له: «شرح 
السلم» و«شرح صغرى السنوسي». انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ .)4١‏ 

(؟) انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة: .)6١9‏ 

(*) بلا نسبة في «مغني اللبيب» (؟/ 070 . 

(84) انظر: «مجموع السلم المرونق» (ص: 5700/7 . 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: .)١9‏ 

(1) قوله: (إشباعاً) المناسب حذفهء نبّهني عليه بعض الإخوان. 

(600 انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة: 54). 


عرق كان :مخلوطا كفريات القلايفة يكدى غلى الشخض إذا حاضن فيه أن تمكو من 
قلبه بعض العقائد الزَّائغة» كما وَقَّع ذلك لِلمُعْتَرِلَة. 
© القولٌ الثَّاني: للجمهورء وإليه أشار بقوله: (وَكَالَ كَوْمٌ يَنْبَفِي أَنْ يُعْلَّمَا) منهم الإمام 


حب الإسلام العَرَالِنُ» حتَّى قال: «مَنْ لا معرفة له بالمنطق لا يُوثق بعلمه)ء وسمّاه: 
حاشية الصبان 1 


فليس بشيء؛ إذ يلزمٌ هذا القائل تحريم النّحو والَلَبٌء بل والأكل والشّربء وغيرها؛ لاشتغال 
اليهود والتّصارى بها؛ كذا في «كبيره"'". 
0 2 ع 5 و 5 0500 
قوله: (حيث كان) الظرف متعلق بخبر «أن»» وهو قوله: «(يخشى. .. إلخى. والحيثية للتعليل» 


قوله: (بكفريات الفلاسفة) الأولى أن يراد ب«كفرياتهم»: ما يشمل ضلالاتهم الغير المجدرةة 
على طريق التّغليب» أو لأنَّها تجرٌ إلى الكفر. 

قوله: (القول الثاني للجمهور) أقول: لعل المراد: جمهور غير الفقهاء والمحدّثين» فلا يُنافي 
ما مرّ عن السيوطيٌ . 

قوله : (العَرَالِنُ) ضبطه بعضهم: بالتّخفيفء وبعضهم: بالتّشديدء وتقدّمت ترجمته. 

قوله: (لا يُوئق بعلمه) أي: إدراكه. أيّ إدراكِ كان؛ لأنّه لا يُقرّق بِينَ صحيح العلم وفاسده. 
والمراد: الوثوق التَّامُ» وِلّا كان هذا الكلام مقتضياً لوجوبه لا ندبه» مع أنَّ المنقول عنه النَّدب؛ 
بدليل قول المصنّف في «شرحه"" : «واستحبّه العَرَّالِيُ؛. وقول ابن يعقوب بعد نقله عن العَرَالِيّ 
الكلام المذكور: «ومع ذلك لم يجعله من فروض الكفاية كالعلوم؛ لعدم توقّف العلوم عليه» بل يُراد 
به كمال إدراكهاء ولأنَّه قد يُغني عن فائدته كمال العقل» وأمّا ما يُروى من أنَّه رَجَع إلى تحريمهء 
فلم يثبت». © 

وأقول”'“: يُوْخذ من هذا الكلام أنَّ كلام العَرَايِيٌ فيمّن لم يُستغن عن علم المنطق بذكاء 
الفطنة؛ كما مرّ. 


.)15 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١ 

(1) انظر: «مجموع السلم المرونق» (ص: 00077 . 

(©) انظر: «مجموع السلم المرونق» (ص: 0917 . 

(5) قوله: (وأقول. . . إلخ) يجاب عنه: بأنّهِ لم يرد تقدير متعلّق» بل الإشارة إلى المتعلّق السّابق. 


شيعا عبان دامج اموت 
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«معيّار العُلُومة2" . 

- وقوله: «يَنْبَغي» يحتمل أن يكون بمعنى: «يَحِبٌ كِمَايةَ كما تقدَّمء وتحفيل أن 
يكون بمعنى : اسح 
0 وَالقَولَة المَشْهُورَةُ الصَّحِيحَهُ: جَوَارَُهلِكَامِلالقَرِيحَة 
016 ممَارِسٍ ييه وَالْكَِتَابٍ لتسوتصعري ب ةالى التطيوات 

© القولٌ الثَّالثْ: التّفصيلء وإليه أشار بقوله: (وَالقَوْلَة المَشْهُورَةٌ الصَّحِيِحَهُ: جَوَارَهُ 
لِكَامِلٍ القَرِبِحَهُ) هي في الأصل : أوّلدها يستتبظ -اأئ: يشتخرّح .من البكرء ثم استعير 
لأول مُسَتَنبْط من العلمء أق لكا لظ ينه مظلق + ال ل ا 
حاشية الصبان 

قوله: (يِعْيّار العُلُوم) أي: ميزان الإدراكات الذي يُعرف به صحيحها من فاسدها. 

قوله: (بحتمل أن يكون بمعنى: يَحِبٌ كِمَايةً) ما نقلناه آنفاً عن المصنّف في «شرحه؛ء وعن ابن 
يعقوب يُنافي هذا الاحتمال» وفي كلام بعضهم ما يُفيد أنّها حقيقةٌ في الاستحباب» مجازاً 
في الوجوب؛ أفاده شيخنا العَدوي'" . 

قوله: (كما تقدّم) أقول: الذي تقدّم أنه يجب كفاية غير المخلوط» والكلام هنا في المخلوط» 
فقوله: «كما تقدّم) ابو ف سحاد ويمكن حمل قوله: «كما تقدَّم) عل أن المعنى: كالقسم الذي 
تقدّم» وهو غيرٌ المخلوط. 

قوله: (المَشْهُورَةُ) أي: لكثْرة قائلها. وقوله: (الصَّحِيحَة) أي : لقوّة دليلها . 

أقول: الذي اختصّت به هذه القولة مجموع الوصفين» فلا يُنافي شهرة القولين الأولين أيضاً؛ 
لكثْرة قائلهماء كما عُلِم مما مرَّء فافهم. 

قوله: (جَوَارُُ) قال شيخنا العّدوي: أراد به الإذن» فيصدق بالوجوب والتّدبء ولم يرد به: 
استواء الطرفين؛ لقوله في عِلّته : «ِيَهْتَدِي به إِلَى الصّوّاب2. اه 

قوله: (أوَّل ما يُسْتببْط. . . إلخ) فهي اقَعِيلّة» بمعنى : مَفْعُولّة؟ أي: مُسْتَخْرّجَة. 


قوله: (أو لما يُسْتَتبَط منه) أي: من العلم. وقوله: (مطلقاً) أي: سواءٌ كان أوَّل العلم» أو غير 


.05١/1( انظر: «المستصفى من علم الأصول» للغزالي‎ )١( 
.)54 (؟) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة:‎ 
.)45 انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة:‎ )9( 


١/6 8 


ا ثمّ اسْتُعير للعقل» ثم صار حقيقةً 


(مْمَارِسِ الشْنة) أي : الحديث» (وَالكِتاب) أي : القرآن» 2200 
ا ال ا لا ا ا ل ع تلبات 1 ااا ال ا ا لير ا ا 3 ا ال عد قيب 
أوّله. وقوله: (لأنّه) أي: العلم (سببٌ. . . إلخ) أي: فالجامع أنَّ كلّا سببٌ لمطلق حياقٍ» وهو 
تعليلٌ لاستعارته لِما يُستنبّط منّ العلم مطلقاًء ويؤخذ منه: تعليل استعارته لأوّل ما يُستنبط منّ العلم. 

قوله: (ثمّ اسْتُعير للعقل) أي : فتكون هذه الاستعارة الثّانية مبنيّة على الاستعارة الْأُوْلى؛ وطريق 
ذلك: أن تجعل المعنى المتجوّز إليه أوّلاً بمنزلة المعنى الحقيقيٌ للمعنى المتجوّز إليه ثانياً» ووجه الشَّبه 
بين المستعار منه ‏ وهو المُستنبط منّ العلم ‏ والمستعار له وهو العقل -: الانتفاع والاهتداء بكل. 

دوز اشقت جعلت التجْورَ الأوّل من المجاز المرسل بمرتيفين علن أوّل احتماليه يآن نجه 
إلى أوَّل مُستنبّط مطلقاًء ثمَّ إلى أوَّل مُستنبّط منّ العلم؛ وبثلاث مراتبّ على ثانيهما بأن يد 20 
اذل قوط امطلقا ٠ه‏ إلى اقل مبستوةامة "اليدب فد إلى اللمسطيط لول (نطلقا» واللافة في 
جميع هذه التَّجوّزات دائرةٌ بين الإطلاق والتّقييدء وجعلت التَّجوٌّز الثاني أيضاً من المجاز المرسل 
من إطلاق اسم الشَّيء على آلته» فيكون منّ المجاز المرسل المبنيّ على مجاز مرسل . 

- وإن شعت جعلت التّجوّز الأرّل منّ الاستعارة» والئَّاني منّ المجاز المرسلء. فيكون منّ 
المجاز المرسل المبنيئّ على استعارة. 

- وإن شئت عكست. فيكون التَّجِوّز النّاني [ص/ 7"] من الاستعارة المبنيّة على مجازٍ مرسل ؛ 
هذا ما ظهر لي» فاحفظه. 

قوله: (ثمٌ صار حقيقة عرفيّةَ فيه) لهجر المعنى الأصليٌ الأوّل والمعنى الأصليّ النّانيء بحيث 
صار إذا أطلق لفظ «القريحة» يَنصرفٌ إلى العقلء لا إلى أوَّل مُستنيَط منّ الماء» ولا إلى المستنبط منّ 
العلم» بل إذا أريد أحد هذين كان بطريق المجاز العُرفيٌ» فلا بدَّ من قرينةٍ تدلّ على إرادة أحدهما . 


7 د 


قوله: (مُمَارِسٍ السْنَةٍ وَالكِتَابٍ) أي: مُزاولهما ومتداولهماء فعَرّف العقائد الحقّة منّ العقائد 
الباطلة . 

وليس المراد ب «ممارستها» : إدراك ما 50000 من لغاتٍ» وأسباب نزولٍ» زناسع يبوه 
وغير ذلك» بحيث صار يستنبط الأحكام الفقهية منها ان ذلك نما يُحتاج إليه السجديد المطلق؛ 


أفاده ابن يعقوب 0 


2000 انظر: امجموع السّلم المرونق» (ص: 074). 


انان دهت 


فيجوز له؛ (لِيَهْنَدِي به إِلَى الصَّوَاب) لكونه قد حصّن عقيدته» فلا يضرّه بعد ذلك الاظلاع 
على العقاقن الفاميدة وريه 
- أمّا إذا كان بليداًء فلا؛ لأنّه لا يقدر على دفع شُبّههمء فَرنّما تمكّنت من قَلبه. 
+وكذا إذا' كان دكا غير ممارن المنة والكتات» ومن هنا ع الاشعفال يكت 
علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة إِلّا للمُتبحر. 


0 ا 


حاشية الصبان 

قوله: (فيجوز) قدّره ليعلّق به قوله: 'ليَهْتَدِي). 

واقول فيه اله تسد عنه الا نه ريد و ”مول اتوم ات ذا 6) و تله تمك امسن 
بالمتملق. 

قوله: (لكونه قد حصّن. . . إلخ) أقول: يؤخذ منّ التّعليل أنَّ المدار على تحصين العقيدة» 
حتّى ألو حضّنهنا كامل القزيحة بممارسة غير الكبات والسّنّة؛ِ ككُتّبٍ الكلام التي لأهل السُّنََّ جاز له 
المخلوط» وهو قريبٌ. 

قوله: (ذكيًا) منّ الذّكاى وهزى 4 سد العقل وقرّة إدراكه». وهذا معنى قول السّعد في ااشرح 
التلخيص؛:: «وهي شدَّة قوّةِ للنّفس مهِدَّةٌ لاكتساب الآراء». [1ه]”' بكسر العين”"؛ إِذِ القرّة 
في عبارته هي العقل؛ كما مرّ بسطه. 

قوله: (ومن هنا) أي: من أجل ما ذكر هنا منّ الخوف على المطّلع على عقائد أهل الصَّلال 
وشبههم مَنعوا. . . إلخ. 

قوله: (بكتب علم الكلام. . . إلخ) ك: «الطوالع»؛ و«المطالع»» و«المواقف»» و«المقاصدا؛ 
وعُذّْر أهل السُّنّهَ في إيداعهم ذلك في كتبهم: التّمَكُن من ردّها وإبطالها. 


0 00 0( 
قو 3 2 


.)510 انظر: «مختصر المعاني» (ص:‎ )١( 

(0) في «التجريد» (28/54) ومثله في «حاشية الدسوقي على المختصر» (7/ 494) ما نصه : قوله: «معدة» بكسر العين على 
صيغة اسم الفاعل؛ أي: مهيئة النّمس لاكتساب الآراءء ويصح فتح العين على أنه اسم مفعول؛ أي: هيأها الله سبباً 
لاكتساب النفس الآراء. اه 


«جواز الاشتغال بعلم المنطق» 


لأنَّ القدرة على رو شُبّه الفلاسفة لا تحصّل إِلَا 


لا خلاف في جوازه: بل هو فرض كفاية به. وردُها فرض كفاية, وما يتوقّفُ عليه الواجب 


واجبٌ 


أمئل: مختصر السنوسي, والشمسية للكاتبي: ومختصر ابن 
عرفة, والجمل للخونجي: وكتاب السلم هذا 


المَنْعٌ منه, وبذلك قال النّوَوِيُ وابنٌ 
الصّلاح 


الجَوَاز وبذلك قال جماعة 


منهم: العزَابي 


فإن كان المُشْتغلٌ ذكِيٌّ 
الفريحة قويٌ الفطْنة ممارساً 
للكتاب والسّنّة جازّ الاشتغال 


به 


والقسم الثّان: ممختلط يبه 
الفلاسفة 


ْ مثل: «طَوَالِع» البَيْضَاوِيَ 


ولا فلا 


فنا 9 ظ افيتان دمت افكت 


دم 


عه وى 0 
أنواعٌ العلم الحَادِثِ 


(انْواعٌ العِلّم الحَادث) المراد ب«العلم»: مُطلق الإدراك» يه ما يراد به فى اصطلاح 


عفن الأصولتين وقق إذواك عام وداع »لوراك السية التسيدية؟؛ 0 
حاشية الصبان . 


أَتُواٌ العِلّم الحَادِثِ 

قوله: (أَنُواعٌ الِعِلْم الحَادِثِْ) هي أربعةٌ؛ لأنَّ العلم: إِمَّا تصوُرٌء أو تصديقٌ؛ وكلّ منهما: 
ما ضَروريٌ» أو 0 

وتعرّض لتّنويعه» ولم يتعرّض لحدّه؛ لما فيه منّ الخلاف؛ حنّى قيل: إنَّه لا يُحدُ لكونه 
ضَرورياء ولأنّ تنويعه”'' يتضمّن تعريفه؛ لما سيأتي أ التقميه عن قاع الرهي. 

قوله: (مطلق الإدراك) ولو غير جازم أو غير مطابت للواقع» فدخل: الطّنُّء والجهل المركّب» 
وتصذة اللسة السكرعة والهرقة »دل جل اليد وعيره إياهها من قبل التصون. 

قوله: (لا ما) أي: المعنى» أو الإدراك الَّذي يُراد؛ أي: من لفظ العلم في اصطلاح بعض 
الأصولئين . ْ 

© وكان في التّسخ لفظ «به» بعد «يّراداء فأمر شيخنا الشّارح في دَرْسِه بشطبها منّ الشسخ» ثم 
قال: ويصحٌ إبقاؤها؛ على أنَّ المرادً: يُراد إبداله. 

وأنا أقول: هذا إِنَّما يُحتاج إليه إذا أرجع الضَّمير في «به؛ إلى «ما»؛ أمّا إذا أرجع إلى «العلم» فلا . 

© ولفظ «بعض» ساقط من بعض اقيق ومنّ «الشرح الكبير». 

قوله: (وهو) أي: ما يراد في اصطلاح بعض الأصوليّين (إدراك خاصٌ) أي: إدراك النّسبة 

عبارة شيخنا العدوي: «العلم عند الأصوليّيت”": الاعتقاد الجازم المطابق للحقٌ عن دليل» 
وعند المناطقة: الصُّورة الحاصلة في الذّهن يقيئاً أو ظنّاء أو جهلاً مركّباً». اها" 


)١(‏ قوله: (ولأنَّ تنويعه. . . إلخ) فيه نظرٌء وأنت ترى أنَّ التُعليل بعدُ غيرٌ مناسب للمعلّلء ومن المعلوم أنَّ النّراع في 
الحدّ الحقيقئٌ. اه شيخ شيخنا. ش 7 

(؟) قوله: (عند الأصوليين) أي: بعضهمء وإِلَّا فبعضهم لا يخصّه بما عن دليل» ومن هنا تعلم أن المناسب هنا هو 
التّسخة الى ليس فيها لفظ «بعض»» فإِنَّ الأصوليين جميعاً متّفقون على أنَّه إدراك النّسبة التصديقيّة . 

(*) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة: 59). 


نُواعٌ انم الحَاوثِ | 92 وى 


لآنه حقو له يفل التقسيم الأت: 

© وتقييد «العلم» ب«الحدوث»؛ للاحتراز عن علم الله تبارك وتعالى ؛ إشعاراً بتنزّهه 
سبحانه وتعالى عن أن ينٌّصف عِلمه بالتضيون: أو التصديق ؛ إذ كل منهما مفْسَر زر ب«الإدراك» 
الذي هو: «وصول النمس إلى المعنى»)» لان التَصوّر 1 1ذ1[1ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ [ 1 11111 


حاشية الصبان 

قوله : (لأنّ. . . إلخ) تعليلٌ للدي . وقوله : (حيئفٍ) أي : حين إذ أريد العلم باصطلاح ذلك البعض . 
وقوله : (لا يقبل التّقسيم الآني) يعني : إلى تصرٌرٍ أو تصديق؛ إِذ الشَّيء لا ينقسم إلى نفسه وغيره”'") 

قوله: (إشعاراً. . . إلخ) عِلٌَّ لللّة الي هي «الاحتراز؛ء أو عِلَةٌ للتّقييد" معلَّلاً ب«الاحتراز»؛ 
على ما مرّ. 

قوله: (عن أن ينّصف علمه. . . إلخ) زاد في «كبيره»: وعن أن ينّصف بكونه ضروريًا أو نظريًا . 

اه”” لما في إطلاق الضَّروريّ على علمه تعالى من إيهام مقارنته للضّرورة المستحيلة في حقّه 

تعالى» مع عدم ورود السّماع به» وإن كان معناه صحيحاً في حمّه تعالى؛ إذ علمه تعالى ليس عن 
كسب وفِكرء وفي إطلاق التَُريٌ من اقتضاء الحدوث؛ لأنّه ما يحصل عن نظرٍ واستدلالٍ» فيكون 
مسبوقاً بالتّظر والاستدلال؛ أفاده ابن يعقوب9© . 

قوله: (إلى المعنى) يُطلق «المعنى» على أربعة معان: 

١‏ - ما يقابل الجوهرء وهو: العرّض. 

* .وها يقابل المحسوس» وهو المعقول: 

* - وما يقابل اللّفظء وهو: ما يُفهم منه. 

: - ومطلق المدرك» وهو المراد هنا. 

قوله: (ولأنٌ التَّصوّر. . . إلخ) افعرضنة بأن انق 0 ب«حصول» هو مطلق العلم الشّامل 
للتّوعين» لا التّصوّر فقطء وبأنَّ الاقتصار على التَّصوّر يستلزم قصور التّعليل الثاني . 
)١(‏ قوله: (إلى نفسه وغيره) لو قال: «إلى ما يباينه وما هو أعمٌ منه؛ لكان حسناً» فافهم . 
(؟) قوله: (أو عِلَّةٌ للتّقييد. .. إلخ) أي: فلمًا اختلف المعلّل كان العامل كأنّه مختلف. وقوله: (على ما مرّ) من أنه لو 

اكتفى بذلك لَمَا كان لمنعهم معئّى؛ لعدم تصور المتعلّق في المسألة إلا مكذا . 
(0) انظر: «الشَّر ح الكبير للملوي على السُلَّم مخطوط (لوحة الث 


62 انظر: المجموع السّلم المرونق» (ص: .)4١‏ 
(5) قوله: (بأنَّ المفسّر. . . إلخ) أي: فيلزم أنَّ هذا تعريفٌ بالأعمٌ . وقوله: (وبأنَّ الاقتصار. . . إلخ) لا يخفى أنَّ- 


00 خَاشيْد! ضبان كذالكك اصغزلاة* 


خحصّول الصورة» ماسو ادم «امتعاهة كاه سحل ف لح لطم ب ان وم حي اجو ة "مون نتنوام ملق اشوا كوا 
خاشية الضياق- دي لمتجحبب ل ا ا ل ا نيت ير ا من 

وأقول: مبنى الاعتراض أنَّ المراد بالتّصوّر في التّعليل الثاني مقابل النّصديق» والمتّجه عندي: 
حمله بقرينة تعريفه بما يذكر على التّصور مُرادفٍ العلم؛ كما هو أحد استعماليه؛ على ما قرّره شارح 
«السّمسية)'2: وعلى هذا الاعتراض أصّلا . 

قوله: (حصول الصّورة) أي: صورة الشَّيء الحاصلة في التّمْس؛ بناءً على التحقيق: 

أن العلم من مقولة الكيف. وإِنَّما جعله نفس الحصول؛ تنبيهاً على لزوم هذه الصّفة له 
واعقناوعا فية+ .13ما :على أنه اتقعال كهق على :ظاعره» لأن المزاه بيخصول»الصورة قبل التفين 'إاها : 

والمراد ب«صورة الشَّىء؛: ما يكون آله لامتيازه؛ سواءٌ كان نفس ماهيّة الشَّىءء أو شبحاً؛ أي : 
مثالاً له؛ كذا قال عبد الحكيم في «حاشية القطب:9©. 

وقيل : من مقولة الفعل؛ بناءً على ما يتبادر من لفظ الإدراك والإذعان ونحوهما. 

وقيل: من مقولة الإضافة؛ بناءً على أنَّه نسبةٌ بين المدرّك والمدرك. 

© ولا يَرِد على أنه كيفث: أنّهم عرَّفوا الكيف بأنَّه عَرَضٌ لا يقبل القسمة لذاته» ولا يتوكّف تعقّله 
على تعقّل غيره» والعلوم النّظريّة تتوقف”"؛ لأنْ المراد ب «التَّوقّف» المنفي: أن لا يُعقل إِلَّا مع 
[ص/ : "] تعقّل الغير؛ كما في : «الأبوة والبنوة»» والعلوم الكسبيّة بعد تحصيلها ليست كذلك. 

- ولا: أنَّه يلزم أن يكون العلم جوهراً عَرَضاً إن كان الشَّيء ذو الصُورة جوهراًء وكيفاً عَرَضاً 
غيره إن كان عَرَضاً غير كيفي» وموجوداً 006 بأن كان معذوما؟ لقولهم: إن العلم عينٌ المعلوم 
ذاتاً؛ لأن المراد بالمعلوم في قولهم المذكور: المعلوم الذهنيٌ؛ وهو الصّورة» لا السَّيءٌ ذو 
الصّورة؛ إذ لا يشكٌ عاقل في أنّه غيرٌ العلم» والمعلومٌ الذهننٌ عينٌ العلم ذاتأ» وإنّما يختلفان 


ماعو 


- مجدّد أن أحد القسمين من خواصٌ الأجسام موجبٌ للتّقييد بقوله: «الحادث»» فليس مراده أنَّه حينئظٍ لا ينتج 
المعلّلء بل أنه يوهم أنَّ النّصديق ليس من خواصٌ الأجسام؛ ثمّ الكلام على رأي جمهور أهل السّنَّه فلا يقال: 
الملائكة جواهر مجرّدة» لكن قد يقال: مَن تتبع كلامهم يجدهم يعتبرون كثيراً رأي الفلاسفة في مثل ذلك . 

1) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» للقطب الرازي (ص: .)٠١١‏ 

(؟) انظر: «شروح الشمسية» )5١ /١(‏ بتصرف من المحشي. 

(5) قوله: (والعلوم النّظريّة تتولّف) فيه: أن تعمّل العلوم . ولو نظريّة . والعلمَ بها غيرٌ موقوفي بوجو على ذلك التّظر كما لا 

يخفى على من له تأمّل صحيحء ثم نفس تعمّل العلوم إن قلت: هو ضروريٌ» فالأمر ظاهرٌء وإن قلت: هو نظريّء 

فقول إِنما يتوكفه غلن تفل تعريفه » وَالتَحْرَيك والمعكف 'وَاحدٌ بالدّات-وآعًا توف العلوم التُظريّة فل وروه له.هنا 

حنَّى يحتاج إلى الجواب. فافهم ذلك بتدبر لتعلم ما في كلام المحشي . 


0 


أنُواعٌ العلّم الحَادِثِ ا 81م 
1 7 ِ 7 

وهو من خواص الاجسام. ففي إطلاقه على علمه تعالى إيهام. وإن أريد به معنى صحيح » 

وفي هذا تنبيٌ على أن التّقييد مُرادٌ لمن لم يُقيّدء وأنّه كان ينبغي له التّقييد؛ على أنَّ ؤكر 

«الأنواع» يكفي في ذلك ؟ لأنَّ علمه تعالى ليس بأنواع » ا 0 


حاشية الصبان 
اغتبار لالطو ونم لظ انها سغارء 0" ورم حت حصوليا فى الذهن عله : 

قوله: (وهو من خواصٌ الأجسام) لاقتضائه الانطباع في الس » والانطباع والتَّمس من خواصٌ 
الأجسام؛ وأمًا النّْفس في نحو: « كسب ره َك ع 95 َيِه اليحمَة)» [الأنعام: 5 فبمعلى : الداع 
لله يسند عن سَبّق الجهل ؛ كما قال سيدي سعيد. 

قوله: لقي شلال إلخ) تفريعٌ على التُعليلين؛ أي: ففي إطلاق المذكور منّ التّصوّر 
والتّصديق على علمه تعالى إيهامٌ أنه جسمٌء وله نفسٌ تنطبع فيها صور المعلومات؛ أي: مع عدم 
السّماعء والإيهام بمعنى: الإيقاع في الوهم؛ أعني : الذهن. 


قوله: (وإن أريد به معنّى صحيحٌ) أي : أريد بالمذكور منّ التَّصوّر والتّصديق» بأن يُراد 
ب «التَصوّر في َه تعالى»: علمه بالمفرد ك: «ذات زيد»ف» وب«التّصديق»: علمه بوقوع نسبة القيام 
إلى: زيدٍ معلا . 

: و«إن» في كلامه‎ ٠. 

- إِمّا وَضْليةٌ زائدةٌ» فلا تحتاج إلى جواب؛ كما حم حمّقه البعض» و«الواو» للحال» فتكون في غير 

هذه الحال أَوْلى بالإيهام. 

- أو شرطيَةٌ غائيّةٌ: فجوابها در لدلالة ما قبله عليه» و«الواو» عاطفةٌ على محذوي؛ 
أ : انإن لم ثزقية اس متحت زان أرية. 

قوله : (وفي هذا) أي : التقييد المذكور. 

قوله: (على أنَّ... إلخ) أي: .والتّحقيق كائنٌ على أنّ. .. إلخ؛ أي: ما أفاد كلامه منّ 
الاحتياج إلى التّقييد أمرٌ ظاهري» والتّحقيق كائنٌ على أنّْ. . . إلخ. 

تبسح عر فاق اذ ربعن لود فائل. 


)١(‏ قوله: (فالصُورة من حيث ذاتها معلومة) يقتضي أنَّهِا من هذه الحيثية متعلّق العلم بحيث يشْتقُ لها هذا الوصف من 
العلم» وليس كذلك كما لا يخفى على متأمّلٍ . 
والجواب: أنَّها لما كانت صورةً لمتعلّق العلم سمّوها باسمه وهو ظاهرٌء وإِنّما قلنا: يقتضي أنّها من هذه الحيثية 
متعلّق العلم» ولم نقل: قد وقع عليها العلم؛ لتلا يتومّم خلاف ما هو جار عليه من أنَّ العلم ليس بحدث» فتليّر. 


حل 2 


لكنَّ المصنّف - كن - أراد الإيضاح . 
(019) إِْرَاكُ كرو كتمكورا لدم _. ورك يِلْبَةَبِتَصّييقٍ ا 

(إِذْرَاكَ مُفْرَدِ) المراد به: ما ليس مُشتملاً م ا م ا 
حاشية الصبان .. ب 333333-27 مم 

قوله: (لكنّ المصئّف ‏ يده أراد الإيضاح) أي: إيضاح المقصودء فذكر القيد تصريحاً 
بالمقصود؛ زاد في «الشّرِح الكبير»: وليُخْرجٍ علمه تعالى حتّى على قول بعض أكابر أهل السّنة: إِنَّ 
علمه تعالى يتعدّد بتعدّد المعلومات» وهو قولٌ قويٌء وأمًا الرّدٌ عليه بلزوم دخول ما لا نهاية له في 
الوَجَوْدء فود + بأنّ الشحالة دخول ما لا أنهاية لدافى الوجوة إلما يدت في التعوادت» آنا في حَق 
القديم قلا. 00 

أقول: هذا يقتضي أن ذكر «أنواع» ليس مُخرجاً للعلم القديم على هذا القول» وهو إِنَّما يسلم 
إذا كان القائل به يقول: إِنَّ تعدّد العلم القديم بتعدّد المعلومات تعدّدٌ بالنّوعء والشّاهر أنه عنده تعدَّدٌ 

ثم أقول: الاكتفاء في إخراج العلم القديم بذكر «أنواع' إِنَّما يظهر”" بالنّسبة لمن يعلم عدم 
تنرّعه لا مطلقاًء فافهم. 

قوله: (المراد به. . . إلخ) أقول: لا يَظهر رجوع الضّمير إلى «المفرد»؛ لأنه يَلزْم عليه عدم 
نامث الكدريف؟ ]د تمدق حل الأمتديق 2 أثه:إفر اكه لب تسنياة عل السية الحكمة + دعن 
جملة ما ليس مشتملاً على النّسبة الحكميّة نفس النّسبة الحكميّة؛ ضرورة عدم اشتمال الشَّيء على 
تفمنه + فتن أن يكو الشمير زاجعا إلى «إدراك المفرد»» و«ما» واقعةٌ على «إدراك»؛ أي: المراد 
ب«إدراك المفرد»: إدراكٌ ليس مشتملاً على النّسبة الحكميّة؛ أي: ليس متعلّقاً بهاء فهو من اشتمال 
الفتعلق د بالعشز على المتعلقب بالفتيم .. 

وعبارة «كبيره» ‏ بعد قول ال جحل لرك #«شيقه 5 تبسر اق اده قا لبن يه 

3 4 ا ش رت عو 3 
جوهراً أو عرضاً ك: «زيد وضرب»» أو جوهراً وعرضاً ك: «ضارب»» اه" والضٌميرٌ فيها عائد 
على «المفرد»؛ لعدم إقحامه الاشتمال» فتأمّل. 


2 
4 
؟َ 


سوا كان 


1) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: .)١7‏ 

(5) قوله: (إنّما يظهر. . . إلخ) أي: وتنوٌعه وعدم تنوّعه ‏ بعد الجري على تعدّده . أمرٌ خفي» فأراد إخراج علمه تعالى 
بما هو معلوم الانتفاء عنه. 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١7‏ 


أَنُواعٌ العِلّم الحا دِث ظ 22 ١‏ 


على نسبةٍ حكميّق (تصَوُراً عُلِمْ). 
ف«إدراك» كالجنس» وتقييده ب«المفرد» يُخرج التّصديقء ويّتناول ما لا نسبةً له أصلاً» 


5 م > بينم لق" ا قى القا د حل ف ل بس مر 0 1 
ك«إدراك زيداء وما فيه نسبة إلا أنها غير حكميةء ك«إدراك بنوّة زيدٍ لعمرو»ء ونحوهما. 
حاشية الضبان .| | 3333-2 مم 


قوله : (على نسبة حُكميّ) تطلق النّسبة الحُكميّة : 

- على النّسبة الكلاميّة وهي : تعلق المحمول بالموضوعء أو الثّالي بالمقدّم؛ إيجاباً أو سلباً. 

- وعلى وقوع هذه النُسبة وعدم وقوعها؛ أي : مطابقتها لنفس الأمر وعدم مطابقتها . 

ومن الإطلاق الثاني قوله هنا: «ما ليس مُشتملاً على نسبةٍ ُكميّة» وقوله بعد: (إلَّا أنّها غيرٌ 
حكميّوً)؛ 5 قوله: «أي: وإدراك وقوع نِسْبَةٍ حكميّة؛» وفي قوله: «والآخر: 
إدراك النّسبة الحكميّة»» وبتقرير عبارته هكذا يُسقط ما اعتّرضت به”"2. 

وقوله: «نسبة حكميّة»؛ أي: مدركةٍ على وجه الإذعان؛ كما يؤخذ من كلامه بعد. فدخل 
في النَّصوّر: إدراك النّسبة الحكميّة لا على الوجه المذكور؛ كما صرّح به قره داود. 

قوله: (7 تَصَوٌّراً عُيِمُ) أي ي”": علِم بالتّصوّر؛ِ أي: سمي به. 

قوله: (ف «إدراكُ؛ كالجنس) أي: في الشّمول» ولم يجعله جنساً حقيقيًا؛ لاعتبار اختلاف 
الكيرين المقول عليهم الجنس بالحقائق» واختلاف التّصوّر والتّصديق المقول عليهما الإدراك ليس 
الصتم يل عدار المعلق بفتح اللّام -؛ هذا ما ظهر لي» فتأمّله . 

واكانكرجيه ةلف باذ الأقراك عرم .درول و الأعقاسس الحم كه مهار مسكيرة 4 نير 


نً 


أنه 
يقتضي أن كل عَرَضٍ له جنسٌ حقيقيٌ» ولا دليل فاق طللهه. بل صزيع كاحنيم / طلا كما رك 
بالوقوف على تقريرهم تعاريف الأمور العرضيّة ك: اللّفظء والبياض» والرَّمن على أنه عَرَضّ» وغير 
ذلك مما لا ييحصى. 

قوله: (ويتناول) مستأنفك» لا عطفٌ على ١يخرج»»‏ والضَّمير فيه ل«إدراك المفرد؛» وهما) 
في قوله : (ما لا نسبة له) واقعةٌ على «إدراك» بقرينة التّمثِيل. 

ودخل في قوله: «ما لا نسبة له أصلاً» ثلاث صور: إدراك الموضوع وحدهء وإدراك المحمول 
وحدهء وإدراكهما معاً دون التُسبة بينهما . 

© ودخل في قوله: (وما فيه نسبةٌ إِلّا أنّها غيرٌ حُكميّةِ) أي: مدركةٍ على وجه الإذعان [ص/ ه*] 
أربع عشرة صورةً: 


. قوله: (ما اعتُرضت به) هو: أنه كان عليه أن يزيد لفظة: «وقوع». اه شيخ شيخنا‎ )١( 
. قوله: (أي.. . إلخ) ف «عُلِم؛ من: الإعلام. اه شيخ شيخنا‎ )١( 


اميم صَكَإنن داقع امك 


سل 


- إدراك النُسبة الإضافيّة ك: النّسبة فى «ابن عمرواء وهى: بئوَّة زيدٍ لعمرو. 
والتّقييديّة ك: ال بة فى «الححيَوّان النّاطق» وهى: كون لكين ف للأوّل. 


والنّسبة الكلاميّة بقسميها: الخبريّة» والإنشائيّة. 


والنّسبة الحكميّة التي هي الوقوع أو عدمه بدون الإذعان”". 
- وإدراك الموضوعء أو المحمولء أو هما معاً مع النُسبة الكلاميّة» أو مع الحكميّة بدون 


الإذعان» أو مع النّسبتين بدون الإذعان. 


00( 
زفق 


فرق 


- وإدراك النّسبة المشكوك فيها؛ أي: المتردّد فيها باستواءٍ أو مرجوحيّة» فدخلت المتوهّمة. 
© فجملة صور التَّصوّر: سبع عشرة صورةٌ؛ هي : خمس وعشرون تفصيلاً» باعتبار”" شمول 
قوله : (وهي كون الثّاني. . . إلخ) غاير أسلوب ما قبله؛ لأنَّ الإضافة لنسبة الأوَّل إلى الثاني والصّفة على العكس . 
قوله: (بدون الإذعان) أي : بدون ميل القلب الذي هو شرظ في التّصديق على زعم الشّارِح» وقد تقدَّم أنه ليس بشرط 
فيهء وسيأتي للمحشي ذلكء فبعض هذه الصُور على ما هو الحقٌ: تصديقٌء لا تصرّرٌ عندهم» لكن تقدَّم لك أنَّ 
الإذعان الذي اعتبره المناطقة هو قول النّفس أنَّ النّسبة واقعةٌ؛ أي: مطابقة للواقع مثلاً» وأنَّه لا بدّ للتصديق من 
ذلكء وأنَّه غير الإذعان بمعنى : ميلها الذي هو معتيرٌ عند أهل الكلام» فتيّه . 

اقوله” (باعتبار. . . إلخ) على هذا الاعتبار يكون تحت قوله: «والتّسبة الكلاميّة» اثنتان» ويكون تحت قوله: 
"وإدراك الموضوعء أو المحمول» أو هما معاً مع النُّسبة الكلاميّة؛ ست ويكون تحت قوله: «أو مع النّسبتين بدون 
الإذعان» ستٌّء ويكون تحت قوله: «والمشكوك فيها» اثنتان» لكن أنت إذا تأمّلت وجدت تحت «المشكوك فيها»: 
ثماني صورء وحينئظٍ تكون الصُور إحدى وثلاثين» فافهم. وقد ذكرت ذلك لبعض الإخوان فسأل شيخ شيخنا فنازع 
فيه فتأمّل. 

بل لك أن تقول: على قياس كلام المحشي حيث عدَّ إدراك الموضوع أو المحمول أو هما مع النّسبة الكلاميّة 
والحكميّة هي ثلاث وأربعون صورة» بزيادة إدراك الموضوع أو المحمول أو هما معاً مع النّسبة الكلاميّة الخبريّة أو 
الإنشائيّة والمشكوكة باستواءٍ أو مرجوحيّة» بل هي تسع وأربعون صورة» بزيادة إدراك النّسبة الكلاميّة الخبريّة أو 
الإنشائيّة مع الحكميّة بقطع النّظر عن إدراك الموضوع والمحمول كما في إدراك النّسبة الكلاميّة أو الحكميّة؛ إذ لا 
بد فيه من ذلك كما لا يخفىء وزيادةٌ إدراك النّسبة الكلاميّة كذلك مع المشكوكة باستواءٍ أو مرجوحيّةَ كذلك» وإذا 
نظرت مثلاً إلى كون الحكميّة بدون الإذعان والميل إما براجحيّة أو جزم غيرٍ مطابتي أو مطابتي راسخ أو غيرٍ راسخ» 
زادت الصّور كثيراً. 

وإيّاك أن تقول: وإدراك الحكميّة مع المشكوكة؛ فإنَّ ذلك غير ممكنٍ كما لا يخفى . 

كل هذا مسايرة لصنيع الشحقي حيث اقتضى قوله: «هي خمس وعشرون تفصيلا» أن قوله: «أو مع النُسبتين» 


تحته سثٌّ صور منها ثلاث تجتمع فيها الكلاميّة الإنشائيّة مع الحكميّة» فاقتضى أنَّ للإنشائيّة حكميّة» وليس كذلك؛ 


أَنُواعٌ العِلّم الحا دِثْ ظ © ١د‏ 


ل مإ , # مس 


(وَمَْك 1 م إدراك ؛ أي: وإدراك وقوع (نِسبَةٍ 


© وتقرير هذا الكلام : 


ِسْبَةِ) حُكميّةِ (بِمَضْدِيقٍ وُسِمْ) 


أنَّ «العلم» الذي هو: «خحصّول صورة لشي ع في الذّهن؛ يَنقسم إلى : تصوّر وتصديق . 


- ما التَصِرّر فهو: «حصّول صورة الشَّيء فيه 1 ا 0 
حاشية الضبان | ا ل سسسب 


الكلاميّة قسمين» والمشكوكة قسمين؛ هذا ما ظهر لي بناءً على أنَّ المراد ب«الإذعان» هنا: التّسلِيم 
والقبول» لا مطلق الإدراك» وسيأتي ما فيه. 

قوله: (وقوع نسبة حكميّة) أراد بها هنا: النّسبة الكلاميّة؛ كما مرّ. ١‏ 

أقول: لا يخفى أنه لا حاجة إلى حمل النّسبة في كلام المصئّف على النّسبة الحكميّة بمعنى: 
الكلاميّة المحوج ذلك إلى تقدير المضافء بل الأؤْلى حملها على النّسبة الحكميّة بمعنى : الوقوع 
وعدمه؛ لعدم الاحتياج حيتئظٍ إلى التّقدير. 

فإن قيل: النّسبة بمعنى الوقوع أو اللّا وقوع من المفردات» فما المميّر لها حتّى سمّي إدراكها 
تصديقاً؟ 

قنك + كانه ونيا مورك الققغاف والقنول بخلاف د بق المفردات؛ أفاده في «كبيره». 

فم قال وهذا الذي ذكره المضئف تعرياتٌ للعلم بالتقسيم؛ ادر قزرونه بالتدة و عي جد فد 
إمام الحرمين والْعَرَالِنٌء وتعريفه بالمثال أن يُقال: العلم كالثُور. [1ه]0© 

قوله : (يعضْدِيقٍ) أي: وبحكم؛ لِمَا سيأتي . 

قوله يم فز الور وهو: التّعليم) والمراد: سمي 

وإنّما سي تصذيقاً؛ تغليباً لأشرف احتماليه وهو الصَّدقء وذلك لأنَّ التّصديق لغدّ: النّسبة إلى 
الصّدقء والخبرٌ وإن احتمل الصّدق والكذب لكن مدلوله الصّدق ليس إِلّاء وأنّا الكذب فاحتمالٌ 
قلي ؛ كما صرّح به السّعد”" . 

قوله : (الّذي هو حصول. . . إلخ) تقدَّم قريباً الكلام على هذا التُعريف. 


إذمن المشهور أنَّ الإنشاء لا حكم فيه؛ وبالجملة قد ذكر ما لا يصحٌ ذكره» وترك ما يبقى ذكره؛ وقد جاريناه: ولا 
يخفى عليك إسقاط ما يجب إسقاطه من ذلك بعد هذا البيان. 

.)١8 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١١ 

(0) انظر: «شرح المقاصد» للسعد .)950٠١/١(‏ 


كما 


من غير نحكم م بتي أو إثباتِ»» 5: إدراك «الإنْسَان» من غير حكم عليه بشيء. 

- وما التّصديق فهو: (إدراك أن التسينة واقعة أو ليست يواقعة)»؛ أي : الإذعان 
لذلك» 5 إدزاك أن لزيد فاع أو ل ركان 1 
حاشية الصبان 5 

قوله: (من غير مُكم عليه) قيل؛ هذا القيد يستدعي أن لا يوجد فردٌ للتَّصوٌّر؛ٍ إذ لا : تصرٌّرٌ لشيءٍ 
إل معه حكدٌ ولا أقلّ منّ الحكم بأنَّ هذه الصُّورة له 

وفيه: أله على قدي ليو ةفرق ييخ السك الصّريح والضَّمنىٌء والمرادٌ هنا: الحكم 
الشريح + كما عو المقبادز» :ولو استلوء"'" كل تضور' حكما زم التسلين0© 
دلا ولق أن يقول: «من غير حكم معهاء أو زيادة لفظ : «وبه»؛ لأنَّ المعتبرَ في التّصوّر عدم 
مقارنة الحكم مطلقاً ؛ كذا في لحبافية عيذ الحكيم على القطب”؟" . 

قوله: (بِتَفْي أو إثبات) ظاهرة أنَّ المحكوم به هو التّفي والإثبات» وليس كذلك» فنجعلٌ 
«الباء» لتصوير الح أ : من غير حكم عليه المصوّر بنفي © أي: إدراك الانتفاء؛ أعني: عدم 
الوقوع. أو بإثبات؛ أي : إدراك التُبوت؛ أعني : الوقوع» أو بجعل النّفي والإثبات بمعنئ: المثبت 
والمنني: 

قوله: (إدراك أنَّ النّسبة واقعةٌ أو ليست بواقعة) أي: مطابقةٌ لنَفْس الأمر”"' أو ليست مطابققء 
فالوقوع وعدمه وَصْفان عارضان للنّسبة الكلاميّة . 

قوله: (أي: الإذعان لذلك) قال الخيصِي”" في «شرحه على التهذيب» : ومعنى لإذعان النّسبة»: 
إدراكها على وجد يُطلق عليه اسم التّسليم والقبول» اها* 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (من غير حُكم عليه) أي : من غير إدراك ثبوت شيء له أو انتفاء شيءٍ عنه على وجه الإذعان 
والميل» فتنبّه . ١‏ 

4 قوله: (ولو استلزمَ. . . إلخ) أشار لذلك بقوله: «بعد تسليمه»: فالحقٌ أنه قد لا يلاحظ أنَّ هذه الصُورة لهذا السَّيء . 

() قوله: (لزم النُّسلسل) وذلك لأنَّ الحكم اللّازم له مستلزمٌ لتصوُرٍ آخرء فيستلزم حكماً آخرء وهكذا . 

(5) انظر: «شروح الشمسية» .)05/١(‏ 

)0( قوله: (المصرّر بنفي. . . إلخ) أي : على وجه الإذعان والميل على رأي الشَّارِح» وتنّه لِمَا تقدّم. 

(7) قوله: (أي: مطابقةٌ لتفْس الأمر. . . إلخ) انظر هذا . 

60 عبيد الله بن فضل اللهء فخر الدين الخبيصي  ...(‏ نحو ١5١٠ه)»ء‏ متكلم» منطقيء له: «التذهيب في شرح 
التهذيب»» «شرح منظومة اليافعي في التوحيد». انظر: «الأعلام» للزركلي .)١115/4(‏ 

(4) انظر: «التذهيب في شرح التهذيب» (ص: 59). 


أَنُواعٌ العِلّم الحَادِثِ ظ /ا4١‏ 


هذا هو مذهب الحكماء؛ وليس قول من قال: «التَّصديقٌ عندهم هو الحكم) 50 
عن هذا؛ لأنَّ الحكم مَُقولٌ بالا: ا عاتم على بع 

أحدهما: هذاء أعني: إدراك أنَّ النّسبة واقعةٌ أو ليست بواقعة. 

والآخر: إدراك النّسبة الحكميّة التي هي : تُبُوت شيءٍ لشيءٍ أو انتفاؤه عنه» فلعلٌ مَنْ 
فسّر التصديق عندهم بالحكم أراد الأوّل. 


حاشية الصبان 
وهذا ما ارتضاه الشّارح” “قيماامزٌ وجدلة التحفيق: ونقل عن العكر”": والتقن والسيلة 
والعُهدةٌ على الثّاقل. 


ونقل يس في «حاشيته على الخبيصي» عن العصام: أ أنَّ الإذعان: الاعتقاد؛ سواء كان: راجحا 
وهو الظََّنُ”". أو جازماً غير مطابتٍ وهو الججهل المركّبء أو مطابقاً راسخاً لا يَعرض له الرّوال 
بتشكيكِ المشكّك وهو اليقين» أو غير راسخ وهو التّقليد. [اهم]©» 

ويُوافقه ما في كلام غير واحدٍ: أنَّ الإذعان عند المناطقة ستئ "الإنزاف» ومكن التكلمية 

حي اللسلم والقبّول» ورجّحه كثيرٌ منّ الأشياخ . 

وله (عذا) اع كون التسفق "إدراك أن التننة واه أو تملك ورامد مر ستعي السكواده 
فون غنوس شيك والتّصوّرات الثلاثة أعن ها ضر الموضوع + وتض وو التعمرلة وتمؤن التدية 
كرو لذ وهذا هو انميق خلافاً يما سيأتي عنٍ الإمام. 

قوله: (بالاشتراك) أي : اللّفْظيت ؛ كما هو المنصرفٌ إليه عند الإطلاق. 

قوله: (والآخر: إدراك النّسبة الحكميّة) أراد بها هنا: الكلاميّة؛ كما مرّء ولهذا قال: (الَني 
و و إلخ) احترازاً عن النّسبة الحكميّة بمعنى: الوقوع وعدمه. 

قوله: (الّتي هي : ثُبُوت شيءٍ لشيء أو انتفاؤه عنه) أقول: التّحقيق عندهم أله" ف شيءِ 


)١(‏ قوله: (وهذا ما ارتضاه الشّارِح) فيه نظ فإنَّ الشّارِح تقدِّم له دعوى اتّحاد التّصديق عند المناطقة والمتكلّمين» و 
شك أنه عند المتكلّمِين مفتقرٌ إلى الإذعان بمعنى الرّضا والميل» وهذا لا يجب حمله على ذلك» فليحمل على أنَّ 
المراة اله انيد م قوق التفسن أن الشسة واقمة معلا » سو ]ة غان :ذلك زاعا أو جاوما غير مطايق أن طابقا رابنه؟ 
أو لاء فيوافق ما قاله العصام» فافهم. ْ 

() عبد الرحمن بن أحمدء أبو الفضلء عَضّد الدين الإيجي (. . . - 07/اه) عالم بالأصول والمعاني والعربية» له 
«المواقف». و«العقائد العضدية». انظر : «الأعلام» للزركلي (9/ 5564). 

(*) قوله: (وهو القَلنُ) أي : طابق أو لا. 

(:) انظر: (حاشية ياسين على التذهيب للخبيصي» مخطوط (لوحة: 4). 


هنا 1ن ردان 


وأما التٌصديق على مذهب الإمام يي اا 00 
أربع إدراكاتٍ: إدراك المحكوم عليه» وإدراك المحكوم به» وإدراك النّسبة الحكميّة ‏ 
التي هي مورد الإيجاب والسّلب » وإدراك أنَّ تلك النّسبة واقعةٌ أو ليست بواقعةٍ. 


أو من ثلاث إدراكاتٍ وحكم؛ إن لم يكن الحكم عنده إدراكاً . 
حاشية الصبان < 3 
لشيء؛ أي : تعلقه به؛ سواءٌ كانتٍ القضيّة موجبةٌ أو سالبةٌ» ولذلك يقولون: إنَّ النُسبة الكلاميّة مَورد 
الإيجاب والسّلبٍء فهي في القضيّة الموجبة مثبتةٌ» وفي السّالبة منفيّةٌ» فكان الأؤلى حذف قوله: «أو 
انتفاؤه عنهدك» ثمّ رأيت شيخنا العدوي نبّه على ذلك. 

قوله: (الإمام الرَّازِيٌ) هو المراد إذا أطلق: «الإمام» عند الأصولين والمتكلمين) بتخلافة عتد 
الفقهاء. فالمراد به إمام الحرمين . 

0 5 2 ءِ عٍِ 72 
قوله : (فمركبٌ من أربع. . . إلخ) فالإدراكات الثلاثة الأوّل أيضا شطورٌ عندهء لا شروط. 


وكان ينبغي أن يقول: «فمن أربعة إدراكاتٍ»؛ لأنَّ واحدّ الإدراكات مذكُرٌء والعبرة في تذكير 
العدد وتأنيثه بالواحد لا بالجمع؛ كما صرّح به الأَشْمُونِي ومثله يقال في قوله الآتي: «أو من ثلاث 
إدراكات» . 

قوله: (إن لم يكن الحكم عنده إدراكاً) أي: بأن كان فعلاً من أفعال التّمْس؛ كما هو المتبادر 
[ص/”"] منّ التّعبير عن الحكم: بالإسناد» وبالإيقاع والانتزاع» وبالإيجاب والسَّلبء والإثبات 
والنفي . 

0 قاله عبد الحكيم: «أنَّ الإمام يقول بأنَّ الحكم فعل الإدراك؛ وقال أيضاً: إنَّ كون 
الحكم فعلاً مذهب متأخري المناطقة»9' , 
سه والتّحقيق: أنّهِ إدراكٌ» ويؤيّده قول السَّيّد: الإيقاع والانتزاع» والإيجاب والسّلبء والإثبات 
والتّمي ألفاظ يراد بها غير ما يتبادر منها””". 1 


وهو؛ أعنى: ال«غير»: إدراكٌ أنَّ النّسبة واقعةٌ أو ليست بواقعةٍ. 


)١(‏ محمّد بن عمر التيمي البكري, أبو عبد الله فخر الدين الرازيّ (554ه - 507ه)»ء الإمام المفسرء أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» له: «أساس التقديس»» و«مفاتيح الغيب» في التفسير. انظر: «الأعلام» للزركلي 
5 1”. 

(؟) انظر: «شروح الشمسية» .09١/1١(‏ 

(*) انظر: «شروح الشمسية» (9/1/1). 


نوا الم الححاوثٍ ظ | 


© والفرق بين المذهبين ظاهرٌ؛ لأنّه على مذهبه مركّبٌ وعلى مذهبهم بسيظ ‏ كما 
وآيةات ولأن الحكم نفس التّصديق عندهم وجزء النصديق عنده» ولأن 0 الطرفين 


قوله: (بين المذهبين... إلخ) يبي على الخلاف: أن التّصديق الضّروريً يكفي في كونه 
ضروريًا عندهم : كون النُسبة ضروريّة» وإن كانت الأطراف نظريّة . 

وأمّا عدده: قلا بد في كونه ضروريًا من كون الاجزاء كلها ضروريةٌ: ولهذا كثيراً ما يُستدكٌ 
ببداهة. النصديقات على بداهة التَّصوّرات؛ أفاده في «الشّرح الكبير»”©2. 

قوله: (ولأنَّ الحكم. . . إلخ) أقول: الملحوظ في التّعاليل الثّلائة مختلفٌ؛ فلا اعتراض بأنَّ 
العلدن ‏ الأشيرقين الازيتان لما علهما: 

قوله: (ولأنَ تصوٌّر الرفين) وكذا تصور النّسبة؛ إِلّا أنّه تعرّض في بيان الفرق لما هو أظهر 
وجوداً؛ قاله”"' عبد الحكيم. 

قوله: (والمتبادر من عبارة المصنّف مذهب الحكماء) إِنَّما قال: «والمتبادر»؛ لإمكان حمل 
كلام المصنّف على مذهب الإمام» بجعله من باب: حذف «الواو» مع ما عَطفت؛ والتّقدير: ودَرْكٌ 
نسبةٍ وأجزاء القضيّة الثلاثة؛ كذا قيل. 

وفيه: أنَّ حذف «الواو؛ مع ما عَطفت إنَّما يجوز إذا أُمِن اللَِّسء ولبعضهم هنا كلامٌ يُعلّم رده 
مما ذكرناه عند قول المصنّف: «ودرك نسبة»”" » فتدبّر. 

قوله: (وَكَدّم) قراءثّهُ بصيغة الأمر أَوْلى من قراءته بصيغة المجهول؛ لإفادة صيغة الأمر وجوبٌ 
ذلك التَّقَدِيم اع وبالوجوب صرّح المصنّف في «شرحه)””'» ولا بُعد فيه صناعةً وإن نُظر فيه . 

قوله: (أي: في الذّكر) أي: في وقت الذّكر... إلخ: وفي كلامه إشارةٌ“ إلى أنَّ «عند» 
في كلام المصنّف بمعنى: «في». وأنَّ المراد ب«الوضع» ما ذكر. 


(1) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 18). 

0 انظر: اشروح الشمسية» /١(‏ لالا). 

0) انظر: (ص: 186). 

(:) انظر: (بجبوع السُلم المرونق»؛ (ص : 07817 . 

() قوله: (وفي كلامه إشارةٌ. . . إلخ) انظر ما وجه ذلك مع كونه قد أحوج إلى تقدير مضاف. 


اس د 


0 


وَالتعلّم والتّعل ؟ (لأَنهُ مُقَدَّمُ) على التّصديق (بالطبّْع) أي : بحسب اقتضاء طريعة الصو 
أ حقيقته . 
© والمقدّم بالكلبع: هو الذي يكون بحيث يحتاج إليه المتأخُر من غير أن يكون عِلَة 


فيه» ك: «الواحد والاثنين»» 2 5 1ذ1[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 100101113111#171[1[1 
حاشية الصبان 


قوله: (أي: حقيقته) أي: ذاتهء لا مفهومه؛ كما لا يخفى”'". 


قوله: (من غير أن يكون) أي : المقدّم (عِلَةَ فيه) أي: في المتأخر. 

احترز بذلك من نحو: #حركة الإصبع»» فإنّها متقدّمةٌ على حركة الخائم» ولكنّها عله كبهاء وإن 
كانت عند أهل آلسِّئّة غير مؤْثَّرَةٍ فيهاء بل حركة الحَّاتَم بخلق الله تعالى» وإن كانت لازمةً عقلاً 
لحركة الإصبع واجبةً عندها ؛ ولأنَّ ذلك عارضٌ بسبب حركة الأصبع» فلا يمنع تعلّق القدرة بهل 

سهوالمراد ب «تقدَّم حركة الإصبع على حركة الخائّم»: تقدّمها عليها في الرّتبة العقليّة؛ أمّا 

فى الوجود الخارجيٌ فمتقارنان. 

© وأقسام التّقَدّم خمسةٌ: 

١‏ - التَّقدّم نالعاة* 
والتَّقدّم بالطبع» وقد عرفتهما. 
* - والتّقدّم بالرّمان ك: «تقدّم الأب على الابن». 


3 


اب والتَّقدّم بالمكان 5 «اتقدّم الإمام على المأموم». 
ه - والتََدُم بالدَّرف ك: «تقدَّم العَالِم على الجاهل». 


58 فإن قلت: وجهه صدق العندية بالقَبليّة والبعديّة مع المعيّة 
قلت: القرينةٌ مانعةٌ من غير المراد» ل ا : أنَّ كلام الشّارِح إشارةٌ لبيان المراد من 
(عندا» ويمكن أنَّ ذلك هو مراد المحشي» فتدير. 
)١(‏ قوله: (لا مفهومه كما لا يخفى) إذ بالتّظر لكون التَّصوّر: إدراك مفرد؛ أي: إدراكٌ ليس مشتملاً على نسبةٍ حكميّةٍ؛ 
أي: ليس متعلّقاً بها على ما ذكره الشَّارِح هناء أو إدراك مفرد؛ أي: إدراك ما ليس نسبة حكميّة على ما ذكره 
في «كبيره». والتّصديق: إدراك نسبة حكميّة؛ أي: إدراك وقوع النّسبة الكلاميّة وعدم وقوعها. 
لا بُقال: إِنَّ النّصوّر مقدَّمٌ على التّصديق بالطّلبع ولا عكسه؛ إذ لا احتياج لأحدهما إلى الآخر كما لا يخفى على مَن 
تأمّل أدنى تأمّلٍ . وقال شيخ شيخنا : إِنَّ الصديق من قبيل المَلَّكّةء والتَّصوّر من قبيل عدم المَلَّكَة فبالئّظر 
إلى المفهوم يكون التّصديق مقدّمأ بالطبع. اه ولا يخفى ما فيه. 


أَنْواعٌ الِلّم الحَاوثٍِ | 2 ١و‏ 


والنَّصوُرٌ كذلك بالنّسبة إلى النّصديق على كلا المذهبين؛ لأنّهِ ما شر أو شطرٌ. 
© وعبارةٌ المصئّف أحسنُ من قول بعضهم : «وقَدّم القول الشّارح على الحُبَة وضعاً ؛ 
لتقدّم النّصوّر على التُصديق طبعاً»؛ لشمول التَّصوّر والنّصديق فيها: القول الشّارح وغيره 
عن التصِورَات6 والشكة وغيرها :مز التُصديفات: 
عم عم وََكُْسهُمُوَالضَرُورِي الجَبِيا 
ل ل شرَع في اميم آخر للعلم بقوله: (29) العلم (النَظرِيْ) - بإسكان الياء : 0 


حاشية الصبان 
قوله: (والنّصوٌر كذلك) أي: كالواحد. ولو قال: «وكالتّصوٌر بالنُسبة... إلخ» لكان 
أ 00 


قوله: (على كلا المذهبين) أي: مذهب الحكماءء ومذهب الإمام. 
قوله: (لأنَّه إِمًا شرظ) أي : كما هو مذهب الحكماءء (أو شطرٌ) أي: كما هو مذهب الإمام؛ 
3 والشرط يحت دزي "عدن المتروط وَالشّطن يوك تتلمه على الكل , 
زاد في (كبيره» : والتّحقيق أنَّ النُصديق إِنّما يتوقّف على تصوٌّرٍ يُناسبه ؛ فإذا رأينا شيئاً من بُعدٍ صحٌّ 
أن نحكم عليه بأنَّه شاغلٌ فراغاً ؛ لأنَّ هذا يَنيْت ينبت له بمجبرّد كونه سما من غير أفتقار إلى شري آخرء 
ولو أردنا أن نحكم عليه باحك مثلً لم نستطعء «حتى لتضوق أنه إنصانء أواقرية معاد ا 
قوله: (لتقدّم التَصوّر. . . إلخ) هذا التَعليل من جملة قولٍ هذا البعض» وهو من تعليل الخاصٌ 
بالعامُ . 
قوله: (لشمول. .. إلخ) عِلَّةّ لقوله : الأحسن» . وقوله: (فيها) أي : فى عبارة المصئف. وقوله: 
(القول الشَّارِح) أي: تصوٌّر القول الشَّارِحء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه ؛ لأنّه متصكة 
لا تصوٌرٌء والمراد ب«غيره من التَّصدّرات»: التّصرّرات التي ليس معها قولٌ شارحٌ ك: تصوّر الأمور 
البديهيّة . وقوله: (والححّة) أي : التصنديق: بها لمثل ما م والمراد ب«غيرها من التّصديقات»: 
المصديقات بالقضايا الي لبست آقيسة ك: التُصديق باازين قاقهه : 


ب 


قوله: (والعلم) أي: مطلقاً؛ سواءٌ كان تصوّراً. أو تصديقاً . 


. قوله: (ولو قال: «وكالتّصوٌر بالنّسبة. . . إلخ» لكان أخصر) فيه : أنَّ المقام مقامُ استدلال. اه شيخ شيخنا‎ )١( 

49 قوله: (أي: والشرط يحب تقدّمه: .+ إلخ) لا يخقى آنه لا حاجة إلى أن يُقال.هنا أو قيّما بعده: وليس عِلَّة ‏ إن 
ذلك مفهومٌ من قوله: «شرط»» وقوله: «شطر». وقال شيخ شيخنا : كان عليه أن يقول ذلك. اه فتأمّله . 

() انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: .)١8‏ 


5 9 ظ َقَيْما من دهج مد فاه 


(مَا احْتَاج تام ) سن إلى الفكن والتّط 3+ إدراك حقيفة الأنسان» وه إدراة انك 
دعوت أذ العالّم اف 
(وَعَكْسُهُ) أي: ما لا يحتاج إلى فِكْرٍ ونَظَرِء (هُوَ الضَّرُورِيٌّ الجَلِي) أي: الواضح؛ 


سواءٌ افتقّر إلى حَدْس أو تجربةء أو لاء 5: تصوّرك وجودك» 0000 
حاشية الصبان . 


قوله: (مَا احْمّاج) في بعض النْسخْ: «ما احتيج في حصوله». 

قوله : (يعني: إلى الفِكر والتّظر) زاد في (كبيره»: في دليل» أن تغوينك 90 

ولعلّ وجه تعبيره ب ايعني»: عدم تداول التّعبير ب «التَأْمُل) فى تعريف التّظريّ بين القوم» أو قِلّته. 

وعطفٌث «التّظطر) على «الفكر» من عطف المرادف. 

قوله: (ك: إدراك حقيقة الإنسان) مثالٌ للتّظريٌ منّ التََصوّرءِ والمثالان بعده للنّظري منّ 
الكُصِديئ؛ ومثل له تمثالينق؛ إشارةٌ إلى أنّهِ لا فرق في التّصديق بين أن يكون دليله عقليًا كالمثال 
الثّانى» أو نقليًا كالأوّل. 

قوله: (وَعَكْسّهُ) المراد: العكسٌ اللّغرويٌء وهو: المخالف. 

00 ءَ هه 2 و و رحج 7 

قوله: (إلى حدس أو تجربة) الحدس: «التَخمين المستند إلى أمَارةِ)» والتحربة: «التكرار». 

قوله : (ك: تصدّرك وجودك) كون الوجود ضروريًا بالنّْظر لمقابله وهو العدم. فكل عاقل يدرك 
كونه غير معدوم بالضّرورة؛ وأمًا بالنّظر لمفهومه. وكونه زائداً على الذّات» فهو نظريٌ» ولهذا 
اختلق العُقلاء فيه بالنّظر لهما على أقوالٍ: 

زفقي 417 إلدسعال» 


- وقيل: وجه واعتبار. 


(1) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: .)١5‏ 

(؟) قوله: (فقيل) ظاهره تقابل هذه الأقوال» والوجه: 
أذ القائل #انعين الموجوة نطلعا» يقرل: بأنه وبجة واعشارء رد ره عي الرجردة: انه لبي أمزا .رالا 
على الذَّات. 
ون القائل : «هو غير الموجود مطلقاً»: إِمَا أن يقول: هو حالٌ مطلقاً وإمّا أن يقول: هو وجةهٌ واعتبارٌ مطلقاًء 
وها أن يقول ته حاك الثسية للتحادلةه وضة واسباة بالشلية للقدييء وعكن ذلك بعيد جد 
- وأنَّ القائل: «هو عينه في القديم غيره في الحادث» يقول: هو وجةٌ واعتبارٌ بالنّسبة للقديم» والعينيّة بالمعنى 
السّابٍقَ حال بالنّسبة للحادث» فافهم. 


أَنُواعٌ العِلّم الحَادثِ ؤ 00 م١‏ 


وإدزالة أن الزالخن:نصت الاين 


فيدخل في الضّروريّات : القضايا الأوَّليّات والحَدّسِيّات لكين امسا ف سا لاون 
حاشية الضصبان سس 

- وقيل: عين الموجود مطلقاً . 

- وقيل : غيره مطلقاً . 

- وقيل: عينه في القديم غيره [ص/7”] في الحادث. 

© أقول: انظر لِمَ عبّر هنا ب «النصوّر؛ء وفي قوله: «كإدراك حقيقة الإنسان» ب«الإدراك»: مع أنَّ 
المثالين من التَّصوّرء ولعلّه للتَّمئْنَء فتأمّل. 

قوله: (وإدراك أنَّ الواحد نصف الاثنين) أي: التّصديق بذلك. 

قوله: (الأوّليّات) هي «القضايا الَّي لا يتوقّف التُصديق بها على شيءٍ أصلاً»؛ نسبةٌ إلى 
«الأوّل»؛ لتصديق التّْس بها بمجرّد التفاتها إليها مِن أوَّل وَهْلةِ؛ كقولنا: «الوَاحِدٌ نِضْف الْانْنَيْنِ»» 
«وَالكُلٌ أَغظَمٌ من الجزية»» ونقل شيخنا العدوي في أقسام الحجّة عن بعض المحقّقين ضبط: 
«الأوَّليَّات» بضمٌ الهمزة وسكون الواو؛ جمع: أَزلية 

© وأمًّا (الحدسيّات) فهي: «القضايا المتوقّفة على حَدْسٍ وتخمين»؛ كقولهم: و القَّمَرِ 
مُسْتَقَادٌ مِنْ نور الشّمْس». 

وبيان الحَدُس”" فيه: أنّهم رأوا القمر كلَّما بَعْد عن الشّمس زاد ما تراه من تُورهء وكلّما كَرْبِ 
منها نَقُص ما نراه من ثُوره؛ لأنَّ القمر كرويٌ”” كالشّمس وسائر الكواكبء مُظلمٌ صقيلٌ مُستنيرٌ 


)١(‏ قوله: (وبيان الحَدُس. . . إلخ) انظر ما وجه كون غير القمر من النُجوم على حالةٍ واحدةٍء مع أنّها تستفيد الثُور منها 
على مقتضى ظاهر قول القائل في مدح الشّيخْ مصطفى البدري: 


لاغروإنت عرفت بالجودهاطلةً وذامك اقشرفت من لك ةالتبحر 
بالئّم سأشرقت الأفلاك قاطبةً وأشرقت من مئحيًا مصطفى البدري 


ثم سألتٌ بعض أهل الميقات فقال: إِنَّ النُجوم عندهم ليس نورها مستفاداً من غيرها كالقمر. 

(؟) قوله: (لأنَّ القمر كروئ) محضّلة: أن القمر كسائر الكواكب كرةٌ مظلمٌ صقيلٌ» وهو يستفيد الثُور من الشّمس بانطباع 
نورها فيه» فإذا كانت الشّمس فوقه كان النّصف الَيّرِ منه هو الأعلى» والَّذي يلينا هو النّصف المظلم منهء فإذا فارقها 
يسيراً كان النُصف النَيّر منه معظم نصفه الأعلى مع بعض نصفه الأسفل» وكلَّما زادت المفارقة استنار من الأسفل 
أكثر مما كان أوّلاً وأظلم من الأعلى أكثر مما كان» حنَّى يكون اَي هو الأسفل والمظلم هو الأعلى» وذلك ليلة 
أربعة عشر» ثمّ يحصل القرب شيئاً فشيئاًء فيكون الأمر على عكس ما ذكر حنَّى يكون التَيّر هو الأعلى والمظلم هو 
الأسفل» فافهم. 


| لين عم مددطة 
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والنّجربيَات ‏ وسيأتي بيانها ؛ لأنَّ الأخيرين وإن تَوقّفَا على حَدْس وتجربة» فليسا 
بمتوقفين على فكر ونظر. 
وهذا مجرّد اصطلاح»ء لاط ا نلك ما او تمس جام نه ا ا او الوا او وم واوا لاطا وف ا 


حاشية الضبان 7 25 |( رش ببس 
تضقه المقابل الشمدن؛ بسبب انطباع نورها فيه؛ لصقالته» فهو في حال اجتماعه معها أوَّل الشّهِر""© 
يكون الصف المنيرٌ بتمامه من فوق؛ لكون اشن عفريل فرق لأنّها في السّماء الرَّابعةَ وهو 
في السّماء الدّنياء فلا نرى من نوره شيئاًء فإذا قارقها إلى جهة المشرق حَدث عند ذلك الهلال» 
ننكون العقا نا لنااركق معفه النثن المشايل :لها جوء ا سير : ل 
نصفه الثَيّر المقابل لهاء وهكذا إلى أن يصير جميع نصفه التَيّر مقابلاً لناء وذلك ليلة البدر حين 
يكون بينه وبينها سنّة أبرج» مذ نويد للق ني الترج ضنها تاض :جا ةنيزل ان 
يصير المقابل لنا جميع النُصف المظلم؛ ويصير جميع الصف النَيّر من فوق» وذلك عند اجتماعه 
معها ثانياًء وهكذاء فهذا الحَدْسنُ هو سندٌ تلك القضيّة وبما قرّرناه يعرف ما وقع لغيرنا منّ السّهو. 

© و(التَّجِربِيّات) هي : «القضايا المتوقفة على التّجربة»؛ كقولهم: «السَّقَمُونيًا مُسَهّلةٌ للصَّفْرَاءِ»؛ 
الي هي إحدى الطبائع الأربع . 

قوله: (وسيأتي بيانها) أي : بيان هذه الثّلائة في أقسام الححجّة. 

قوله: (وهذا» أي.: دخول الحدسيّات والتَّجربيّات في الضَّروريٌاتء وخروجها منّ النّظريّات”' 
مع توقُفها على الحَدْس والتّجربة (مجرَّهُ اصطلاج) أي: اصطلاحٌ مجرّدٌ عنٍ اقتضاء العقن :أو الل 
إيّاه؛ وليس: المراد : مجرّداً عن المناسبة ؛ لأنَّ فيه المناسبة””“؛ كما أشار إليها 1 


)200 قوله: (في حال اجتماعه معها أوّل الشّهر) أي: أوّله الحقيقيّ المسمَّى عندهم: «وقتَ الولادة», لا أوّله 
الاصطلاحيّ عندهمء ولا أوَّلهِ الشَّرَعىَ عندهمء فلهم: 
- ول حقيقيٌ : وهو وقت الاجتماع» وهو مختلفت» فقد يكون وقت الظهر وقد يكون وقت العصر وقد يكون غيرهما . 
- وأوَّلٌ اصطلاحيٌ على مقتضى كمال شهر ونقص شهر. 
- وأوّلٌ شرعينٌ وهو معروفُ؛ أفاده بعض أهل الميقات. 

قوله:'(وتيزوجها من التظركات :++ الغ )افيه أذ خروجها امع توقنها عل .ها اكز مقتطئ اللخة» فإ النسبة إلن 
التطر الاسطلا عن رسفي بعلب اللكة خروجها: 
والكوات أذ هذا لبدن باقتضاء ماد اللّحة كرت التقر باتسدي | لاسط سق والملقى اقنضاء مود اللعة: 

(6) قوله: (لأنَّ فيه المناسبة. . . إلخ) فيه: أنَّ هذا إنّما يشير إلى وجه خروجها من النّظريّات» ويرشدك إلى ذلك تأمُّلك 
في قوله: «ويصحٌ جعل المحذوف. . . إلخ». 
والوجه: أنَّ قوله: «وهذا»؛ أي: عدم توقّف الأخيرين على فكرٍ ونظرء فافهم . 


أَنُواعٌ الهِلْم الحَادثِ ظ © ١و‏ 
فإنَّ التَظريَ”'2 منسوبٌ إلى النَّظر الاصطلاحيّ ولا يصدق على التّجربة والحَدُسء لِمَا 


عرفت من تفسيره» وحينئلٍ يجب أن يَعْنُوا بالتُظر ما هو أعمٌ من القياس ولواحقه؛ 5-0-0 
حاشية الصبان 
بقوله : : (فإنَ التطريّ. .. إلخ) فهو عِلَةٌ لمحذوفي؛ أي : ارتكبوه لأنَّ ال لنظري. . . إلخء ويصحٌ جَعْل 
المحذوف شيئاً مفرّعاً على ما ذكره؛ تقديره ختثنيا-علن الكسدمن والكجرية ل يذعليما: في النّطريٌ ؛ 


ع 


لا 


. 
قوله: (ولا يصدق) أي: النّظر الاصطلاحيٌ. 
قوله: (وحينتئظٍ) أي: حين إذ لا يصدق النّظر الاصطلاحيٌ على التُّجربة والحدس؛ كذا قيل. 


© أقول: لا يظهر ارتباظ”" بين كون النَّظر الاصطلاحيٌ لا يصدق على التّجربة والحَدْسء 
بين وجو أن يَعْتُوا بالتّطر-هنا_ ماه أعمٌ من القياس ولواحقه: والّذئي يَظهِر لي أن 
المعنى: «وحين إذ كان النُظريٌ منسوباً إلى التّظر الاصطلاحي»» وأنَّ في كلام الشَّارِحَ حذفت 
السّبب والاكتفاء بالمسّب؛ والتّقدير: وحين إذ كان التَطريٌ منسوباً إلى النّظر الاصطلاحيٌ تخرجٌ 
الأشياء المكتسبة بالاستقراء والتّمثِيل» مع أنّها منَ النّظريّاتء فيجب أن يَعْنُوا بالنّظر هنا أي : 
فو عقا م وان التظوقة اف ايد عدت نف اع من الناي ودراسية” "التي عي الاسعفراد 
والتّمثيل» بأن يُريدوا به ما يُوصل إلى المجهول من تعريفي» أو قياس» أو استقراءء أو تمثيل» 
لذ نا بخص التَعَرِيف والقياس» فيكوة مقتصزة الشارح بهقه العبازة؟ بيان أن تلك الأشياء 
المتومّم حُروجها منّ النّظريّات ‏ من كون النّظري منسوباً إلى النّظر الاصطلاحيّ ‏ داخلةٌ في 
التّطريّاتء وبيانً أنَّ المنسوب إليه ليس التَّظر الاصطلاحيّ فقط وإن أوهمه قوله: «فإنَ 
التَطريّ. . . إلخ»» بل ما يعم الاصطلاحيّ؛ وما ألحق ببعض أنواعه؛ وهو القياس منّ الاستقراء 
والتّمثيل» فتأمّل . 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : (فَإِنَ التَظريّ. . . إلخ) ما يفيده كلامه بعد من: «أنَّ النّظر هنا ليس بالمعنى الاصطلاحيّ» بل 
بمعنى أعمٌ؛ يُخالف هذاء وسينيّه المحشي على ذلك؛ لكن لا يخفى أنَّ عمومه لا يؤدّي إلى صدقه على البحدس 
والتّجربة» فهذا هو الذي جرّأه على صنيعهء فافهم . 

(1) قوله: (لا يظهر ارتباط. . . إلخ) تكلّف شيخ شيخنا في توجيه الارتباط بينهما بما لا يصحٌ عند مَن تأمّل. 

(6) قوله: (والّذي يظهر لي. . . إلخ) أقرب منه: أنَّ المعنى: وحيئئلٍ فسّروه بذلك التّفسير الذي عرفته يجب أن يعنوا 
بالنّظر هنا أي: في مقام بيان النَظريّ ‏ ما هو أعمّء فافهم. 

(5) قوله: (هو أعمٌ منّ القياس ولواحقه) فيصدق بذلك وبالتّعريف» ولا يخفى أنَّ المناسب أن يقول: «هو أعمٌ من 
التعريف والقياس»» لكنّه جارى كلام الشّارح» فافهم . 


9 


لئلّا ترد الأشياء المكتسبة بالاستقراء والتّمثيل . 

© وقيل: العلوم الحادثة كلّها ضَروريةٌ, ووّجّه: بأنَّ العبد لا تأثيرٌ له في شيءٍ من 
العلوم»ء فحصول | العلوم كلّها له لا يقدر على دفعه» فيكون ضروريًا . 

© وقيل ليا ووجه: ان العبد في ابتداء وجوده كان خالياً من جميع 
العلوم» فاكتسبها شيئاً فشيئاً . 


حاشية الصبان 


قوله: (لعلّ ترد) أي : : على التّعريفين؛ إذ لو أبقي «النَطر» على معناه الاصطلاحيٌ فقط لكان 


7 
32 


تعريف التطريّ غير جامع » وتعريف الضروري غير مانع . 

قوله: ا والتّمئيل) الأوّل: اتتبّع أفراد المحكوم عليه»؛ كما في قولهم: 15 حَيْوَانِ 
يكرك فَكهُ الأَسْفَلَ عِنْدَ عِنْدَ المَضْغ2. 

والثّاني : اهو القياس الأصوليٌ»؛ كقول الشَّافعيّ : «التَِّيذٌ حَرَامٌ كَالكَمْرِهء وسيأتي بَسْظ الكلام 
غليهها إن شا ءايه تسمال + 

قوله: (وقيل: العلوم. . . إلخ) هذا القول» والقول الذي بعده مقابلان لما في المتن. 

© قال في «الكبير» ما ملخصه: أنَّ الحُلف لفظك0©؛ ادلي اتلك كل بن القاغدية علن با أراد 
الآخر لوافقه على مراده» فالخلاف في النّسمية؛ إذ مَن يقول: بأنّها كلّها ضروريّةٌ لا يمنع أنَّ بعضها 
مسبوقٌ بنظرء ومّن يقول: بأنّها كلّها نظريّةٌ لا يمنع أنَّ بعضها صار ضروريًا لا يحتاج إلى نظر؛ ثمَّ 
تقل عن الفَخن مذعباً رابعاً وهو: أن التصوّرات كلها ضرؤرية :ون التصديق يتفسم إلق؟ الضروري 
والتظريٌ» وتقّل احتجاجه لذلكء» وردٌّ بعض العلماء عليه» فراجعه”"'. 


كاد 


سل الى كنا صر 


2 ع 2077 5 2 0 

قوله: (بأن العبد لا تأثيرَ له في شيءٍ من العلوم) بل هو مجبورٌ في قالب مُختارء والمؤثر هو الله 
تعالى6 ووحهةه ابضا عا في [ص/8"] «الكبير»”" -: بأنّ حصول العلم عَقِبِ التّعريف أو الدّليل 
اضطراريٌ لا قُدرة على دفعه. 


(1) قوله: (أنَّ الخلف) أي: بين نحو المصدّف مع أصحاب القولين؛ وبينهم بعضهم مع بعضء فيقرأً قوله: اكل من 
القائلين» بصيغة الجمع لا التَّنية» والمرادٌ ب«الآخر» في قوله: «ما أراد الآخر»: الجنسء وقد اقتصر في التّعليل على 
ما قد يخفى كما لا يخفى» والكران تحتف عرد «طبار ةس قرله :لسسع أن يها عنان مزو ره كنا 
لا يخفى. فافهم. 

(؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على المُّلَّم» مخطوط (لوحة: .)١5‏ 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: .)1١4‏ 


أنُواعٌ العِلّم الْحَادِثِ ظ 7 ١د‏ 


وقد ذكرنا 0 الضّروريً يَظلق تمعد آخر والخلاف في البنة بينه وبين البَدِيهيٌ مع 
فوائد 0 في «الشّرح 2 
ا يُذعى بِقَوْ مار مَلْمَبِقَهِل 

(وَمَا به إلى تَصَوّرٍ وْصِلْ) على لفظ المبنيٌ للمجهول؛ أي: تُوصّلء أي: ما تُوصّل به 
حاشئة لشاف ا أ 77 ا رت اي بر ا ا تي 

قوله: (وقد ذكرنا أنَّ الضّروريّ. . . إلخ) حاصل ما ذكره بإيضاح: أنَّ «الضّروريً" كما يُطلق 
في مقابلة «التّظريٌ» فيفسّر بما تقدَّمء يُطلق في مقابلة «الاكتسابيّ» ري «ما لا يكون تحصيله 
مقدورٌ للمخلوق»» فيكون أخصٌ منّ الضَّروريٌ بالمعنى الأوّل» فالعلمٌ الحاصل بالإبصار المقصود 
ممّن كان مُغمضاً عينيه» ففتحهما قصداً ضروريٌ على الأوّل دون الَّاني؛ لأنّه مكتسبٌ للعبد بقَنْح 

قوله: (والخلاف في النّسبة. . . إلخ) حاصله مع الإيضاح: أنَّ «البديهي»: 

- يُطلق على «الضَّروريّ» بالمعنى الأوّل المذكور في المتن» فيكون مُرادفاً له. 

- ويطلق على: «ما لا يتونّف على شيءٍ أصلاً»» فيكون أخصّ منّ الضروريٌ؛ لانفراد 
الصّروري على هذا بالحَدْسيّات والتّجريبات؛ لتوقفهما على الحدس والتّجربة. 

© ثم قال: تنبية: ذكر السّعد في «شرح المقاصد»”" عن الإمام: أنَّ أوَّل مراتب وصول التَّفْس 
إلى المعنى شعورٌء فإذا حصل وقف التَّْس على تمام ذلك المعنى ذ فتصوٌّرء فإذا بقي بحيث لو أراد 
الع اقة لعن :ذفان امك بقال0:: حتف “رلزلف التللب : تدكتسوكدلك لوج ان ار اك 

قوله: (وبين البَّدِيِهِيَ) أقول: أعاد الشّارح لفظ «بين»؛ للخروج من عهدة الخلاف في جواز 
العطف على الضّمير المخفوض من غير إعادة الخافضء. وهي في مثل ذلك مؤكٌّدةٌ ل«بين» الأؤلى» 
فسقط ما قيل : لا حاجة ل«بين» الثّانية؛ لأنّ البَييّة لا تكون إِلّا بين متعدٌد. 

© و«البديهئٌ» من: يَدَهَهَ إذا : فَاجَأه. 

قوله: (بِقَوْلٍ شَارِعِ) القوق فى التقزلة تيو مبعاة مرمل علدفد العا وإسناد الشّرح إليه 
مجارٌ عقليٌ منّ الإسناد إلى الآلة» لكن هذا قبل جعل «القول الشَّارٍح» عَلَّماً للتعريف؛ أمّا بعده 
فلا تجوّز؛ إِذِ الأعلام المنقولة حقائقٌ 


(1) انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة: .)5١ - ١9‏ 
(0) انظر: «شرح المقاصد» .)١96 /١(‏ 


(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّم» مخطوط (لوحة: .)١9‏ 


عبان ليق 


اليد الوه 


سرع عم 


0-7 
إلى تصوّر (يَُذُعَى ب«قَوْلٍ شَارِح») لِشَرّ جه القاه د ون الف : امعرفاً) اريف 
ؤننا ا واقية على ينف اللمتؤوات وذو لدف + وذللفة عن انض أن الذاظن) ينا 
ذال الانساة ننه يوضر إلن نص ر«الانشاذ: 
(مَلْتَبْتَهِلَ) أي : فلتطلب مُبَالِغاً في الكَللب . 
9سا للتط نوي بةتورشياة احشيية انرا ميت لتويك 
(وَمَا لِعَضْدِيقٍ بِهِ تُوْصّلَا) على صيغة المبنيٌ للمجهول؛ أي: ما تُوصّل به لتصديق» 


5 0 0 لين لخ اث وممك م ٍِ و م رز ِ 
نحو: «العالم متغير» وكل سر حادوث»» فإنه يوصل إلى : «أن العالم حادث)». 
حاشية الصبان 


قوله: (لِشَرْحِه الماهيّة) أي: بالكُنْهء أو بالوجه؛ ليصدق على جميع أقسام المعرّفء وما ذكره 
تعليل للجزء الثاني من جزأي الاسمء وأكا شمك : اقول #دفلانه يقال أى يبحمل على المعرف 
بفتح الرّاء .» وعلّله شارح «الشّمسية؛: بأنَّهِ في الأغلب مركّبٌء والقول يُرادف المركب”" . 

قوله: (ويُسمّى أيضاً : مُعرّفاً) ‏ بكسر الرّاء -» (وتعريفاً) أمّا إطلاق المعرّف عليه فمجارٌ عقلىٌ 
من الإسناد إلى الآلة» وأمّا إطلاق التّعريف عليه» فمجارٌ مرسل علاقته التعلّق ؛ أي : معرّفٌ به - بفتح 
الرّاء -» لكن هذا قبل جعلهما عَلَّمِين له؛ أمّا بعده فلا تجوز ؛ لِمَا مرّ. 

قوله: (فما) تفريعٌ على كون ما تُوصّل به إلى النَّصوّر يدعى ب: «القول الشَارحك)» 
وب: «المعرّف»» وب: «التّعريف». 

وقوله + (واقمةٌ على بعض الكصؤرات)"آي: التتتصورات» فالمصدر بمعتى اسم المفعول؟ لآن 
المعف متصوّدٌ لا تصرُرٌء وعلى قياس ذلك يُقال في قوله: (وَمَا لِعَضْدِيقٍ به يُوُضُلَا) ذاماء فيه واقعةٌ 
على يعن التُصديقاك مع :الميصدّق انهاء 

قوله: (تعريفاً للإنسان) احترز به عن: «الحيوّان النّاطق» عَلم: 

قوله: (أي: فلتطلب. . . إلخ) قال في «الكبير»: «ويطلق الابتهال على النّظر وَالتَأْمُّل؛ أئ: 


مومعو 


فلتتأمّل؟. اشن ولم أره فى «القاموس»», ولا فى «المختارا'» وفيهما: «أنه يقال: بهلته؛ كمنعته؛ 
أى : حَلَيْنه مع رأيه؛ كأبهلتة». 1ه 
)١(‏ انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرّسالة الشمسية» للقطب الرازي (ص: .)١١5‏ 


(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: .)١9‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 2»)917١‏ ولم أجده في «المختار». 


أَنُواعٌ العِلّم الحا وث ١‏ © ود 


(ب١حجّة)‏ يُعْرَفٌ عِنْدَ العَقَلَا) أي: أرباب هذا الفنٌّ» و«أل» فى «العْقّلا» للكمال» 
وسمى بذلك»؛ لأنَّ مَنْ تمسّك به حَحّ حَضْمَه أ عَلَبَّه . 


حاشية الصبان 

فيحتمل أن يكون الابتهال في كلامه أفكها لا هق بهله؛ أي: خلّاه مع رأيه؛ أي: فلتترك 
المناطقة مع رأيهم؛ أي: لا تعترض عليهم» بل سلّم لهم؛ وعلى كل حال فهو تكملةٌ للبيت. 

قوله: (و«أل» في «العقلا» للكمال) أي: للعهد. والمعهود: ذوو كمال العقل الْذِينَ هم أربا 
هذا الفنٌء ويهذا يندفع ما يقال: إِنَّ العوام لا يعرفون أنَّ الموصل إلى التصديق يسمّى : 0 مع 
نهم عقلاء. 

© أقول: يرد على الشّارح أمرين: 

الأوّل: أنه كان المناسب أن يقول: «فأل» بفاء التّفريع. 

الثائي :أن صيعه ترفع أن غبن ريات هذا التق السو قاملية كفلا رموش ظاهر الات 
فتأمّل . 


قوله: (وسّمّي) أي: ما تُوصّل به إلى التّصديق (بذلك)؛ أي: بالحبّة . 


هبن كذ 


وكسوب 


«أنواع العلم الحادث» 


سسب ب ب ب 8 


إِ 
ا أنواع العلم الحادث 
ا 


الصو الضّروري التَصوٌ النُظري 


1 
| التُصديق الصّروري | العُصديقُ التَطريُ 
| 


تصورالإنسان لحقيقة | الُصديق بأنَّ: «الكل أَغْظَم | التُصديق بأنُ: «العَالَمَ حَادتٌ 


تصدٌر الإنسان وُجُودَ ذاته 7 000 
تصوّر الإنسان وجو من الجزْء» ا بأَرْضِهِ وَسَمَائْه» 


«الإنسان» 


لقنا 


1 


عه 
ع 


أَنواعٌ الدَّلَالَةَ الوَضْعِيَّة 


© ثم لما كان عِلم المِيرّان مَبنيّا على أربعة أركان: تصوّراتٍ ومبادئهاء وتصديقاتٍ 
ومبادئهاء وكانت مبادئ التَّصوّرات: الكلَّيّات الخمس المُنقسمة إلى : الذَّاتَىٌ والعَرّضي ؛ 
القسمين من الكلَّي ؛ القسم من المفرد؛ القسم من ٠‏ اللَّفْظ؛ السو من الذال؟ وكان 


حاشية الصبان 
أَنُواءٌ الدَّلَانَةِ الوَضُعِيّةِ 

قوله: (ثمّ لمّا كان... إلخ) هذه العبارة للمََاري”'' في «شرحه على إيساغوجي)”". أتى بها 
ا مع أَنَّهِ ليس منه. 

قوله: (مَبنيّا على أربعة أركان) أي: على قواعد أربعة أركان0©؛ من بناء الكل على الأجزاء ؛ 
أن علم الميزان: قواعدٌ باحثةٌ عن تلك الأربعة. وقوله: (تصوّرات) أي: مقاصد تصوّرات» وهي 
المعرّفات لأجل قوله: «ومبادئها». وقوله: (وتصديقات) أي: مقاصد التّصديقات» وهي الأقيسة 
لأجل قوله: «ومبادتها». والتّصرّرات والتّصديقات في عبارته بمعنى: المتصوّرات والمصدّق بها؛ 
كاه 

قوله: (الذَّاتَيَ) أقول : لكحن النّحاةٌ من قال في النُسبة إلى ذاتٍ: «ذاتئٌ»» وقالوا: الصّواب 
«ذووي» بحذف «تاء» التّأنيث المجعولة عِوضاً عن لام الكلمة المحذوفة أقخاط: ورَدٌّ هذه اللّام وَرَدٌ 
الألف المنقلبة عن الواو؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها إلى أصلهاء وهو الواوء وسيأتي فيه مزيد كلام. 

قوله: (القسم من المفرد) أقول: فيه مسامحةٌ”* ؛ إذ الكليّة من قبيل المعاني» والمفرد من قبيل 
الألفاظ؛ لِما تقرّر أنَّ الكلّىَ وصفٌ في الحقيقة للمعنى» والمفرد وصفٌ في الحقيقة للّفظء فكيف 
يُجعل الأوَّل قِسماً منّ النّاني؟! 

والجواب: أنَّ في العبارة حذفاً» والتّقدِير: «القسم ال 


)١(‏ محمّد بن حمزة بن محمّدء شمس الدَّين الفناري (أوٍ القَتّري) الرومي (51/اه - 474ه) عالم بالمنطق والأصول» 
له: «شرح إيساغوجي»» و«عويصات الأفكار». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)1١١‏ 

(؟) انظر: «الفناري على إيساغوجي» (ص: 5). 

(؟) قوله: (أي: على قواعد أربعة أركان) إضافة «قواعد) لما بعدها على معنى : «اللّام»: ولا يخفى أنَّ المضاف إليه 
ليس «قواعد»» وإن قال شيخ شيخنا بذلك» فتدبّر. 

(5) قوله: (أقول: فيه مسامحة. . . إلخ) قال شيخ شيخنا : تقدَّمِ استعمال «المفرد ب بمعتي "الدع اف قوله : «إدراك 
مفرد تصوّراً عُلِم؛ فيجوز أن يراد به هنا: «المعنى»» ويحتاج إلى التّقدير بعد في قوله: «القسم من اللّفظ»ء فتأمّل . 
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المراد: دلالة اللّفظ الوضعيّة؛ لعدم اعتبارهم غيرهاء بّدأْ بها فقال: (أَنواحٌ الدّلَالَة) 
اللفقلةة (الوَضْعَيّة) 
© وَصَفَهَا ب«الوضعيّة)؛ لاستناد جميعها إلى الوضع . 


© والدّلالة ‏ بتثليث ا سي «دلّ». وهي ‏ على المفهوم من كلام الشَّيِخ*") 
في «الشّفاء» - تطلق على معنيّين بالاشتراك : 

0 أحدهما: «كون أمرٍ بحيث سس و طم من ف ل ا‎ - ١ 
حاشية الصبان‎ 

[قوله :] (أَنُواعٌ الدَّلَالَةِ اللّفظيّة الوَضْعِية) أخذ الشّارح قيد «اللّفظيّةه من البيت الآتي» وسيأتي له 
زيادة «الوضعيّة؛ في فول [ضن/#8] المسكف: «دلالة اللمظ» أخذاً من هذه التّرجمة» ففي صَنيع 
الشّارح إشارةٌ إلى أنَّ في كلام المصنّف النّوع البديعيّ المُسمَّى ب: الاحتباك» وهو أن يحذف من كلا 
الكلامين ما أثبته في الآخر. 

قوله: (لاستناد جميعها) أي: جميع أنواعها الثّلائة. 

قوله: (مصدر «دلٌ)) أي : سماعييٌ ؛ إذ قياس مصدر الفعل الثلائي المتعدّي «فَغْل) بفتح الفاء 
وسكون العين؛ كما قال ابن مالك: 

مغل يتابن متشننةو التشعدي يكين ذىئ لت وَثئك3رَدٌ رَذَا 

قوله: (من كلام الشَّيخ) يعني: ابن سِينا؛ لأنّه المراد عند إطلاق «الشّيخ» في هذا الفنٌّء 
و«الشّفاء» كتاث له في العلوم الحكميّة . 

قوله: (بالاشتراك) أي : الفط » » وإنّما لم تكن حقيقةٌ في أحدهما مجازاً في الآخرء مع أنَّ 
الحمل على المجاز أَوْلى كما هو الأصحٌ عند الأصوليّين؛ لذن المجاز أبلغ 3 لأن متنا ذلك إذا 
تعيّت الحقيقة في أحد المعنيين» وشلكّ فيها في الآخر؛ أمّا إذا لم يكن كذلك» بل احتمل كل منهما 

طق اللنظ تنه ومسادئية والستل عن الاشعراكف اود #افاوه الشارك فى اكير 

قوله: (كون اوهو لدان ا«(تخييت) اق #تلتهدا بعيك:» أي سالة عكوته ضوع لامر 

الاك 


)١(‏ الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك (١/اه ‏ 4748ه)» الفيلسوف الرئيس» صاحب التّصانِيف في 
الطب والمنطق والطبيعيّات والإلهيّات» له: «القانون» في الطب» و«الشفاء؛ في الحكمة. انظر: «الأعلام» للزركلي 
1/0 )). 

(9): قوله : (فالحمل على الاشتراك أؤلى) إذ حمل أخذعنا على السقيقة والآخر على المجاز تحكة. 

(*) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلّم» مخطوط (لوحة: ٠١‏ 


م 


يقَهّم منه أمر آخر؟ فهم أو لم يفهم). 


حاشية الصبان 


© أقول: قد علمت أنّهم أخرجوا «حيث» في مثل هذه العبارة عن موضوعها من وجهين: نهم 
تجرّزوا بها وهي ظرف مكان إلى الحالة؛ تشبيهاً لها بالمكان» وأدخلوا عليها «الباء» مع أنّها 
لا تخرج عن النّصب محلا على الظّرفيّة إلا إلى الجر ب«من»؛ اعتماداً على قول بعض التّحاة بتصرّفها 
قليلاً» وذكر سيدي سعيد أنَّه اعتُرض على التّعريف: بأنَّ الحيئيّات تُجتَتّب في الحدٌ؛ لأنّها لا تدل 
على الخخصول: وإنّما تدلٌ على القابليّة [فقط] ‏ :1( وللببحت فيه متجال27. 


وقوله: (يُفهّم منه) أي: يكون شأنه أن يَفهّم منه بسبب تلك الحالة (أمرْ آخر) وهو المدلول؛ 
أي: بعد العلم بوجه الدّلالة وهو: الوضع””". واقتضاء الطّبع» أو العلة والمعلوليّة» أو [بعد] العلم 
بالقرينة0؟»؛ ليشمل دلالة اللّفظ على المعنى المجازيٌّ المستعمل هو فيه؛ كما قاله عبد الحكيه © 


وفيه مزيد كلام يأتي. 


وقوله: (قُهم) أي: بالفعلء (أو لم يفهم) أي: بالفعل» والمراد بفهم الأمر الَّاني: مجرّد 
الالتفات والتَّوجُه إليه؛ كما نقله عبد الحكيم عن السَّيّدء فلا يرد أنه يلزم على التّعريف أن لا يكون 
فض دلالة عند كر رو لامتناع فهم المفهوم. 57 

هذاء ولا بد في الدّلالة عند أهل هذا الفنَّ من اطّرادهاء ولذا عبّر القطب”" في تعريفها بقوله: 
«كون اللّفظ بحيث متى أطلق قُهِم منه معتاة للعلم بوضعه». قال السَّيِّد: قوله: «متى أطلق»؛ أي: 


.)795 انظر: «مجموع السُّلَّم المرونق» (ص:‎ )١( 

(؟) قوله: (وللبحث فيه مجال) إِذِ الغرضٌ هنا حصول القابليّة للفهم» وهي تدلٌ على ذلك» وليس الغرض هنا حصول 
الفهم. فافهم. 

() قوله: (وهو الوضع أ العا الإجنك 1ك الا عر عيطق الله عسوي للف . اه شيخ شيخنا. 

(4) قوله : لأ العلم باقرنة) عطات هنا بأو ل ليظهر رجوع التّعليل إلى خصوص هذا المعطوف كل الظُهورء ثمّ المراد 
القرينة مطلقاً لا خصوص اللّازمة للّفظ بأن كان مهجور الحقيقة اللّْويّة كما يأتي قريباً؛ إ المراد هنا مطلق الدّلالة 
لا الدّلالة عند أهل هذا الفنٌّ. 

)2 انظر: «شروح الشمسية» /١(‏ 8ا١).‏ 

(5) إلى هنا من تمام التّقل عن عبد الحكيم مع التّصرّف بالعبارة» وعبارة السّيّد متقولة من حواشيه على «المطالع» كما 
صرح به عبد الحكيم . انظر : «"شروح الشمسيةا (8/1/ا١).‏ 

(0) محمّد «أو محمود» بن محمد الرازي» أبو عبد الله: قطب الدين» القطب التحتاني (7454ه -55لاه) عالم 
بالحكمة والمنطق» له: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية»» و«لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأنوار». انظر: «الأعلام» للزركلي (10/ 078 . 


م 


حاشية الصبان 


عَافَيا هجا كع رطف 
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كلها أطلق» هن الدّلذلة التتعتيرة كن هذا القن نا كانت فعلتةه وام إذا قهم فق الفا" معت 
في بعض الأوقات بواسطة قرينة» فأصحاب هذا الفنٌّ لا يحكمون بأنَّه دالٌ غليه»ء بخلاف أصحاب 
العربيّة والأصول. | 
# ونال هبه الحكيم» اعلم أنَّ دلالة اللفظ علي المعنى. المجازيّ إذا استعمل فيه مطابقة عند 

أهل العربيّة؛ لأنَّ لظ مع القرينة موضوعٌ للمعنى المجازيّ بالوضع النّوعي كما صرّحوا به. وأمًا 
عند المنطقيّين إن تحقّق الوم بينهما الى سد وإِلّا فلا دلالة؛ على 
ما صرّح به قُدَّسَ سِرّه في «حواشي المطالع'. اه(" 

© وقوله: «فإِنُ تحمّق اللّزوم بينهما» الظّاهرٌ أنَّ المراد: بين اللّفظ والقرينة بأن كان مهجور 
الحقيقة اللفوية فتأمّلء ويؤيد ما قاله السَّيّد قول السّعد في «شرح السّمسية»: والوضعٌ ‏ أي: هنا 
وتعبين الشَّيء ليدلٌ على شيءٍ آخر من غير قرينقع اها*) 

لكنّه صرّح في ذلك الشّرح نفسه ‏ كما قاله العُتيِمِي”” ‏ بأنَّ المجاز يدل بالمطابقة على معناه 
المجازي؛ قال: إذ المراد ب«الوضع» في تعريف الدّلالة أعمٌ منّ [الجزئيٌ ج] الشَّخصيّ ؛ كما 

فى المفردات» و[الكلّيَ] التَوعيٌ ؛ كما فى المركّبات» وإِلّا لبقيت [دلالة] المركبات0© خارجةً عن 
الأقسام» والمجازٌ موضوع [بإزاء معناه المننا ري بالنّوعء فدلالته على معناه المجازيّ بالمطابقة؛ 
لأنّها دلالةٌ على ما وضع له بالنّوع. | 


. قوله : (وأمًا إذا فهم من اللّفظ. .. إلخ) فَهُم إِنّما يعتبرون الوضع التّحقيقيّ دون التَّأويلي‎ )١( 
نعم؛ إذا كان تأويليًا بمنزلة تحقيقيٌ بأن كانت القريئة لازمةٌ للف » بأن كان مهجور الحقيقة النُْويّة اعتبروه» ووضع‎ 
اللّفظ وضعاً تحقيقيًا تعيينه ليدلٌ على المعنى بنفسه» ووضعه وضعاً تأويليًا تعيينه ليدنَ على المعنى بواسطة قرينة»‎ 
. فافهم‎ 

فق انظر: «شروح الشمسية» (١/لال31اء‏ 1978). 

زفرف انظر: «شروح الشمسية» /١(‏ /ا/119١).‏ 

(5) انظر: «شرح السعد على الشمسية» (ص: .)١١9‏ 

)2 أحمد بن محمّد بن علىّ» شِهاب الدين الغنيمي الأنصاري الخزرجي (974ه - 44 ١1ه)‏ فقيه باحث من أهل 
مصرء له: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام»» و«بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين». انظر : «الأعلام» 
للزركلي (77737/1). 

(7) قوله: (وإلّا لبقيت المركبات) أي: ونحوها مما وضعه نوعييٌ كالمشتقّات. 

0 انظر: «شرح السعد على الشمسية» (ص: .)١575‏ 
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تددقه العلدية ابن عَرَفَة . 


” - والثاني: «فَهُمْ أمرٍ من أمر)ء كذا 
حاشية الصبان 


قال العْنَيْمِيُ : فانظره مع قوله في تعريف الوضع هنا: «من غير قرينة». اه( 


أقول”؟: إذا جعل ما ذكره في دلالة المجاز جرياً على رأي أهل العربيّة والأصول؛ اندفع 


التّنافي بين كلاميه» فتأمّلء ثمَّ قوله: «من غير قرينةٍ»؛ أي: منفكّء فلا يُنافي ما مرّ عن عبد 
الحكيم . 

قوله : (فهم أمر) أي: بالفعل» فهو أخصٌ منّ المعنى الأوّل. 

© والفهم بمعنى: «الانفهام»”". أو هو مصدر المبنيٌ للمجهولء والمرادٌ: كون الدَّالٌ انفهم» 
أو فُهم منه المدلول بالفعل» فلا يرِد: أنَّ الفهم وصفٌ الشسّخص الفاهمء والدّلالة وصف اللّفظ 
الدّالٌّء فكيف يُعرف الشَّيء بما يُغايره؟ 

© وفي عبد الحكيم”*' عن السّيِّد في «حواشي المطالع» ما نضّه: وأمًا خا الدّلالة ب«الفهم» 
مضافاً إلى الفاعل أو المفعول؛ أعني: السّامعء أو المعنىء أو بانتقال الذَّهن منّ للف إلى 
المعنى» فَمِنّ المسامحات التي لا يلتبس بها المقصود؛ إذ لا اشتباه في أنَّ الدّلالة صفة اللّفظ 
بخلاف القّهم والانتقال» ولا في أنَّ المَهُم والانتقال منّ اللّفظ إِنّما هو بسبب حالة فيه» فكأنّه قيل: 


.)8 انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» للغنيمي مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(5) قوله: (أقول. .. إلخ) لا يخفى أنَّ تعليله يأبى ذلك الحمل» وحمل القرينة في كلامه على المنفكّة» والمجازيٌ على 
ذي القريئة اللّازمة يمنع منه التعليل أيضاً كما لا يخفى. 
والوجه: أن دلالة المجاز غيرٌ معتبرة عندهم كما هو مقتضى تعريفه للوضع ومقتضى كلام السَّيّد السّابق . 
نعم ؛ إن كانت القرينة لازمةً للّفظ اعتبرت دلالته عندهم أيضاً . 
ولا يرد: أنَّ المراد ب«الوضع» في تعريف «الدّلالة»: ما يشمل الشّخْصِيَ والنّوعىَ» والمجارٌ موضوعٌ بالنّوع؛ لأنَّ 
المراد في تعريف الدَّلالة الوضع التّحقيقيٌ والمجاز موضوعٌ بالوضع التأويليٌ . 
ثم اعلم أن كلام المصنّف والشّارح والمحشي في المعرّفات يقتضي أنه متى كانت القرينة معيّنة للمعنى المجازيٌ 
اعتبرت دلالته عندهم» فتنّه . 

4 قوله: (والقَهُم بمعنى: الانفهام. . . إلخ) انظر: ماذا أريد بهذا التأويل؟ مع كونه لم يغن في دفع الإشكال شيئاً ما ؛ 
إذِ الدّافع له اعتبار الكون المنسوب للدَّالٌ» فإنَّ كلّا من الانفهام والمفهوميّة وصفٌ للمدلول» فلو قال: «والمراد 
كرن الدَّالٌ قَهِمَ منه الفاهم المدلول بالفعل» لكفاه» فتديّر. 

(:) قوله (وقي عبد الحكم» .. إلخ) على هذا لا يظهر قول المحشي بعد: «وينبني على المعنيين. ٠‏ إلخ»؛ إلا إن 
كانت الحالة الي هي سببٌ في المَهُم أو الانتقال لا تسمّى دلالةٌ على الثاني ِلّا عند القَهْمٍ أ الانتقال بالفعل» فيؤول 
قول عبد الحكيم : «فكأنّه قيل: هي حالةٌ. . . إلخ» بما يناسب ذلك» فافهم ذلك بتدبُر . 


ين 


0 


© والدَّالٌ ينقسم إلى : لفظٍ وغيره. 

- والثّاني ثلاثة أقسام : 

تقول بالعقل. ىْ دلالة يل العالّم» على حدوثه . 

* - وبالعادة» ك: «المطر» على التَّباتء و«الحُمرة» ا ا 00 


حاشية الضبان ||| | || | | يس 
هي حالةٌ للّفظ بسببها يُقَهم المعنى [منه]ء أو ينتقل منه إليه» فكانّهم نيّهوا بالتّسامح على أنَّ الثّمرة 
المقصودة من تلك الحالة هي القَهُم والانتقال. اه""© 

© وينبّتي على المعنيين المذكورين في الشّرح: أن اللّفظ قبل حصول القَّهُم منه بالفعل يُقال له : 
«دالٌ» حقيقةٌ على الأوّل دون الثاني فتسميته قبله : «دالّا» مجازٌ على النافق» 

قوله: (دالٌ بالعقل) أي: بواسطة العقل» وكذا يقال فيما يأتي. 

فإن قلت”: إِنَّ للعقل مدخلاً في جميع [ص/ ]4١٠‏ أقسام الدّلالة» قَلِمَ كان بعضها عقليًا 
وبعضها غير عقليٌ؟ 

فالجواب”": أنّهم إنّما سمّوا البعض عقليًا؛ لتمحُض الدّلالة فيه للعقل بخلاف غيره» فإِنَ 
الدّلالة ليست متمحّضة للعقل» بل معه آخرء فأنيطت به النّسمية. 

قوله: (وبالعادة) لم يقل هنا: «وإن شئت قلت: بالطّبع» كما قال فيما يأتي؛ اتُكالاً على 
الكتاسةة 

وقيل: لأنَّ مما مثّل به هنا دلالة «المطر» على «النّبات»» فرّبما يُوهم التّعبير بالطّبع هنا: أن 
المطر مؤثرٌ بطبعه في النَّبات. 

قوله: (كالمطر) أي: كدلالة”*2 المطرء وكذا يُقال في نظائره الآتية. وقوله: (على التَّبات) أراد 
به المصدرء لا اسم العين. 


.)187 /1( و«شروح الشَّمِسيّةه‎ »)١1١9/١( انظر: «حاشية السَّيِّد على المطالع»‎ )١( 

زفة قله : (فإن قلت) هذا الشوال وجوابه لآ يَحتَضّان بدلالة غير اللفظء وسيأتي آخر الفصل في الشّرح ها ينيقي نظره. 

() قوله: (فالجواب. . . إلخ) لا يتم هذا الجواب» على أنَّ المراد ب«الطبع؟ في دلالة اللّفظ بالطّبع : طبع السّامع» وهو 
مبدأ إدراكه؛ أي: العقل على احتمالٍ يأتي للمحشيء والئَّاني : أنه النّمسء بل لا يتم على هذا أيضاً عند مَنْ تأمّل 
ونا علدت مق الفا 

(4) قوله: (أي: كدلالة.. . إلخ) أحوجه إلى ذلك قول الشّارح قبل: «كدلالة تغيّر العالّم»» فيقدّر مثل ذلك أيضاً في 
قوله: «كالإشارة»» وكلامه بعد على نسق كلامه هنا . 


على الححجل» و«الصّفرة» على الوّجَل. 
* - وبالوضع» ك: «الإشارة» على معتى انَعم) مثلاً . 
- واللّفظ ينقسم أيضاً إلى هذه الثَّلاثة : 
اتفيوال بالعقلء ك: «دلالة اللّفظ» على لافظه. 
؟ - وبالعادة - وإِنْ شكت قلتٌ: بالطّبع -. 1550000000 
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قوله: (على الخجل) هو الحياءء وأمّا (الوّجل) فهو الخوفء وبابهما : اقرح 2 

قوله: (كالإشارة) أي: المخصوصة. وهى: «الإشارة بالرّأس إلى أسفل». فه«أل» للعهد. 
وقوله: (مثلاً) أي: وكالإشارة المخصوصة على معنى : «لا». وهي الإشارة بالرّأس إلى أعلى» 
ولا يخفى إغناء «الكاف» عن المثلاً) . 

قوله: (واللّفظ ينقسم. جالع اقولي كان الأنسب في مقابلة قوله: (والئّاني) أن يقول: 
«والأوّل»ف وَلملة عَدَل عنه؛ لعل يتومّم ابتداءً أن المراد ب «الأوّل2»: الدَّالُ بالعقل» وإن كان قوله بعد 
ذلك: (إلى هذه الّلائة: دالٌ بالعقل. .. إلخ) يدفع هذا التّوهّم . 

وخحصر الدّلالة اللّفظة في : «الوضعيّة» والطبيعيّة -- استقرائيٌ» لا عقلك 230ب كما صرّح 


2 


هئ الْسَيده والظّاهر أنَّ حصر الدّلالة في اللّفظيّة في الثّلاثّة كذ 

قوله: (كدلالة الكفظ حل لافظه) أي: على وجوده. أو حياته» ولا يشترط كونه من وراء 
جدارء وإنّما قيّد به بعضّهم؛ لتكون الدّلالة بمحض العقل» بخلاف ما لو كان مشاهداً» فإِنَّ الدّلالة 
حينئظٍ بالعقل والحاسّة”" معاً. 

قوله: (وإن شئت قلت: بالطّبع) أي: فالمؤدّى واحدٌ. 

© قال عبد الحكيم ما نضّه: في «القاموس»؛: الصَلبْعُ والطّبِيعَةُ» والطّبَاعٌ . بالكسر .: السَّجِيّةُ 
ل جل عليها الإنسان”". وفي الاصطلاح: يُطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشَّيء؛ سواء كان©» 


)١(‏ قوله: (لا عقليٌ) إذ يجوز عقلاً أن يدل بمجرّد القرينة» فافهم. 

(؟) قوله: (والحاسة) أي: حاسة البصر. وفيه: أنَّ البصر لا دخل له في دلالة اللّْظ فدلالته في حال المشاهدة بمحض 
العقل» وإلّا لورد أنَّ حصر الدّلالة في ثلاثِ باطل كما لا يخفى؛ ولو قال: «وإنّما قيّد به بعضهم ليكون الإدراك 
بواسطة مجرّد اللّفظ الدَّانٌ بالفعل لا به وبالبصر» لكان صواباً» فافهم. 

(9) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 757). 

(:) قوله: (سواء كان) أي : المبدأ؛ أي: سواءٌ كان له شعورٌ ك: التّفسء أو لاء وبهذا التّعميم شمل مبدأ الآثار ميدأ - 


0 2 ظ يلصن دم ددا 


عون اله وعلى الحقيقة» ثمَّ الأظهر أنَّ المراد: طبع اللّافظ؛ كما حمله عليه الشَّارح ‏ يعني : 
القطب . ويصحٌ أن يُحمل على طبع اللّفظ» وعلى طبع السّامع» والمرادٌ ب «الطّبع» على الأوّل: 
المبدأ”'؟»؛ وعلى الثَّاني: الحقيقة”'؛ أعني : ختيقة عدي اللنظ بوعل الكانن9" يرا الإذرزال؟ 
أعني : النّفْس النّاطقة» أو العقل. | 

قوله: (ك: أح) بفتح الهمزة أو ضمّها وبالحاء المهملة؛ كما قاله القَلبُوبِي وغيره؛ أي: وك: أخ 
بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة ‏ على مطلق الوجع. 

قوله: (وبالوضع) أي: الوضع اللَّفْطيَ» وهو: جعل اللّفظ بإزاء المعنى؛ سواء: 

- لوحظ اللّفظ”” والمعنى بخصوصهماء فيكون الوضع شخصيًا . 


الإدراك الذي هو التّمْس أو العقل. وشمل غير ذلك المبدأ ك: مبدأ الحركة المختصّة بالحيوان» ومبدأ خواص حجر 
مخصوص مثلاّء وهو المعنى الَّذي أودعه الله فيهء ويجوز أن يكون الضٌّمير في قوله: «سواء كان» عائداً إلى 
«الأثرك فافهم. ١‏ 

)١(‏ قوله: (والمراد بالّبع على الأوّل: المبدأ) فهو بالنّسبة للمثال مبدأ تلقُظ الشّخص ب«أح»» فإذا تلقّط زيد ب«أح» دل 
ذلك اللّفظ بواسطة معرفة مبدأ تلقّظ الشّخص ب«أح» على وجع صدر زيدء فتدبّر. 

4 قوله : (وعلى الثّانِي الحقيقة. . . إلخ) فيه : أنه لا معنى لدلالة اللّفظ على معناه بطبعه؛ أي: بسبب حقيقة معناه. 

(*) قوله: (وعلى الثّالث. . . إلخ) فالواسطة في الدّلالة المَلبِيعّة على هذا هو هذا المبدأ دائماً» وأمًّا على الأوَّل فتارةً 
تكون وجع الصّدر وتارة تكون مطلق الوجع إلى غير ذلك . 

ثمّ لم يظهر على الثَّالث وجه المقابلة بين هذا القسم والّذي قبله» ولا ب يتم الجوابٌ السّابق كما تقدَّم التَّبِيهِ عليه» على 

أن نمس أو العقل لا يستقلٌ في دلالة «أح؛ مثلاً على وجع الصّدرء بل لا بدّ من اعتبار طبيعة اللّافظ؛ أي: :ميلأ 
الأثر اندي يصدر عنه الذي هو اللّفظ كوجع الصّدرء فافهم. 

(5) انظر: «شروح الشمسية» )١177/1١(‏ بتصرف من المحشي . 

(0) قوله: (سواءٌ لوحظ اللّفظ. .. إلخ) شخصيّةُ الوضع باستحضار الموضوع بشخصه؛ كما في وضع العلم ووضع 
الضَّمير» ونوعيّة الوضع باستحضار الموضوع بآ كليّ؛ كما في وضع المشتقّات؛ وكما لو قلت: كلّما تركب من 2 
م د؛ فهو عَلَّمِ على هذه الذَّات المشخّصةء فالموضوعٌ على كل حال جزئيٌ ؛ إِلّا أله تارةٌ يُلاحظ بخصوصهه وتارةً 
يلاحظ بآلةٍ كليو ولا يتأتى أن يكون الموضوع كلَيّا كما هو ظاهرء وخصوصٌ الوضع بكون الموضوع له خاضًا مع 
استحضاره بخصوصه؛ كما في وضع الأعلام على الوجه المعهود» أو على الوجه الممئّل له بالمثال المخترع 
السّابق» وعمومٌ الوضع بعموم الموضوع له أو استحضاره بآلةٍ ليه كما في وضع نحو: «رجل»» ووضع الضّمائر» 
على أنها جزئيّات وضعا. 


ك: «الأسد» على الحَيّوّان المفترس . 
فالمجموعٌ سن وأهلُ المنطق”" إِنّما يَبحثون عن الأخير. 
527ل اللشظ على كا زافق - ونيا ةلال ةاليقطائقة 


© فأشار المصئّف إلى تقسيم دلالته فقال: 

(دَلَالَةُ اللّفْظِة') الوضعيّة بتوسّط الوضع (عَلَى مَا) 00001 
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- أو لوحظ اللّفظ بوجو كلّيَ والمعنى بخصوصه. فيكون الوضع نوعيًا؛ كما في المشتقّات. 

- أو لوحظ المعنى بوجو كلّيّ واللّفظ بخصوصه. وهو الوضع العام والموضوع [له] الخاصٌ؛ 
كما في المضمرات والمبهمات؛ وأمًّا عكسه فلم يوجد. 

وسواءٌ جعل اللّفظ بإزاء المعنى بنفسه؛ كما في الحقيقة» أو بواسطة القرينة؛ كما في المجاز؛ 
قاله عبد الحكيم”". 

ولا يُنافي قوله هنا: «أو بواسطة القرينة. . . إلخ» ما نقلناه عنه سابقاً؛ لأنَّ كلامه هنا في الوضع 
من حيث هوء لا بقيده المعتبر عند المناطقة» أو المراد القرينة اللّازمة للّفظ؛ على ما مرّ. 

قوله: (ك: «الأسد» على الحيوان المفترس) أمّا دلالته على : الرّجل الشّجاع» فليست معتبرةً 
عند أصحاب هذا الفنٌّ؛ كما تقدّم بيانه. 

قوله: (إلى تقسيم دلالته) أي : أقساماً ثلاثة» والحصرٌ فيها: عقلىٌ؛ كما قاله السَّيّد؛ِ لأنَّ دلالة 


اللّفظ بالوضع: إمّا أن تكون على الموضوع له بتمامه» أو على جزئه: أو على خارجه. 
قوله : (بتوسّط الوضع) متعلّقٌ ب«دلالة»؛ اق اتوت وه لاقو واه يود ل 2 ود ال 


- إذا عرفت هذا عرفت أنَّ الوضعٌ ينة ينقسم إلى: شخصيّ ونوعيّ باعتبار الموضوعء وإلى: خاصٌ وعامٌ باعتبار 
الموضوع له. وأنَّ العام نا لموضوع له عام وإمّا لموضوع له خاصٌء وعرفت أيضاً ما في كلام المحشي من إيهام 
خلاف المرام والتّقصير في البيان» ثمَّ في جعله المعنى في المشتقّات ملحوظاً بخصوصه نظرٌ» وإن أردت تحقيق 
المقام فعليك برسالة شيخنا في الوضع . 

. قوله رحمه الله تعالى : (وأهل المنطق. . . إلخ) سيأتي في الشَّرح الخلاف في أنَّ التَُصمُنيّة والالتزاميّة وضعيّتان» فتنّه‎ )١ 

(1) قوله رحمه الله تعالى : (دلالة اللّفظ. . . إلخ) لا يخفى أنَّ «الدّلالة» جنسٌ قريبٌ في تعريف "دلالة المطابقة» الذي 
تضمّنه كلامه وقول شيخ شيخنا : إِنَّه جنسٌ بعيدٌ لم يظهر وجهه. ثمَّ قد تقدّم أن قوله : «الوضعيّة» مستفاد من 
التّرجمة أخذه الشّارح منهاء والوجه أنَّ إضافة «دلالة» إلى «اللَّفْظ» عهديّةٌ بواسطة ما تقدّم في الثّرجمة» فعلى هذا لم 
يبق على المصئّف إِلّا قوله: «بتوسّط الوضع»» فتديّر. 

إفرف انظر: «شروح الشمسية» (109/5/1). 


َاشَيْما لوكا دامج لد 


ضرعم سيك 


يعني : أنَّ دلالة المطابقة هي : دلالة اللَّفظ على معناه بتوسّط الوضعء وهذا القيد معتبرٌ أيضاً 
في دلالة التَضمّن ودلالة الالتزام» فدلالة التٌضدُّن هي : دلالة اللَّفظِ على جزء معناه بتوسّط الوضع 
لمعناهء ودلالة الالتزام هي : دلالة اللّفظ على لازم معناه بتوسّط الوضع,لمعناه. 


ونم تركه الشَّارِح فيهما انّكالاً على مقايستهما على دلالة المطابقة» وهو بمعنى قول بعضهم 
في المطابقة: #من حيث إِنَّه معناه»» وفى التٌضْمُّنية : 0000 جزء معناه؛» وفى الالتزاميّة : «من 
حيّك إنّه لازم معناه) . 


© والغرضٌ: الاحتراز عن انتقاض كل منّ الدّلالات الثَّلاث بِالْآخَرَيْنَء فيما إذا فرضنا لفظاً 


3 


تركاً بِينَ الملزوم وحده واللّازم وحده ومجموعهما ؛ كما إذا فرضنا لفظ: «السَّمس» مشتركاً بِينٌ : 
الجرمء والضّوءء والمجموع؛ فإنًا إذا أطلقنا لفظ «الشّمس»» وأردنا به المجموع كانت دلالته عليه : 
مطابقة» وعلى الضّوء : تضمُّناً”"2. ولا شك أنه يصدق على دلالته على الضّوء في هذه الحالة أنّها دلالة 
الأففا عل معنا ؟ لأنّه موضوعٌ للضّوء بوضع آخرء فبقيد اتوسّط الوضع» أو ما في معناه : خرجت هذه 
اللألة عع تحريف القطابنة» لانهتهالالالة لست ؤراصطة أن الفط موعيوة لقره ء لتدضولها: 


- ولو فرضنا أنّه لم يوضع لغ حل بؤاشظة أنه موضوعٌ للمجموع الذي الضّوء جزؤهء وكذا إذا 
أطلقنا لفظ «الشّمس» وأردنا به الجرم» فإِنَ دلالته عليه: مطابقة» وعلى الضّوء: التزام» ومع ذلك 
يصدق على دلالته على الضّوء في هذه الحالة أنّها دلالة اللّفظ على معناه؛ لأنَّه موضوعٌ للضّوء 
بوضع آخرء فبالقيد المذكور أو ما في معناه: خرجت هذه الدّلالة عن تعريف المطابقة؛ لأنَّ هذه 
الدلألةاليسك بواسظة أذ اللفظ موتو الضوء التحصرلهة: 

-. ولق فرهها أنه لم يوهي له يل بواششطة [عن/ ]4١‏ اله مؤضوع للجرم الّذي الضصُوء الازمة؛ 
أنَا إذا أطلق لفظ «النّمس» وأريد به الضَّوءء فدلالته عليه حينئلٍ: مطابقة؛ لأنّها بواسطة وضعه له. 


)١(‏ قوله: (يعنى.. . إلخ) لا يخفى أن معنى «كون دلالة اللّفظ وضعيّ ضعيّةً) : أنّها منسوبةٌ إلى الوضع من حيث إن وضع 
اللنظ لماه واسكلة فييا: مهس نر لقح مرق وي لك غير محتاج إليه يُغني عنه 
قوله: «الوضعيّة»؛ وأنت إذا تأمّلت وجدت عدم انتقاض كل من الدّلالات الثّلاث بالأخيرتيْن متوقّفاً على أنَّ المعنى 
بتوسّط الوضع لهذا المعنى الَّذي دلّ اللّفظ عليه» أو الذي دلّ اللّفظ على جزئهء أو الّذي دلَّ اللّفظ على لازمه» كل 
دلالةٍ بما يُناسبهاء ولا يخفى أنَّ قوله: «الوضعيّة؛ لا يفيد ذلك» فاحفظ ذلكء فإنَّه قد غُفِل عنه» حتَّى قيل في بيان 
هذا المقام ما لا ينبغي أن يُقال. 

زفق قوله: (وعلى الضّوء تضمُّماً) وكذا على «الجم» كما هو ظاهرٌ ويأتي فيه مثل ما قال في «الضوء» 


"١ 


أي: المعنى الذي (وَاقَقَهُ) أي: وافق ذلك اللّفظء 0 


حاشّية الصبان 

وعلى قياس ذلك يُقال في بيان دفع القيد دخول المطابقة”" والالتزاميّة في تعريف التَّصْمنيّة 
ودخول المطابقة والتَصْمنيّة في تعريف الالتزاميّة. 

قوله: (أي: المعنى انّذي) جعل «ما» موصولةًء موصوفها محذوفٌ؛ للعلم به ويصحٌ كونها 
نكرةً. ١‏ 

قوله: (أي: وافق ذلك اللّفظ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الضّمير البارز في قول المصنّف : (وَانَقَه) يرجع 
إلى اللّفظء فيكون الصّمير المستتر فيه راجعاً إلى «ما». 

والعكسٌ وإن صحّ باعتبار المعنى ‏ لأنَّ كلّا منهما موافقٌ لصاحبه .» يلزم عليه جريان الصّلة أو 
الصّفة على غير ما هي له. مع عدم الإبرازء وهو على التّحقيق”" ممنوعٌ عند خَوف اللبس . كما 
د وخلذقت الأو عدن أنه 

وما قيل من : أنَّ الخلاف إذا كان المتحمّل للصّمير وصفاًء وأمًا إذا كان فِعلاً فجائرٌ عند أَمْن 
اللّبس باتّفاق البصريّين والكوفيّين مردوةٌ؛ بنقل غير واحدٍ - كالسّيُوطيَ في «همع الهوامع» ‏ الخلا 
بين الفريقين في الفعل أيضاً؛ كما بيّنا ذلك في «حاشية الأشموني»” . 

ولم يذكر المصئّف لفظ «تمام»؛ كما ذكره جماعةٌ؛ لعدم الاحتياج إليه» مع ما فيه منّ الضّرورة؛ 
لاقتضائه”*© اشتراط التّركيب في متعلّق دلالة المطابقة» مع أنه قد يكون بسيطاً ك: «التُقطة». 


)١(‏ قوله: (ودخول المطابقة. . . إلخ) أي: كما لو أطلق لفظ «شمس» على «الضّوء؛ باعتبار وضعه لهء فَإِنَّ دلالته عليه 
حينئلٍ: مطابقة» ويصدقٌ عليها أنّها دلالةٌ على جزء معناه باعتبار وضعه للمجموع» وكما لو أطلق على «الجرّم؛ 
باعتبار وضعه لهء فإِنَّ دلالته على «الضّوء» حينظٍ : التزامء ويصدقٌ عليها أنّها دلالةٌ على جزء معناه كذلك» وكما لو 
أطلق على «الضّوء؛ باعتبار وضعه له» فَإِنَّ دلالته عليه حينئذٍ : مطابقيّة» ويصدق عليها أنّها دلالةٌ على لازم معناه 
باعتبار وضعه للجرم؛ وكما لو أطلق على «المجموع» باعتبار وضعه له» فإِنَّ دلالته حينئظٍ على «الضّوء»: تضمّن» 
ويصدق عليها أنّها دلالة على لازم معناه كذلك» ودفع القيد لذلك كله ظاهرٌ. 

(1) قوله: (وهو على التّحقيق. . . إلخ) الظّاهر : أنَّ محطّ التحقيق التّفصيل» فخلاف التّحقيق المنع» ولو أَمِن اللّبس 
انّذي هو رأي البصريّين. 

(9) قوله: (كما هنا) فإنَّه لو أراد المصنّف رجوع المستتر إلى «اللّفظ»» والبارز إلى «المعنى»؛ لكان المتبادر خلافه 
لجريان الصّلة عليه على ما عي له الذي هو الأصلء واللّبس تبادر حلاف المراد» وسياتي للمبحشي عند قؤل 
المصنف : «فأوّل ما دلّ. . . إلخ» أنَّ مثل هذا اللّس غير مضرٌ» لكن أشار هناك إلى بُعد ذلك» فتدبّر . 

(5:) انظر: «حاشية الصبان على شرح الأشموني» .)58/١1(‏ 

(0) قوله: (لاقتضائه. . . إلخ) فيحتاج إلى التّأويل بأن يُقال: المراد ما ليس جزء المعنى» ولا لازمه بأن كان عينه؛ 
سواءٌ كان بسيطاً أو مركباًء ولا يخفى أنَّه تكلفٌ لا يغتفر مثله عند أرباب هذا الفنّ. 


1" © 
بأن وضع ويا حقيقيًا أو مجازياء ك: «الإنسان؛ ل«الحَيَّوَانَ النّاطق»؛ و«الأسد» 
ل«الرّجل الشّجاع». 
(يَدْعُونَهَا) أي : يسمُونها : (5آ31 المطَابَقَهُ) لمطابقته ‏ أي : موافقته له من قولهم: 
حاشية الصبان 
قوله: (بأن وضع له) تصويرٌ لموافقة المعنى للّفظ ؛ فكأنّه قال: المراد بموافقة المعنى للّفظ كونه 
مرفتوعا له اللفظ, 


يليان كالتة الافاة 


0 رهن رمو كن 


© وقال ابن يعقوب: أي على معتّى وافق اللّفظ ؛ أي : وافق وضع اللّنظة" + ومعنى كون مدلول 
اللّفظ موافقاً لوضعه: أنَّ ذلك المعنى المدلول لم يزد على ما وضع له اللّْظء ولم يُنقص عنهء بل 
ذلك المعنى المدلول موافقٌ مطابقٌ للموضوع له لم يزد أحدهما على الآخر ولم ينقص عنه» وإِنّما 
يتحدّق ذلك باتخاد هما 21 

قوله: (وضعاً حقيقيًا أو مجازيًا) الأوّل: وضع اللّفظ لما هو حقيقةٌ فيه. والثّاني : وضعه لما هو 
مجارٌ فيهء وقد مثّل لهما على اللَّتٌ والنّشر المرنّب . 

وقد علمت مخالفةً كلامه في المجاز”" لما أسلفناه فيه عن السَّيّد وغيره» وعلمت أيضاً أنَّ 
الوضع الحقيقيّ يكون شخصيًا ونوعيّاء وأنَّ الوضع المجازيّ نوعيٌ؛ لأنَّ الواضع وضع المجاز 
مُستحضراً أفراده بوجو كلّيّ يُشملها حيث قال مثلاً: وضعت كل لفظء بين معناه ومعتّى آخر علاقة 
منّ العلاقات المعتبرة؛ ليدلَّ على هذا المعنى الآخر بواسطة قرينةٍ عليه . 

قوله : (دَلَالَةَ المُطَابَقَهُ) من إضافة المصاحب إلى المصاحجبء أو هو على حذف مضاف؛ أي: 
دلالة ذي المطابقة؛ أي: اللّفظ ذي المطابقة لمعناه» لكن هذا لا يناسب ما درج عليه الشّارح من 
إستاة المظايقة إلى المعق. 

قوله: (لمطابقته) أي: المعدى :عله لقولة+ «يَدْعُونَهًَاة» وضميرٌ (له) يرجع إلى «اللّفظ»؛؛ هذا 
هو اللائق بحلّه السّابق. " 

قوله: (من قولهم) أقول”'2: يحتمل أنَّ المراد: «مشتقٌ من قولهم»» وهو المتبادرء فيكون 


)١(‏ قوله: (أي: وافق وضع اللّفظ. . . إلخ) فهو على تقدير مضاف. هو وضع مع تأويله بالموضوع لهء وكأنّه قال: 
دلالة اللّفظ على معنّى لم يزد ولم ينقص على ما وضع له اللّفظ . 

(5) انظر: «مجموع السُِّلَّم المرونق» (ص: 18). 

(6) قوله: (مخالفة كلامه في المجاز. . . إلخ) يحمل كلامه على المجاز الذي قرينته غير منفكة؛ فلا يخالف ما أسلفه 
المحشي عن السَّيّدء فإنَّ القرينة في كلامه محمولة على المنفكٌة» لكن يبعد هذا قوله: «والأسد للرّجل الشّجاع». 

(:) قوله: (أقول. . . إلخ) يُجاب بِأنَّهِ تأوّل «التّعل» بالملبوسء» وقرّره شيخ شيخنا بعد. 


*1؟" 
«طَابَقَ التّعْلٌ النّعْلَ إذا تواققاء ف«الإنسان» يدل على : «الحَيّوَان النَّاطِّق» بالمطابقة» وكذا 
«الأسد» عل «الرّجَل الشّجاع» . 
2 مدير طحا رسال تف وَالجِرَامَ إن عقيل الفزم 

(5).دلالة التّفظ علق (خزيو) أي + جرء مانوافقة يدعونها” (تَفَك) 5200000 
حاشية الصبان .| ب 77ل 
جارياً على مذهب الكوفيّين من أصالة الفعل لغيره في الاشتقاق» ولا يصحٌ هنا تقدير المضاف؛ 
اق فين معدي فوقي را نمك ها رلوم علي كنوه انيشم واتفدة بن إن أرية التصدر 
المقدّر المطابقة» ومن اشتقاق المزيد منّ المزيدء وهو ممنوعٌ إن أريد به الطّباق» و«القول» على 
هذا الاحتمال بمعنى: «المقول» على حذف مضاف؛ أي: «من فعل مقولهم طابق. . . إلخ»؛ أي: 
من الفعل في هذا المقول» وليس الغرض تقييد المشتقٌّ منه بكونه في هذا المقولء» بل إبرازه 
في تركيب سُمع» ويحتمل أنَّ «من» تعليليّةٌ لمحذوي؛ أي: «وإنّما فسّرت المطابقة بالموافقة 
لقولهم . . . إلخ»» فاحفظ هذه الدقائق. 

قوله: (إذا توافقا) أقول: كان الواجب: «إذا توافقتا»» فإِنَّ «التّعل؛ مؤنََّةٌ؛ِ كما فى «القاموس» 
و«المصباح» و«المختار»”" . 1 

ومجازيٌ التّأنيث كحقيقته في وجوب لحوق «تاء؛ التّأنيث للفعل إذا أسند إلى الضَّمير. 

قوله: (وَجَرْئْوِ تَضَمُّناً) قال في «الكبير»: اعلم أنَّ في كلام المصئّف العطف على معمولي 
عاملين مخطلفين + حدما + جَارٌّ+ لأنّ قوله «وجزية» معطو غلن قولة: ما وَاقَقّه4) وقوله؛ 
«تَضَمُناً» معطوفٌ على قوله: «دَلَالَةَ الْمُطَابَفَةه وهو جائرٌ عند الأَخْمّش والْكِسَائِىَ» والقَرّاء29, 
والرَّجّاج”" » وكذا يجوز ما صنعه المصنّف عند من اشترط كالأغلّه”© أن يكون المخفوض 
المعطوف والياً؛ أي: تابعاً للعاطف؛ لأنَّ ما هنا كذلك. [1هم]00© 


.07١5 انظر: «القاموس المحيط» (ص: »© و«المصباح المنير» (ص: © و«مختار الصحاح» (ص:‎ )١( 

(؟) يحيى بن زيادء أبو زكرياعء المعروف بالفراء (44١ه‏ - 17١7ه)‏ إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفئنون 
الأدب» له: «معاني القرآن»: و«المذكّر والمؤنّث». انظر: «الأعلام» للزركلي .)١45/4(‏ 

(*) إيراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (751ه -١71ه)‏ عالم بالئّحو واللّغة» له: «معاني القرآن»» 
و«إعراب القرآن». انظر: «الأعلام؛ للزركلي .)40/١(‏ 

4 يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي» أبو الحجاج المعروف بالأعلم (١٠4ه-‏ 7ه) عالم بالأدب 
واللغةء له: «شرح الشعراء الستة»» و«تحصيل عين الذهب». انظر: «الأعلام» للزركلي (8/ 0773 . 

(5) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السّلّم مخطوط (لوحة: .01١‏ 


2 1 


أ دلالة تضمِّنٍ؛ لتضمّن المعنى لجزئه؛ كما إذا شككتٌ في شبح هل هو حَيوَانٌ أو لا؟ 


فقيل لك: هو إنسانٌ» ففهمت أنه حَيوان؛ لأنّه مقصودُك. ولم تلتفت إلى كونه ناطقاً . 
حاشية الصبان 


قوله: (أي: دلالة تضمُّن) فيه إشارةٌ إلى أنَّ المصئّف حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه. وإضافة «دلالة» إلى «التََضمّن» وإلى «الالتزام»”' من إضافة المسبّب إلى السَّببِء وقوله: 
«لتضتٌّ ١‏ ) ع ل ١يَدْعُونَهًا؛.‏ 
قوله: (ففهمت أنَّهِ حَيّوانٌ. . . إلخ) قال في «الكبير»: فهذا مثالٌ يَظهر فيه الانتقال”" من معنى 
اللفظ إلى جُزئه» وقد صَعْبٍ على كثير» فاستشكلواة يانه لافقا ؟ لأنّ فهم المركب”* بقهم أجزائه» 
فكيف يتأنَّى الانتقال؟ وجوايبه : اا عن يوقي سانا ثمّ ينتقل الذهن إلى جزءٍ فجزء . او( 
ثمَّ بعد أوراقٍ تقل هذا عن بعضهمء ثمّ قال: لكن بحث في هذا: بأنّهِ يستازم”2 تقدّم وجود 
: : 2 50 لك مع 0 
الكل على وجود الجزء في الذهن» مع اتفاقهم على تقدّم "' الجزء على الكل في الوجودين» 


ويستلزم أن يفهم الجزء مرتين: مرَّةٌ ضمن “المركن» وأخرى متنفرداً» والوجدان يكذيه" . ان 


حَاشَيْعْ ون داهج هد 


)١(‏ في قوله بعدٌ: «أي: دلالة التزام». 

(5) قوله: (يظهر فيه الانتقال. . . إلخ) يؤخذ منه أنَّ قوله: «ففهمت أنه حيوان» أنه بعد فهم تمام المعنى كما لا يخفى . 

(6) قوله: (لأنَّ قَهُم المركّب) أي: إجمالاً؛ أي : قَهم المركّب من حيث إِنَّهِ مركّب. وقوله: (بقهم أجزائه) «الباء» 
للتّصويره فالمعنى : بِقّهم أجزائه من حيث إِنّها أجزاءٌ لحقيقةٍ واحدةء أو للسَّببيّة» فالمقصود فَهُم الأجزاء لا من تلك 
الحيثيّة ؛ كذا يظهر لي. 
وعلى كل : الغرضٌ بالتّعليل أنه ليس فَهم الجزء متأخّراً عن فَهُم المعنى الذي هو قّهم المركّب إجمالاً؛ أي: فهم 
المركّب من حيث إِنَّه مركبٌ حبّى يتأتى الانتقال» فافهم. 

(1) قوله: (قد يفهم إجمالاً. . . إلخ) أي: قد يفهم من حيث إِنَّه مركبٌ. (ثمّ ينتقل الذَّهن. . . إلخ) أي: كما مرّ في 
المثال» وليس الغرض بفهمه إجمالاً عدم فَّهم أجزائه. وعدم معرفة حقيقته بأن يفهمه بوجو مَّاء فتبّه . 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السلا مخطوط (لوحة: 066 

(7) قوله: (بأن يستلزم. :+ إلخ؟ نيه : أنه إنّما يستلزم توسّط وجود الكل بين وجود الجزء في الذّهن بقطع النّظر عن 
اللّفظء ووجوده فيه بواسطة اللّفظء وهذا لا يخالف اتّفاقهم على تقدِّم الجزء بقطع التّظر عن اللّفظء وسيئبّه المحشي 
على ذلك» فته . 

49 قوله: (مع اتّماقهم على تقدّم. . . إلخ) أي : تقدّماً حقيقيًا إن قلنا: إنَّ فهم الكل غيرٌ فهم الجزء بالذَّاتء واعتباريًا إن 
قلنا : إِنّه غيره بمجرّد الاعتبار» وقد تقدّمت لك آنفاً إشارةٌ إلى الجمع بين هذين الاحتمالين» فتبّه. 

(4) قوله: (والوجدان يكذيه) أي : وليس في المثال السّابق إِلّا فهم الجزء ء في ضمن المركّب» غاية الأمر أنَّه بعد فّهم 
المركّب قطع النّظر عن الجزء #الذى لا تلق للتوض ين رمعل حا فيه 

(9) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 51). 


نُواعٌ دكا الوَضهيّة | © "٠١‏ 


(َ) أمَا دلالة اللّفظ على (م1) 1[1ذ[1[ز1[ز[ذ[ [ [ [ [ [ 1 252711 
حاشية الضيانت 7 يبب حيس 

© قال شيخنا العّدوي: وحينئذٍ فالأحسن ما ذهب إليه بعضهم من أنَّ «دلالة التَضمّن»: قَهُمْ 
الجزء في ضمن الكلٌء ولا شك [ص/ !8] أنَّه إذا فُهم المعنى فُهمت أجزاؤه معهء فليس فيها انتقالٌ 
من اللّفظ إلى المعنى» ومن المعنى إلى الجزءء بل هو فهمٌ واحدٌ يسمّى بالقياس إلى تمام المعنى : 
«مطابقةً»» وبالقياس إلى جزئه: «تضمُّناً؛ بخلاف دلالة الالتزام» فإنَّه لا بدَّ فيها منّ الانتقال منّ 
اللّفظ إلى المعنى» ومن المعنى إلى اللّازم؛ ضرورة أنَّ اللّازم لا دخل له في الوضع أصلاًء وهذا 
وجه مَن يقول”" : إِنَّ التصمُييّة وضعيّةٌ والالتزاميّة عقليّةٌ. اه”"© 


© وقال عبد الحكيم ما نضّه: فَهم الجزء”" منّ اللفظ متأخرٌ في الوجود عن قَهم الكل وإن 
كان فهمه في ذاته متقدّماً عليه؛ سواءٌ قلنا”*: إنَّ فهم الكلّ عين فهم الجزء بالذات مغايرٌ له 
بالاعتبار؛ كما في «شرح مختصر الأصول العضدي»» أو قُلنا بتغايرهما بالذات. اه0» 


© أقول: يُوخذ منه أنَّ انٌْفاقهم على تقدَّم الجزء على الكل في الذّهن أيضاً إنّما هو في فهم 
الجزء في ذاته» لا في فهمه منّ اللّفظ الموضوع للكل» فلا يّرِد الشَّقٌّ الأوّل منّ البحث السَّابقء 
وأمًا السَّىٌ الثاني منه فقد يُدفع بمنع تكذيب الوجدان قّهم الجزء مرتين» فتأمّل. 

قوله: (وأمّا دلالة... إلخ) وإِنّما قدّر «أمَا»؛ لتكون «الفاء» غير زائدة. 

لكن فيه : أنَّه يصير الكلام عليه مُستأنفاً غير متعلّقٍ بما قبله» فيَقُوت حُسْن سبك التّقسيم. 

فالأحسن: أنَّ «الفاء» زائدةٌء وأنَّ «ما لَزْمْ» معطوفٌ على قوله: «مَا وَافَقَهُه؛ أي: ودلالته على 
ما لزم هو التزامٌ؛ أي: مسمّى بدلالة الالتزام؛ قرّره شيخنا الشّارح في دَرْسه. 


)١(‏ قوله: (وهذا وجه من قال. .. إلخ) وهو ممن لا يقول: العقليّة هي الي تمحض العقل فيهاء وإلّا فالالتزاميّة لم 

(5) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للمُِّلَّم» مخطوط (لوحة: 08). 

(5) قوله: (فهم الجزء. . . إلخ) يخالف قول الشَّارِح بأنَّ الوجدان يكذَّب هم الجزء مرتين؛ مرّة في ضمن الكل ومرّةٌ 
بعده؛ وسيقول المحشي: إنَّ قوله المذكور قد يُدفع بمنع تكذيب الوجدان لذلك» وأنت إذا تذكرت ما تقدَّم عند 
تعريف الدَّلالة من أنَّ المراد من القَهُم الالتفات علمت أنَّ الحنّ مع المحشي وعبد الحكيم, فإنّه لا يخفى عليك أنه 
لا مانع من أن تلتفت إلى الجزء بخصرصه. فتلحظه من اللّفظ بعد قَهُم الكل منه» والتّوقُْف على ذلك الالتفات 
لا ينافي الاطراد في الدّلالة المعتبرة عند المناطقة كما لا يخفى» فعليك بالإنصاف. 

(4) قوله: (سواء قلنا. . . إلخ) مرتبظ بقوله : «وإن كان فهمه في ذاته» فتنّه . 

(5) انظر: «شروح الشمسية» (197/1). 


الملا 9 


أي : اللّازم الذي (لَرْمْ) معناه (قَهْوَ الِّْرَامُ) أي: دلالة التزام؛ لالتزام المعنى؛ أي: 
استلزامه له. 
٠‏ لاله العام على بعض أفراده» ك: 0000-6 
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حاشية الصبان 

قوله: (أي: اللّازم) أقول: إيقاع «ما» على «اللّازم» يضيّع قوله: الَرِم فالأؤْلى: إيقاعها على 

قوله: (فهو) أي: الدَّلالة المذكورة» وذكّر الضَّمير؛ رعايةً للخبر. 

قوله: (لالتزام المكى) شل لمعدرف؟ لعلمه منّ السّياق؛ أي: «وسمّيت الدّلالة المذكورة 
دلالة التزام. . . إلخ». وقوله: (أي: استلزامه) دفع به تومّم 8 المراد ب«الالتزام»: التُكفّل. 

قوله : (دلالة تضمُّن) هذا الجواب هو التّحقيق. 

وآمًا جعليا”"' مظائقة » كما قال أبعضهم » وفللة يان «جَاءَ عبيدي» في قرَّة قضايا بعد 

اقزامو لا مانت الكليةه فهو يدل مطابقةٌ على مجيء كل فردٍ ف أقراد العيد )فيه آن 
الكلام في دلالة المفردء لا في دلالة المركّب””"© التي نظر إليها هذا البعض. 

وعلى تسليم أنَّ استشكال القَّرَافِيَ في دلالة المركّبِ”*' منّ العام" والمحكومٌ به عليه على 
حكم أحد الأفراد يصحٌ اعتبار جملة أحكام الأفراد من حيث هي جملة دلالة ذلك المر كت على 
بعض تلك الأحكام تضمُّناً» وإن كان يصحٌ أيضاً على هذا اعتبار كلّ منها على حدّته» فتكون دلالته 
على بعضها مطابقةٌء ولا يُنافي الاعتبار الأوّل جعل ذلك المركّب من باب | لكنيّة؛ لأنَّ الحكم على 
كل فردٍ بجامع التّظر إلى حكم غيره» ولا نسلَّم اعتبار عدم هذا النّطرء فاعرفه. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (ك: «عبيدي») ومثله : «عبدي»» ويجري فيه التَعليل هناء وفي كلام القرافيّ كما لا يخفى» 
فإنَّ المعتبر هو الوضع لهذا المعنى» فيصدق قوله: «لأنَّ بعض أفراده لم يوضع له اللّفظ» . وقال شيخنا عن شيخه: 
في التّعليل شيء بالنّسبة إليه. اه فتأمّل . 

(؟) قوله: (وأمّا جعلها) أي: دلالة العام على بعض أفراده. 

(9) قوله: (ففيه أنَّ الكلام في دلالة المفرد لا في دلالة المركّب. . . إلخ) لو قال: «ففيه أنَّ الكلام في دلالة المفرد 
على حدّته لا في دلالة المركّب ولا في دلالة المفرد في ضمنه»؛ ثُمَّ فرض تسليم كل من الشّقين» وأتى في قوله: 
«يصمٌ. . . إلخ» بما يناسب كلا منهماء لكان أحسن وأتمّ فائدة» فافهم. 

(4) قوله: (في دلالة المركّب. . . إلخ) أي: على خلاف ظاهر الشّرح. 

(0) قوله: (من العامٌ) صلة «المركّب». وقوله: (على حكم أحد الأفراد) صلة «دلالة». 


اه ته قال (الكنيك ف جيه طون جيل : فحصل الجواب عن استشكال القَرَافيٌ : بأنه 
لا يدن بشىءٍ من الدّلالات الئَّلاث على فردٍ من أفراده؛ لأنَّ بعض أفراده لم يُوضع له 
التفطل حكن ككورة مظارقة :ونين هر ور على عون تق انا واولا ارجا حي تكو 


التزاماً؛ إذ لو خرج بعضها لخرج سائرها للمساواة» فلا يبقى للعام مدلولٌ» وهو باطلٌ» 
حاشية الصبان 


وأمّا جعلها التزاميّةٌ؛ كما قال بعضهمء فليس بشيء؛ لأنَّ الفرد ليس خارجاً . 

قوله: (جزءٌ من جملة العبيد) وإن كان''' في نفسه جزئيًا من جزئيّات «الإنسان». وقوله: (من 
حيث هي جملة) أي: لا من حيث كل فردٍ منها على حدّته . 

قوله: (استشكال القَرَافِيَ) أي: استشكاله دلالة العام من أي الدّلالات الثّلاث هي. 

وهو شهاب الدَّين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرّحمن المصري البَهْنّسِي 
الإمامء وحيد دهرهء وفريد عصرهء أحد الأعلام المشهورين, والأتمّة المذكورين» انتهت إليه رئاسة 
الفقه على مذهب الإمام مالك» وكان إماماً بارعاً في الفقه» والأصولء والعلوم العقليّة» وله تآليك 
كثيرةٌ ذكرها ابن فَرُحُحون2' . 


فال أبن عيدا الجن سند تقو لق رضي تابتع اذ بحت فرك الفراتي:: الالنا آرزة لكات 


أن يبت اسمه في ثبت الدّرس”" كان حينئظٍ غائباً» فلم يعرف اسمهء وكان إذا جاء للدّرس يُقبل من 
جهة القرافة» فكتب: القرافنٌ» فجرت عليه هذه النُسبة» وتوفي - رحمه الله تعالى - بدير الطين في 
جمادى الآخرة عام أربعة وثمانين وستٌ مئة؛ من «حاشية شيخنا العّدوي» في فصل : المعرّفات”*'. 

قوله: (حتَّى تكون. . . إلخ) «حتَّى» في المواضع الثّلاثة: تفريعٌ على المنفي. 

قوله: (وليس هو جزءاً) أي : لأنّه جزئيك”*' من جزئيّات الإنسان. 

قوله: (لخرج سائرها) أي: باقيها. وقوله: (فلا يبقى ... إلخ) تفريعٌ على قوله: «لخرج 
سائرها». وقوله: (وهو باطلٌ) أي: كون العام لا مدلول له؛ زاد في «كبيره»: فإذا لم يدل مطابقة 


)1١(‏ قوله: (وإن كان.. . إلخ) أي: فهذا ليس بمانع» وإن توهمه القرافيٌ. 

زفق إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (. .. -44لاه) عالم بحاث» له: «الديباج 
المذهب»» و«طبقات علماء الغرب». انظر: «الأعلام» للزركلي .)07/1١(‏ 

(7) قوله: (في ثبت الدَّرس) ما يكتب فيه: وقت الدّرس مثلاًء وفي أيّ علم هو لغرض من الأغراض . 

(5:) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة: .07١‏ 

(0) قوله: (أي: لأنّه جزئي. . . إلخ) انظر ما وجه تومٌّم القرافي كون هذا مانعاً من كونه جزءاً من الأفراد» والّذي يتخيّل 
مائعاً هنا هو اعتبار الكلَّيّة لا الكلّ» فتديّر . 
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وقد أطتّبنا في «الشّرح» في هذا المقام ببدائع التّحقيقات وغرائب الأفهاء" . 


ع 


(إِنْ بِعَقْلٍ الْثْرمْ) هوء أي : اللّازم ؛ أ يشترط في اللازم كوئة لأزماً ذ فسان وهق: 


«ما يلزم من تصوٌّر ملزومه تصوّرهاء 2 الوط “ع ع كج و ده يركف اجات بن لامجل عو حو “واد ؤم" باكر كو اموي مك مو 0 
خاشية لصوا الا ا ا ري ار ا ا ار وت ا ا ل 


ولأاتصكنا ؤلا التراما:"أى + على يعفن أفزاق: لم تكن له دلالةٌ؛ أي: على البعض؛ لانحصار 
الدّلالات 2 التَّلاثْء ولا يريد بهذا أن يزيد فيتما رابع في أقسام الدّلالة وَإنَّما يستشكل دلا 

ماه" 

قوله: (أي: يُشترط في اللّازْم كونه لازماً ذهنيًا. . ٠‏ إلخ) أقول”"©: في «شرح الْأَجْهُورِيٌ على 
التّهذيب» ما نصّه: 5 وكق هق انبا خرية إل أن اللمغتبر في دلالة الالتزام هو اللّروم 
اين بالفعتى الأعم .ابه 

وفي «شرح الفناري على إيساغوجي2”' أيضاً نقلَ ذلك عن الإمام» وبه يُعلم ما في كلام شيخنا 
الشّارح في «كبيره» في التَّنبيه الرّابع . 

قوله: (وهو ما يلزم. . . إلخ) مما يؤيده'”" قول النُحرير الدََّّاني”" ؛ كما في «حاشية الغنيمي 
على شرح إيساغوجي لشيخ الإسلام؛ ما نصّه: ولا بدَّ منّ الوم عقلاً» بأن يمنع عقلاً تصوّر 
الملزوم بدون تصوّر اللّازم ؛ كما بين العمى والبصرء فَإنَّ العمى موضوعٌ للعدم المقيّد بالبصرء 
والضر خخارنحا عنمب 220 


قوله: (من تصوّر ملزومه تصٌّره) أي : من إدراكه إدراكه؛ سواءٌ كانا تصوّرين”*'» أو تصديقين» 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة: ؟5). 

(؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم مخطوط (لوحة: ؟5). 

(6) قوله: (أقول.. . إلخ) أي: فليس هذا محل اثََّاقٍ كما قد يتوهّم هنا . 

(5) انظر: «حاشية الأجهوري على التهذيب» مخطوط (لوحة: لالا). 

(5) انظر: «شرح الفناري على إيساغوجي» (ص: .)١7‏ 

000 قوله: (ممًا يؤيّده. . . إلخ) محل التّاييد قوله : «ولا بدَّ من اللو عقلاء بأن يمتنع. .. إلخ». 

(0) محمّد بن أسعد الصديقي الدَّوَّانِيء جلال الدين (870ه - 418ه) قاض» باحثء يُعد من الفلاسفة» له: ١حاشية‏ 
على تحرير القواعد المنطقيّة». واشرح تهذيب المنطق». انظر : «الأعلام» للزركلي (5/ 077 . 

(8) انظر: «حاشية الغنيمي على المطلع» مخطوط (لوحة: )٠١‏ 

(9) قوله: (سواء كانا تصوّرين) ك: العمى والبصر. وقوله: (أو تصديقين) ك: القياس ونتيجته. وقوله: (أو 
أحدهما. . . إلخ) ك: وقوع النُسبة وطرفيهاء وك: مفهوم «الإنسان»؛ أي ي : الحَيّوان النَّاطق» ووقوع نسبة التُطق إلى 
الإنسان؛ إذ يلزم من إدراك مفهوم «الإنسان» إدراك ذلك الوقوع. وهو خا عن المفهوم. وك: «حدوث العالم» 


وأنه لا بد له من محدث» فتدبّر. 


ويسككى: لازم ييا بالمعى الأحم: ام ااا ا و الح و 


حاشية الصبان 
أو ادها عدر والأس تفرديناً [من 41:41 فالاعيد الحكيي” . 

قوله: (ويُسمّى: لازماً بِيّنا) أي : ظاهراء لا يفتقر لزومه إلى دليل. 

قوله : (بالمعنى الأخصٌ) «الباء» للتّصوير؛ أي: مصورّراً”” ذلك اللّازم البيّن بالمعنى الأخصٌ؛ 
أي: منّ اللّازم البيّن المصوّر بالمعنى الأعمٌّ. وهو: ما يلزم”" من تصوّره وتصوّر ملزومه تصوّر 
الوم بينهما . 

وإنّما كان هذا أعمّ؛ لشموله البيّن بالمعنى الأخصٌء واللّازم الذي لا يكفي في تصوٌّره لزوم 
تصوّر الملزوم» بل يحتاج إلى تصوٌر اللّازم أيضاً 5: «مغايرة الإنسان للفرس»» فإنَّ العقل لا يُدرك 
اللّروم دو لقان قار يه للفرس إلة إذا دز هي 

© فقد بانَ لك: أنَّه أعجٌ مطلقاً منّ البيّن بالمعنى الأخصٌء وأنَّ البيّن بالمعنى الأخصٌ أحدٌ 
قسمي البيّن بالمعنى الأعمٌ؛ لكن كثيراً ما يُطلق البيّن بالمعنى الأعمٌ ويُراد به خصوص قسمه الآخر 
المضادٌ للبيّن بالمعنى الأخصٌء وهو اللّازم الذي لا بدَّ في تصوّر لزومه من تصوّره وتصرٌّر ملزومه ؛ 
نويات كس البنظلق وإرافه المفتد» :اهو يانه إكناة رد الكو علي ادا ييه لآنه علينا عن 
في عط وأ رار اننا كن البق «السوي الأخطق من تصؤر اللملزوم كت قيه نبا في ادن المع 


() انظر: «شروح الشمسية» .)١85/1١(‏ 

(5) قوله: (أي: مصوّراً. . . إلخ) هو حالٌ لا صفةٌ كما لا يخفى» ثمَّ الحال قيدٌ كما لا يخفى» ولا يصحٌ هذا التّقييدء 
فالوجه: أنَّ «الباء» للملابسة وهي هنا كملابسة زيد للحيوان» ولا شك أنَّ مطلق المعنى الأخصٌ من اللّازم البيّن 
المصرّر بالمعنى الأعمّ أعمّ في نفسه من اللّازْم الذَّهنئٌء ثم «ما» في قولهم: «ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره» 
واقعةٌ على ١لازم‏ بِيّن؟. 

9 اقول هيا يلزم. . . إلخ) يعني: أنَّ اللّزوم بعد تصوّر اللّازم والملزوم لا كت إلى دليل » هذا هو المراد بلزوم 
تصوّر الوم وسينبه عليه الشّارح» فلا يّقال: إِنَّ تصوّر الوم غير لازم لتصرّر اللّازم والملزوم في شيءٍ مما ذكره» 
فتدبّر. 

(:) قوله : (إلّا إذا تصوّرهما) أي : لوقاف ابره« قري 

(0) قوله: (لأنّهِ كلّما كفى في تصوّر اللّزوم . . . إلخ) «ما» في قوله : «ما في البيّن) فاعلٌ «كفى»» وقوله: «من تصوّر. 
إلخ» بِيانٌ لهاء وضميرٌ دقو : «فيه» عائدٌ على تصوّر التّروم» ومرادٌه ب«البيّن بالمعنى الأعمٌ»: خصوص القسم 
المضادٌ للبيّن بالمعنى الأخحص 
00 : أن القسم المضادٌ للبيّن بالمعنى الأخصٌ أشبه البيّن بالمعنى الأعمّ. فأطلق عليه اسمهء ووجه 
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لجيه لشّبه : أنه كلّما كفى في تصوّر اللّروم تصور الملزوم كفى فيه تضوُّر اللَّارْم والملزوم ولا عكس» وتصوُّر الملزوم 
د وتصوٌّر اللّازْم والملزوم معتبرٌ في البيّن بالمعنى الأعمٌ؛ أعني : القسم المضادً للبيّن - 


ظ 


0 
ك: «الرَّوجِيَّة) ل«الأربعة». 

© وتخصيصضصض اللازم الذهنيٌّ باللازم البنة بالمعنى الأخص اصطلاحٌ لبعض 
المنطقيّين» وبعضّهم يُطلق اللّازِمَ الهنيَّ على أعمّ من هذا؛ أعني : ما ليس لازماً في 
الخارج فقط. 
حاشية الصبان 
الأعمّ من تصوّر اللّازم والملزوم. ولا عكس» فأشبه الأعمّ الذي 520000-0 وجد الأخصٌٌ» ولا 
عكس؛ هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المقامء وفي كلام الشّارح”'' إشارةٌ إلى شيءٍ منهء فافهم. 

قوله: (كالرَّوجِيّة) هي الانقسام إلى متساويين صحيحين. وقوله: (للأربعة) أي : اللّازمة 
للأربعة» أو المراد: بالنّسبة للأربعة» وكذا يقال في نظائره الآتية. 

وبّحث في التّمثيل به للبيّن بالمعنى الأخصّ» بأنّه قد تتصوّر «الأربعة» مع الغفلة عن كونها 
«زوجااء فالأولى التّمثِيل ب«البصر» اللّازم لتصوّر «العمى». 

وأقول: يمكن دفع البحث بأنَّ المراد تصوّر الأربعة بمفهومها المخصوصء وهو قولنا: عددٌ ذو 
زوجين . 

قوله: (باللّازم البيّن) «الباء» داخلةٌ على المقصور عليه؛ بدليل المقابل. 

قوله: (على 00 0 لان بقسميه؛ كما تفع 
ع د ب سن امع امكو رورم ماركا بقسميه» ويأن يلم يعن 
وخارجاً كذلك9", فالدَّاخَلٌ في اللّازم الذَّهنِيَ ‏ على الإطلاق الثاني ست صورء والخارج عنه : اللّازم 
في الخارج فلم > السَّوّاد للغراب» 0 0 بم لاقي با لتم لمر 


بينهماء وإِلّا دخل في البيّن بالمعنى الأعمٌ؛ فتأمّل. 


- بالمعنى الأخصٌء فالمعتبد فيه كاقي في تصوّر اللّروم فيه وفي غير الّدي هو الييّن بالمعنى الأخصٌء والمعتبرٌ في 
غيره المذكور غير كاف في تصوّر اللّروم فيه» فكأنّه شاملٌ لذلك الغيرء وهو - أي: ذلك الغير - ليس له ما يجعله 
كأنّه شاملٌ له» فلم يخرج عن عدم شموله له» وقد تقرّر أنَّ البيّن بالمعنى الأعمٌ بالإطلاق الشّائع شامل للبيّن بالمعنى 
الأخصٌء فصار القسم المضاد له مشابهاً للبيّن بالمعنى الأعمّ في مطلق الشّمول للبيّن بالمعنى الأخصٌ»ء فافهم 
ذلك. 

)00 قوله: (وفي كلام الشَّارح) أي: في بيان الطريق الثاني لا الأوّلء كما لا يخفى على متأم . 

(؟) قوله: (وبأن يلزم ذهناً وخارجاً كذلك) أي: أعمّ من أن يكون اللّزوم غير بيّنِ أو ينا بقسميه. 


١‏ - إلى لاذه ف التّمع 50 ' معّء ك: «الشّجاعة» ل«الأسد». 
؟ - وإلى ارم 2 الذَّهِنِ فقط. ك: «البصر» ل«العمى»). 


* - وإلى لاذم في الخارج فقطء. ك: «السّواد) ل«العُراب» . 

- اللريق الثّاني : أنَّ اللّازم ينقسم إلى : عو غير ب 

. والبيّن: ما يلزم فيه من تصوّر المتلاازمين تصوُرٌ اللّزوم بينهماء بأن لا يحتاج إلى دليل‎ - ١ 
؟ - وغير البيّن: ما لا يلزم فيه ذلك» بل يحتاج إلى دليل.‎ 


- والبين ينقسم إلى: 
١‏ - ذهني : وهو ما يَلزْم فيه من تصوّر الملزوم تصوّر الأازم» ا ا 
خاشية الطياق: ل يبري لي الم لت يت ا ا ا عا سه 


قوله: (والحاصل) أي: حاصل تحقيق تقسيم اللّازم» وإيضاحه. 
قوله: (في تقسيم اللّازم) أي: من حيث هو أعمٌ مما نحن فيه؛ الذي هو: البيّن بالمعنى 


0575 


2 
0 


© ووجه الطريقين: أنَّهم تار قسّموا اللّازم من حيث : كونه في الذَّهنء أو في الخارج» أو 
فيهماء وتارةً من حيث: كونه غيرَ بِيّنِ» أو بيّناً ذهنيًا أو غير ذهنيّ ؛ والذَِّنِنُ في العّلريق الّانى أخصٌٌ 
منه في الأوّل؛ لأنّه في الثاني مرادفٌ للبّن بالمعنى الأخصٌ» بخلاته في الأوّل. ' 

قوله: (والخارج) أي: خارج الذَّهْنء لا خارج الأعيان. 

قوله: (من نصور الكلازمين تصوّرٌ 5 اللزوة بينهما) أي : سواءٌ لزم أيضاً من تصوّر الملزوم فقط 
تصوُرُ اللّازم وهو: : اللّازم الذَّهنيُ أو لا - وهو: غير ذهنيٌ .. 

قوله: (وغير البيّن. .. إلخ) ك: «لزوم الحدوث للعالّم»» فإنَّه يحتاج إلى دليل وهو: در 


قوله: (تصوّر اللّازم) أي: تصوٌّر لزوم اللّازه”", وَإنما قلنا ذلك؛ ليوافق كلامه في المقسم. 


(1) قوله رحمه الله تعالى: (والخارج) أي: خارج الذّهن وإن لم يكن في خارج الأعيان؛ ليشمل الحال والاعتبار. اه 
(9؟) قوله: (أي: تصوّر لزوم اللازم. .. إلخ) قد علمت أنَّ «مأ) م في التَّعريف واقعةٌ على «لازم بين ؛ الَدي عو المقسم) 
قلا وجه لِمَا ذكره» فتديّر. 


ضصض 


ك: «المّجاعة» ل«الأسد). 

١‏ - وغير ذهنيٌ: وهو ما لا يلزم فيه ذلك» كامُغايرة الإنسان للفرس»» فإنّهِ لا يَلزم 
من تصرّر «الإنسان» تصوّر غيره فضلاً عن كونه مغايرا له. 

والمعتبرٌُ في دلالة الالتزام اللّزوم الذَّهنِنُ البيّن بالمعنى الأخصٌ ‏ 5000 


حاشية الصبان 

قرله:( التجاعة للاسة) القراةبها* الإقدام على المحاوف لا الملكة الكفساقة الى 
تحمل صاحبها على هذا الإقدام؛ لاختصاصها بالعقلاء. 

وقد يُمنع كون «شجاعة الأسد؛ منّ اللّازم الذّهنيَ المرادف للبيّن بالمعنى الأخصٌ؛ لإمكان 


قوله: (فضلاً) أي: زيادةً عن كونه مغايراً له. 

© اعلم أنه يؤتى ب «فضلاً» للدّلالة على أولويّة ما بعدها بالحكم مما قبلهاء وهو مفعولٌ مطلقٌ 
لفعلٍ محذوفي؛ أي : فضل هذا التّفِي فضلاً في اقتضاء ء الانفكاك عن كونه مغايراً؛ أي: عن نفي كونه 
مغايراً» أو حالٌ سببئةٌ من تصوّر غيره؛ أي: حال كون تصوٌر الغير فاضلاً نفيه في اقتضاء الانفكاك 
عن كونه مغايراً؛ أي: عن نفي ذلك . 

ونظيره: «زيدٌ لا يملك درهماً فضلاً عن أن يملك ديناراً»؛ أي: فضل هذا النّفي في اقتضاء 
الفقر عن أن يملك ديناراً؛ أي: عن نفي ذلك» أو حال كون الدّرهم فاضلاً نفي ملكه في اقتضاء 
الفقر عن أن يملك ديتاراً؛ أي : عن نفي ذلك؟ هذا أحسن ما ظهر في حل مثل هذا التّركيب» 
فاعرفه . 

قوله: (والمعتبر في دلالة الالتزام) أي: عند الجمهور ‏ كما عرفت(" .. فرَّعُمٌ الاثّفاق مردودٌ. 

قوله : (اللّزوم الذّهننُ. .. إلخ) أقول: إن أراد ب «النّزوم الذَِّنِينَ»: : الوم الذّهنِيَ في الظريق 
الأوّل كان قوله: «البيّن بالمعنى الأخصٌ» صفةٌ مخصّصة» وإن أراد به: : اللّرومَ الذّهنيَ بىّ في الظريق 
الثاني كان صفةً كاشفةً؛ لذن اللْرُومَ الذَّهنيٌ فيها هو البِيِنٌ بالمعنى اللأخص. 


)١(‏ قوله: (إلَّا أن يمنع) أي: بأن تصوّره بمفهومه الذي هو «الحيوان المفترس» يلزمه تصوّر «شجاعته؛» راجع: 
الافتراس في «القاموس»» وتمّم هذا. 

() قوله: (كما عرفت) أي: حيث قال: «أقول: في شرح الأجهوري على التّهذيب. .. إلخ»» فليس مقابل قول 
الجمهور كفاية كونه لازماً لا في الخارج فقطء كما توهّمء فتنّه. 


كما أشان إلنه المضتشية ا سَواء كان 


- لازماً في النفن فقطء. ك: «البصر» المفهوم ذهناً من «العمّى»). إن «العمى») ‏ على 
القول بأنه: «عدم البصر عمًّا من شأنه أن يكون بصيراً» ‏ يدل على «البصر» التزاماًء عت 


حاشية الصبان 

قوله: (كما أشار إليه المصنّف) أي بقوله: (إِنْ بِعَفْلٍ الْيرِم»؛ لأنَّ المعنى: إن التزم في الذَّهن؛ 
أي: كان الكلام ذهنيًا بالمعنى المرادف للبيّن بالمعنى الأخصّ. 

أقول: يُحتمل أنَّ كلام المصنّف”" جار على الطريق الأوّلء والمعنى: إن التزم في الذَّهن؛ 
أي : لا في الخارج فقطء وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب إلى كلامه لم يكن أبعد في المعنى 
الأرّلَء فكيف يكون في كلامه إشارةٌ إلى اشتراط البيّن [ص/ 4:] بالمعنى الأخصٌ؟! 

قوله: (على القول بأنّه عدم البصر) هو قول الحكماءء. فيكون التّقابل بينهما: تقابل العَدم 
والملكّة؛ أمّا على قول المتكلّمين: أن بينهما التّضَادٌَء وأنَّ العمى أمرٌ وجوديٌ يقوم بالحدقةء يْضَاءٌ 
الإدراك» فلا يدل على البصر التزاماً؛ هذا مقتضى كلامه. 

أقول: المراد ب«الإدراك» في تعريف العمى على هذا القول: خصوص الإبصار؛ كما عر به 
بعضهمء فإن لم تكن مضادّة الإبصار جزءاً منّ المفهوم» فعدم دلالة العمى على البصر ظاهرٌء وإن 
كانت جزءاً منه مقيِّدةٌ بقيدٍ خارج وهو: الإبصار ‏ كما هو الظّلاهر . كانت دلالته عليه على هذا القول 
أيضاً التزاميّة» فتأمّل . 


قوله: (عمًًا من شأنه أن يكون بصيراً) أي : شأن شخصه.ء أو نوعه» أو جنسه. 
- فالأوّل 5: الشّخْص الذي صار أعمىء فإنَّ شأن شّخصه البصر. 

-اوالثاتي 5: الأكقهء إن شان نوعه: وهو : الإنسان: البصر. 

عروالتااف:5: المذرب» فإن عان حبينها وروا السززان + البعيد: 


وخرج بقيد «عمًا من شأنه البصر؛ نحو: الحجر والشّجرء فلا ينّصف بالعمى؛ إذ ليس من شأنه 
اشن 


قوله: (يدلٌ على البصر التزاماً) ههنا سؤالان: 
© الأرّل: إِنَّ البصر قد أخذ في مفهوم العمى» فدلالته عليه تضحّيّةٌ لا التزامي. 
وججوائه : أن العمى ليس هو العدم والبصرء بل العدمٌ المضافٌ للبصرء فالمضاف إليه خارجٌ 


. قوله: (يحتمل أنَّ كلام المصنّف. . . إلخ) وعلى هذا الاحتمال لا يصحٌّ كلامه‎ )١( 


سس مل ل 


:| ب || 1 م لاعن اس جات 
ظ ةيئان طالتت لقنا 


22 


مع أنَّ يينهما معاندةً في الخارج. 

أو كان لأذها في الذّهنٍ والخارج معاًء ك: «الشّجاعة» ل«الأسد». 

. ويُفَهم من كلام المصئّف : أنَّ المطابقة لا تستلزم التََضْمُن؛ 151*000 
حاشية الصبان 
وإذه كانتت لضفه فاخلة :قال الكل المضاقة”إذا أخد ند عي إنه نضاقة كانك الإضيافة واعيلة 
فج ]نو تشاع ليه عتاريها عند وإذا أختل ون يوخ 7315 عاتب الاضافة أنقا شاريحة عع 
ومفهوم العمى هو العدم المضاف إلى البصر من حيث هو مضافٌ» فتكون الإضافة إلى البصر داخلةً 
في مفهوم العمى» ويكون البصر خارجاً عنه. اها" 

© الثاني : إذا أخذ العمى ‏ هنا من حيث إِنَّه مضافٌ كانت معرفته متوقّفةٌ على معرفة البصر؛ 
لأن مغرف المتنافه عد عحيكف اله امشوات ممو كن سلى معزنة العضاف النده درم تدم المدلول 
الالتزاميّ على المدلول المطابقيّ في المعرفة. 

وجوابه: أنه لا بُعد في ذلك؛ لأنَّ اللّازْم في الالتزام كون تصوّر المدلول الالتزاميّ لازماً 
لتصوّر المدلول المطابقي؛ بمعنى : امتناع الانفكاك سواء قُدّم عليه في القّهمء أو أَخر عنه» 


ءعه 


معه؛ قاله العْتيِمث* . 
قوله: (مع أنَّ بينهما معاندةً في الخارج) أي: منافاةٌ فلا يجوز اجتماعهما في محل واحلٍ. 
قوله: (ويّفهم من كلام المصتّف.. . إلخ) آنا مهم الشَّىٌّ الأوّ: فين قوله: «وَجُرْئِوه؛ لأنَّ 
المعنى”" إن كان له جزة» وأنّا قَهُم الشَّقٌّ الّاني: فون قوله: «رَمَا لَزِمْه؛ لأنَّ المعنى إن كان له 
لازمٌ؛ فيُفيد كلامه أنَّ المعنى قد لا يكون له جزءٌ فتنتفي الدّلالة المصمُنيّة وقد لا يكون اله لازم 


أو كان 


فتنتفى الالتزاميّة . 


(1) قوله: (وإذا أخذ من حيث ذاته) أي: بأن كان التّقييد غير معتبر . 

(0) انظر: «شروح الشَّمسيّقَه (1/ 186). 

|4 قوله : (الثّاني. . . إلخ) إذا تذكرت ما تقدّم من أنَّ المراد بالقّهم الالتغات» علمت أَنَّه لا محل لهذا البحث ولا حاجة 
لجوابه» ويأتى عن عبد الحكيم قريباً ما يؤيّد ذلك» فته . 

(4) قوله: (أو أخُر عنه) انظر صورة ذلك. 

(5) انظر: «حاشية الغنيمي على المطلع» مخطوط (لوحة: .)١١‏ 

(5) قوله: (فمن قوله: «وجزئه»؛ لأنَّ المعنى. . . إلخ) أمّا هذا فيشعر به حذفه لفظ «تمام» من تعريف المطابقة» وأما 
كون المعنى إن كان له لازم فلا دليل عليه فلا يفهم من كلامه أنَّ المطابقة لا تستلزم الالتزام» ولا يصحٌ أن يقال: 
إِنَّ المعنى ما ذكر بقرينة أنَّ قوله : «وجزئه» على معنى إن كان له جزء كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل . 


ليق 


لجواز بساطة المسمّى»؛ ك: «الجوهر؛اء ولا الالتزام؛ لجواز أن لا يكون له لازم ذهنيقٌ» 


حاشية الصبان 

قوله: (لجواز بساطة المسمّى) أي: عدم تركّب”" ماهيّته من جنس وفصل» ولهذا كان 
البسيط”” لا يحدٌ؛ إذ لا جنس له ولا فصلء وقوامٌ الحدّ بالجنس والفصل؛ هذا ما نص عليه غير 
واحدٍ؛ كصاحب كتاب «غاية الحكيم"”"» وسينيّه عليه الشّارح عند الكلام على النَّوع؛ كما ستعرفه» 
لكن تعقّبهِ في «الكبير» فقال: لا نسلّم عدم تركب ماهيّة البسيط من أجزاءٍ ذهنيّوا'؛ كما ذكره السّعد 
ف فيرع اللا سن 


وأنا أقول: هذا القول مشكلٌ؛ لأنّه إذا كانت ماهيّة البسيط مركّبةَ كان بين دلالتي المطابقة 
وَالتّضمّن تلازمٌء فيخالف ما قالوه'" من عدم استلزم المطابقة التََضمّنء فافهم. 

© وعبّر ب «الجواز»؛ لكفايته في المقصودء وإِلَّا فالمعنى البسيط لا شبهة في تحقّقه. 

قوله +( الجوهر) أي القود» وه واحي الوجرذ؟ - سيخاته وقعالن 4 وى التقطةة 
والوحدة» وق اك عد 1 نجي 

قوله: (لجواز أن لا يكون له لازم ذهنيٌ) د ب «الجواز»؛ لكفايته في المقصودء ولأنّه لم 
يلع له على مثال؛ كما في «حاشية شيخنا العَدَوي)!© :1 


)00 قوله: (أي: عدم تركب. . . إلخ) لا عدم التَّركّبِ من أجسام مختلفة الطبائع مع كون كل جزء له اسم خاصٌ وحدٌ 
خاصٌ ؛ الذي هو معنى بساطة العناصر والأفلاك عند الفلاسفة كما تقدّم عن شيخ شيخناء ولا كون كل الشّيء 
ناويا لتحرقه المقدارئ رسماً ود » الذئ عو معد بساطة نح و اللماء عقدهم كما تقدّم عن فيح شيقنا ايضاء 
وتقدَّم عنه أنَّ البساطة عند الفلاسفة لها معان كثيرة. 

(؟) قوله: (ولهذا كان البسيط) أي: بمعنى ما لا تركب لماهيّته من جنس وفصلء» كما يفيده ما قبله . 

إفرة هر طلم بن احمد ين قات وم عيد 9:0 االمج زيطا :بز العااسع ول تكن د ابل ) ميرقت راغي للك اا 
له : «غاية الحكيم»» و«رتبة الحكيم». انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ 0775 . 

(4) قوله: (لا نسلَّم عدم تركب البسيط من أجزاءٍ ذهنيّة) أي: ليست جنساً وفصلاًء ومدارٌ دلالة التَضمّن على وجود 
تركب الماهيّة مطلقاً» فتدبّر . 

(5) انظر: «شرح السعد على الشّمسيّة؛ (ص: 185). 

(1) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السّلَّم؛ مخطوط (لوحة: 7؟). 

(0) قوله: (فيخالف ما قالوه. . . إلخ) لا يخالف. فإِنَّ الغرض من تعقٌّبه في «الكبير» ليس إِلّا استشكال ما قالوه بما 
يخالفه؛ ومجرّد المخالفة لِمَا قالوه لا يضرًّه في عدم التَّسليِمء فتدبّر. 

() قوله: (وك: واجب الوجوب) قال شيخ شيخنا : فيه إساءة الأدب. 

(9) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» (لوحة: /اه). 


احرص لكا 


خلافاً للمَّحْرٍ الرَّازِيّ في الثاني» والتَّضمُنَ والالتزامَ يستلزمان المطابقة ضرورةٌ. 


حاشية الصبان 

قوله: (خلافاً للمّخْرٍ الرَّازِيٌ) فإنّه قال: إِنَّ المطابقة تستلزم الالتزام؛ لأنَّ لكلّ ماهيّةٍ لازماً» 
َكل كونه”"2 غير ما عداها. 

و5 بأد .هذا لجن لازم بي باتمدى العم + بدليل آنا نتصوّر كثيراً الحقيقة مع الغفلة عمًا 
عداها فضلاً عن مغايرتها له» وإِنّما هذا لازم بيّنُ بالمعنى الأعمّ. 

© اقول" + قد علمت مما نقلناه سابعاً أن الآمام وكثيراً من المقا رين اكتقوا باليين بالمعي 
الأعمّء فقوله: «باستلزام المطابقة الالتزام» مبنىٌ على قوله بالاكتفاء المذكور»ء فلا ينهض عليه ذلك 
الوذ ومن هذا يُعلم ما في كلام الشّارح في «كبيره»» وكلام مَن تبعه؛ كشيخنا العَدَوي. 

قوله: (والتََضْمنَ والالتزام) بالنّصب”" عطفاً على «المطابقة». 

قوله: (يستلزمان المطابقة ضرورة) علّل القطب في «شرح الشّمسية» الاستلزام بقوله: لأنَّهما 
تابعان لهاء والتّابع من حيث إِنّه تابعٌ لا يُوجد بدون المتبوعء وإنَّما قيّدنا بالحيثيّة؛ احترازاً عن 
التّابع الأعمٌ ؛ ك: «الحرارة» للئّارء فإنَّها تابعةٌ للئَّار وقد توجد بدونها؛ كما في: «الشّمسء 
والحركة»» أمّا من حيث إِنَّها تابعةٌ للئّار فلا توجد إِلّا معها. [اه]!؛2» ومثله في «شرح الشّمسية» 
ا 

© قال عبد الحكيم: قوله “لالأنينا تاتعان: لها؟ لأنَّ قَهُم الجزء واللّازم منّ اللّفظ بتوسّط قُهم 
الكل منه. وإن كان قهم الجزء مطلقاً أي : في حدٌ ذاته متقدّماً على ذ فهم الكل وفهم بعض اللّوازم 
. أعني: الملكات ‏ متقدّماً على ملزوماتها؛ أعني: الأعدام. ام0© 

© أقول: الظّاهرٌ أنَّ ما ذكره هؤلاء منّ التّعليل تنبيةٌ» لا استدلالٌ؛ فلا يُنافي جَعل الشَّارح 
استلزامها للمطابقة منّ الضَّروريّاتء لكن قد يعكر على هذا قولٌ الشّارح في «كبيره»: وقد [ص/ 45] 


)١(‏ قوله: (كونه) أي: الماهيّة» والأوضح: «كونها». 

(؟) قوله: (أقول. . . إلخ) لا يخفى صحَّة هذا الكلام وإبطاله للرّدٌ السَّابقَء ولا يخفى أله لا يُردُ مذهبٌ بمذهبء فقول 
شيخ شيخنا: (إنَّ مَنْ ردَّ على الفخر ليس غافلاً عن مذهبه. فهو يرد عليه برد مذهبه) فيه نظرٌ ظاهرٌء وكيف يستدل بما 
لا يسلّمه له الفخرء ولا يلزمه تسليمه له فتدئّر. 

49 قوله: (بالنّصب) ليفيد أنه ممّا فهم من كلام المصنّف. اه شيخ شيخنا . 

(4) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» (ص: .)١54‏ 

(0) انظر: الشرح السعد على الشمسية» (ص: .)١55‏ 

(5) انظر: ااشروح الشمسية» .)١1894/١(‏ 


- ودلالةٌ الالتزام عقلئةٌ بلا خلافي؛ لتوقّفها على مقدمة عقليّة”'": وهي : أنه كلّما فهم 
المعنى فُهم لازمه. 
- وأمًا دلالةٌ التَضْدّن فقيل: عقليّةٌ؛ لأنَّ المّهم فيها متوقّفٌ 1 051727701 


حاشية الصبان 
برهن عليه السّعد. إِلَا أن يُقال: أراد بالبرهنة التّنبيه» وعلى تسليم أنَّه نظريٌ يجعل قول الشّارحَ: 
«ضرورة» بمعنى: كالضَّرورة في وضوحه وعدم الاختلاف فيه» فتأمّل. 

© بقي أنَّ الشَّارِح لم يتعرّض لحال التّضمّن مع الالتزام وحاصله: أنَّ التَضمّن لا يستلزم 
الالتزام؛ لجواز”" أن لا يكون هنا لازم بالمعنى الأخصٌ» ولا الالتزام التَصْمّنَ؛ لأنَّ المعنى إذا 
كان بسيطاً له لازم بيّنّ بالمعنى الأخص كان هناك الالتزام بلا تضمّن. 

قوله: (لأنّها بمحض اللّفظ) أي: من غير انتقال الذّهن منّ المعنى الموضوع له إلى شيءٍ آخرء 
بخلاف التَّضْمٌِّئيَّة والالتزاميّة فإِنَّ فيهما ‏ على خلافي في التَضْمُّنيّة كما تقدّم ‏ الانتقال منّ المعنى 
الموضوع إلى شيءٍ آخرء وهو الجزء أو اللّازم» فلا يُنافي تعليله أنَّ للعقل مدخلاً في جميع 
الدلالات. 


وهذا تعليلٌ لتسميتها : «لفظيّة». وأمّا تسميتها : «نقليّةء فلتوقفها على التّقل الواضح 
قوله: (بلا خلاف) سيأتي”" في الكريق الثَّانِي نقل الخلاف فيها. 
قوله: (لتوقّفها على مقدمةٍ عقليّة) تعليلٌ لمجرّد كون الالتزاميّة عقليّة» لا لكونها عقليّة 
بلا خلاف؛ لعدم إنتاج الاتّفاق؛ إِذِ التَصْمِّيّةَ كذلك. 
قوله : (لأنّ المّهم فيها متوقّت) أي : فهم الجزء في التَضْمِّنئّة . 
أقول: فيه ظرقيّة الشّيء في نفسه؛ لأنَّ قَهُم الجزء عينٌ دلالة التَضْمُّن؛ إِلّا أن يُحمل القَهْم على 
200 قوله رحمه الله تعالى : (لتوقّفها على مقدمةٍ عقليّ) أي : على ثبوتها؛ إذ لولا أنَّ هذه المقدّمة العقليّة ثاب لَّمَا حصلت 
ذلآلة الالتوام» وليسن السعين» لتوكفها على تمثل: هل المقتب "رسكل كاايقاك فيما بعك .وقول ربعم الله الى : 
(فهم لازمه) أي : البيّن بالمعنى اللأخصء فته . 
(؟) قوله: (لجواز) في هذا الجواز نظرٌ؛ لأنَّ تصوّر المركّب يلزمه تصديقٌ» كما تقدّمت الإشارة إليه» وتقدَّم عند تعريف 
اللّازْم الذّهنِيٌ أنَّ المراد بِالنَّصرّر فيه الإدراك» فتبّه . 
() قوله: (سيأتي. . . إلخ) هذا مجرّد تنبيه من المحشي» لا اعتراضٌ منه على الشّارِحء كما لا يخفى. 


0 
على أمر زائدٍ على الوضع» وهي الجزئيّة؛ إذ ينتقل من المعنى إلى جزئه» وقيل : لفظيّة . 
هذه إحدى طريقتين في التّقل عن المناطقة» والطريقة يقة الثّانية تحكي ثلاثة أقوالٍ في 


دلالة التَضْمّن والالتزام؛ قيل : وضعيّتان» وقيل : عقليتان» ثالثها: دلالة التَضْمُن وة 
ودلالة الالتزام عقليّةٌ 


حاشية الصبان 
المَهُم بالفعل» ومجرور «في» على كون اللفظ بحيث يفهم مله جزء معئاه؟ ولو قال: «لتوقفها» لكان 


قوله: (على أمر زائدي) كان الأنسب”" بصنيعه في الالتزاميّة أن يقول كغيره: لتوقّفها على مقدّمةٍ 
عقليّة» وهي : أنه كلّما قُهم المعنى فُهم جزؤه. 

قوله: (وهي الجزئيّة) أي: كون المدلول جزء المعنىء وأنَّثْ الصَّمير مع رجوعه إلى «الأمر 
الدّائد» ؛ م ٠‏ وفي ا اوهو بالتّذكير؛ مراعاةً للمرجع . 

قوله: (إذ ينتقل ٠٠‏ إلخ) عِلَةٌ للنّو قف على الجزئيّة . 

قوله: (وقيل: لفظيّةٌ) أي : نظراً إلى كون الجزء المدلول داخلاً في الكل الموضوع له اللّفظ . 

قوله: (والطّريقة الثّانية. .. إلخ) هذه هي الرّاجحة. 

قوله: (قيل: وضعيّتان) عليه أكثر المناطقة؛ كما قال العُنَيْمِنُ وغيره» ووجهه: أنَّهما بتوسّط 
وضع اللّفظ للكُلّ أو الملزوم. 

قوله: (وقيل: عقليّتان) ووجهه: توقف كل منهما على مقدَّمةٍ عقليّةِ؛ كما تقدّم. 

قوله: (ثالثها: دلالة التَضمُّن وضعيَّةٌ ودلالة الالتزام عقليّةٌ) هذا هو الذي جرى عليه الآهديُ”", 
وابن الحاجب”"» وابن الهُمَام”*' وغيرهم منّ المحمّقين. 


)١(‏ قوله: (كان الأنسب. . . إلخ) وما قاله يصلح لتعليل كونها عقليّة من حيث إنَّ الجزئيّة ‏ أي : كون المدلول جزء 
المعنى ‏ أمرٌ عقلييٌ يستقلٌ به العقل» فافهم . 

(؟) علي بن محمّد بن سالم التّغلِبِيء أبو الحسن» سيف الدين الآمدي (001ه -771ه) أصولي باحث؛ له: 
«الإحكام في أصول الأحكام»» و«أبكار الأفكار». انظر : «الأعلام؛ للزركلي (5/ 7375), 

(؟») عثمان بن عمرء أبو عمرو جمال الدّين ابن الحاجب (010ه -547ه) فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربيّة» 
كردي الأصلء» له: «الكافية» في النحوء و«مختصر الفقه». انظر: «الأعلام» للزركلي .)71١/5(‏ 

(4:) محمّد بن عبد الواحدء كمال ا المعروف بابن الهمام (40/اه - ١851ه)‏ إمام» من علماء الحنفية» له: «فتح 
القدير شرح الهداية»» و«التحرير» ذ في أصول الفقه . انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 560). 


حاشية الصبان 


ووّجه . كما في «الكبير»”"2 .: أنَّ التَضْمُن فَّهم الجزء في ضمن الكلٌ؛ إذ لا شك أنه إذا فُهِم 
المعنى قُهمت أجزاؤه معهء فليس فيه انتقالٌ منَّ اللّفظ إلى المعنى» ومن المعنى إلى الجزءء بل هو 
فهم واحدٌ يسمّى بالقياين إلى تمام المعنى : «مطابقةً»» وبالقياس إلى جزئه: : «تضمُّناً» بخلاف دلالة 
الالعوام»ء فإِنّه لا بدّ فيها منّ الانتقال منّ اللفظ ]لير المع توب لجعت رإلين الّازم ؛ وو أن 
اللّازم لا دخل له في الوضع أصلاً . 

#نووسه أيقنا :إن السده داه فيما وضع له اللّفْظ بخلاف اللّازْم» فإنّهِ خارجّ عنه» وصرّح 
غير واحدٍ كالعُتَيوِيَ بأنّ الخلف لفظيٌ» ٠‏ إن من .قال ايمقاتتهماة لا يُكر أن للوضيع مدخلا فيهماء 
ومن قال «بوضعيّتهما» لا يُنكر توقفهما على مقدَّمةٍ عقليّةِ. فالخلاف في القسمية. 

وفي «حاشية السيرامي على المطوّل؛ : إن أئمّة المتطفيين سمُوا التْضمُوة والالتزامية: «وضعيّةة 
وإن كان للعقل مدخلٌ فيهما؛ لتخصيصهم العقليّة بالصّرفة. وسمّاها البيانيُون: «عقليّة؛: وإن كان 
للوضع مدخلٌ فيها ؛ يسيمو ل بالشوفة 07 

والحاصل: أنَّ مَن أراد بالوضعيّة: «ما تتوفّف على الوضع؛ سواءٌ كفى فيها أو لا» جعل 
العُصمُنيّة والالتزاميّة وضعيّتِينء ومن أراد بالوضعيّة : «ما كان المدلول فيها موضوعاً له اللّفظ أو 
داخلاً فيما وضع له» جعل التََضْمٌِّنيّة وضعيَّةٌ والالتزامية عقليّة فاعرفه. 

© تنبيه: دلالة الالتزام مهجورةٌ في الحدود التَّامَّة؛ لِمَا فيها من الخفاء بالنّسبة إلى أخكنيا عوة 
الحدود التّاقصة والرّسومء فلا يذكر في الحدٌ النَّامّ شي من أجزاء المحدود بدلالة الالترامة بل لا 
يذكر إلا بدلالة المطابقة بقة أو التَضْمِّنء فإذًا أردت حدَّ «الإنسان» حدًا تاماء فَإلما يصحٌ أن تذكر 
اجا بالأتفاط الذالة عندها"بالمطايعة انان تقول دقل الحيت ' النّامي الحسّاس المتحرّك 
بالإرادة»؛ بناءٌ على أنه أي : المتحرّك بالإرادة ‏ ذاتىٌ «المتفكر بالقرّةفى أو بالألفاظ الدَانَّة عليها 
بالتمتتودباة تقرل "نعو الخيوان الخاطلوة الأنف الفريق'ن «اللسيواة: : الجسم”* وا السامن 


(0) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم مخطوط (لوحة: 58). 

(؟) انظر: «حاشية السيرامي على المطول» مخطوط (لوحة: 157) بتصرّف من المحشي. 

(9) قوله: (بأن تقول: هو الجسم) فيه: أنَّ «الجسم» فوقه جنسٌ أعلى منه وهو «الجوهر»» ف «الجسم» دالٌ على عدَّة 
أجزاء من أجزاء «الإنسان»؛ كل جزءِ منها مدلولٌ للجسم بالتَّصْمُّن. وقوله : (النّامي) فيه: أنَّ الجزء الذي يضح إلى 
«الجسم؛ هو «الثمو»» وهو مدلولٌ للنَّامي بِالتَصْمنَء وهكذا يقال فيما بعد بما يناسب. فتديّر . 

(4) قوله: (لأنّك ذكرت بالحيوان الجسم. . . إلخ) أي: ذكرت به كلّ واحدٍ منها بدلالة التَضمِّنء وإن كان ذكر 
المجموع به بدلالة المطابقة» وهو واضحٌ»ء ومثله ما يعده. 


مرق 2ه 


وأوجه هذه الأقوال» وإعرابٌ كلام المصنّف هناء مع تنبيهاتٍ : 3 شك وأبحاك شريفة 
سمحنا بها ف «الشّرح) 0ك 


حاشية الصبان 
والحسّاس والمتحرّك بالإرادة بدلالة التَضْمِّنء وكذا ب «النّاطق»: المتفكر بالقرّة» فلو ذكرت الأجزاء 
بدلالة الالتزام كأن قلت: «هو النّاطق» أو: «هو الحمّاس النّاطق»» فإنَّه يدل بالالتزام على بقيّة 
الأجزاء”” لم كن ذلك حذا ناما أقاده الشّارح في اي 

قوله: (وأوجه) جمع: (وجوا؛ بمعنى: الدّليل. 
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قوله: (شئّى) جمع: اشَّتِيتَ) بمعنى : مشنّت؛ أي: مفرّق ك: «اجرحى) جمع: اجريح) بمعنى : 


مجر و ح. 
ووصفها بالشّتات باعتبار ما كان؛ إذ هي الآن مجموعة في «الشَّرح الكبير». 
د د ا 
2 2 323 


.)7519/ - انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة: *؟‎ )١( 
(؟) قوله: (الأجزاء) أي: كلا أو بعضاًء كما في المثال.‎ 


0 انر بوالشوع اقبي ابارت قلن نذل ا سعط لاز د 040 


نواع الدَّلَالَةٍ الوَضْعِيِّ ظ 9 ع" 


القول الشارح 0 القضايا وأحكامها القياس بأقسامه 


«أنوا اع الدلالة» 


ع 


ا 
| أنواع الدلالة 
ٍْ 


مجك ص يع مم صا ممسممم | 


دلالة المطابقة 


دلالة التضمن 


دلالة الالتزام 


دلالة التضمن 58 
ا 
| 
دلالة الالتزام ا 
اسمس ير 
7 0 ل ا 
دلالة المطابقة ا 7 8 


دلالة التضمن 


حَاشِيْمَا صب دهع ما 


سدم بوعمة 


م الدَلَالَة الوَضْئة ظ ع 


«تقسيم اللازم» 


١‏ -لازو في الذّهنَ والخارج معاً أ ك: «الشّجاعة» [: «الأسد» 


؟ - وإلى لازم في الذَّهنّ فقط كنذا ك: «البصر» [: «العمى» 


١‏ * - وإلى لازم في الخارج فق سسا ؟: «السّواد» ل«الغراب» 


ا 


ما يلزم فيه من تصوّر المتلازمين تصورٌ اللّزوم 
بينهماء بأن لا يحتاج إلى دليل 


الطريق الثاني 


- وغير بين ما لا يلزم فيه ذلك: بل يحتاج إلى دليلٍ 


5 
وهو ما يلزم فيه من تصوّر الملزوم تصور ‏ | 
ا 


الأازم؛ ك: «الشّجاعة» [: «الأسد» 


والبيّن ينقسم إلى: 
وهو ما لا يلزم فيه ذلك؛ ك: «مغايرة الإنسان 
؟ - وغير ذهنيّ للفرس», فإنّه لا يلزم من تصوّر «الإنسان» 
١‏ تصوّر غيره فضلاً عن كونه مغايراً له 


لازماً في الذّْهن فقط؛ ك: «البصر» 
المفهوم ذهياً من «العمى» 
اللْزوم ١‏ ل و البيّن بالمعنى الأخص؛ 
سواءً كان: 


والمعتبر في دلالة الالتزام 
أو كان لازماً في الذَّهنٌ والخارج معاً؛ ك: 
«الشّجاعة» [: «الأسد» 


نا لين اكت خف 


فَصْلّ في مَبَاحِثِ الألْقَاظٍ 


© اعلم أنَّ المنطقيّ لا بحت له عن الألفاظء لكن لما كَثْر الاحتياج إلى التّفهيم 
بالعبارة» واستمرٌ حتَّى(2 كأنّ المتفكّر يُناجي نفسّه بألفاظ متخيّلةٍ» جعلُوا بحث الألفاظ 
كن عيق ]نيا قن على اللمعائى زان امن "المطق ا بوذا تذبه ففان: 


حاشية الصبان 
ب المباحث جمع: المَبحَثْا ومثله يصلح أن يكون “فيدر [ص/5:] ميميا 1 متها 2 واسم زمان» 

واسم مكان؛ لكنّه هنا اسم لمكان البحثء» بمعنى : المسائل المبحوث فيها عن الألفاظ؛ أي: من 

جره للداءة" ولك كد ونا يلة نحيها ول يضف لديو عضت الفا 
والبحك :فى الأصل» #التفعيكن عو باطن الشر حال استعمل ره فل :ريا الشىة 

والكشف عن حقيقته). 
قوله: (اعلم أنَّ المنطقيّ. . . إلخ) مرادٌه: بيان وجه ذكر بحث الألفاظ في المنطق وتقديمه. 
قوله: (لكن. . .إلخ) استدراكٌ دفعَ به تومٌّم أنه لا وجه لذكر بحث الألفاظ في المنطق. 
قوله: (إلى التّفهيم) أي: تفهيم الغير؛ أي: وإلى التّفهيم من الغير. وقوله: (حنّى . ..اإلخ) 

غايةٌ للكثرة والاستمرار؛ أي : وانتهى الكثرة والاستمرار إلى أن صار كأن المتفكّر. 55 إلخ؛ أي : 

فسرى الاحتياج إلى الألفاظ من التَّْهيم للغير إلى تفهيم الشّخص نفسّه . 
قوله: (ولذا قدّمه. . . إلخ) أي: لكون الألفاظ تدلُ على المعاني قَدَّم بحث الألفاظ؛ لتقدّم 

الدّالٌ على المدلول. 
او امع الإشسارة ابجع م إلى كَثْرة الاحتياج إلى التَُّهيم بالعبارة واستمراره؛ أي : لأجل كَثْرة ذلك 

وأ ستمراره قدّمه؛ لأنَّ ١‏ لتك أي : سيب | لتّهيم . وهو العبارة ‏ مقدَّمٌ على المسبّب . وهو التَّفهيم .» 

530 0 

وعلى كل اندفع ما اعترض به هنا. 

)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (واستمرٌ حتّى. . . إلخ) الاستمرار يجرٌ إلى الاعتياد ويشعر به والعادةٌ إذا استحكمت يتراءى 
حصولها فيما يشابه محلّهاء فكأنّه قال: «واستمرٌ ذلك فاعتيد فصار المتفكّر كأنّه يناجي نفسه بألفاظ متخيّلق أي: 
خارجيَّةَ لا ذهيِّة؛ إذ لا دخل لِمَا ذكر فيهاء فافهم. 

(؟) قوله: (أي: من جهة الإفراد. . . إلخ) لا مطلقاً . وقوله: (وإلًّا. . . إلخ) أي: إِلَّا نقل من جهة الإفراد بأن قلنا: من 
أيّ جهة» فلا يصحٌ؛ لأنَّ مبحث الدّلالة من مباحث الألفاظء وليس في هذا الفصل . 


فَضل فِى مَبَاحِثِ الألقاظ ظ 


يق 


م الال سيت لوط ١‏ الما ميو تنواكا مح يحي 
حو 1 مين رظل محتمجيرل 


510 ]و3 تحرو ممصي ...لا ليها بتكي تن اد 
حاشية الصبان 


قول [المصئّف]: (مُسْتَعْمَلُ الْأَلْقَاظِ) أي: المستعمل منها. 

وخرج بامستعملها»: مهملها على 8 الجمهور”" أنه يُسمَّى لفظاء فلا ينقسم إلى المفرد 
والمركّب لاعتبار الدّلالة في كل منهماء والمهمل ليس بدالٌ. 

قوله: (باعتبار دلالته الثّركيبيّة والإفراديّة) أي: لا باعتبار إعرابه ونحوهء ولا باعتبار دلالته على 
معناه وعلى جزئه وعلى لازمه. 

قول [المصئّف]: (حَيْتُ يُوجَدُ) أي : يُنطقُ به©2» والحيئيّة للإطلاق29 . 

قول [المصئّف]: (كَأَوَلُ) مبتدأ ؛ سه الابتداء به . مع أنه نكرةٌ . وقوعه في معرض التّفُصيل . 

قول [المصنّف]: (5لَّ) أي : بالمطابقة 

قول [المصتّف]: (جُرْؤُهُ عَلَى جُرُْءِ مَعْتَاهُ) أورد النّاصر اللََانِكُ؟» على مثل هذه العبارة: أنَّهِ إن 
اعم 140 بجوو الفط ناحيف تكو ووه كان انيقلت لمان مكده المعو 4 حماضا 6 مدر اللنها 
من حيث هو جزؤه إِنَّما يدل على جزء المعنى وإن اعتبر أعمّ” من أن يكون جزءاً أو مفرداًء 
ف «الحيوان النّاطق» عَلَّمَاً يدل جزؤه في الجملة على جزء المعنى» وهو مفردٌ داخلٌ في حدٌّ المركّب 
خارجٌ عن حدٌّ المفردء فيبطل به الأوّل منعاً والنّاني جمعاًء فلا بدَّ لتصحيحهما””' من زيادة «القصد» 
فيهما بأن يقال: «إن قصد بجزثه الدّلالة... إلخ». 


)١(‏ قوله: (على رأي الجمهور) مرتبظ بالتّفسير وما بعدمى وعلى رأي غيرهم يُقال: «أي: مستعمل هو الألفاظ). وخرج 
عن ذلك: المهمل» فافهم. 

(؟) قوله: (أي: ينطق به) أي : يستعمل . 

(') قوله: (والحيئيّة للإطلاق) إِذِ المذكور في الحيثيّة هو المحيثء وكلٌ ما كان كذلك فهو من حيئيّة الإطلاق. 

(:) محمّد بن الحسن اللقاني» ناصر الدين (417ه - 108ه) علّامة محققء له: «تقييد على شرح المحلي على جمع 
الجوامع». و«حاشية على مختصر خليل» في الفقه . 

(5) قوله: (إن اعتبر. . . إلخ) ستعلم أنَّ زيادة «القصد» لا تغني شيئاً» فالوجه: أنَّ المراد يدل باعتبار حالته الدّاهنة 
جزؤه. . . إلخ كما هو المتبادر. وقوله: (على جزء معناه) تتميمٌ للكلام بذكر متعلّقه كما قال الشّارِح فيما يأتي» 
فافهم ذلك. 

(1) قوله: (وإنٍ اعتبر أعمٌ. . . إلخ) حيث اعتبر الجزء أعمّ فليعتبر المعنى كذلك» وحينئلٍ يكون «أبكم» وتأبط شرّاء 
وعبد الله» أعلاماً 5: «الحَيّوان النّاطق»؛ أي: يبطل بها حدٌ المركّب منعاً وحدٌ المفرد جمعاًء فتدبّر. 

(0) قوله: (فلا بدّ لتصحيحهما. . . إلخ) زيادة «القصد» غير مغنية شيئاً» فإِنَّ دلالة الجزء باعتبار كونه مفرداً قصديّةٌ؛ وقد 


قال: «أعمّ من أن يكون جزءاً أو مفرداً». فتديّر. 


ظ دهع ودنفاة 
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(تَتْتقْمَل الألقاظ) باعتبان دلالعه التركييئة والإفوادئة (عيث يوجد؛ إن قت وإما 


و؟5 يعمو 


مقوَدهة فأؤل) وعر «المر كيه ا أئة اللنل الذئ :(03) توطدة لها تعدو وتحر ونه 


مع ذلك عن اللُفظ المهمل ك: «ديز» على رأي مَن يسمّيه لفظأً . 
حاشية الصبان 


وأجاب ابن قاسم في «آياته»: باختيار الشَّقّ الّاني» وهو أنَّه اعتبر أعمّ من أن يكون جزءاً 
أو مفرداً» لكن قوله: «على جزء المعتى» يعثبر فيه قيد الحيئيّة؛ أي: من حيث إِنَّه جزء المعنى» 
وقية:الحيئئة مراة فى تعريف الأمور الى تكدلك بالأعكار»وسيطة يشرح عن اتعريف المركب 
ويدخل في تعريف المفرد نحو: «الحيوان التّاطق» عَلّماً؛ لأنّ جزأه وإن دل لكنّه لا 1 على جزء 
السعن :من عيية له رو بول احايفة إلى زياد كند + القصيدة > .تكله افإلهدقيق ليت 21 

قوله: (ويُحترّز به مع ذلك) أي: مع كونه توطئة (عن: المهمل؛ 5: «ديز)). 

فإن قلت: المهمل خارح بالمقسم وهو «مُسْتَعْمَلُ الْأَلْمَاظِ». 

قلت: العبرة في الإدخال والإخراج بأجزاء التّعريف» لا بالمعرّف ولا بمقسم المعرّف» كما 
صرّحوا به. 

نإن قلت دنا لست زاقة عدن مطلق التنظ بون علق اللفظ لدان ادنيل أن المقسم 
امُسْتَعْمَلُ الْدَلْمَاظِ فلا يصحٌ كون «دال» للاحتراز. 

قلت: كون المقسم المُسْتَعْمَلٌ الْأَلْمَاظِ» لا يعيّن أن 200 واقعة غلئ اللّفظ الدَّالٌ وإن زعمه 
بعض» وإنَّما يُعيّن كون الأقسام ألفاظاً دالّةّ وهذا حاصلٌ على جعل اللّفْظ جنساً للأقسام» والدّلالة 
فصلاً لها. 


)م 


فإن قلت: كونه توطتئة ينافي الاحترازيّة به؛ لأنَّ كونه توطئة يقتضي أنه غير مقصودٍ لذاتهء 
والاحتراز به يقتضي أنه مقصودٌ لذاته. 

قلت: الجهةٌ مختلفةٌ؛ لأنَّ كونه توطئة من حيث توقف ما بعده عليه مع قطع النّظر عنه في حدٌّ 
ذاتهء والاحترارٌ به من حيث ذاته؛ هذا ما ظهر لي في هذا المحل. 

قوله: (على رأي مَنْ يسمّيه لفظاً) هو الصّحيح المبنٌ عليه'" تعريف اللفظ المشهورء وهو: 
«الصّوتٌ المعتمد على مقطع». 
)١(‏ انظر: «الآيات البيتنات» لابن قاسم العبادي (2»)77/7 وبداية التّقل من قوله : «أورد النّاصر اللّقَانيُ . ٠‏ إلخ». 
(؟) قوله: (لا يعيّن أنَّ «ما». . . إلخ) هو وإن لم يعيّن ذلك يجعله الأؤلى» فتبّه . 
() قوله: (المبنئ عليه. . . إلخ) إذ هو شامل له. 
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ومو 


( جِرْؤه) يخرج : : ما لا جزءَ له كدباء الجرّء ولامه)ء و: ماله جرم لا يدل ك«(زيد»)» 


و«أبكم» وتأبّط شرّاء وعبد الله» والحَيّوان النّاطق» أغلاماً . 


© وأما ما يُتومّم من دلالة ا ا اج و80 واسشار ف جين جد 1 اليل م ل م4 سي ل ا 2 17 11 ا اا ررحو د نج بر اواو ل وما أن 
حاشية الصضبان >- ,7/7 ر7ايَش يسبب 


أمَا على رأي من لا يسمّيه لفظاً فلا يكون خارجاً. بل هو لم يدخل أصلاً؛ لخروجه من 
الجنس”" الذي هو اللّفظ الواقع عليه «ما». 

قوله: (وما له جزةٌ لا يدلٌ) لكن خروج هذا به» مع ملاحظة فعله وهو (دل». 

قوله : (وتأبّط شرًا) معناه في الأصل : «احتمل الشَّرّ تحت إبطه». 

قوله: (أَعْلَاماً) راجعٌ إلى «أبكم» وما بعده؛ بدليل كلامه ال في قوله: «وعند بعض أهل 
المنطق ثلائيّة. . . إلخ». وبدليل كلامه في «الشّرح الكبير»؛ أمَّا «زيد» فالحال فيه غير مختلفي»؛ 
سواءٌ أبقي على معناه المصدري» أو جعل عَلَّما . 

واحترز بذلك عن حالة كونها مستعملة استعمالها الأصليّء فإنَّها حينئذٍ يدل جزؤها على جزء 
المعنى؛ أمّا في الثّلاثة الأخيرة فظاهرّء وأمّا في «أبكم» فعلى التَّدَزْل وتسليم أنَّه قبل العَلّميّة مركّبٌ 
من: «أب» الموضوع لذاتٍ لها الأبوّة و١كم»‏ التي يُسأل بها عن العدد. ولذلك زاد الشّارح في 
«كبيره» بعد قوله: «كالرَّاي من زيد» ما نضّه: مع أن «أبكم؛ لا نُسَلّم ا من: «أب) و١كم'‏ 
الموضوعين لذاتٍ لها الأبوّة وسوالٍ عن عدد. بل «أبكم) من البكم؛ وإِلّا كان «رَججل) مثلاً 1 
جزؤهء ويكون مركّباً من: «رَ» أمرٌ من الرّؤية و«جل» أمرٌ من الجولانء ولا يقول به عاقلٌ فضلاً عن 
فاضل . 


وبيان ذلك : أذ معت اقولة: «مَا دَََ جَرْؤُهُ عَلَى [ص/ 47] جد رْءِ مَعْنَّاة) أنَّه ول عليه لوقت له 


)١(‏ قوله: (لخروجه من الجنس) الأوضح : لخروجه عنٍ الجنس. 

إفق توله “اليل كلامه الآتن: .. إلخ) لم يرد بذلك كونه جعل جزئه . على خلاف التّحقيق فيما يأتي دالّاء ولا ورد: 
أنّه نما جعله.دالّا على معتّى ليس جزء معناة: والمحترز عنه هنا بقوله: «أعلاماً» دلالته على جزء معناه بالتَّنَدّل 
وتسليم أنه قبل العَلَميّة مركبٌ. 
وإنَّما أراد بذلك قوله فيما يأتي : «بناء على خلاف ما حمّقناه الذي هو را جمٌ إلى : «أبكم» باعتبار إحدى حالتيه هناك 
الي هي العَلَميّة فإنّه مطلقٌ هناك عن العَلَمِيّة أو عدمهاء وإلى «عبد الله؛ عَلَماً: وإلى «الحَيّوان النّاطق» كذلك؛ يُشير 
بما حمّقه إلى ما ذكره هنا في قوله : «وأمًّا ما يتومّم . إلخ» من أن أجزاء الأعلام الأخيرة لا دلالة لها على شيءٍ 
في حالة العَلَّمِيِّهَ » فهذا لا يدل كما لا يخفى على متأمّلٍ» على أنَّ قوله: «أعلاماً» را جع إلى «أبكم»؛ قافهم ذلك 


0 


بتدير . 


مم © | يمون الك انافك 
أجزاء الأعلام الأخيرة”'©»: فإنَّما ذلك قبل جعلها أعلاماًء أمّا بعد تصييرها أعلاماً فقد 
صارت دلالتها نسياً منسيّاء وصار كل جزءٍ منها كالرّاي من «زيدٍ»؛ نص عليه بعض 
المحققين. 

وأمّا نحو: «حبّّة الإسلام» عَلَمَا إذا كفت واه الدلالة على الناضه بوعل أن 

3 1 9 5 9# عن اال عو اس الس 0 9 
المسنّى به حيةٌ في الدِّينَء فلا نُسِلّم أنه مفردٌ حنَّى يَلزمنا إخراجه» بل نلتزم أنه مركٌبٌ؛ 
حاشية الصبان 8 
و«أب» و«كم» لم يوضعا في هذا التّركيب قبل علميّته لشيءٍ فط واقاءذات» الذالة :على ذات انها 
الأبرّة فلفظ آخرء وكذا «كم» الدَّالَ على السّؤال عن العدد. اه ببعض تغيير”" . 

قوله: (الأعلام الأخيرة) أي: «أبكم» وما بعده كما يؤخذ من «الكبير». 

وإنّما قال: «الأخيرة»؛ لإخراج «زيد» العَلَّم فإنّه لا يُتومَّم في جزءٍ من أجزائه الدّلالة على 
معبّى ١ح‏ وكذا «زيد» المصدر كما 52 فللا مفهوه!"© للأعلام بالنّسبة إلن «زيد»» فلا اعتراض» فافهم . 


قوله: (فَإِنّما ذلك. .. إلخ) حَدَّفَ جواب «أمّاء وأقام دليله مقامه؛ والتّقدير: فباطل إِنَّما 
ذلك؛ أي: ما ذكر من الدّلالة؛ أي: لأنَّ تلك الدّلالة إنّما تكون قبل جعلها أعلاماً . 

قوله: (فقد صارت دلالتها) أي: دلالة هذه الأجزاء التي كانت قبل العَلَمِيّة نسياً منسيّاء فالدّالُ 
بعدها مجموع العَلّم على الذّات. 

قوله: (وأمّا نحو: «حجّة الإسلام»») أي: ل«عبد الله؛ إذا قصد واضعه الدّلالة على الذَّاتَء 
وكونها عبد الله. 

قوله: (فلا تُسلّم أنه مقرة) ونقل عن عشم أله جعله مفرداً : وغذّله: يان دلالته على غير 
الذات بالتبع لا بالذات. 

© أقول: إذا كان الواضع تيف السست المافية ا ازقعية لسك اللركدين الكايت للفظ قبل 
العَلَمئَهَ كان اللَّفظ المذكور يُفرداً باعتبار القصد الأوّلء ومركّباً باعتبار القصد الثَّانِي؛ لِمَا سيذكره 


32 


من أنَّ الإفراد والثَّركيب بحسب القصد لا مركّباً فقط. 
ويمكن إجراء كلام الشّارِح على ما بحثناه بأن يجعل معنى قوله: الفلا تلم أنه مفردًٌ)؟ ع 


)00 قوله رحمه الله تعالى: (وأمّا ما يُتومّم من دلالة أجزاء الأعلام الأخيرة) أي: باعتبار الحالة الرّاهنة؛ أي: كونها 
أعلاماً » والمرادٌ دلالتها على شىءٍ؛ سواءٌ كان جزء المعنى أو لاء كما هو ظاهرٌ . 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: 07؟). 

() قوله: (فلا مفهوم. . . إلخ) أي: فلذا جعل قوله: «أعلاماً» غير راجع إليه. 


لالس لذ كي :و الآفراء | لذ يسيس قور ؤلالةا توف الفط كل بوه الممي”. 


را السام (عَلَى جرُء) ‏ , بضمٌ الزَّاي (مَعْتَاهُ) تتميمٌ للكلام بذكر متعلقه . 
© ويماتة ل عند اس نين حار العف لت بأنَّ التعريف غيرٌ مانع ؛ لكونه 


أسقط من التّعريف قيداً: وهو كون تلك الدّلالة مقصودةًٌ ولكونه يدخل فيه نحو: (حبّة 
الإسلام» عَلَّمَاً» اط بجا تخي ب 7 شح عجرج ماو سو ودوك ف مط طش وسدا ةر حر االطياري وخ وميه من ومن لقت 


حاشية الصبان 
فقط» ومعنى قوله: «بل نلتزم أنه مركبٌ»؛ أي: باعتبار القصد الثّاني» كنا أنه مقر ياعتبان القصند 
الأول فاحيطه انه ل 

ولبعض هنا مناقشةٌ مع الشّارِح يُعلم ردّها مما ذكرناه. 

قوله : لاله بسكي تعد دلالة: . . إلخ) أي : وعدم ذلك القصد. 

قوله: (بضمٌ الرّاي) هو لغدّ في «الجؤء؛» ‏ بإسكانها .. 

قوله: (تتميم للكلام) أي : لا للاحتراز به عن شيءعء إن المفرد على ما حفقه 
له جزء له أصلاً» وما له جر لا يدلٌ؛ وهما خرجا بقوله : وَل جزؤه). 

وقوله: (يذكر متعلّقه) بكسر اللّام. 

قوله: (وبما تقرّر سابقاً) أي: من قوله: «وأمًّا ما يتوهّم... إلخ». وقوله: «وأمّا نحو 
إلخ1. 

وفي نسخة بدل قوله: «ويما تقرّر سابقاً سقط): «فسقط6''' بفاء التّفريع على قوله: «وأمّا ما 
يتوهّم. . . إلخ»» وقوله: «وأمَّا نحو. . . إلخ». 

قوله: (لكونه أسقط من التّعريف قيداً» وهو كون تلك الدَّلالة مقصودة) أي: المخرج ذلك القيد 
لنحو الأعلام الأخيرة؛ لأنَّ لجزئها دلالةً لكنّها غير مقصودةء فبعدم ذكر هذا القيد تدخل في 
التّعريف مع أنّها ليست من المعرّف الذي هو المركّبء وقد تقدّم في كلام الشّارِح منع أنَّ لجزتها 
دلالةَ بعد العَلَّميّهَ فهي خارجةٌ بقوله: «دلّ جزؤه». فالتّعريف مانم . 
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3 حققة إشائقاً قسمان: ما 


وقوله ‏ عاطفاً على: الكونه أسقط» : (ولكونه يدخل فيه نحو: «حجََّة الإسلام) عَلّماً) أي: إذا 
قصد واضعه الدّلالة على الذّات» وعلى أنَّ المُسمّى به حُيَةٌ في الدّين؛ أي: مع أنَّ القصد إخراجُ 
ذلك من التّعريف لكونه ليس مركّباً. هكذا يقول هذا المعترض» وقد تقدَّم في كلام الشّارح منعهء 


. قوله: (فسقط) مبتدأء خبره: «وفي نسخة» المتقدّم‎ )١( 


حَاشَيْء| صن داقع ال 


وبقيتُ أبحاتثٌ شريفةٌ سَمّحنا بها في «الشّرح0” 

فثال المركية «زيدٌ قائمك, ا ل ل ا 
حاشية الصبان 
وأنّه داخلٌ قي المركب» فعلمت من هذا التعريف أنَّ في كلام الشّارح لما ونشرا مرئباء. وأن 
إِنَّ الأؤلى ترك «الواو» ليس في محلّه . 

قوله: (وبقيت أبحاثٌ شريفةٌ. . . إلخ) قال فيه : 

واعلم أنَّ الجزء: إمّا جزء ماديٌ» وإمَّا جزء صوريٌٍ؛ والجزء الماديٌ هو جوهر اللّفظع 
والصُوريٌ الهيئة. 

ويردٌ على تعريف القوم للمركٌب : أنَّ صورة الشَّيء جزء له» والجزءٌ في التّعريف مطلقٌ» فتدخل 
فيه الصُورة» ولا تخرج عنه إِلّا بعناية» وهي في التّعاريف من المحذورء لكن هذا إِنَّما يَرِدُ على مَن 
يشترط في المركّب أن يكون له جزآن ماديّانء وأنّهِ لا يكفي جزءٌ ماديٌ وجزءٌ صوريٌ فقطاء لا على 
مذهب من يكتفي بذلك؛ ذ: «عبد الله» إذا لم يكن عَلَّماً مركّبٌ على المذهبين؛ لتركُبه من جزأين 
ماديّينَ - المضاف والمضاف إليه -» وجزءٍ صوريٌ هو الهيئة الإضافيّة. 


9 
9 
الحكق 


ول تشاوقية فول اتمكد «المشاف إذا اخناسى عدت الها مضناة عاتم الأفافة واكل قم 
والحفما فك ليه مارجا خوويه :أن ؤللك رما عو إن ان تانعن عون العفياقك تتقط "ونه العفو 
محتى الققنات والنصاف إلية؟ لآثهرذك يحول الكركيبي» لكن ينيقق: أن لا لطلق علي معد 
المضاف إليه في نحو: «عبد الله4 أنه جزة تأدٌباً. 

والماضي مرك :غلى "المدهن العّاني ؛ لأنَّ مادته ول عل لكلف وهيئته على الرّمن ن الماضي» 
ومفردٌ على الأوّلء وكذا الأمرء وأمّا المضارع قن ةغلل العلميوة لذن عرف المشيارهة يدن 
علض وو 50109 بد تمر التل اد مع قيرف 

وممًا يدل على أنَّ المضاف إليه جزءٌ مادييٌ للمركّب الإضافيٌ قول كثير كالقطب بعد تمثيلهم 
للعركت بارامي الحجارة»: فإِنَّ «الرّامي) مقصود الدّلالة على داك ع إليها الرّميء و«الحجارة» 
مقصود الدّلالة على الجسم المعيّن ومجموع المعنيين معنى: «رامي الحجارة». اها" 

وقولهم : «ومجموع المعنيين»؟ أي : مع الهيئة”*؟' التّركيبيّة الإضافيّة؛ كما نه عليه عبد الحكيم. 


.)58 انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(9) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السَّلّم» مخطوط (لوحة: 58). 

() انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» (ص: .)١59‏ 
(4) قولة: (مع الهيئة ... . إلخ) الى هي قائمةٌ بمجموع المعنيين. 


و«الحَيّوان النّاطق» إذا لم يكن عَلْما. 

#توالين1ة ؟ الذلالة التجارية علق قانورق الوضع اللقوقه حنّى لو أراد أحدٌ ب«ألف 
إنسان» مثلاً معنّى لم يكن مركّباًٌء وإن وضعها هو لذلكء. والمركّب مُلتبِسٌ (يِعَكْسِ مَا) 
أي: المفرد الذي (تا) هو المركّب؛ أي : تبعه كيو «اللفط المستعمّل الذي د 


جرؤه على جزء معناه»)» الجن دوق شم مناه و لطي نت ب ان امار شن ا و رق بار مرو 5 ندحا وزو رد ان قر ألم حرام بق نج ع 
حاشية الصبان 


قوله: (و«الحَيّوان النّاطق» إذا لم يكن عَلَماً) مثله : عبد الله4» و١حسّّة‏ الإسلام»» ونحوهما إذا 
لم تكن أعلاماً . 

تؤله:(الوضع اللدوئ) أي 1 الجنتي +" الذى يصتغل المكلم وإرادا: وقول احكي) أفى 
تفريعيّة . وقوله: (وإن وضعها) «الواو» للحال» و(إن» وصليّة. 

قوله: (مثلاً» يصحّ رجوعه إلى «الإنسان»» وإلى «ألف»» وإليهما معاً. 

قوله > (والدركي) أقول [ضى/8ة] + 31511" أنه إشارةٌ إلى جعل «بعكس» خبراً ثانياً ل«أوّل4 
لذ لق تعد رسع تقر نع لاس اد عر مدير ١‏ 

وفي قوله: (ملتبس) إشارة إلى أنَّ «الباء» في بكس" للملابسة . 

قوله: (يِعَكس) أي : مخالفة. 

قوله: (أي: تبعه) هذا التّفسير منظورٌ فيه؛ لحقٌّ ظاهر العبارة مع قطع النّظر عمّا يأتي من 
تصحيح كلام المصئّف في «شرحه» بتفسير «تلا» ب: انَصل؛ على أنه يمكن تفسير «تبع" لا 

قوله: (المستعمل) أقول: زاده هنا لإخراج المهمل . 

فإن قلت: قوله: «على جزء معناه» يُخرجه؛ إذ لا معنى للمهمل . 

قلت : المَّالبةُ تصدقٌ بنفي الموضوع» قل تستلزم عيارته وجوه المع 6 فاعرقة: 

قوله: (الذي لاايدل جدوه) أي : القريب» فلا يرد: أن «الزّاي» مثلاً من «رَيْلٌ قَائْةٌ) 95 
جزء المعنى» فيلزم أن يكون مفرداً؛ لأنَّها لشف حرا قربا لهو بل بواسطة آنينا تجرد السو و20 
جزء الشَّيء جزةٌ بعيلٌ له. 


)١(‏ قوله: (أقول: الأؤلى. .. إلخ) قال شيخ شيخنا: المقصود للشّرح حل المعنى لا الإعراب» والإعرابٌ هو: أنَّ 
الجارٌ والمجرور حال من «ما» في قوله: «مَا دَلَّ4؛ للإشارة إلى تعريف المفرد. اه وفيه أنه يقتتضي اعتبار ذلك في 
مفهوم المركّب» وليس كذلك. 


يج 5" 
صرموع تعميه 


لد 


"1 


فدخل فيه: كل لفظٍ لا يدل جزؤه. قن قزمت أنقلة ذللك: 


© وقدم تعريك والتركت» على تعريتك #الدفروةة لأن تعريق المركي: اينات 
[السقرو و الكلي ول تمض مكلت مر رلا يعن تعيلة.. 


حاشية الصبان 

٠‏ ومن اذكر الضرة فقال: «لا يلال جزةء منه» لا يرد عليه ذلك أصلاً ؛ لأنَّ التكرة في سياق التي 
تعمّء فيخرج المركّب المذكور؛ لأنَّ بعض أجزائه يدلٌ. 

© ويصحٌ جَعْل الإضافة في «جزئه» للعهد الذَّهني ؛ الذي هو في معنى التّنكير؛ لأنَّ الإضافة 
تأتي لِمَا تأتي له اللّام» واللّامُ تأتي له كما في: «ادخل السّوقء واشتر اللّحم»» فتكون هذه العبارة 
كعبارة من نكر . 

قوله: (فدخل فيه. . . إلخ) أقول: ذِكْرٌ هذا”'' الكلام بعد التّعريف المفيد له قليلُ الجدوى. 

قوله: (وقد تقدّمت أمثلة ذلك) تقدّم أنّها قسمان: ما لا جزء له أصلاً» وما له جزءٌ لا يدل 
وتقدّم أنَّ منّ الثاني : الأعلام المركّبة لفظاً . 

قوله: (وقدّم تعريف المركّب. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يُّقال: المفردٌ جزء المركّب» والجزءٌ سابق 
على الكلّء فكان المناسب تقديم تعريف المفرد على تعريف المركّب. 

وعاسل الضواي أذ الواجيه شيئة ذاك المثره لدلتيوعهالأتواعى الى حدر اتير كي اما 
مفهومه”'' فيقدّم لِمَا ذكره الشّارح . 


قوله: (بالإيجاب) أي: ملتبسٌ بالإيجابء وكذا قوله: (بالسّلب). 


أو الكلامٌ على حذف مضافي؛ أي: بذي إيجاب» وبذي سلب؛ أي: بلفظ أبعت له الدّلالة» 
ولفظ ثفيت عنه. 

قوله: (ولا يُعقل سلب أمر) هو هنا الدّلالة (لّا بعد تعقّله) أي: الأمر. 

أي: وسلبٌ الدّلالة هنا مأخودٌ في تعريف المفرد» فيتوئّف تعقّله على تعقّل الدّلالة» وهي 
مأخوذةٌ في تعريف المركّب”"» فيلزمٌ توقّف تعقّل بعض أجزاء المفرد على تعقّل بعض أجزاء 
المركّبء فلهذا قدَّم تعريف المركّب على تعريف المفرد؛ هكذا ينبغي قَهُم هذا الكلام. 


. قوله: (وْكُرٌ هذا. . . إلخ) فيه: أنّه توطئةٌ لقوله : «وقد تقدّمت. . . إلخ» وإن أقرَّ شيخ شيخنا كلام المحشي‎ )١( 
هم قوله: (أما مفهومه) أي: المركّب»ء ولو صرّح بذلك لكان أظهرء وكأنّه قال: فذات المركّب تؤخَّرء أمّا مفهومه‎ 
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فيقدّم . 
() قوله: (وهي مأخوذةٌ في تعريف المركّب. . . إلخ) لا يخفى ضعف التَّوجيه على من تأمّل هناء فإنَّ الأخذ في 
التُعريف لا دخل له في التَعقّلء بل هو متوقّتٌ عليهء فافهم. 


١ 2 


2 ا ع ع2 
© والقسمة عند المصنف ثنائية» وعند بعض أهل المنطق ثلا نية : 


١‏ - مفردٌ وهو: ما لا يدل جزؤه على شىء) ك: «زيد). 


”ا - اشير كدق وهو: «ما يدل جزوؤه على مغتن ليس جزء معتاه) ك: «أبكم»ء 


و«عبد الله» عَلَّماّء أو: «على جزء معناه إلا أن دلالته غير مقصودة» ك: «حَيّوان ناطق» 

علماء بثاء على ذف ما حتفيام 

حاشية الصبان 
ومنهم من قدَّم تعريف المفرد على تعريف المركّب؛ نظراً إلى سَّبّْق العدم على الوجودء 

والتْكَاتُ لا تتزاحم . 


قوله: (عند المصئّف) أي : موافقة لأكثر المتأخرين من المناطقة» فإنّهُم على أنَّ «المركب» 
و«المؤلّف» و«القول» ألفاظ مترادفةٌ» وقد نصّ عليه الشّيخ ابن سينا ؛ قاله الشَّيخَ في «كبيره©. 

قوله: (و كم وهو: .. .إلخ) تقدّم أنَّ هذا أحد قسمي المفرد. 

قوله: (عَلّماً) حالٌ من «عبد الله» فقط؛ للاحتراز عن «عبد الله» الصّفةء فإِنّه من الهو لقن أمّا 
«(أبكم» فهو قبل الْعَلَميّة وبعدها مركّب» لا مؤلف. 

قوله : (5: ١حَيّوانٌ‏ ناطقٌ» علماً) أي : على «إنسان»» فإنَّ كلّا من جزأيه يدن على جزء المعنى» 
إن معناه مركب من الحَيَوانيّة والنَاطقيّة مع التُشخُص . 
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قوله: (بناء على خلاف ما حققناه) راجعٌ للأمثلة الكّلاثة» وهى هي: «أبكم» مطلقاًء و«(عبد الله» 
والحيوان التّاطق» عَلَّمِين. 

© وخلافٌ ما حقّقه هو: : كون جزئها يدل على معتّى ليس جزء معناها في «أبكم» و«عبد الله 
أو جزئه لكن دلالة غير مقصودةٍ في «الحَيّوان النّاطق». 

شحوم حك فته أن كلذ عون اللقفة إنما دل سد القلدكه علي الذاك ا ولة لكل الصرنها بعد 
العَلَمِيّةَ على شيءٍ أصلاً» وما كان قبلها من دلالة الجزء صار بعدها نسياً منسيًا . 


)١‏ انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 8؟). 

(؟) قوله: (ومركّب. . . إلخ) أي: سواءٌ كان غير محصّلٍ من ضمٌ كلمةٍ إلى أخرى ك: «أبكم» مطلقاً وارجل» كذلك» أو 
كان محصّلاً من ذلك ك: «عبد الله عَلَما» فليس جعل «أبكم» هنا مركّباً مبنيًا على أنَّه محضّلٌ من كلمتين: «أب» 
و«كم»: ولذلك كان لا يدل جُزؤه على جزء معناه لا قبل العَلَميّه ولا بعدهاء فتفكيكه ليس تفكيكاً لأصلء وإلّا كان 
جزؤه دالّا على جزء معناه إذا لم يكن عَلَّماَء فتنبّه وافهم . 


اتوي لي عو هودن جرؤه على جَزء معْنَاه دلالة مقصودةً» ك: «زيد قائم». 

© و«أوَّلٌ» في البيت: مبتدأء وسَّوَّعْ الابتداء به وقوعه في معرض التّفصيل» وقوله: 
«مَا تلَا» عائدٌ الموصول فيه: الضّمير المرفوع المُستتر في «ثلا». 

© وقال المصكف > وقولنا اثلا عائده مخحزؤقء لأنّه متصل منضوت بفعل ١.‏ 

رتت فيه نان كان تواقعة على «المتردةء تومو الذى كله البرك فكون العاقك 


وكات نا نه يكم أفايكون أطلة العزالاة حا الاتضال عون الو نز 
حاشية الصضبان | ب سسببب بج 


قوله: (دلالةَ مقصودةً) قد علمت أن زيادة هذا القيد لإخراج نحو: «الحَيّوان النّاطق» عَلَماً 
ل«الإنسان» مبنيٌ على خلاف ما حقّقه” الشّارح سابقاً . 


00 


قوله: (وقوعه في معرض التّفصيل) اعترض: بأنّهِ لا تفصيل» بل قوله: «كَأوّلٌ. . . إلخ» بياث 
للمفصّل إليه» والّذي وقع في معرض التّفصيل قوله : «مُسْتَعْمَلٌ الأَلفَاظٍ. . . إلخ». 

© وأقول: هذا إِنّما يصحٌ إذا كان معنى وقوع المبتدأ في معرض التفصيل الذي جعل مسوّغاً : 
خصوص وقوعه مفصّلاً إلى أقسام؛ م إذا كان بمعنى يشمل وقوعه عنواناً لأحد أقسام المفصّل 
فلاء مع أنَّه يمكن أن يراد بالتّفصيل : الَِيينَ» كما في قوله تعالى: وَتَنْصِيلا لْكُلٍ شَنْو) [الأنعام: 
]٠64‏ أي: وقوعة فى معرضن التبيين الح التنقعصي هذا شين إزادة الجن الني هى امن 
المسرّغات» فتأمّل. 

قوله: (عائده) أي: عائد الموصول فيه؛ أي ي: العائد على الموصول فيه ضميرٌ محذوفٌ في محل 

نصب؛ فالمعنى على هذا مك المقزة الذى قلوه لمر كي وهو خلاف الواقع. وقوله : (بفعل) 

هو اتلا». 3 

قوله: (وهو الذي تلا «المركب») أي : تبعه؛ أي: لا أن المركّب تلا المفرد» كما يقتضيه كلام 
المصنّف؛ لأنَّه خلاف الواقع. وقوله: (ضمير الرّفع) أي: المستتر الرّاجع إلى المفرد» لا ضمير 
النّصب المحذوف الرَّاجِع إلى المركب. 

قولة: (وبكنات:” بانه تدكن ايكون اطلى الموالاة) أقول: كان الكاديث أنتيفول؟ «أطلق 
التّلو؛؛ لأنّه المشتقٌ منه «تلا» في كلام المصنّف. 


.)41 انظر: «مجموع المُّلَّم المرونق» (ص:‎ )١( 
قوله: (مبنيٌ على خلاف ما حقّقه) إذ على ما حمّقه لا حاجة إليه» وتذكيرٌ قوله: «مبنيَ»؛ لاكتسابه التّذكير من‎ )١( 
المضاف إليه.‎ 


١ ©9( 


0 بهذا المعنى؛ أي : انّصل بهء فالتّقدير: المركّب بعكس المفرد الذي تلاه هو؛ 
*«الجركت؟ أى 8 الل ةل الا 

ه ٠‏ جر ا 2 5 م6 يي 01 و م إن ع 5 
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(وَهوَ على فسمين ل قر ا الس كن وكؤدفق له ونيز بج لوحيو مسي قوذ و ولا و وان و اكد “وا "وأ رودل نوا الول فا جد ونوا را ع لود فد كاد" وادط ال بف يق با زمر روي 
حاشية الصبان 


وحاصل هذا الجواب: أنَّ معنى «تلا» في كلام المصئّف: «انُصل» مجازاً مرسلاً؛ لعلاقة 

وفيه : أنَّه كان يجب الإيراز حينئذ لخوف ا" 

له او يقال" اللسن هنا غير مهد + الضكة اتضاق كز مق العفرة والبركت بالاتضال:.وان 
المصئّف نفسه فسّر «تلا» ب: «تبع»؛ إل أن يفسّر «تبع» أيضاً ب: «انّصل» كما مر. 

قوله: (وَهْوَ عَلَى وِسْمَيْنِ) ظاهره [ص/ 54]: دخول الفعل والحرف؛ لأنهما مفردان. 

وانّذي صرّح به السّيّد في «حاشية القطب» اختصاص الكلَيّة والجزئيّة بمعنى الاسمء دون الفعل 
والحرف؛ لاستقلاله بالمفهوميّة دونهماء فلا يصلحان لأن يوصف بهما”"» وعليه فيخصّص المقسم 
بالاسم. 

وعن السَّنُوسِيٌ : أنَّ الفعل كلَّيٌ أبداً دون الحرف”*)؛ لوقوع الفعل محمولاً» ولا يحمل إلا 

وظاهره أيضاً: أنَّ المركّب لا ينقسم إلى : كلَيَ وجزئي ؛ لمخصيضه التفسيع بالتعرد» وليسن 
كذلك؛ بل ينقسم إلى : جزئيٌ ؛ ك: «رأس زيداء وكلت ؛ ك5: «(الجسم اناغ والحيوان النّاطقفى 


)١(‏ قوله: (لخوف اللّبس) إذ يتبادر خلاف المراد؛ إِذِ الشّاهر جريان الصّلة على ما هى له. 

48 قوله: (إلَّا أن يقال. . . إلخ) تقدّم له عند قول المصنّف : «َلَالَهُ اللّفْظِ عَلَى مَا وَاكَمَ أنّه كتب على قول الشَّارِح : 
«أي: وافق ذلك اللّفظ؛ ما نضّه: فيه إشارةٌ إلى أنَّ الصّمير البارز في قول المصئّف: «وافقه» يرجع إلى اللّفظع 
فيكون الضّمير المستتر فيه راجعاً إلى «ما». والعكسٌ وإن صحّ باعتبار المعنى؛ لأنَّ كلّا منهما موافقٌ لصاحبه» يلزم 
عليه جريان الصّلة أو الصّفة على غير ما هي له مع عدم الإبرازء وهو على التّحقيق ممنوعٌ عند خوف اللَِّس كما هناء 
وخلاف الأؤْلى عند أمنه. [اه] 
فصنيعه في الموضعين مختلفٌ» ولعلّ ما هناك هو الحقٌ» والله أعلم. 

(9) قوله: (فلا يصلحان لأن يوصفا بهما) لِما في ذلك من الحكم عليهما وغير المستقل لا يحكم عليه. ويتعلّق بهذا 
ابعل معام كيرة لاذكني علي تن نتن ميخت اليه قي غلم التياد» قاب 

2 قوله : (دون الحرف) أي: فهو باعتبار وضعه كل أو جزئيٌ مّ على الخلاف» وباعتبار استعماله جرتيٌ . 


أَعْنِي) بمصدوق الصّمير (المُفْرَدَا) بالنّظر إلى معناه: 
(كُلنٌ او) - بوصل الهمزة - (جَرْيِنُ) - بمنع الصَّرف للصّرورة - (حَيْثُ وَجِدَا) أي : 
المفردء ف«الألف» للإطلاق. 


(") فشفيمْ اشهِرَاة الكل فاسشسر وُسفكشة السسزين 
(فَمَفْهِمْ اذ شيواك) "بين أقراة تمد د تفكلة واتسية ب جه تاي الوب وي خرن م و 


حاشية الصبان | ل سس سسسب 
0 ا الششخصيص ليس للاحترازء بل لأنَّ الكلام هنا توطئةٌ للكلَّيّات الخمسء وهي 

قوله: (أَعْني الْمَفْرَدًا) هذا إيضاح وتصريح بما تفيده قاعدة رجوع الضمير إلى أقرب مذكور. 
وقوله: (بمصدوق الضّمير) أي: ما صدق عليه الصمير؛ أي: وقع. 

قوله: (بالنّظر إلى معناه) أقول: هذا على حذف مضاف؛ أي: ما صدق معناه؛ إذ معناه ما لا 
يدل جزؤه على جزء معناه» وهو كلىٌ أبداء ثمّ رأيته في «حاشية الغنيمي على شرح إيساغوجي» فلله 
الحمد. 

© وإنّما قال الشّارح ذلك؛ لأنَّ الكلَيّة والجزئيّة وصفان للمعنى لا لِلّفظء فوصفه بهما مجارٌ من 
وَميكن الدالسسها للتدلول» كنا أن الأفراوائر كي طقال النطة :ووفق المح سا مهار مه 
وصف المدلول بما للدَّالٌء وجوّز ابن يعقوب”" إجراء كلام المصئّف على كون التَّقسيم لمعنى 
المقرق فقن قافا فق قؤلة (أغتئ المُفْرَدَاه أي: أعني معنى المفرد»ء وفشّر إفهامه الاشتراك بكونه 
ل" باى الاخعرالة ؛ لكيه يحقيقة ذمكة غير مشتكة » وهو :وإن كان أتببيه ركون العوضوف حقيفة 

قوله: (بوصل الهمزة) يعني : إسقاطها بعد نقل حركتها إلى التّنوين قبلهاء وإلا فهمزة الوصل 
ليست فى شىءٍ من الحروف إلا «أل» على قول. 

قوله: )به جرد تعقّله) متعلّقٌ ب ١مُفْهِم)‏ أي : بتعمّل معناه المجرّد عن اعتبار الوجود الخارجيّء 


(1) قوله: (أقول: هذا. . . إلخ) فهم المحشي أنَّ المراد من «المفرد؛ لفظه فقال ذلك» وهو خلاف الظّاهرء ثم يرد عليه 
بعد ذلك أنَّ ما صدق معناه ألفاظ فيحتاج إلى التّظر إلى معنى ذلك الما صدقء وهذا تكلّفٌ لا داعي إليه. والوجه: 
الأخذ بالظّاهِر من أنَّ حكمه على المفرد حكمٌ على مدلوله؛ نحو: «زيد» و«رجل»» وأفاد الشّارح أنَّ انقسام ذلك 
المدلول بالتّظر إلى معناه» فافهم ذلك» وقد علمت أنَّ كلام المحشي ليس فاسداً» وقال شيخ شيخنا : إِنَّه فاسدٌ» 
فتدبّر. 


(0) انظر: «مجموع السَُلّم المرونق» (ص: .)١١*”‏ 


بحيث يصدق عليها (الَلَيُ). 

1711107113 1 1 1000000 «الكلَّ» ا خبرة: ١مْفُْهِمْ اشْيِرَاك2‎ ٠. 
حاشية الضبان 3333650 سيم‎ 
فإنَّه باعتباره قد لا يُفهم الاشتراك» كما في الكلَّىٌ المنحصر في قَردٍ للدّليل القاطع عِرْقَ الشّركة؛ كما‎ 
في «الآنهالدوو» ار عدم سملن قدزه الله ماين برجرة غير هذا الفرد ها فى #4القسنة.‎ 
وقوله : (بحيث يصدق) على تقدير مضاف؛ أي: معناهء و«البائ» لتصوير الاشتراك» فكأنّه قال: «بأن‎ 
. يكون بحيث. . . إلخى ولو قال: «بأن يصدق» لكان أوضح‎ 

ومعنى «صدقه عليها»: حمله عليها حمل مواطأة”'' كما في «الشرح الكبير»””'؛ إِذِ الصّدق 
في المفردات بمعنى الحملء وإِنّما صدق على أفرادٍ كثيرة لكونه حقيقة ذهنيّة غير مختصّة» لا معنى 
خارجيًا شخصيًا. 

قوله : («الكلَّنُ؛ مبتداء خبرٌهُ «مُفْهُمُ اشْيرَاكِ») إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا اجتمعتٍ المعرفة والتّكرة 
الجائرٌ وقوعُها مبتدأ ‏ كما هنا » ولا مانع يمنع من جعل المعرفة مبتدأء فالأؤلى جعلُ المعرفة مبتدأ 
والتكرة خيراة ولأ «الكلّىَ؛ هو : المعرّف والمعلوم”". وهمُفُهِمٌ اشْيِرَاكِ» هو: التّعريف 
والمجهولء واللَّائقُ جعل المعرّف والمعلوم مبتدأء ومقابلهما الخبرء وبالوجه الثاني يوجّه 
ما سيذكره الشارج عن جل «العزيي ثُ» مبتداً واعكسة» الخبر. 

- و«الكلّيَ؛ منسوبٌ إلى «الكل الذي هو جزئيه9 '؛ لتركٌب الجزئيٌ من كلّيه والتُشخُْص”© 

- و«الجَرْنيٌ 2 منسوت إلى «الجزء» الذي هو كلّيه. 

© واعلم أن مفهوم «الكلّيَ؛ من حيث هو . أي : فنا عبر اعتار كي ستصوص من «الجاياتة» 
يكن 1 تكلا يلقي 4 لأنه المبحوث عنه فيه؛ ومعروضّة؛ أي: ما مندى مفهوع الكلّىٌ عليه من 
حبك نه معروضه؛ 5: اخراد يجمن: دك طبيعيًا» ؛ أنه عقف ولع والمجموع المر كنع مق 
العارض والمعروض يسمّى : «كلّمًا عقلنًا»؛ لأنّه لا وجود له إِلَّا في العقل. 


)١(‏ قوله: (حمل مواطأة) هو ما كان على معنى هو هوء وحمل الاشتقاق ما كان على معنى هو ذو كذا. 

(1) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 58). 

(9) قوله : (والمعلوم) أي : ؟ الميخطر يدهن الشامم. وقوله : (والمجهول) أي : الذي لين مخطراً بذهن الشّامع» فلا 
يقال: ا فإنَّ المعرّف مجهولٌ؛ إذ لو كان معلوماً لما احتاج لتعريني» والتّعريف معلومٌ؛ إذلو كان 
مجهولاً لما أمكن شرح الماهيّة به. 

(4) قوله: «الّذي هو جزئيه؛ أي ك: «زيد» مثلاً» فإ جزئيٌ لكي الذي هو «إنسان» وكُلٌ له أيضاء فإنَّ «زيدا» مركُبٌ من 
«الإنسان» ومن التشخُصء فتدبره. اه من هامش. 

)0( قوله : (لتركُب الجزئيّ من كلّيه والتَصخُص) ستعلم قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بذلك» فتمّه. 


1د 


وكذا الأنواع الخمسة: الجنس والنَّوعَ والفصل والخاصّة والعَرّض العام [للكليٌ» فإن قلنا: 
«الجسم جنسٌ». فهناك مفهوم] «الجسم» من حيث هو جنسٌ: «منطقيٌ»» ومفهوم «الجسم» من حيث 
معروضيّته للجنس : «جنسلٌ طبيعٌ»» والمركّب منهما: «جنسلٌ عقليٌ»؛ وقِسٌ على ذلك البقيّة. 

وكذا «الجزئي» فمفهومه من حيث هو: «جزئيٌ منطقيٌ), وطع وق سد 1 معروضه 
ك«ذات زيد»: «جزئيٌ طبيعيٌ)» والمركث منهما: «جزئنٌ عقليٌ»؛ كذا في «حاشية الغنيمي)”''. 

ويؤخدٌ منه ما صرّح به الشّارِح في «كبيره» من أنَّ الكلّيَ المنطقيّ معتبرٌ في الطبيعيَ على أنه قيدٌ 
خارحٌ» وفي العقليئٌ على أنَّه جز داخلٌ» ونقل في «الكبير» خلافاً في وجود العقليئ خارجاًء وكذا 
في وجود المنطقيّ على إحدى طريقتين؛ ثانيهما عن ابن ل أنه متّفَقٌ على عدم وجوده 
خارجاً””". وخلافاً في وجود الظَلبِيعيَ خارجاً» لكن الخلاف في هذا أقوىء والتَّحقِيقٌ أنه لا وجود 
لكل مطلقاً في الخارج» 11111 1 1[ #0[ 1[ [ؤ[ز1ؤز[ؤ1111101011 


.)١8 انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن محمدء أبو محمّدء شرف الدَّين الفهري التّلمساني (471ه - 1454ه) فقيه أصولي شافعي» له: اشرح 
المعالم في أصول الدَّين»» و«المغني شرح التَنبيه. انظر: «الأعلام» للزركلي (5/١؟1).‏ 

() قوله: (أَنَّه ممق على عدم وجوده خارجاً) انظر كيف هذا مع الخلاف في وجود العقليّ» فالطريقة الأولى هي الحقٌ. 

(:) قوله: (والتّحقيق أنّهِ لا وجود للكلّي. . . إلخ) يرد عليه: أنه لا شبهة في أنَّ «الحَيّوَّانَ؛ من جملة ما يمَوّم «زيداً» 
مثلاً» ولا شاك أنَّ ما يتقدّم به الموجود الخارجيٌ خارجيٌ» فلا معنى لما قيل: إِنَّ الكل جزءٌ اعتباريٌ للجزئيّ ؛ إذ 
لا معنى لكونه جزءاً اعتباريًا للخارجيئ الذي هو كُلّ له تقرّم به وبغيره معه» على أنَّهِ يلزمه أنَّ الموجود في الخارج 
حقيقةً إنّما هو جزءٌ «زيلٍ» لا «زيد» نفسه مثلاً إن قالوا: إِنَّ المشخّصات داخلةٌ في الجزئيّ» أو إِنَّ الموجود في 
الخارج مشخّصات «زيدِ» الخارجة عنه دون شيءٍ من «زيدِ؛ إن قالوا بخلاف ذلكء واللّازْمُ على كل حال باطل بلا 
شبهة ولا يصحٌّ كون الموجود في الجزئيّ حصّةً من الكلّيّ لا نفس الكلّيّ كما فيل أيفا :ذه إن اريك أن العرحوة 
فى ازيد» مثلاً فردٌ من أفراد «الحيوان» لا الحيوان» عاد الكلام لهذا الفرد الذي في «زيد» وإن أريد أنَّ الموجود 


في «زيد» مثلاً جزء الحيوان لا كلَّهء فلا معنى له كما لا يخفى» فالحقٌ أنَّ الكلْيّ الطَبِيعيَ له وجودٌ في ضمن كل فردٍ 
على تأويلٍ يأتي قد يُحتاج إليه في اعتبار كونه في الضمن. 

إن قلت: لو كان موجوداً في الخارج لتشخّص . 

قلت: هو كذلك» لكن لما كانت تسميته كلَّيّا باعتبار صورته الذّهنّة وقطع التّطر عن تشخّصه» ولذلك اتّحدت 
الصّورة ذهناً كان كأنّه غير متشخص أصلاً . 

إن قلت: حافي الا ادحل اتاد عن الروا هات ةف القارن السشلة درت ! أمّا الأوّل فباطلٌ ضرورة أن 


الواحد في الخارج لا يكون جزءاً من كلّ واحدٍ من الأفراد؛ إذ مقتضى كونه جزء هذا أَنَّه ليس جزء هذا وعكسه» ب 


فخرج : : «زيدٌ؛ المشترك فيه بَنُوه مثلاً فاه وإ كان يَشترك في معناه أفرادٌ باعتبار أب 
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على نا ونطه اتن ير . 

قوله: (فخرج) أي: بقوله: «بحيث يصدق عليها». وقوله: (المشترك) . بكسر الرَّاء ‏ (بنوه) 
أي في أركتة لها كما سيعين إليه الشاريع: 

قوله: (مثلاً) راجع ل«ازيد»؛ أي: وكزيد عمرو المشترك فيه بَنُوه وهكذاء أو لابَنُوه)؛ أعن:: 
أو المشترك فيه إخوته. 

قوله : (فَإنّه وإِنْ كان) «الواو» للحال. و«إن» وصليّةٌ. وقوله: (في معناه) أقول: 


إن أراد 00006 

-ّ فيلزم اجتماع التّقيضين وهو محالء وأمّا الثاني فباطلٌ أيضاً؛ إذ كيف يتعقّل متعدّدٌ في الخارج مع عدم اعتبار 
قلت: عدم تعقّل ذلك لقصور العقل عن إدراكه وله نظائرُء ألا ترى أَنّك لا تتعفّل عدم تناهي ما هو موجودٌ بالفعل مع 
ثبوت ذلك في صفاته تعالى» فإن أبيت ذلك ورد عليك ما سمعته» ولا أظتّك تحاول دفعه إن فهمته» فتديره وتنّه لِمَا 
عُلِمٍ ضمناً؛ أعني: لا يصحٌ أن يكون التّشخُص من جملة الجزئيئ ؛ لأنّه أمرٌّ اعتباريٌ» والحقٌ أنَّ المشخّصات أيضاً 
ليست من الجزئي ؛ لأنَّ منها ما هو اعتبارييٌ ولا حاجة إلى جعل البعض داخلاً والبعض خارجاً . 
نعم؛ جزؤه المشخص المعيّن بشخصه وبعينه ك: «يد زيد» المشخّصة المعيّة» فإنّها تشخّصه وتعيّه» وإن كان كذلك 
تواسظة تبخصبها الخارج كمشخصاتها عنهء لكن لا يقال: إِنَّ «رَيْدٌ» مركّبٌ من «الحَيِّوَانَ' و«النّاطق» 
و«المشخّصات» التي هي أجزاؤه الَّي هي مشخصةٌ كما لا يخفى. 
وقد بان لك من هذا : أنَّ جزئيّ النّوعَ هو نفس النَّوع في الخارجء لكن باعتبار الالتفات إلى تشخُصهء فازيد؛ مثلاً 
باعتبار عدم الالتفات إلى تشخُصه نوع هو الإنسان. صورتهُ وصورةٌ غيره من عمرو ونحوه واحدةٌ ذهناً تنطبق على 
الجميع ولذا يقال: «الإنسان» كلَّىّ وعامٌّ وشاملٌ لجميع الأفراد: زيدٍ وغيره» وباعتبار الالتفات إلى تشخّصه جزئيُ 
ذلك التوع. 
فإن قلت: قد اتّفقوا على أنَّ الكلّيٌ لا وجود له في الخارج على الاستقلال» وَإِنّما اختلفوا في وجوده في ضمن 
الجزئيّ ‏ وعدا يتضي وبعرده ني الخارج خلي الاستقلال. 
قلت معت للك عمد من 'لا.يدكر ما لسعم : : أنه لا يوجد في الخارج غير متشخّصء ومعناه عند مَن ينكره ه مردودٌ بما 
تقدم؛ ووجودة فى في الضمن الذي وقع الخلاف فيه عند من لا يدكر ما سمعته بالّسبة للتّوع كأئيٌ؛ وذلك أنَّه لما كان 
التُشخُص ملحوظاً في الجزئيّ وإن كان خارجاً عنه» كان كآنه جزءٌ منه بجامع وجوب الاعتبار في كلٌّ» فكان النّوع 
الكلّيُ كانه في ضمن الجزني . 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّما مخطوط (لوحة: .)7"٠‏ 

(؟) قوله: (إن أراد معناه. . . إلخ) كأنّه جعل أَبرّته لهم من المشخّصات» وجرى على أنَّ المشخّصات من مسبّى العلم» 
وقد علمت رد ذلك. وأما إن اعتبر مجموع «زيد؛ المشترك فيه بنوه» ففيه: أنَّ هذا مركّبٌء على أنَّه لا يجدي شيئاً . 


لهم لكنّ الشّركة هنا قد جرى اصطلاحهم فيها : بأنّها عبارةٌ عن صدق ذلك المعنى على 
كثرين + ولذلك يقسّمون الشركة 0011010101011 0 0 


حَاشِيْماصَكَان داقع اهراد 


سيدا .له-7 
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التَضْمْنىٌّ الذي هو: «أبوّته لهم' كما قيل» كان قوله: «باعتبار أبوّته لهم» مستدركاً وإن أراد معناه 
المطابقىّ» فلا . 


وخبرٌ «إن») محذوف تقديره: ١غيرٌ‏ كلَّيّ). وقوله: (لكنٌّ... إلخ) استدرال على قوله: «وإن 
كان. . . إلخ» كما هو أحد وجهين في مثل هذا التركيب؛ ثانيهما : ما نقله الشَّهاب الحَمّاجِي''' عن 
سعد الدّين: أنَّ الاستدراك في مثله خبرٌ عن المبعذا مقيدا بالعاية”©؛ وكالميتدا الب «إزف 

قوله: (هنا) أي: في مقام بيان الكلّيَ [ص/ 15١‏ والجزئيٌ 

قوله: (بآنّها) «الباء» للملابسة» أو بمعنى: «على»» أو التّعدية 8" وعلى هذا فالمعنى: ١‏ 
أجري اصطلاحهم في الشّركة أنَّها. . . إلخ» على طريق الإسناد المجازي. 

قوله: (ذلك المعنى) اسم الإشارة راجع م إلى معنى «الكلَّين» المشار إليه بقوله: «فَمَفُهِمْ 
اشْتِرَاكِ»؛ لأنَّ المعنى”' : «فمفهم اشتراك معناه»» ولو أسقطه لكان أخصر. 

قوله: (ولذلك يقسَّمون الشّركة. . . إلخ) أقول”*': في عبارته حزازة؛ لأنَّ «اسم الإشارة»: إن 
رجع إلى التقييد باهنا» . كما زعم . كان في العبارة قلبّ؛ لأنَّ التقييد ب«هنا» لأجل التقسين لأ 
التّقسيم لأجل التقييد. وإن رجع إلى جريان اصطلاحهم بأنَّ الشّركة هنا عبارةٌ عن صدق المعنى على 
كثيرين 6 و5 : أن الهلّة لا تننج المعلّل ؛ لأنَّ جريان اصطلاحهم بذلك لا يقتضي هذا التّقسيم. 

ويمكن التعلفى بن ذلله: بأنَّ في العبارة حذف «الواو»؛ مع ما عطفت ؛ بقرينة ما يأتي» 
والتّقدير: ولذلك وتسميّتهم نحو «عين» مشتركاً يقسّمون الشركة. . . إلخ. 


ن 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي المصري: (/1/0وه - 59١1ه)‏ قاضي القضاة وصاحب التصانيف 
في الأدب واللغة» له: «عناية القاضي وكفاية الراضي» حاشية على تفسير البيضاوي» وانسيم الرياض في شرح شفاء 
القاضي عياض». انظر: «الأعلام» للزركلي .)778/١1(‏ 

(؟) قوله: (خبرٌ عنٍ المبتدأً مقيداً بالغاية) هو هنا إنَّما يصلح دليلاً للخبر لا خبراًء والّذي يدل هو عليه شركته غير الشّركة 
الاصطلاحيّة فتبّه. 

(9) قوله: (أو التعدية) أي: التّعدية الخاصّة على حدّ: ظدَمَبَ ألهُ ينُورِم» [البقرة: 2117 فتدبّر . 

2 قوله: (لأنَّ المعنى. . . إلخ) عله لقوله : «المشار إليه»؛ أي : إلى معنى الكلَّيَ؛ أي : مدلوله كمدلول «الحَيّوان» 
انّذي هو كلَىٌ . 

(5) قوله: (أقول: . . . إلخ) فيه نظرٌ؛ إذ لك جعل اسم الإشارة لِمّا فهم من التَّقييد باهنا» من أنَّ لهم اصطلاحاً آخرء 
ولا شك أنَّ ذلك عِلَةُ التقسيمء وجهةٌ خصوص التَقَسيم لا دخل للتّعليل فيهاء فافهم. 


إلى : الاشتراك اللفظيٌ والمعنويّ» ويريدون بالأوّل: المشتركء وبالئَّاني: الكلّىّ. 
© وقسّم الأقدمون الكل إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - ما لم يوجد منه شيةٌ. 


وما :جد نه وَآحِل فقظ. 


* - وما وجد منه أفراد. 

© فجاء المتأخّرون وقسَّموا كل قسم من الثّلائة إلى قسمّين. فصارت الأقسام سن 
- فقسّموا الأوّل: ١‏ 

١‏ - إلى ما يستحيل وجوده ك: «الجمع بين الضٌدَّينَ». 
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وأراد ب «الشّركة» في هذه العبارة: الشّركة بالمعنى الشَّامل للشّركة هناء والشّركة اللّفظيّة فهي 
في هذه العبارة أعمٌ منها في العبارة السّابقة 

قوله: (إلى: الاشتراك اللّفظيّ) أي : اشتراك المعاني المتعدّدة في لفظ؛ لوضعه لها بأوضاع 
متعدّدةٍء ولكون هذا الا* شتراك في اللّفظ دون المعنى ثب إلى «النّفظ؛ بخلاف الاشتراك المعنويٌ» 
فإِنّه في المعنى الموضوع له اللّفظ بوضع واحدء ولهذا نُسِبَ إليه. 

قوله: (ويريدون بالأوّل: المشترك) أي : اللّفطيَّ ك: (عين2». 

أقول: هو على حذف مضاف؛ أي : #اجدراك المشترك»)». وكذا قوله : «وبالئّاني الكلّنَ) ؛ أي : 
«اشتراك الكلّيَاء فلا يَرد: أنَّ الاشتراك اللّفظِىَ صفةٌ للمشترك اللّفْظيٌ لا نفسهء والاشتراك الور 
صفةٌ للكلّيَ لا نفسه. 

© وقد عَلِم من كلامه: أن الشركة فن السو : «زيد» المشترك فيه بَنُوه لا تسكّى: «شركة» 
اصطلاحاً حتَّى يَرِدَ ما قيل: إن القسمة غير حاصرة؛ لخروج الشّركة في نحو: «زيد» عنهاء فافهم. 

قوله: (وقسّم الأقدمون) لعل المراد بهم من قبل ابن سِينا بمدَّةِ طويلة» وب «المتأخّرين»: مَن 
قارب عصره ومن بعده. 

قوله: (ما لم يوجد منه شية) أي: في خارج الذّهنء وكذا يُقال.فئ قولة: «وما وجد 
منه. .. إلخ»» وليس المراد: الوجود في خارج الأعيان فقط. 

قوله: (ك: «الجمع بين الصّدَّين») أي: كالبياض والسّواد. 

قال شيخنا العَدَوي: فإن قلت: ما المانع من اجتماع الضَّدَّينَء غايةٌ الأمر أنّنا لم نطلع على 
اجتماعهما. 


تل 


؟ - وإلى ما يمكن وجوده ك: (بحرٌ من زكبق». 


- وقسَّموا الثانى ‏ وهو ما وجد منه واحدٌ فقط -: 


١‏ - إلى ما يستحيل وجود غيره معه ك: «الإله). 
١‏ - وإلى ما يُمكن وجود غيره معه ك: «شمسٌ»2. 


موا الثالك: 

اح نل ما وتجد نه أفراة معاهة كه «أسد»: 
عاشي الات ا ب ا ا لا 7 يي ار تي ار أ يبت 

قلت: المانع أنّهِ لو اجتمع الصّدَّان للزم اجتماع النّقيضين الذي هو محالٌ ضرورة؛ لأنَّ 
«البياض»”'" مثلاً يستلزمٌ «لا سواد؛» و«لا سواد» نقيض «سواد»» فلو اجتمع البياض والسّواد للزم 
اجتماع السّواد ولا سواد. اه" 


أقول: هذا يقتضي أنَّ استحالة الجمع بين الضَّدَّين غير ضروريّة» وفيه نظرٌ لا يخفى””. 


قوله: (ك: «بحرٌ من زئبقٍ») بكسر الزَّاي وسكون الهمزة وكسر الباء وفتحها. 

كو كنوه با جود عن معدلة :ينه ما تشفرح مو تجارة معدتيّة بالثاو ودخانة يُهرت 
الحيّات والعقاربَ من البيت» وما أقام منها كَثَلَه ؛ كذا في «القاموس)7؟. 

قوله: (وقسّموا الثّائيء وهو. . . إلخ) إِنَّما فسّر الثاني دون الأوّل والثَّالث؛ دفعاً لتومم أنَّ 
المرادّ ب «الثّاني»: ثاني قسمي الأوّل. 

قوله: (إلى ما وجد منه أفرادٌ متناهية) أقول: هذا القسم ثلاثة أقسام: 

١‏ - مالا يوجد له أفرادٌ إلا تلك الأفراد المتناهية التي وجدت منه ك: «الكوكب». 

* - وما يوجد له أفرادٌ غيرّها متناهية ك: «أسد). 

- وما يوجد له أفرادٌ غيرها غيرٌ متناهية 5: «نعمة الله1. 

ونا نوين با فقيل الشارج ب«أسد»؛ بناءً على أنَّ المرادً بالمُّمئّل له أوّل هذه الأقسام الثّلاثة» 


0-7 أنَّ تقسيمّهم يكون حيئئلٍ غيرٌ حاصر ؛ لخروج هذين القسمين الأخيرين» فاحفظ هذا التَحقيق. 


التّقيضين كما تُوهّمء فتبّه . 
زفق انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للمُّلّم؛ مخطوط (لوحة: كه 
4 قوله: (لا يخفى. . . إلخ) إن كانت عبارتهم كعبارة الشّارح احتاج صدرها على هذا إلى تكلّفٍ كما لا يخفى. 
(:) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 8289). 


8 خا وإلن :ا وجدهنة أقراد غيل متناهنة كد '«ضفة» وموؤجوة :وق اونا 


ع5 


فإِنّ أفرادها غير متناهيةٍ؛ إذ منها «الصَّفات الوجوديّة القديمة القائمة بذاته تعالى»: وقد دل 
الذّليل من السّنَّةَ على أنّها لا نهاية لهاء واستحالةٌ وجود ما لا نهاية له إِنّما ثبتت في حقٌّ 
الحوادث. 

ولم نجد هذا التّمئيل لأحدء وإنَّما يمثُلون له ب«حرّكة المَلّك» على مذهب الفلاسفة 
من: أنَّها لا أوَّل لهاء وهو مذهبٌ باطلٌ ومُعبَقِده كافرٌ إجماعاً . 


ومثّل له بعضهم ب«نعمة الله؛» وليس بصواب؛ لأنَّ الكلام فيما وجد منه أفرادٌ بالفعل 


قوله: (متناهية) أي : ذات نهايةٍ تنقطع عندها . 

قوله: (فإِنَّ أفرادها) أي: مجموع أفرادها. 

قوله: (على أنّها لا نهاية لها) أي: وإن كان المُكلّف بمعرفته تفصيلاً سبعةٌ؛ وهي: «القدرة» 
والإرادة» والعلم» والحياة» والسّمعء والبصرء والكلام»» وما يتراءى منّ التَّنافي بين الوجود وعدم 
التّناهي هو بحسب عقولنا القاصرة. 

قوله: (إنّما ثبتت في حقٌّ الحوادث) أي: لأنَّ البراهين الي أقاموها عليها ك: «برهان التّطبيق» 
إنّما تنهض بالنّسبة إلى الحوادث . 

ولد لمن أنها لا أوّل لها) يعني : أنّهم يقولون: إِنَّ حركات المَلّك قديمةٌ بالنّوع وأنّه ما يِن 
حركةٍ من حركاته إِلَّا قبلها حركةٌ وهكذا إلى ما لا نهاية له في الماضي, وبعدها حركةٌ وهكذا إلى 
ما لا نهاية له في المستقبل» فهم قائلون بثبوت القِدّم لغير ذات الله تعالى وصفاتهء ولهذا قال 
الشّارِح : «وهو مذهبٌ باطلٌ» ومعتقده كافرٌ إجماعاً»؛ أي : بإجماع المسلمين. 

قوله: (ومثّل له بعضهم) ك: شيخ الإسلام في اشرح إيساغوجي06©. 

قوله: (فيما وجد منه أفرادٌ بالفعل لا نهاية لها) أي: وانعمة الله تعالى» لم يوجد منها أفرادٌ 
بالفعل غير متناهيةء بل الموجودٌ منها بالفعل مُتناو. 

© وأقول: لا يخفى أنّه يمكن حمل كلامهم بقرينة التّمئيل بانعمة الله؛ على ما وجد وما 
سيوجدء لا ما وجد فقطء فيكون التّمئيل ب«نعمة الله صواباً؛ لأنَّ مجموع أفرادها ما وجد وما 
سيوجد غير متناو» وإن كان ما وجد منها متناهيا. 


.)5 انظر: «المطلع شرح إيساغوجي» (ص:‎ )١( 


لت ظ عَعَْماصَكَان ده عزف 


واتعمة الله لا ثهاية لها يمع آخخر» أي+ بالتّطر لما سيوجد متها أَيَدَ الآباة: 
(وَعَكْسَهُ) وهو: «ما لا يفهم الاشتراك بالمعنى المتقدّم»» (الجَرْئِيٌ). 


2 50 
كوو لام ا اسن 5 000 اك 
© «الجرْئِيٌ»: مبتدأ مؤخرء و«عكسه»: خبر مقدذم»ء وذلك ك: «زيد)» فإن مفهومه 
حاشية الصبان 


قوله: (ونعمة الله. . .إلخ) دفعٌ لِمَا يقال + قد 'تقكر أن اتعمة اللهه لا نهاية لها؛ وقولة: ((بتعتى 
آخر) هو : أنه كلّما [آص/١5]‏ وُجد منها أفرادٌ وُحِدَ بعدها أفرادٌ وهكذا أبد الآبادء لا بمعنى: أنه قد 
وجد منها أفرادٌ بالفعل غيرٌ متناهيةء وقوله: «بالنّظر؛ صفةٌ ل«معنى»» و«الباء» للملابسة. 

© :ويتحتمل أن المراد ب «المعتى الآخر: الكظن إلى ما دوجت فيكون فول #بالتظر لما 

سيوجندة بدلا من قوله: اتفعتى اشر بدل كل من قل : وقد يوْيّد هذا أن في تبييفة: «أي: 
بالتّظر. . . إلخ هذا ويصحٌ أنَّ النَطر لمجموع ما وجد وما سيوجد». 

قوله: (وَعَكْسُّهُ) أي: مخالفه. وقوله: (مَا) أي: المفرد. 

قوله: (بالمعنى المتقدّم) «الباء» لتصور الاشتراك» وأراد ب «المعنى المتقدّم»: الصّدق على 
كبري 

قوله: (الجُرْئِيُ) المراد به: الجزئي الحقيقي؛ أمّا الجزئيئٌ الإضافيٌ . وهو: ما اندرج تحت أعمّ 
منه -» تقد بكرن عنما ك: «الإنسان» المندرج تحت «الحَيّوان»» وقد يكون جزئيًا حقيقيًا ك: «زيد) 
المندرج تحت «الإنسان»» فالإضافيُ أعمٌّ مطلقاً من الحقيقيّ. 

قوله: («الجزئيٌ؟: مبتداً مؤخرٌ. . . إلخ) تقدّم توجيهه. 

قوله: (وذلك) أي : الجزئيٌ ع (ك: «زيد») أي: كلفظ «زيد»؛ بدليل قوله: : «فَإنَّ مفهومه. 
إلخ» وإن كانت كلَيّة اللّفظ وجزئيّته بالتّظر إلى معناهء كما مر. 

قوله: (فإنَ مفهومه... إلخ) أقول: كان ينبغي حذف «مفهوم»؛ لأنّه الملائم”'' لقوله: (وضعه 
للذَّات المخصوصة»» ولقوله: «لا يفهم الاشتر تراك»؛ لأنَّ الموضوع للذَّات المخصوصة لفظ «زيد» 
لا مفهومه» ادق بحسن "تفي :إفهام الاشعراك غنه هنو اللفظ لا المفهوم؛ إذ ليس من شأن المفهوم 
الإقهام حت يتلق عن 

نعم ؛ إِنْ أُوّل «الإفهام» كان عن نان سقو لم نيف انون الكانية ومنكووالتكلمن يعمل 
الإضافة في «مفهومه» للبيان؛ أي مقهوماً هو لفظ «زيداء ومعنى كونه مفهوما ) أنه متعفل متضوز. 


)١(‏ قوله: (لأنَّ الملائم. . . إلخ) فيه: أنَّ ما ذكره ملائمٌ لذلك بجعل الصّمير في «وضعه» عائداً إلى ما عاد إليه الصّمير 
في «مفهومهكء فافهم. 


2 همه" 


موخيت ربط داك المخصومية لا ودين لامر الشدولا عر وما يرن لني 
اشتراككِ لفظيّ ؛ لأنَّ المراد هنا الاشتراك المعنويٌ. 

© وقدّموا «الكلّتَ) في تأليفهم على «الجزئيئّ»؛ لأجل عنايتهم به؛ لأنَّه مادّة الحدود 
والبراهين والمطالب غالباً بخلاف «الجزئيّ و و ا ل 
أنه عرف «الكنَيٌ» بأمر وجودي - وهو: كونه مفهم اشتراكٍ -» و«الجزئيّ» بالسَّلبء 
الكويالة قل لد بعد عدر ورك 20110 


حاشية الصبان 
قوله: (من حيث وضعه. . . إلخ) الحيئيّة للتّقييد؛ أي: وأمّا لا من هذه الحيئيّة بأن لم يكن 
ازيد عَلَّما فهو مصدرٌ كلَيٌ ؛ قاله العْتئِمثُ 7" , 
قوله: (ولا عبرة. . .إلخ) دفعٌ لِمَا يرد على قوله: «لا يفهم الاشتراك». وقوله: (بما يعرض له) 
: للفظ «زيد». وقوله: (من اشتراكِ لفظىٌّ. . . إلخ) تقدّم الكلام على اللّفْظيٌ والمعنوي 
قوله: (في تأليفهم) يصحٌ قراءته بصيغة الجمع» وبصيغة المفرد على أنه مفردٌ مضافٌ يعمُ. 
قوله: (لأجل عنايتهم) أي : اعتنائهم واهتمامهم . 
قوله: (مادّة الحدود والبراهين) أي: المادّة الي تتركّبٍ منها الحدود والبراهين الموصلان 
للمجهولات التَّصِوُريّة والنّصديقّة 1 
وأراد ب «الحدود»: مطلق التّعاريف» وب «البراهين»: مطلق الأقيسة» ففي كلامه تغليبٌ» 
أو المرادٌ الحدود الحقيقيّة والبراهين الحقيقيّة» فيكون تخصيصههما بالذّكر لأشرضّتهما. 
قوله: (والمطالب) هي التّنائج ؛ لأنّها تُطلّب بالدّليل. 


با 


قوله: : (غالباً) را جع ل«البراهين» و«المطالب» دون «الحدود»؛ لأنّ تركيبها من الكلَّّات دائماً 
بخلاف البراهين والمطالب» فقد «-يتركبان من الجزئيّ مع الكلَّى ؛ كقولنا: «رَيْدٌ عَالِمٌ» وَكُلُ عَالِم 
سق الإِكْرَام» ينتج : "ريل و يَسْتَحِقٌ الإكُرَام ). 

قوله: (بنكتةٍ أخرى) أي : عم الكلّىّ على الجزئيٌ . 

قوله: (بأمرٍ وجودي) أقول: أي: بذي أمرٍ وجودي. وقوله: (وهو) أي: الأمر الوجوديٌ كونه 
مفهم اشتراك» وكان الأخصر والأنسب أن يقول: «وهو إفهام الا: شتر ك0 "©4. وقوله: (والجزئت 
بالسّلب) أي: بذ الشلب؟ أي: بما سلب عنه إفهام الاشتراك 1 


0١9 انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة:‎ )١( 
(؟) قوله: (أن يقول: وهو إفهام الاشتراك) ومع ذلك يحتاج إلى المضاف السَّابقَ» كما لا يخفى.‎ 


وهم عرّفوا «الكليّ' بالعدم؛ أي: «ما لا يمنع نفس تصوّره من صدقه على كثيرين». 
00 وَأوَلاً إِلَذَاتٍ إن فِيهَاالْدَرَجْ كد بيدنن ]1 نارين | افووم 


- 


(وَأَوَلةً) وهو «الكلَيٌ) (يِلدَاتٍ) أي : الماهيّة (إِنْ فِيهًا انْدَرَجُْء فَانْسِبه) 0 0 
الأوّل وهو الكلَيُ لدان إن اندرج فيهاء بأن كان حا متها » فلا يصدق الذَّائِيُ 
الاهلن التعيى والفضل: 


حاشية الصبان 
قوله: (وهم عرّفوا الكلّىّ بالعدم) أي : بذي العدم؛ أي: الانتفاء . 


قوله : (أي: ما لا يمنع) تفسيرٌ للعدم ؛ بمعنى : ذي العدم . 


© وهما»: 

- إن أوقعناها على «لفظ» كان في قوله: «تصوّره» حذف مضاف؛ أي: تصوّر مفهومه. وكان 
تعريتُهم موافقاً لتعريف المصنّف من جهة جعلهم الكل لفظاء وإن كان وصفه بالكليّة بالتّطر إلى معناه. 

- وإن أوقعناها على «معنى» لم يُحبّج إلى تقدير المضاف» لكن يكون تعريفهم مخالفاً لتعريفه 
من الجهة المذكورة» ويؤيّد الأوّل تصريح كثير منهم بهذا المضاف. 

© وجعلٌ الإضافة فيه للبيان خلاف الظّاهر. 

قوله: (نفس تصوّره) أقحم لفظ «نفس» ؛ إشارةً إلى أنَّ منع التَصوّر وعدم منعه باعتبار التََصرّر 
نفسهء وقطع النّظر عن الخارج؛ ألا ترى أنَّ «الإله» بمعنى: «المعبود بحقٌ) يمنع تصوّر مفهومه 
باعتبار الدّليل الخارجيّ من وقوع الشّركة فيه» ولا يمنع باعتباره في نفسه وقطع النّْظر عنٍ الدّليل 
الخارجيّ» فلذا كان «الإله» كلَيًا لا جزئيًا . 

قوله: (وَأَوَلَا. . . إلخ) لما كان تمييز الحدود الّي هي التّعاريف دقاف دمن ال سوم النن 
هي التّعاريف بالعَرّضيّات حمق قا كل يان اندافف والكرفية: ا فقال: 
«وَأَوّلاً. . . إلخ»ي وَقَما بعرم ود الكل في الماهية وخروجه عنها التّقل عن الواضع 

قوله: (أي: الماهيّة) تفسيٌ ل «الذَّات» بما أنيضيها هناء وإن كانت تطلق على الماصدق أيضاً . 

قوله: لقانيئة) حو قشية العم إلى الكل .. 

قوله: (أي: أنسب الأوّل. .. إلخ) تفسيرٌ لجملة الكركين. وقول + (ؤهو الكلة) مكرر مع 
ما مرّ. ١‏ 

قولدة لأفلا يضلق الذايق حيتكلٍ) أي: حين إذ فُسّر بجزء الماهيّة ادال فيها (إلَّا على الجنس 
والفصل) لا على النّوع ؛ لأند لبو جوم اهيل هو تاهيه حمّامها: 


)0 بمعنى: «الواو)؛ أي : وانسبه (لعَارِرض ِدَا خَرْج) عن الذَّات؛ أي : الماهيّة 
إل انهم ينسبون على ير قياسٍ ١‏ فيقولون في النُسبة إل عارض : «عَرَضِيٌ): فلا يصدق 
العرضيٌ على هذا ل على الخاصّة والعَرّض العام ويفهم من هذا أن النوع ‏ 

ك: «الإنسان» مد ا ملعل 

مثال الذَّائَىَ : «الحَيّوان» بالنّسبة إلى «الإنسان» و«الفرس»» فإنَّه داخلٌ فيهما؛ لتركّب 
«الإنسان» من «الححيّوان والتّاطق»» و«الفرس» من «الحيّوان والصّاهل). 

ومثال العرضي : «الضّاحك» بالنّسبة إلى «الإنسان»؛ لِمَا مر أنّه مركّبٌ من «الحَيّوان 
والنّاطق»» ف«الضّاحك» خارحٌ عنه. 

٠.‏ والذَّاتيُ والعرضيٌ لهم فيه اصطلاحاتٌ كثيرةٌ أشهرها ثلاث اصطلاحاتٍ: 
حاشية الصبان 

قوله: (لعَارض) أقول: أي لأمرٍ عارض للدّات» بسبب عروضه لها أطلق عليها ذلك العرضيٌ؛ 
ف «الضَّاحِك)» معد الذي هو عَرَضِيٌ ل«الإنسان» منسوبٌ إلى الضَّحك العارض للإنسان من نسبة 
اللّازم إلى الملزوم . 

وما قيل من أنَّ المراد: الِلفظٍ عارض» يُعكر عليه: أنَّ المنسوب والمنسوب إليه في الحقيقة 
المدلول» وإن اعتبر لفظ المنسوب إليه [ص/ 57] فيما تقتضيه قواعد النّسب النّحويّة» مع أنه 


لا يُناسب تفسير الشَّارح نظيره؛ أعني : الذَّاتَ بالماهيّة» فافهم. 

قوله: (ِلّ أنّهم يَنسبون) أي : إلى «عارض» بدليل قوله: «فيقولون. . . إلخ»؛ أي: والقياس 
عَارِضِنَء ولم ينه هنا( على مخالفة القياس في النّسبة إلى «الذّات» أيضاً؛ إذٍ القياس فيها ذووي 
كما مرّء وسيأتي اكتفاء بذكر ذلك في ضمن الجواب الآتي. 

قوله: (على هذا) أي: هذا التّفسير (إلّا على الخاصّة صّة والعَرّض العامٌ) أي: لا على النّوع؛ لأنّه 
ليس خارجاً عنٍ الماهيّة ؛ لأنَّه نفس الماهيّة» والشَّيءُ لا يخرج عن نفسه. 

قوله: (ويُفهم من هذا) أي: مما ذكره المصئّف. وقوله: (واسطةٌ) أي: لخروجه عن تعريفي 
الذَّائَيّ والعَرّضيئّ» وهذا مذهب الجمهور. ْ 

قوله : (بالنُسبة إلى «الإنسان» و«الفرس») «الباء» للملابسة. 


قوله: (أنّه هركس ) ندل هر «ما»» أو عطففٌ بيان. 


(1) قوله: (ولم يتبّه هنا) أي : وسيئبّه عليه بعدء فتتّه . 


شيم صَئَنن كذلهج ارات 


ارم ع ع 
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ب ا أن الات هو: «جزء الماهيّة المحمول»؛ والعرضييٌ : «ما ليس كذلك»» 
فالتوع على هذا عَرَضيٌ . 

- الكّالثك: أن الذّاتَىَ : «ما ليس بخارج عنٍ الماهيّة». والعرضيٌ هو: «الخارج 
عنها).» فالتوع على هذا ذاتيٌ . 

واعترض: بأنّ الذَّاتيٌ مسجوت إلى الداتت» فلو كان النّوع ذاتيًا لَزِمِ نسبة الشّيء 
إلى نفسه . 


حاشية الصبان 


قوله: (| ل( صفةٌ لاجزءاء اح 00 خ الجزء المادى كَّ الحمّة ؛ ك: «المّقف» 
ل سر عن ي ب الحسي 
للببت» فإنّه لا يصحّ حمله على البيتء فلا يقال له: ذاتييٌ ولا عَرَضْيٌ 


ع 


والعرا 50 أنَّ هذا القيد معتبر في جميع الاصطلاحات وإن لم يصرّح به في بعضها. 

قوله : (فالنُوع على هذا عَرََضيٌ) لأنّه ليس جزء الماهيّة» بل هو تمامها. 

قوله : (فالتوع على هذا ذا تييّ) لأنّه ليس خارجاً عن الماهيّة ؛ لأنّه نفس الماهيّة والشَّىءٌ لا يخرج 

قوله: (واعترض) أي: كون انوع ذاتيا على هذا الاصطلاح النَّالتْء ومبنى الاعتراض أمران: 
كون قولنا: الذاوانن لكيه الس ارق فزق انذاكد التهدوب نبوا بعتن النراهة فنا 

» وحاصل الجواب الأوّل: منع الأمر الأوّلء والتزام أنَّ قولنا: «الذّاتيَ؛ تسميةٌ اصطلاحيّةٌ 
على صورة النّسبة لا تحتاج إلى منسوب ومتسوب إليه متغايرين » ونظيرّة من الأسماء العربية: 
(اكرسى) ونحوه. 

© وحاصل الجواب الثَّاني: تسليمٌ أنَّها نسبةٌ حقيقيّةٌ ومنعٌ لزوم نسبة الشّيء إلى نفسه بمنع 
200 قوله: (احترز به. . . إلخ) مبنيٌ على إيقاع «جزء» على مطلق جزءٍ أعمّ من أن يكون كلّيّا أو جزئيًا » وهو وإن كان 

سائغاً لكن مقتضاه بحسب الظّاهر أن تكون «ما» في قوله: «والعرضيّ ما ليس كذلك» ليست واقعةً على كلَّىَء وحيتئذٍ 


يفسد تعريف العَرَضيّ لصدقه بالجزئيٌّ؛ إِلَّا أن يكون المقسم على هذا الاصطلاح ليس هو الكلَىّء فتديّر. 
(؟) قوله: (والظََاهِرٌ. . . إلخ) يقتضي ذلك: أنَّ خلاف الظّاهر عدم اعتبار هذا القيدء بأن يكون الجزء الماديٌ داخلا» 


وهو غير صحيح إن كان المقسم في جميع الاصطلاحات هو الكلَّيُء فتديّر . 


اليا تم اك 2 للا عر ومن نم لم يقل: «ذَوَوي) على ما هى القاعدة» ان 
اذاي كب تطاتق: على الستفرفة: تلق على با متناقينا ' ويد السقيهة إن نا كانه 


2 
وهل أن المرم ا ا اا 00000000 12# 
حاشية الصبان 
الأمر الّانيء والتزام أنَّ المنسوب إليه الذَّاتيَ بمعنى الماصدق المركّب من الماهيّة الكلَّيّة 


والتُشخُص”"؛ فهي من نسبة الجزء إلى الكل . 

© وبقي جوابٌ ثالث ذكره شيخنا العَدَوي وهو: أنَّه لا مانع من نسبة الشَّيء إلى نفسه إذا قصد 
السالفةة 

قوله: (تسميةٌ اضطلاحيَةٌ) أي: على ضورة النّسبة: وقوله: (لا لغويّة) أي: لا تسمية مراعى 
فيها قانون اللّخة في النّسبة الحقيقيّة . 

قوله: (على ما هي القاعدة) أي: قولاً جارياً على ما هو القاعدة» وهي: حذف «تاء» التّأنيث» 
ورد «اللّام؛ وهي الواو المعرّض عنها النَّاء: وردٌ «العين» إلى أصلها وهي الواو. 

قوله: (وبأنَّ الذّات. . . إلخ) قال في «الكبير»: ويرد على هذا الجواب الثاني الوا 
النّحويُ يه أن قواعد التّسب تقتضي أن يقال: «ذووي» لا : «ذاتيكء وما قيل من أنَّ النّسبة تكون 
على غير قياس اصطلاحاً من المناطقة مبحوتٌ فيه بأنَّ المنطقيّ الذي نقل المنطق إلى العربيّة يلزمه 
من حيث هو مُعرّبٌ له أن يلتزم أحكامها والمشي على ستنهاء وإلّا خرج عن كونه مُعرباً له 
فالحاسمٌ لمادة الاعتراض هو الأوّل. اه بتصرف”"". 

قوله: (كما يُطلق) «ما» مصدريّة؛ أي: إطلاقاً كإطلاق الذَّات على الحقيقة تطلقٌ الذَّات على 
ماصدقهاء وماصدق العو «أفراةة0) الّتي بضدق عو غليياةء أى: يُحمل؛ وهو اسم مرك مرا 
«ما» الموصولة وصلتها. 

قوله: (واعلم... إلخ) من هنا إلى قوله: «ثمٌّ أخذ... إلخ» مما زاد به «الشّرح الصَّغير) 
على «الكبير) . 


)١(‏ قوله: (المركّب من الماهيّة والتُشخُص) علمت مما سبق فساد ذلك؛ إِلَّا أن يؤوّل «التَّركُّب» فى كلامه بأنّهِ لما كان 
الما صدق هو الماهيّة باعتبار التُشْخُص في الخارج كان كأنّه مركّبٌ منها ومنه» وكان كأنّه كل وهي جز فتديّر. 

(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَّلّم» مخطوط (لوحة: ١‏ 

() قوله: (وما صدق الشَّيء أفرادُ) وقال شيخ شيخنا عن بعضهم ‏ وأظنه ابن يونس .: إِنَّ ما صدق الشَّيء حصصه التي 
فى الأفراد. اه فتأمّل. 


ع 0 

2 0 ]ا 
ا 

سيمل صب رم 


سس ا 


2 


تع علق أن «أؤلا» في البيت منصوتٌ على الاشتغال» قال: وهو الأرجح؛ لكونه ‏ كما 
في «التّسهيل» ‏ قبل فعلٍ ذي طلب”". 


2 


وبحث فيه: بأنَ أداة القّرط لا يعمل ما بسدها فيما قبلها إلا فبما اسثني د لبد هذا 
حاشية الصبان 


قوله: (نصّ) أي: في شرحه. 

قوله: (منصوبٌ على الاشتغال) أي : نصباً جارياً على طريق الاشتغال» بأن يكون منصوياً بعاملٍ 
مقدَّرٍ تفسيره ه المذكور. 

قوله: (قال) أي : المصئّف: (وهو) أي : التَصب المفهوم من قوله: «منصوبٌ على الاشتغال» 
(الأرجح) لكونه قبل فعلٍ ذي للح كما وال نار الك 

وَاخقِيرَنَضبٌ قَبْلَفِعْ لذي طَلَبْ”" 

قوله: (وبحث فيه. : . إلخ) حاصل البحث: : أنَّما ذكره المصنّف غير مسلّم لأنّهِ يمنع منه 
أمران : تقدّم المنصوب على آداة الشّرطء وتقدّمه علن «فاء» الجوات: أن عايب أداة الشر طلا يدا 
فيما قبلها فلا يفسّر عاملاً» و«فاء؛ الجواب كذلك؛ أي: لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا يفسّر عاملاً . 

قوله: (لا يعمل ما بعدها) أي: من فعل الشّرط وجوابه. وقوله: (إلّا فيما استثني) أقول: في 
«الهمع' للسَيوطِيَ ما نصّه: لا يجوز تقديم شيءٍ من معمولات فعل الشّرطء ولا فعل الجواب 
عليهاء غير معمول فعل الجواب المرفوعء فإنَّهِ يجوز تقديمه؛ نحو: «خيراً إِنْ أََتتي تُصِبْ)». وسوّغ 
ذلك أنه ليس فعل جواب حقيقةٌ» بل هو في نِيّة التّقديم» والجواب محذوفء وجوّز الْكسَائِك9 
تكديع, معمول فعل الشّرط أو الجواب على الأداة؛ نحو: «خيراً إِنْ تَفْعَلَ يُتِبْكَ الل و«خيرا إن 
أتبتني نَصِبْ). اه بتقديم وتأخير” . 

© ومقتضى ما ذكره من المسوّغ أنَّ تقديم هذا المعمول على الأداة ممنوعٌ عند من يجعل 
الجواب المرفوع هو الجواب حقيقةٌ كالمُبرّد””'» وهو ما ذكره الدَّمَامِيننُ في «شرح التسهيل» كما 


أوضحته في «حاشية الأشموني»”". 
() انظر: «مجموع السّلّم المرونق» (ص: .)5١18‏ (؟) انظر: «ألفية ابن مالك» (ص: .)١8‏ 


(5) قوله: (وجوّز الكسائي. . . إلخ) فقوله [أي: الشارح]: «وليس هذا منه؛ لا يتمٌ إِلّا إن جرى المصنّف على رأي غير 
الكسائي؛ ولا فيرد عليه قول الكسائي ولا يحتاج إلى الجواب الذي ذكره الشّارح» فافهم . 

() انظر: «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» (؟1/١55).‏ 

(0) محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء أبو العباس» المعروف بالمبرد (١٠7ه‏ -187ه) إمام العربية ببغداد 
في زمنهء وأحد أئمة الأدب والأخبار» له: «الكامل»» و«المقتضب». انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ .)١55‏ 

(7) انظر: «حاشية الصبان على الأشموني» (/ 4 10). 
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منه ‏ فلا يفسَّر عاملاً» و«فاء» الجواب كذلك» فيجب رفعه بالابتداء» والمُسوّغ التّفصيل 
أ غود الضمين: 

والهوراك؟ أن قله “ذتانييئة» مؤْخرٌ من تقدييء والأضل «:فوأولاً اتبيه لذات' إن 
اندرج فيها؛. ف«الفاء» زائدةٌ لا تمنع كونه من ياب الاشتغال» وجواب الشّرط محذوفٌ 
لدلالة «قَانْسِبُة» المذكور عليه» ولو جعل «فَانْسِبّهةُ» المذكور حيانا ما صحًّ أن يتعلّق به 
«لِلذَّات) ؛ إذ لا يتقدّم معمول الجواب على الشّرط . 
20 والخنياة عنيه 3و0 الجقاضة ا 0 


ع لكات الكمس شرل (والكليات6د نكيت البام للورنن 
(حَيْسَةٌ دون انتِقَاصٌ) و ا برط ل و م 0 
حاشية الصبان 

قوله: (فيجب رفعه) أي : كما قال ابن مالك: 

كَسَذًا ذا السوشعل فنلة نات يرة. -مكافبل تغمولا تقابقة 5ج 

قوله: (والمسوغ التّفصيل) أي: كون المبتدأ مفصّلاً إلى : ذاتيٌ وعَرَضيٌ . 

قوله: (مؤخََرٌ من تقديم) يحتمل أنَّ «من» بدليّة؛ أي: مؤخرٌ تأخيراً بدلا منّ التّقديم» وأن تكون 
بمعنى «عن» على حذف مضاف؛ أي : مؤخَرٌ عن محل تقديم؛ أي : وإذا كان مؤخّراً من تقديم كان 
مقدّماً تقديراً على أداة الشّرط . 

قوله: (ذ«الفاء» [ص/ 157 زائدة) أي: و«إن» مؤْخَرةٌ عن العامل تقديراً» فزال المانعان معاً. 

قوله: (ولو جعل) هذا تقويةٌ لجواب البحث المذكورء أشار إلى أنَّ هناك قريئةٌ تدلّ عليه. 

قوله: (ما صحّ أن يتعلّق به «لِلذّات») أقول” : مقتضياء أن «لِلذَّاتِ» متعلّقٌ ب«انْسِبْةُ» المذكور» 
على ما ارتضاه من كونه مؤخراً من تقديم» و«الفاء» زائدةٌ» وهو خلافٌ ما تقرّر في العربيّة من أنَّ 
العئل فى غير الكيسو الشاغل تمانو للممحتوف"لة تلد عون لآن الإتينان جه الميعره تبتر 
البيخدواف. 

ويمكن الاعتذار: بأنَّ المذكور لما كان عين المحذوف كان كأنَّ المذكور هو العامل. 


(1) انظر” (ألفية ابن مالك (ص” .)١/‏ 
هق قوله: «(أقول:... إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام» ومنشؤه انتقال التّطرء فإنَّهِ لا اشتغال بالنّسبة لقوله: «اللذَّات» 
إنّما هو بالنّسبة لقوله: «أَوَّلاً) فته . 


خشَيْم] لهك عد اممريلة 


ولا زيادة. 

© ووجهُ الحصر: أنَّ الكلّىَ: إمَّا أن يكون تمام الماهيّة. أو جزءاً منهاء أو عرضاً لها : 

- الأوّل: التوع ك: «الإنسان». 

5 والنّاني: 2 ل لها فالفصلٌ ك: «النّاطق»» أو أعمّ منها فالجنس 
ك: «الححيوّان». 

- والثَّالث: إن خضّها فالخاصّة» وإِلّا فالعرَض العامٌُ. 

© وينبغي أن يُعلم أوّلاً أنّ السّؤال عنٍ الشَّيء : إكا"أن يكون عن خيس اورعن 
تمييزه عمًا الْتبس به ولت1 الموضوع للأوّل «مَا» وللثّاني «أي1. 

© والمّسؤول عنه ب«ما» منحصرٌ في أربعةٍ: 


2 5 5 مم و 
١‏ - واحد كلىٌّ نحو: ما الإنسان؟). 
حاشية الصبان 1 


قوله: (ولا زيادة) أشار إلى أنَّ في كلام المصنّف اكتفاءً» وأنّه لا يلزم من انتفاء التّقص انتفاء 
الرّيادة» ولا يردُ على الحصر في الخمسة: «الصّنف»؛ لأنَّه خاصّةٌ من خواصٌ النّوع . 

قوله: (تمام الماهيّة) أي : الماهيّة يتمامها . 

قوله: (إن كان مساوياً لها) أي: في الماصدقء بأن كان يصدق على جميع ما يصدق عليه تمام 


قوله : (أوَلاً) أي: قبل تفصيل الخمس. 

قوله: (أو عن تمييزه) أي : مميّرزه» فالمصدر بمعنى اسم الفاعل. 

قوله: (واللّفظ الموضوع للأوّل «ما»» وللثّاني «أَيُ») يعني في اصطلاح أهل هذا الفنٌّء وإلّا 
فيجوز لغةّ السّؤال باما» عن المميّز كأن يقال: «مَا مُميّر الإنسان؟ عمًا يشاركه في جنسه)اء وب(أي) 
عن الحقيقة كأن يقال: «أيُّ حقيقةٍ هي للإنسان؟». 

قوله: (والمّسؤول عنه ب«ما») وأمًا المسؤول عنه ب «أيّ» فمنحصرٌ في شيئين: الفصل والخاصّة؛ 
لأنَّ السّؤال بها ما عن المميّر الذَّائِيٌ أو العَرَضي . 

© وصورةٌ السَّوّال بها عن الأوَّل أن يقال: 
في ذات الإنسان» أو حالة كونه مندرجاً في ذاته؛ فالجارٌ ا ثان ل«اشيء». أو حال من 
الضَّمير في «يميّزا. أو: «الإنسانٌ أي شيءٍ هو في ذاته؟» أي : حالة كونه معتبراً وملحوظاً في ذاته ؛ 
أي : بقطع التّظر عن عوارضه الخارجة؛ فالجارٌ والمجرور حال من «هو»» كما قاله التّحرير 


م 


و شا بم الإِنْسَانَ في ذَاتِهِ؟» أي : مندرج 


م 


ت وواحد حزق بحو : لاما زيل؟6. 


© - ومتعدد متماثل الحقيقة نحو: «مَا رَيْدٌ وَمَا عَمْرّو؟). 
ع - ومتعدة مختلفها نلحو: : هما الإِنْسَانْ وَالْعَرَّمِنُ 0 
والاجوية عنها م: 0 ثلاثة؛ لأنّ الجوابت عن الأوّل والحاة 0 


حاشية الصبان 
الدّوّانِيِء وإن كان لا يجري إِلّا على مذهب من يجوّز مجيء الحال من المبتدأ أو الخبرء والصُورةٌ 
الأولى أصرح في كون السّوال عن مجرّد المميّز من الثائية» والثَانية أكثر 006 

© وصورة السّؤال بها عن الثاقي أن يقال: «أيُّ شيءٍ يميّزه في عَرَضِه؟2 أي : مندرج» أو حالة 
كونه مندرجاً فيما يعرض له من الأمور الخارجة. أو: «الإنسان أي شيءٍ هو في عَرَضِه؟» أي: حالة 
كونه معتبراً وملحوظاً فيما يعرض لهء على ما مرّء فافهم. 

قوله: (متماثل الحقيقة) أقول"2: حقيقة كل من: «زيد) واعمرو») مركّبةٌ من الحَيّوانيَّة 
والتاظئت: والكمخصى الميفسك بة اذى لا تشارقه اه ره كيبا نكتانا اللحيقة. 

والجواك؟ أن" التزاة الحفيفة الترضة'لأ الشخصة: 

© واعلم أنَّ للماهيّة اعتباراتٍ ثلاثةً 

أحدها :أن تتبر مضيحوبة بالتشخصض + وتشيئ* الماعة المخلوطة»والماعية بعرط شي 

ثانيها : أن تعتبر غير مصحوبةٍ به 9 الماهيّة المجرّدة» والماهيّة بشرط لا شيء. 

ثالئها: أن تعتبر لا بشرط شيءء وتسمّى : الماهيّة المطلقة» والماهية لا بشرط شيء» وهي أعمٌّ 
من الأوّلينَ» والخويقة الشخصيَّة لازيد» مغلا من الأولى. 

قوله: (ومتعدد مختلفها) دخل تحته ثلاث صور: 

١‏ - أن يكون جميعه من الكل ؛ كمثال الشّارح. 

١‏ - وأن يكون جميعه من الجزئيّ؛ نحو: اما زَيْدٌّ وَوَاشِقٌّ؟) 

- وأن يكون العفن: كا والبتعض جزتئيًا ؛ نحو: اما زَيْدٌ وَالْمَرَسنُ )0 

قوله: (لأنَّ الجوابَ عن الأوّل بالحدٌ) أي: النّامُّ ولا يكون الجواب تفصيليًا بالحدّ النَامٌ إلا 

في هذه الحالة؛ أفاده في «كبيره»”") 


)١(‏ قوله: (أقول:.. . إلخ) علمت مما تقدَّم أنَّ الحقٌّ ما قاله الشَّارِحء فتذكّر وتنبّه لظاهر قوله بعد: «واعلم. . . إلخ»» 
نه مؤيّدٌ لما تقدَّم لناء فافهم . 
(5) انظر: «الشَّرَح الكبير للملوي على السُلّمه مخطوط (لوحة: 9"). 


4 2 | له دهن صرفلة 


وعن القّاني والالث بالتّوع» وحن الرَابع بالجنس . 
© أوّلها: (جِنْسٌ) وهو: ما صَدَّق في جواب (مَا هُوَ؟2 على كثيرين مختلفين بالحقيقة 


50 
كه«حَيوّان21. 
حاشية الصبان 


لا يقال: الحدٌّ ك: «الحَيّوان النّاطق» هو التو 5: «الإنسان». فتكون الأجوبة اثنين. 

لؤنا قول «المية خر التصدوو ادر الاتعما ل والتعيل ضاء الع 3 

قوله: (وعن الثّاني والَّالث بالنّوع) فيقال: «إنسان»» ولا يجورٌ أن يُجاب بالحقيقة الشّخصيّة؛ 
كأن يقال في جواب اما رَّيْد؟»: حَيّوانٌ نَاطِقُ متشخصٌ»؛ لأنَّ الجزئئَ لا يُحدٌ؛ كذا في حاشية 
شيخنا الأَجَهُورِي”© نقلاً عن الشّارح» وللبحث فيه مجال. 

قوله: (بالجنس) أي: الأقرب إليه» فإذا قيل: «مَا الإِنْسَانَ وَالقَرَمِنُ؟4» فالجواب: ١حَيّوان؛؛‏ 
لاله الجنين: القرين اللعامد تنا : 

قوله: (وهو) أي: الجنس من حيث هو جنسء فقيدٌ الحيئيّة معتبرٌ فيه كغيره من الكلَيّات؛ لأنّها 
أمون إضافة تختلف بالاعتبار والإضافة إلى غيرها؛ أَلَا ترى أنَّ «المتلوّن» بالإضافة إلى «الأسود»: 
جنسٌٌء وإلى «الكثيف»: فصل وإلى «المتكيّف»: نوع وإلى «الجسم»: خاصّةء وإلى «الحَيّوّان)»: 
عَرَضُ عام . 

قوله: (ما) أي: كلَّينٌ (صدق) أي: حمل؛ أي: صلح لأن يحمل حمل مواطأة (في جواب ما 
هو؟» على) أنواع (كثيرين) اثنين فأكثر (مختلفين بالحقيقة) إذا جمعت في السَّؤال؛ نحو: امَا الإِنْسَانَ 
وَالفَرَنُ؟» كما سينيّه الشّارح في الكلام على النّوع . 

000000 

- وأفرد الصَّمير في قوله: «ما هو؟» مع أنَّ الجنس إِنَّما يُجاب به الشّؤال عنٍ اثنين أو أكثر؛ 
إشارةٌ إلى جواز أن يُقال في الشَّوال ما هو؟ على التّأويل بالمذكور. 

- وجمع بالياء والنُون مع أنَّ المصدوق عليه قد يكون غير عاقل؛ تَعَلباً للعاقل طعةة لعترفة. 

ويرد: 3 اكثيرين) جمع: اكثير 1 وأقل الجمع اننا وأقل الكثرة ثلائقٌ فيلزم أن لا يصلح 
أن يصدق على أقلّ من سنّة أنواع وهو باطلٌ» فالتّعيير بذلك من مسامحات المصتّفين التي مقتضاها 
عبن مراة”. ْ 

- وهل يلزم في توعي الجدين أن يكؤنا توجودين في الخارس+ تقل ابن الأثير أن المشهوو لزوم 


.)56 انظر: «حاشية الأجهوري على الشرح الصغير للملوي» مخطوط (لوحة:‎ )١( 


فا هم" 


- فاما صدق» جنسٌ» و«في جواب» مخرحٌ للعَرّض العام؛ امن كال فى الجرات 
افا ؟ أنه تت شاحئة لجاعو عَوَض له ول يعرؤهاحتى: تقال تق جواف هنا مرعة 


ولا مميرا له حتى ثقال فى جات : أي 

- وإضافة ال«جواب» إلى «ما» ويفيي اللنكن 2 أو بعيدا > وللخاصّة مطلقاً . 

- و«امختلفين. . . إلخ» يُخرج النَّوع الحقيقي» وأمَّا الجزئيٌ فلك أن تقول: ليس 
الكلام إِلّا في الكليّات بس م ل ا 


حاشية الصضبان || 333-23232020 سح بي 
للف واعداز ع عدم اللزوم قال الاسصنال لايعو السنس محولا :54 على توعين ؛ 
أحدهما خارجيٌ» والآخر ذهنىٌ. 

قوله: (ذااما صدق» جنسٌ) أقول: الأولى أن «ما» فقط هي الجنسء وأنَّ «صدق» أتى به ليتعلّق 
به قوله : «على كثيرين». 

قوله: (و«في جواب») أي: بقطع النّظر عن الإضافة . 

قوله: (لأنّه) أي: العَرّض العامّ. وقوله: (لا يقال في الجواب أصلاً) أي: الجواب عن 
السّوّال ب«ما» أو دأي؛ الذي الكلام فيهء فلا يُنافي أنَّه يقع في جواب السّوال باكيف؛ ؛ نحو أن 
يقال: «كيف رَيّد؟» فتقول: «صحيحً» مثلا . وقوله: (لِمَا) أي: لمعنى (هو) أي: العرض العام 
فوع له) أى: ذلك المعين. 1 

قوله: (ولا جزؤها) الإضافة للعهدء والمعهودٌ: جزؤها الذي يقع جواباً للسّؤال بهما» 
وهو الجنس. وقوله: (حنَّى يُقال) تفريعٌ على المنفيّين قبله. 

قوله: (مخرجةٌ للفصا) لأنّه إنّما يُقال في جواب: «أيُ شيء؟». وقوله: (قريباً) أي 
ك: «التّاطق» بالنّسبة ل«الإنسان»» (أو بعيداً) أي 5: «الحسّاس» بالنّسبة إليه. 

قوله: (وللخاصّة مطلقاً) أي : سواءٌ كانت خاصّة جنس ك: «الماشي» بالنُسبة ل«الحَيّوان»» 
أو خاضّة نوع ك: «الضّاحك» بالنّسبة ل«الإنسان»» وينواء كانت لازمةً ك: «الضّاحك بالقوّة), 
أو مفازقة 4 «الضاعكَ بالفعل»» فالإطلاقٌ هنا في مقابلة التّمصيل الآتي في الخاصّة. 

قوله: (ومختلفين. . . إلخ) عدم إخراجه ب«كثيرين' شيئاً يُفيدٌ نَّه ليس للاحترازء بل أتى به 
لِيُجري عليه قوله: «مختلفين»»؛ وأخرج به في اشرحه الكبير» الحدّ» فإنَّه لا يُحمل إِلّا على ماهيٍّ 
واحدةٍ وهي ماهيّة المحدود. 


أقول: وهذا قياس ما يأتي له هنا من إخراج الحدّ به في تعريف النّوع . 


عَليةالعإن الهة 


مدع الخد 3 


رمع غك 


»”3 


فلا يحتاج إلى إخراجه. ولك أن تخرجّه بافي جواب ما هو؟». 
- وسيأتي ذكر مراتب الجنس. 
© (َ) ثانيها: (فَصْل) وهو: جزء الماهيّة الصَّادق عليها فى جواب: ١‏ 


هُو؟). 
حاشية الصبان 


قوله: (فلا يحتاج إلى إخراجه) أي: لعدم دخوله. 

قوله: (ب«في جواب ما هو؟) أي: لأنَّ الجزئيَ لا يقع في جواب: «ما هو؟»» وهذا الجواب 
بتسليم دخوله في قولنا: «ما صدق» وإرخاء العنان» وإلّا فهو لم يدخل فيه؛ لأنَّ «ما» واقعةٌ”'2 على 
الكلّىّء ولأنَّ المرادَ ب«الصدق»: الحملء والجزئيئٌ لا يُحمل أصلاً على أحد القولين. 

وصاحبٌ هذا القول يجعل المحمول في: «هَذَا رَيْدٌ) محذوفاً؛ أي : مسمّى زيد. ووعهة أن 
الجزئيَّ المحمولَ إن كان عين المحمول عليه لزم حمل الشَّيء على نفسه؛ وإن كان غيره لزم حمل 
المغائر علق تائيه .لفان ناطلةة» :ابطر تنا بر التخير ل والتهيول عله اعفار واتحادعها 
ذاناء "وذلك: لوكين لغيه كانه المحيول:” 

وتعمَّبه الجلال الدّوّاني بما حاصله: منع أنَّ ذلك لا يكون إِلّا عند كلَّيّة المحمول» وأنَّهِ يتحقّق 
في لعفو هذا 30+ فزن «هذا» متَّحدٌ مع «زيد» ذاتاً ومغايرٌ له باعتبار الإشارة إليه في الخارج» 
والشَّيِءٌ يغاير نفسه من حيث وصفه العنوانيّ» فلا يمتنع حمل الجزئيٌ في مثل ذلك» وَإنّما يمتنع إذا 
انّحد مع المحمول عليه من كل وجوء أو غايره من كل وجه. 

قوله: (وسيأتي ذكر مراتب الجنس) أي: في قول المصنّف: «وَأَوَّلْ تَلَانةٌ بلا شَطظ. . . إلخ». 

قوله: (الصَّادق عليها) أي: المحمول عليها. وقوله: (فِي جَوابِ) متعلّقُ ب «الصّادق؛, و(أيُّ 
توا قرا نعتق ورقا معدا مو كز سلس الأعبيى رمام 

© أقول: كان الأحسن أن يزيد: «في ذاته» كما زاده غيره؛ لتحقيق الماهيّة وبيانهاء وإن لم 
يخرج به شيء. 

قال القَتّري: السّؤال ب«أيّ شيءٍ هو؟ [إنَّما هو] عنٍ المميّزء فإن فيد باافي ذاته» فعن المميّز 
الذَّاتيقَ » وإن قد بافي عَرَضه)» فعن المميّز العَرّضيّ» وإن أطلق فعن المدة المطلق. بز 


)١(‏ قوله: (لأنَّ «ما» واقعةٌ على الكلَّيٌّ) إن كان وجه ذلك عنده هو النّظر إلى المعرَّف» فقد قدّم أنه لا يُنظر لذلك 
ولا لمثله. كالمقسم» وإن كان غيره فلم يبيته» ولا يظهر له وجه» فتديّر. 
(؟) انظر: «الفوائد الفنارية») (ص: 07). 


4 


ل 


1 


- فااجزء الماهيّة» يخرج: النّوع. والخاصّة مطلقاً. والعَرّض العَامٌ كذلك. 
- و«الصّادق عليها» مخرحٌ للجزء الماديّ ك: «السّقف» للبيت. 


ع بي 


- و«في جواب: أيْ» مخرحٌ للجنس. 
مثاله : «النّاطق»؛ لأنّه إذا سّئل عن «الإنسان» ب«أيٌ شىءٍ هو في ذاته؟» كان «النّاطق» 


عوابا عناة لاله يميّره عمًا يشاركه في الجنس . 
حاشية الصبان 


قوله: (يخرج: التّوع) اقول فيا جزء الماهيّة وقع ا والجنس لا يخرج به؛ لأنَّ 
الإخراج فرع الإدخال» ولم يذكر قبل الجنس المذكور شيء يدخل فيه النّوع والأمران بعده حنّى 
يخرج . 

ويمكن أن يجحاب: بأنّ مُراده بإخراجه ما دكن عدم شموله إِيَّا فافهم. 

قوله : (مطلقاً) أي: خاصّة نوع أو خاصّة جنس؛ لازمة أو مقارقة: وقوله: (كذلك) أي : 
مطلقاٌ لكنَّ الإطلاق في العرّض الحاء معناة .0 : سواء كان لازماً أو مفارقاً 5 «التَّنفْس بالقوّة» 
والتَّنفْس بالفعل» بالنّسبة ل«الإنسان»» فالتّشْبيه في مُطلق الإطلاق. 

وَإِنّما لم يجعل معناه في العَرّض العام كمعناه في الخاصّة؛ لأن المرفق العام للنّوع خاصّة 
للجنس» والعَرّض العام للجنس السّافل ك: «التّحيّره بالتسبة إلى «الحَيّوان» خاصّةٌ لِمّا فوقه» فيحصل 
را 

قوله: (مثاله: «التّاطق») قال العْنَيْوِيُ : كون «النّاطق» مميّزاً ل«الإنسان» عمًا بنواء إلا هو عند 
مَن لم يجعله مقولاً على غير الحَيّوانَء أمّا عند مَن جعله مقولاً عليه فلا يكون «النَّاطق» فصلاً 
ل«الإنسان» بالنّسبة للملائكة» بل بالنّسبة لِمَا شاركه في جنسه» فإنَّ الملائكة عندهم ليست حَيّواناً ؛ 
لأنّها عندهم ليست أجساماً» ولكنّها ناطقةٌ . اه ببعض تصرّفي20 , 

وقيل : عدم حَيّوانيّتهم لعدم نموّهمء وكالملائكة فيما ذكر الجن . 

قوله: (لأنّه إذا سُعل. . . إلخ) عِلَّة لمحذوفي؛ أي: وإِنَّما كان النّاطق مثالاً للفصل 
لأنه. .. إلخ. 

قوله: (ب: «أيّ شيءٍ هوا) أي : «الإنسان», و«أي) بالرّفع» و«الباء» جارَّةٌ لمحل الجملة. 
وقوله: (في ذاته) أ أي : حالة كون الإنسان ملحوظاً في ذاته؛ أي: بقطع التّظر عن عوارضه الخارجة؛ 


.)١18 انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة:‎ )١( 


ل ع 
ا ا 
حاسيم| لصب اب 


© والفصل قسمان: 
-١‏ 1 وهو ما يم تعن الشىع ء عن جنسه القريب» ك: «النّاطق» ل«الإنسان». 
يعن لشم ء عن جنسه البعيدء ك: «الحسّاس» ل«الإنسان». 
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أي : وأما إذا سئل عن ن «الإنسان» ب: أي شَيءٍ هُوّ في عَرََضِهِ؟» كان: «الضّاحك» جواباً عنه» أو لم 
يقيّد ب«في ذاته» ولا ا عَرَضِه؛ صَلُّحَ كل للجواب» كما قدمناه عن المَتّري. 

قوله: (وهو ما يميّز السَّيء عن جنسه القريب) أي: عمًا منا ركه ف انس القريت: نيا 
اختصر العبارة؛ لظهور المراد من قوله قبل: «لأنَّه يميّزه عمًّا يشاركه في الجنس»» ويلزمٌ من تمييزه 
ا ا نه مك 
الشَّيء عمًّا يشاركه في جنسه البعيد دون ما يشاركه في جنسه القريب [ص/ 50]. 

© وتبع الشَّارِحٌ في اقتصاره في تعريفي القريب والبعيد على ذكر الجنسين المتقدّمين؟ بناءً منهم 
على ما ذعيوا إليه من أن كل ماهئوالها قصل ل بد أن يكون :لها جتن . 

© وذهب المتأخُرون إلى جواز تركب الماهيّة من أمرين متساويين» كل منهما فصل مميّرٌ لها 
عمًّا يشاركها في الوجودء لا في الجنس؛ إذ لا جنس لها وإن لم يقع ذلك. فإن ميّرها عن جميع 
مشاركاتها في الوجود فهو فصل قريبٌ» أو عن بعضها فهو بعيدٌ» فزادوا في تعريف الفصل : 
«أو في الوجود». فقالوا: «هو ما يميّز الشَّيء في ذاته عمًّا يُشاركه في الجنس أو في الوجود'. 
وآنّا أذ عل ما لهاعقة لا يد أن كو لبا قمر فسن عله 
قوله: (ك: «النّاطق» للإنسان) أي : 1 فصلاً للإنسان» أو بالنُسبة للإنسان. 


قوله: (ك: «الحسّاس» للإنسان) ل يممّزه عمًا يشاركه في جنسه البعيد وهو «الجسم» 
أو «النَّامي؛» دون القريب وهو «الحَيَرَانَ»؛ إذ 3 يميّره عن الفرس مثلا . 

قوله: (ولا يلزم... إلخ) جوابٌ سوالٍ نشأ من كون ما يميّز الشَّيء عن مشاركه في جنسه 
البعيد فصلاً ك: «الحسّاس» بالنّسبة للإنسان. 

حاصله: أن يلزم من ذلك كون الجنس غير العالي فصلاً لأنه بير الشىء ع متنا ركه فيج 
جنسه البعيد ك: «الحَيّوان» بالنّسبة ل«الإنسان» فإنَّه يميزه عن مشاركه في «الجسم» أو «النَّامي) مثل 
«الحسّاس»؛ لتساوي الحسّاس والحَيّوان. 


4" 
كون الجنس فصلاً؛ لَه إذا أتي به في جواب: «أَييّ شَيْءِ هُرَ في ذَاته؟» كان فصلاً» وإذا 
ا به في جواب: «ما هو؟» كان جنسا )قله اغوبازات والككات تيغدلت بالاعازات: 
وثالثها: (عَرَضضٌّ) عامٌء وهو: الكلَّيُ الخارج عن الماهيّة الصّادق عليها وعلى 
غيرها. 
- ف«الكلَّيَ» خيس و«الخارج عن الماهيّة» مخرح للجنس والفصل والنّوع 
و«الصّادق. . . إلخ» مخرجٌ للخاصّة 
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وخاصل الجواب: منعٌ اللّزوم؛ لأنّا اعتبرنا في الفصل كونه في جواب: «أيّ شيءٍ هو؟)ء 
وفي الجنس أن لا يقع في جواب: دأ شيءٍ هو؟»» فإذا وقع «الحَيّوان» جوابا أ للسّوال أي شيءِ 
هو؟» كان فصلا ؛ كما إذا قيل: َي شَيْءِ الإِنْسَانُ فِي ذَاتِه؟1. فقلت: «حَيوان»)» وإن وقع جواباً 
للسّؤال بما كان جنساً؛ كما إذا قيل: «مَا الإِنْسَانُ وَالقَرَسُ؟». فقلت: «حَيّوان»؛ ذه الحَيُوان» في حالة 
وقوعه جنساً غير فصل » وفي حالة وقوعه فصلاً غير جنس » فاللّزوم المتقدّم ممنوع . 

وإنّما قلنا: «غير العالي»؛ لأنَّ الجنس العالي لا تمييز فيه أصلاًء فلا يقع في الجواب عن 
السّوال ب«أي» أبداً حنَّى يتوم كونه فصلا . 

© وتُعقَّبٍ الجواب: بأنَّ التزام كون الجنس فصلاً إذا وقع في جواب السُّؤال ب«أي» اكتفاء 
بتمييزه في الجملة يشالف اعبارهم في الفصل أن لا يكون تمام المشترك؛ لآنّ الجنسن ثمام 
المشترك . 

ورُدّ: بأنَّ الفصل المعتبر فيه ذلك هو الفصل القريب لا البعيد؛ لأنّه تمام المشترك بين الماهيّة 
ونوع آخرء وإلّا لم يكن مميّزاً في الجملة» بل من كل وجوء وليس كذلك. والملتزم إِنّما هو كون 
الجنس في الحالة المذكورة فصلاً بعيداً» فلا تعمّب. 

قوله: (كون الجنس) أي : غير العالي؛ لما يناه 

قوله: (لأنّه) أي : الجنس لا بعنوان كونه جنساً » فلا ينافي قوله بعد: «كان فصلاً». 

قوله: (كآن جشا) أئ: معنوناً طنه بالجسن: 


قوله : (فله اعتباران) أي: للجنس لا بعنوان كونه جنساًء بل مطلقاً . 


2 
م 


: م - عه 2 ل 
قوله : (والكليّات تختلث بالاعتبارات) ألا ترى أنهم جعلوا «الماشي» مثلا خاصّة ل «الحيّوان» 
وعَرّضاً عانًا ل «الإنسان»؟ 


5 


قوله: (والنّوع) لأنّه ليس بخارج عن الماهيّة؛ سواء قلنا : إِنَّه ذاتنٌ أو عَرَضِيٌ أو واسطةٌ؛ لأنّه 


خدو هيف لجا 101 لا زه ]و عقارق ع ان دو الك ولق اانا سي 
ض العام: إ 9 ر : و بالنسية إ 
الإنسان والفرس ونحوهما؛ لأنه بالقوّة أو بالفعل خارحٌ عنهما0" . 
© ورابعها: (تؤع) وهو: ما صدق في جواب: «مَا هو؟اعلي كتبريق معنن 
بالحقيقة. 


- فهاما صدق» جنسٌ» و«في جواب» مخرج للعَرّض العامٌ» وإضافته إلى «ما» 25256 
حاشية الضبان .| / ب -----22332322 مم 


نفس الماهيّة» والسَّىءُ لا يخرج عن نفسه» فبان فسادٌ ما قيل: إِنَّهِ لا يخرج بقيد الخارج عن الماهيّة 
على القول بأنّهِ عَرَضئٌ» بل يدخل عليه في التّعريف» فيكون غير مانع» وكذا يُقال في تعريف 
الخاصّة. ١‏ 

قوله: (ك: «التَفّس بالقوّة» والفعل») فيه لفت ونشرٌ مرنَّبٌء و«الباء» للملابسة» والمرادٌ ب «القرّة» 
هنا: إمكان حصول الشَّيء مع عدمه أو وجودهء فهي آعم مطلقاً من «الفعل» . 

وتفسَّر أيضاً : بإمكان حصول الشَّيء مع عدمهء فتكون مباينةً له. 

قوله: (بالنّسبة إلى الإنسان والفرس ونحوهما) أي: بالنّسبة إلى كلّ من ذلك» أو إلى مجموع 
جملةٍ منهء لا إلى مجموع ذلك؛ لأنَّ النّنفس بالنّسبة إلى مجموع أنواع الححيّوان خاصّةٌء كما أنه 
بالنُسبة إلى الحَيّوان خاصّة 

قوله: (لأنّه ... إلخ) عله هدوف الى عتما ساك الكنشن بعسييهي ف لاهانا 


أقرل :يرد على العلة أمرات: 

اتنذهما: أن العِلّة لا تنتج المدّعى؛ لأنَّ الخروج عن «الإنسان» و«الفرس» لا يستلزم كونه 
عَرَضاً عامًا؛ لأنَّ الخاصّة من الخارج. 

ثانيهما: أنّها قاصرةٌ على بعض المدّعى ؟ لعدم التَّعرّض فيها لنحو: «الإنسان والفرس». 

والتجواب عدهما: أنَّ ف العلة حذفاً لظهور المرادء والأصل: لأنّه خارجٌ عنهما وعن نحوهما 
غير مختصٌ» فاعرفه. 

قوله: (وهو ما صدق . . .إلخ) يأتي في هذا التّعريف ما قدّمناه في تعريف الجنسء فلا تغفل. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (لأنّه بالقوّة أو بالفعل خارجٌ عنهما) أي: يوجد في غيرهماء فاندفع الأوّل مما ذكره 
المحشي. ومن المعلوم أنَّ «نحوهما»: مثلهماء فاندقع الثَّاني» ثمٌّ قرّر شيخ شيخنا ما يدفع الأوّل. 


مخرجةً للفصل والخاصّةء واعلى كثيرين» يخرج الكحدة و«متّفقِين بالحقيقة» يخرج 
0 

- والمرادٌ ب«كونه صادقاً على كثيرين»: أنَّه صادقٌ عليها؛ سواءٌ ججمعت في السّؤالء 
دحو اها كلد اودر 935+ أو أئرة بعضها + فعوه :«نا (34611 يخلات الصدق 
في تعريف الجنس» فإنّه لا يصحٌ إلَّا إذا بجمعت. 


والمعرّف بما دكر هو النّوع الحقيقئٌ» وأمًا الإضافيٌ فهو : 121201001011 


حاشية الصبان 1 

قوله + (مشرحة للفضل) ا مظلنا قربا أن يبيد (والغاطة) أن مطلها حاط من أو خاطة 
نوع» لازمة أو مفارقةً» ولم يذكر ذلك هنا لعلمه بطريق المقايسة» على ما مرّ. ١‏ 

ّْ قوله: (يخرج الحدّ”') لأنّه إنّما يصدق؛ أي: يحمل على شيءٍ واحدٍ وهو ماهيّة المحدود. 

قوله: (أنّه صادقٌ عليها) أي: صالحٌ لحمله عليها (جمعت في السَّؤال بالفعل. . . إلخ) لِمَا مرّ 
أنّ النّوع يُجاب به عن قسمين من أقسام السّؤال. 

قوله: (نحو: ١مَا‏ رَيْدٌ وَعَمْرُو وَبَكُرٌ؟)) يُوهم تمثيله أنَّ أقلّ ما ريك ب«الكثيرين» : ثلاثة» وليس 
كذلك؛ بل اثنان كما مرّ. 

قوله: (إلَّا إذا ججمعت) أي: الكثيرون في تعريفه» وهم المختلفون بالحقيقة في السّؤال؛ نحو: 
هما الإِنْسَانُ وَالْفَرَمِنُ؟1. 

قوله: (هو النّوع الحقيقييٌ) سمّي : «حقيقيًا»؛ لأنَّ نوعيّته بالنّظر إلى نفس حقيقته» لا بالإضافة؛ 
أي : النُسبة إلى ما فوقه ك: الإضافي. 

قوله: (وأمّا الإضافيٌ) اعلم أنَّ مراتبه أربعة كالجنس [ص/55]: 

١‏ - النّوع العالي: وهو ما ليس فوقه إِلّا الجنس العالي وتحته أنواع؛ مثاله: «الجسم'». 

؟ - والتّوع السّافل: ويسمّى: «نوع الأنواع»» وهو ما لا نوع تحته وفوقه أنواع؛ مثاله: 
«الإنسان». 

* - والمتوسّط: وهو ما فوقه نوع وتحته نوع؛ مثاله: «الحيوان». 

ع - والتوع المنفرد: وهو ما لا نوع فوقه ولا نوع تحته؛ مثاله: «العقل»؛ يناء على أن نذا تحته 
من العقول أشخاصٌ مختلفةٌ بالخواصٌ المشخّصة لا بالفصول؛ وأنَّ الجوهر؛ أي: المجرّد جنسٌ 
له» كما سيأتي بسطه. 


)١(‏ قوله: (يخرج الحدّ) إِنّما جاء ذلك من إيقاع «ما» على ما يشمل المفرد والمركّب» ولا مانع منه. 


رصع تع كن 


الكلَيٌ المقول على كثيرين في جواب: «ما ه؟» المندرج تحت جنس . 

فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ يجتمعان في النّوعَ السَّافل ك: «الإنسان»» فإنّه 
نوع إضافيٌ لاندراجه تحت جنس وهو «الحيوان»؛ وحقيقئٌ لصدق تعريفه عليه. وينفرةٌ 
الإضافيٌ في الجنس السّافل ئ «حيوان»» والمتوسط ك: اجسم»» فإنَّ فوقهما جنساً 


وهو «الجوهر). وينفرد الحقيقيٌ في النّوع البسيط ك«التّقطة» لعدم اندراجها تحت جنس» 
حاشية الصبان 


قوله: (المّقول) أي: المحمول (على كثيرين) أي: مختلفين بالحقيقة أو متّفقين» فترك في 
تعريف «الإضافي» قيد: «اتُفاقَ الكثيرين بالستهاء وزيد فيه قيد «الاندراج تحت جنس» كن 
انوع الحقيقيٌ» فهذا وجه ما ذكره من النّسبة. 

قوله: (فَإِنَّ فوقهما جنساً) أقول: هذه العِلّة إِنّما تنتج كون الجنسين المذكورين من «الإضافي؛» 
وأا كونهما ليسا حقيقيَّينَ فلاء فكان اللائق أن يزيد: «ويحملان على كثيرين مختلفين بالحقيقة». 

قوله: (وهو «الجوهر») هو ما قام بنفسه؛ سواءٌ كان بسيطاً لا يتجرأ أصلاً وهو الجوهر الفردء 
أو مركّباً وهو الجسم الطبيعي. 

قوله : (ك: «التّقطة») زاد في «كبيره»: وهي نهاية الخظّ . اه( 

- و«الخظً) : كمٌّ لا يقبل القسمة إِلّا طولاً. 

- و«السّطح»: كم لا يقبلها إلا طولاً وعرضاً. 

- و«الجسم التَعليمِيٌ»: كمٌّ يقبلها طولاً وعرضاً وعمقاً» وإن شئت قلت: هو مجموع 
الامتدادات الثَّلاثة» فعلم أنَّ الخطّ والاثنين بعده من الأعراض. 

- وأما «التّقطة» فقيل : من العَدَّميِّات الاعتباريّات. وقيل : نوع بسيظ ؛ أي : لم يندرج تحت جنس؛ 
وعلى القولين ليست من المقولات. وقيل: من الكيفيّات. وقيل: من الكميّات» وبطلانه ظاهر. 

قال بعضهم: هذا عند الحكماءء وأمًا عند المتكلمين» ف«التّقطة»: الجوهر الفردء والخظٌ 
والسّطح والجسم من: الجوهر المركب. 

قوله: (لعدم اندراجها تحت جنس) أي: كالجوهر؛ بناءً على”" أنّها جوهر»ء فهو عَرَضٌ عامٌ 
لها على هذه 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: *7). 

(؟) قوله: (بناء. . . إلخ) أي: والتّمغيل للجنس الذي انتفى اندراجها تحته بالجوهر بناء. .. إلخ. وقوله: (فهو 
عَرَض. . . إلخ) تفريعٌ على قوله : «العدم اندراجها تحت جسر» الذي هو عِلَةٌ للبساطة. 
قوله: (بناء. . . إلخ) عقَّبٍ هذه القولة بخطه رحمه الله ما نضّه: انظر هذه الهامشة في قوله: «الذي هو». اه. 


0/١ 
. وإلا لزم تركيبها‎ 

:(و) غامنها: (خاص) د يتشفيك الضّاهد 4 أى: خاضة: ورشمة كنف النهناء 
للضّرورة ؛ وهي : «الكليٌ الخارج عن الماهيّة البخاض بها). 

- ف«الكلَُّ» جنسٌ» و«الخارج عن الماهيّة» يُخرج الجنس والفصل والنّوع, 
و«الخاصٌ بها» يخرج العَرَضْ العامً. 

0 والخاضة قد تكون للجنس ك: «المشى» للحيّوان» وقد تكون للنّوع ك: «الضّاحك» 
للإنسان. 

- وكلّ خاصّةٍ نوع خاصّةٌ لجنسه. ولا عكس . 
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قوله: (وإلّا لزم تركيبها) زاد في «كبيره» ما نضّه: وفيه نظرٌ؛ لأنّا لا نسلّم عدم تركب ماهيّة 
البسيط من أجزاءٍ ذهتيَّء كما ذكره السعد في شرح «الشَّمسيّةه. اه”'' وتقدّم لنا فيه كلام شريٌ. 

قوله: (ورخّمه بحذف الهاء للضَّرورة) لأنّهِ يصلح للنّداء إذا نرّلَ منزلة العاقل» فيكون داخلاً في 
قول ابن مالك: 

لكوم ار محتحزانوة مواد نين كل ا ا 

قوله: (ك: «المشى») أقول: المناسب أن يقول: «كالماشي»؛ لأنَّ الكلام في الكلخ الميسمول 
حمل مواطأة» وليس المشي بهذه المثابة. 

قوله: (ك: «الضّاحك» للإنسان) أي: بناءً على ما ذهب إليه الحكماء من أنَّ طبع الملائكة 
والجِنٌّ لا يقتضي الضّحك ولا البكاءء ومن يقول بأنَّ طبعهم يقتضي ذلك عليه أن لا يجعل 
«الضّاحك)» من خواصٌ الإنسان؛ كذا قال العْتَيْمكُ9 . 


قال بعضهم: وعلى الأوّل يكون وقوع الضّحك والبكاء منهم . كما في بعض الآثار . ليس 

أقول: وبهذا يجاب أيضاً عمًّا أورد على الأوّل من أنَّه حكي أنَّ النّمْئَّاس يضحك إذا رأى أو 

قوله: (وكل خاصّةٍ نوع... إلخ) أي: فبينهما العموم والخصوص المطلق» ومعنى كونها 
«خاصّة للجنس»: أنها لا تتجاوز هذا الجنس إلى غيره. 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 78). 
(؟) انظر: «ألفية ابن مالك» (ص: .)5١‏ 
(9) انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: 54). 
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- وهي أيضاً : إِمَّا لازمةٌ أو مفارقةٌ ك: عبد بالقوّة»:زالنعل» للإسان. :وههنا 
أبحاثٌ وتفريعاتٌ شريفة وشَّحنا بها «الشَّرح)0© 
© وَاولَ قَلانةٌ بلا قطلظ جِنْسٌ قَرِيبٌ يتان حييةأزرشط 
05 مبتدأء والمُسوّغ اللفصيل :وهو الجس (ثلَانَةٌ بلا شَطظ) أي : زيادة. 
والأصل : لا يشطط؛ بتقديم حرف النّفي على حرف الجرّ؛ لأنّ حرف النَّفي أصله 
اللضدين» 5 حلفت عن محلهنا ة #زيينا للفظاء 


جَفكآ وان لدت معنف 


8 
0-06 


(جنسر قَرِيبٌ) وهو: ما لا جشسر تحته وفوقه الأجناس» ود 9-5 : «الجنس السّافل»» 
ك: «الحيوان»» فليس تحته جنس» بل أنواع حقيقيّة . 


حاشية الصبان 

قوله: (وهي أيضاً) أي: كالعرّض العامٌ. 

قوله: (والأصلٌ: «لا بشطط» بتقديم حرف النّفْي على حرف الجرّ) أقول: هذا جَريٌ على 
مذهب من يجعل «لا» في هذه الحالة حرفاً كهي في غيرها . 

والمذهب الثاني : أن «لا» في هذه الحالة اسم بمعنى «غير؛» وعليه فلا تقديم ولا تأخير. 

قوله: (لأنَّ حرف النّفي أصله التّصدير) أي: مستحقّه التُّصدير؛ أي: التّقديم على المنفي 
جميعه» وهنا قدّم على النَّافي بعض المنفي وهو «الباء» الدَّانَّةَ على الملابسة؛ إِذِ المنفي هنا ملابسة 
الّلائة للشطط؛ هذا ما ظهر لي» وبه يندفع الاعتراض: بأنَّ الذي يلزم الصَّدر من أدوات النَّفي هو 
«ما» فقط؛ لأنّه مبنيع على أنَّ المراد بالتّصدير التّقديم في أوّل الكلام. 

نعم؛ ما ذكره الشَّارح إِنَّما ينّجه ‏ كما قدّمنا ‏ على أنَّ «لا» في مثل ذلك ليست بمعنى اغير؟» 
أنَا على أنّها بمعنى «غير» كما هو أحد القولين فلاء فاعرف ذلك. 

قوله: (فزحلقت عن محلّها) أقول: كان مقتضى الّلاهر تذكير الضّميرِين؛ لأنَّ المرجع المتقدّم 
حرف التَّفَيء لكنّه أن بتأويل الأداة أو الكلمة. 

قوله : (تزييناً للّفظ) أي : تحسيئاً له. 

أقول: قد يتوقّف في وجه التَّرِيين» وما يتوهَّم من أنَّ وجهه: خِمَّةُ اللّفظ وعذوبته بزحلقة النّافي 
وه أن ذلك على مظلمه: إتنا قا عن كثرة سمال اللفظ معدا «والقه على دا الوحه فلو 
اتععمل اللنظ الت بدون الرّحلقة لحصلت تلك الخّفة والعذوبة» فافهم. 


.)7”0 - #54 انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة:‎ )١( 


- 


3 


6 حش (بعيد) وهو: ما لا جنس فوقه ونحته الأجناض > ويسمى : «العالى»» 
د 00 ع .- 
ك: «الجوهر»؛ بناءً على جنسيّته» وهذا عند الإطلاق؛؟ أمّا إذا أريد البعد النُسبيٌ فيقال: 


د بمرتبق» ك: «الجسم الثافى 4 بعد بمرتبتين» ك: «الجسم المُطلق»» 607 
حاشية الصبان 


قوله : (أَوْ بَعِيرٌ) «أو» بمعنى: «الواو»ء وكذا «أو» في قوله: «أو وسط». 

© وتقديمٌ البعيد على الوسط؛ لأنّه المتيسّر له في التّظمء ‏ وإِلّا فالمعتبرٌ في ترتيب: الأجناس 
التصاعد؛ لأنّا إذا فرضنا”'© شيئاًء وفرضنا له جنساً كان فوقه» وإذا فرضنا للآخر جنساً كان فوقه 
وهكذاء كما أنَّ المعتبر في ترتيب الأنواع التَسفْل؛ لأنّا إذا فرضنا شيئاًء وفرضنا له نوعاً كان تحتهء 
وإذا فرضنا للآخر نوعاً كان تحته وهكذا . 

قوله: (ويسمّى: العالي) ويسمّى أيضاً : «جنس الأجناس»؛ أله سل لكل خسن تضعةه وهذا 
على خلاف ما مرَّ في التّوع الإضافيٌ » فإِنَ المسمّى هناك ب«نوع الأنواع» هو التوع المّافل. 

قوله: (ك: «الجوهر») لا يقال: هناك ما هو أعلى منه [ص/ 517] ك: الشَّيءء والمذكورء 
والموجود». والحادث. 

لأنّا نقول: هذه أعراضٌ عامّة خارجةٌ عن الماهيّات؛ أي: لم يجعل شيءٌ منها جزء ماهيَّةٍ أصلاً» 
فلا يكون من الجنس الذي الكلام فيه؛ لأنّه لا بنَّ أن يكون جزءاً من حقيقةٍ ما ؛ أفاده في «الكبير»”” . 

قوله: (بناء على جنسيّته) أي : كونه جنساً لما تحته» وقيل: عَرَض عامٌ له» ونقل سيدي سَعِيد 
عق «نسج الحلل»: إن قوة الحورس لبن عا منهب التاكسقة وان الجنس عندهم الهَيُولى 
والصّورة"". 

قوله: (وهذا) أي: ما ذكر من تعريف «البعيد» بما مرّء والتّمثيل له بالجوهر بناء على جنسيته. 
وقوله: (عند الإطلاق) أي: عند عدم إرادة البعد النُسبيّ» وما ذكره في «البعيد» يجري مثله في 
«القريب»» ولم يذكره فيه لاستفادته من ذكره في «البعيد». ْ 


قوله: (ك: «الجسم النّامى») أقول: لو قال40 : «كالنّامى» لكان أوضح . 


)١(‏ قوله: (لأنّا إذا فرضنا. . . إلخ) فأوّل ما يخرج هو القريب» وآخر ما يخرج هو البعيد»ء وخروجٌ الوسط متوسّطء 
والمناسب أن يكون ذكرها في التّرتِيب على نمط خروجهاء فافهم. 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم مخطوط (لوحة: 078. 

(9) انظر: «مجموع السَّلم المرونق» (ص: 877). 

)2 قوله: (أقول: لو قال. . . إلخ) لأنَّ عبارته توهم اعتبار جنس وفصلء و«النّامي» شية له الشُموء ولا كناك 


"1 


عقن 


خَاشَيْء] مَكَإرن) كدلج لعج 


سو دم 


6 جنسٌ (وَسَظ) وهو: ما فوقه جنسلٌ وتحته جنسٌ» ك: «الجسم». 
وترك الجنس المنفرد؛ لأنّه لم يظفر له بمثال» ومثّل له بعضهم ب«العقل»؛ 0 


حاشية الصبان 

قوله: (وهكذا) أي: أو بثلاث مراتب ك: «الجوهر»؛ بناءً على جسيّته . 

وعم أن الجنس العالي يجوز أن يكون له فصل ية يقؤمه ؟ أي : يدخل في قوامه ويكون جزءاً 
له؛ لجان قر كب من أ ين فسا ورم أو أمورٍ متساويةٍ عند المتأخّرين» ويجبف أن يكون له فصل 
يُقسّمه؛ أي : إذا انضمّ إليه صار المجموع قسماً ونوعاً من الجنس؛ لوجوب أن يكون تحته أنواع. 

والنّوع السَّافل يجب أن يكون له فصل ية يقؤمه ؟؛ لوجوب أن يكون فوقه جنسٌ» وما له جنس 0 
عر ا ل ا 

والمتوسّط من الأجناس والأنواع يجب أن يكون له فصل يقوّمه؛ لأنَّ فوقه جنساًء وفصلٌ 

زرف 

وكل فصل د يقوّم العالي . يقوّم السّافل من غير عكس كلّيء وكل فصل يُقسّم السّافل يقَسُم 

العالي من غير عكس كلس ؛ كذا في «الشَّمسيّةه وشرحها» . 


قوله: (الجنس المنفرد) وهو ما ليس فوقه جنسٌ» وتحته أنواغٌ حقيقيّة. 
قوله: (لأنّه لم يظفر له بمثالٍ) أي متّفق عليف فلا ينافي قوله بعد: «وممّل له بعضهم 


إلا جسماًء والمقصود: النَّامِي بالنّسبة للإنسان أو نحوه من الأنواع» وكلامُهُ مبنيٌ على أنَّ «المتحرّك بالإرادة» ليس 
من ذاتيّات الحَيّرَانَء وإِلّا ورد: أنَّ «النّامي» بعيدٌ عن الإنسان ونحوه بمرتبتين؛ إذ أوَّل جنس حينئظٍ امتحرّك 
بالإرادة»؛ إذِ الإنسان مركّبٌ من ذلك ومن «النّاطق» الذي هو فصلهء والفرسسُ مركّبٌ من «المتحرّك بالإرادة» ومن 
«السّاهل» الذي هو فصلهء وهكذا. وثاني جنس هو «حسّاس» فهو مع «المتحرّك بالإرادة» نوع يقابله نوع آخر مرك 
من «الحسّاس» وشيءٍ آخرء وثالث جنس هو «نام» فهو مع «الحسّّاس؛ نوع يقابله نوعٌ آخر مركّبٌ من «النّامي» وشيء 
آخرء فافهم . 

)١(‏ قوله: (وما له جنسٌ. . . إلخ) من تتمّة التّعليل؛؟ أي: والفصل المميّر مقرّم» فافهم. 

() قوله: (ويمتنع) عطفٌ على ٠يجب».‏ 

() قوله: (وكلٌ فصل يقوّم العالي يقرّم السَّافل) ضرورة أنَّ #السَّافل» أخصٌ من «العالي»: والأخصٌ يتقرّم من الأعمّ 
ومن غيره معه. 

(5) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» للقطب الرازي (ص: .)١594‏ 


بناءٌ على جد 1 


حاشية الصبان 
ال وذلك لأنَّ الأجناس العالية التي ظفرت بمعرفتها الحكماء عشرة وهي: المقولاات 
العشرةء وكلّها تحتها جدسنء وغيرها لم.يقم دليلٌ على وتجودة .ولا عدمه: 

قوله؛ لإبناء علق ستكه) اق العتل + آي« حوئة عنيها كنا فته ع العفو العشرة الى انها 
الحكماءء وذلك أنّهم أثبتوا في العات فليا تالكا يس ور ولا عَرَضٍ سمّوه ب: «الجوهر 
المجرّد»؛ لتجرّده عن المادَّة وعلائقهاء وجعلوا منه «العقول العشرة» 

وبِيان مذهبهم فيها أنَّهم يقولون: إِنَّ الله تعالى عِلَّةّ في وجود العالّمء فهو عندهم فاعلٌ بالذَّات 
لا بالاختيار» ولذلك قالوا بِقِدّم العالّم» وأنَّه تعالى لكونه واحداً لا تكثُرٌ فيه بوجو لم ينشأ عنه إلا 
معلولٌ واحدٌ هو «العقل الأوّل». 

ونشأ عن هذا العقل مَيُولَى الفلك الأعظم الذي هو «التّاسع الأطلس»؛ أي: الخالي عنٍ 
الكواكب المسمَّى في لسان الشّرع بزعمهم ب«العرش»» وصورته ونفسه وعقله اع ابن أربعة: 
وجوده ووجوبه بالغير وإمكانه لذاته وعلمه بذلك الغيرء فنشأ عنه الهّيُولى باعتبار إمكانه لذاتهء 
والصُورة باعتبار علمه بذلك الغير» والعقل باعتبار وجوده» والنَّفس باعتبار وجوبه بالغير» وقيل في 
الاعتبارات غير ذلك كما في شرحي «المواقف» و«المقاصد»»ء وبتعدّده الاعتباريٌ اندفع ما يقال: 


مذهبهم أنَّ الواحد لا يصدر عنه إِلَّا واحدٌّء وصدورٌ الأمور الأربعة عن العقل الأوّل يخالفه. 

ونشأ عن العقل الثَّاني الذي هو عقل النّاسع: «عقل الفلك الثَّامن» الذي هو فلك الثَّوابت 
المسمّى في لسان الشَّرع بزعمهم ب«الكرسي» وهيولاه وصورته ونفسه بتلك الاعتبارات. 

وعنٍ العقل الثَّالثْ الذي هو عقل الثَّامِن: «عقل الفلك السّابع» الذي هو فلك زحلء وهيولاه 
وصورته ونفسه بتلك الاعتيارات. 

وهكذا «عقل السّادس» الذي هو فلك المشتري» و«عقل الخامس» الَّذي هو فلك المريخ» 
و«عقل الرّابع» الذي هو فلك الشف و«عقل الثّالث» الذي هو فلك الزّهرة» و«عقل الثّانى» الذي 
هو فلك عطاردء و«عقل الأوّل» الذي هو فلك القمر؛ كل منها صادرٌ عن العقل قبله. 

لكو العقل العاشر الذي هق :«عقل القلك الأوّلة هو النقل المسشئّى + : #المدبر لعالم الكون: 
وب: «العقل الفعّال» لتأثيره في العالم السّفليء وب: «العقل الفيّاض» لإفاضته على كل قابل من 
العجاضين والمر كات متها اتاثير قت وإفافتة وأصدة والاعملةف سب الدقولة. 


+ © | عافن امع ناف 


حاشية الضبان >,.- ب 33332 سسسب 
ونشأ عن هذا العقل العاشر : العناصر الأربعة والمركًّبات منها على أوجه مختلفق» بحسب ما لها 
من الاستعدادات المسبّبة عن تجدّد الأوضاع الفلكيّة. 
ولا يخفى بطلان قولهم المذكورء واشتماله على تحكّماتٍ لا يقتضيها عقلٌ» ولا يعضدها 


إئ 


نقل. 

© وأشار بقوله: «بناء على جنسيّته» إلى الاضطراب في «العقل» أهو يجن اتنينة انوا ميختلفة 
بفصولٍ لا نعلمها ‏ كما ذهب إليه الإمام » أم نوع تحته أشخاصٌ مختلفةٌ بالخواصٌ المشخصة لها 
كما ذهب إليه غيره ؟ 

عاتملق: الأل يدير" أن #الجوعرة؟ أى 2 السحدة تن كنس لديل هو عرقي هاء لدت 
نكرت كيدا متقرداء ]د لانعمى قرقةة وقد أنواعٌ حقيقيّةٌ فقوله: «بناء على جنسيّته»؛ أي : وعلى 
أن «الجوهر» ليس جنساً له» كما زاد ذلك في "كبيره». 

- وعلى الثّاني ‏ بتقدير: أنَّ «الجوهر» جنسسٌ ‏ يكون نوعاً منفرداً؛ إذ لا نوع تحته؛ هذا تحقيق 
المقام فاحتفظ عليه والسَّلام. 


َصْلٌ في مَبَاحِثٍ الأَلْقَاد ظ 1" 


«أقسام اللفظ المستعمل» 


| 
مفرد وهو: «ما لا يدل جزؤه على شيء» 5 


المتسصبحيد 


وهو: «ما يدل جزؤه على معن ليس ك: «أبكم»؛ و«عبد الله»ه 
جزء معناه» عَلَما 


ساسك كك سك 


أو: «على جزء معناه إلا أن دلالته غير | 
: مقصودة» 


ك: «حَيّوان ناطق» عَلَّماً 


19 
وهو: «ما يدل جزؤه على جزء معناه 
دلالةٌ مقصودةٌ» 


ك: «زيد قائم» 


إمّا مع استحالة دعأ 
«اجتماع الصَدّين» 
كلي لم يوجد من أفراده 
فرد 


امدوودة رتوار 


أو مع جواز الوجود؛ كن 


ما مع استحالة النْعدّه؛ ك: 


ِ 
اممجب مم ع ع ب 1 


كلي وجد من أفراده فرد 


أو مع جواز اللُعدّد؛ ك: 
«شنس» 


ما مع التداهي؛ 28 
«الإنْسَان» 


او مع عدم التُناهي؛ 5: «تَعِيم 
فل الجَنْدِ أؤ: كَمَالٍ الله 
تَعَالَ» 


ووجه الحصر: أن الكلّىٌ: 


أ ما أن يكون تمام العاف لب 
دييكا 


إن كان مساويا لها فالفصل 


وهو: جزء الماهيّة المّادق عليها في 
جواب: «أي شَيْءٍ هُو؟» 


وهو: الكلَيّ الخارج عن الماهيّة 


الصّادق عليها وعلى غيرها 


ك: «الإنسان» 


5.: «التّاطق» 


ك: «الحَيّوَان» 


1 
| 
أ 
0 


| ك: «الضّاحك» للإنسان 


5.: «المّاشي» بالنسبة 
ل«الإنْسَان» 


لاس يمسا 


ك: «الحيّوّان» بالتسبة 
ل«الإنْسَان» 
+ ك: «التّاطق» بالنّسبة 
ل«الإنسَان» 


| ي: «المّاشي» بالنسبة 
ل«الإِنْسَان» 


ك: «الضّاجك» بالنّسبة 
ل«الإنْسَانَ» 


ك: «الإنسان», فإنه عبارة 
| عن مجموع: «الحَيّوان 
1 

الثاطق» 
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«تابع الكليات الخمس» 


1 وهو: ما لا جنس تححته وفوقه 


: «الحَيّوَان» بالتسبة 


قريب الأجنا. يسمّى: «الجنسر :2 
قريب اسء يه 1 7 ل«الإنسّات» 
الكّافل» 2 
ٍ. ا ,5 : «التَامي» بالتسبة 
5 لود : ما فوقه جنس وتحته جنسن 3 
قسام الجنس ولو لااقوكة بحسن وح جسن ل«الإنسَان» 
وهو: ما لا جنس فوقه وتحته ك: «الجسئم» بالتسبة 
الأجناس. ويسمّى: «العالي» ل«الإنسَان» 
ك: «الئاطق» ل«الإنسان» 
أقسام الفه 
ك: «الحسّاس» ل«الإنسان» 


اس 1 ١‏ ل 
َ اك: «التّنفس بالقوّة الة بالتّسبة إلى الإنسات 
العرضُ العام إمَا لازم أو مفارقٌ «الشنفس بالقوّة», «والفعل» بالتسبة إلى ال 


والفرس ونحوهما 


ما صدق في جواب: «مَا هُوَ؟» على كثيرين متٌفقين 


بالحقيقة 
ا الكلَئ المَقول على كثيرين في جواب: «مَا هُوَ؟» 


المندرج تحت جنس 


يجتمعان في التوع الافل : «الإنسات»» فإنّه نوعٌ إضافي لاندراجه تتبحت 
جنس وهو «الحيوان»», وحقيقيّ لصدق تعريفه عليه 


بينهما عمومٌ وخصوصٌ وينفردُ الإضاقٌ في الجنس السّافل ك: «حيوان»: والمعوسط 5: «جسم». 

فإِنَ فوقهما جنساً وهو «الجوهر» 

وينفره الحقيقيُ في التوع البسيط ك: «الثقطة» لعدم اندراجها تحت 
جنسء وإلّا لزم تركيبها 


للجنس د: «المشي» للحَيّوان 


قد تكون: 


للتوع ك: «الصّاحك» للإنسات 
الخاصة ك: «الصّاحك بالقوّة, والفعل» 
للإنسات 


كل خاصّة نوع خاصّة لجتسه. ولا عكس 


1 ؤ شيم عزنا عذج الو 


فَصْلٌ في بَيَانِ نشبّة الألْقَاظٍ ِلْمَعَان 


(قَِصْلّ) في نسبة اللّفظ إلى معنا ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر. 
دا 


1 وَيِسْبَةٌالأَلْمَاظٍ اِلْمَعَانِي قسية أ شينام ناد : َفْصَانا 


حاشية الصبان 
فَصَلّ ‏ بَيَانِ نِسَبَةِ الْأَنَمَاظٍ لِلَمَعَانِي 

[قوله :] (قَصْلٌ: في نسبة اللّفظ إلى معناه» ونسبةٍ معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر) اعلم أنَّ السب 
الخمسة الآنية أربعةٌ أقسام؛ لأنّ: 

افرع نيا نز ملق النطدوا لدم وي لوطو و 

؟ - وواحدةٌ بين العا ومعناه وهي : «الاشتراك». 

د وواهدة بين للف ولفظ آخر وهي: «التَّرادف». 

؛ - وواحدةٌ بين معنى لفظٍ [ص/58] ومعنى لفظٍ آخر وهي: «التَّباين»» وما قد يقع من الحكم 
بالتَّباين بين الألفاظ فهو بالنّظر إلى معانيها لا إليها نفسها. 

© إذا علمت”؟ ذلك علمت أنَّ في التّرجمة قصوراًٍ انها لا تفي إلا بنسبتين» ولمًا كان ظاهر 
قول المصئّف: «وَيِسْبَةٌ الألْمَاظِ لِلْمَعَانِي» لا يفي إِلّا بالّتي بين اللّفظ ومعناه» احتاج الشَّارح إلى 
التُكلّف الآني0© 

٠.‏ وبقي على المصئّف 

١‏ -التّساوي وهو: «الاتّحاد“ ماصدقاً والاختلاف مفهوماً»؛ كما في: «الكاتب بالقوّةء 
والضّاحك بالقرّة» . 

١‏ - والعموم والخصوص الوجهيٌ وهو: «اجتماع الشَّيئِين في مادَّةِ وانفرادٌ كل منهما 
في أخرع)؟ كما فى: «الإنسان» والأبيض». 

ب لمن والخصوص المطلق وهو: «اجتماع الشَّيئِين في مادَةٍ والفراة أحدهما فقط 

في أخرى! ؛ كما في : «الإنسان» والحيوان». 
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)١‏ قوله: (إذا علمت. . . إلخ) يُجاب: بأنَّ فيها حذف «الواو» مع ما عطفت» ولا يخفى وجود القريئة على ذلك. 
(0) قوله: (الآني) أي: في حل قوله: «وَنِسْبَةٌ الأَلْفَاظِ . . . إلخ“ء وسيأتي أنَّ الشّارِح قصد في تعليل ذلك التُكلف. 
() قوله: (وبقي على المصنّف) أي: بعد الخمس التي ذكرها . 

0( قوله: (وهو الاتّحاد. . . إلخ) لعل صوابه: «مع الاختلاف» فسقط لفظ «مع». 


ا 


(وَنسْبَةٌ الألْقَاظِ لِنْمَعَانِي) أي: مع المعاني؛ على أنَّ «اللّام) بمعنى «مع»» كقوله9©: 
[من الطويل] 

- والمراد ب«المعنى»: ما يُعنى ؟ أ يقصدء فيشمل الأفراد. 

و 08 «النّسبة» محذوفٌ»؛ ع1 لبعضهاء متكي امظب لبتي ونوك ا سو اام 
حاشية الضبان .ب 2 3332 سبح 

ويمكن إدراج هاتين التّسبتين في «التباين» بأن يرادا" به ما يشمل التّباين الجزئي» بل 
والّي قبلها في «التّرادف» بأن يُراد به الاتّحاد ماصدقاً؛ سواء كان مع اتّحَاد المفهوم أو اختلافه. 

قوله: (على أنَّ «اللّام؛ بمعنى «مع») أي: وتفسيري بما ذُكر جري على. . . إلخ . 

قوله : (وَمَالِكاً) عطفتٌ على ضمير النّصبء وقُبْحُ العطف على الضّمير المنّصل من غير فاصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه إِنّما هو إذا كان الضَّمير المتّصل ضميرٌ رفع . 

قوله: (معاً) منصوبٌ على الحال؛ أي: مجتمعين؛ لأنَّ المع قد د عن الإضافة وتنصب 
حالاً بعد أن كانت في حال إضافتها منصوبةٌ على الرفّة. 

واختلف في كونها تفيد . إذ ذاك ‏ الانّحاد في الوقت في نحو: ١جَاءَ‏ الرّيْدَانَ مَعاً؛ فذهب ابن 
مالك إلى أنه لا تُفيده» وإنّما تُفيد الاجتماع في الحكم الذي هو المجيء؛ أعمّ من أن ينّحد وقت 
مجيئهما أو يسبق أحدهماء فهي عنده مثل «جميعاً» في نحو قولك: «جَاء الرَّيْدَانْ جَوِيعاً»: وذهب 
غيره إلى أنّها تفيده» وفرّق بينها وبين «جميعاً» بذلك. 

قوله: (فيشمل الأفراد) أي: أفراد المعنى الكلّيّء كما يشمل نفس المعنى الكلَّى. 


قوله: (ومتسلق «النُسبة») بكسر «اللّام) وهو المنسوبتٌ إليه. وقوله: (أي: لبعضها) أي : 
الألفاظ والمعانى. 


.)1517 البيت لمْتَمّم بن تُوَيْرَة اليربوعي في «المفضليات» (ص:‎ )١ 

(1) قوله: (بآن يُراد. . . إلح) مقتضاه: أنَّ التّباين الجزئيّ يطلق عندهم على ما بين العام والخاصٌ عموماً وخصوصاً 
طلقا وذلك هو مقتضى ما كتبه على قول الشّارِح بعد في دخوله على قول المصئّف «تخالتث»: «فإن لم يصدق 
أحدهما. . . إلخ». وقال شيخ شيخنا خلاف'ذلك تبعاً لما وجده بالهامش» ووجهه فقال: إِنَّ الاين تفاعل وليس 
موجوداً في العامٌ والخاصٌ عموماً وخصوصاً مطلقاً. اه وفيه نظرٌ ظاهرٌ» فإنَّه وإن لم ينفرد إِلَّا أحدهما لكنّ 
المخالفة والمبايتة نسبةٌ من الجانبين» فإذا باين أحدهما الآخر مباينةٌ جزئيّة بحيث يحمل مثلاً على ما لا يحمل عليه 
الآخر ثبتت مباينة الآخر له» بحيث لا يحمل مثلاً على ما يحمل عليه ذلك الآخرء فافهم. 
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والتّقدير: وتيية الألفناا والمعاني بعضها لبعض» وَإننااحتها إلى هذا لأنّ «التّواطؤ» 
و«التّشكُك» كل منهما ليس نسبة لفظٍ إلى معتّى» بل نسبة المعنى إلى أفراده . 
عل هد ولا زيادة» لأنّ اللّفنظ: إما كلك أو جرئة: 


© وشو افك تكشائتتث- #الاتبمراة م مفبسشية الحتترائت 

© والأوّل: إن كان معناه واحداً: 
حاشية الصبان 

قوله: (والتّقدير .. .إلخ) وبهذا تدخل النّسب الخمس المتقدّمة في عبارة المصئّف. 

قوله: (والمعاني) عدل في التّقدير عن «مع» إلى «الواو»» مع أن «مع" هي الموافقة لِمَا قدَّمه؛ 
دفعاً لما تُوهِمه المعيّة من أن المراد مصاحبة المعاني للألفاظء بحيث يكون مجموع الأمرين منسوباً 
لمجموع الأمرين» مع أنَّ المراد أنَّ اللّفظ يُتسب لكل من اللّفظ والمعنى» وأنَّ المعنى يُتسب 
للمعنى. والحاصل: أن «الواو' أبِينُ في المراد من «مع' 

قوله: (بعضها) بدل من «الألفاظ والمعاني» بدل بعض من كل . 

قوله: (وإنّما احتجنا إلى هذا) أي : ككرت المذكور من جعل «اللّام» بمعنى «مع»؛ وجعل 
المراد ما يشمل الأفراد» وكل تعلق الل محذوفاً؛ لأنَّ. .. إلخ. 

© وأقول: ظاهر عبارة الشَّارِح أنَّ المترتب على ظاهر عبارة المصئّف خروج «النّواطؤ 

والتّشَكُك» فقط منهماء وأنَّ إدخالهما فقط فيها هو المحوج لذلك التّكلّف» وليس كذلك؛ لِمَا علمته 
سابقاً مان ظاهر عبارة المصنّف إِنَّما تَفِي بالنّسبة بين اللّفظ ومعئاه وهي «الاشتراك» فقطء. فكان 
على الشّارح أن يزيد في التعليل : «التّباين والتّرادف»؛ بأن يقول: لأنَّ التَوَاطوٌ والتّشْكُك والتّباين 
والثّرادف ليس واحدٌ منها نسبةً لفظ إلى معتى» بل الأوّلان نسبتان بين المعنى وأفراده» والثّالث بين 
معنى لفظ ومعنى لفظٍ آخرء والرّابع بين لفظٍ ولفظٍ آخرء فاحفظه. 

قوله: (والأوّل) أي : الكلّىّ . 

أقول: أما الجزئيٌ فلا يأتي فيه التَّواطو ولا التَفْكّك وإتعَدياتي فيه" الاين والاشدراك 
والتّرادف كما يأتي ذ في الكلّيّء ولهذا أخذ الشّارح «اللّفظ) في هذه المّلائة مطلقاً عن التّقييد بكونه 
كلما أو جرئيًا ؛ خالا في الجزئي: «زيد» بوانق؟؟ «زيد بن عمرو 0 وزيد بن بكرا» «#زيد» 
وأبو عبد اللهاء وبهذا اميق تل .انا قيل : إن الجزئيّ من قبيل المتباين» فافهم . 


)١‏ قوله: (وإنّما يأتي فيه. . . إلخ) أي: من الخمس المذكورة هناء فلا يقال: يأتي فيه النّساوي ؛ نحو: «هذا الكاتب» 
وهذا الضّاحك). فتنيّه . 
(؟) قوله: (ابن عمرو) خارجٌ عن المثال» أتى به للتقييد كما هو ظاهرٌء وكذا ما بعده فلا تغفل. 
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)١(‏ - فإن كان مستوياً في أفراده» فاللسيةابينه ويية أفراده : 9 تَوَاطوٌ) ك: «الإنسان»)» 
فإن كناد له يتكلتب في أفرافةه» 


)١(‏ - وإلّاء بأن اختلف فيهاء فالنّسبة بينهما: (تَشَاكُكُ) ويُقال: تَشَكُكِ ك: «التُورف 


حاشية الصبان 


قوله: (فإن كان مستوياً في أفراده) هذه العبارة كعبارة شيخ الإسلام حيث قال: فإن استوى 
000( 


معناه في أفراده 
واعترضت: بأنَّها مقلوبةٌ» والأصلٌ: «فإن كانت أفراده مستويةً فيه»؛ لأنَّ الاستواء لا يكون إلا 
ويمكن أن يجاب: بأنّ المراد ب«الاستواء» الحصول على حالةٍ واحذةٍ من غير اختلاف 
وتفاوت» بقرينة المقابلة. 
قوله: (تَوَاطوٌ) أي : تَوَافقٌ . 
قوله: (لا يختلف في أفراده) ذ: «السَّلطان» و«الزَّبال» مستويان في الإنسائيّة الي هي : الحَيَوَانيّة 
والنَّاطْقيّة . 


قوله: (بأن اختلف فيها) بأن كان في بعضها «أؤلي) أو «أقدم» أو «أَشدَّ) منه في البعض الآخرء 
فالتٌشكيك على ثلاثة أقسام؛ و«الوجود' مثالٌ للمشكّك بأقسامه الثّلاثة» فإنّه فى الواجب أَوْلى منه 
في الممكن» وأقدم. وأشدٌ؛ كذا في «القطب)”"' . 

وفسّر عبد 0 «الأولويّة» ب: الأحقيّة والأليقيّة» وفسَّر «الأقدميّة) ب: : التّقدُم نالذّات5 3 
إذ لا اعتبار للتقدّم الزّمانيٌ في التُشكيك» فلا يُقال: الماهيّة الإنسانيّة أسبق في آدم منها في غيره» 
فيلزم أن تكون من المشكّك» وفسّر «الأشديّة» بأن يكون في البعض بحيث ينتزع العقل منة بمعونة 
الوهم أمثال ما في البعض الآخر. 

هذا؛ وقال ابن التيِمُساني: لا حقيقة ة للمشكّك؛ لأنَّ ما به التّفاوت إن دخل في النّسمية 
فد مشترلك), ول فهو «متواطىح». 


وأجاب عنه القرافي: بأنَّ كلا من «المتواطئ» و«المشكّك» موضوعٌ للقدر المشترك؛ لكنّ 


.)5 انظر: «المطلع شرح إيساغرجي» (ص:‎ 2١ 

ف انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» للقطب الرازي (ص: 170). 

(9) قوله: (بالتَّقدُم بالذّات) بأن لا يحتاج تقدّمه إلى غيره» وأمّا التّقَدّم الزّمانيُ فهو السّبْقُ فيه» يُفهم ذلك مما قرّره شيخ 
شيخنا بالدرس. 


2ك 11 نت عر ات 


فَإنّه قن «الشّمنين» أقوق م قن 3القشرة. 
ويسمخ اللفظ في الأوّل: «متواطتاً» كمعناه» وفي التاق «مشككاً) كمعناه. 


© وإذا نظر بين معنى اللفظ ومعنى لفظ آخر: 


(6) - فإن لم يصدق أحدهما على شيءٍ مما صدق عليه الآخرء فالنّسبة بينهما: 
حاشية الصبان . 


التّفاوت إن كان باون عن جنس اسيك :فهو 1اليسيكك»: أو بأمور خارجة عنه ك: «الزُكورة 
والأنوثة»» و«العلم والجهل»» فهو «المتواطئ»؛ نقله شيخ الإسلام في حواشيه على «جمع الجوامع». 

وبما قاله القرافي [ص// 124 يندفعٌ أيضاً البحث: بأنَّ «المتواطئ» يكون في بعض الأفراد أكثر 
آثاراً وأكمل منه في بعض آخر»ء وهذا يدل على التّفاوت فون كا 7 «الإنسان»؟ إذ بعض 
أفراده ك: نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام أكثر وأكمل في الخواص الإنسائيّة . ك: الإدراك ‏ من غيره. 

وعاسل اواك أن تلك الآثاز:والعواض حارجة عن السكّئ :فلا تشكيك. 

قوله: (فإِنّه في الشّمس) أي: فإن فرده الكائن في «السّمس» (أقوى منه) أي: من فرده الكائن 
(في القمر). 

قوله : (متواطتاً) لتواطئ أفراد معناه فيه؛ أي: توافقها. 

قوله: (مشكّكاً) لأنَّ أفراد معناه مشتركةٌ قي أصل السوي تفتلن باخد الأرهة التده 
المتقدّمة» فالئّاظر إليه إن نظر إلى جهة الاشتراك خيل له هذا النّظر أنَّه متواطع؛ لتواطؤ أفراده فيهاء 
وإن نظر إلى جهة الاختلاف خيل له هذا النّظر أنَّه مشترلٌ ك: «عين» فالنّظر فيه يشكّك هل هو 
متواطئ أو مشترك؟ كذا في شرح «القطب»""2. 

قزل (كسماء) قن تشيية التفظ ا لمق عا هيملا قبل إشارة إلى "أن قمعية المج 
ب«المتواطئع» و«المشكّك» بالأصالة» وأنَّ تسمية اللّفظ بهما بالتّبع من تسمية الدَّالٌ باسم المدلول؛ 
على أنَّ تسمية كل بهما مجارٌ عقلتٌ؛ لأنَّ المشكّك في الحقيقة هو النّظرء والمتواطئ في الحقيقة 
هو الأفراد» كما علم من توجيه النّسمية. 

نعم؛ إن ريد ب«التّواطئ» الحصول على حالةٍ واحدةٍ من غير تفاوتٍ كانت تسمية المعنى : 
«متواطئاً؛ على طريق الحقيقة . 


قوله: (فإن لم يصدق أحدهما.. . إلخ) اعترض: بأن فيه قصوراً لصحّة جعل «التّخالف» 


.017١ انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» (ص:‎ )١( 
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(تكاقق) أ انارت كار الالنيدانا بود القرلي ريت ا سعدا ميد مطبا نو نرركنا 
اللفظان تبعاً لهما. 
(4) - () اللّفظ المفردُ إن عدّد الواضع معناه» فالتّسبة بينه وبين ما له من المعاني 
هو: (الاشْيِراك) ك: «المِخْمّد؛ على وزن: «مِنْبّر؛» وضع لطرف الثَّوب وللقدح الذي 
يكال به» وك: «عَيّْن) وضع للباصرة وللجارية؛ وسُوَاء تعدة وضعه من لَغةٍ واحدةٍ أو من 


لغات مختلفة» نصّ عليه الفخر فى «الملخص6'' . 
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في المتن شاملا للتّباين الكل وللتّباين الجزئيّ» وهو العموم والخصوص من وجهٍ والعموم 
والخصوص مطلقا . 

وأقول: عذر الشّارح أن اممف حمل في «شرحه» ‏ «التّخالف» فى كلامة :على التباين 

قوله: (وكذا اللّفظان تبعاً لهما) من تسمية الدَّالٌ باسم المدلول. 

قوله: (إن عدّد الواضع معناه) أي : وضعه لمعان متعدّدق بأوضاع متعدّدة . 

قوله؟ (فالتسية بينه) أى > ييخ :ذلك اللقظ ؛ ١‏ 

قوله: (هو الاشْتِراكُ) أي: ويسمّى ذلك اللّفظ «مشتركاً»؛ أي: مشتركاً فيه» وكأنّه لم ينبّه على 
ذلك :كال على النتايية على ا 

قوله: (ك: «المِحْمّد)») بحاء مهملة ففاء؛ قال في «القاموس»: المَحْفِدٌ ك«مَجلِس» أو ١مِنْبر):‏ 
شيء يُعلّف فيه الدَّوابُ. وكمِنْبَرٍ) : طرف الثوك وقَدَحٌ يُكالٌ به. وك«ممججيِس»: الأصلٌء وأصل 
السّنَام» ووَشْيٌ النَّوبِء وقريةٌ باليمن. وكامَقّعَدِ؛: قريةٌ بالسّحول. ام0© رٍ 

قوله: (وضع للباصرة وللجارية) أي : العين الجارية من الماء؛ أي: ولغيرهما؛ إذ معانيها كثيرةٌ 
0 كما يعلم بالوقوف على «القاموس» وغيره'”“؛ منها: الذَّهبء وذاتٌ الشَّيءء وخِيارُ الشّيء 
وحرفُ الهجاء المخصوص. والشّمس. 


() انظر: «منطق الملخص» للرازي (ص: 77). 

[48 قوله: (اتُكالاً على المقايسة على ما سبق) فإنّه فيما سبق قال ما يناسب مما يشبه هذاء فافهم. 
(*) انظر: «القاموس المحيط» (ص: /7087). 

(4) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)١7١18‏ 


114 اشيم عبان داق الود 


ا 


(0) - (حَكْسُهُ التَرَادْكُ) أي: الثّرادف: أن يكون اللّفظ متعدّداً والمعنى واحد 
ك: (إنسان» و«بشراء فانهينا موضوعان ل«الحَيّوان النّاطق»). 
001 


(*) وَالنَفْظ إِمَا ِ يللين اوشتكية ١‏ :اول فوتلتحية محا تح 
كه أمْرّمَعَ امشعلة وعيكسة 8 وققى الكتناوق فالْعِعنانٌ وفنا 


(وَاللّمْظ) العيقييا: 


3 -:((يا طَلَت):-إن آفاذ طدا م : «اضرت»: 
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قوله: (عَكسَُهُ) أقول: هو على حذف العاطف» و«التَّرَادْفُ»: بدلٌ أو عطفٌ بيان» وأمنا ما يتبادر 
إلى الوفم فن إغراب «عَكسة التَرَادْفْ) : مبتدأ وخبراًء فلا يناسب إعراب قوله: ١«تَوَاطوٌ‏ .. إلخ» 
بذلا من الخيسة»ء كما في نظائره. 

قوله: (أي: التّرادف أن يكون. . . إلخ) سمّي هذا: «ترادقاً» ؛ لترادف اللّفظين ؛ أي : تتابعهما 
في الاستعنال على المعنى ؛ إِذْ «الترادف» معناه لَغةّ: التّتابع . 

هذا هو الموجود في كتب اللّْة وأمّا تفسيره ب: ركوب شخص خلف آخرء كما فعل القطب 
لمر عو الو ا قاله عبد الحكيم. 

ولم يقل الشّارِح: «ويسمّى اللّفظان: مترادفين» كما قال فيما سبق؛ اتّكالاً على المقايسة. 

قوله: (أن يكون اللّفظ متعدّداً) انظر: هل ولو كان”" تعدّده من لغاتٍ مختلفةٍ كما قالوه 
في المشترك؟ والظّاهِرٌ: نعم. 

قوله: (إِمّا طَلَّبٌ) أي: لفظىٌ» بقرينة أنَّهِ قِسمٌ من اللّفظ. وقوله: (إن أفاد طلباً) أي: نفسيًا 
فلا تهافت. 

فبان أنَّ الصّيغة الدَالَةَ على الكّللب التَّفْسِيَ تسمّى : «طلباً»؛ إِمّا حقيقةً اصطلاحيّة أو من تسمية 

الدَّالُ 5 المدلول. وفي قوله: «إن أفاد طلباً» إشارةٌ إلى تعريف الكّللب اللَّفظيٌ بما أفاد المّللب 
نمسي وكذا في قوله : «إن احْتَمَلَ الصّدْقَ؛ إشارةٌ إلى تعريف الخبر بما احتمل الصّدق . 
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4 قوله: (فغير موجود. . . إلخ) شهادةٌ نفي غير مقبول» والمثبثٌ مقدَّمٌ على النّافي. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 005 

() قوله: (هل ولو كان. . . إلخ) نحو: «تمرء وحَرْمَةُ4. شيخ شيخنا . 

(4) قوله: (أي: نفسيًا) الذي يلائم المشهور من أنَّ الإنشاء إنّما بحصل مدلوله بِالتَلفُظ به» أو بمرادفه أن يقول: «أي: 


ك0 0 ويجري في كلامه بعد على مقتضيٍ ذلك» فافهم. 
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(0) - (أُو حَبَّر): إن احتمل الصّدق. 
© فإن كان الطَللب: طلبَ ترك فهو: لبن عه ل سروت 


- 
ا 


أو طلب فعل» فيو الدع قشم الوعته فقول (وَأَوَلُ ثَلَانةٌ سَتُذْكَرٌُ)؟ فهو: 

]ندل رتاف عن الكللت > 0ن ل 0 
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قوله: (إنِ احتمل الصّدق) أي: والكذب» وتركه لاستلزام احتمال الصّدق احتمال الكذب» 
ولأنَّ أصل وضع الخبر الصّدقَء وإنَّما الكذبٌُ احتمالٌ عقليٌ. 

قوله : (فإن كان الطللب) أي : اللْظىٌ ‏ بقرينة قوله: «فهو النممي 5: لا "تضروب.: إلخ2. 

© وأقول: يشمل كلامه بعض أقسام الأمر ك: «اترك» و«اذر) ولدع»؛ إلا أن يقال" : الحزاد 
طلب الكَّركُ بواسطة الأداة المخصوصة الَّى هي «لا» كما يرمز إليه تمثيله» وقد مشى الشّارِح هنا 
على القول بأنَّ طلب الثّركَ نهِيّ؛ سواء كان مع استعلاءٍ أو خضوع أو تسارء ومشى في قوله بعدا" : 
«وسكت عن تقسيم طلب الثّرك. . . إلخ» على خلافه. 

والمرادٌ ب«التّرك؛: كفٌ النّمْس عن المنهي عنه بشغلها بضدّه؛ ليوافق”” ما ذهب إليه أهل السّنَّة 
من أنَّ المكلّف به في النَّي ضدٌّ المنهي عنه ؛ لأنَّه مقدورٌ المكلّفء وليس المراد به: عدم الفعل؛ 
اندي ذهب أبو هاشم من المُعْمَزِلّة إلى أنَّهِ المكلّف به في النَّهيء ورُدّ: بأنَّ العدم المحض لا يكلّف 
به؛ إذ لا قدرة للعبد على تحصيله من غير واسطقء وبهذا التّحقيق يُعلم ما في كلام بعض هناء فافهم. 

قوله: (أو طلب فعلء فهو الّذي. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ التَّقسيم إلى الَّلاثة الآتية ليس 
للطلب مطلقاً» كما يقتضيه ظاهر عبارة المصنّفء بل لنوع منه وهو طلب الفعل. 


قوله: (فهو إن دلّ. ..إلخ) «الفاء» فصيحةٌ؛ أي: إذا أردت بيان هذه الأقسام فنقول: هو إن 


دلَّ... إلخ» وضميرٌ «فهو' يرجع إلى الّلب اللّفظيّ. وقوله: (على الطّلب) أي: التّفسيّ. .. إلخ» 
كما مرّ. 
م 


)١(‏ قوله: (إلّا أن يقال. . . إلخ) مثل ذلك لا يجوز في التّعاريف عند المناطقة. 

(1) قوله: (ومشى في قوله بعد. . . إلخ) إذ مقتضى ظاهر قوله: «سكت عنه" أنه ممّا يذكر لثبوته عندهم» وهذا يُشعر بأنَّ 
الشارح جار عليه فافهم. 

() قوله: (ليوافق) تعليلٌ لتصوير الكفٌ بشغل النّفس بِالصُدٌء ثمَّ قوله: «لأنّه مقدورٌ المكلّف' علّلوا به قولهم: درن 
المكلّف به ضدّ المنهي عنه»؛ أي: لا الانتفاء كما قيل به فلا يقال: كاف التّْس مقدورٌ أيضاًء فتنبّه فقد قيل هنا ما 


لا ينبغي. 


فا عَلةَا لجان دلقت 
حالة كونه (مَعَ اسْيِعْلَا) أي: طلب العلوٌ بأن يكون الطلالب مُظهراً له؛ سواءٌ كان عالياً 
فق الفبين الأمن :أو لا 

(0) - (وَعَكْسّهُ) وهو الطّللب مع إظهار الخضوع: (دُعَا) . 


(0) - () الطّلبٌ (فِى) حال (النَّسَاويء فَالْيِمَاسنٌ وَكَعَا) بألف الإطلاق» و«الفاء» 
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قوله: (بذاته) بأن يكون موضوعاً للطلب20, فخرج نحو قولنا: «طلب منًّا فعل الصّلاة»؛ لأنَّه 
ليس بموضوع [ص/ ٠١‏ ] لطلب الفعل» بل للإخبار بطلبه؛ قاله القطب 7“. 
- وخرج نحو قول العطشان لمّن معه ماء: «أنا عطشان» كما سيذكره الشّارح. 


- ودخل في «الدَّالٌ بالذَّات»: صيغة فعل الأحر عند النساةة ؛ واسم فعله ك: «تَرَّالاء 
والمصدر النائب منابه ك: «ضَرياً رَيُدلّىق ولام الأمر الدَّاخلة على المضارع؛ نحو: و لِسْفِقٌ ذو سعد 
من سَعَيَةُ# [الطلاق: 7]. 

قوله: (حالة كونه) أي : الأوّل الرّاجع إليه الصّمير المنفصل؛ الذي قدّره الشّارح مبتداً؛ بناءً 
على القول بجواز إتيان الحال من المبتدأً . 

قوله: (أي: طلب العلوٌ بأن يكون. . . إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ «السّين والنّاء» للتّللب» وأنَّ المراد 
ب «الّلب» هنا: الإظهارء وهو جريٌ على أنَّ الشّرط إظهار العلرٌء وإن لم يكن الطّالب عالياً في 
نفس الأمر. 

ويمكن جعلهما زائدتين فيكون جرياً على أنَّ الشَّرط إظهار العلرٌ في نفس الأمرء والأوَّلُ هو 
الشادر من العنازة رتاف كك العلاقة ستتري: 

كول زفق وهو الكلين) #الانقه الست :والبجينة ‏ الكلتي لدان بذاك على الكقيم ركذا 
قوله : «والقّللب في حال التّساوي». 

قوله: (مع إظهار الخضوع) أي: وإن لم يكن خاضعاً في نفس الأمرء على قياس ما قبله. 

قوله: (دُعَا) أي: وسؤال» كما في متن «الشمسية» و«شرحها». 

قوله: ( فِي حال التَّسَاوِي) أي: في حال إظهار التّساوي؛ سواءٌ كان مساوياً أو أعلى أو أدنى» 


)2000 قوله: (بأن يكون موضوعاً للتّللب) أي: على وجه الإنشاء» فلا يقال: «إنَّ قولنا طلب منّا. . . إلخ؛ دالٌ على الطّلب 
بذاته» وهو ظاهرٌء فتنبّه . 

(؟) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية (ص: .)١75‏ 

(6) قوله: (عند التّحاة) حالٌ من فعل الأمر. 
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صَله ف الخين وقد تسكن الثلاتة كلها ؟ «أمرا»: 
٠.‏ 2 عن تقس طلب الثَّرك؛ لأنّه لم يقل: «إنْ الطّلب إذا كان مع استعلاء أمن 
أو نهي)» ويحتمام أنه أدرجه فى الأمر؛ بناءً على أن «طلب الكّرك0"؟: طلب فعل الضد. 


حاشية الصبان 
ليغاير القسمين قبله على ما صنعه الشّارح فيهماء وتجويز أن يكون النَّساوي باعتباره في نفس الأمر 
نبل لصنيع الشّارح . 

قوله: (صلةٌ في الخبر) أي: حرف زائدٌ وُصِل بالخبر. 

قوله: (وسَكَتٌ عن تقسيم طلب الثّرك) أي: مع أنه" كطلب الفعل غير الكف في الانقسام 
إلى الثّلاثةء فهو مع الاستعلاء نهِن0”". ومع الخضوع دعاء» ومع التّساوي التماسٌ. 

قوله: (لأنّه لم يقل. . . إلخ) هذا التّعلِيل”*» استدلالٌ على السّكوتء لا توجية له. 

قوله: (ويحتمل.. . إلخ) هذا مقابل قَوَلَه : #وسكت6ء وضمير وأعرج 200 يرجع إلى النّهميء 
وعلى هذا الاحتمال يكون المقسم إلى الثّلائة: الطٌلبِ”" بالمعنى الشَّامل لطلب الفعل وطلب 
الثَّرَكُء لا خصوص الأوّل. 

قوله: (بناء على أنَّ طلب التَّرك طلب فعل الضّدٌ) أقول: أي: عين طلب فعل الضّدَّ كما هو 
مذهب قوم. وقيل: مستلزمٌ له لا عينه» ورجّحه جماعة. 

© والخلافٌ في الكّللب النّفسيٌ لا اللّفظيٌ؛ إذ لا يعقل أنَّ «افعل» عين «لا تفعل»؛ ذكره 


)200 قوله رحمه الله تعالى : (بناءً على أنَّ طلب الثّرك) أي : النّفسي ‏ كما بيّنه المحشي ‏ الذي هو النَّهي النّفْسي (طلب 
فعل الضِّدٌّ) أي : التّفسى ‏ كما بيّنه المحشي - الذي هو من أفراد الأمر النَّفْسيء فالأمرٌ يشمل النَّهي على ذلك» 
فافهم . 7 7 7 

(؟) قوله: (أي: مع أنّه) أي: طلب التَّرك اللُفظي ؛ إذ الكلام في تقسيم اللّفظء كما لا يخفى» فتبّه . 

() قوله: (نهي) أي: دالٌ على النَّهيء أو مدلوله نهئ» وهكذا ما بعده. 

(5) قوله: (هذا التُعليل. . . إلخ) ف«يقل» بالبناء للفاعل لا بالبناء للمجهولء وإِلّا كان توجيهاً لا استدلالاً» فينافي قوله: 
«ويحتمل». 

(0) قوله: (وضمير «أدرجه». . . إلخ) ولا يصحٌ أن يرجع إلى طلب التَّرك كما لا يخفى» ثم احتمال هذا الإدراج يدل 
على أن معنى قوله: «أمر» أي: دال على الأمرء أو مدلوله أمرّء وليس المعنى يسمّى بالأمرء وإن كان هو يسمّى 
بذلك عندهمء وكذا قوله: «دعاء» و«التماس» كما لا يخفى؛ إذ لا معنى لإدراج اسم في اسمء وسيأتي للشّارِح ما 
يقتضى بظاهره خلاف ذلك» فتنّه . 

(7) قوله: (المّ لقلب) أي : اللَّفظيَ» وكذا يقال فيما بعده» ولا ينافي هذا أنَّ طلب التَّركُ وطلب الفعل في قول الشَّارح: 


«بناء. . . إلخ» نفسييٌ» وإن تومٌّم ذلك» فتتبّه فإنَّه قد قيل هنا ما لا ينبغي . 


]سد 
سيد 


والخلافٌ في أنه يشترط الاستعلاء أو العلو أو هماء أو لا ب يشترط شيءٌ منهما؟ 


© وخرج بقولنا فيما تقدّم : «إن دل بذاته على الططلب» دلالة الورك فى قولنا: 
«أنَا عَظسَان» ‏ لِمَن معه ماء ‏ على طلب التّمكين من الماءء فَإِنَّ دلالة هذا المركّب على 
طلب فعل المواساة بالماء ليست من ذاته؛ اا 1212711110 
جاشية الصضبان جب جح 0 الل له ا الج جحت لد الكت متحت 
الزَّركشِي''2 في «البحر المحيط:”"؛ فعلم فساد”” الاعتراض على الشّارح بأنّه قدّم أنّهِ يُشترط 
في الأمر دلالته على الطّللب بذاته» ودلالة النَّهي على طلب فعل الضَّدَّ بناء على ما ذكره بالالتزام؛ 

نعم؛ يرد على الشَّارح: ا اا 00 «افعل»)2 
لا بنحو: «لا تفعل»؛ بدليل تسمية نحو: «لا تفعل» نهياًء وجعله قسماً للأمرء فلا يدخل النّهي 
في الأمر على ما ذكره أيضاً . 

لا يقال: مراد الشّارِح أنَّ المصنّف استعمل الأمر ‏ هنا بمعنى ما دلَّ على طلب الفعل» 
ولو بنحو: «لا تفعل»: فيشمل النَّهِي . 

آنا تقول :"هوا نيجار لا يد لمن تررق ول قري عا 

قوله: (هل يشترط الاستعلاء) أي: إظهار الطّالبٍ العلقّ ولو مع عدم العلرٌ في نفس الأمرء 
(أي العلدٌ) أي : عله في نفس الأمرء (أو هما) أي : الاستعلاء والعلرٌ (أو لا يشترط شيء منهما) 
وهذا القول الأخير هو الرّاجحء ونكاايوك لد قؤله' تكالرة و كانه عر قر عون اد ام ا رت 4 
[الأعراف: ]1١١‏ يخاطب أصحابه» وإن أجيب عنه: بأنّه تذلّل لهم فصاروا كالمستعلين عليه. 

قوله: (لمَن معه ماء) متعلّقٌ ب«قولنا». وقوله: (على طلب التسكي 10)) تعلق ب«دلالة» . 

قوله: (فعل المواساة) الإضافة للبيان. 


(1) محمّد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين (45لاه - 44لاه)ء عالم بفقه الشافعية والأصول» 
له: «البحر المحيط»» و«لقطة العجلان». انظر: «الأعلام» للزركلي .)5١/5(‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (7/ 0709 . 

(9) قوله: (فعلم فساد... إلخ)أي: علم من قوله: «أي عين... إلخ» لا من قوله: «والخلاف... إلخ؛؛ إذ 
المعترض موافقٌ على أنه في التّفسي ء فتنبّه . 

(:) قوله: (التَّمكُنَ) كذا في نسخة المؤلّفء والمناسب لنسخة الشّارح هذه: «التّمكين». 


أ ليست من جهة وضعه؛ إذ الذي يدل عليه هذا المركّب بحسّب الوضع إن قلنا: إن 
ابر كاك موفنئطة ء تتا هو تعضروله العطوو» وإِنَّما دل على العّللب بطريق الكناية بقرينة 
وجود الماء مع المخاظطبة :قاذ يكن 0" نهذ الأععان أمراءولة دعاق .ول التياما , 


© وبقي قِسمٌ آخر ليس بطلب ولا خبر؛ 5: التَّمنّيء والتّرجّي» 0 


حاشية الصبان 
قوله: (أي: ليست من جهة وضعه) بيّن بهذا التّفسير المراد من كون دلالة المركّب المذكور 
ليست من ذاته. 


قوله: (إن قلنا: إنَّ المركّبات موضوعة) هذا هو التّحقيق وإن بحت فيه بما لا يخفى ضعفه على 
بصير. وقيل: ليست موضوعة» بل دلالتها على معناها عقليّة . 

وعلى أنَّها موضوعة وضعها نوعيٌ؛ لأنَّ الموضوع عام مستحضرٌ”" عند الوضع بوجو كني ؛ 
كقول الواضع: وضعت كل مركّبٍ من محكوم عليه ومحكوم به ليدلٌ على انّصاف المحكوم عليه 
بالمحكوم به. 

قوله: (بطريق الكناية) الإضافةٌ للبيان» وكذا إضافة «بقرينة وجودا. واالجاء؟ في «بطريق»: 


يق 


للملابسة. وفي فى «بقرينة» : سي متعلّقان ب«دلف وباختلافهما معنّى يندفع تعلق حرفي جر منّحدين 
لفظاً ومعئّى بعامل واحلٍ. 

قوله: (فلا يسمّى) أي: المركّب المذكور (بهذا الاعتبار) أي: بسبب اعتبار دلالته على الطلب 
بواسطة القرينة على طريق الكناية . 

قوله: (أمراً) أي: على تقدير أنَّ المتكلّم بالمركّب المذكور مستعل (ولا دعاء) أي: على تقدير 
أنّه خاضع» (ولا التماساً) أي: على تقدير أنه مساو. 


قوله: (5: التَّمئّيه والتَّرجّي) قال في «كبيره»: لأنَّ لفظهما موضوعٌ لكيفيّة يلزمها الطلب7©. 


ضومة 2 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (فلا يسمّى... إلخ) يقتضي هذا بظاهره: أنَّ معنى قول المصنف: «أمر؛» أي: يسمَّى 
بالأمرء وهكذا ما بعده» وتقدّم له ما يُفيد أنَّ المعنى دالٌ على الأمر ودالٌ على الدُعاء ودالٌ على الالتماس» أو 
(7) قوله: (عامٌ مستحضر. . . إلخ) لو حذف قوله: «عام»؛ أو قال: «أي: مستحضر. . . إلخ' ليكون ذلك تفسيراً مراداً 
8 5 #لء 2 0 
من قوله : «عام» لكان حسنا؛ إذْ الموضوع كل جزئي من جزئيات المركب كما لا يخفى» فهو جزئيٌ » وكلامه يوهم 
خلاف ذلك . 
انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: 79). 


يبان دمع مط 


4 


رالحسم وجدهر جران والنّداء» وصيغ (العقوة والاستفهام؛ ويشمى هنا 
في الاصطلاح : (تنبيهاً» . 


حاشية الصبان 

قوله: (والقّسَّمِ وحده بدون جوابه) عبارته في «الكبير»: والقّسَّم أي: الجملة الأولى من جملتي 
القسم. وأمّا النّانية وهي جواب القسم فخبريّةٌ. .”© 

وكلامُه هنا يعطي أنَّ مجموع الجملتين ليس من هذا القسمء فيكون خبراً» ولعلّ وجهه: أنَّ 
القصيوه بالأفادة هر الجواب» والتعملة الأولى :الما أ بها لتاكت الحوابه. 

قوله: (والئّداء) وجّه: بأنَّ حرف النّداء موضوعه الأصلي الرّغبة في الإقبال» ويلزمها طلب 
الإقبال» وظاهرٌ كلام التّحاة يخالفه. 

قوله: (والاستهام زاد في «كبيره»: العرض» اعد وجملة «نعم وبئس) ونحوهماء 
و«كم» الخبريّة ورب [ص/١81]»‏ والتَّعجُب وقيل: إِنَّه خيد. ”© 

قوله: (ويسمّى هذا) أي: القسم المذكور بسائر أنواعه. وقوله: (تنبيهاً) أي: وإنشاءً كما 
فى «كبيره29 . 

فالقسمة”*' على ما ذكره الشَّارِح ثلائيّة: طلب» وخبرء وتنبيه ويقال له: إنشا 

وبعض أهل هذه الريقة جعل «الاستفهام”*'» من «الكللب» حيث قال: الطّللب إِمَّا طلب فعلٍ 
وهو الأمرء أو طلب كتٌ وهو النَّهِيء أو طلب عِلم وهو الاستفهام. 

ودعلل كفي" القسمة تنائئة ؟ خيرا وإنشاء؛ فالخبر: ما قصد به حكايةٌ ما في الخارج» 
والإنشاء: ما لم يقصد به ذلك» فأدرجوا الطّلبِ”" والتَّبِيه في الإنشاء. 

© وما ذكرناه في تعريف الإنشاء والخبر على هذا القول أَوْلى من قول كثيرٍ في تعريفهما عليه : 


.)79 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَّلّم» مخطوط (لوحة: 074. 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلّم» مخطوط (لوحة: 99). 

(5) قوله: (فالقسمة. .. إلخ) فتقسيم المصنّف غير حاصرء فافهم. 

(5) قوله: (جعل الاستفهام. . . إلخ) الكلامٌ في إدراجه في الكّللب اصطلاحاً وعدمه» فلا يقال: ما معنى الاستفهام عند 
غيره؟ فتنيّه . 

(1) قوله: (وجعل كثير. . . إلخ) ولا يجري عليه كلام المصنّف كما لا يخفى. 

(0) قوله: (فأدرجوا الطلب. . . إلخ) أي: جعلوا الإنشاء معبّى يشمل الطٌّلب والتَّنبِيه الذي هو الإنشاء بالمعنى المقابل 
للطّللب» والخبر في الطّريقة الأخرىء فافهم. 


4ه" 


ا 0 211111101 


أن 


© والأقربُ إلى التّحقيق : 


حاشية الصبان 
«الإنشاء»: «ما حصل عدر به4اء و«الخبر»: «ما خضل بدلوله لا به ركان مو كان عنه)؛ 
لاقتضائه أنَّ الموضوع له اللّفظ الإنشاك يّ غير متحقّّقٍ قبل اللّفظء وهو مسلّم في نحو: «بعت») 
و«اشتريت»., لا في نحو: «أضرب7١‏ 3 37 أحسن زيداً»؛ تقدتى الكلين اللفسع الذي عرعيل 
النّمس وُجد اللّفظ أو لاء وتحوٌّق التّعجُب التّفسي الَّذي هو انفعال النّمْس عند إدراك ما لم يتحقّق 
سببه وجد اللففل أو ل 

ومن قول كثير في تعريفهما عليه: «الخبر»: «ما لنسبته خارجٌ تقصد مطابقته أو عدم مطابقته»”" 
و«الإنشاء»: «ما ليس لنسبته خارخ”” كذلك»؛ لاقتضائه أن الخبر قد تُقصد عدم مطابقة نسبته» وليس 
كذلك؛ لأنَّ وضع الخبر للمطابقة» وإِنّما عدمها احتمالٌ عقليٌء فتأمّل. 

قوله: (والأقربٌ إلى التّحقيق. .. إلخ) شروعٌ في التّلويح بالاعتراض على المصنّف في جعله 
في «شرحه»: المنقسم إلى الأمر والدّعاء والالتماس هو اللّفظ المركّب. 

رك سيري ات ودر حو انيرا اج معي د لمر ترود رو اسيم وأن كلا 

والخؤات عن الأوّل: أن «أفعل» التتضيل على غير بابه. وعنٍ الثاني بأنّه ينبغي سلوك طريق 
الأدب» وعدم الهجوة بالجزم؛ لعدم الاطلاع اليقينيٌ على نفس الأمرء فالمعنى: والقريب إلى 
التّحقيق في نفس الأمر كذاء وإن كان هذا القريب نفس التّحقيق في ذهننا . 

قوله: (أنَّ ما دلَّ على الطّللب مفرةٌ) أي: لأنَّ الدَّالَ عليه في نحو: «اضرب» هو الفعل فقط 
ولا دخل للفاعل في الدّلالة عليه وكون الفعل ذا جزأين ماديّ وصوريٌ لا يقتضي تركيبه؛ لعدم 
اعتبار الجزء الصُوريٌ في التّركيبٍ عند أصحاب هذا التّحقيق» كما سيذكره الشَّارِح بقوله: «وهذا 
علن العو إلخ1» وفي نحو: التضرب» لام الأمر فقطاء وفي نحو: ١لا‏ تضرس”*') «لا» فقط. 


)١(‏ قوله: (لا في نحو: «اضرب». . . إلخ) فيه: أنه لا يُسلَّم أنَّ الموضوع له هو الطّللب التّفسيَ والتّعجُب التّفْسيّ» بل 
الطلب الحكمي والتّعجُبِ الحكمي» فتدبّر. 

فم قوله: (تقصد مطابقته أو عدم مطابقته) قال شيخ شيخنا : «تقصد مطابقته»؛ أي : في قضايا الإثبات» «أو عدم مطابقته»؛ 
أي: في قضايا السّلبء فإنَّ النّسبة فيها الو ويقصد فيها عدم مطابقته للواقع» فلا يرد ما قاله المحشي . اه فتأمّله . 

() قوله: (ما ليس لنسبته خارجٌ كذلك) بأن لم يكن لنسبته خارجٌ أصلاً 5: صيغ العقود» أو كان لكن لا تقصد مطابقته 
ولا عدمهاء وإن أردت تحقيق الكلام في الإنشاء والخبر فعليك بما كتبه شيخنا على البسملة في «تقريره على أمير 
السمرقندية» . 

(4) قوله: (وفي نحو: «لا تضرب». . . إلخ) هذا على أنَّ المقسم شاملٌ لطلب الفعل وطلب الثَّرك. 


حَاضيْمً| لمكن دلج اووزاقةة 


مخ عر 


كما ذهب إليه الأَبْيَارِيُ”''» وهو موافقٌ لاصطلاح التَّحويِّينَء فإِنَّ فعل الأمر عندهم من 
أقسام الفعل لعو ا الكلمةء والكلمةٌ: ما.وضعت لمعئى مفروء فيلرم أن 
أقسامها كذلك. هذا حاصل ما قاله الإمام السَّنُوسِيٌ في شرح ابن عَرَقَة"' . 

وهذا علن أنه يُشترط في المركّب جزءان ماديّان» أمّا على أَنَّه يكفي جزءٌ ماديٌ وجرة 
منوريٌ قعل الأمر مركت 4 لآله يدل على الحدت وماكتة» :بوعل لفن ع ع 


حاشية الصبان 

قوله : (الْأَبْيَارِيَّ) بفتح الهمزة كما في (معجم البلدان»). 

قوله: (وهو موافقٌ. . . إلخ) استئنافٌ قصد به تقوية هذا الأقرب؛ إذ لا شك في أنَّ الموافقة 
مما تقرّي» فسقط ما قيل هنا. 

قولة: (ما وضعت لمعك نقرة) هذا التمريف عرض بان المعتبر أفراده في «الكلمة» هو اللّفظ 
الموضوعء لا المعنى الموضوع له؛ أَلَا ترى أنَّ: قوماًء ورهطاًء وألفاً. ونحوها كلمات؛ لأنّها 
ألقاظ 'مفردة »إن كان معتق ' كل غين مفردء 

ودَفْعُه بقراءة «مفرد» بالرّفع صفة ثانية ل«ما» على أنّها نكرةٌ موصوفةٌ رُوعي معناهاء فأنَّثْ الفعل 
المسند إلى ضميرهاء ثمَّ لفظها فذكّر وصفها؛ يَرُدُه امتناع مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى» كما 

وكان الاأخضين والأز كن اتديقول كنا قا كن + والكلمة قول متركة: 

قوله: (في «شرح ابن عَرَقَة) أي: شرح «مختصر ابن عرفة»» أو: سمّى الكتاب باسم 7 

1 (وهذا) ا كؤة الأقزت إلى الكحفيى: «أنّ ماد على الللن عقرد سدك على أنه 
يشترظ 4 إلخ2. 

"000 

قوله: (بمادّته) أي جوهر حروفه. 

أقول: أي: مع ملاحظة الصُورة واعقبارها وإن كانت تبعا الور" أن الذلالة على 
الحدث تنعدم بانعدام الهيئة المخصوصة؛ كأن قدَّمت بعض حروف «ضَرَّبَ» على بعض 


- لعله: علي بن سيفء أبو الحسنء نور الدين» اللواتي الأصلء الأبياري القاهري, ثم الدمشقيّ الشافعيّ (517/اه‎ )١( 
4ه ). نحوي محدثء. له: (لجزء» في الرد على تعقبات أبي حيان لكلام ابن مالك. انظر: «الأعلام» للزركلي‎ 
.) 9/5 

(0) انظر: «شرح السنوسي على مختصر ابن عرفة» مخطوط (لوحة: 57). 

() قوله: (وإِلّا ورد. . . إلخ) قال شيخ شيخنا : إِنَّ التَّدّم والتَّأخْر ليس من الصّورة» فلا ورود. اه فتأمّل. 


بصورته» ولم يذكر المصنّف هذا الفصل إِلّا لتمييز الخبر عن غيره؛ لأنّه المبحوث عنه 
عند المناطقة. 


حاشية الصبان 


قوله: (بصورته) أي: هيئته المخصوصة الحاصلة من ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها . 

قولف زلا تسيو العير عن عير أي فذكر غير الخبر من الّللب» وأقسامهء والنّسب الخمس 
استطرادي . 

© وأقول: هذا غير ظاهر : 

آنا أوّلاً: فلأنَّ المصّف قد ميّر الخبر في باب القضايا بأتمّ من تمييزه له هنا("2؛ لأنّه ذكر هناك 
ريف ونه وزادف القهية» قل كان فك هلز الفضل لأعن كني لامسعى عه تسيرة متاك 

وأا عانلع9 + فلاثه'لا يظهر أن ذكر الكيئت البعست الشابقة قي هذا الفصل على سبيل 
الاستطراد والتّبع» وإن ظهر أنَّ ذكر الطّللب وأقسامه على سبيل الاستطراد والتّبع فتديّر. 

قوله: (لأنّه) أي : الخبر. 


. قوله: (بأت من تمبيزه له هنا) بل لم يتميّر هنا عن غيره» فإنَّ تقسيمه غيرٌ حاصر» فتنبّه‎ )١( 
قوله: (وأمًا ثانياً. . . إلخ) ولا يظهر أنَّ ذكرها لتمييز الخبر عن غيره.‎ )0( 


لبان اليك لد 


م 
ع سل 


الواطو 


الاشتراك 
5 الترادف 
3 
9 
8 
7 
5 
ممما 


العموم والخصوص الوجهيٌ 


العموم والخصوص المطلق 


«نسبة الألفاظ للمعابي» 


انُحد اللّفظ والمعنى معا. وكان المعى كليًا. 
واستوى المعنى في الأفراد الي اشتركت فيه 


ك: معتى «الإنسان» الذي هو: «الحَيّوّان 
النّاطق»؛ لأنّه في «زيد» كهو في «عمرو» 


اتّحد اللّفظ والمعنى معاً. وكان المعنى كلِيًاء ك: معنى «البياض» فإنَّه في «التلج» شد 


و يستو المع ف الأفراد التي اشتركت فيه منه في «العاج» 


ك: لفظ «العين» ل: «الباصرة» 


انْحد اللُفظ فقط والمعنى متعدّدٌ 8 . 
و«الذهب» و«الفضّة» و«الجاسوس» 
ل ك: «الإنسان, والبشر». و«القعود, 
انُحد المعنى فقط واللَّفْظُ متعدّدٌ ا 7 


والجلوس»., و«القيام, والوقوف» 


تعدّدت الألفاظً وكان كل لفظٍ لمع مبايناً 


8 نسم ؟: «الإنسان» و«القرس» و«الطائر» 
لمعنى الآخر في مفهومه لإنسان» و«الفرس» و«الطائر 


كما في: «الكاتب بالقوّة والصّاحك 
بالقوّة» 


وهو: الاتّحاد ماصدقاً والاختلاف مفهوماً 


وهو: اجتماع الشّيئين في ماذّةٍ وانفراذٌ كل 


2 كما في: «الإنسان, والأبيض» 
منهما في اخرى 


هو: اجتماع الشّيئين 8 ماده وانقرادٌ أحدهما 


كما في: «الإنسان, والحيوان» 


نَصْلٌ فِي الكل وَالكُلَيّةِ وَالجُْءِ وَالحَِرَيَية 


قَصْلَ في الكل وَالكُلبَة وَالجَرْءِ وَالجُرْيِّة 

(قَصْلٌ فِي) بيان (الكُلّ وَالكُلَيّةَ وَالَجُرْءِ وَالجُرْئية) . 

لما ذكر الكليّ والجزئيّ استتبعهما بما شاركهما في المادّة» وهو: الكل والكليّة 
والجزءٌ والجزيّة. 
3 الكنغكتتا غتى التشموع “فقيل ذاة تيبي ذا وتترعة 

و ع هبي 

الكل : حُكْمْنَا عَلَى المَجْمُوع) ل ا ل يه 

تخاشية لقا ابالتبتببت 0 ل ا ل لا تي بر سب ا ئضي ع ا 
فَصَلّ ‏ الكل وَالكُلَيّةِ وَالجُزْءِ وَالجُزْئِيَةِ 

قوله: (استتبعهما) أي: أتبعهماء كما عبّر به في «كبيره»”"2» ذ «السّين والنَّاء» زائدتان. 

أقوله : (بما شاركهما في المادّة.. . إلخ) والمرادُ”": ما شارك «الكلَّيَ؛ في مادّته وهو: الكل 
والكريّة وما شارك «الجزئيّ» في مادّته وهو: الجزء والجزئيّة فالكلام على التّوزيع . 

رمن" الألفاظ سئّةٌ: ثلاثدٌ ام ب«الكافى 23 ا 7 الجا 
0 7 00 فإنَّه 0 على مجموع اابني تميم؟؛ أي : على ترف اد م 

هذا 0000 فإن أريد ماع عدي © لكرنها ع بالحمل كان مجازاًء فقولهم: «إن 
المجموع قد يراد به البعض»2؛ أي : ا 

والحاصلٌ: أن المجموع حقيقة في جميع الأفراد باعتبار اجتماعهم» مجارٌ في البعض. 

هذا هو حكم الكل في الإيجاب [ص/ 11]؛ أمّا في السَّلب فهو التّفَيُ عن الجير: كقولنا : 
«ما أَعطيْتٌ كل الْعَشّرّوف ولا ينافي الشوت للبعض» ٠‏ بل الغالبٌ في استعماله ‏ كما قال ابن يعقوب 29 
؛الشوك للحن + كر دين الور 0 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: )4٠‏ 

(؟) قوله: (والمرادٌ) أي : بذلك. وقوله: (بما شارك. . . إلخ) خبرٌ عن «المراد» كما هو ظاهرٌ. 

(؟) قوله: (فإن أريد جماعة منهم) أي: باعتبار الاجتماع كما هو ظاهرٌ. قال شيخ شيخنا: أو أريد شخصٌ واحدٌ منهم 
اختصٌّ بالقدرة على حملها . 

(؛) انظر: «مجموع السُّلَّم المرونق» (ص: 184). 

(5) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري للسَُّلّم مخطوط (لوحة: 38). 


0 لكان مه صردة: 


3 ع 2 . عا م )223 وام ع مه عو 22 حلم مامه 5 
من حيث هو مجموع؛ نحو : «كل رَجَلٍ وردان حيو يحول الصحره العقية 41 اي 
مجموعهم لا جميعهم؛ إذاكد يكوه اقجيم من لا يقن عليهاء ونحو: : #وضجل عرس ريك 


-َ 


َوقَهُم يوم َه # [الحاقة: 107]؟ إلا أن الحكمٌ في الاق ثابتٌ لجميعهم 2011310111 


حاشية الصبان 
© واعلم أنَّ «الكل) في اموي الحرضر ؟ أي : المجموع ده عليه» فتسميةٌ ة الحكم: 
كاه بان سنية الشَّيء ع باسم متعلّقه ؛ أي : لما علي السك بالكل سمي : كدف ضار حقيقة 


اصطلاحيّة؛ ذكره الشّارح في «كبيره»”© 

قوله: ارسي م أي : معتبرٌ وملحوظ فيه الاجتماع؛ إذِ المجموعٌ: الأفراد بقيد 
اجتماعهاء. لكنَّ المجتّمع تار يكون - جميعٌ أفراد الموضوع؛ كالمغال الكّاني» أو بعضّها 0 «أَهْل 
الأَزْمَرِ عُلَمَامُى أو محتملا للأمرين؛ كالمثال الأرل؛ والأوّل: يق والنّاني : انه الال : 


م 

والاحترازٌ بالحيثيّة المذكورة عمّا إذا حكمت على المجموع* من حيث ثبوت الحكم لكل 
واحدٍ من أفراده على الاستقلال؛ نحو: «تَصَرَنِي الرَّيْدُونَ إذا استقلٌّ كل منهم بالنّصر. 

قوله: زلا جميعهم) أي.: لا كل واحدٍ منهم على انفراده. 

قوله: ( همهم 4 ) أي : : فوق الكّمانية فهو من عود الصّمير على متأخُرٍ لفظا متقدّم رتبة. 
وقوله: «بَرمْذٍ»#»؛ أي: يوم القيامة؛ أي: وأمّا الآن فأربعة. وقوله: : «نَمِيِيَةٌ4)؛ أي : ثمانية 
أملاكِ» وقيل : ثمانية صفوف. 


إِلّا أنّ الحكم في الثاني ثابثٌ لجميعهم) أي: على الاشتراك؛ لا على الاستقلال. 


52 
3-8 
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)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : (نحو: كل رَجُل. . . إلخ) يشير تمثيله بذلك الدَّالٌ ‏ دلالة تكرار الواحد دون أن يمثّل بالدّالٌ 
دلالة النقره على جغلة أجراء سكا 2ه اسم الجمع ‏ إلى أنَّ المجموعيّة من حيث التلبّس بالحكمء لا من حيث 
دلالة اللّفظ فتنبه . 

(؟) انظر: لالخو كبو انارو سل الكتر يضرت لزي 06 

() قوله: (والثالث محتمل لهما) لأنه يجوز أن يكون فيهم جماعة تستقل بالحمل» فيراد بمجموعهم هذه الجماعة 
لقرينة» فيكون مجازاً. ويجوز أن لا يكون فيهم ذلك» فيراد بمجموعهم جميع أفرادهم مجتمعةً» فيكون حقيقةً. 
ثمّ لا يخفى أنَّ السّقَّ الثاني مردودٌ؛ إذ لا شك أنَّ منهم الأطفال. وبذلك تعلم أنَّ الحنَّ مع الشّارح فيما يأتي؛ أعني 
قوله: «يخلاف الأوّل)» فته . 

(4) قوله : (عمًا إذا حكمت على المجموع) أي : المجموع من حيث التَّلبّس بالحكم. وقوله: (من حيث ثيوت الحكم) 
متعلّق باحكمت»» وهذا كلّه لا ينافي أنَّ دلالة «الرّيدون» دلالة تكرار الواحد بحرف العطف» » كما لا يخفى»ء فتنبّه . 


مَصْلْ فِي الكُلٌ وَالكُلَيّوَالجُرْءِ وَالجُرْيية 
بخلاف الأول: 

و( )5‏ قوله يِل ما معناه : كل ذَاكَ لَيْسَ ذا وُقُوعِ) لمّا قال له ذو اليدّين : أقصَرّتِ 
الصَّلاةٌ أم نَسِيتَ يا موق 1نه؟ فيذه وؤابة بالمحى» والمروض آله كله قال دكن ذَيِكَ لَمْ 
0 

كال تتتى سنين ها شاضله إذ هذا التّمثِيل جارٍ على تأويلٍ مرجوج ع 
حاشية الصبان 

قوله: (بخلاف الأوّل) أي: فإنّهِ ثابتٌ للبعض دون البعض؛ أي: ثابثٌ لمجموع جماعة منهم» 
كما فى «كبيره)20) 

وأقول: قد عرفت أله صالحٌ لكون الحكم فيه ثابتاً للجميع على الاشتراك أيضاًء فتأمّل. 

قوله: (وكقوله) أي: كالحكم في قوله. . . إلخ؛ ليطابق المثال الممثّل. 

قوله: (ما معناه) إشارةٌ إلى أنَّ المصئّف روى الحديث بالمعنى» وإن كان في جوازه خلاف؛ 
إوْ الصّحيح: الجواز للعارف بالمعنى: ‏ وإن لم ينس اللّفظ. 

قوله: (كُلَّ ذَاكَ) 0 را جعٌ إلى ما ذكره له «ذو اليدين» من قصر الصّلاة والنّسيان. 

قوله: (ذو اليدين) لَقَّبِ به الصّحابي المذكور؛ لطول يديه» واسمه: «الخْرْبَاقٌ بن عمرو» بخاءِ 
ميعن كور القاء تداق فرويجدة وقات 

قوله : (أَقَصْرَت) بهمزة الاستفهام والبناء للفاعل» ذ «الصّلاة»: فاعل. 

ويروى بالبناء للمفعول ذف «الصّلاة»: نائب فاعل» وأمًا «أَقَصرْتَ» بتاء الخطاب فلم يرو. 

و«الصّلاة» المذكورة قيل: الظهرء وقيل: العصرء ويمكن الجمع بينهما بتعدّد الواقعة. 

قوله: (على تأويلٍ مرجوج) هو أن المنفي المجموعٌ؛ نظراً لما في نفس الأمر؛ إذ المنفي 
في نفس الأمر اجتماع الأمرين؛ لثبوت أحدهما وهو النّسيان» ولو كان المراد نفي كل منهما للزم 
انتفاء صدق الخبر. 

© ويردٌ: بأنَّ حال المتكلّم يشرح كلامه. وحاله يَكهِ في هذه الواقعة يدلُ على أنَّ مراده نفي كل 
منهماء ولا يلزم الكذب؛ لأنَّ كلامه مبننٌ على ظنّه فكأنّه قال: «لم يكن واحدٌ منهما في نفس 
الأمر بحسب ظبّي». ولا ضرر في وقوع مثل ذلك لأجل التّشريع على وجهٍ أوضحء» ومخالفةٌ الخبر 


5-9 
2 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (9177)» والنسائي في «السنن الكبرى» (01/4)» من حديث أبي هريرة طلنه 
(؟) انظر: «إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم» للأبي (؟/ 0517 . 
(*) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 


2 شيم قبا لتك شه 


الأَبِن”'' وغيره » والرّاجِحٌ أنّه من باب الكلَّيّة» أي: لم يقع واحدٌ منهما؛ لأنَّ السّؤال 
ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب التّعيين بعد ثبوت أحدهما في اعتقاد المُستفهمء فجوابة إمَّا 
بالتّعيين أو بنفي كل منهماء لا بنفي الجمع بينهما؛ لأنّه لم يعتقد ثبوتهما جميعاً» فيجب 
أن يكون قوله: «كل ذلك لم يكن» نفياً لكلّ منهماء ؤلاله عرزي اله لكا قال النَّبين عله : 
059 ذَّيِكَ لَمْ يَكَنْ» قال ذو اليدّين: «بعض ذلك قد كان»» فلو لم يكن قوله: 059 ذَلِكَ لَمْ 
10 1 لما صمّ: «بعض ذلك قد كان»؛ ل 
خاشية الففان ا لب ا ل ا ا رتت تر و 1ت را ص 797 راتسل 
للواقع إِنَّما تُعدّ عيباً إذا علمها المخبرء وقولهم: «صدقٌ الخبر مطابقته للواقع»؛ أي: ولو بحسب 
ظنٌّ المتكلّم» فيما يظهر لي الآنء فتدبّر. 

© قال شيخنا العَدَوي: فإن قلت: إِنَّ المعصية لا تقع من الأنبياء لا عمداً ولا نسياناً» والسَّلامُ 
من زكفتين معضية وقفت شيانا .:فالعواب- أن محل ذللك رما لم بترتت على وقوحها سكم شرع 
وهنا ترنَّبٍ وهو السُّجودء ودلالةٌ الفعل أقوى» والنّسيانٌ إنّما يستحيل على الأنبياء إذا كان من 
الشّيطان» وهذا النّسيان من الله تعالى لا دخل للشَّيطان فيه. اها 

قوله: (لأنَّ التّؤال. . . إلخ) استدلٌ بأدلَّةِ ثلاثة» وبقي دليلٌ رابع ذكره في «كبيره» وهو: أنَّه 
ذل قن اشرق :الم أن ركم لقصو 

قوله: (ب(أم») أي: مع «أم»؛ إذالسوؤال إنما هو بأداة الاستفهام» و«أم» حرف عطفي لا أداة 
استفهام . 

قوله ؛ لانظلب التعين) خبر أن وقوله: (بعد بوت احدهنا)» حال أو خبرٌ بعد خبر. 

قوله: (أو بنفي كلّ منهما) أي: وقوله: كل ذَلِكَ لَّمْ يَكُنْ» ليس فيه تعيينُء فوجب أن يكون 
لنفي كل منهماء ويكون تخطبةٌ للسّائل في اعتقاده ثبوتَ أحدٍ الأمرين» فقول الشَّارح: «فيجب أن 
يكون. . . إلخ» تفريعٌ على مقدَّرٍ . 

قوله: (فلو لم يكن. . .إلخ) إشارةٌ إلى قياس استثنائيئ ؟ استثنى فيه نقيض الثَّالي» فأنتج نقيض 
المقدم. 

قوله: (لما صحّ: «بعض ذلك قد كان) أي: لما صم إيرادُ هذا القول نقضاً لقوله: «كُلَ ذَلِكٌ 


شما 


)0 محمّد بن خلفة بن عمر الأَبّْي الوشتاني المالكي (. . . - /451ه)ء عالم بالحديث» من أهل تونس» له: «إكمال 
إكمال المعلم في شرح مسلم » واشرح المدونة». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)١١5‏ 
(؟) انظر: «حاشية العدوي على شرح الأخضري على السُلَّمه مخطوط (لوحة: 4). 


0 شخ سلا نه سن عرو سر ع وويكى 
فصّل فِي الكل والكلية والجرّءٍ والجرئية 


أنه إنّما ينافي نفي كل منهما لا نفيهما جميعاً؛ إذِ الإيجابُ الجزئيٌ رفم للسّلب الكل 
لا للسّلب الجزئيئ» ولأنَّ تأر النَي عن كلّ لعموم السّلب بخلاف تقدَّمه عليها فلسلب 
العموم. اه”'' وهذا بيان التّحقيق في معنى الحديث. 
ويجابٌ عن المؤلّف: بأنَّ البحث في المُثّل ليس من دأب الفحول. 
ا 2 رك ع كك ع 0ك 
(وَحَيْتُمَا لِكُلٌّ كَرْوِ) أي : عليه (حُكِمَاء فَإِنَهُ) أي: الحكم أو القضيّةَ المشتملة عليه 


و رد 0 


بتأويلها بالقول (كَُيةٌ كَدُ عُلِمَا) 0 


حاشية الصبان 


قوله: (لأنّه) أي: هذا القول وهو: «بعض ذلك قد كان». 

قوله : (نفي كل منهما) أي : على عدف ازترل + الاانفهما جميعا) ا تين + 

قوله: (رفعٌ للنّلبِ الكلّىٌ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ حرف النَّفي في قوله: ١كُل‏ دَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ليس 
جزءاً من المحمول؛ إذ لو كان جزءاً منه لم تكن سالبةً كلّيّةٌ بل موجبةً كلَيّةَ معدولة المحمول» كما 
سيأتي بيانه . 

قوله: (لا للسلب الجزئيٌ) أي : الى هو نفي المتجموع. 

قوله: (ولأنٌَّ تأخُر الئّفي. ... إلخ) إشارةٌ إلى قاعذة مشهورةء ومحلّها إذا لم تقم قرينةٌ على 
خلافهاء وإلّا عمل بالقرينة كما في قوله تعالى: ظوَآمَهُ لا يت كل مُخْمَالٍ هَحوْرٍ) [الحديد: 5]. 

قوله: (لعموم التّلب) أي: عمومه لجميع أفراد الموضوع. وقوله: (فلسلب العموم) أي: 
عموم الحكم لجميع أفراد الموضوعء و«سلب العموم» صادقٌ بالثبوت للبعض وهو الغالب» وبعدم 
الثْوت أصلاً ؛ لأنَّ السّالبة تصدق بنفي الموضوع. 

قوله: (بأن البحث في المُثُّل) جمع: «يِئَالٍِ» ك: «كُتّبِ» جمع: «كِتّاب». (ليس من دأب 
الفحول) أقول: ينبغي أنَّ محل ذلك ما لم يترنَّب عليه [ص/ 1] ارتكاب خلاف الواقع في كلام الله 
أو رسوله . كما هنا فاحفظه . 

قوله: (بتأويلها بالقول) أي: وتذكير الصَّمير بسبب تأويل القضيّة بالقول» وفي كلامه إشارة '' إلى 
أنّ الكليّة والجزئيّة كما يُطلقان اصطلاحاً على الحكم يطلقان كذلك على القضيّة المشتملة عليه. 


(1)" انظ ؛'فمجموع السُلّم المزونق» إن 44:3 4) يتصرف : 
(؟) قوله: (وفي كلامه إشارة. . . إلخ) وانظر: هل الكل يطلق عندهم على القضيّة؟ 


ري له سم لاع معرو افا مم 


نحو : مكل فين ذايفة الموْتِ #ه [آل عمران: »]١88‏ و: ( إله إلا الله) . 


- 


قوله: (نحو: «كلُ تَنِي». . . إلخ) وهو على ظاهره إن كان مثالاً للكلَيَّة بمعنى القضيّة: 
والمراد: «نحو الحكم في: طكُلُ تنْن... إلخ» إن كان مثالاً للكلَّيّة بمعنى الحكم» ومثلٌ ذلك 
يقال في قوله: ابَعْض الإنسان م + إلخ». 

ومكز انلكاتة بعالو وللكن كه بمغاليه 4 إقازة إل أله لا فرق فم ذكر نيت الأبجات والكلت: 

قوله: (و: (لَا إِلَّهَ إِلّا الله») فيه جَريٌ على أنَّ هذه القضيّة سالبةٌ كلَيّةٌ وأنّها من باب عموم 
السّلب9')؛ أي: عمومه لجميع أفراد «الإله» غ غير #الذات العليّة» المستثناة استثناءً متّصلاً ؛ لدخول 
المستثنى7”" ذ في لني سه يضيب الرط؟ لأنّه موضوعٌ لِمَا يعم المستثنى وغيره» وإن كان 
خارجاً منه بحسب الإرادة؛ لإرادة المتكلّم بهذه الجملة خروج الذائع العكه يه الألية الكيكة؛ 
بقرينة الاستثناء» فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. فاندفع ما قيل”": إِنّه يلزم المتكلّم بهذه 
الجملة الكفر ثم الإيمان. 


ٍِ 9 2 03 5-1 0 72 
ويؤيّدٌ هذا التّحقيق ما قرّروه فى نحو: « رَيْدِ عَلَىَ عَشَرَةٌ إلا ا واعك)» هق أنه اريك واضقرةة عه 
مجازاًء بقرينة «إلَّا واحداً»؛ للا يلزم 0 فاحيظ ذلك 
وأسم دلا» هو إإِله بمعنى : المعبود بحقٌّ في نفس الأمرء وخبرها محذوفٌ؛ أي : موجودء 


أو ممكن بالإمكان ا والاقتصارٌ على الوجود على الأوّل؛ أنه 0 التراع بين الموحٌدين 
والمشركين» لآ لجواز إِلَوٍ غيره تعالى. 


)00 قوله: (من باب عموم الكلب) وذلك لأنّ سور الكليّة إنّما يتحمّق بدخول التّقي» فهو طارععٌ بغد تحقّق النّفي: 
فلا يمكن أن يعتبر دخول النَّفَي عليه فيعتبر هو داخلاً عليه» فافهم. 

(؟) قوله: (لدخول المستثنى) علَّةٌ لقوله: «ممّصلاً» كما هو ظاهرٌء وهي علَّةٌ ناقصةٌ؛ إِذِ الانّصال يتوكّف أيضاً على إثبات 
نقيض الحكم للمستثنى» فعلى تقدير الخبر . هنا يمكن أن يكون الاستثناء منقطعاء فتنبّه . 

ف قوله: (فاندفع ما قيل. . . إلخ) اعلم أنَّ مبنى هذا القيل: توهٌّم أنَّ المستثنى منه عمومه مرادٌ تناولاً وحكماًء وكما 
يدفعٌ هذا التَّوهّم : أنَّ عمومه غير مرادٍ أصلاً. ويكتفي في كون الاستثناء متّصلاً بدخول المستثنى فيه بحسب الوضع» 
فيكون من العام الذي أريد به الخصوصء كما جرى عليه المحشي بدفعه أنَّ عمومه مرادٌ تناولاً لا حكماًء فيكون من 
العام المخصوصء ولا يحتاج لتكذّفٍ في توجيه كون الاستثناء متّصلاًء وكلامٌ المحشي يُوهم خلاف ذلك» 
ولا يخفى عليك بعد ما سمعت ما في قولهم : « لبلا يلزم التّتاقض». فافهم. 

(:) قوله: (بالإمكان العامٌ) أي: على كلا التّقديرين. وقوله: (والاقتصار. . . إلخ) أحسن من هذاء بل هو الحسن لقول 
المشركين بإمكان آلهة كما لا يخفىء ومخالفة الموحدين لهمء وحسنٌ رد ذلك القول عليهم بكلمة التّوحيد أن 
يقال: إِنَّ الإمكان نقصٌ ظاهرٌ جليئٌ» والألوهيّةُ تقعضي عدم النّقص بلا خفاءء فهي مقتضيةٌ لعدم الإمكان اقتضاءً 


ا 2 8 عارش وس ساب عره عن ع ويكى 
فصّل فِي الكل والكلية والجزء والجرئية 


090 وَالحَكُمُ لِلْبَعْضٍ مُوَا لجَرْيِيّه وَالْجَرْءٌم 1 
(وَالحَكُم يلبغض) أي : عليه 0 أي : / أو القفةة الستعيا: علية يناويلها 
بالقول (الحَرْئيّة) نحو: «بغض الإِنْسَانِ كَاتِبٌ»: و١بَعْض‏ الحَيَّوَان 0 بإِنْسَانِ) . 


(وَالجَرْءٌ مَعْرِقَنَهُ خلكة كر "دنا لمعنه وين عيرم الكت كذ «العيوان فاته 
جِرَءٌ من «الإنْسَان» و«السَّقُف» بالنّسبة ل«البيت». 


0 و ا 
27 2 7 


حاشية الصبان 

- و«الله»: إِمّا مرفوعٌ على البدليّة من الصَّمير في الخبرء ولا ضرر في تخالف البدل والمبدل 
منه إثباتاً ونفياً» أو من «إله» باعتبار محلّه قبل دخول النّاسخ؛ بناء على ما ذهب إليه جماعة من 
النّحاة: أنّه لا يُشترط في مراعاة المحلّ بقاء الطّالب له ك: الابتداء. وإمّا منصوبٌ على الاستئناء من 
الصّمير في الخبر»ء لا على البدليّة من 000 لئِلّا يلزم عمل «لا» في المعرفة؛ سواءٌ قلنا: 
العاملٌ في البدل هو العامل في المبدل منهء أو قلنا «العاء | بيد أله مقدرا عا هلامك 

© والقصرٌ من قصر الصّفة”'2 على الموصوف قصر إفرادٍ؛ لأنَّ هذه الجملة الشّريفة للرّدٌ على 
معتقد الشركة . 

قوله: (وَالحَكُم لِلْبَعْض) أق #واحدا أن اكت 

قوله : (أو القضيّة... إلخ) أقول: ارتكاب هذا الاحتمال هنا يؤدِّي إلى خلرٌ الجملة منّ 
الزّابط ؛ إلا أن يجعل مِحدوفاً أشار إليه الشّارح يقوله: «المشتملة عليه»)» فافهم. 

قوله: (ك: «الححيوان»... إلخ) مئّل بمثالين: أحدهما للجزء المعقولء وثانيهما للجزء 
التجسويين: 


35 ظاهراً جدَّاء فالاقتصارٌ على الوجود تبكيتٌ لأهل الجحودء وردٌ عليه بأبلغ وجه؛ إذ كأنه قيل: إِنَّ عدم الإمكان ليس 
مما يحتاج لبيان. 
وقوله: (على الأوّل) هو تقدير «موجود»؛ والمعنى عليه: «لا إله موجودٌ وجوداً ما لا واجباً ولا جائاً إلّا الله»؛ أي : 
نه هو الموجودء وقد دلّت البراهين على وجوب وجودهء فالمرادٌ بالنّسبة للمستثنى هو أحد فردي ثبوت الوجود 
بالإمكان العام لتلك الأدلَّةَ» ثم لا يخفى أنَّ إمكان الشَّيء لا يكون إِلّا واجياًء وأنَّ الإمكان مستحيلٌ عليه تعالى؛ 
فالمعنى على الثاني : «لا إله ممكنٌ لكنّ الله موجودٌ بالإمكان العامَّ». ولا يُقال: المعنى «لا إله ممكنٌ إمكاناً ما لا 
جائزاً ولا واجباً إلا لله1؟ أي: إِنَّه هو الممكن تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً» فالاستثناء منقطع» والمراد ب«النّسبة 
للمستثنى منه» أحد فردي ثبوت الإمكان بالإمكان العام وب«النّسبة للمستثنى» أحد فردي ثبوت الوجود بالإمكان 
العام فافهم ذلك. 

)١(‏ قوله: (من قصر الصّفة) هي وجود الإله؛ أي: المعبود بحقٌّ. وقوله: (على الموصوف) هو الله تعالى. 


حَاشَيْء] مين علق الى 


0 


- بين الكلّيٌّ والجزئيٌ : التباين. 

- وبين الكل”'' والكلٌّّ: العموم والخصوص من وجه؛ لصدقهما على «الإنسان””22: وانفراد 
الكلّىّ في الكلّيّ البسيط 5: «النّقطة». وانفراد الكل في «زيد». 

- قيل: وبين الكلّيٌ والجزء كذلك؛ لصدقهما على «الخيوان» وانفراه اللي 
في #الإتيان0 6 وانقزاد العنوء ف جرء الجزقع المتخص وص ”© وهو التشخصن المتخصوصن » .وفنه 
0 أن «الإنسان» جزءٌ من «زيد» مغلا ؟؛ 0ن من الماهيّة الإنسانيّة واللشخص»: فلم ينفرد 
الكلَيُ عن الجزء في «الإنسان». 

- وبين الكل والجزئيّ كذلك؛ لصدقهما على «زيد»» وانفراد الكل في «الإنسان”*»» وانفراد 
الجزئي في الجزء البسيط 5: «التُّقطة» المعيّة. 


- وبين الجزئيٌ والجزء كذلك؛ لصدقهما على التَشْخْص ا الس وا وانفراد الجزئيٌ 
فى «زيد»ء وانفراد الجزء فى «الحَيّوان». 


)١(‏ قوله: (وبين الكلّ) أي: الذي هو مقابل الجزء. 

(؟) قوله: (لصدقهما على «الإنسان») فإنّه مركّبٌ وعامٌ. 

(6) قوله: (لصدقهما على «الحَيّوان») إذ هو عام وجزءٌ من «الإنسان» ونحوه؛ إذ لا وجود له على الاستقلال» فافهم . 

(4) قوله: (وانفراد الكلّيَ في «الإنسان») إذ هو عام وليس جزءاً منه؛ مركّبٍ منه ومن غيره» وسيبحث فيه المحشي بما هو 
مدفوعٌ بما مرّء وإن كان بمقتضى قوله: «وانفراد الجزء. . . إلخ» متوجهاً . 

(0) قوله «الفيخس رمن عه ارد وإنَّما قيد بذلك؛ لأنَّ الجزء الآخر من الجزئي هو «الإنسان» وهو كلَىٌ؛ وقد 
تقدَّم ما يتبين به ما يتعلّق بذلك» فتبّه . 

(3) قوله: (وفيه نظرٌ) بهامش نسخته ما نصّه: قوله: «وفيه نظر» بهامش نسخة المؤلّف: فعليه يكون بين الكلّيٌ والجزء 
العموم والخصوص المطلق. اه فكتب قوله المهمش: «فعليه. . . إلخ» فيه: أنَّ المحشي إِنّما بحث في المثال» 
نفد كن في الو الخاصل 

) قوله: (لعركُبه. . . إلخ) علم ما فيه مما مر ثم رأيت عن «الطوالع؛ قبل قوله: وما بلفظي لديهم شهرا! أنَّ 
«الإنسان» ونحوه ليس جزءاً من غيره» وأقره المحشي هناك, لكن كلامه هنا متوجه على القيل كما لا يخفى. 

() قوله: (وانفراد الكل في «الإنسان") فيه: أنه جزئييٌ م من جزئيات «الحَيّوان»» كما أنَّ «زيد؛ جزئيٌ من جزئياته ومن 
جزئيات «الإنسان»؛ إذ جزء الشَّيء ما تركب منه ومن غيرهء فافهم . 

() قوله: (لصدقهما على التُشخُص المخصوص) إذ هو جزئيٌ لمطلق التُشخُص»ء وجزء من «زيد» مثلاً بزعمه . وقوله: 
(وانفراد الجزء في الحيوان) فيه نظرٌ؛ فإنّه جزتيئ من جزئيات الجسم النّامِي . 


ان ين ا 20 عه سو يي وني 
فصّل فِي الكل والكليةٍ وَالجِرّءٍ والجرئية 


حاشية الضبان .| | 330ل ب 
- قيل: وبين الكلّ والجزء كذلك؛ لصدقهما على «الحَيّوان فإنّه كل من حيث تركُبه من الجسم 
النّامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة» وجزء من «الإنسان» مثلاً» وانفراد الكل في «الإنسان»» وانفراد 
الجزء في الجزء البسيطء وفيه التّظر السّابق”"2» فتأمّل. 
دلد 


2 3 9 


. قوله: (وفيه التّظر السَّابق) وهو أن «الإنسان» جزء من «زيد» مثا وقد علمت أنه بحث فى المثال» فتنبّه‎ )١( 
قوله : (وفيه التّظر السّابق) بهامش نسخته ما نضّه : قوله: «وفيه التّظر السّابق» بهامش نسخة المؤلّف: «أيضاً فبينهما‎ 
العموم والخصوص المطلق» تدبّر. اه فكتب قوله: «بهامش. . . إلخ» لكن ليس بخط المؤلّف» وفيه التْظر السّابق.‎ 


5-6 


5 و ب 
فصل 2 المُعَرّهَاتِ 


(فَضْلَ فِي المُعَرّقَاتِ) جمع: «مُعَرّفِاء ويسمّى: «تعريفاً»» واقولاً شارحاً» لشرحه 
الماهيّة؛ وتعريف المخاطب بها. 


© و١معرّف‏ الشىء) : اما يقتضر تصوزة د أو امتيازّه عن غيره) ا اس ليخي 
حاشية الصبان .77 سسسب 
فَصَلٌّ ؤ المُعَرَّفَاتِ 

قوله: (جمع: معَرَّفيِ). 20 إلخ) لا يخفى أن إطلاق «المعرّف» و«الشّارح» على «المعرّف» 
مجارٌ إسناديٌ””' من باب الإسناد إلى الآلة؛ لأنّه معرّفٌ به ومشروحٌ به. وأنَّ إطلاق «التُعريف» عليه 
مجارٌ مرسلٌ» من إطلاق اسم الشَّيء على آلته. 
لكن هذا بقطع التّظر عن جعلها أعلاماً منقولةً على المعرَّفء وإلّا فالأعلامٌ المنقولةٌ من قبيل 
الحقيقة . 


قولهة لالسرخه التاهية) عله للجزة الأحين من الأت الأخير بوامًا عِلّه-الجزم الأول عند فهق: 
أن القول:ه المركبء وشان المعرّف التّركيب. 

© ثم إن أريد باشرح الماهيّة»: إيضاحها بذاتيّاتها كان إطلاق القول المَّارِحَ على مطلق 

8 , 1 ءَ 1 7 ع 

التّتعريف مجازا مرسلاء من تسمية الشيء باسم بعض أفراده وهو الحذء وإن أريد به تمييزها عن 
غيرها بأيّ وجوء فلا يجوز؛ كذا في «الكبير»”" . 

وقدٍ استفيد أنَّ النّجوّز على الاحتمال الأوّل بقطع النّظر عن جعل «القول الشّارِح» عَلَّماً لمطلق 
ار 6 

قوله:(وستريق النغاطن نها) عله ثلانت الأول بؤالكاتي »هقفي كلام الوسر مشوس: 
والمصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله» و«بها» متعلّق باتعريف». 

قوله: (ما يقتضي تصوٌرُه تصوُّره أو امتيازه عن غيره) «أو» لتنويع المعرّف إلى نوعين: الأوّل: 
الحدٌ النَامُّ والثَّاني: الرَّسم والحدٌ النّاقص. 


)١‏ قوله: (مجارٌ إسناديٌ. . . إلخ) فيه: أنه إسنادٌ الشَّيء لمن هو له على المتكلّم في الظاهر؛ إِذ التُعريف حقُّه أن يُسند 
إليه الشّرح والتّعريف عند المنطقيّينَء نقل حاصل ذلك شيخ شيخنا عن بعضهم. والظاهرٌ أن ذلك إن سُلْمِ كان 
الشّخص أيضاً حقّه عندهم أن يُسند إليه الشّرح والتّعريف؛ إذ لا يخفى أنَّ القول بأنّهم يقولون: إِنَّ إسناد الشّرح 
والتّعريف إلى التّعريف حقيقةٌ» وإلى الشّخْص مجارٌ فى غاية البعد. 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلَّمه مخطوط (لوحة: .)4١‏ 


والمرادٌ ب «التََصِوٌُر) الأوّل: الخطور بالبال» وب «التَّصوّر) الثّاني : الحصول عن جهل؛ بمعنى : 
أنَّ حضورٌ المعرّف . بكسر الرّاء . بالبال محمولاً على المعرّف . بفتحها » يلزم منه حصول معرفة 
الشَيء المجهولء فإذا قيل [ص/ 14]: «الإِنْسَان: هُوَّ الحَيّوَانُ التَّاطِقُ؟: فحضورٌ «الحَيّوَان النّاطق» 
المعلومّين أوَّلاً محمولّين على «الإنسان» يلزم منه تصوّر حقيقة «الإنسان» المجهولة. 

نما قلذاذلك» لأن الشعرف: بالكسن يمي أن يكون تعلرماً خال الكعزينا بده ولا نزم 
التّعريف بالمجهولء والمعرّف . بالفتح ‏ يجب أن يكون مجهولاً حال تعريفه» وإِلّا لزم طلب 
تحصيل الحاصل» وهو عبتٌ. 

ولا يرد: أنه استعمل لفظ «التَّصوُّر» في التّعريف في معنيّين؛ هو في أحدهما حقيقةٌ وفي الآخر”") 
مجارٌء أو مشتركٌ فيهما ؛ لعدم اللّبس لِما علم من أنَّ المجهول لا يعرَّف به والمعلوم لا يعرّف» فكان 
ذلك كالقرينة على المراد”"' ؛ أفاده ابن يعقوب”" . والتّعريف المذكور للكاتِبي صاحب «الشمسية». 

© وبحمل التّصوُر”» الأوّل فيه على: «الخطور في البال»» والثّاني على: «الحصول عن 
جهل» يندفع ما أورد عليه: من أنَّه غيرٌ مانع لدخول الملزومات”*” بالنّسبة إلى لوازمها البيّنة" غير 
المحمولة ك: «العمى» بالنُسبة إلى «البصر»ء و«السّقف» بالتسبة إلى «الجدار»» ولدخول المتضايفين 
فإنَّ تصوّر أحدهما يقتضي تصرٌّر الآخرء وليس أحدهما معرّفاً. 

0006 أن يندفع أيضاً بإيقاع ما في التَعريف على مركب لفظاً أو تقديراً. 


)١(‏ قوله: (وفي الآخر) هو لفظ تصوٌّر المرفوع. 

(5) قوله: (كالقرينة على المراد) لعلّه لم يقل: «قرينة على المراد»؛ لأنَّ ذلك لا يدل على اعتبار الحملء ولأنَّ كون 
المجهول لا يعرّف به إِنَّما يعرّف لفظ تصوٌّر المرفوع عن الحقيقة إن قلنا بعدم الاشتراك ولا يعيّن المراد. 
هذا؛ ثم انظر ما الذي يدل على المراد حتَّى يسلّم التُعريف . 

(*) انظر: «مجموع السُّلّم المرونق» (ص: »)١45 - ١45‏ وبداية النقل بتصرف من قوله: «والمراد بالنَصدٌر الأرّل». 

(5) قوله: (وبحمل التَّصوّر. . . إلخ) وباعتبار الحمل أيضاً. 

(5) قوله: (لدخول الملزومات. . . إلخ) دخول ذلك إنَّما هو بقطع النّظر عن كون الاستلزام هنا على ظاهره؛ أي: إِنَّ 
الأوّل يكون مقتضياً وموجباً ومنشأ للدَّاني» لا بمعنى عدم الانفكاك مطلقاء فافهم. 

() قوله: (إلى لوازمها البّة) أي: بالمعنى الأخصٌ؛ إِذ الذي دخل هو ملزومات هذه. 

(0) قوله: (ويمكن. . . إلخ) لا يناسب هذا كلام المصنّف فيما يأتي حيث قال: «وناقص الحد بفصل»؛ على أَنَّه يرد 
عليه : الملزومات التُصديقيّة بالنُّسبة إلى لوازمها البيّنة: على أنَّ النّصديق ليس مجرد إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعهاء 
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٠١‏ 9 | ناك 


كالحدٌ عند الأصوليين. 
000 لعدافك قدللي لتلذنت 5 لبت 0 اتوك زليو صر ذ 
(مُعَرَفٌ) مبتدأء حُذفت منه «أل» للوزن (عَلَى ثَلَانَةٍ قُيِمْ) : 


حاشية الصبان 


وإنّما قلنا: "أو تقديرً» ليدخل التعريف بالفصل وحده أو الخاصّة وحدهاء. وقد سبق إيضاح 
ذلك. 

© قال السّعد في «شرح السّمسيَّة) : لا يُقال: المحدود يستلزه''' تصوّره تصوّر الحدّء فيجب أن 
يكون «الإنسان» مثلاً معرّفاً ل«الحَيّوان التّاطق». لأنّا نقول: معنى الاستلزام أن يكون تصوّره هو 
المقتضي””) والموجب لتصوّر ذلك الشَّىءء فى ند بالضّرورة» وليس تصوٌّر «الإنسان» يقتضي 
وجوب تصٌّر «الحَيّوان النّاطق»» بل الأمر بالعكس. | 

وأووة شماعة أنه لااينكن ريف العرة اليه يلوم التبللسل.. 

وأجاب اليوسي بأنّ هذا لا يتخيّل وروده مَن له أدنى شعور؛ لأنَّ المراد ب«الحدً» الّذي تعرّفه: 
متيويه التامُل لحدٌ الخد له ماصدافة» والتستبين إتماايلزة لو آريةه"الماميدق» على اتدل يلرم 
النّسلسل على إرادة الماصدق ‏ كما قال الشاوع فكي" له قوق يها]ن د درمعرو قوسن 
نشترط انتهاءه إليه كما اشترطنا في مقدّمات البراهين الانتهاء إلى الضَّرورة؛ لثلّا يلزم التُّسلسل . 

© ومُلِم من التعريف : أن المخرف غير لمعف وهذ ظاهرٌ باعثار اللفظ». أما باعتار المغتن قليسن 
التّغاير بينهما إلّا بالإجمال والتّفصيل في الحدود والرّسوم» وبالظهور والخفاء في التّعريفات اللّفظيّة . 

© وعُلِم أيضاً : أنه لا بدّ أنَّ يكون المعرّف ‏ بالكسر ‏ سابقاً في المعرفة على المعرّف . بالفتح .. 

قوله: (كالحدٌ) أي: نظير الحدٌّ عند الأصوليّين» فالحدٌ والتّعريف عندهم بمعنَّى واحدء 

وهو الجامع المانع؛ سواءٌ كان بالذَّائيّات أو بالعَرّضيّات. 


قوله: (مُحذفت منه «أل» للوزن) يعنى : أنَّ حقّه «التّعريف» باأل4 الجنسيّة» لكن أتى به منكرا 


1) قوله: (يستلزم. . . إلخ) مبناه: أنَّ المقصود من الاستلزام عدم الانفكاك مطلقاً؛ أي: سواء كان الأرّل منشأ أو لا 
(؟) قوله: (هو المقتضي) أي: المنشأ. 

60 انظر: ااشرح السعد على الشمسية؛ (ص: .)١9١‏ 

)2 قوله : (لا يمكن تعريف الحد) عبّر غيره: تعريف التّعريف. شيخ شيخنا . 

(0) قوله: (الشَّامل لحدّ الحدٌ) وتومّم المورد: أنَّ الإضافة للحدّ تمنع من ذلك الشّمولء فأورد إيراده. 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 07 


١‏ - أحدها: (حَدٌّ) تامٌّ وناقص. 

عارك اندي بز ديز8) تاستوة انان وبافتسي للخو وق والانو: 
لا أنه منسوبٌ للرّسم المصطلح عليه؛ لثلّا يلزم نسبة الشَّيء إلى نفسهء ويقال له أيضاً : 
اارسماء فقو أضا: تام وناقص . 

* - (َ) ثالثها: (لَفْظِيّ تُلِمُ) منسوبٌ إلى «اللّفظ؛ المطلق» فهو من نسبة الخاصٌ 
إلى العام . 

- وزاد بعضهم: «التَعريف بالمثال», سوس ال راب اج م ف وب و ا ا 


حاشية الصبان 
محذوفاً منه «أل» لضرورة الوزن» فهي المسوّغة للابتداء به» وهنا مسوَّعٌ آخر وهو وقوعه في معرض 
اللقتيم» :ورتم 55 لاقل" يع المستفو قن انرس 
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قوله: (لا أنه منسوبٌ للرّسم المصطلح عليه. .. إلخ) يمكن بتكلني أن يراد من المنسوب إليه 
الرَّسم بمعنى فردٍ من أفراد الرّسم الاصطلاحيّ. فيكون من نسبة النّوع إلى فرده. 

قوله: (عَلِم) قال ابن يعقوب: هو تكميلٌ للبيت» وكأنَّه”" أراد به أنَّ اللّفظ المعرّف به عُلِم 
معناه» وإِنَّما ُهل كونه مسمّى باللّفظ الآخر .© 

قوله: (فهو من نسبة الخاصٌ إلى العامٌ) أقول: أي: من نسبة المقيّد إلى المطلق؛ ليناسب 
كلامه قبل . 

قوله: (التُعريف بالمثال) قال في «الكبير»: كما إذا سئل”*» عن «المئلّث»» فيضع للسّائل شكلهء 
وكما يقال: «العلم كالثور والجهل كالظلمة»» والاسم 5: زيدء والفعل 5: ضرب. ام0» 

وأقول: يؤخذ من التّمثيل ب: «العلم كالنُور والجهل كالظلمة» أنَّ المراد ب «المثال» ما عم 
المشبّه به لا خصوص جزئيٌ اليو وسيأتي في كلام الشّارح قبيل كلام المصئف: «وَشَرْط 
م إلخ» ما يفيده أيضاً . 
)١(‏ قوله: (وإِنّما ذكر الأوّل) وتنبيهاً على أنَّ حقّه ما ذكر. 
(؟) قوله: (وكألّه... إلخ) ولمّا كان ذلك لا يحتاج إلى إفادته لكونه ظاهراً» كان الغرض هو التُكميل. 
(5) انظر: «مجموع السلم المرونق» (ص: .)١45‏ 
(4) قوله: (كما إذا سثل. .. إلخ) ظاهره: أنَّ المعرّف هو الشّكل الجزئيٌ» وهو لا يصحٌ لما هو معلومٌ من أنّه كلّنّ 

دائماً» فلعلٌ المراد أنَّ المعرّف هو الهيئة الكلَيّة المفهومة منه» فتديّر. 
() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 47). 
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و١بالتّقسيم)»‏ لحةة؟ : أن هذه التدتة واخلة في الرَّسم؛ ألما ات الوا .. 
0 وَالْرَب سم بالجِنْس وَخَاصَةَمَعَاا 

(كَالحَدٌ) النّامُ (بالجنّس) القريب (وَفَضْل) ك: «الحَيّوَان النَّاطِق» بالنّسبة إلى «الإِنْسَانَ» 
علا ا لل2غ111*2ذخذ-111- لسغ 

قوله: (وبالئّقسيم) قال في «الكبير»: كما تقدَّم من تعريف العلم بتقسيمه؛ أي: إلى تصوّرٍ 
وإلى تصديتي. [1ه]0© 

قوله: (والحقٌ أنَّ هذه الثّلائة) أي : اللّفظيَ» والمثال. والتّقسيميَّ. 

قوله: (لأنّها تعاريُ بالخواصٌ) لأنَّ لفظ الشوء حاط ودصر اه وركذا مجاكله واشياية 
ال 

قوله : (فَالِحَدٌ النَامُ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ المصنّف حذف الصّفة للعلم بها من قوله الآتي: «وَنَاقِصُ 
الْحَد. . . إلخ1. كما قاله في «كبيره»”“. 

قوله: (بالجِنْس القريب) فيه أيضاً إشارةٌ إلى أنَّ المصنّف حذف الصّفة للعلم بها مما يأتي» كما 
فى «الكبير)20؟. 


قوله: (وَفَصْلٍ) أي : قريب »ء وده كفن اتعهاء فين التصين بالقرية لآنّ الجسن مَنَّى كان 
قريباً كان الفصل كذلك؛ لأنَّ ذكر البعير) ار 6 


اشيم 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (والحقٌ. . . إلخ) من عَرّف تعريف «التّعريف» حقَّ المعرفة» وأتقن مبحث السّؤالء ربما 
تحقّق بما هو متعلّقٌ بذلك» فعليك بهما. 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: *4). 

(6) قوله: (المعيّنان) بصيغة اسم الفاعل» والاحتراز عن: مماثل لا يعيّن بأن يمائله وغيره؛ إذ ليس من الخواصٌ» فلا 
يتأنّى التعريف بهء وعن انقسام لا يعيّن بأن تكون في ضمن انقسام الغير؛ إذ ليس من الخواصٌ أيضاً. 
ثم الكلام بالنّسبة لقوله: «وكذا ممائله» يحتاج لتقديرء فإِنَ كلام الشّارِح فيما يأتي يفيد أن قوله: «وكذا مماثله» على 
معنى : وكذا ما به ممائلة مماثله» فتنيّه. 
ثَّ إن الظّاهر أنَّ عُدوله عن مقتضى الظاهر من التّعبير ب« التّقسيم» إلى التّعبير به الانقسام1] عتباراً بالصّفة الحقيقيّة 
للمعرّف» ؛ م لا يخفى أن المعرّف هو الانقسام الكلّيُ إلى الأقسام المخصوصة الذي يُفهم من التّقسيم الجزئي؛ إِذ 
المعدّف دائماً كلَّيٌء فتنبّه . 

(4) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على ا م ؛ مخطوط (لوحة: 57). 

() انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 44). 

(1) قوله: (لأنَّ ذكر البعيد. . . إلخ) فيه نظرٌ؛ٍ إذ لا يخفى أنَّ المقصود فصل لذلك الجنس» فكان عليه أن يقول: إذ 
لا يتأنّى فصل بعيدٌ حينئذٍء ثمّ في كلامه نظرٌ آخر يُعلم من قول الشّارِح فيما يأتي : «وبقي التُعريف بالعَرّض العامٌ. . 
إلخ»؛ وممًًا كتبه هو عليه فتديّر. 


(وَقَعَا) . 


انا" كونه ج لا0 الجن لكة: «المنع»» وهو مانعٌ من دخول الغير فيهء وأمّا كونه 
تامًا؛ فلذكر جميع الذَاتيّات فيه. 

ويّشترط في تمام الحدٌّ: تقديمٌ الجنس على الفصل . 
حاشية الصبان ‏ - 


بعد لتحي" الف ينأل فيد لاله إِمَّا أعم منه أو مساو له ك: «النّامي» و«الحسّاس» بالنُسبة 


ل «الحيوّان). 
قوله: (وَقَعَا) خبر «الحدّ؛ء و«الألف» للإطلاق» و«بالجئس» م> متعلّقٌ متعلقٌ باوَقَع) ومثل ذلك يقال 
فيما يأتي. 


قوله: (وهو مانعٌ) أي: منعاً قويّا بخلاف الرّسمء فإنَّ المنع فيه ضعيفٌء فلا يرد: أنّهِ كان 
ينبغي”” أن يسمّى حَدَّا لوجود المنع فيه» على أنَّ وجه التّسمية لا يوجبها. 

وهم من كلامه : أن «الحدّ» بمعن الشاذ: 

وقوله: (من دخول الغير) أي: غير المحدود فيه؛ أي: ومن خروج أفراد المحدود منه» كما 
في «الكبير»؛ قال فيه: ومنه سمّيت الحدود الشَّرعيَّة حدوداً؛ لأنّها سببٌ في منع المحدود من 
ارتكاب موجبهاء وسمّيت حدود الدَّار . وهي منتهاها من جميع [ص/ 15] جهاتها 0 لأنّها 
تمنع ما يجاورها من الدُخول فيهاء وتمنع ما هو منها أن يُحكم له بحكم ما هو خارجٌ عنها. | ند 

قوله: (فلذكر جميع الذاتيّات فيه) إِمّا مطابقةٌ”؟“؛ نحو: «جسم نام حسّاس متفكر بالقوّةا» 
أو تَضَمُنا؛ نحو: «ححيّوان ناطق». أو مطابقةً في البعض وتفنقنا في البعض؛ نحو: لجسم نام 
حسّاس ناطقء» أو حيوان متفكر بالقرّة». 

ولكون الحدّ التَّامَ هو الذي تُذكر فيه جميع الذَّاتيّات لا يكون للشّيء حدّان تامّانء وقيل: 
توجدان :باعتبار المظطابقة والتفكن» وفقت: 'بالهما'فن السقيفة سر واحد ‏ وهذا بحلاف السد 
النّاقص والرّسمء فيتعدّدان ؛ قاله في «الكبير)!” . 

قوله: (ويُشترط في تمام الحدٌ... إلخ) فلو شر الجنس عن الفصل كان جد اخاقضاء: وكذا 
يشتر يُشترط في تمام الرّسم تقديمٌ الجنس على الخاصّةء فلو أخْر الجنس عن الخاصّة كان رسماً ناقصاً . 


)١(‏ قوله: (بعد الجنس) إذ يجب هنا تقديم الجنسء كما قال الشّارح بعد. 
0( قوله: (كان ينبغي) أي: ايجب) بدليل ما بعده. 

© انظر: «الشّرح الكجي للمزوى عن الشلم؛ مخطوط (لوحة: 47). 

(4) قوله: (مطابقة. . . إلخ) تقدَّم ما فيه فتبّه . 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: 44). 


14م © | عَلفي هن لهت ناتك 


(وَالرسْمْ) النّامُ (بالجنْس) القريب (وَخَاصَةِ) شاملةٍ لازمةٍ حال كونهما (معَا) كقولنا : 
«الإِنْسَانُ : وان مجك : 

اما كونه رما »فلن الرسي لغ «الأيرة» والحاطة من آنا التحتيقة الداله علبهاء 
وأمّا كونه تامًا؛ فلمشابهته الحدّ النَامّ من حيث إِنَّه وُضع فيه الجنس القريب وقُيّد بأمرٍ 
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((4) وَنَاقِصُ الحَدٌّ بفَضل أَوْمَعَا سين جعسي را شريي ناكا 
حاشية الصبان . 


قوله: (وَحَاصَةٍ) بتخفيف الصّاد هنا وفيما يأتي؛ للوزن. 


قوله: (شاملة لازمة) قيّد ب «الشّاملة»؛ لأنَّ غير الشّاملة ك: العلم والكتابة بالفعل للإنسان 
لا يعرّف بها؛ لخروج كثير من الأفراد عنها. وبهاللّازمة»؛ لأنَّ المفارقة 5: التَفْس بالفعل للحيوان 
لا يعرّف بها؛ لخروج أقراد المحدود عن كونها من أفراده حال المفارقة» وهو فاسدٌ؛ كذا 
في «حاشية» شيخنا العدوي”"' . 

قوله: (حال كونهما مَعَا) تقدَّم الكلام”'' على هذه الحال عند الكلام على قول الشاعر: «قلمًا 
تفرقنا. . . إلخ». 

قوله: (من حيث إِنّه وضع) أي: ذُكر. 

قوله: (وثيّدَ بأمر مختصٌ) أي: وقيّد الجنس بأمرٍ مختصٌ كالفصل . 

قوله: (وَنَاقِصٌ الحَدٌ) من إضافة الصّفة إلى الموصوف. 

قوله: (بِمَصْلٍ قريب وحده) مبننٌ على جواز التّعريف بالمفرد "“. 

قوله: (مع جنس بعيدِ) مثل «الجنس”' البعيد»: فصله على التّحقيق كما قال شيخنا العَدَويء 
ذ«الحسّاس النَّاطق0*» حدٌّ ناقصٌ 5: «الجسم التّاطق». 

قوله: (لَا قَرِيبِ) تأكيدٌ لِما قبله. 


000 انظر: احاشية العدوي على شرح الأخضري للسُلّم» مخطوط (لوحة: 0/4. 

(؟) قوله: (تقدّم الكلام. . . إلخ) أي: عند قول المصنّف: «وَنسْبَةُ الأَلْقَاظِ لِلْمَعَاني». 

() قوله: (جواز التّعريف بالمفرد) وهو غير مرضي عند الأقدمين» وإن وقع أؤَّلوهء ففي المثال التّقدير: «شيء ناطق». 

(4) قوله: (مثل الجنس. . . إلخ) غير محتاج إليه؛ إلا لو كان المراد ب«البعيد»: الأبعد» وتمثيلُ الشّارِح له ب«الجسم» 
يفيد خلاف ذلك» فته . 


(5) قوله: (فالحسّاس النّاطق) صوابه: «فالنّامي النّاطق» لمساواة «الحساس» ل«النّاطق»» فلا يكون «التّاطق» بعده - 
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(وَنَاقِضُ الحَدَّ بِمَصْلِ) قريب وحده ك: «الإِنْسَانَُ: نَاطِقٌ». (أَْ) به (مَعَا جِنْسِ بَعيدٍ 
كر وعا) اد «الوتسان ل ععتم تاطق 4 

أمَا كونه حدًا؛ فلما مرَّء وأمّا كونه ناقصاً؛ فلعدم ذكر جميع الذّائئّات فيه . 
((4) وَنَافِصٌ الرَّسْم بِخَاصَةَمَقَظ أَوْمَعَ جنْس أَبِعَدِقَدازبَظا 

(وَنَاقِصضٍ الرَّسْم بخَاصَةِ) بالقيد السّابق (فَقَظ) نحو: «الإنْسَانُ: مَاحك > (51) بها 
(معَ جنس أَبْعَدِ) بالحؤية للصرورة: أي : بعيد (قَدٍ ارْتَبَظ) نحو: «الإِنْسَانُ: حسم 
ضَاحِلٌ). 
حاشية الصبان 

قوله: (فلما مرّ) أي: من أنَّ الحدّ لغة: المنع» وهو المانع من دخول الغير فيه. 

قوله > (فلعدم ذكر جميع الذَائيّات فية) آأي: لا مطابقةٌ ولا تضكداً ؛ 'لأنه لم يذكر فيه (نآم 
حسّاس» لا مطابقة ولا تضمُّناً واستلزام «النّاطق» لهما غيرٌ معتدٌ به في تمام التّعريف». وهذا هو 
المراد بقولهم : «دلالةُ الالتزام مهجورةٌ في التّعاريف»؛ أي: إِنَّ التّعريف لا يكون باعتبارها تامّاء 
لا أنّه لا يصحٌ التعريف باعتبارها أصلاًء بل يصحٌ”'' ويكون التّعريف حدًا ناقصاً؛ كما في: جسم 
ناطق»» أو رسماً ناقصاً؛ كما في: «جسم ضاحك». أفاده في «كبيره»0 . 

قوله: (بِحَاصَةٍ كَقَظْ) هذا أيضاً مبنيئٌ على جواز التّعريف بالمفرد. 

قوله: (بالقيد السّابق) «أل» جنسءَةٌ؛ لأنَّ السّابق قيدان: «شاملة»» ١لازمة».‏ 

قوله: (كْقَظُ) أي: من غير انضمام جنس معهاء وإِلّا فالتّعريف بمجموع خاصّتين أو أكثر من 
الرّسم التّاقص» كما أفاده العْتَيِمِتُ”” . 

قوله: (أي: بعيد) أشار إلى أنَّ «أفعل» التّفضيل على غير بابه؛ ليشمل الجنس البعيد بمرتبة أو 
أكثر . 

قوله: (قَدِ ارْتبَظ) أي : اقترن. 


هفيداً. قاله بعضهم. قال شيخ شيخنا: يجاب أنه مبنيقٌ على عدم المساواة» وأنَّ «المتحرّك بالإرادة؟ من ذاتيّات 
«الحَيّوان»» وأنَّ «الحسّاس» يوجد فى غيره. 

)١(‏ قوله: (بل يصح. . . إلخ) لا يخفى بعد ما مر أل دلالة الالتزام لا تكون عندهم إلا حيث يكون اللزوم بيّناً بالمعنى 
الأخصٌء وليست تلك الدَّلالة باستعمال اللّفظ في اللّازم» فتنبّه . 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّمه مخطوط (لوحة: 44). 

قرف انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام؛ مخطوط (لوحة: 57). 
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أمّا كونه رسماً؛ فلما مرَّء وأمّا كونه ناقصاً؛ فلعدم ذكر جميع أجزاء الرّسم النَّام. 

© ومثل المذكورات فيما مرّ حدودّهاء فلو أبدلتَ الجنس القريب أو البعيد أو الفصل 
بحدّهء ك: «الجِسّم التَّامِي الحسّاس الْمُتفَكر بالقّوّة»» وك«الجِسْم التَامِي الحَسّاس 
التّاطق»» وك: «الحيوّان المُتذَكر بَالقّدة» لم يُختلف الحكم. 


حاشية الصبان 

قولهة (آقا مره رسما فلناامة) أي "من أن الكسوة الأنزه والحاصة من آثاو البحفيقة الذّاله عليه: 

قوله: (فلعدم ذكر جميع أجزاء الرّسم التّام) أي : لا مطابقة ولا تضكُناً ؛ لأنّه لم يذكر فيه «نام 
حسّاس)» واستلزام «الضّاحك» لهما غير معتد به فى التّمام . 

قوله: (ومثل المذكورات) أي: من الأجناس والفصول والخواصٌ» وإن سكت الشّارح عنها 
فبنا ياس لمااشتدرقه؟". وقوله :"قينا )أي 1ن كن التعريف هيدا الى رسما »وكونه ناما أ 
ناقصاً. 

قوله: (فلو أبدلت الجنس القريب) أي: ك: «الحَيّوَانَ» في تعريف «الإنسان». وقوله: (البعيد) 
أي : 5: (الجسم» فى تعريفه. وقوله: (أو الفصل) أي : 55 «التّاطق». 

أقول: عبقي أذ يزيد: «أوٍ الخاصّة بحدّها»» ويؤخذ حدَّها من حدّ الضّحكء وقد حدّه 
بعضهم: يانه كيه ل ب ل و م 
للضّاحك. وقال الكاغي0©: فى اننعيا ل الوسة ووكس :]معان ار ار 

و«التّكشّر) بالشّين المعجمة: الظهور. 

قوله: (ك: الجسم النَّامي. . . إلخ) مثّل بثلاثة أ 

الأوّل: ذكر فيه الجنس القريب بحدّه والفصل بحدّه. والثّاني: ذكر فيه الجنس القريب فقط 
بحذه . والثّالك: ذكر فيه الفصل فقط ببحدة . 

وأقول: سكت عن الك لتمثيل لذكر الجنس البعيد بحدّه) وكان ينبغي ذكره؛ ومثاله: «جوهر 

م أجزاءٍ فَرْدَةٍ ناطق) . 

(1) قوله: (لِمَا ستعرفه) صوابه: «كما ستعرفه»؛ والمؤلّف كثيراً ما يكتب «الكاف» على هيئة «اللّام؛ كأنّه انكالُ على 

الذّوق. 
فق الحسين بن محمّد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب (. . . - 7٠9ه)‏ أديب» من 

الحكماء العلماء» له: «المفردات في غريب القرآن»» و«محاضرات الأدباء». انظر : «الأعلام» للزركلي (؟/ 0550 . 
() انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 
(4) قوله: (مركّب. . . إلخ) خرج: الجوهر البسيط» والجوهر المجرّد على القول به. 


قَصْلّ فِي المَعَرّقَاتِ ا 4 م 


© وبقي التّعريف بالعَرّض العام مع الفصل ك: «المَاشِي النّاطِق) بالنّسبة 
إلى «الإِنْسَانَاء أو مع الخاصّة ك: «المَاشِي الضَّاحِك»» وبالفصل معها ك: «النَّاطِق 
الضَّاحِك». والأكثرون على أنَّ الأوّل والثّالث: حدَّان ناقصانء والثّانِي: رسمٌ ناقصٌ . 
اي ا 2 ا ري ار لبي ا رفي #لظلاة حي بات الال لمات ا ا تت 

قوله: (وبقي التّعريف. . . إلخ) أقول: بقي أيضاً: التّعريف بالجنس مطلقاً والفصل والخاصّة 
أو العَرّض العامٌُ. 

والظّاهِرُ أخذاً مما يأتي أنَّ الجنس القريب مع الفصل والخاصّة أو العَرَض العامٌ: حدٌّ تام وأنَّ 
الجنس البعيد مع الفصل والخاصة أو العَرّض العامٌ: حدّ ناقص. 

قوله: (مع الفصل. .. إلخ) أَفْهّم : أنَّ العَرّض العام لا يقع وحده معرّفاً وانظر: هل هذا مبنيٌ 
على عدم جواز التّعريف بالأعمٌ. أو: ولو قلنا به» حرّره؛ كذا قال العْتَئِمِتُ”"'. 

قوله: (والأكثرون على أنَّ... إلخ) أي : اعتباراً بالأقوى”" وهو: «الفصل» في الأوّل 
والثّالث» و«الخاصّة» في الذَّاني. 

© واعلم أنَّ نقل ذلك عن الأكثرين هو ما في «شرح إيساغوجي» لشيخ الاسلام؛ قال العُنَيْمِيُ : 
لعلّه أراد من المحقّقينء وإِلّا فقد نقل الحفيد أنَّ عدم اعتبار العَرّض”" العام مع الفصل أوٍ الخاصّة 
أصل الاصطلاحء وأنَّ تركيب الفصل مع الخاصّة لم يعتبره الجمهور. ام©» 


.)77 انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) قوله: (أي: اعتباراً بالأقوى) أي: اعتباراً به في النّسميةء لا في صحّة التّعريف بذلك كما هو ظاهرٌء فمقابل 
«الأكترين قزل ابه سك كسديت يفلك و ولة تقل ان كرن الدرادة الأمعري نو السستموة فالقائلٌ: إِنَّ 
ذلك يصحٌ التّعريف به ولا يوافق في النّسمية هو باقي المحمّقين» فلا يقال: إِنَّ أصل الاصطلاح عدم صحّة 
التَعريف بذلك» فكيف يكون الأكثرون ومقابلهم متّفقون على الصحّة؟ فافهم . 

(6) قوله: (أنَّ عدم اعتبار العَرَض. . . إلخ) أي: أنه لا يصحٌ التّعريف بذلك. لا أنه يصح ويقطع النّظر عن العَرَض العام 
ويدلٌ لذلك: أن الأقدمين لا يرضون بالتّعريف بالمفرد» وإن وقع تأوّلوه. ولو قطع التّظر عن العَرَض العامٌ لكان 
التعريف بمفرد» ويدلٌ لذلك أيضاً قول المحشي بعد: «ولا يخفى ضعفه بل ردّه لأنَّ انضمام. . . إلخ». فإنّهبُفيد بلا 
شبهة أنَّ أصل الاصطلاح عدم صحّة التُعريف بذلك. لك الدّليل الأرَّل لا يت إذا كان المراد: الأكثرين من محّقي 
المتأخرين»؛ وأصل اصطلاح المتأجّرين على خلاف ذلكء» وأنَّ المراد ب«الجمهور»: المناطقة لا جمهور المتأخّرين. 
يقال: إِنَّ قوله: «لأنَّ انضمام. . . إلخ» يوهم أنَّ أصل الاصطلاح ومذهب الجمهور: «صحّة التّعريف بالمفرد». 
وليس كذلك؛ لِمَا علمت» ثم الرَُّ بذلك لا ينهض؛ إذ يقال عليه: إِنَّ ذلك إذا لم يقولم يضعف صار كالعدم؛ 
فيصير المعرّف مفرداً» وهم لا يقولون بالتّعريف بالمفردء فلا يتم الرّدٌ إلا بالكلام في صحّة التُعريف بهء بما يلزمهم 
ذلك» فافهم . 

(:) انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام؛ مخطوط (لوحة: 74). 
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© ومُهِمَ من كلام المصنّف: أنَّ الحدّ لا يكون إِلَّا للماهيّات المركّبة» فتخرج البسائط 
حاشية الصبان 

ولا يخفى ضعفه بل ردٌه”2؛ لأنَّ انضمام العَرَض العام إلى الفصل أو الخاصّة إن لم يقو لم 
يضعف» وكذا انضمام الخاصّة إلى الفصل» » مع أنَّ الانضمام في كل مقوّء كما ذكره السّيّد مخالفا 
لما نقله الحفيد» وعبارة السَّيّد [ص/17] بعد كلام طويل: فالصّواب أن المركّب من العَرَض العام 
والخاصّة رسم كتوقية ك0 ريت انزف مو النحاكة وحيعا» وا المر قت ينه ومن الفصل عد باقمرن 
وهو أكمل من الفضل وعد : وكذا المركن من الفضل والخامتة حد نافضء :وهو أكثل من العرضن 
العام والفصل”". اها*» 

وقال بعضهم: ينبغي في التّعريف بالفصل والخاصة معاً مراعاةٌ السَّابق لسبقه بالتّمييزء فإن سبق 
الفضل كان حدًا ناقضاً وإن سيقت الخاصّة: كان وسما ناقصاً. 

قوله: (أنَّ الحدّ لا يكون... إلخ) لأنّه ذكر له ثلاثة صور: الجنس بقسميه مع الفصل» 
والفصل وحده وهو يستلزم الجنس عند المتقدّمين» كما تقدّم بيانه'* والجنسٌ والفصلٌ لا يكونان 
إلا للماهيّات المركّبة. 

وتو من كلامه أيضبا : :“أن النتامكة الدركة من امرين تسباورين فاء على واو للك لأ يكون 
لها حدٌّ تامٌ؛ لأنّه لا جنس لها قريبٌ؛ أفاده العْتَيِوِيُ . 

قوله: (فتخرج البسائط) أي: عن أن تُحنَّ ك: «التّقطة». 

قال في «الهّلوالع»0©: الحقائق إمَا أن تكون بسيطة وهي: التي لا جزء لهاء أو تكون مركّبة 
وهي : الي لها جزءء 1 واحدٍ منهما : إِمّا أن يتركّب عنه غيره» أو لا؛ فهذه أربعة أقسام: 


4 قوله: (بل ردٌه. . . إلخ) تقدَّم له ما يخالف ذلك قريباً» وتقدّم التّبِيه علي فتنبّه . 

(؟) قوله: (رسمٌ ناقصٌ) أي: فهو صحيحٌ معتدٌ به» ويسمّى بذلك لا يغيّر والاستدراك مرتبظ بالنّسمية» وكذا يقال فيما 
بعدء فلا تغفل . 

(0) قوله: (وهو أكملٌ من العَرّض العام والفصل) ومن الفصل وحده بالأؤلى. 

(4) انظر: اشروح الشمسية» .)551/١1(‏ 

(0) قوله: (كما تقدّم بيانه) تقدّم للمحشي أيضاً فيما كتبه على قول الشَّارح في شرح قول المصنّف: «وفصل»2 وهو يعني 
الفصل القريب ما يميّر الشّيء عن جنسه القريب. وقوله: (بناء على جواز ذلك) هو رأي المتأخَرِينَ» وقد تقدَّم له 
بيانه في ذلك الموضع أيضاً . 

«) انظر: «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» للقاضي البيضاوي (ص: 09). 


مَصْل فِي المعرٌ فَاتِ ظ دم 


فلا تُعرّف إِلّا بالرّسمء وعُلِمَ أيضاً: أنَّ التَعريف لا يكون بغير القول 5: الإشارة والخط . 


حاشية الصبان 

فالأوّل: البسيط الذي لا يتركّب عنه غيره؛ لا يُحدٌ؛ لكونه غير مركّبء ولا يُحدٌ به غيره؛ 
لكونه ليس جزءاً لغيره 5: «الواجب تعالى»» فإنه بسيط2”0 وليس جزءاً لغيره. 

ال 0 
لكونه جزءاً لغيره» ولا يُحدٌ؛ لكونه غير مركّبٍ 5: «الجوهر"("» فإنَّه بسي وجزءٌ لغيره وهو الجسم . 

الثالت: المركب الذي لايد كن عب طيره لد لكوي ا اجزا نولا يبد بدن لكرنة لبس 
جوءا لقيرة كاد «الافيناةة "انه عر كتمع الكيواق والتاطق 4 ولنسن وها لقره 

الولية لتر كني لقم ردك معد عم كعد كوف ا كبا بن عد زة الكو عونا لخر 
ك: «الحيوان»» فإنّه مركّبٌ من الجسم النّامِي والحسّاس والمتحرّك بالإرادة» وجزء لغيره؛ لألّه جزة 
من «الإنسان». 

قوله: (فلا تُعرّف إِلّا بالرّسم) أي: النّاقص لا النَّامٌ؛ لأنّه لا يكون إِلَّا للمركّب؛ لتركّبه من 
الجنس القريب والخاصّة؛ أما اكيت الا تر البسيظة والبق كتف لأن جف ما يع يوق 
العَرّض التَّامّ والخاصّةء وهو لا يختصٌ بالمركّبات؛ نقله العُتَيْهِنُ عن «الطوالع». 

وإنّما كان تركب الرّسم التّامٌ من الجنس القريب والخاصة يستلزم تركب الماهيّة؛ لأنّ كل ماهيئّة 
لها جنسل لا بِدّ أن يكون لها فصل”* » فبَحْتُ بعض في عدم تعريف البسائط بالرّسم التَّامّ ذهولٌ تامٌ. 

قونه: (وغك ايض 1 أن التمريقك لا يون يحبر الغوق 4 الإشارة والتحظ) أفول» أك فون 
التَعريف لا يكون بالإشارة» فَعُلِم من كلام المصنّف؛ لأنّه جعل التّعريف” بالأمور المتقدّمة من 


)١(‏ قوله: (فإنّه بسيظ) فيه بشاعةٌء فاحذره. 

(؟) قوله: (ك: الجوهر) أي: المطلق الشَّامل للماديّ وللمجرّد على القول به. 

(9) قوله: (ك: الإنسان. . . إلخ) هذا هو الحقٌ الموافق لما تقدَّم لناء فتبّه وتقدّم للمحشي أنه جزءٌ من «زيد؛ مثلاً» 
وعليه لا يصحٌ هذاء فتكلّف له شيخ شيخنا: : بأنَّ المراد في قوله : إمّا أن يتركّب عنه غيره» أي : غيره الَّذي يُحِدٌّ 
ويقال فيما بعده بما يناسب. اه ولا يخفى أن نه يلزم على ذلك أن يكون التّقسيم غير حاصرء فتنبّه. 

4 قوله: (لا بدَّ أن يكون لها فصل) وتقدّم له ذلك فيما كتب عند شرح الجنس البعيد على قوله: «وهكذا». 

)0( قوله: (لأنّه جعل التُعريف. . . إلخ) تقدّم أنّهِ في «الكبير؛ مثّل للتعريف بالمثال فقال: «كما إذا سئل عن المثلث 
فيضع للسائل شكله)» فلا مانع من أن يشير عند السّؤال إلى شكل المثلث» ا 
الشّكلء على أنَّ المحشي سيردٌ كون التّعريف لا يكون بالخطّ ويقول : «لا ينبغي أن يقال به؛ لأنَّ تلك الأمور. . 
إلخى ولا يخفى أنَّ الخظّ يدل عليه بالإشارة» وهو يدل على اللّفظ الدَّالٌ على الأمور المتقدّمة. وبالجملة هي وإن 
لم يمكن أن يشار إليها إشارةً حسيّةٌ يمكن أن يشار إلى دالّهاء فلم يتمّ التّوجيه الذي يذكره. 


00 


(44 وَمَا يلَفْظِيٌ لَتَنهِمْسُهِرَا تَبِبِيلْلَفْظ برص فَِئْهَرَ 


(وَمَا بكتعريني (لَفْظىٌ لدَيْهُمٍ شهرًا) أي: وما شهر عندهم ب«التّعريف اللّظيّ» هو: 
(تَبْدِيلُ لَفْظِ بكلفظ (رَدِيفي) له (أَشْهَرَا) منه عند السّامع؛ كما يُقال: «مَا البْرٌ؟» فيعرّف 


ب«أنه القَمْحٌ). 
57 2 00 م 00 ا ١‏ 
- وخحرج ب«الرديف»: فصل المعرف وخاصته» وفد قدَّمنا! ؛ 1 تامار ا وا جا 
حاشية الصبان 


الجنس والفصل والخاصة» وهي خقائف 708 لا يكن أن كناو ليها إكتارة ييه : 

وأمًا كون التّعريف لا يكون بالخطّ فلم يعلم ذلك» ولا ينبغي أن يقال به؛ لأنَّ تلك الأمور 
المتقدنة فنا عدن غلبها بالكفظ غدل علييا بالط :بؤاسطلة دلاته غلن اللفظ التاك عليياة :ثم رايت 
هذا البحثة في العْتنيع”"+ فللّه الحمد: 

قوله: (تبدِلُ لف .. إلخ) ظاهر العبارة: أن التُعريف اللي هو فعل الفاعل الّذي هو 
النّديل» وهو تسامحٌ» بل التَّعرِيفٌ اللَّفْظيُ نفس اللّفظ الأشهر؛ لما مر أن التّعاريف من قبيل 
الألفاظ. و«الرّدِيف» بمعنى: المرادف. 

قوله: (كما يُقال: مَا البُُ؟) أي: كما يقول من يعرف معنى «القمح» ويجهل أنّه هو معنى 
« لبر . 

واقول؟ كان المتانيت؟9 أن تقول «كقولك: القيم» غعدما يفالة ما البرك 

قوله: (فصل المعرَّف) ‏ بفتح الرّاء ‏ (وخاصّته) أي: لأنّهما مساويان لهء لا مرادفان؛ 
للخالتتهما زاه مفهوما » وإن'اتعذا عاصدقا: 


5 وقوله: (وأنًا كون التعريف لا يكون بالخط. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: منشأ هذا توهّم أنَّ مراد الشَّارِح ب«القول»: 
الألفاظء وب«الخط»: التُقوش الدَالََّ عليهاء وليس كذلك» بل مراده ب«القول»: المقول على غيره؛ أي: المحمول 
اا ولس : الرّسم مطلقاء » فيشمل الأشكال» والمقصود نفي أن يكون غير المقول بالمعنى السَّابق هو 

نفس المعرف فلا بحث . اه ما قاله حفظه الله تعالى ما عدا التّعميم في الخط فإنَّه حمله على نحو شكل المثلث دون 
دالٌ الألفاظ» فتدبّر. 

)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (وقد قدَّمنا) لا تغفل عمًّا تقدّم. 

(؟) قوله: (وهي حقائق كلَيّة) لا يشكل التّعريف بالشكل وبالتَّقسيم بعد ما تقدّم فتنبّه. 

(*) انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: © 

(4) قوله: (كان المناسب. . . إلخ) وجهه: أنَّ الئل للتّعريف» فالمناسب أن تدخل عليه «الكاف». 


قَصْل فِي المُعَرقَاتِ ظ ١م‏ 


أن التحقوق: اند لسن خارجا عن الرّسم؛ لأنّه تعريفٌ بالخاصّة؛ مثل: لفظ «القمح' 
في الاق الجذكون خا صد عن خواصر ال 

- وكذا التّعريف بالمثال؛ نحو: «الاسم كزيد»ء و: «العلم كالتُور؛؛ لأنَّ التّعريف 
فيه بخاصّة الشَّىء الّتي وقعت باعتبارها المشابهة المختصّة به''؛ إذ المعنى: الاسم 
فاايقية ويد 
حاشية الصبان 

قوله : : (أنّ التّحقيق أنّه) أي : التَعريف اللّفظىّ . 

والحاصل: أنَّ للحدٌ سب صور: ثلاث في المتن وثلاث في الشّرح؛ مأل الثالنة""؟ قولة: 
ا(ويث فرط تتام الحدٌ). 

أن تلوب ثمائن صور: أربعاً في المتن بجعل اللَفظيَ رسماً» وأربعاً في الشّرح؛ مأخدٌ الرّابعة 
قياس الرّسم على الحدٌّ في أنْ شرط تمامه الثّرتيب» فتفظن. 

قوله: (والعلم كالثور) تقدَّم ما فيه9© 

قوله: (لأَنّ التَعريف فيه) أي : في نحو: «الاسم ك: زيد... إلخ» وخير دن قوله: «يخاصّة 
الشّيء» ؛ أي : المعرّف ‏ بالفتح .» وخاصّةٌ العلم: التّفع والهداية» وخاصّةٌ الاسم: عدم الاقتران» 
بزمنٍ مع الاستقلال بالمفهوميّة 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (بخاصّة الشَّيء) قوله رحمه الله تعالى: (المختصّة به) أي: ولو بالإضافة إلى ما عدا المشبّه 
بهء ويحصل التَّمييز مع ذلك العلم بأنَّ المشبّه غير المشبّه به. قوله رحمه الله تعالى: (إذِ المعنى. . . إلخ) وكذا يقال 
في غير هذا المثال؛ وبيّن بذلك أنَّ المشيّه ليس هو الاسم مثلاً» وليس الغرض به بيان أنَّ التُعريف بالخاصّة المي 
وقعت باعتبارها المشابهة» وإلّا لقال: إذِ المعنى الاسم هو الذي لم يقترن بزمن المستقبل بالمفهوميّة على مقتضى 
ما بيّن به المحشي الخاصّةء فافهم. 

(؟) قوله: (مأخذ الثالثة... إلخ) وجه الأخذ: أخذ مفهوم تامٌّء فافهم. 

() قوله: (ما فيه) أي: ما يتعلّق بهء لا أنه معترضٌ» فتنبّه . 

(:) قوله: (وخاصّةٌ الاسم عدم الاقتران. . . إلخ) فيه نظرّء فإِنَّ ذلك من ذاتيّاته» والخاصّة كونه يحكم به وعليه مثلاً» 
لكن يرد: أن هذه غير شاملةٍ لجميع أفراد المعرّف . 
وقوله: (أمَا أوّلاً. . . إلخ) فيه: أنه هو الذي جعل خاصّة العلم ما ذكرء ولعل الشَّارِح لا يوافقه على ذلك» ويقول: 
خاصّة العلم هي كونه مدار جولان البصيرة التي هي بصر القلب في دقائق المعارف فلا تعتبر من العلم المشبّه» 
وخاصّة الثُور كونه مدار جولان البصر في دقائق المبصرات» ولا يخفى الجامع بينهما بعد ذلك. 
وقوله: (الدّليل) قال شيخ شيخنا : الدّليل من العلم . اه ولا يخفى أنه ليس بلازم أن يكون ذلك هو مراد المحشي . 
وقوله: (وأمّا ثانياً. . . إلخ) في ظنّي أنَّ شيخ شيخنا أجاب عن هذا : : بأنَّ محل ذلك إذا لم يكن لغرض كما هنا فإنَّ 
الغرض التعريف. اه. 


1 

وك التعوي بالتّقسِيمٍ كما تقدّم في مُعرّف الي ء آله :نا رقتفي تصدوزه تصورة 
وامتيارّه عن غيره) ؛ لذن التقبييم ا من خواصٌ المقسو: 
اا كي تاي اليد 

وَشَرْظ كُلّ) أي: كل المعرّفات من الحدٌّ والرّسم واللّفظيٌ 000 

0000 

و«الباء» في «باعتبارها» سببيّة» وقوله: «المشابهة»؛ أي: بين المعرّف ‏ بالفتح ‏ وما شبّه هو به 
وقوله: «المختصّة به؛ صفةٌ للخاصّة لازمة. 

وأقول: في هذا الكلام نظرٌ: 

- أمًا أوَّلاً فلأنَ التّمَع والهداية ليسا من خواصٌ العلم؛ لوجودهما في «الثُور»» و«الدّليل»» وغيرهما. 

- وما ثانياً فلأنَّ «زيداً» فردٌ من أفراد «الاسم»» فلا يحسن تشبيه الاسم به. 

والحاصل: أنَّ التّشبيه مُسِلّمٌ في نحو : «العلم كالنُوره دون اختصاص ما وقع التَشْبيه باعتباره» 
وبالعكس في نحو: «الاسم كزيد». فتأمّل. 

قوله: (أنّه ما يقتضي تصوُرٌُه. . . إلخ) فهذا تعريفٌ للمعرّف بتقسيمه إلى نوعين. 

قوله: (لأنَّ التّقسيم) أي: المخصوص الواقع لذلك الشَّيء المعرّف بِالتّقسيم. 

قوله: (من خواصٌ المقسّم) بفتح السّين مشدّدة. 

قوله: (أي: كل المعرّفات) أي: فالتّنوين عِوض عن المضاف إليه. 

قوله: (والنَّفْظيٌ) قال بعضهه”2: لا معنى لاشتراط هذه الأمور في اللَّفْظيٌ؛ لأنَّه لا يعقل 
بات كي ونا عنه لما تقدَّم: «أنّه حل لني يني لاتحي مد عه الحاوو اه فذلك الرّدِيف 
الأشهر لا يمكن أن يكون غير ابول غين [جل 1 إ]بام؟ أن بدلولة عزم دلول اللّفظ الغير 
الأشهرء ولا يمكن أن يكون دون المعرّف ف المعرفةة ولا مساو له؛ لذن الغرض أنه أشهر منه. 
ولا مجازاً؛ لأنَّ المجاز والحقيقة ليسا مترادفين» ولا يمكن أيضاً دخول الدّور فيه»ء كما صرّح به 
العلامة ابن قاسم في «الآيات» وهكذا الباقي. اه 


20 وقوله: (وبالعكس) فيه: أنَّ الكلّىَ من حيث هو كل غير الجزئي من حيث هو جزئينٌ: والاسم ليس مختضًا بما 
وقعتٍ المشابهة باعتباره على زعمه» فافهم . 

)١(‏ قوله: (قال بعضهم. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: يجاب بأنه ليس المراد ب«الرّديف»: الرّديف الاصطلاحي؛ بل مطلق 
المناسب» بقرينة تصريحهم بأنّ الفظطيٌ يكون أعمّ وأخصٌّ» وحكمهم على التُّسير بالمناسب غير المرادف بأنَّه 
تعريف لفظيٌ . اه وهو نافمٌ فيما عدا اشتراط الظُّهور فتديّر . 


صل في المُعَركاتٍ | © ١‏ 


بالتّظر إلى المعنى : 
9 - أن ترَى مُكلْرهًا) أ + كلما تجن اتمعكف وعد السعكف» كلا يدخل فيه في2 
من أفراد غير المعرّف» فيكون مانعاً . (مُنْمَكساً) أي: كلما وجد المعرّف وُجد هوى 


فلا يخرج عنه شيءٌ من أفراد المعرّف» فيكون جامعاً . 
حاشية الصبان - 


وهو وجيه إلا أن في قوله: «وهكذا الباقي» شيئاً؛ إذ يمكن أن يكون اللّفظ الأشهر مشتركاً بين 
معنى رديفه الغير الأشهر ومعنى آخرء فتأمّل. 

قوله: (بالتّظر إلى المعنى) متعلّقٌ ب ١شَرْط).‏ 

قوله : (أَنْ يُرّى مُطرِدا) «الطّاء» الثّانية المدغم فيها بدلٌّ من تاء «الافتعال»؛ قال القرافي: استعمال 
«مُطرد مردودٌ من جهة العربيّة» وقد نصّ على ذلك سِيبَوَيْهِ فقال: يقولون: «طَرَدْنُهُ كَذَمَبكء 
ولا يقولون : «قَانْطَرَدَ» ولا: «قَاطرّد). وفي «الصحاح": أَنَّهِ يقال في لغةٍ رديئة”'“؛ قاله في «الكبير»”". 

قوله: (أي: كلّما وُجدَّ المعرّف) أي: بكسر الرّاء (وُحِدَ المعرّف) أي: بفتحهاء (فلا يدخل 
فيه) أي: في المعدّف ‏ بالكسر ‏ (شيء من أفراد غير المعرّف) بالفتح (فيكون مانعاً). 

وقوله : (مُتْمَكْساً؛ أي: كلّما وُجَدَ المعرّف) بالفتح (وجد هو) أي: المعرّف بالكسر (فلا يخرج 
عنه) أي: عن المعرّف بالكسر (شية من أفراد المعرّف) بالفتح (فيكون جامعاً). وسمّي هذا 
اتمكاس + دنه كن ارات 

- وقد جرى الشّارِح على مذهب الجمهور من ترئّب المنع على الاظراد والجمع على 
الأتفكابى » يشكين: القن 

- وفي قولنا: «من ترنّب”" المنع ... إلخ» إشارةٌ إلى أنَّ تفسيرٌ بعضهم الاظراد بالمنع 
والانعكاس بالجمع تسامح. 


- ثم ما ذكره من اشتراط الاطّراد والانعكاس عند المتأخّرين؛ أمّا عند المتقدّمين فيجوز في 


التّاقص التّعريف بالأعمٌّء وإلى مذهبهم أشار السّعد في «تهذيبه» حيث قال: وقد أجيز في النّاقص؛ 
سواء كان حدًا أو رسماً أن يكون أعمّ. اما“ 


(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم مخطوط (لوحة: 40). 
(9) قوله: (وفي قولنا: من ترتّب. . . إلخ) أي : المفيد أنَّ المنع والجمع ثمرتان للاطراد والانعكاس. 
(4) انظر: «شرح الخبيصي على التهذيب» (ص: 077 . 


فلا يكون أعمّ ك1 ا جسم نام سا هن مَتَحَرَّك بِالإرَادَةٍ؛ في تعريف «الإنْسَانَاء وإِلّا 
كاراعير سات ولا أخصّ ك: «مُتفَكر بِالقُوَّةَا في تعريف «الحيّوان»» وَل كان غير 
جامع . 

(؟) - (3) بالنظر إلى اللّفظ: شرط كل أن يُرى (ظاهِراً لَا) أن يُرى (آَبْمَدَا) أي : 
أخفى من المعرّف ك: «النَّارٌُ: جسم كَالنفْسِ). 
حاشية الضبان اث سسسب 
وقد كَثّر('" هذا في التّعريفات اللّفظيّة» فإنَّ كتب اللّغة مشحونةٌ بالتُعريفات اللي الي هي أعمٌ 
- كما في «الكبير»”"' ‏ وبالأخصٌ أيضاًء كما في «الخبيصي»”". 

قوله: (فلا يكون أعمٌ) تفريعٌ على شرط الاظراد. وقوله: (ولا أخصّ) تفريعٌ على شرط 
الانعكاس. 

قوله: (ظاهِراً) أي : عند السّامع . 

قوله: (لَا أن يُرى) قيل : لِمَ قدّر الشّارِح «أن يرى» في بعض الشّروط دون بعض؟ 

وأقول: يمكن أن يقال: صرّح ب به مع «أَبْعَدَاا؛ٍ لأنه أوّلالمكيات: وتركه مع «مُسَاوِياً) 
واتَجَوُزَاً؛ لقربهما من (أَبْعَدَاه وعدم الفصل بينهما وبينه» فانسحابٌ ما قدّره مع «أَبْعَدَا؛ عليهما 
ظاهرٌء وصرّح به ثانياً مع قوله: «بمّا يُذْرَى بِمَحْدُودِ؛؛ لطول الفصل بينه وبين (أَبْعَدَا وتركه مع 
قوله : «وَلَا مُشْتَرَكُ)؛ لقربه من قوله: «وَلَا بِمَا يُدْرَى بِمَحُدُووٍا فانسحاب ما قدَّره معه عليه ظاهرٌ. 

قوله: (أَبْعَدَا) أئ.: عن الدهية وذلك هو الأخفى. فلهذا قال الشّارح : «أي : أخفى»»: وأفعل 
التفضيل ليس على بابه. 

قوله: (كالتَّفُس) بسكون «الفاء؛». 

ووجه الشَّبه : أنَّ كلّا جسمٌ لطيفٌ له اتُصالٌ بغيره©» 


1) قوله: (وقد كش . . إلخ) وقوله: (بالأخصٌ أيضاً. . . إلخ) انظرهما مع ما كتبه على قوله: «واللَّْظيَ؛ فيما مر آنفا» 
وقد مرّ جواب شيخ شيخنا عمًّا كتب هناك» فتتبّه . 

(؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُلّم؛ مخطوط (لوحة: 45). 

() انظر: «شرح الخبيصي على التهذيب» (ص: 57). 

(4:) قوله: (له اتَّصالٌ بغيره) لا يخفى على متأمّل أنَّ هذا لا يدل على أنَّ الكلام في خصوص الثَّار الكائنة في الرّندء ولا 
عضن مالي في ننه جوووت ريني ولا يخفى أنَّ التّعريف الصّحيح الذي ذكره المحشي لا يخصٌ الثّار 
المشاهدة» وأنَّ مشاهدة الشَّيء لا تمنع من تعريفه وبيان ذاتيّاته؛ كما يقال: «الإنسان: حيوان ناطق»» فما قيل هنا 


لردٌ كلام المحشي لا محل له. 
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7 ااه اك الك ل شك للك قش دا ل كر 

(©) - (وَلَا مُسَاوِياً) للمعرّف في لتقا كيدو ال كه ا يسَاكِنٍ2. 

(5) - (وَلَا تَجَوّرًا) - بضمٌ الواو ‏ مصدراً. قال المصئّف: أي: ولا بلفظ تجوّز. 
[اه]”2 فهو على حذف مضاي. (بلا قَرِيَْةِ) معيّةٍ للمراد (بِهَا تَحُرّرَا) على صيغة المبنيٌ 
للمجهول؛ أي: تُحرّز بها عن غيره» 5: تعريف «البَلِيدا"» ب«الحَيّوان الَاجِق»» فلا يجوز 
إلَآ إذا دلت قرينة معكة عفولنا:' «حَيَرَانَ لمق يَدَكْل الحنام وتصلي»: 
خافئية الفلا ا ا 2 راش ا ل اج يي 

راتما كان :هن اع :+ لذن الكثين اعفن من لكان يليل كثرة الكل ف نهنا و التعريت 
الصحبح للثار: جسم لطيفٌ شديدٌُ الخرارة مُحرِقٌ. 

قوله: (في الخفاء) لم يقل: «وفي الظهور»؛ لأنَّ الظّاهر لا يحتاج إلى تعريف؛ قاله شيخنا 
العَدَوي. 

قوله: (نحو: المتحرّك ما ليس بساكن) أي: إذا استوى عند السّامع «المتحرّك» وهما ليس 
بساكن» وتعريفه الصّحيح: المتنقّل من حيّرٍ إلى حير . 

قوله: (فهو على حذف مضاف) أقول: كان عليه أن يقول: «ونزع الخافض»» ولو جعل 
المصئّف التّقدير: «ولا ذا تجوٌّز' لاستغنى عن تقدير الخافض. 

قوله: (عن غيره) أي: غير المراد. 

قوله: (إلَّا إذا دلّت قرينةٌ معيّنةٌ) أي: فإنّه يجوز مطلقاًء أو إذا كانت القرينة مقاليّةٌ لا حاليةٌ 
قولان. وقيل: لا يجوز مطلقاً . 

أمّا إذا لم تدلّ قرينة معيّةٌ فهو ممنوعٌ اثّفاقاً» وكذا يقال في دخول المشترك الآتي بيانه. 

قوله: (يدخل الحمّام ويصلّي) الجمعٌ بين «يدخل الحمّام» وايصلّي) لزيادة التّعيينَ؛ إذ أحدهما 
كافي فيه . 

والمرادٌ بادخول الحمّام» دخولّه المعتاد المألوف» فلا يقال: دخول الحمّام ممكنٌ من الحمار 
الذي هو المحدود الحقيقئٌ ل«الحَيّوان الثاهق». 


0 انظر: «مجموع السُّلّم المرونق» (ص: 555). 

(؟) قوله رحمه الله تعالى: (كتعريف «البليد») أي: الإنسان البليد لا مطلقاًء وإِلّا لم يصحٌ قوله: «كقولنا. . . إلخ» كما 
لا يخفى» ثم كون ذلك التُعريف خخالياً عن القرينة لا يتم إِلَّا إن كانت القرينة الحاليّة لا يعمد بها كما لا يخفىء وإِلّا 
فالحالُ دان على أنَّ المراد ب«التّاهق»: النّاطق الفاسد نطقه. 


وبقولي : «معيِّنةٍ للمراد؛ سقط الاعتراض: أن المجاز لا بذ لان قراينة؟ لكونها 
مأخوذةًٌ في تعريفهء فلا معنى لاشتراطها هنا؛ لأنَّ الذي أخذ في تعريف المجاز هو القريئة 
المائعة عن إرادة الموضوع له اللّفظء وهي غير معيَّةٍ لما أريد باللّفظ . 
49 ثلا بها مترى بتشترورلا ففتردي التسرس نوخا 

(0) - (وَلَا) أن يرى (بمَا يُدْرَى) أي: يُعلم (بِمَحْدُووِ) أي: معرَّفٍ ‏ بالفتح ‏ 
حاشية الصبان 

قوله: (لأنَّ الّذى أخذ. . . .. إلخ) عِلَّهٌ اسقط». 

قوله: ع ا ل غير لازم اوتكوة مق ولا قد كوت القرينة 
الواحدة مانعةً معيّنةٌ؛ نحو: «حَيّوَان ناهقٌ يصلَّي 1 وقد 0 ؛ كما إذا قيل في تعريف «التّافع 
بإزالة الجهل» : «بحرٌ يُلاطف النّاس»» فقوله: «يلاطف النّاس» قرينةٌ مانعةً من إرادة «البحر» 
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الحقيقيّ ؛ إل أنّها 2 تعيّن إرادة «العالم»؛ لاحتمالها إرادة «الكريما» فإذا قيل: «يظهر الدّقائق 
والنّكات» كانت قرينةٌ معيّنة لإرادة «العالم». 

قوله : وَل أن 3 يِرَى يمّا) أي: ولا أن يُرى التّعريف ملتبساً بشيءٍ يُعلم بواسطة المحدود؛ أي 
تتوّف معرفته على معرفة المحدود؛ للزوم الدّور؛ وهو: 

تقر نزت 4 فدرقنة الكغريقت عل نندت درم يوقي الدق 1ن افر واسطو يان أحد 
المعرّف في تعريف بعض أجزاء التّعريف ك: تعريف «الشّمس» المذكور. 

ومضمرٌ: إن كان بمرتبتين أو مراتب» وهو الذي بواسطةٍ أو أكثر؛ كتعريف «الاثنين» ب: «أوَّل 
عددٍ ينقسم بمتساويين»» ثم تعريف «المتساويين» ب: «الشَّيئين غير المتفاضلين»» ثم تعريف الشَّيئين : 
ب: «الاثنين» 

وكتعريف «الاثنين2 ب: #الروج الأوّلك و«الرّوجٍ) ب: «المنقسم بمتساويين»» و«المتساويين» ب: 
«الشَّيئينَ غير المتفاضلين»» و«الشَّيئينَ) ١‏ ب: «الاثنين»؛ كذا في «الكبير»” "مع تصدّف وزيادة [ص/18]. 

قوله: (أي: معرّف بالفتح) يعني : أنَّ المصنّف أطلق الخاصيٌ وأراد العامًّ؛ إذ لا فرق في ذلك 
بين الحدّ والرّسم 


أ 


0-3 


)١(‏ قوله: (وقد يختلفان) أي: بالعموم والخصوص المطلقء كما هو ظاهر كلامهء وكما هو مشهورٌ؛ لكنَّ الحقٌّ أنَّ 
العموم والخصوص بينهما وجهِيٌ؛ ألا ترى أنَّ قرينة المدح قد تعيّن المراد ولا تمنع من الحقيقة» فتدبّر. 

53 اقولةة لوعو الذي + إلخ) شرع #افالدي زتعن عو الذي ابواسيطةة والدى نطراتنتعى الذي نباكتر من واسظة» ادم 
لذ يخفى أله لم يمثل للّذي بواسطة» فيتّه. 

(6) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: 80). 


قَصْلّ فِي المُعَرّقَاتِ فض 


كتعريف االشمينة ني ا نَهَارِي) مع أن «التّهار) يتوفّف معر فته على «الشّمس)»؛ 
لأنّها مأخوذةٌ في تعريفهء وهذا يختلف باختلاف المخاطبء فإذا كان المخاطب يعلم 
التّهار من جهةٍ أخرى صم التعريف . 

ومثل ذلك أيضاً تعريف «العِلّم) ب١أَنَهُ‏ مَعْرِقَة المَعْلُوم »؛ لأنَّ «المَعْلُوم) مخر متوقّفة 
على معرفة «العلم». وأجيب بأجوبةٍ فاسدق والحنٌ في الجواب: أن المراد من 
«المعلوم» ذاته فقطء أي : لا باعتبار المعلوميّة فكأنّه قيل 5 قيل: العلم معرفة الأمرء فلا دَورَ. 


قوله: (لأنّها مأخوذةٌ في تعريفه) حيث قالوا: «النّهار: المدّة الي بين طلوع السّمس وغروبها. 

قوله: (وهذا) أي: تعريف الشَّيء بما يتوقّف معرفته على معرفة هذا الشَّيء (يختلفٌ) حاله 

صحََةٌ ومنعاً (باختلاف المخاطب) . 

قوله: (من جهةٍ أخرى) أي: غير الجهة التي تتوّف فيها معرفة الحدّ على معرفة المحدودء 
و«الجهة الأخرى» 5: كون «التّهار؛ هو الذي تغيبٌ فيه الكواكب. 

قوله: (معرفته متوقّفةٌ على معرفة العلم) لأنَّ معرفة المشتقٌّ منه سابقةٌ على معرفة المشتقٌ . 

قولة: (ياجوبة فاسدة) ينها الجوات نان الدور معن » يمع :أن معرفة العلم ومعرفة المملوم 
تخيلا نمتعاء والدّورٌُ المعنٌ غيرٌ محذور. ووجه فساده: أن الدور سبقخ لا معينٌ ؛ لأنَّ معرفة 
التّعريف سابقةٌ على معرفة المعكّفء. لا مقارنةٌ لهاء كما مك0 , 

ومنها ا لان توف الوم على الثثريات الذي .مته لف انعلوم من جه 
معنويّق وهي جهة التَّعقّل ؛ أن تمقل تعقل العلم مسبّبٌ عن تعفّل تعريفه وناشوئمٌ عنه» وتعثل اللعريب 
باعتبار جزئه» وهو لفظ معلومٌ من جهق لفظيّقء وهي جهة الاشتقاق ؛ لتويّف المشتقٌ على المشتقٌ 
منه. ووجه فساده: أنَّ توف التّعريف باعتبار جزئه من الجهة المعنويّة أيضاً؛ لأنَّ المشتقٌّ لا يُعقل 
إلذ بعد تفل المدفق مته» لك مف المقدق منه از "من معن المكدق ومعرفةٌ الجزء سابقةٌ على 
معرفة الكل . 

قوله : ولا باعتبار المعلومية ميّة) أي : ل باعتبار هذا الوصف» وهو كونه تغلوماء وحاصله: جعله 
من باب التُّجريد. 


)١(‏ قوله: (كما مرّ) أي : فيما كتبه على تعريف المعرّف. 
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أذ لاون النقورات نع اخالسين السدود وهو اه . 

نعه37ي الدّورٌ لا يتأتى في الحدّ؛ لأن معرفة الجزء من حيث ذاته لا تتوقف على 
معرفة الكل . 

(5) - (وَلا) بِلمُشْرَكٍ مِنَ القَرِيتة لفحت اندرا ره لذ إن أميدي كر اك 


وضع له فيجوز؛ كتعريف «القضيّة) 5-0 52 ا إلخى. ماد مالم مواق شو جا ف مل و ا 1 
حاشية الضبان || | 2_7[ 3333333332 سي 


قوله: (أنَّ كلّا من المذكورات) أي: محترزات الشّروط التي ذكرت. 

وَإِنَّما كان ظاهرٌ كلام المصنّف ذلك؛ لأنَّه لا يُحترز باشتراط شيءٍ عن خلافه إِلّا إذا أمكن هذا 
الخللاف» وإلا لم يكن له فائدة. 

وكان المناسب تأخير هذا الكلام عن قوله: «وَلَا مُشْتَرَكِ. .. إلخ' ليُفيد أنَّ «المشترك» يمكن 
دخوله فى الحدود. 


حَاشَيْما هين افع او 


قوله: (من حيث ذاته) أي: وأمًا من حيث كونه في ذ ضمن الكل فتتوقّف معرفيه علق مغرفة 
الكلّء كما 00 الدّلالة. 


قوله: (وَلَا مُشْئَرَكِ) أي: لفظئ. . . إلخ. 


أقوق وا تعن قو لل واه الأ اكه انول لمارا 


قوله: (من القرينة المعيّنة للمراد) خرج بالقيد: القرينة المانعة عن إرادة بعض معاني المشترك 
المحتملة لإرادة البقيّة. 


)200 قوله رحمه الله تعالى: (نعم. . . إلخ) أي: فاشتراط أن لا يكون الحدٌ بما يُدرى بمحدودٍ ضائعٌ» لكن هذا فيه 
شية» فإنَّ من الحدود ‏ وإن لم يذكره المصئّف ‏ ما يدخله العَرَض العام مثلاً ‏ كما تقدّم للشّارِح » والعَرَض العام 
ليس جزءاً فافهم. 
ل ار ال 2 1 50 5 1لأاء ا اخ 
كال شيخ فيهنا : معدي كلام الشاوع إن العموع واللتطوض يدعن إوحاله في الخد وليس كذلك» فاشتراط 
الاظراد والانعكاس بالتّسبة للحدّ ضائعٌ» وبالجملة لو قدّم الاشتراط على بيان أن الحدّ بكذا ‏ كما صنع 
في «التهذيب» ‏ لسلم من ذلك. اه 
ولا يخفى أنه لو صنع كما صنع لم يُسلمء فإنَّه إذا عرّف الحدّ بَعدُ يُّقَالُ عليه: إذا كان هذا هو حقيقة الحدٌ فلا محل 
للاشتراط السّابق» فتديّر. 
ثم لا يخفى أنه يرد عليه نظير ما أوردناه على الشّارح. فتنبّه . 

(؟) قوله: (يغني. . . إلخ) فيه نظر ظاهرٌ. 


ِ 
1 5 1 0 د 
كتعريف «الشّمُس» ب«أنهَا عَيّنّ)21 إلا إذا وجدت قرينة معينة. 


0 


0440 وَعِنْدَهُمْ به خشلة الفرتوون أن تدخيز الأمكياء فين الحُدُودا 


فالقولة مسد قيرح التلفؤظ والتعقول فهو جات »لآ العراة به كل متهماء والممشيم 


6 


وميه 


(0) - (وَعِنْدَهُمْ) أي : المناطقة» وخصّهم؛ لأنّهم الباحثون عن ذلك» فعند غيرهم 
كذلك: أو الضّمير عائدٌ للعلماء مطلقاً. (مِنْ جمْلَةٍ الْمَرْدُووٍ أَنْ تَدْخُلَ الأَخْكَامُ فِي 
الحُدُووِ) أي: الرُسوم؛ لأنَّ الحكم على الشَّيء فرع عن تصرٌّره؛ كقولنا: «المَاعِلَ: 


52 


حاشية الصبان 


قوله: (و«القول» مُشتركُ... إلخ) وقيل: حقيقةٌ في المعقولء مجارٌ في الملفوظء نقله 


العْتيْمك 290 


وما يرد على القول الأوّل: من تقديه”“ الحقيقة والمجاز على الاشتراك مدفوعٌ بأنْ محله إذا 
تيقنت الحقيقة في أحد المعنيّين ولم تتيمّن في الآخرء وما هنا ليس كذلكء» فيحمل على الاشتراك؛ 
3 3 4 ع 0 هرف 


0 


لذن 


تولك دول ذا وجوت قرية فق #الؤقارة إلبها »فإنها سكن أن المراك الع احدامماتها : 

الذي هو «السّمس»؛ لِما تقدّم أنَّ من معانيها السّمسء فيكون تعريفاً لفظيًا بمرادف الشّمس من حيث 
2 ع و 

وضعه لهاء وإن وضع لمعان أخَر أيضا؛ لوجود القرينة المعيّنة للمراد. 

قوله: (وَعِنْدَهُمْ) الظرفٌ ‏ على كل من احتمالي مرجع الضَّمير الذين ذكرهما الشّارِح ‏ متعلقٌ 
ب ١مرُدُوداء‏ وساغ تقديم الّْرف ‏ مع كون العامل مضافاً إليه وصلة ل«أل» ؛ للضرورة كذا في 
«الكبير) 2 

قوله : (لأنّهم الباحثون) أي : أوَّلاً» أو شدَّة البحث» فلا ينافي قوله: «فعند غيرهم كذلك». 

قوله: (أن تَدْحُلَ) بفتح النّاء وضم الخاعء أو بالعكس » أو بِضمٌ المنّاء وكسر الخاء» و«الأخكام» 
بالرّفع على الأوّلِينء وبالتصب على الثالث. 


5 0 2 ع 5 05 5 2# 2 
قوله: (أي: الرسوم) أشار بذلك إلى أن في كلامه مجازاء» وهو. إما بمرتبة إن أريد ب«الحدود) 


فق انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: .)5١‏ 

(5) قوله: (من تقديم. . . إلخ) أي: من أنه يجب ذلك. 

(5) قوله: (وللبحث فيه مجالٌ) إذ يرد: أنه لا ترجيح إِلَّا عند جعله حقيقة في أحدهما معيّناً فتدبر. وقال شيخ شيختا : 
لأنَّ هنا مرجّحاً وهو كثرة الاستعمال في أحدهما. 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَُلّمه مخطوط (لوحة: 48). 


فت انا كاله 


هوّ الاسم المَرْفْوع»» وهذا إذا جل الحكم جزءاً من الرَّسمء بأن تتوقف معرفة المرسوم 


عليه ؛ أمّا إذا جَعِل خارجاً عن الرَّسم فيجوزء 151[ 1 1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 11111 
حاشية الصبان ّ 


الرُسوم لعلاقة التَّضادٌَء أو بمرتبتين إن 1 ب«الحدود» التّعاريف», 300 ب«التعاريف» الرُسوم 
لعلاقة العموم والخصوصء وبهذا صرّح في «الكبير؛؛ قال: وقرينةٌ ذلك”" أنَّه لا يتومّم إمكان 
دخولها في الحدّ؛ لأنَّ الحكم ليس جزءاً من الماهيّة» وفي الرّسوم يتوهّم ذلك فليحترز عنه فيها؛ 
لأنَّ الحكم على الشَّيء فرع عن تصوّرهء فلو توقّف تصوّره عليه لدار» وهذا داخلٌ في قوله: «وَلَا ما 
يذْرَى بِمَحُدُوداء فذِكْرَهُ بعده من ذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ اهتماماً به. اه(" وقد دُفِع هذا الدّور2"© 


بأوجهٍ ما بين بعيدٍ وغير سديدٍ. 


وأنا أقول: لا دور من أصله؛ لأنَّ المحكوم عليه بالحكم المذكور في التّعريف ليس 
هو المعرّف. بل المأخوذ جنساً”” في التُعريف؛ ألا ترى أنَّ المحكوم عليه بالرّفع في مثال الشَّارِح 


)١(‏ قوله: (وقرينة ذلك. . . إلخ) فيه: أنَّ من الحدود ما يذكر فيه العَرّض العام كما ذكره هو وإن لم يذكره المصتّف» 
فيتوهّم حينئلٍ دخولها في الحدّء فلو قال: «المراد بالحدود ما يشمل الرّسوم بقرينة أنَّ اللّازْم على دخولها محذورٌ 
مطلقاً» لكان حسناًء فتديّر. 

(؟) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: 48). 

(0) قوله: (وقد دُفِع هذا الدّور. . . إلخ) محصّل المسألة: أنَّهم يمنعون دخول ما قُصد الحكم به على المعرَّف في 
تعريف المعرّف بأن يحكم به عليه ؛ للزوم الدّور؛ مثل أن يقصد الحكم على «الفاعل» بالرّفع» فيدخل في تعريفه بأن 
يحكم عليه بالرّفع» أو يقصد الحكم عليه بأن يذكر قبله فعله فيدخل في تعريفه بأن يحكم عليه بذلك» ومثل أن يقصد 
الحكم على «الحال» بأنَّها فضلة أو بأنّها منتصبة» فيدخل ذلك في تعريفها بأن يحكم عليها به؛ هذا هو مرادهمء 
فجميع ما قيل في هذا المقام لا محل له. 
ثم بما تقدّم تعلم أنَّه لا مانع من ذكر الرّفع . مثلاً . في تعريف الفاعل من حيث إِنَّهِ عَرَضٌ عام لا من حيث إنَّه من 
الأحكام؛ فافهم ذلك بتدبّر. 

(5) قوله: (وأنا أقول: لا دور) أي: فالمنع لشيء آخر لا للدّور؛ هذا مراده. والشَّيء الآخر هو: أنَّ الحكم إِنَّما يكون 
بعد التّصوٌّر؛ٍ كذا قال شيخ شيخناء وفيه نظرٌ ظاهرٌ لا يخفى. ثم إن قول المحشي: «لأنَّ المحكوم عليه 
بالحكم. . . إلخ» وجهة: أنَّ الغرض الذي هو الشتخصيص على وجوه قريب إِنّما يحصل بذلك» فتدبّر. 

(5) قوله: (بلٍ المأخوذ جنساً. . . إلخ) أورد عليه: أله لم يحكم عليه به؛ إذ هو صفةٌ له. ولو اعتبر المعنى قلنا: هو في 
المعنى لا يصح حمله على الاسم العام في مثال الشّارح ؛ إذِ الاسم قد لا يكون مرفوعاً. اه وأجاب شيخ شيخنا 
والجواب السّديد: أنَّ الرصف حكمٌ على الموصوف في المعنى» لكن يُعتبر تخصيص الوصف للموصوف إن كان 
مخصّصاً. ويكون الحكم جارياً عليه باعتبار تخصيصه.ء وهذا لا شبهة فيه ولا خفاءء ولا شلك أنَّ الوصف هنا 


ا : 


مخصص » وبالجملة الاعتراض المذكور مجرّد توهّم لا ورود له أصلاً» ولكن الغرض من هذا مجرّد التّنبيه . 


سام 


وبه يجاب عن الإمام ابن مالك في قوله: 
التحال وت َه 2 بد السك : 


(49) وَل مجبرر وي در رار وَجَائِرٌ فِي الرَّسْمِقَائْرِمَارَرَوْا 

(0) - (وَلَا يَجُورُ فِي الحُدُودِ ِكْرٌ «أْ)) التي للتّقسيمء (وَجَايْرٌ) ذكرها (فِي الرّسْمء 
كَادْرٍ مَا رَوَوْا) كما تقدّم في المعرّف للشَّيء: «أنّه ما يقتضي تصوُره تصوٌّرّه أو امتيارّه عن 
غيره) » ويمتنع إذا كانت للشَّكُ أو الإبهام فيهما ؟ لانتفاء التمنيز معهما. 


حاشية الصبان 
هو الاسم لا الفاعل» فالحكمٌ بالرّفع إنّما يتوئّف على تصوٌرٍ مطلتي الاسم لا على تصوّر خصوص 
الفاعل حتَّى يلزم الدّور. 

قوله: (وبه يُجاب عن الإمام ابن مالك. . . إلخ) أي: بأن يعتبر أن التعريف هو قوله: 


وى همه 


الحَالٌ وَضْفٌ فَضَلَةمُنْقَصِبٌ مُفْهِم في حَالٍ ا 0 

وامُنْتَصِبُ) مقدَّمٌ من تأخير . 

وكذا يقال أيضاً في تعريف ابن آجرو'”" «الفاعل»: بأنَّه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله» 
وإن كان صنيع الشَّا رح”" يُوهم خلافه. 

قوله : (الَّتي للتّقسيم) اقتصر عليها؛ لأنَّها الي وقع فيها التّفصيل» فمُنعت في الحدّ وأجيزت 
في الرّسم؛ أن الي للشَّكٌ أو الإبهام فممنوعةٌ مطلقاً. 

قوله: (كما تقدّم في المعرّف. . .إلخ) أي: فهو رسمٌ دخلت فيه «أو» الي للتقسيم. 

قوله : (ويمتنع) أي : ذكر «أو» (إذا كانت للشَّكٌ) أي: شك المتكلّم, (أو الإبهام) أي : إبهامه على 
السّامع (فيهما) أي : في الحدود والرّسوم؛ (لانتفاء التّمييز معهما) أي : الشَّكّ والإبهام [ص/ 194]. 

أقول: لم يتعرّضوا ل«أو» الّتى للتّخييرء ويظهر جوازها في الرّسم؛ كقولك: «الإنسان حَيوانٌ 
ماعط اليه أن كادك بالتققهة آي + ان عع رين كنيديا نجاكه الأرلئ: آل ديك لتقام 
الثّانية» فتأمّل. 


.)77 انظر: «ألفية ابن مالك» (ص:‎ )١( 

(1) محمّد بن محمّد بن داود الصنهاجي» أبو عبد الله (711ه - 17لاه)ء نحوي» له: «المقدمة الآجرومية! و«فرائد 
المعاني في شرح حرز الأماني». انظر : «الأعلام» للزركلي (7/ 077 . 

(6) قوله: (وإن كان صنيع الشَّارِح. . . إلخ) فإنّه يوهم أنَّ «متتصب» ونحوه ليس مقصوداً . 

(5) قوله: (أي: أنت مخيّر. . . إلخ) أي: كل منهما مميّر فاختر أيِّهما شعتء فلا يقال: «أو» الّتي للتّخيير لا تكون - 


سم 6 | يلون ته امد 


© ولم ينفرد المصئّف بهذاء بل نقله الرّركشي في «مقدّمته؛ عن الْأَصْبَهَانِتَ"2. فقال 
الشّيخ زكريا في «شرحه» لها: بل ويجوز ذكر «أو» في الحقيقيّ بجعلها للتّقسيم والتّنويع؛ 
كما في تعريفهم «النّظر) ؛-#بأنه الفكر المؤدّي إلى عِلمٍ أو غلبة ظن») فقدٍ اشترك العِلم 


والظَّنُّ في كون التّظر يؤدّي إليهما» ولم يرد أن انعد إِمَا هذا وإمّا هذا ار لني د ا ا 
حافية الصا 2227525757 2 ا ا ملا تي ان اتا عت 


قوله: (بهذا) أي : التّمصيل بين الحدود والرُسوم. 

قوله: (في «مقدّمته)) أي: «لقطة العجلان» وعبارته: قال الْأَصْبَهَانِيُ : وتجوز (أو» في الرّسم 
بخلاف 02 لأنَّ انوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل بخلاف الخاصّتين على 
الإذلك "لج" أ كإنهما حرق أنه يكرنا للتوع الواحد على البدل+ مغال ذللف > «الإنسان حَيوان 
ضاحكٌ 0 أو ضاحكٌ بالقوّة) على أن المراد ب«القوّة»: الإمكان مع العدم؛ ليكونا على 


البدل. 

قوله: (بل ويجوز) إضرابٌ إبطاليٌ لِمَا وقع في كلام الْأَصْبَهَانِيَ من منع «أو؟ في الحقيقيٌ؛ 
يعنى : الحدٌّ. 

قوله: (بجعلها للتّقسيم) أي : كما هي في في الرَّسم وله للتقسيم: و«الباء» للملابسة متعلقة 
ب«ذكرا . 


قوله: (والتّويع) يعني : التَّقَسِيمَ مطلقاًء أو إلى أنواع ؛ فالعطف مرادفٌ أو أخصٌٌّ. 

قوله: (المؤدّي إلى غلي) كقولنا: «العَالّمُ حَادِتٌء و حَادِثِ لا بذ لَهُ مِنْ مُحْدِثْ). وقوله: 
(أو غلبة ظنٌ) كقولنا: «هَذَا 3 ليلد يالشلاح» وَكُلُ مَنْ هُوَّ كَذَلِكَ كَهُرَ لِصٌ). 

قوله: (في كون النّظر يؤدّي إليهما) أقول: كان المناسب أن يقول: «في كون الفِكرا كما 
تس . 

قوله: (ولم يُرّد) بالبناء للمجهول (أنَّ الحدّ نا هذا) أي: الفكر المؤدّي إلى علمء (وإمّا هذا) 
أي : الفكر المؤدّي إلى غَلبة ظنٌ . 


إلا مع الٌللب» وأمًا أنَّ النُخيير يُنافي ما هو الغرض من التّعريف» وهو توقيف المخاطب على المعرّف وإفهامه إيّاه 
فلا وجه لإيراده» وعلى فرض وروهه فهذا الحلّ يدفعه. 
)١(‏ محمّد بن محمودء أبو عبد الله شمس الدين الأصبهانيٌ (117ه - 588ه)» قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان» 
له: «غاية المطلب» في المنطق» و«شرح المحصول» للرازي. انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ 817 . 
(؟) انظر: «فتح الرحمن شرح لقطة العجلان» لشيخ الإسلام (ص: 3326). 


على سبيل التّشكيك أو النَّكّءُ بل بمعنى: أنَّ قِسماً من المحدود حدّه كذاء وقسماً آخر 
حدّه كذاء فهما في الحقيقة حدَّان لقسمّين متخالفين في الحقيقة. اه مع تغيير'2» وقد 
ذكره الجرجاني في (شرح المواقف)”7” 

وللمصنّف أن يمنع كون تعريف «النّظر» السّابق حدًا ؛ لأنَّ التّأدية إلى علم أو ظنٌ أمرٌ 
خارج عن حقيقته» ولو سُلّم فهما في الحقيقة حدَّانَء والمنعٌ إنّما قوفن البح الراشفن 
حاشية الصبان ّْ 0 

قوله: (على سبيل التّشكيك) هو بمعنى الإبهام. 

قولة: (قيما فى العفيقة اقرن» كان الأون أن يفول :هنيو أي السد المذكور كن الحفيقة 
عذانة ]نالا ياس رتترع سير اكه إلى «التسميؤ» ولا إلى« جديا كما لا يكف وز أمكن 
تصحيح عبارته بجعل الضّمير ل«الحدٌ» والتّثنية باعتبار الخبر. 

قوله : (متخالفين في الحقيقة) أي: وإن كان قد يظهر من اجتماعهما في تعريف واحدٍ انّحادهما. 

قوله: (انتهى) أي: ما قاله شيخ الإسلام زكريا. 

قوله : (أن يمنع كون تعريف «النّظر) المّابق حدًا. . ٠‏ إلخ) أقول: الع ف د لصبو وما 
ذكره من السَّند غير مُسِلَمٍ لِمَا صرّح به الشَّيخْ في «الشّفاء» أنَّ الأمور الاعتباريّة؛ أي: التي اعتبرها 
الواضع مفهوماتٌ لألفاظٍ وضعها بإزائها ليس لألفاظها معان غير تلك المفهومات» فتكون تعاريفها 
بتلك المفهومات حدوداًء و«النّظر» من هذا القبيل» فيكون تعريفه بما ذكر حدًا؛ لأنَّ الواضع اعتبره 
مفهوماً له وتكون التّأدية داخلة في حقيقته . 

وبمثل هذا رد على الرّازِي في قوله: «إِنَّ تعاريف الكلَّيّات الخمس رسومٌ لا حدودٌ» كما في 
«شرح إيساغوجي» وحواشيه» ولعلّ هذا(" هو المشارٌ إليه بقوله: «ولو سُلَّم .. .إلخ». 

قوله: (فهما) كان الأولى أن يقول: «فهو» كما مرّ. 

قوله: (والمنع إنَّما هو في الحدّ الواحد) ظاهره: الواحد في الظّاهر ونفس الأمرء وحينئلٍ منع 
دخول «أو» فيه لا معنى له؛ لأنّه لا يمكن ولا يعقل دخولها فيه؛ لأنَّه يلزم من دخولها فيه تعدّده 
في الحقيقة ونفس الأمرء فينافي فرض وحدته في ذلك» فبطل تمسَّك المصئّف بهذا الجواب. 


.)"*5 انظر: «افتح الرحمن شرح لقطة العجلان» لشيخ الإسلام (ص:‎ )١( 
.)50١/١( انظر: «شرح المواقف» للشريف الجرجاني‎ )0( 
قوله: (ولعلَ هذا. . . إلخ) فيه بعد كما لا يخفى.‎ )( 


تايف 


جوكو لور 


الْحَدٌّ النَامُ 


الوْسْم التَامُ 


الرّسْم الناقِصْ 


«أقسام المعرّفات» 


هو التُعريفُ بالجنس والفصل 
القريئين 


هو التُعريف بالفصل وحده 


أو بالفصل مع الجنس البعيد 


هو التّعرِيفُ بالجدس القريب 
والخاصّة 


هو التَعرِيفٌ بالخاصّة وحدها 


أو بالخاصّة مع الجنس البعيد 


هو أنْ تُبِدّل اللٌُفظ بلفظ مُرادفٍ له 
أشهرٌ منه 


كتعريف «الإنْسَان» ب: «الحَيَّوَانُ 
النَاطِقٌ» 


كتعريف «الإنْسَان» 7 «التثاطق» 


كتعريف «الإنْسَان» ب: «الجسْم 
الناطق» 


كتعريف «الإنْسَان» ب: «الحيّوّان 
الضّاجك» 


كتعريف «الإنسَان» ب 
«الصّاجك» 


كتعريف «الإنْسَان» ب: «الجشم 


كتعريف «العَصّنفر» 3 «الآسّد» 


2 وام 


«شرطٌ المُعَرّف» 


جامعاً لأفراد المعرّف. مانعاً 
من دخول غيرها 


كتعريف «الإنْسّان» ب: «الحَيّوَان 
الثاططق» 


أن يكون مُطُرِداً مُتعكساً 


لا أن يكون أبعد منه؛ كتعريف «الأسّد» 
3 «العَضَنفْر» 


كتعريف «الجنطة» ب: 
«الممح» 


أو مُساوياً؛ كتعريف «العَدَّد القَرْد» ب: «مَا 
لَيِس برؤج» 


فإِنْ وُحِدَت قرينةً يُحْتَرَرُ بها عن المعنى 
الحقيقيَ صّحٌ التُعريف؛ كتعريف «التليد» 


ب: «جمّار يَكُنُّبُ» 


| وأنْ لا يكون بألفاظٍ مجازية كتعريف «البلِيد» ب: 
| هن غير قرينة تعن المُراد «الجمّار» 


كتعريف «العَدَد الْقَرْدِ» ب: «مَا 
لَيْسنَ برَؤْج». و«الزّؤج» ب: «ما 
لَيِسَ بقزد» 


أ وأثْ لا يعوفّف معرفتُه على 
معرفة المحدود 


وأنْ لا يكون بالألفاظ 
المُشتركة من غير قرينةٍ 


فإن وُجدّت قريئةٌ؛ كتعريفها ب: «العَيْن 
الْمُْضِيئَة»» صح التُعريف 


كتعريف «الشّنس» +: 
«العَئّن» 


كتعريف «الفاعل» ب: «أئه 
الاسم المَرْفُوعٌ»؛ لأنْ الرّفع 
حُكُمّ من أحكامه 


وإدخالُ الأحكام في الحدود 
لا يجوز 


كقولك في تعريف «البلِيد»: 


«هُوَ الذي لا يَفْهَمُ أو لا 
يَسْتَقِيمحُ» على سبيل الشّلتّ؛ٍ 


أي: إِما هذا وإمّا هذا 


وأمًا «أو» التي للتُقسيم. فإنه 
يجوز إدخالها على معنى أن 
المعرّف قسمان: قسمّ كذاء 
وقممٌ كذا 


معالة: تعريف «النظر» 4: «الفِكرٍ الْمُؤْدِيا 
ِل عِلْمِ آؤ غَلَبَةِ ظَنّ» 


ولا يجوز إدخالٌ «أي» الْتي 
للشّكٌ في الحدّ 


كقولك في تعريف «الإنْسَان»: «هُوّ 
الحَيّوَانُ الصَّاجِكُء أو القَايِلُ لِلعِلم 


وَصَنَْةٍ الكتابة» 


وأمًا في الرّسم فيجورٌ دخولها 


طرف 


بَابٌ في القَضَايا وَأَحْكامِهَا 
(يَاتٌ 0 القَضَايا) جمع: «قَضِيَّةاء من القضاء وهو الحكم؛ لذنينا تتفمن الحكم. 
(وَأحْكَاِهًا) وهي: التّناقض» والعكوس 
(60) مَااخْمَمَلَ الصَّدْقَّ لِذَاتِهِ جَرَّى 
(م1) واقعةٌ على اللّفظطء ا 0000 
حاشية الصبان 


بَابٌ 4 القَضَايًا 

[قوله:] (جمع: «قَضِيَّةِ)) «فَعِيْلَةِا بمعنى: «مَفُعُولّة؛ أي: مقضييٌ فيهاء أو: «فَاعِلّة)؛ أي: 
«اعلى ابا المجازي. 

وان «قضاياأ» باعتبار الأصل : «فعايل»؛ إؤ الأصل: «قضايي» بياءين» فأبدلت الأولى همزة 
7 القياس في نحو: «صَحَائِفء ورَسَائْل»» ثم تحت الهمزة للتّخفيف» والتّوصّل إلى قلب الثَّانية 

لفء ثم قلبت الثَّانية ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء ثمَّ قُلبت الهمزة ياءً لوقوعها بين ألفين» فكأنّه 
8 ثلاث ألفات؛ إذ الهمزة تشبه الألف”'' من جهة المخرجء فصار: «قضايا» بعد أربعة أعمال. 

قوله : (لأنّها ته تعك اتك ان : سَمّيت بذلك ؛ لأنّها تتضمّن الحكم؛ أي : تشتمل عليه لِمَا سيأتي 
من أنّه جزة منها » لكنَّ الحكم هنا بمعنى النّسبة بين الطرفين ؛ لأنّه هو الجزء من القضيّة لا بمعنى الإيقاع 
والانتزاع؛ أي وإإخراة الرق وعدم ا ريوع ' لأنَّ هذا لبسن جرءا عنها » بل هو قائمٌ بنفس المدرك . 

ولم يقل : «تتضئّنه ) بالضّمير مع تة تقدّم لفظ «الحكم»؛ أن الحكم الذي اهو معنى القضاء غير 
الحكم الذي اشتملت عليه القضيّة؛ لأنَّ الأرّل بمعنى الإلزام» والثّاني بمعنى النّسبة كما عرفت. 

قوله: (والعكوس) الجمع باعتبار الأفراد؛ لأنَّه لم يذكر إِلّا العكس المستويء لا الموافق 
ولا المخالف. 

وأمّا جمع «الأحكام» في كلام المصتّف. فلأنَ الجمع يطلق كثيراً على الاثنين خصوصاً في هذا 
الفنَّء أو هو باعتبار الأفراد. 

قوله::(على اللّفظ) أي : الماسيين الجا أو الملحوظ في ةا لأجل أن يشمل 
الويف الققئة الملفوظة :و لقف الودتولة : ْ 


1 


اذل 


زفق 


)١(‏ قوله: (إِذْ الهمزة تشبه الهمزة) كذا بخط المؤلّف» وصوابه: «تشبه الألف». 
(؟) قوله: (لأجل أن يشمل. . . إلخ) الحقٌ: أنَّهِ يمكن تعقّل المعاني بدون ملاحظة ألفاظ . 
نعم ؟؛ الغالب ملاحظة الألفاظء فافهم . 


يَابٌّ فِي القَضَايا وَأَحْكَايِهًا خض 


وهى كالجنس تشمل الأقوال التَّامَّة والتّاقصة. 

(احْمَمَلَ الصٌّدْقَ) حذف «الكذب»؛ لقبحهء تمعد د تمتو اتيت مط و د 
حاشية الصبان 

وأقول: كان الأَؤْلى أن يقول: «واقعة على القول»؛ لأنّه جنسٌ قريبٌ؛ لاختصاصه بالمستعمل 
المركت: :ولاله النناسيي29 لقوله: #تشمل الأقوال' التَّامّه والتاقصة»: 

قوله: 7(كالخس) يفيك آنهنا ليست نما ::ووغينه يعضوم بنما كذندا ركه" في أنزاع العلم 
الحادث. 

ويمكن توجيهه: بأنَّ الجنس البعيد هو اللَّفْظء والقريبَ هو القول» و«ما» لم توضع"”" 
لخصوص واحدٍ منهماء لكن لما وقعت في الإرادة على الجنس كانت كالجنس» ولك أن تعتبر 
المعنى الإراديّ كاعتبار المعنى الوضعيئٌّ» فتجعلها جنساً حقيقة؛ هذا ما ظهر لي. 

قوله : (يشتمل الأقوال التَّامّة والنّاقصة) القول التَّامٌّ: ما يفيد المخاطب [ص/ ]"١‏ فائدةً يَحسّن 
السّكوت عليها. والتَّاقصٌ: ما لم يفد ذلك؛ إضانفيًا كان ك: عام رَيْيِاء أو تقييديًا ك: «الحَيّوان 
الصّاهل»» أو لا ولا ك: مجموع المتعاطفين. 

قوله: (الصَّدْقَ) قال الشَّارِح في «كبيره»: وهو مطابقة نسبة الكلام”؟؟ للنّسبة الخارجيّة» والكذب 
عدمها. اه 


)١‏ قوله: (ولأنّه المناسب. . . إلخ) أي: بحسب ظاهره» فلا ينافي أنَّ ما صنعه الشّارِح يناسبه أيضاًء بيجعل المعنى 
يشمل الأقوال الثَّامّة والنّاقصة وغيرهماء ويدلٌ له ظاهر قوله بعد: «وهذا مخرجٌ لنحو: زيد وعمرو»» فاندفع 
اعتراض شيخ شيخنا . 

(؟) قوله: (ووجهه بعضهم بما قدّمنا ردّه) أي: قال في التّوجيه: إنَّ اللّفظ عَرَضٌ يزولٌ» والأجناس الحقيقيّة متقرّرة 
مستمرّة» والرّدٌ المتقدّم: أنَّ هذا يقتضي أنَّ كل عَرَضٍ ليس له جنسلٌ حقيقيٌ» ولا دليل على ذلك» بل صريح كلامهم 
يبطله كما يعرف بالوقوف على تقريرهم تعاريف الأمور العَرّضيَّة؛ ك: اللّفظء والبياض» والرَّمن على أنَّهِ عَرَض» 
وغير ذلك مما لا يحصى. 

(*) قوله: (و«ما» لم توضع. . . إلخ) فيه: أنه لا عبرة في الجنسيّة باللّفظ أصلاً . 

(5:) قوله: (مطابقة نسبة الكلام) أي: نسبته الحكميّة باعتبار الحكم بها إيقاعها أو انتزاعهاء ولو بحسب ما يظهره 
المتكلّم» وذلك لأنَّ النّصديق والتّكذيب إنَّما يكون بهذا الاعتبار؛ إذ لا يقال لمّن قال: «أقول على التّردد : زيدٌ 
قائمٌ»: صدقت أو كذبت» ويقال لمتعمّد الكذب: كذبت» ولذا أخرج الجملة المشكوكة فيما يأتي؛ لما أنّها لا 
حكم معهاء وذلك لأنَّ الحكم إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعها مع الإذعان؛ أي: الميل بزعم الشّارحء أو قول 
الس : إن النُسبة واقعةٌ أو ليست بواقعقٍء وإن لم ترض ولم تمل على ما هو الحنٌ إن شاء الله تعالى» وليس الحكم 
مجرّد تصوّر الوقوع أو اللّا وقوع حنَّى يقال: إنَّ المشكوكة معها حكمٌ كما هو مقابل تحقيق الجرجاني ومن وافقهء 
فافهم ذلك بتديّر . 


و 


ممعم تكن 


+ ج49 


والعِلم بهء وتأدُباً في حقٌّ كلام الله تعالى وكلام رسوله» وهذا مخرحٌ لنحو: «زيد) 
و«عمروا. 

(لِذَاتِهِ) أخرج: ما يحتمله لا لذاته ك: الإنشاءات من الأمر والنّهَي وغيرهما ك«اسْقِني 
حاشية الصبان 

ثم قال: واعترض ذكر الصّدق والكذب في تعريف الخبر”"'» بأنَّ الصّدق”": مطابقة الخبر 
للواقع» والكذب عدمهاء فأخذهما في التّعريف دورٌ. وأجيب: بأنهما اشتهرا في المحاورات» فلم 
يحتاجا إلى تعريفي. فصحّ ذكرهما في التّعريف. اها" 

وأنت خبيرٌ”* بأنّ الدّور مندفعٌ على تفسير الصّدق بمطابقة نسبة الكلام للنّسبة الخارجيّة 
والكذب يعدمها. كما صنع أوَّلاً فتفظن . 

قوله: (والعلم به. . . إلخ) أي: لأنَّ الاحتمال لا يكون إِلّا بين الشَّيء ومقابله. 

قوله: (لنحو: «زيد وعمرو») أي: من سائر المفردات. 

ويحتملٌ أنَّ المراد: مخرجٌ لنحو هذا المركّبٍ من المعطوف والمعطوف عليه من سائر 
المركّبات النّاقصةء ومخرحٌ أيضاً للقضيّة المشكوكة”*“؛ لأنّهِ لا حكم معها على التّحقيق عند 
الجَرْجَانِيٌ » ومّن وافقه. 

قوله: (ك: الإنشاءات) وك: المركّب الإضافي ؛ نحو: «عُلَامُ رَيْدِ) فإنَّهِ يستلزم خبراً وهو: «زَيْدٌ 
لَه عُلَامٌ. 


)١(‏ قوله: (في تعريف الخبر) أنّا في تعريف القضيّة فلا وإن تومّم. اه شيخ شيخناء لكن إن صدق تأمّلك عرفت أنَّهما 
سلواة. 

(؟) قوله: (بأنَّ الصٌّدق. .. إلخ) أي: كما هو واقعٌّ في كلامهم كما لا يخفىء وبالجملة: الشَّارِح عدل عن تعريفهم 
للصّدق والكذب. ونب بذكر الاعتراض والجواب على وجه صنيعه» فافهم . 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 49). 

(4) قوله: (وأنت خبيرٌ. . . إلخ) ليس الغرض الاعتراض لِمَا علمت» فتنّه . 

(0) قوله: (ومخرجٌ أيضاً للقضيّة المشكوكة. .. إلخ) فيه: أنَّها دالّةٌ على الوقوع أو اللّا وقوع فمعها حكمٌ البتة؛ 
إِذْ الحكم هو الوقوع أو اللّا وقوع. 
وأجيب: بأنَّ الصّدق والكذب باعتبار الإيقاع والانتزاع . 
وردّ: بأنَّ الوقوع واللّا وقوع هو الإيقاع والانتزاع» وإِنّما الاختلاف بالاعتبار» فباعتبار الحصول في الذَّهن هما 
إيقاع وانتزاع » وبدونه وقوع ولا وقوع؛ على أنَّ عدم الإيقاع والانتزاع لتجاذب الأدلَّة وقد قلنا: ما احتمل الصّدق 
لذاته» ولذا لم يخرجوا ما تعمّد بها الكذبء. وإلّا فهي أؤْلى بالإخراج؛ كذا قرّر شيخ شيخناء وفيه ما فيه» وقد 
قدَّمت للحاذق ما يكفيه فتفطّن . 
وقوله: (للقضيّة) فيه مشاكلةء فتنّه . 


ا 


المّاة4» فإنّهِ وإن احتمل ذلك للازمه”© بحسّب القرينة - وهو: «أنَا عَظمَانُ» ‏ لا يحتمله 
لذاته؛ أي: مدلوله المطابقيّ» وهو طلبٌ السّقي. 

ودخل: المقطوع بصدقه من الأخبار» وكذا المقطوع يكذبه منهما. 

(جَرَى بَسِنَهُم) أي : المناطقة» (كَضدَة 3 وَخَيْرَا) ا ل ا 0 
حاشية ب راو وا ا 11 ا 

قوله : (وَهُوَ: آنا عظكان) افعرض تبان الأؤلى أن يجعل اللّازم : من طَالِبٌ لِلمّاءف أو: 
«التشاطن يلوت مِنْهُ المَاءُك أو: «الماءٌ مَظْلُوتٌ)؛ لاستغنائه عن اعتبار القرينة؛ إذ كل إنشا 
يستلزمٌ لذاته خبراً من غير افتقارٍ إلى قرينةٍ كما رأيت. 

قوله: (لا يحتمله) خبر «إِنَ. 

قوله: (لذاته) أي: بقطع التّظر عن المخبرء والبداهة» والواقع 

وبالتٌقييد به اندفع الاعتراض بأنَّ الخبر إِمّا أن يكون مطابقاً للواقع فلا يحتمل إِلّا الصَّدقَءِ 
أو لا فلا يحتمل إل الكذب؛ كذا في «القطب9"؟ , 


ع 


قوله: (أي: مدلوله المطابقيّ) تفسيرٌ: «لذاته». 

قوله: (ودخل) أي: في تعريف القضيّة (المقطوع بصدقه من الأخبار» وكذا المقطوع بكذبه منها) 
قال في «الكبير»: فالأوّل ك: أخبار الله تعالى وأخبار رسوله» والمعلوم صدقه بضرورة العقل؛ نحو 
«الوَاحِدُ نِضْفُ الانْيْنِ» . والثّاني 5: خبر مسيلمة في دعواه لتك وفتحو :لماحل ُبْعُ الاْتيْنِ1» وذلك 
لأنّ القطع بالصّدق في الأوّل وبالكذب في الذَّاني من جهة المخبر أو البداهة. اه("© 

قوله: (قَضِيَةَ وَحَبَّرا) في «التلويح»: اعلم أنَّ المركّب التَّامّ المحتملَ للصّدق والكذب يسكّى من 
حيث احتماله على الحكم: «قضيّة؛. ومن حيث احتماله الصّدق والكذب: «خبراً»» ومن حيث 
إفادته الحكم : «إغباراف» :وق حيف كونه جوءاً من الدّليل: «مقدّمة»» ومن حيث إِنَّه يُطلَب بالدّليل: 
«مطلوباً»» ومن حيث يحصل من الدّليل: ١نتيجة1‏ ومن حيث يقع في العلم ويُسأل عنه: «مسألةك 
لدابت واحدةٌ واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. اه©2») 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (وإن احتمل ذلك للازمه. . . إلخ) إِنَّما احتاج للقرينة؛ لأنَّ «السّقي» مُطلق الإتيان بالماءء 
لا الإتيان يه اللكرب» واه شيع كيكنا: قيل + المتبائ أله هر السخمل لذلك لا لازية فلا حاجة إلى قرلدة 
«لذاته»» وهو وهم كما لا يخفى. وقال شيخ شيخنا: لا حاجة إلى قوله: «لذاته؛؛ لأنَّ المتبادر احتماله لذاته. اه 
ولا يخفى أنَّ التُعريف يناسبه التتصيص جدّاء فافهم . 

(؟) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ (ص: 175). 

(9) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 49). 

(5) انظر: «شرح التلويح على التوضيح» للسعد التفتازاني .)5١1/١(‏ 


ان اشيم عبان دهع امعزاد: 


بالصب على التحالية. 

وشَّمل القضيّة اللّمْغلة والعقليّة ؛ وتسمّى : «مقدّمةً) إن كانت جزء قياس » و«دعوّى» إن 
افتقرت إلى دليل» و«مطلوياً» عند الشزوع في الاستدلال عليهاء و«نتيجةً) إذا ألقيعها 
الدّليل. 
0 ا فنكان.” ارقي اتوك والتقايي 


)ه22 ا 1 - 0 نا ل وَإِنَا 1 2 7 
(نُمٌ) للترتيب الذكريّ فقطء «القَضَايًا عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ:) 
حاشية الصبان 


© قال العُتَيْمِىُ: هذا يدُ على أنَّ التّتيجة اسم للّفظ2'0 المركٌّب» وقد صرّح بعضهم عند تعريف 
القباسن بَانّدقول مول امن .ايا م سلكت الومعنها لذاتها فول آخره ,أن المراد بالقول الآهر»: 
هو القول المعقول؛ إذ هو الذي يلزم بخلاف الملفوظ. اه( 

وقد يقال: لا بُعد في تسمية الملفوظ : «نتيجةً» باعتبار دلالته على المعقول. 

وزاد الشّارح : أنّها تسمى:: «دعوى» من حيث افتقارها إلى دليل كما سيأتي . 

وزاد بعضهم: أنَّها تسمّى: «مبحثاً» من حيث إِنَّها محل للبحث. 

قوله: (بالئّصب على الحاليّة) قال في «الكبير»: بناء على التّحقيق من أنه لا يُشترط في الحال 
الاشتقاق. [اه]0© 


ً 


قوله: (والعقليّة) فتدخل المقدّرة في جواب: «مَل و قَام؟) إذا قيل: 9 نَعَم) أو «لا». فإن 
التقدير: «نَعَمْ قَامَّ رَيْدّك أو هلا قَامَ رَيل0 “4 وشتمل أيضا : القضيّة المركية من 58 ومنويّ معه؛ ك 
(أقوم»؛ قاله فى «الكبير)”” . 

ولا يعكر على هذا الشّمول إيقاعه «ما» على اللّفظ ؛ لِمَا قدّمناء”"» فاندفع ما قيل هنا . 


)010 قوله: (اسمٌ للفظ) أي: الملفوظ؛ أي: كما يدل على أنّها اسمٌ للفظ المعقول؛ إذ قد علمت أنَّ ما وافقه على الأّفظ 
مطلقاً؛ سواءٌ كان صادراً من النّسان أو معقولاً بالجنان» والظّاهر أنَّ الغنيمي متنبّةٌ لذلك» ولذلك لم يرد عليه 
المحشي : بأنَّه كما يدل على ذلك يدث على أنّها اسم للفظ المعقول أيضاًء فافهم. 

() انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: 59). 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: 00) 

(4) قوله: (أو: «لا قَامَ رَيْدّه) تأمّله . 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّ؛ مخطوط ((لوحة: 

(7) قوله: (لما قدَّمناه) أي: من أنَّ المراد اللّْظ ولو ملحوظاً بالجنان. 


"1 


١‏ -الأولى: (شَرْطِيَةُ) وهي: «ما ليس طرفاها مفردّين» ولا في قوّتهما». 

؟ - والئَّانية: (حَمْلِيةٌ) وهي: ما طرفاها مفردان» أو في قرَّتهما»؛ اطغ 
حاشية الصبان 

وإطلاقٌ القضيّة على القسمين؛ قيل: من قبيل الاشتراك» وقيل: حقيقةٌ في العقليّة مجارٌ 
في اللّفْظيّة وقد تقرّم'' مزيدٌ كلام يُناسب ما هنا عند قول المصنّف : «وَلَا مُشْئَركِ مِنَ القَرِيئَةٍ حََا2. 

قوله: (الأولى: شَرْطيّة) أقول : راعى الخبر فقال: «الأولى» بالتّأنيث» ولو راعى الموصوف 
وهو «القسم» كما هو الأشهر لقال: «الأوّل' بالتّذكير» وكثيراً ما جرى الشَّارح على هذه الطريقة فيما 
بعدء فتنبّه . 

قولةة قاط سكيف ذلك لرسوة أذاةالشرظ يه نفكلا أو عدر )لمن السفضلة؛ فإ 
قولنا: «إِمّا أن يكون الكدة روا أذ كردا في قرّة قولنا: (إِنْ كَانَ العَدَدُ رَوْجاً لَمْ يَكُنْ فَرْداَء وَإِنْ 
كَانَّ كَرْداً لَمْ يَكْنْ زَوْجا»» وإِنَّما لم يذكر الشَّارِح وجه تسمية الشَّرطيّة بالشَّرطيّة كما ذكر وجه تسمية 
الحمليّة بالحمليّة؛ لأنَّه سيذكره في مبحث الشَّرطِيّة . 

قوله: (ما ليس طرفاها مفردين» ولا في قوّتهما) يرد عليه: أنَّ الشّرطيّة مؤلّفةٌ من مفردين 
في القوّة» فإنّها إذا كانت متّصلةً في قرّة: «هَذَا ملزومٌ لذاك»» وإذا كانت منفصلة في قرّة: «هَذًَا 
معاندٌ لذاك»؛ وحيئئلٍ يرد على تعريف الحمليّة : أنَّ الشَّرطيّة داخلةٌ فيه فيكون غير مانع. 

وما أجيب به عن ذلك”"' غير ناهض» فلو قالوا: القضيّة إن حُكم فيها بإسنا د70 شيءٍ لشيءٍ أو 
رفعه عنه فهي حمليّةٌ أو بتعليق شيءٍ على شيءٍ أو رفعه فهي شرطيّةٌ متصلةٌ» أو بمعاندة شيءٍ لشيءٍ 
أو رفعه فهي شرطيّةٌ منفصلةٌ [ص/١7]»‏ وسكتوا عن ذكر الإفراد والتّركيب» لكان أسلم وأوضح؛ 
أفاده في (كبيره)0؟' . 


)١(‏ قوله: (وقد تقدّم. . . إلخ) حيث قال: «وما يرد على الأوّل من تقديم الحقيقة على المجاز. . . إلخ. 

(0) قوله: (وما أجيب به عن ذلك) أنَّ المراد بكون الطرفين في قرّة المفردين: أنّهما بحيث يحل محلَّهما مفردان» ويبقى 
المعنى بحاله. اه شيخ شيخناء ولا يظهر لي وجه عدم نهوض هذا الجوابء وكأنَّهم فهموا إبقاء المعنى ولو 
باعتبار حاصله» وقد بقي حاصل المعنى, وإلّا فلا يخفى أنَّ الحكم في المتصلة كان لزوم الجزاء للشّرطء وقد صار 
ثبوت ملزوميّة الشّرط للجزاءء وقس. 

(*) قوله: (بإسناد) أي: إثبات» و«الباء» للنّصوير؛ أي: حكماً مصوّراً بإدراك ثبوت شيءٍ لشيء» وقس ما بعدهء 
فالتُعريف مانم من دخول غير المعرّف كما هو ظاهر» وقال شيخ شيخنا : إِنّهِ غيرٌ مانع . 
وقوله: (أو بتعليق شيءٍ على شيءٍ أو رفعه) أي : التّعلِيق . ١‏ 
وقوله: (أو: رفعه) أي: المعاندةء افيد لاكتسابها التذكير. 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم مخطوط (لوحة: .)6١‏ 


سوعه 2 


تكو ريد كا تق وازَيْد قَايِمْ و4 
- والمرادٌ ب«المفرد»: ما يقابل الجملة. 
- وسمّيت حمليّةَ باعتبار طرفها المحكوم به؛ شُبّه بالسَّيء المحمول على الآخر. 
© (وَ) القسم (النَّانِي) وهو الحمليّة قسمان: 
١‏ -الأولى: كيه أراد بها هنا: ما موضوعها كلَّيٌ ؛ سواءٌ كانت مسوّرةً أو لا؛ 


ليصمٌ التّقسيم الآتي. 


حاشية الصبان 

قوله: (نحو: «رَيْدٌّ كَايِبٌ») طرفا هذه القضيّة مفردان (وارَيْدٌ كَامَ أَبُوهُ»») موضوعها مفردٌء 
ومحمولها في قوّة المفرد؛ لأنّه في قرّة: «قائم الأب». ومثال عكس هذه: «رَيْدٌ كَائْمٌ) اه 
في قرّة هذا المركّب قضيّة ومثال ما طرفاها في قرَّة المفردين: 'رَيْدٌ قَايِمٌ» نقيضه: «رَيْدٌا'' لَيْسَ 
ِقَائِم» ؛ لأنّه في قوّة: هذا نقيض هذا. 

قوله: (والمراد ب«المفرد»: ما يقابل الجملة) فالئّركيب الإضافيٌ والتّركيب التَّقِييديُ مفردان هنا 
بلا تأويل» كما في «الكبير”" . 

قوله: (طرفها) أي: الأخير في الثّرتيب الطلبِيعيٌ» وإن كان متقدّماً لفظاً وهو المحمول» ونسبت 
إليه دون الموضوع؛ لأنّه محظّ الفائدة. 

وفي «الغنيمي»: عن بعضهم: أنَّ الحمليّة في الحقيقة هي الموجبة؛ لتحقٌّق معنى الحمل فيهاء 
وأمّا السّالبة'" فلا حمل فيهاء لكن كثيراً ما تسمّى الأعدامٌ باسم المَلَّكّات انّساعاً. [اه]*“ 

قوله: (شُبّه بالشَّيء. . . إلخ) أي: فهو استعارةٌ لغويّةء وإن كان حقيقةٌ عرّة. 

قوله: (أراد بها هنا ما موضوعها كلَّنٌ) أي: لا معناها المشهور المقابل للجزئيّة» والمهملة» 
والشّخصيّة؛ وهي: المسوّرة ب «كُلّ» ونحوها. 

قوله: (ليصحٌ التّقسيم الآتي) أي: تقسيمها إلى: جزئيّة» ومهملة» وكلَيّة بالمعنى المشهور؛ إذ 
لوا أرية هنا الكل تناه المشهوح للدم انقنام الكويه إن القبنه وغيره: 
دق قوله: (نقيض زيد. . . إلخ) كذا بخط المؤلّف» وصوابه: «نقيضه: زيد. . . إلخ5» أو: «يناقضه: زيد. . . إلخ». 
(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 50). 
(') قوله: (وأمًا السّالبة. . . إلخ) ميناه: أنَّ النّسبة مطلقاً البوت. 
(4) انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: 575). 


بَابٌ فِي القَضَايا وَأَحْكَاهًا ظ يحض 


؟' اند والنّانية : (شَخْصِيَةٌ) وهي : ما المحكوم عليها فيها معينٌ » كقولنا: ري كَايبي 
سُمّيت بذلك؛ لتشخُص موضوعهاء وتسئّى: «مخصوصةً» لخصوص موضوعها. 

© (وَ) القسم (الْأَوَّلُ) وهو: الكليّةٌ. أي: ما موضوعها كل : 

. (إِمَا مُسَوّرٌ) نحو: «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانُ)‎ - ١ 

1 - (وَإِما مُهْمَلْ) من الوه نحو: «الإِنْسَانْ 0 7 1119-8 
خاشية الما ا ل ام ا ةا ب م و ل تي نكت 

قوله: (معيّنٌ) أي: في الخارج 5: «رَيْدٌّ كَاتِبٌ2ء أو في التهرة نحو: أبوّة زيل لعمرو ثابتةٌ» 
فقوله بعد: «التشخُص موضوعها» أي : خارجاً أو ذهناً . 

قوله: (كقولنا: «رَيْدٌ كَاتِبٌ)) و: «أَنَا قَائِمفء و: «هَذَا قَاعِدى و: «الرَّيْدَانِ قَايِمَانَاء 
و: «الدَيُدُونَ قَاعِدُونَ). وكذا: «الرّجَلٌ قَائِمُ) إذا كانت «أل» للعهد الخارجيّ» بأن ل شخصسش 
معيّنٌء وكذا: إذا كان الموضوع قضيَّةٌ معيّنة؛ كقولنا : «رَيْدٌ قَائْم) حملي وكقولنا: «العَالّمْ متغين 
وَكُلُ مُتَعَيْر حَادتٌ» يفيد : ل العَالَمَ حَادِفل كذا في «الكبير »30 , 

قوله: (لتشخُص موضوعها) قال في «الكبير»””: يمتنع إطلاق الشّخصيّة على نحو قولنا: «اللَهُ 
َعَالَى قَادِرٌ»؛ لإيهامه التُشخُص ‏ أي: الجسمانيّ » وإن أريد به أي: التُشْخْص . معنّى صحيحٌ» 
وهو كون المنسوب إليه معيّناً؛ لبقاء الإيهام ‏ أي: إيهام التُشْخُص الجسمانيٌ -. 

قوله: (إِمّا مُسَوّرٌ) قال في «الكبير»”": تسمّى القضيّة مسوّرةٌ؛ لاشتمالها على السّور. 

قوله: (نحو: «الإِنْسَانْ حَيّوَانَ») أي: بجعل «أل» للحقيقة في ضمن الأفراد. لا بقيد كلّهاء 
ولا بقيد بعضهاء بل المحتملة لأن تكون الجميع أو البعضء فلا يقال: إِنَّها إن ججعلت استغراقيّة 
فالقضئة كلب أو للعهد الخارجي فشخصيّة”*». أو للعهد الذَّهنيٌ فجزئيّةٌء أفاده الشّارح؛ أي : 
أو للحقيقة من حيث هي فطبيعيّة . 


واعترض: بأنّهم لم يذكروا في أقسام «أل» ما ذكره أوَّلاً0*»: بل حصروها في المراد بها 


.)050 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُّلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَُّلّمه مخطوط (لوحة: 287) مع زيادة الجمل المعترضة. 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: ؟0). 

(4) قوله: (أو للعهد الخارجيّ شخصيّة) أي : شخصيّة غير طببعيّة. 
وقوله: (فطبيعيّة) أي : فشخصيَةٌ طبيعيّةٌ فإنَّ الحقٌّ ‏ كما سيأتى ‏ أذَّ الطَبِيعيّة من الشّخصيّة» فمقصودُةٌ أوَلاً بقوله : 
«كلية» أي : أريد منها الأفراد. ش 

(5) قوله: (ما ذكره أوّلاً) في قوله: «أي بجعل أل. . . إلخ». 


44 29 | عو عد 


والسميبت : امل لإهمال بيان كميّة الأفراد فيهاء وهو الدّالٌُ على كمّة أفراد الموعيوخ 
كلّها أو بعضهاءٍ بمداي الكدة لأنَّ الكلام فيهاء وسمي : : «سوراً»؛ تشبيهاً له بسُور 


د وَأَربَعٌْأ 


(05 إِمَا ِكل أؤيتغ ضأؤيلا وك ىَ بَعْض أو شِيبُوجَلا 
ع 
(وَالسُورٌ كُليًا و عذيوض كوب مك انسح او ا مام ا 0 رفوه وو أو عل و فطخ اش وتيا لم دا لد بع لظ رو بو اوأرو لح عار لا أي 
حاشية الصبان 
الحقيقة من حيث هى» والمراد بها الاستغراق» والمراد بها العهد الخارجيٌ» والمراد بها العهد 


وأقول: ذكرها حفيد السّعد في حواشيه على «المطوّل» وعلى «المختصر» حيث قال: قد يعتبر 
في المعرّف بلام الجنس وجود الحقيقة في ضمن الفرد غير مقيّدٍ بالبعضيّة أو الكلّيّةَ كما 
في المهملة. | 

قوله: (لإهمال بيان كميّة الأفراد فيها) يُستفاد منه: أنَّ «مهملة» من باب الحذف والإيصال؛ 
والأصل: مهمل فيها. 

قوله: (وهو الدَّالٌ. .. إلخ) أي: سواءٌ كان لفظاً؛ نحو: «كل» و«بعض»» أو لا؛ لكون النّكرة 
في سياق التّفي على ما يأتي تحقيقه في نحو: «لَا رَجُلَ فِي الدّاره» وك: الإضافة التي دلت قرينةٌ 
على عمومها أو عدم عمومها. 

قوله: (كميّة الأفراد) أي: رتبتها المنسوبة إلى الك( المنفصل» وهو: العدد؛ والمراة'"؟ 
وكيا امول وعدم المول»: 

قولهة (وهذا) أي تعريك الشونيما كن لافى :التحملية لأن الكلام فيهاء.:وأمًا السو 
في الشَّرطيّة فسيأتي تعريفه. 

ل (تشبيهاً له. . . إلخ) أي: بجامع الإحاطة في كلء فهو استعارةٌ باعتبار الع عاد 
حقيقةً باعتبار لماخ المناطقة . 

قوله: (كُلَيا) وهو: «ما دلّ على الإحاطة بجميع الأفراد». 


)١(‏ قوله: (المنسوبة إلى الكمٌ) وبعضهم جعل النّسبة إلى «كم» الاستفهاميّة» فيقرأ على الصّحيح حيتئلٍ بتخفيف «الميم'؛ 
لأنّ الصّحيح أنَّ النّسبة إلى الثّنائي الصّحيح الآخر بالتّخفيف. شيخ شيخنا . 
(؟) قوله: (والمراد. . . إلخ) أي: لا عدم مخصوص. 


بَابٌ فِي القَضَايا وَأَحْكَايهًا هم 


47 


جْنِيًا يُرَى) وكلّ منهما: إِمَّا مُوجَبٌ أو سَالِبٌ» فصارتٍ الأقسام أربعةٌ» وإليه أشار 
00 : (وَأَرْبَعٌ) حُذفت «الثَّاء) من من «أربع» وإ كان المعدؤة مذ كرا + للشرورة نيا كان 
المو اك ددم ملسو حو هر 

(َمْسَامُهُ) أي: السُور (حَبْتٌْ جَرَى) لأنَّ الُسوير: 

١‏ - (إِمَا) أن يقع (بِكُلّ) ونحوه من الألفاظ الدَالّة على الإحاطة بجميع الأفراد في 
الإيجاب» ك: دك و#جميع'؛ و«عامّة»؛ نحو: ضُُ ِنْسَانِ كَاتِب2» وَتَسيمي القفية 
نيذا الأعتار > سدور ودكُلة) . 

١‏ - (أَوْ يبَعْض) ونحوه مما يدل على الإحاطة ببعض الأفراد في الإيجاب؛ نحو: 


0 ا ف 25 0 2 ل 
ابغض الإِنسَان كاتّب»» وتسمى القضية بهذا الاعتبار: «مسوّرة» و«جزئية». 
حاشية الصبان 


قوله : (وَجَرْيبًا) وهو: «ما دل على الإحاطة ببعضها». 

قوله: (يُرَى) أي: يُعلّم. 

قوله: (وكلٌ منهما. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ في كلام المصئّف حذف التّقسيم إلى: موجب 
وسالب؛ للعلم به من كلامه. 

قوله: (حَيْتُ جَرَى) 0 في أيّ مكان وقع. 

قوله : (لأنَّ النُسوير: إِمّا أن يقع . .. إلخ) صنع ذلك؛ لين أنَّ متعلّق الجارٌ محذوفٌ» وهو: «يقع». 

ويصحٌ أن يكون التّقدير: «لأنَ النّسوير: إِمّا تسوير بكل. . . إلخ». 

ويصحٌ الاستغناء عن تقدير شيء”" بعد (إمَّاه بجعل «الباء» للملابسة؛ والتّقدير: «لأنَّ 
التسوين: إمًا بكل» أي : ملايسٌ ل اكزة»27 من مللايسة المتعلّق ‏ بالكسر ‏ للمتعلّق ‏ بالفتح .. 

ويصحٌ إبدال «التّسوير» بالسُور على أن «الباء» للملابسة من ملابسة العام للخاصٌ. 


0 


قوله: (ك: «كل». والجميع 1 و«عامّة») رد يتعيّن حذف «كلي. وأن يقال: «ك: : جميع» وعامّة) ؛ 
إِذ التّمثيا “0 لدو : كل فكيف يمثّل ب«كل»؟ 

ومثل الجميع » وعامّة» : لام الاستغراق» وطرّاء وقاطبة. وكافة) وأجمعين وتوابعه. 

قوله: (أَوْ بِبَعْضٍ ونحوه مسا يدل... إلخ) أي: ك: واحدء واثنين» وثلاثة» والتَّنوينٍ 


(0) انظر: «مجموع السُلّم المرونق» (ص: 260 

5 قوله: (عن تقدير شيء) لا ينافي أنَّ الجارّ والمجرور متعلّقٌ بالكون العام فإنَّ المنفي تقدير متعلّقٍ خاصٌ. 
(5) قوله: (أي: ملابس ل«كلّيَ») تفسيرٌ لحاصل المعنى ببيان معنى #الباء» . 

(4) قوله: (إذ التّمثيل. . . إلخ) ولا يدفع هذا عند التَّأمّل جعل التَّمثِيل للألفاظ الدَالّة على الإحاطة. . . إلخ. 


8 


* - (أَوْ بلا شَيْء) ونحوه مما يدل على الإحاطة بجميع الأفراد في السَّلبَء كلا 
واعتات 113/1 تدر :ول قرم 4 الالنانكتصر ةم تكن القفةة بيدا الاعكان: 


2 2 - 7 ص 
المسوَّرةً) و «كُليَة) أيضا كما مر. 
حاشية الصبان 


فى الإثبات» كواحد من الصّفات عَرَضء واثنان من الإنسان قائمان» كذا فى «الكبير)""' . 

وأقول”" : في فى التّمْس من كون «التَّوينَ» فى الإثبات سوراً للجزئّة شى2ٌ فتأمّل. 

قوله: (أَوْ بلا شَيْءِ) قال في «الكبير»: بجر «شيء» كسابقيه [ص/ ؟7/ا]» ويصحٌ فيه الفتح على 
الحكاية للفظ «لا شيء» المذكور في نحو قولك: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ يِحَجَر»ء وكذا يصحٌ رفع 
سابقيه وهما: «كلّ» و«بعض» حكاية ل«كل» و«بعض» الواقعين مبتدأين في القضيّةء وأمّا «بعض' 
في قوله الآتي : «وَلَيْسَ بَعْض» فيتعيّن فيه [الرّفع علق ] الحكانة لان المعطوف هو مجموع: «ليس 
بعض». اه( 

وأقول: الظّاهِرٌ أنه يتعيّن في قوله: «أَوْ بلا شَيْءِ» أيضاً الفتح على الحكاية؛ لأنَّ المعطوف 
هو مجموع دللا شىء)ا. 

قوله: (ك: ١لا‏ واحد»؛ و(لا ديار») أي: وسائر التّكرات في سياق التَّفي على ما أطلقه أهل 
هذا المنٌّ. 

© قال فى «الكبير»: أهلٌ هذا الفنّ أطلقوا كون التّكرة”*» في سياق النّفي للسّلب الكلَّىٌّء مع أنَّ 


يلوبان كه كفنا 


3 


64 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) قوله: (وأقول. ل ا ل نت د 

() انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: ؟ 

(4) قوله: (أطلقوا كون التّكرة. .إل شح تلك ليس بمضره» ل عضر ل ف بالإضالة؛ ره في العا 
وسيأتي للمحشي ما يفيد ذلك. فيوافق ما مرّ. ولا ينافي كون «ليس بعض» سور الجزئيّة» فإ ذلك اعتبارٌ بالغالب 
عندهم لا عند أهل العربيّة؛ وإلّا فعند أهل العربيّة - بمقتضى قواعدهم -: أنّها لا تكون سور الجزئيّة أصلاء 
وإنّما تكون لنفي الوحدة أو للسّلب الكلّىٌء كما سيأتي للشَّارح» ولأاينى اذش الرسدة لين من الشلب الحرم + 
وقد تومّم المحشي ذلك فاعترض على الشّارِح بما يأتي» فتنّه. 
وعلِمَ من هذا أنَّ قول الشّارح: «وهو أنّها؛ يحتاجُ إلى استخدام» بإرجاع الصّمير للتّكرة بمعنى: ما عدا بعض؛ 
وإِلّا فقد بيّن فيها إذا كانت بعد النّفي بمقتضى قواعد أهل العربيّة بعد ذلك ما يخالف ما بيه هنا بمقتضى قواعدهمء 
وبنهذا البيان الآتي تعلم التتصيل الذي يخشها. 
ويرد عليها : أنَّ نحو: «ليس عندي رجل» و: «لا رجل في الدار ولا امرأة» بالرّفع بمقتضى قواعد العربية إِنّما يحتمل 
نفي الوحدة ونفي الجنسء ولا يكون للسّلب الجرئيّ » فتدبّر. 


حاشية الصبان 


عند غيرهم تفصيلة20 وهو أنّها إن كانت مختصّةً بالنّفى؛ نحو: «مَا جَاءَيَى أخدن أو كانت مع 
«ممن» ظاهرة؛ نحو: «مَا جَاءَنِي مِنْ وجل أو مقدّرة؛ نحو: دلا رَجْلَ فِي الذّارٍ) فهي نص في 
العموم» وإلّا فهي ظاهرةٌ [فيه]؛ نحو: لم يق إْسَانَ». شوحو افياطة عي أن يقال في القسم 
الأخير: يتعيّن المراد بالقرائن» فإذا لم تكن قرينةٌ حُول على السّلب الجزئيٌ أخدًا باليقين. 


عو 


وأمّا ابَعْضٌ كز(" فإن قامت قرينةٌ على تعيينه» فالقضيّة مخصوصةًء وإن كان في سياق نفي 


)00 تولانالت انا عند برغ نسيل اي : بمقتضى الانبغاء الآتي ؛ إذ بقطع النّظر عنه لا تفصيل؛ إِلَّا من حيث النَّصيّة 
وعدمهاء ويبعد أنَّ هذا هو مراده» فتنّه . 
ثم إِنَّ شيخ شخنا نقل عن ابن سعيد في بيان مراد المناطقة من قولهم: «التّكرة في سياق النَّفي للسّلب الكلّىٌ؛ ما 
ل ل ومحصّل ما قاله: إِنَّ كل نكرة في سياق 
التي حنَّى نحو: ليس ب بعض الحيوان» عندي للسّلب الكلَّىٌ باعتبار العموم» وإن كان مرجوحاً يحتاج الحمل عليه 
إلى قرينق» فتنبّه . 

)١(‏ قوله: (وأمّا "بعض كذاء. . . إلخ) أي: أمّا التّكرة في سياق النَّفي عدا «بعض» بقرينة هذا الكلام» فعلى ما ينبغي 
بحسب قواعد أهل العربية يكون فيها بين أهل المنطق وبينهم الخلاف الَّذي عُلِمِ مما مر 
وأمّا "بعض كذا» فعند أهل العربيّة أنه إن قامت قرينةٌ على تعيّه فالقضيّة مخصوصةٌ لا جزئّةٌ» وإن كان في سياق نفي 
بنحو: اليس» احتمل بمقتضى قواعدهم نفي الوحدة فلا تكون على هذا الاحتمال للسّلبٍ الجزئيٌ ولا للسّلبٍ 
الكلّيّء ونفي الجنس فلا تكون للسّلب الجزئيٌ بل للسّلب الكلّيٌء فلا يظهر كونها للسّلب الجزئئٌ على احتمال ما . 
ثم ينبغي أن يُنظر إلى القرائن للحمل على أحد الوجهين السّابقين» فإذا لم توجد قرينةٌ كان كونها كليّة أظهر من كونها 
لنفي الوحدة . 
وأمّا أهل المنطق فقالوا: «بعض الإنسان عندي؛ مثلاً جزئيّةٌ موجبةٌ» ولم يقيّدوا بما إذا لم توجد قرينةٌ على تعيّن 
البعضء وقالوا: «ليس بعض الإنسان عندي» مثلاً جزئيّةٌ سالبةٌ» فخالفوا أهل العربيّة في الموجبة من حيث عدم 
التّقييدء وخالفوهم في السّالبة بالمرّة؛ هذا هو حاصل كلامه» فافهم بتدبر لثلّا تزنَّ قدمك. 
وقد يقال: كلام المناطقة في «بعض كذا لا يخالف كلام التُحويّين فيه بمثل ما مرّ عن ابن سعيد» وكلامُ الشّحاة في 
«ليس كذا» مخصوصٌ بقرينة الاستعمال الشَّائع المستفيض في نحو: اليس بعض الحيوان عندي» بغير ما كان المنفي 
فيه البعض مضافاً فإنَّه لا يخفى تبادره في الجزئيّة» ولعلّ التّبادر بواسطة أنه لو كان الغرض الكلَيّة أو نفي الوحدة؛ 
لاستغنى على ما هو الظّاهر عنٍ الإتيان بابعض» وتعريف «الحيوان» مثلاً» وقيل: اليس عندي حيوان» الَّذي هو 
متبادرٌ عندهم في السّلب الكلّيٌّ في مقابلة نفي الوحدة؛ لا في مقابلة السّلب الجزئيٌ؛ إذ هم لا يقولون بالسَّلبِ 
الجزئيٌ فيه . كما قاله الشَّارٍح -» مع كونه أقرب إلى اعتبار نفي الوحدة من حيث اشتماله على الثّنوين الدَّالٌ على 
الوحدة دون نحو: ”ليس بعض الحيوان عندي» مع كون اعتبار وحدة البعض وتعدٌّده فيها بعد لكون البعض اعتباريًا 
يصدق بالقليل والكثير» وقد يفتح لك هذا الكلام أبواب تحقيق المقام» فتدبّر. 


5 حاكن خائة وعلافة 


14 قم )ونس انال عل الداع برعم الأ نونف الشلني تمن 
الَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوان بِإِنْسَانْ»ء والَيْسَ كُلّ حَيَوَانِ بفَرَس)ء والَيْسَ جَمِيعٌ الْحَيَوَان بنَاهِقَ) 


حاشية الصبان 
بنحو: الَيْسَ؛ احتملّ نفي الوحدة ونفي الجنسء وهو أظهرء فلا يظهر كون الَيْسَ بَعْض» سوراً 
للسّلب الجزئيٌّ» بل ينبغي”" أن يُنظر إلى القرائن» فإذا لم يوجد قرينةٌ كان كونها كلَيّة أظهر؛ هذا ما 
تقتضيه قاعدة غير أهل المنطق؛ أعني : قاعدة العربيّة. اه" 

وَافرن9 : الأعذ بالمتيقّن في نحو: «لَمْ يَقُمْ إِنْسَانُ» عند عدم القرينة مع أن الست الكلّىّ فيها 
أظهرٌء والأخذ بالأظهر فيما إذا وقعت «بعض» في سياق التّفِي عند عدم القرينة مع أنَّ المتيقّن فيها 
السّلب الجزئيٌ تفرقةٌ من غير فارق» وهلا أُخذ عند عدم القرينة بالمتيقّن في كلّ أو بالأظهر في كل 
تأكل. 

قوله: (وَلَيْسَ بَعْضُ) قال في «الكبير»”؟؟: «الواو» بمعنى: «أو»؛ لذكر (إِمّا» فيما سبق. 

قوله: (تحو: ليس بعض...... إلخ) اعلم أنَّ الأسوار في الكلب'الجزي اثلاث: 'اليمن بعض؛ 
وليس كل» وبعض ليس06. 

والفرقٌ بينها : أنَّ «ليس كلّ» يدل على رفع الإيجاب الكل" مطابقةٌ» وعلى السّلب الجزئيٌ 
التزاماً» والباقيان بالعكس . 


. قوله: (بل ينبغي) إضرابٌ انتقالىٌ» فتنبّه‎ )١( 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 04). 

() قوله: (وأقول. . . إلخ) علمت أنه لا محل لهذا الكلام وإِنّْ سلّمه شيخ شيخنا؛ بناءً على فهم: أنَّ نفي الوحدة سلبٌ 
جزئيٌ» وأنَّ قوله: «فلا يظهر كون ليس بعض. . . إلخ» بمعنى: فلا يظهر إطلاق ذلكء وأنَّ قوله: «كان كونها كلَيّة 
أظهر» أي : كان الحمل على ذلك والأخذ به أظهر. 
ولك أن تقول: لو سلَّم الأمران الأوّلان فلا يُسلّمِ هذاء بل المعنى: كان كونها كلَيّة أظهر وكونها جزئيّة هو المتيقّن» 
فيؤخذ بالمتيئَّنء فيكون محصّله: أنَّ كونها جزئيّة محلّه إذا لم تقم قرينةٌ على كونها كلَيّة والمنطقيُون أطلقواء 
ولا يخفى أنَّ كلام الشّارِح على فرض تسليم الأمرين يدلُ دلالةً ظاهرةٌ على أنَّ المعنى ما ذكرء فقطع التَّظر عن 
القرينة الدّانَّ المّاهرة في المرام والاعتراض ليس يخفى ما فيه» فافهم. 

(5) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 04). 

(5) قوله: (وبعض ليس) نحو: «بعض الحيوان ليس بنابح». 

(7) قوله: (يدلٌ على رفع الإيجاب الكلَّيّ) الذي سيبيّنه على الأثر» ويبيّن صدقه بالسَّلب الكلّيٌ وبالإثبات للبعض 
والسّلب عن البعض . 
وقوله: (التزاماً) أي: تضمُّناً كما لا يخفى على متأمّلٍء لكنّه على ظاهره بالنّسبة لقوله: «والباقيان بالعكس» فتبّه . 


بَابٌّ فِي القَضَايا وَأَحْكَاِهًا 4" 


و«بَعْض الحَيّوَان لَيْسَ يتابح) وتسكن: القضكة بهذا الأععان أبضا ؟ سرغ ولعركة عا 


0 


عادية القفاة 
أمَا الأرّل: فلأنا إذا قلنا : "كل حَيوانٍ قَرَسٌ» كان معناه: كوك «الفيسيتة لكل فردنن أفراد 
«الحَيوّان»» وإذا قلنا : «ليس كل حَيْوَانِ فَرَمِنّ») فقد رفعنا ذلك الحكم؛ أي : ليست «الفَرّسيّة» ثابتةً 
لكلّ فردٍ من أفراد «الحَيّوَان؛. 
هذا مدلوله المطابقيٌ» وهو صادقٌ بأن لا تكون ا 0 لشيءٍ من أفراده» وهو السَّلب 
الكلَيُ » أو تكون ثابتةً للبعض مُنسلبة عن البعض. وأيّا ما كان يتحقّق السَّلب الجزئيٌ؛ لأنّه إذا انسلب 
الحكم عن الجميع فقد انسلب عن البعض» وإذا انسلب عن البعض وثبت للبعض فقد انسلب عن 


0 وقوله: (وهو صادقٌ. . . إلخ) فكلٌ صورةٍ منهما مدلولٌ مطابقيٌ من حيث تحدٌّق المدلول المطابقيّ فيهاء فظهر أنَّ 
السّلب الكلّىَ مدلولٌ مطابقيٌ. 
وقوله : (أو تكون ثابتةً للبعض منسلبة عن البعض) ولا يخفى أنَّ هذا ليس سلباً جزيًا ؛ لأنَّ السّلب الجزئيٌ هو مجرّد 
السّلب عن البعض» فتنّه . 
وقوله: (قالبين كل» يستلزم. . الم لا يفك عن الدّلالة على الكلب الجزئيّ»ء ويحتمل معه الدّلالة على 
السّلب الكلّىّء َالتَْرِيُ على تحقق السّلب الجزئيٌ على «كل» صورةٌ من صورتي المدلول المطابقي اللّتين إحداهما 
السّلب الكلّىٌ» والأخرى الثبوت للبعض والانسلاب عن البعض. 
وقوله: (لعدم وضوح المراد منها) أي: بقطع التّظر عنٍ اعتبار المحقّق وترك المشكوك. وقوله: (هذه) أي: «ليس 
كل» و(يتحقق) بالبناء للمجهول أو المعلوم. وقوله: (بأنَّ تلك) أي: المهملة. وقوله: (في الأصل) أي: قبل التّظر 
إلى اعقيان التحمل غلى أخدعما للاحتياظ . .وقول :الامتساويان دلالة) إذ كل منهما مدلولٌ لها بالمطابقة لا يركسية 
في الأصل على الآخر مرجّحٌ» وإنّما جاء تبادر أحدهما من اعتبار الحمل عليه للاحتياط. وقوله: (وهذه بخلافها) 
أي : احتمالاها في الأصل؛ أي: قبل النّظر إلى اعتبار الحمل على أحدهما غير متساويين؛ لما ذكره. وقوله: 
(التزاميًا) أي : تضمُّيًا . 
وبحلّ كلامه بما سمعت تعلم أنه لا حاجة إلى قوله: «ولعل مراده : أن ليس كل. . . إلخ» وإن أقرّه شيخ شيخنا. 
وقوله: : (وعلى رفع الإيجاب الكلّيّ التزاماً» الصّادق بالسّلب الكلّيّ وبالتُّوت للبعض والانسلاب عن البعض» ٠‏ فكلّ 
منهما يدل لزوماً على السّلب الكل . 
وقوله: (أنَ الأو قد يستعمل للسّلب الكلّىٌ) أي : بدلالة المطابقة. 
وقوله: (كما ذكرنا) تقدّم في القولة السّابقة؛ إِلَّا أن القِلَّ لم تذكر. نعم؛ تؤخذ من اعتبار المتيّن. 
وقوله : (لأنّ بعضاً نكرٌ) قال شيخ شيخنا: لتوعُله في الإبهام لا يكتسب التُعريف . 
وقوله: (صمّ أن يكون. . . إلخ) بتقدير الرّابطة مؤْخَرَةٌ على حرف السّلب . 
وقوله: (وأن يكون. . . إلخ) بتقدير الرّابطة مقدَّمةَ على حرف السَّلبٍء كما هو ظاهرٌ. 


وإلى بقيّة الأسوار أشار بقوله: (أَوْ شِبْوِ جَلَا) أي: أظهرٌ الإحاطة بجميع الأفراد 
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البعض أيضاً» ف«ليس كل» يستلزم السَّلبٍ الجزئىّ # تبعل نع القلت الكلده ولم يعتبروهء بل 
. اقتصروا على السَّلب الجزئيّ؛ أخذاً بالمحقّق وتركاً للمشكوك. 

وههنا نظرٌء وهو أنَّه إذا كان اليس كل يحتمل الكلَّيّ والجزئيٌ كانت مهملةٌ؛ لعدم وضوح 
المراد منهاء فلم يبق فرقٌ بينهما وبين المهملة السّالبة. 

لا يقال: هذه يَتحقّق فيها الجزئئٌ وهو المراد. 

لأنّا نقول: تلك أيضاً كذلك» ولذا كانت في قرّتها. 


وأجاب شيخنا العلّامة اليوسي: بأنَّ تلك احتمالاها في الأصل متساويان دلالةٌ» لكن حملت 
على أحدهما احتياطاً لتحقّقه. وهذه بخلافها لكون أحدهما مطابقيًًا والآخر التزاميًا. اه 

ولعلّ مُراده: كل حَيَوَانِ إِنْسَانُ» مثلاً قبل دخول السَّلب مع وجود لفظ «كل»»؛ الكلَيّةٌ 
مدلولٌ لها مطابقيٌ» والجزتيّةُ لازمةٌ لهاء وإن كانت مدلولاً تضمُّيًا بخلاف المهملة» وإليه يشير 
قوله: «في الأصل». 

وأا اليس بعض» و«بعض ليس»؛ فلتسُط السّلب فيهما على البعض صريحاً يدلّان على السّلب 
الجزئيئ مطابقةٌ» وعلى رفع الإيجاب الكلّىٌ التزاماً؛ لأنَّ الحكم إذا انتفى عن بعض الأفراد صَدَفَ 
أنَّهُ لم يغبت لكل الأفراد» فيكذب الإيجاب الكلّيّ. 

والفرقٌ بين: "ليس بعض» وابعض ليس" من وجهين: 

١‏ - أحدهما: أنَّ الأّل قد يُستعملُ للسّلب الكلّي ‏ كما ذكرنا .؛ لأنَّ «بعض» نكرةٌ» فإذا وقع 
بعد النّمي صم أن يعمّم» بخلاف «بعض ليس»؛ لتقدّم «بعض» على أداة النّفَي » فلا يمكن تعميمه. 

؟ - الثاني : أنَّ بعض ليس» قد يُستعمل للإيجاب الجزئيٌ لصحّة تقدير الرّابطة مقدَّمَةٌ على 
حرف الكّلبء فإن قلنا: ١بَعْضٌ‏ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيّوَانَ» ص أن يكون قد سلبنا عن ابعض الإنسان» 
«الحَيّوان»» وأن يكون قد وصفناه بلا حَيَوَانِيَة وهو إيجاب بخلاف «ليس بعض»2؛ لتقدّم السّلب على 
الموضوع المتقدّم على الرّابطة» فلا يكون إل سلباً أبداً ؛ قاله الشارح في «كبيره». 

© ثم قال: وينقق التطر'فى القضيّة التي أرين بها الكل المتجموعة» وقد “نظو علق اليا 


222 غير 


)١(‏ قوله: (وقد نضُّوا على أنّها. . . إلخ) انظر ما وجهه. مع كونها تخرج عمًّا هو معتيرٌ من القضايا. 


0 
معتبرة فى 217 فكأنّهمٍ تركوا تعبين كونها من أيّ قسم من الأقسام المتقدّمة لذلك» 
وقال الشَّيخْ يس: يمكن [ص/7] أن يقال: هي جرئيّة . اه0© 

- وأقول: نقل العُنَيْمِيُ عن «حواشي بي السمرقندي على القطب» ما نضّه: إذا كان الحكم على 
المجمو امن اعت اجر ماحدوم كوف لمك شخصيّة”"؛ لأنّ المجموع من حيث هو مجموعٌ شية 
واحدٌ تمتنع الشركة فيه» فيكون الحكم عليه حكماً على مشخْص . اه”” وهذا هو الذي يظهر. 

نعم؛ تقدّم أنه يراد بالكل المجموعيّ: بعض ما اشتمل عليه مجازاً» فتكون القضيّة حينئذ جزيّةٌ 
فاحفظه . 


© ثم قال الشّارِح: نظي جما إذا أريق كل فرق يشرظ الالجتماء :أن ايكون 12 كلَيّة» واشتر شتراط 


1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم؛ مخطوط (لوحة: ه 

(0) قوله: (تكون القضيّة شخصية) قال شيخ شيخنا: الشّخصيّة هي المحكوم فيها على الجزئيٌ الحقيقيٌ» فلا صحّة 
لذلك؛ ونقل كلام الخبيصي شاهداً على ذلك» ولا يخفى أنَّ مَن يقول: بأنَّ «الطبيعيّة شخصيَةً» لا يُشترط أن يكون 
المحكوم عليه في الشّخصيّة جزئيًا حقيقياء فهذا الشّرط غير متفقٌ عليه» فهو رد مذهبٍ بمذهب. على أنَّ الكل 
المجموعيّ هو الأفراد المجتمعة الخارجيّة فهو جزئيٌ حقيقييٌ لا عموم فيه بوجوء وعلى تسليم العموم يلزم أن 
لا توجد شخصيّةٌ موضوعها غير مفردء ولا يقول بذلك قائل» وسيأتي على الأثر في هذه القولة ما ينص على خلافه» 
قوله: (ويظهر فيما إذا أريد كل فرد بشرط الاجتماع. . . إلخ) الفرق بين هذا وبين الكلّىٌ المجموعيّ ظاهدٌ؛ 
إذ الحكمٌُ هنا على كل فردوء فالمحكومٌ به لكل فردٍ على حدّته» غايةٌ الأمر انّحد اليَّمن والمكان» ولذلك استظهر 
الشَّارِح أنّها كليةّ مع كون الكلَيّة في قرّة قضايا بعدد أفراد موضوعهاء والحكمٌ في الكلّ المجموعيّ ليس على كل 
فروء بل على المجموع؛ فالمحكومٌ به ليس لكل فروء فليس منه إِلّا فردٌ واحدٌّ اشترك الجميع فيه. 
وقوله: الييية جاء من خارج) أي: جنا مي اعغبار آمر شار فإنّه نشأ من اعتبار انّحاد الوقت 
والرّمنْء وكل منهما ليس من أجزاء القضبّة» والمقصوةٌ أنه لم ينشأ من اعتبار انْحاد المحكوم به المؤدّي لاعتبار 
مجموع أفراد المحكوم عليه» فيصدق بالبعض فتكون جرئيّةٌ كما نقله عن يسء وإن ردّه المحشي؛ إِذِ الكلامُ الآن 
في حل كلام الشّارح المبنيَ على فهمه, وقد أقرّ كلام يس المبنيّ على أنَّ المجموع يصدق بالبعض» فتمّه . 
وقوله: (تكون شخصيّة. . . إلخ) أي: ولو جاء من اعتبار انّحاد المحكوم به لأدى لاعتبار مجموع الأشخاص» 
فيصدق ببعضهاء فتكون جزئيّة: وقال شيخ شيخنا: معنى قوله: «جاء من خارج فُهِم من قرينةٍ خارجيَّة لا من 
موضوع القضيّة؛ ولا فرق بين الكل المجموعيّ وكلّ فرد بشرط الاجتماع؛ إِلّا كون ذلك مفهوماً من الموضوع أو من 
خارج . اه فانظر إذا كان المعنى واحداً فماذا يصنع القَّهم من داخل والفهم من خارج» واحذر أن لا تتدبّر. 

(9) انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: 07"0. 


((ه6 وَكُلُهَا ار كا لي ٠.‏ يصن دجن امعان تمد 
(وَكُنّهَا) أي" : كل تلك القضايا الأربع» وهي ٠.‏ : الشخصيّة والمسدّرة بقسمّيهاء 
والمهملة؛ إذ تقدّم التصريح ب 2 في قوله : 


ل ا كذ 0 عي د و 


0 حَصِية وَالأَوَّلَ 2 وَرَ وَإِصَام مهما 


(مُوجَبَةٌ وَسَالِبَهُ) «الواو» للتّقسيمء 0 1101011100أ23111 


حاشية الصبان 


الاجتماع جاء من خارج» كما أنَّه إذا أريد في القضيّة أشخاصٌ مخصوصةٌ بشرط الاجتماع تكون 
شخصيّةٌ» واشتراط 0 جاء من خارج» وإن احتمل إرادة كل فردٍ بشرط الاجتماع أو بعضها 
بشرط الاجتماع كانت مهملة. اها" 

- وأقول: قياس هذا أنّه إذا احتمل إرادة كل فردٍ بشرط الاجتماع» وإرادةٌ المجموع من حيث 
هو مجموعٌ كانت القضيّة مهملة» وهو ظاهرٌ. 

ثمّ قال: ويظهر أنَّ نحو: «عِنْدِي عِشْرُونَ رَجُلاً» جزئيّةٌ؛ لأنّهم نضُوا على أنَّ نحو: «اثنين' 
واثلاثة» من أسوار الجزئيّة؛ والموضوع” مه «رَجُل)»؛ لأنَّ المعنى: عشرون من الرّجالء ولا نظر 
إلى كون التّمييز فضلة؛ لأنَّ هذا اصطلاحٌ للتحاةء والمناطقة لا ينظرون إلى ذلك؛؟ أ كو نهم 
يجعلون الموضوع في: كُُ رَجُلٍ قَايْمٌ) هو: «رجل» مع أنه افضئلة عند التساء. 

قوله: (إذ تقدّم التّصريحُ بها) أي: بالأربعة» وهو عِلَّةٌ لمحذوفي؛ أي: وتفسير الصّمير بالقضايا 
المذكورة صحيحٌ؛ إذ تقدّم. . . إلخ» وإنَّما ننه على تقدّم النّصريح بها للبعد بينه وبين الضّمير. 
وقوله: (في قوله: 0 إلخ) أي : مع قوله: «وَالْسُورٌ كُّ كلا وَجِرْيَنًا يُرَى1» كما في «الكبير)7 . 

قوله : (مُوجَبّة) بفتح الجيم على الحذف والإيصال؛ أي: موجَب فيهاء وبكسرها على الإسناد 
المجازيٌ» وهذا هو المناسبٌ لتسمية مقابلها : «سالبة». 

قوله: (الواو للتّقسيم) وهي فيه أجود من «أو» كما صرّح به غير واحدٍء فلا حاجة إلى جعل 
الشّارح في «كبيره»: «الواو» بمعنى: «أو2. 


2000 قوله رحمه الله تعالى: (التّصريح بها) أي: ولو بالقوّة؛ كدق لش يعولل قد ور السستور كان 
وجزئىٌ». فافهم. 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَّلّم؛ مخطوط (لوحة: 08). 

آت قوله: (والموضوع. . . إلخ) لا يخفى أنَّ الكلام في الأسماء الاصطلاحيّة» وإلّا فالمعنى واحدٌ عند الجميع. شيخ 

(4) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 58). 


بَابٌ فِي القَضَايا وَأَحْكَاهًا 


فالقضايا الأربعة باعتبار قسمي السُور الكلّيَ والجزئيٌ والشّخْصِيٌ والإهمال أربعة؛ تُضرب 
في اثنين الموجبة والسَّالبة (نَهِيَ إذاً إِلَى التَّمَانِ آيبّهُ) أي : ا وهي : م 
ا تعرة لريدة حَيوان افا والكائلة + مجو وريد لبن بكاتِبٍ)» وال 
الموجبة؛ نحو: «الإِنْسَانُ هرقن و بوالكالية» تعدو » «الحيوان لين ام والكلَيَةٌ 
الموجبة والسّالبة» والجزتيّةٌ الموجبة والسَّالبةء وتقدّم التّمثِيل لهذه الأربعة. 


حاشية الصبان 

قوله: (فالقضايا الأربعة) أقول: لو قال: «الأربع» بغير تاءِ لكان أَوْلى؛ إذ تقدّم المعدود وحذفه 
مجوّزان لا محسّنان» وقد وقع له فيما يأتي كثيرٌ من ذلك» فليتنبّه له. 

قلف (أردعة عضرف)ة الأؤلن كلقن «اريية 1 انها مرب قوله قبل: «الأريعة». 

قوله: (إذاً) 5 قول: هو «إذا» الشَّرطيّة خُذفِت الجملة التي تضاف هي إليهاء وعوّض عنها 
التّنوين» على ما قاله الكَافَيجِي”" والسٌَّيُوطِي وغيرهما من محقّقي المتأخّرينء لا النّاصبة 

ال 0 

قوله: (إِلَى الثَّمَانِ) قال في «الكبير» : بحذف «الياء» تخفيفاً» والإعرابٌ مقدَّرٌ عليها أو ظاهرٌ 
على «التُوناء كما في قوله””' : [من الرجز] 

لحوبنا حتساييا اوح عتسحاة ٠‏ + واإقحع قلست فنا لكان 

قوله : (وتقدّم النّمثيل لهذه الأربعة) أي: عند قول المصنّف: (إِمّا كل أَوْ بض ... إلخ». 
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قوله: (والمهملة في قرّة الجزئيّة) لأنَّ الحكم فيها على بعض الأفراد محةً متو لاله مر 
فيه فطرح وجعلتٍ القضيّة في قوّة الجزّة. 


)000 قوله رحمه الله تعالى : (والمهملة. . . إلخ) عبارته في شرح قوله: «أمَّا الأوّل فشرطه الإيجاب في صغراه. . 
إلخ»: وأما المهملة ففي قرّة الجزئيّة» وأمّا السّخصيّة ففي حكم الكلَّيّة في جميع الأشكال» وقولهم: الأنّها تنتج في 
كبرى الشّكل الأوّل؛ استدلالٌ على كونها في قرّة الكلَيّة لا أنَّ ذلك يختصٌ بالشّكل الأوّل» كما سبق إلى بعض 
الأوهامء بل هي في حكم الكلَيّة في غير الأشكال بدليل. . . إلخ ما ذكره هناك . 
قال المحشي هناك: أي: والاستدلال يكفي في ثبوت المدّعى في صورة واحدة. 

(0) محمّد بن سليمان الرومي الحنفي محيي الدين» أبو عبد الله الكافيجي (88/اه - 414ه)؛ من كبار العلماء 
بالمعقولات» له: «شرح قواعد الإعراب»» «التيسير في قواعد التفسير». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)195١‏ 

(*) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السّلّم» مخطوط (لوحة: 01). 


(:) بلا نسبة فى «خزانة الأدب» (/ا/ 776). 


اميم عزن طذلعج لزاه 


0 


والشّخصيّةُ في حكم الكليّة. ولذا جاز جعلها كبرى في الشّكل الأوّل والثَّانِي؛ نحو: 
)202 


«هَذًا و 


٠.‏ وزاد بعضهم قسماً آخر سمّاه: «الطبيعيّة). وهى : الى الو وين نهنا كميّة الأفراد» 
ولا تتصلح لأن تصدق كليّةَ ولا جزتيّة؛ نحو: «الإنْسَانُ نَوْعَ) وََالَْيَدَان جَنْسٌ 1 0 


0 2 
© وزيدك سا 
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وكون المحكوم به قد يُتيمّن 7 تحققه تحققه لجميع الأفراد. كما في: «الإنْسَانُ كَايِبٌ بالقُرّة؛ لا يقتضي 
يقن الحكم”" به من المتكلّم به على الجميع» فسقط ما قيل هنا . 

قوله: (والشّخصيّةُ في حكم الكليّة لأنّ الحكم في كل منها على مصدوق اللّفظ من غير خروج 
شيءٍ منه عن الحكم» كما في «الكبير»”". 


و 


ولمًا كان الشَّبه ب بين الشخصيّة والكليّة لكلية ضعيفاً عن الشَّبه به بين المهملة والجزئيّة؛ لرجوع معنى 


المهملة إلى معنى الجزئيّة» عبّر ب «الحكم» فيما بين الشّخصيّة والكلَّيّة دون «القوّة» المعبّر بها فيما 
ون سداد راسي كذ فلوى اوواكما ل ف للد مدا لقره 

قوله: (نحو: ١هَذَا‏ ريد وَرَيْدٌ إِنْسَان») مثالٌ لها في الشّكل الأوّل. 

ومغالها : في الشّكل الثاني : «لا شَيْءَ مِنَ الحَجَرٍ بِحَيوَانِ وَزَيْدٌ حَيَوَان؛ ينتج: «لَا شَيْء مِنّ 
الْحَجَرٍ يِرَيْلٍ)؛ 15 بمسمّى هذا لأسو 

قوله: (سمّاه: الطّبيعيّة) لأنَّ الحكم فيها إِنّما وقع على طبيعة الكلّىّ؛ أي: ماهيّته لا على 
ما صدق عليه من الأفراد؛ كما في: «الإِنْسَانُ تَوْعٌ» و: '«الْحَيَوَانَ جِنْسٌ"؛ إذ لا شيء من أفراد 
الإنسان بنوع» ولا شيء من أفراد الحيوان بجنس . 

قؤلهة (ولا قلخ لأنز تصدق .. . إلخ) إذ لا يصدق قولنا: «كل إنسان نوع ولا: «بعض 
الإنسان نوعٌ», ولا: «كل الحَيّوان جنسٌ»» ولا: «بعض الحَيِّوَّان جنس». وخرج بهذا القيد: 
المهملة» فإنّها صالحةٌ كذلك. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (نحو: هَذَا رَيْدّ. . . إلخ) علمت أنّها تجري في الأشكال الأربعة» وهذا مثالها من الأوّل» 
وقد ذكر المحشي مثالها من النّانيء وسيأتي له أنَّ مثالها من الثَّالثُ: «رَيْدٌ حَيَوَان» وَرَيْدٌ إِنْسَانُ) فَابَعْضُ الحَيَوّان 
إِنْسَاتُ»» وأنّ نثالها. من الرّابع : «رَيْدٌ نَاطِقٌّء وَلَا شَىْءَ مِنَ الصاهل بِرّيدِه فَهلَا شَيْءً مِنّ النَّاطِقٍ يصَاجِل». 

(؟) قوله: (لا يقتضي تيقّن الحكم. + إلغ) قاد يكو فزية ماه من السك ل انع ١‏ 

(6) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على الثُلّم؛ مخطوط (لوحة: 05). 


ومه* 


والحقٌ نيا داخلة فى الشخْصية؛ لأنْ الحكم فيها على شيءٍ معيّن مشخص في الذهن 
5 و . 
مخصوص لم يعتبر فيه عموم. 
020 وَالأَوّلُ المَوضُوعٌ بِالحَمْلِية والأ الفط حون بالسَّوِيهْ 
2 3 رء 
©( للقضية ثلاثة أجزاء : 
حاشية الصبان 
قوله: (والحقٌ أنَّها داخلةٌ في الشّخصيّة) هو أحد أقوالٍ ثلاثة 
ثانيها : أنَّها داخلةٌ في المهملة. 
ثالثها : أنّها قِسمْ > مستت لا فتخضةة اول مويل + قال في «الكبير» : وهو المشهور. 
وقد ردَّ في «الكبير» القولّ بأنّها شخصيّةٌ بما لا ينهضء فلهذا اختار ذ في «الصغير» أنّها مُيَخْضِية: 
والأقوالٌ الثّلاثة على أنَّها معتبرةٌ في العلوه”"©. ا 
مبسوظ فى «الكبير»2 . 


. قوله: (في العلوم) أي: الحكميّة الّي هذا العلم من آلاتها‎ )١( 
وقوله: (وقيل: غير معتبرة فيها) أي: لأنّها إنّما تبحث عن أحوال الموجودات المتأصّلة في الوجود» والطّبيعيّةُ‎ 
. لا وجود لها إِلَّا ضمتاً‎ 
وقد أورد على ذلك: أنَّ المعرّف والمقسم هو الطبيعة» والعلومٌ الحكميّة مشتملةٌ على التّعريفات والتّقسيمات» كما‎ 
. لا يخفى‎ 
وأجيب: بأنَّ العلوم هي المسائل أو إدراكاتها أو ملكاتها وعلى كل لم تدخل قضايا التُعريفات والتّقسيمات» فهي‎ 
دخيلةٌ فيها ووسيلةٌ» ولكنّ البحث أن يقال: حيث كان العَرّض من العلوم الحكميّة تكميلّ النّْس بالمعرفة» فلا وجه‎ 
لعدم البحث فيها عمّا لا وجود له بالأصالة» على أنَّها باحثةٌ عن كثير من ذلك؛ إذ أكثر البحث في العلم الرُياضيٌ‎ 
الذي هو من العلوم الحكميّة عمّا هو من هذا القبيل» ولا يخفى أنَّ البحث عن الوجود ونحوه من مقاصد العلم‎ 
. الإلهيّ‎ 
نعم ؛ البحتٌ في العلوم الحكميّة عمًّا هو من ذلك القبيل قليل بالنّسبة إلى غيره» هذا حاصل ما قاله شيخ شيخنا عن‎ 
. بعضهم» لكن بنوع تصرّفٍ لغرض ما‎ 
اح ل ا الح ارايت تي ي العلوم الحكميّة لللّة المذكورة: أنّها ليست من‎ 
مسمّاهاء وإلّا فهي غير معتبرة في أيّ علم كان» بمعنى : أنها ليست جزءاً منه من غير احتياج إلى تكلّف العلة‎ 
المذكورة بالنّسبة للعلوم الحكميّة» فلا وجه للتخصيصن» ولا لتكلّف العلّة بالنّسبة للمخصوص» فلا محل للجواب‎ 
. بأنَّ العلوم هي المسائل . . . إلخ» فافهم‎ 

(؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السّلّم؛ مخطوط (لوحة: 08). 


١‏ - فالجزءٌ (الأَوَّلُ) في الرّتبة» وإن كان ذُكِر آخراًء وهو: المحكوم عليه؛ لأنَّ 
الأصل في المحكوم عليه التّقدّم ؛ نحو «رَيْده في قولك: «رَيْدٌّ كَاتِمٌ2» أو: «قَامَ رَيْدّه هو 
(المَوضُوع) أي: يسمَّى (بكه (الحَمْلِيّة) لأنّه وْضِع ليُحكم عليه بشيء. 

” - () الجزء (الْآخِرٌ) ‏ بكسر الخاء . أي: الآخر في الرُتبة» وإن ذكر أوّلاً 
وهو: المحكوم به؛؟ إد ذالأصل فيه التَّأَجُر؛ نحو دقَايِم) واقَامَ» في المغالين السا قد 
(المَحْمُولٌ) أي: يسمّى به؛ لحمله على شيءٍ حال كونهما (بِالسّوِيّة) أي : م 


الذكرة تمع أنه لا ينفرد أحدهما عن الآخرء المي مانا الا بحو راو و نا 
حاشية الضبان | | اث سسسب 


قوله: (الأَوَّلُ في الرٌتبة ... إلخ) قال في «الكبير»”'2: والموضوع والمحمول متقدّمان ذاتاً 
على الحكم» ومتأخٌران عنه وصفاً؛ لأنّه إذا حصل الحكم حصل للطّارف المحكوم عليه صفة 
الموضوعيّة» وللرف المحكوم به صفة المحموليّة. 

قوله: (لأنَّ الأصل في المحكوم عليه التَّقدَّم) أي: لأنّ المحكوم به وصفٌ له في المعنى؛ 
والموصوفٌ سابقٌ على صفته [ص/ 75] في الخارج والاعتبار» وهذا كجعل التّحاة رتبةٌ «المبتدأ» 
التَّقدّم وأمّا جعلهم رتبةً «الفاعل» التَّأخْر مع أَنَّه موصوف الفعل في المعنى. فلأمر لفظيّ وهو أنَّ 
الفعل عامل فيه» ورتبةٌ العامل التَّقَدّم. 
قوله: (لأنّه وُضِع) أي: اعتبر ولوحظ . 
وعبارة ابن يعقوب : سمّي الأوّل موضوعاً في القضيّة الحمليّة؛ لأنّه يخيّلُ فيه أنه كشيء وُضِعَ . 
فك 6 وسمّي الذّاني محمولاً؛ لتَخّل أنّه حمل على الأوّل» وسببٌ التّخيّل 
ن المسروفى وعو لا 5ل امه أن يكو ذاناء 0 أجل ايكون وميقا ‏ والداك كل .أن 
تكو ساب تعزن الوطت أحق بان ايكون معدلا ام 

قوله: (حال كونهما بالسّويّه) أشار إلى أنَّ قول المصنّف: «بالسَّويّهه حالٌ من «الموضوع» 
و«المحمول» على مذهب من يجوّز إتيان الحال من الخبر» أو من ضميرهما؛ بناءً على أنَّ المراد: 
«المسمّى بالموضوع» و«المسمّى بالمحمول»» كما أشار إليه الشّارح. 


| 
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(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم؛ مخطوط (لوحة: 58). 
زهع6 انظر: «تجبوع السْلم المروئق ١ض‏ /ا/1١1).‏ 


بَابٌ في القضَايا وأَْكَايهَ ١م‏ 


بل يُذكران معاًء أو المراد: أنَّهما مستويان في أنَّ كلّا منهما وُضِعَ له اسم. 

- وانجةة الكالث: التلية اتراقعة ينهم وسمكى"اللقط الدَّا ل عليها: #رانطة)؟؛ 
لدلالته على النسبة الرّابطة. 

حرو الرابظة كارة كوت 'اسينا + 111140000 
حاشية الصبان 

قوله: (بل ايذكران معا) أئي: فض 230 كما في «الكبير)”7' . 

قوله: (والجزء الثّالث: النسية : .. إلخ) اعلم أنَّ للقضيّة جزعين آخرين غير الموضوع 
0 وهى: النُسبة الى هي تعلّق أحد التلرفين بالآخر ثبوتاً أو انتفاءً» وتو لك النمينة 

لا وقوعها؛ و«الابطةٌ» تدلٌ على الوقوغ واللّه وقوع مطابقة» وعلى النّسبة المتقدّمة التزاماً ؛ 
00 وقوع اليه أو لذ ومرعها تللكه النسة دوق المكسن #الجزان من القضنة أنيا ارط وامتوة؟ 
طلباً للاختصارء كذا في «شرح السّمسَية 27 , 

© أقول: إذا علمت هذا علمت ما في جعل شيخنا الشّارح في «الكبير» وشيخنا العَدَوي 
في «حاشيته) الجزء الرّابع : «الإيقاع والانتزاع»؛ أي : إدراك الوقوع وعدم الوقوع؛ إذ ليس ذلك من 
أجزاء القضيّة» وبهذا بنفسه اعترض ملا أحمد”*' على المَتَري في جعله ذلك من أجزائها”” 2 فاحفظه . 

أن الأول حمل النسبة في فول الشّارح : «والجرعٌ الغّالك النُسبة» على ما يعم النُسبة بمعنى 
تعلق أحد الطرفين بالآخر» واد يعت رتو الاي أو لا وقوعها بجعل «أل» استغراقيّة 
فتكون الدّلالة في قوله: اويسمى لفقل الدَّالُ عليها» ل والالتزاميّة فافهم. 

قوله: (لدلالته على النُسبة الرّابطة) أي: فتسميةٌ اللّفظ الذَّالٌ عليها: «رابطةً» من تسمية الدَّالٌ 
بائيم الليذلول: 

قوله: (والرّابطة تارةً تكون اسماً... إلخ) في كلامه مخالفةٌ لاصطلاح المناطقة؛ لأنّهم 


. قوله: (أو نّه) أي : تقديراً‎ )١( 

(؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 08). 

(©) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» (ص: )١187‏ بتصرف. 

(4) أحمد بن محمدء أبو العباس» شهاب الدين العمري المعروف بابن خضرء ويسمى: قول أحمد (5٠ل/اه‏ - 
0ه) فقيه حنفي » دمشقي» صالحيء له: «حاشية على الفوائد الفنارية». انظر: «الأعلام؛ للزركلي .)5076/1١(‏ 

(5) انظر: «قول أحمد على الفوائد الفنارية» (ص : )7”١*‏ ونص عبارته : قوله: «لا بدَّ فيها من إيقاع النُسبة. . . إلخ» 
يُفهم منه: أنَّ الإيقاع والانتزاع جزءٌ من القضيّة. وليس كذلك. فينبغي أن لا يقال: لا بِدَّ فيها من النُسبة الحكمية 
أو وقوعها أو لا وقوعهاء ويمكن التّصحيح بأنْ يُراد: لا بدَّ في العلم بها من إيقاع التُسبة. اه 


56 عَاَيْئلوبَا كلك اناف 


كلفظة «هو» وتسمّى : «رابطةً غير زمانيّةِ, وتارةً عون اد ناسحا للابتداء 220101 
خاشية الات ل ل ل ار ا ا ل ا ا ل و مد لي مستكحيه 
لا يجعلون «هو' اسماًء بل في قالب الاسمء بل الرّاجح عند التّحاة أنَّ ضمير الفصل حرف لا اسمٌ؛ 
ولا «كان» فعلاًء بل فى قالب الفعل. 


© وعبارته في «الكبير»: ثم اللّفظ الدَّالُ على النّسبة المسمّى ب «الرّابطة» قالوا: هو أداةٌ0"©؛ 
تدلالتطلى عع 5 غين تقر "وهو التسية ف لتوقنيا علن اللارفيو المعميين» كنا عو هات 
النُسبء ثمَّ هو قد يكون في قالب الاسم ك: «هو» في قولنا: «رَيْدٌ هُوَ قَائِمُ؛» ويسمِّى: «رابطةًٌ غير 
زمانيّةقاء وقد يكون في قالب الكلمة؛ أي: الفعل؛ ك: «كان» في قولنا : «رَيْدٌ كَانَ قَايِماً»» ويسمّى: 
«رابطةً زماتيّة؛. اه(" وكذا فى «القطب»47), 

وللسّعد التَّمتَارَانِي هنا أبحاث”*؟ انظرها في «الكبير»”""2» وسنذكر بعضها . 

قوله: (كلفظة «هو)) استشكله المّعد بأنَّ لفظة «هو» في قولنا: «زَيْدٌّ هُوَ عَالِمٌ؛ ضميرٌ عائدٌ 
إلى «رَيْذَه عبارةٌ عنهء وهو عند أهل العربيّة مبعداء ولا دلالة له على التّسبة أصلاًء .وإن ايها 
يسمُّونه ضميرٌ الفصل والعمادء فهو لا يكون في مثل ؛ (رَيْدٌ عَالِمٌة: وعلى تقدير أن يكون فهو إِنَّما 
يفيف لمعي والنا كد وتكمقيي أن ما معد د 0 قي رول فلالة ته على التيية أصيلة: 


)١(‏ قوله: (أداة) أي: حرف. 

(؟) قوله: (لدلالته على معنى. . . إلخ) أي: فقطء فخرج الفعل على أنه دالٌ على النّسبة» ونحو اسم الفاعل. 
وقوله: (غير مستقلٌ) أي : لا يُفهم على الاستقلال؛ أي: على حدّتهء بل لا بدَّ من ذكر الظرفين. 
وقوله: (وهو النّسبة) أي : التي فهي غير مقصودة لذاتهاء بل لتعرف حال طرفيها . 
وقوله : (لتوقّفها) أي : لتوقُف تعقّلها باعتبار النُعرف بها . 
وقوله: (على الظرفين) أي : على ذكرهما . 
وقوله : (المنتسبين) تغليبٌ. 
وقوله: (كما هو شأن النّسب) أي: التي لتعرف الطرفين» وبهذا التّأويل يندفع إيراد نحو: «الأبوة» من الأسماء 
الل على نسب متوققة على تعطل الكرفين» فير 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلَّم مخطوط (لوحة: 09). 

(4) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ (ص: .)١187‏ 

(5) قوله: (وللسّعد التّفتازاني هنا أبحاتٌ) مما بحث به السّعد - كما ذكره شيخ شيخنا --: أنه لو كانت «كان» رابطةً 
زمانيّةَ لانعكس قولنا: «كُلُ شيخ كان شايّا» إلى قولنا: «بعض الشَّابِ كان شيخاً» وهو باطلٌ» فوجب أن لا يكون 
كذلك» وأنَّه ينعكس إلى قولنا: «بعض الكائن شابًا شيحٌ»» فتديّر. 

(7) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: 04). 


8" 


والّذي يُفهم منه الرّبط في لغة العرب هو الحركات الإعرابيّة» بل حركةٌ الرّفع تحقيقاً أو تقديراً 
لا غيرٌُ؛ لأنا إذا قلنا: «رَيْد عَايِ؛ على سبيل التّعداد بلا حركةٍ إعرابيِّ لم يُقهم منه الرّبط والإسنادء 


0 


وإذا قلنا: «زيد عَالِمَ) بالرّفع فهِم ذلك. 

وقِدّماً كنت متأمّلاً في حل هذا الإشكالء ومُتفخّصاً عن حقيقة الحال في هذا المقال» حنّى 
وجدت في كتاب «الألفاظ والحروف"”" لأبي نصر القَارَابِي”" ما يدل على أنْ ليس مُرادهم أنَّ لفظ 
اموا موضوع في لنة العرب للريظ» ولا أنها مُستعملةٌ عندهم لذلك» بل المراة””: أنَّ الفلاسفة 
نقلوها لذلك. [اه كلام السعد]“ . 


واختار بعضهم في الحواب: أن افق ب«الرّابطة» هو ضمير الفصل*©2؛ قال: ولا تسل أنه 
لا دلالة له على النّسبة أصلاً؛ للتُصريح بأنّه ؛ قر يحقّق أنَّ ما بعده خبرٌ لا نعثّ» وهذا يستلزم ربط ما 
بعده بالموضوع ونسبته إليه ؛ إذ كل ما أفاد أنَّ هذا الشية ء خبرٌ أفاد التفية إن ضرع وما كونه 
لا يوجد في نحو: «رَيْدٌ غلم لأنَّه لا يُذكر إِلّا بين جزءي ابتداءِ معرفتين أو نكرتين كالمعرفتين في 
امتناع لحاق «أل4)» فيمكن التُخلْض عنه بأن يقال: لما كان المقصودٌ الأهمٌ به عند التّحاة الفرق بين 


.)١١7 انظر: «كتاب الحروف» للفارابي (ص:‎ )١( 

(؟) محمّد بن محمّد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابئ» ويعرف بالمعلم الثّاني (70ه - 17*4ه)ء أكبر فلاسفة 
المسلمين» له: «الفصوص»» و«آراء أهل المدينة الفاضلة». انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ .07١‏ 

(؟») قوله: (بلٍ المراد. . . إلخ) فهم لا يقولون في قول العرب: «رَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ»: إِنَّ لفظة «هو» الي فيه رابطةٌ؛ لكون 
هذه ليست مما نقلوه واستعملوه للرّبط وإنَّما يقولون: «رابطة» لما يأتون به في عباراتهم؛ لأنّه منقولٌ من معناه 
للرّبط عندهم ؛ هذا هو ما يقتضيه هذا الجوابء فإن خالفه كلام بعض المناطقة فهو مبننٌ على رأي آخر غير رأي أبي 
نصرء فتدبر. 
ثم لا يرد على هذا الجواب: أنَّ المعرّب من حيث هو مُعَرّبٌ لا محيد له عن لغة العرب؛ لأنَّ ذلك إِنّما يوجب بيان 
الال في لغة العرب بأيّ طريق» فالمضرٌ الذي يخرجه عن كونه معرّباً هو عدم ذلك» وأمّا وضع لفظٍ لمعى يُدَلُّ عليه 
في لغة العرب بشيءٍ آخر مع ظهور الحالء وأنَّ هذا اللّفظ من وضعه هو لمعنى ذلك الشَّيء الآخرء فلا ضرر فيه؛ 
إذ فيه بيان الدَّالٌ في لغة العرب ضمناًء فافهم. 

(5) انظر: «شرح الرسالة الشمسية» (ص: .)7١1‏ 

(4) قوله: (أنّ المعنى بالرّابطة هو ضمير الفصل) وأمّا اهو» في نحو: «رَيْدٌ هُوّ عَالِمٌ» إذا جعل عائداً على «زيد» 
فلا يقولون عليه: رابطة؛ بخلاف ما إذا لم يجعل عائداً عليه» وسيبيّن وجهه في قوله: «وأما كونه لا يوجد في: ريد 


عالم ... إلخ»» فتدبّر. 
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حاشية الصبان 
الخبر والتّابع» لم يذكروه لفظا”" إِلَّا إذا كان المحمول يلتبس بالتّابع للفرق بينهماء والمناطقة 
مقصودٌهم به أزيد من ذلك وهو الرّبط أيضاً + تلوييعة ادايكرن لهم امريد امتهاء؟ ويلتزموه في 
كلّ موضع نيه سواءٌ ذكر أو لم يذكرء على أذ عن التحاة يجوز الفصلن د ف التكراح عطلفا: 
سكين التريي فا فى قلقم فلك ليسم قال بزكووك] 00 اشير انا بكرن فون مكاج ين 
أيضاً إلى رابطةٍ أخرى؛ لأنَّه مع ما بعده قضيّةٌ حمليّةٌ» وتلك الرّابطة إلى رابطة أخرى؛ وهكذا 
فيتسلسل؛ اللَّهِمّ إِلّا أن يقال: القضيَّه الي موضوعها ضميرٌ تستغني عن الرّابطة. [اه كلام اليوسي]22 . 
#ررعا احزارة اي الح ممما 2751ب د اكول كك الات او 
الغيبة» وأنَّ الجمل الفعليّة مستغنية”*' عن الرّابطة» وكذا الاسميّة الي خبرُها فعلٌ؛ نحو: 'زَيْدٌ قَامَ 
كن يحور ف هذه اللضريم بالكابطة غيل 9" : وكذا الى خزاها ميك كحو لويد اوه + لأ المسنة 
يدلٌ على أنَّ شيئاً ما وجد له المشتق منه» فهو لذلك مرتبظ بالموضوع؛ أفاد كلّ هذا في «الكبير»؛ قال: 
روطت اتن متجع كو تفردو قيفي أن العيي لضن في نات لمن قولف :ا لأزلد قاف الال علي 
النّسبة إلى موضوع ماء ولفظ «هو» المتوسط يدل على النّسبة إلى الموضوع المعيّن. 01 


يْما كن عذلعع او 


مسو فده 


)١‏ قوله: (لم يذكروه لفظاً) يفيد أنه عندهم مقدّرٌ فيما لا التباس فيه. 
وقوله: (ويلتزموه. . . إلخ) لا يخفى ما في هذه العبارة» وقول شيخ شيخنا في الجواب عنها : معنى قوله: ا(سواء 
ذكر. .. إلخ» سواء صحّ ذكره أو لم يصمٌ ذكره» لا ينفعٌ فيما هو الغرضء فإِنْ الغرض أنهم لمزيد اهتمامهم به 
لا يقصرون ذكره لفظاً على مواضع الالتباس» بل يجوّزون ذكره مطلقاً» كما يعلم من المقابل» ولعل أصل العبارة: 
«ويلتزمونه في كلّ موضع ولو نيّة سواء ذكر؛ أي: في كلّ موضع أو لم يذكر'ء فتدبّر. 

(؟) قوله: (قال: ولو كان. .. إلخ) ليس هذا توجيهاً منه لظهور كلام البعضء فإِنَّ ما يكون مبتدأ وغيره على كلام 
أبي نصر منقولٌ إلى الرّبطء فلا يقال عليه: «لو كان المقصود. . . إلخ» كما لا يخفى, وإنّما ذلك توجيةٌ لقول 
البعض : إِنَّ المعني بالرّابطة هو ضمير الفصل» فتنبّه . 

() انظر: «نفائس الدرر في شرح المختصر» (ص : 088 . 

(4:) قوله: (مستغنية) لدلالة العقل على النُسبة. 

(0) قوله: (قيل . إلخ) ضعّفه ؛ لِمَا إن ما عُلّل به لا ينتج المعلّل» ؛ فإنّ ذلك الشَّىء هو جزء مدلول المشتقٌ» والتّعليل 
الصّحيح: انها نير الاسيي اتن حبرها فعل في الادجمال على محمول فال على اللسية إلى فأطله مدلا بنع مود 
ذلك الفاعل مثلاً أو ملابسه على الموضوعء ولا يخفى أنَّ الشّاهر الذي لا ينبغي الارتياب فيه إذا قيل : إِنَّ الفعل 
يدل على النّسبة إلى الفاعل مثلاً هو: أنَّ اسم الفاعل ونحوه دالٌ على التّسبة إلى الفاعل مثلاً» وإن لم يصرّحوا 
بذلك» وربّما يشهد له كلامهم في استعارة المشتقٌ» وباعتبار النّسبة نحو: «أقاتل الأمير عمراً» فتدبر وحرّر هذاء 
ولا يخفى ما في «ما ظنَّ أنه سمعه» من تقرير شيخه» فتدبّر. 

(3) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 9ه - 50). 


بات فى القضايا وَأحكايهَا 


كدكان» ولشمي : «رابطة 00 

بون تند فك الذابطة كتير 000001 10 
حاشية الصبان 

أقول: مراده ب «الجمل الفعلئة4: ما فعليا تامّ؛ بدليل ما يأتي قريباً . 

قوله: (ك«كان») مثلها سائر الأفعال النّاسخة؛ إِلّا ما ينقلبٌ الكلامٌ معها إنشاءً ك: اعسى»» 
وهذا التَّمِيعٌ يدخلٌ فيه «ليس» على المشهور من أَنَّها فعلٌ» وفي كونها رابطة نظرٌ؛ إذ لا تدلّ على 
شيءِ سوى نفي النسبة كأدوات النّفي . 

ولا فرق في الأفعال النّاقصة بين أنَّ تتقدّم على الجزءين؟؛ نحو: اكَانَ رَيْذٌ قَائِماً» أو تتوسّط؛ 
نحو : «رَيْدٌّ كَانَّ قَائِماً2» أو تتأخّر؛ نحو : «زَيْدٌ قَائْماً كَانَ». 

© وقد نظر في كون الأفعال الناقصة المذكورة رابظةٌ أبو عبد الله الشريفق'من وجهين: 

أحدهما: أنّها قد تجتمع مع الضّمير الرّابط؛ نحو: كنت أَنتَ ألزّقِيبَ» [المائدة: 1107]» وهذا 
يمنع كونها رابطة . 

الدَّاني: أنَّها وضعت لمعنى آخر غير الرّبط ك: الدّلالة على اقتران مضمون الجملة بالرّمان 
الموافق لصيغتهاء ودعوى أنَّها تفيد غير ذلك لا دليل عليها . 

© وأجاب ابن مرزوق”2: 

عن الأوّل: بأنّهم لم يقولوا: إِنَّها في كلّ مكان للرّبطء بل يصحٌ الرّبط بها كما أنَّ الضّمائر 
كذلك» وقوله تعالى: «إكْنتَ أَنتَ الزّقِيب عيبم [المائدة: 117] إن جعلت «أنت» تأكيداً لتاء الفاعل 
ترجّح كون «كان» للرّبط» وإن جعل فصلاً فهو الرّابطة» ولك أن تجعل كليهما للرّبط ك: التأكيد 
للّْظيّ » وكما أنَّ كل واحدٍ من الطّرفين يجوز تأكيده فكذلك ما يدل على النّسبة. 

وعن الثَّاني: بأنَّ قوله(": «أنَّها وضعت لمعنّى آخر غير الرّبط» لا ينافي كونها رابطة» وأيضاً 
فالتّحاة إِنّما سمّوها ناقصةً على الصّحيح؛ لأنّها لا تكتفي بالموضوعء بل هي طالبةٌ للمحمول معهء 
وكذا شأن النسبة تستلزم وجود المنتسبّين؟ كذا في (الكبير 70 . 


)١(‏ محمّد بن أحمد بن محمّدء ابن مرزوق العجيسي التلمساني» أبو عبد الله المعروف بالحفيد» أو حفيد ابن مرزوق 
(17لاه - 847ه)ء عالم بالفقه والأصول والحديث والأدبء له: «نهاية الأمل في شرح الجمل» في المنطق. 
انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 71 . 

(؟) قوله: (بأنَّ قوله. . . إلخ) فيه: أنَّ محطّ اعتراضه قوله : «ودعوى أنَّها تفيد غير ذلك لا دليل عليها فانّدي يجاب به 
هو ما ذكره بقوله: «وأيضاً. . . إلخ». 

(9) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلَّم» مخطوط (لوحة: .)5١‏ 


0 جلي كات دهت صلفك 


و الكة لجرك اكتفاء هده بالأعرانت والذيظ اللفظ م بوفستي ادك حيمر الاي 
وعند الّصريح بالرّابطة : «ثلائيّةة, فإن صَرّح بالدهة ايف ارماف تقولا سنت عق 
النّصريح بالسّور خماسيّة؛ لأنَّ معنى السّور ليس لازماً للقضيّة . 


© واعلّم أن كل واحدةٍ من القضايا الثّمانية المتقدّمة إن جُعلت أداة السّلب :5 
حاشية الصبان 


قوله: (في لغة العرب) وأمّا غيرهم فلغاتهم مختلفة. 

قيل: إن لغة اليوتان تُوجب ذكر الرّابظة الزّمائيّة دون غيرهاء. وأنَّ لغة العجم لا تستعمل القضيّة 
خاليةٌ عنها إِمّا بلفظ أو حركة؛ من «الكبير»20 . 
قوله: (بالإعراب) أي : لفظاً أو تقديراً. 


قوله: (والرّبط اللّفظي) عطف لازم على ملزوم» ونسبةٌ الإعراب إلى اللّفظ؛ لأنَّه من عوارض 


قوله: (حينئذٍ) أي: حين إذ تحذف الرّابطة. 

قوله: (فإن صرّح بالجهة أيضاً) كأن قلت: «كُلَّ إِنْسَانِ حَيَوَانُ بالضّرورة»؛ إِذِ الجهة هي اللّفظ 
ادال علق كيفكة التسبة فى :شين الأمرء الت هي + «الشروةة) + أو #الذواءة: أو «الأمكانف 
أو «الإطلاق»» كما سيأتى. 

قوله: (لأنَّ معنى السّور) هو الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها. 

قوله: (إن جُجعلت أداة السّلب. .. إلخ) استشكل جعل أداته جزءاً من المحمول أو الموضوعء 
بأن معناهما يجب أن يكون مق ومعنى أداة الكلب غير مستقل 2 والمركّبُ من المستقل وغيره 
عرد سق آله آنتماق» لوسط اق المحمولكة والمرضوع:ة كنهة الأستفلة ل وإة امقيلك”" على 
غيرهاء كذا ف امن 

أقول: إذا جعلت «لا» بمعنى : «غير»؛ كما في قوله تعالى: سر الصَالين» [الفاتحة: 10 على 
ما فى «البغوي»”*' وغيره» لم يشكل جعلها جزءاً؛ لأنّها حينئدٍ ا م مستقل. 


.)088 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم) مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(؟) قوله: (وإن اشتملت) ضميرُهُ عائدٌ على معلوم من المقام وهو المحمولات والموضوعات. شيخ شيخناء وهو 
ظاهرٌ؛ قال: ويصحٌ رجوعه إلى الجهة. ولعلّ مراده مطلق الجهة لا جهة الاستقلال؛ كما هو ظاهرٌ. 

(9) انظر: «حاشية يس على الخبيصي على التهذيب» مخطوط (لوحة: .07١‏ 

(4) انظر: «معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي .0757/1١(‏ 


بَابٌ فى القَضَايا وَأَحْكَايهًَا 


جزءاً من محمولها سمّيت: «مَعْذُولَةَ وإلّا سمّيت: «محصّلةً ووجوديّة؛: فترجع 
القضايا الثّمانية إلى سنّة عشرء من ضرب اثنين في ثمانية. 
حاشية الصبان 

كَل > (جنء] من محيوليها) اقول: مقتفنى مقايلة هذا وله «وفه تكون آذاته جروا من 
الموضوع .. . إلخ» أن يكون المعنى جزءاً من محمولها فقط» وحيئئلٍ يشكل قوله: «وإلّا سمّيت 
محصّلةً؛؛ لصدق قوله: «وإلّا حينئظٍ لِمَا إذا جعلت جزءاً من الرفين» مع أنَّها لا تسمّى محصّلةً 
اتقاناً:: ]لا ان قفد فول فى لالاعلي عرز هذه الشترؤة ,أن يكورة المي ولا جم جما من 
محمولها أصلاٌء بأن لم تجعل جزءاً من أحد الطرفين» أو جعلت جزءاً من الموضوع فقط» فتأمّل . 

قوله: (مَعْدُولّة) أي: معدولاً فيها بالأداة عن أصل مدلولهاء كما سيذكره الشَّارِحء فهو من باب 
التحدذف والإيضال: 

قود (والا نكيت تخشلة) نى: الحدات: والإيضال» آى : تحقة هيا “آنه جعل السمزل 
فيها أمراً محصّلاً؛ أي: وجوديًا لا عدمّاء ومنه يُعلم وجه تسميتها : «وجوديّة». 

والمرادٌ باكون المحمول وجوديًا»: أنَّ حرف السَّلبٍ لم يُعتبر جزءاً منهء لا: ما مفهومه 
وخؤدع وب«كوتة غدك ال :أن حرف القلي اعفين جزءا ينه قلهذا كان «َرَيد أطت قفد 
متحصّلةء لا معدولة. 

قوله: (ووجوديّة) أي : ثبوتيّة» وسيأتي أن الوجوديّة اسم أيضاً ل «الوجوديّة اللا دائمة» الي هي 
إحدى المطلقات الئَّلاتْء لا التي هي قسمٌ من الموجّهات. 

قوله: (فترجع القضايا النّمانية إلى سئَّة عشر) اعلم أنَّ «المعدولة» إذا أطلقت لا تنصرف 
إلا لمعدولة المحمول» وحيتٌ أريد غيرها قيّدت فقيل : معدولة الموضوعء معدولة الطرفين. 

وكالك: «المسذكلة» ل شيرف 1141| طقف لذ إن دك زه مين 01 إن ارود شيرس :1 


هذا ما يقتضيه قول الشَّارِح”': «وإِلّا سمّيت: محصّلةٌ ووجوديّة». 


)١(‏ قوله: (إلى محصّلة المحمول) أي: فقط كما لا يخفى؛ إذ هو مقتضى قوله: «وكذلك» مع ملاحظة قوله قبل: 
«وحيث أريد غيرها. . . إلخ». وقال شيخ شيخنا: قوله: «لا تنصرف إِلّا لمعدولة المحمول»؛ أي: سواءٌ كانت 
معدولة الموضوع أو لا؛ غاية الأمر أنَّ حال الموضوع يكون مسكوتاً عنه عند الإطلاق وكذا ما بعده. اه. 
وانّذي يدفع الشّبهة أن تنظر في كلام الشّارِح حيث جعل التّسمية ب«معدولة» مرتبة على جعل أداة السّلب جزءاً من 
المحمولء ثم قال بعد: «وقد تكون أداته جزءاً من الموضوع فتسمّى : القضيّة معدولة الموضوعء أو جزءاً منهما 
فتسمّى : معدولتهما» فإنَّه يفيد بلا شبهة أنَّ النّسمية في كل مترتبة على حالة ليست موجودة عند التسمية في الغير» فتدبّر . 

(7) قوله: (هذا ما يقتضيه قول الشّارِح. . . إلخ) فيه نظرٌ بالنّسبة لقوله: «وكذا المحصّلة»» فَإِنَّ قول الشَّارِح: «وإلّاه - 


جا 


هه 


حَاشَيةً]صَبَإنن كلتق لقخز الات 


-وَسَمَِيكَ الأولى : اقول أن #1 الكلب ول بها عق أضنا مالو لها اوهو 
«قطع النسبة)-وجعلت جرءا من المحمولء فإذا قلتٌّ: «الإِنْسَانُ 0 بكاتب»» فأداة 
الكلي عن وى الجحور 0ه ونها: معان الممصورل عدم اعد ريه عن الرّابطة . 1 

- وقد تكون أداته جزءاً من الموضوع؛ جره كل لا حَيَوَانِ جَمَادُ؛» فتسمّى 
القضيّة : «معدولة الموضوع». 
حاشية الضبان -_ _ | | سبي 

والّذي في كلام غير واحدٍ كشيخ الاسلام في «شرح إيساغوجي» أنَّها إذا أطلقت لا تنصرف إِلَّا إلى 
محصّلة الطرفين» وهو مقتضى تعريف غير واحد كالقطب والخّييصي المحصّلة بما ليست أداة السّلب 
جزءاً من أحد طرفيها » وتسمّى : «بسيطةٌ»؛ لعدم تركب طرفيها [ص/77] من النّافي والمنفي . 

© وقد قُهم مما ذكرنا أنَّ الرُجوع إلى سئّة عشر فقط إِنَّما هو باعتبار انقسام الئّمانية المتقدّمة 
إلى: معدولة المحمول ومحسّلته لا غير" ؛ أمّا إذا اعتبرت أقسام المعدولة الئّلائة» وأقسام 
المحصّلة الثّلائة» وضربت الثّمانية في هذه السّنَّهَ فيبلغ المجموع ثمان وأربعين؟ المكرَّرُ منها سنّة 
عشر؛ لأنَّ محصّلة الموضوع فقط عينٌ معدولة المحمول فقطء ومحصّلة المحمول فقط عينُ معدولة 
الموضوع فقطء وحاصلٌ ضرب الاثنين في الثّمانية سنّةَ عشر. 

قوله: (عن أصل مدلولها) أي: مدلولها الأصل؛ أي: المتأصّل . 

قوله: (قطع النسبة) أي: نفيها . 

قولهة- (التاخرها) عله لقزلة: اسه من الول واغار بدك إلى أن عليه كرن أداء السلت 
جزءاً من المحمول تأخُرها عن الرّابطة» وعلامةٌ كونها ليست جزءاً منه تقدّمها على الرّابطة» وهذا 
ظاهر إذا ذُكرت الدّابطة؛ جا إذا لم تُذكر فالمدارٌ على النَيّة والاعتبار» فإنٍ اعتبر تقدٌّم الرّابطة على 
أذاة القت عادر له »ول ميا : 

قوله: (نحو: كُلُ لا حَيوَانِ) أي : «غير حَيّوَانَاء ذدلا» بمعنى: «غير» كما مرَّء والمرادٌ: كل لا 
حَيّوانَ من الحوادث» فلا اعتراض . 


د شفل صورتين ذكرهما موسابقاً في جوانة عن إشكاله بقوله: «بأنالم تجعل يعتي؟ آداة الب جزءا من أحد 
الرفين» أو جعلت جزءاً من الموضوع فقط». وإنَّما الذي يقال: إِنَّ مقتضى كلامه أنّها عند الإطلاق تصدق 
بالصُورتين» مع أنه ليس كذلكء وإِنَّ قوله: «فترجع. . . إلخ» لا يصحٌ ترتبه على ما قبله؛ إذ مقتضاه رجوعها إلى 
أكثر من ذلك» كما لا يخفىء, فإن جعِلَ قوله: «وإِلّا لمحصّلة؛ غير صادق بالصٌّورة الثَّانية» اندع الإشكال الأول 
فقطء فتديّر. 


. قوله: (إلى معدولة المحمول ومحصّلته لا غير) فيه نظرٌ إن عُلِما مع جواب أحدهما فيما مرّء فتنيّه‎ )١( 


بَابٌ فِي القَضَايا وَأَحْكَابِهًا مجع 


2 7 جزءا نهنا ا «معدولتهما»؛ نحو: 15 ل حَيوَانِ هُرَ لا إِنْسَانُ) . 

- هذا في الموجبة» ومثال السّالبة المعدولة المحمول فقط: «رَيْدٌ لَيْسَ هُرَّ لَا عَالِمٌ). 
فأداةٌ التّلب الأولى ليست جزءاً من المحمول» بل هي لقطع النّسبة؛ لتقدّمها على 
الابطةتوالكانية جر من الم حمر ل: 

- ومثالٌ المعدولة المّوضوع فقط: ١لا‏ شَيْءَ مِنْ غَيْرٍ الحَيّوَانِ بإِنْسَان». 

حوس »تير ليس خزة يوان بكر نما ده 

© والتّحقيق: أنَّ الموجبة إن كان محمولُها موجوداً في الخارج اقتضت وُجود 
الموضوع؛ تو ريد قَائِم)ء وَل فلا؛ نحو: «رَيدٌ مُمكِنٌّء أو مَعْلُومٌ أذ مذكراء 
أو غَيْرٌ عَالِم2. 
حاشية الصبانة .| .سسسب 

قوله: (هذا) أي: التّمثيل المذكور كلّه (في الموجبة) أي : المعدولة الموجبة. 

قوله: (فأداةٌ السّلبٍ الأولى) وهي: اليس». 

قوله : (والتّحقيق .. . إلخ) هذا هو الذي ذكره العقباني''' والسّعد والسَّنُوسِيَ معترضين على 
القوم في إطلاقهم : أنَّ الموجبة تقتضي وجود الموضوع”" . 

قوله: (اقتضت وجود الموضوع) أي: خارجاً حال وقوع الحكم”" وانّصافٍ الموضوع به حالاً 
أو ماضياً أو مستقبلاً» وذهناً حال تعقّل القضيّة وإيقاع النّسبة. 

والوجودٌ الأوّل هو الذي اختصّت القضيّة باقتضائه إذا كان المحمول خارجيًا دون الثَّاني» فإنَّهِ مشترلكٌ 
بين الموجبة والسّالبة؛ بمعنى أُنّه لا تحكم على الشَّيء حكماً إيجابيًا أو سلبيًا إلا بعد أن تستحضره في 
ذهنك» وتتصوّره؛ فقولهم : «السّالبة لا تقتتضي وجود الموضوع» أي : خارجاً. كذا في «اليوسي». 


)١(‏ سعيد بن محمّد التجيبي التلمساني العقباني (١٠/اه‏ - ١١8ه)ء‏ قاضء فقيه مالكي» له: «شرح جمل الخونجي»» 
و«العقيدة البرهانية». انظر : «الأعلام» للزركلي .)1١١7/9(‏ 

(1) قوله: (تقتضي وجود الموضوع) أي: في الخارج حال وقوع الحكم. . . إلخ ما ذكره المحشي بعدٌ. 
والمقصوةٌ أنّهِم قالوا: تقتضي وجود الموضوع حال وقوع الحكم في أحد الأزمنة واتّصافه به فيه. إذا كان موضوعها 
له وجودٌ في الخارج في أحد الأزمنة» وأطلقوا فشمل كلامهم نحو: «كُلَ إِنْسَانٍ مُمكِنٌ فيقتضي كلامهم أنَّ 
موضوع هذه ونحوها موجودٌ في الخارج حال وقوع الحكم وانّصافه به في أحد الأزمنة الثّلاثة» وليس كذلك فتنّه . 

() قوله: (وقوع الحكم) أي: المحكوم بهء أو المراد به: النُسبة الكلاميّة» ويرجع الضَّمير في قوله: «به» إلى المحمول 
المذكور في كلام الشّارح» وهذا الوجه قرّره شيخ شيخنا . 
وقوله : (وانّصاف) عطفُ لازم. وقوله: (حالاً. . . إلخ) مطلوبٌ في المعنى للمعطوف والمعطوف عليه. 
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© وقد جرت عادة القوم أن يعبّروا عن الموصوع باج الم وعن اموه باب)؟ 
فيقولون: كل الج ب)» دون: «كل إِنْسَانِ وان مغلا للاختصارء ولدفع توهّم انحصار 
جزئيّات الأحكام في مادَّةٍ. 


عاشي هبن ذالهع زتره 


3 2 510000 ا 1 5 3 2 0 
٠‏ واعلم أنه لا بد لنسبة القضية من كيفيَةٍ فى نفس الأآمرء وتسمى: «ماذة». واللفظ 
2 2 م 2 5 ع2 3 

الدّال عليها: «جهة». فإن ذَكِرَ فى القضيّة سمّيت: «مَوَجهَةَ). وتلك الكيفيّة هى: 
بخجاشية الشكاف نبب ا أذ اذ ل ا ل ١‏ نر ل سي ا تس حا ا ببستي 

© واعلم أنَّ موضوع القضيّة الموجبة التي تقتضي وجوده”' قسمان: 

١‏ - موجودٌ بالفعل فى أحد الأزمنة النَّلاثة؛ كما فى: 19 إِنْسَانِ و83 «وتسين ‏ القفكة 
حينئل : «خارجيّةً) . 

وموجوة تقديراً؛ كما في: ف عَنْقَاءٍ طَائِْرٌ» وتسمّى اقلق كة سويز :نو 1 وم اك 

عَنْقَاءِ طَائِْدٌ) : أن العثقاء لو وجدت كانت :طائراً: 

وأمّا ما موضوعها ليس موجوداً بالفعل ولا مقدّرَ الوجود فتسمّى: «القضيّة الذهنيّة»؛ نحو: 
«شَرِيكُ البَارِي مَعْدُومٌ) وبهذا التّحقيق يُعرف ما في كلام بعض هنا. 

قوله: (عن الموضوع + 0ج وعن المحمول ب (ب)) أقول: هذا حيث لم يحتاجوا إلى التعبير 
بغير هذين الحرفين» وإِلّا عبّروا بغيرهما من : : الألف» والدَّال والهاء» والواو. والرَّايء والحاء» 
والكلاء؟ وذللكه غسد: إيراة الأشلة' الك 1" طلبا للكمريو ينها 

قوله: (ولدفع تومّم انحصار . . . إلخ) مثلاً : لو مئّلوا للقضيّة الموجبة الكليّة ب «كل إِنْسَانٍ 
0 لتوهّم انحصار جزئيات الموجبة الكليّة فى مادَّة «الإنسان» و«الحَيَّوَان». 

قوله: (من كيفيّةِ في نفس الأمر) ك: الضّرورة» واللّا ضرورة» درام واللّا دوام. 

قوله: (وتسمّى مادَّةٌ) وتسكّى أيضاً: «عنصر القضيّة». و: «أصل القضيّة4؛ كما في «الغنيمي» 00 

قوله: (والنَّفَظ الدَّانُ عليها: «جهةً)») هذا في القضيّة الملفوظة؛ أمَّا في المعقولة فالجهة حكم 
العقل بتكيّف النّسبة بالكيفيّة» كما في «القطب»”*. 


)١(‏ قوله: (الّي تقتضي وجوده) أي: إذا كان محمولها موجوداً في الخارجء فلا ينافي ذلك قوله: «قسمان. . . إلخ»» 
فالقضيّةُ الخارجيّة هي التي موضوعها موجودٌ بالفعل في أحد الأزمنة الثَّلائْة؛ سواءٌ كان موجوداً حال وقوع الحكم 
في أحد الأزمنة واتّصافه به فيه» أو لاء فتنبّه . 

(؟) قوله: (وذلك عند إيراد الأمثلة الكثيرة) كلام يُوهم خلاف المراد كما قال شيخ شيخناء ولو قال: «وذلك فيما زاد 
على القضيّة الأولى من مثالٍ يشتمل على أكثر من قضيّة؛ء فافهم. 

() انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط (لوحة: ؟”07. 

(5) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» (ص: .)5١5‏ 


ا 
الضّرورة» والإمكانء والدَّوام» والإطلاق؛ وعد المتأخّرون القضايا باعتبارها إلى ثلاثة 
عشرء ترجع إلى أربعة أقسام : 

1ب الأول الصزوركات الحسن: الضرورة المنطلفة» ا 
حاشية الصبان | ||| | | | | | | لل سسسسس ‏ بي 

ومتى خالفت الجهة مادَّة القضيّة كانت كاذبةً. 

قوله: (الضّرورة) أي : الوجوب العقلي(' كما في «اليوسي)”'" وغيره. 

واعلم أن الصّرورة تستلزم الدّوام من غير عكسء كما في االخبيصي)0", فهو أعمُ منها . 

قوله: (والإطلاق) أي : الفعل» وهو أعمٌ من الاثنين؛ وأمّا «الإمكان» فأعجٌ من الجميعء 
ولو سلك الشَّارِح هذا التّرتيب لكان أحسن. 

قوله: (إلى ثلاثة عشر) ستٌّ منها «بسائط» وهي: ما له”*» تشتمل على الإمكان الخاصٌ» 
أو على له دائماً» أو لا بالضّرورة . وسبع «مركّبات» وهى : ما اشتملت على ذلك . 

وزاد جماعة كالسّعد في «تهذيبه» على البسائط صورتين من الضّروريات» وهما: الوقتيّة 
المطلقة» والمنتشرة المطلقة ؛ للاحتياج إلئن معرفتهما الم ا فصار المجموع خمسة عشر. 

وله (َالصرورئاك اليس )قد علدت أن متهم مو ععليا'ميهاً بزيافةة الرفك المطلقة 
والمنتشرة المطلقة. ش 

ووجه الحصر في السّبع : أنَّ عِنّةَ الصّرورة ما أن تكون ذات الموضوعء أو وصفهء أو وقته 
المعيّنء أو غير المعيّن؛ وكل من الثّلائة الأخيرة: إِمّا مع لا دائماء أو لا. 

قوله: (الضّروريّة المطلقة) هي الى كم فيها بضرورة ذات الٌّسبةلة) ل 


)١(‏ قوله: (أي: الوجوب العقلي) ففي: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَانٌ مثلاً بعد اعتبار أنَّ «الإنسان» هو «الحَيّوان النّاطق»» وتسليم 
ذلك يجب عقلاً أنَّ «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَان»؛ إذ يستحيل عقلاً أنَّ بعض الحَيرَانَ النّاطق ليس بحيوان» وَعُلِم من هذا أنه 
ليس المراد ب«الوجوب العقلي» ما يقتضي القدم والبقاء. 

() انظر: «نفائس الدرر في حواشي المختصر» (ص: 0797 . 

(9) انظر: «التذهيب في شرح التهذيب» للخبيصي (ص: 57). 

(4) قوله: (وهي ما لم. . . إلخ) سيتضح ذلك من كلامهء فتبّه . 

(0) قوله: (في المركّبة) أي: في معرفة القضايا المركّبة؛ أي: في معرفة بعضها؛ أي: في معرفة الوقتيّة والمنتشرة اللّتين 
ذكرهما الشّارح . ْ 

(7) قوله: (بضرورة التسبة) «الباء» للملابسة. شيخ شيخنا . وكذا يقال فيما يأتي. 


8 لا ده ضنفلة 


والمشروطة العامّة» والمشروطة الخاضّةء 0000000 از 11111111 


حاشية الصبان 


مادامت”'؟ ذات الموضوع”") 

مثالها موجبة: 15 ِنْسَانِ وان بالضّرورة» . 

وسالبة: ١لا‏ د شيْء مِنّ الإِنْسَانِ بِحَجَرٍ بالضّرورة». 

فقد كم في المثال الأوّل بضرورة ثبوت الحَّوَانيَّة للإنسان في جميع أوقات وجود ذاته» وفي 
الدّاني بضرورة سلب الحجريّة عنه في جميعها. 

وهي بسيطة» وإنّما سمّيت”" «ضروريّة؛؛ لاشتمالها على الضّرورة» و«مطلقةً»؛ لعدم تقييد 
الضّرورة فيها بوصنب أو وقتٍ. 

قوله: (والمشروطة العام ك) عي الى كم فبها نغترورة التّمية ما داع وعنت الموطوع: 

مثالها موجبة: صُُ كَايِبِ مُتَحَركُ الأصَابع بالضّرورة ما دام كاتباً» . 

وسالبة: ١لا‏ شَيْءَ مِنّ الكَاتِبٍ بِسَاكِنٍ الأعائخ بالصّرورة ما دام كاتباً». 

نقد شك فو الأرمايقنورور: مرت 31 الأفنات ألم ولك المي ميرغ رةه ادزام ولف 
وهو الكتابة؛ إذ ذات «الكاتب» من غير اعتبار وصفه ليسّ تحرّكُ الأصابع ترون انلها 
وفي الثاني بضرورة سلب سكون الأصابع عن الموضوع مدَّة دوام وصفه كما علمت. 

وهي بسيطة» وسمّيت «مشروطة»؛ لاشتمالها على شرط الوصف» وهعائّة»؛ لأنّها أعمّ من 
المشروطة الخاصّة؛ لتقييد الخاصّة بما ينفي احتمال دوام الوصفء وهو اللّا دوام. 

قوله: (والمشروطة الخاصّة) هي المشروطة العامّة مع زيادة قيد: «اللّا دوام بحسب 
الذات2*7), 


)00( قوله: (ما دامت ذات الموضوع) أي: بحيث يكون منشأ الضّرورة ذات الموضوع» فلا يقال: إِنَّ النّسبة ضروريّة ما 
دام الموضوع موضوعاً والمحمول محمولاً. اه. شيخ شيخنا. 

)١(‏ قوله: (ذات الموضوع) أي: أفراده» والمراد ب«وصفه» مفهومه باعتبار عنوانه» فلو قيل في المثال: «ما دامت 
إنسانيّته؛ فهي مشروطةٌ. شيخ شيخناء فتأمّله . 

(5) قوله: (وإنَّما سمّيت. . . إلخ) يُوهم أنَّ لفظ «اضروريّة؛ اسم لها على حدّته» ولفظ «مطلقة» اسم لها كذلك» وليس 
كذلك؛ بل الاسم مركّبٌ منهما. والجواب: أنه لاحظ الأصل . 
وقوله: (سمّيت ضرورية) أي : يصدق عليها ضروريّة» فافهم. 

(5) قوله: (بحسب الذَّات) إنَّما قال: بحسب الذَّات؛ ليصحٌ قوله: «هي المشروطة العامّة. . . إلخ»؛ إِذْ المشروطة 
العامة قد حكم فيها بضرورة النّسبة مدّة دوام الوصف. فكيف يقال على وجه الزيادة عليها : «لا مدّة دوام الوصف». 


شيخ شيخناء وقس فيما يأتي. 


بَابٌ فى القَضَايا وَأَحْكَايهًا 


والوفئة: واتمصترة:. 


حاشية الصبان 
مثالها موجبة: كل كاين مُتَحَرك الآصًا صَابِع مَا دَامَّ كَاتِباً لا دَائِماً؛؛ أي: لا مدّة دوام ذات 


وسالبة: ١لا‏ شَيْءَ مِنّ نَّ الكاتِبِ بسَاكِنِ الأصَابع ما دَامَ كَانياً لا دَائِماً. 


وهي إن كانت رح ةَ مركّبةً من مشروطةٍ عامَّةٍ موجبةٍ فمطلقةٍ عامَةٍ سالبة هي مفهوم اللّادوام ؛ 
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لأنَّ إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما”'' كان السَّلب متحقّقاً في الجملة؛ وهو معنى 
المطلقة العامّة السالبة؛ كقولنا: «لَا شَيْءَ مِنَ الكَاتِبٍ بِمَتَحَرّكِ 0 بالإظلاتي»؛ أي: الفعل” . 
وإ كانت يالب هن مشتروطة عا بتالنة فوج مطلقة عاق ة هي مفهوم اللّا دواه””؛ لأنَّ سلب 


-# 


المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائماً كان الإيجاب متحقّقاً في الجملة» وهو معنى الموجبة 

5 5 ف ا اول شم 0ه 2 0 
المطلقة العامّة؛ كقولنا: «كُل كَاتِبٍ سَاكِنُ الأصَابع بالفغل». 

رقن هله نك أذ :لامعاو فن مات القعية المروكية وسثلنية ناحات حرفي الأول نانم فين 
كاذفيج] كاك القع كابيحة > وإة كان ناكا عانق شالة وأن السزء لكان يتعالت للسلء 
الأوّل في الكيف؛ أي: الإيجاب والسّلبء موافقٌ في الكمٌ؛ أي: الكليّة والجرئيّة. 

وإسحتت «مشروطةً»؛ لما مر و«خاضّةً) ؛ لأنّها أخصٌ من المشروطة العامة . 

قوله: (والوقتيّة والمنتشرة) يعني : المركبتين؟ لأنّ من يعد الموكهات ثلث عشرة يعد الوقكة 
والمنتشرة المركّبتين» ولا يعد الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة البسيطتين» كما علمت سابقاً وكما 
فى «القطب)*؟2. 


واعترض على أهل هذه الطريقة في تركهم لهما بأنّهما جزء الوقتيّة والمنتشرة المركّبتين فيحتاج 
إلى بيانهما أوَّلاً. 


)١(‏ قوله: (إذا لم يكن يكن دائماً) أي : بحسب الذَّات. 

(؟) قوله: (أي: الفعل) أي: في الجملة. شيخ شيخنا. 

() قوله: (هي مفهوم اللا دوام) ليس المراد ب«المفهوم» المفهوم بالمعنى المقابل للمنطوق» كما لا يخفى؛ فلا يقال: 
ما وجه كون العامّة بسيطة. مع أنَّ مفهوم قولنا: «ما دام وصف الموضوع»: لا مدَّة دوام ذاتهء على أنَّ المناطقة لا 
يعتبرون المفهوم, 

(4) قوله: (وأنَّ الجزء الثّاني. . . إلخ) لأنَّ الأرّل إذا كان إيجاباً كان الثاني سلباً له في الجملة» وإذا كان سلباً كذلك» 
وباك الابتعا ند كلي» ومتلك الكلية تعاب 

(5) انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» (ص: 0518 
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؟ - الثاني : الدّوائم الثّلاث: الدّائمة المطلقة» 1111| 


حاشية الصبان 

© ولنبين الأربعة؛ فنقول: 

١‏ - الوقيّة المطلقة: هي الي حُكم فيها بضرورة النّسبة في وقتٍ معيّن. 

مغاله) موجبة : : ابالصّرُورة كُلّ كاتب” مُتَحَركُ الأصَابع وَقْتَ الكتَابَقهء وسالبة: «بالضّرورة 
لا شَيْء مِنَّ الكايب يسَاكِن الأَصَابع وَقْتَّ الكِتَابَة) . 

وسمٌّيت: «وقتيّةُ)؛ لتقيبد ضرورة نسبتها بالوقت» و«مطلقةٌ»؛ لإطلاقها عن قيد اللا دوام بحسب 
الات النّافي احتمال دوام الوقت. 

١‏ - والوقئيّة الغير المطلقة: هي الوقئيّة المطلقة مع زيادة قيد: «اللّا دوام بحسب الذَّات». 

اميك راد اماي بكرن 

وار كيها إن كانس وي دن مطلقةٍ موجبةٍ فسالبةٍ مطلقةٍ عامّةٍ هي مفهوم اللّا دوام» وإن 
كانت سالبةٌ من وقتيِّ مطلقةٍ سالبة فمطلقةٍ عام موجبة هي مفهوم اللّا دوام. 

* - والمنتشرة المطلقة : هي الي كم فيها بضرورة النّسبة في وقتٍ غير معن . 

فعالها فرجية: «بالضّرورة كُلّ إِنْسَانِ مُتَتَفَسٌ وَقتَاً ماءء وسالبة: ابالضّرورة لا شَيْء مِنّ الإنْسَانِ 


اشيم عبان دلت الوا 


سرعم عت - 


ِمْتَتفّسٍ وفنا ما). 
واسممية: «منتشرة»؛ لانتشار وقتٍ الحكم فيها وعدم تعيينه» و«مطلقة» لإطلاقها عن قيد 
الل دوام. 


- والمتتشرة الغير المطلقة: هي المنتشرة المطلقة مع زيادة قيد: «اللّا دوام بحسب الذَّات. 

ومثالها موجبة وسالبة واضحٌ مما ذكرنا. 

وتركّبها إن كانت موجبةٌ من منتشرةٍ مطلقةٍ موجبةٍ فمطلقةٍ عامّةٍ سالبةٍ هي مفهوم اللّا دوام» وإن 
كانت سالبةٌ من منتشرة مطلقةٍ سالبةٍ فمطلقةٍ عامّةٍ موجبةٍ هي مفهوم اللّا دوام. 

قوله: (الدّائمة المطلقة) هي الى حُكم فيها بدوام النُسبة للموضوع ما دامت ذاته. 

مثالها موجبة: «دَائِماً كل إِنْسَان حَيَوَانُ»: فقد كم فيها بدوام ثبوت الحَيَوَانيّة للإنسان ما دامت 
ذاته موجودة. 

وسالية :.«داقكيا 2 شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِحَجَرِ» فقد حُكم فيها بدوام سلب الحجريّة عن الإنسان 
ما دامت ذاته موجودة. 


)١(‏ قوله: (ُلٌ تَاتب. . . إلخ) كان المناسب أن يقول: «دائماً كُلّ كاتب. . . إلخ»» لكنّه انكل على وضوح تقدير ذلك 
أخذاً من المقام. شيخ شيخنا . 


بَابٌ فِي القَضَايا وَأَحْكَايِهًا الا" 


والعرفيّة العامّة» والعرفيّة الخاصّة 
“ - الثّالث : المُمكنتان: الممكنة العامّة» والممكنة الخاصّة. 


حاشية الظبان 333222 ليس 


وهي بسيطةٌ» ووجه تسميتها «دائمةً» واضحٌ» و«مطلقةً)؛ لإطلاقها عن التّقييد بوصفي أو وقتٍ. 

قوله: (والعرفيّة العائّة) هي الي حُكم فيها بدوام النّسبة ما دام وصف الموضوع. 

مثالها موجبة: «كُل كَاتِبٍ مُتَحَرّكُ الأصَابع مَا دَامَّ كانياً». 

وسالبة: (لَا شَيْءَ مِنّ الكاتِب بِسَاكنٍ الأصَابع ما دَامَ كَاتِباً) . 

وهي بسيطةٌ» وسمّيت: «عرفيّة»؛ لانفهام التّقييد بدوام الوصف عُرفاًء ولو لم يصرّح به؛ 
ألا ترى أنه يُمّهم عرفاً من قول القائل: «كُلُ كَاتِبٍ مُتَحَوٌكُ الأصَابِع» أن المراد: ما دام كاتباًء 
و«عامةً)؛ لأنّها أعمّ من العرفيّة الخاصّة؛ لتقييد الخاصّة ة بما ينفي احتمال دوام الوصف . 

قوله : (والعرفيّة الخاصّة) هي العرفيّة العامة مع قيد: «اللّا دوام بحسب الذَّات». 

ومثانّها موجبة وسالبة واضحٌ مما ذكرناء وكذا وجه تسويتها : «عرفيّةَ خاصّةً». 

وهي إن كانت موجبةً مركَبةٌ من عرفيّة عامّةِ موجبةٍ فمطلقةٍ عامَّةٍ سالبةٍ هي مفهوم اللّا دوام [ص/ 
وإن كانت سالبةٌ من عرقيّةِ عامّةٍ سالبةٍ فمطلقةٍ عامّةٍ موجبةٍ هي مفهوم اللّا دوام. 

قوله: (الممكنة العامّة) هي التي حُكم فيها بسلب الصّرورة عن الجانب المخالف للحكمء فإن 
كان الحكم في القضيّة إيجابيًا أفهم الإمكان: سلب ضرورة سلب ذلك الحكم» وإن كان سلبيًا 
أفهم: سلب ضرورة إيجابه. 

وإن شئت قلت: هي ّي نسبتها غير مستحيلة . 

مثانُها موجبة: «كُلَّ نَارٍ مُحْرِقَةٌ بالإمكان العامٌ» فقد حُكم فيها بسلب الضّرورة عن عدم إحراق 
الئاه وسالبة: «لّا شَيْءَ مِنَّ الحَارٌ ببِارِدٍ بالإمكان العامٌ» فقد حكم فيها بسلب الضَّرورة عن برودة 
الحارٌ. 

وهي بسيطة» وسمّيت: «ممكنةً»؛ لما هو واضحٌ» و«عائَّةً؛؛ لأنّها أعم من الممكنة الخاصّة 
لصدقها بها وبالصّرورة. 

قوله: (والممكنة الخاصّة) هي الي حكم فيها بسلب الصّرورة عن جانبي الحكم ثبوته وانتفائه. 

مثالّها موجبة: «كُلٌ إِنْسَانِ كاب بالإمكان الخاصٌ». 


عه 


وسالبة : (لَا شي َ من نَّ الإِنْسَانِ بَكَاتِبٍ بالإمكان الخاص»؛ ومعناهما: أن د بوت الكتابة للإنسان 
وانتفاءها عنه لبسنا بضروريّين . 
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4 - الرّابع : المطلقات الثّلاث: المطلقة العامّة» والوجوديّة الل دائمئة» والوجودية 


,سس مسا ليا صر 


حاشية الصبان 


وتركهنا موجية اوسانة من ممكنتين عامّتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة» ولا فرق في 
المعنى بين الموجبة والسّالبة» بل في اللّفظ؛ لأنّه إن عبّر”'' بعبارة إيجابيّة كانت موجبةٌ» أو سالبةٍ 
كانت سالبةٌ . 

ووجه تسميتها: «ممكنةٌ خاصّةً) واضحٌ مما قدمنا. 

قوله: (المطلقة العامّة) هي التي حُكم فيها بفعليّة النّسبة؛ أي: كونها بالفعل. 

مثانّها موجبة: «كُل إِنْسَانِ مُتََفْسٌ بالإظلاقٍ العَامٌ). 

وسالبة: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ متتس بالإطلاق العامٌ) . 

وهي بسيطةٌء وسمّيت: «مطلقةً»؛ لأنَّ القضيّة إذا أطلقت ولم تقيّدا"؟ ب«ضرورة»» أو «دواماء 
أو «لا ضرورة»» أو «لا دوام» يُفَهّم منها فعليّة النُسبة» فلمًًا كان هذا المعنى مفهوم القضيّة سمّيت: 
«مطلقةً». و«عابَةً»؛ لأنّها أعم قو الوكودية ايل دائمةاه» والوحردتة الل شدوور 1 

قوله: (والوجوديّة اللّا دائمة) هي المطلقة العامّة مع زيادة قيد: «اللّا دوام بحسب الذَّات». 

ومثانّها موجبة وسالبة واضحٌ مما مر. 

وهي سواءٌ كانت موجبةً أو سالبةٌ مركّبةٌ من مطلقتين عامّتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ 
لأنَّ الجزء الأرّل مطلقة عامّة» والثَّاني هو اللّا دوام» ومفهومه مطلقة عامّة. 

وسمّيت ب«الوجوديّة»؛ لوجود نسبتها أو سلبها بالفعل كما في «اليوسي)”" 2 و«اللّا دائمة»؛ 
لتقييدها دالا دائماً» . 

قوله: (والوجوديّة اللّا ضروريّة) وهي المطلقة العامّة مع زيادة قيد: «اللّا ضرورة بحسب 
الذَّات؛. 

ومثالّها موجبة وسالبة واضحٌ مما مرّ. 

وهي وإن كانت موجبةٌ مركٌبةٌ من مطلقةٍ عامّةٍ موجبةٍ فممكنةٍ عامَّةٍ هي مفهوم اللا ضرورة» وإن 
كانت سالبةٌ من مطلقةٍ عامّةٍ سالب فممكنةٍ عامَّةٍ هي مفهوم اللّا ضرورة. 


00 قوله: (لأنّه إن عبّر. . . إلخ) كما هو مقتضى ما سبق. 
(؟) قوله: (ولم تقيد. . . إلخ) يظهر أنه كان عليه أن يقول: «ولا بإمكان عامٌ أو خاصٌ؛. فتأمّل. 
(9) انظر: «نفائس الدرر في حواشي المختصر» (ص: 5 .)5١‏ 


ا في الققايا وا خكاءيا لذن 


وبيانُ هذه القضايا وتمييز بسيطها من مركّبها مذكورٌ في المطوّلات» وقد أفرّدنا ذلك 
وما يتعلق به بمنظومة وشرحهاء فليّرجع إليهما. 
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ووجه تسميتها ب«الوجوديّة اللّا ضروريّة» واضحٌ مما مرّ. 

© فائدتان: 

© الأولى: زاد السَُّوسِيَ في شرح «مختصره» أربع موجّهاتٍ'" : 

١‏ - الممكنة الدّائمة: وهي ما قيّد إمكانها بالدَّوام؛ نحو: ١كُلَّ‏ آكل فَهُوَ جَائِم بالإمكان دائماً». 

١‏ - والحينيّة"" المطلقة: وهي ما قيّد إطلاقها بالحين؛ نحو: «الكَاتِبٌ مُتَحَرلُ بالإطلاق حين 
الكتابة». 

" - والحينيّة الممكنة : وهي ما قيّد إمكانها بالحين؛ نحو : «الكَاتِبُ مُتَحَرّكُ بالإمكان حين الكتابة». 

: - والممكنة الوقتيّة: وهي ما قيّد إمكانها بالوقت؛ نحو: «الآكِلُ مُتَحَرّكُ المّم بالإمكان وقت 
الأكل». 1 

قيل: الفرقٌ”” بين الحين والوقت في هذا المقام: أنّا إذا قلنا: «وقت الكتابة» مثلاً فالمراد 
جميع أوقاتهاء وإذا قلنا: «حين الكتابة» فالمراد وقت من أوقاتها. 

- قال شيخنا الشّارِح في «موجّهاته؛ ما ملخصه: ليس حَضصّر الموجّهات في عددٍ عقليٌ» بل هو 
جعليٌ » فيمكن استخراج موجهاتٍ تر ك: المطلقة الوقتيّة: وهي ما محكم فيها بالنّسبة بالفعل 
في وقتٍ معيّنء والمطلقة المنتشرة: وهي ما كم فيها بذلك في وقتٍ غير معيّن» وكما إذا قلنا: 
دائماً بالشرورة أو بالإمكان العام ضرورة”*“. اه مع زيادة من «القطب». ١‏ 


)١(‏ قوله: (أربع موجّهات) لعل المراد: «أربعة إجمالاً»: وإلّا فيظهر أن ما ذكر يزيد على أربعة تفصيلاً» فتدبّر. 

(7) قوله: (والحيئيّة) المناسب : «والمطلقة الحينية»» وكذا قوله: «والحينيّة الممكنة»» فتدبّر. 

() قوله: (قيل: الفرق. . . إلخ) انظر على هذا لِمّ لَمْ يقل زيادة على قوله .: «والحينيّة المطلقة والمطلقة الوقتيّة ؛ 
نحو : «الآكِلُ مُتَحَرّكُ امم بالإطلاق وقت الكتابة» فإنَ ترك هذا مع ذكر ذلك لا بد له من حكمة» وإذا لم نقل بالفرق 
ما وجه قوله: «والممكنة الوقتيّة» بعد ما قبله» وما الفرق بينهما؟ والقول بالفرق مع الإمكان دون الإطلاق بعيدٌء 
وعليه يكون قوله : «والحينية المطلقة» في معناه قول الشَّارِح الآتي نقله: «كالمطلقة الوقيّة». 
وانظر على كل حالٍ لِمَ لّمْ يقل السّنوسي : «والمطلقة المنتشرة وهي ما قيّد إطلاقها بوقتٍ غير معيِّنٍ أصلاً» فإِنَّ ترك 
هذا مع ذكر ما ذكره لا بذ له من حكمة؛ ولعلّ المراد اليل » وجمع بين الحينية الممكنة والممكنة الوقييّة لينبّه على 
أنَّ التُعيير بالحين ليس كالتَعبير بالوقت» فتدبّر. 

(4) قوله: (أو بالإمكان العام ضرورة) لا يخفى أنَّ مجموع ذلك بمعنى قوله: «بالضٌرورة»» وإن كان فيه إجمالٌ وتفصيلٌ 
دون قولنا: «بالضّرورة»» فتدبّر. 
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ولعل المصنف تركها؛ لعدم لزوم ذكر اللفظ الذال على الجهة. 

وتَرَّكَ تفسير الرّابطة؛ لعدم لزوم ذكرها في جميع اللغات» وإثما يلتزم ذكرها ريو 
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- وقال القطب: الموجّهات غير محصورة في عدد؛ إِلّا أنَّ الي جرت العادة بالبحث عنها وعن 
أحكامها''' ك: «التناقضء والعكس» ثلاثة عشر. اه(" 

- أما المتّصلة فجهتها اللّفظ الدَّالُ على كيفيّة تعلق تاليها بمقدّمها””» من اللّزوم أو ا لاتّفاق؛ كما إذا 


في الس جم 


قيل : «كُلَْمَا كَانَ الشَّنَءٌ إِنْسَاناً كَانَ حَيّوَاناً لزوماً»؛» أو : «كُلّمًا كان الإِنْسَانُ نَاطِقَاً قالجمار تَاهِقٌ اتّفَاقاً). 


حاضيا لكان داقع الم 


صرصع رعورفين 


- وأمًا المتفملة نتديدها اللفظل ءالدال لي كرذكة عداطها عن كر كا الاك ؛ كما إذا قيل: 


«العَدَدُ إِمَّا روح وَمّا قَرْدٌ عَقْلاَ أو : عِنّاداً حَقِيقنًا»» وكقولنا فى الاتّفاقّة : «الْأسْوَدُ اللّا كَايِبُ إمّا أن 


وأمّا «دائماً» المذكور في المنفصلات؛ كقولنا: «دَائِماً إِما أَنْ يَكُونَ العَدَدُ زَوْجاً وَإِمَا أَنْ يَكُونَ 
قَرّداً»» فليس بجهة كما تومّمء بل هو سور رٌ يدلٌ على تعميم الأزمنة في الشَّرطيّة؛ بمنزلة أفراد 
الموضوع في الحمليّة» ولا يكون اللّفظ الواحد سوراً وجهة؛ كذا في «موجّهات» شيخنا الشَّارحَء 
ومنها ومن مثل «القطب على الشّمسية» يُطلب بيان النّسبة بين الموجّهات» وبين نقائضها وعكوسها. 

قوله: (لعدم لزوم ذكر الّفظ الدَّالٌ على الجهة) أقول: فيه أمران: 

الأوّل”*': أنَّ السُور أيضاً غيرُ لازم الذكرء وقد قسَّم المصنّف القضيّة باعتباره كما سبق [ص/ 74]. 

الثاني : أن النجية كنا 500 فكان ينبغي أن يقول: «لعدم لزوم ذكر الجهة»ء 
أو: العدم لزوم ذكر اللّفظ الدّالَ على الكيفيّة»» وغايةٌ ما يمكن في تصحيح عبارته أن يقدّر مضافٌ؛ 
أي : الذال على مدلول الجهة. 

قوله: (وترك تفسير الرّابطة) أقول: عبارته توهم أنَّه ذكر الرّابطة ولم يفسّرهاء مع أنه لم يذكرها 
بن اهلها 


(1) قوله: (عنها وعن أحكامها) أي: عن مجموع ذلكء فلا ينافي أنّهِم قد بحثوا عن التّناقض في غيرها. شيخ شيخنا. 

(0) انظر: اتضي لقو جد المنطييه في شرع الويدالة اللبيني؟ لص 1ه 00 

(0) قوله “املق بالبها ممتلتها) عو لزومه له لعن لآ بمعتئ اللروم المقابل للائناق؛ الذي هو الكيفيّة» كما لا يخفى» 
ثم المراد به المصاحبة ‏ كما يأتي ‏ لتدخل الاتّفاقيّة . 

(54) قوله: (الأوّل. . . إلخ) قال شيخ شيخنا ما محصّله بإيضاح: يجاب عن هذا بأنَّه احتاج لذكر السّور في بيان أقسام 
القضيّة إلى الأقسام الأوَّليّة فافهم. 


مع أنَّ لغة العرب تستغني عنها ‏ كما ذكره الإمام السَّنُوسِيٌ - بالإعراب. 
وثَرَكَ المُنحرفات؛ لعدم كَثْرة نفعهاء وإِنَّما تذكر تدريباً للطلبة وامتحاناً للأفكار. 


قوله: (مع أنَّ لغة العرب) في معنى التعليل لعدم لزوم ذكر الرّابطة. 

قوله: (وترك المنحرفات) اعلم أن حقٌّ السّور أن يُقرن بالموضوع الكلَّيٌء واقتراثة بالموضوع 
الجزئئت أو المحمول مطلقاً هو الانحراف. 

وتكذبٌ المنحرفة مهما أثبئَتْ للجزئيٌ أفراداً. أو حكمَّتٌ باجتماع أفرادٍ في فردٍ؛ نحو: «كز0© 
رثن اسان .وكد و كل إلساتةة وإِلّا فكغيرهاء فتصدق عند عدم امتناع المادّة؛ نحو: «زَيْذٌ بَعْضُ 
الإِنْسَان»2» وتكذب عند امتناعها؛ نحو: «رَيْدٌ بَعْضُ الحجِمّاراء وقد أوصلها المترسي قن ااشرح 
مختصره؟ إلى مئة واثنتي عشرة صورة. 

قوله: (تدريباً للطلبة) أي : تعويداً لهم على ممارسة الخفيّات. 


قوله: (وَِنْ عَلَى التَعلِيقِ) أي : التّعلق . فقوله: : (أي: ربط) بمعنى ا ارتباط20؛ لأنّه المحكوم به 
وأمّا التّعليق فهو الحكه””© بالبّعلّقَ والارتباط» فتأمّل. 


)١(‏ قوله: (نحو: كُلُ. . . إلخ) على التّوزيع» والأوّل للأوّل. 

(؟) قوله: (فقوله: أي ربط بمعنى الارتباط) والكلامٌ على تقدير مضافي؛ أي: وقوع ارتباط» فالتّسبة الكلاميّة هي 
الارتباط» والحكميّة هي وقوعه» والحكم هو إدراك ذلك الوقوع» وسيأتي أنَّ الصّدق والكذب بمطابقة الحكم 
للواقع وعدمها في في الموجبةء وبمطابقة سلبه للواقع وعدمها في السّالبة» ولا يخفى أنَّ سلب النُسبة يستلزم سلب 
الحكمء وكان المناسب لهذا أن يقال في الحملية: إِنَّ النُسبة الكلاميّة هي ثبوت المحمول للموضوع؛ سواء كان 
المحمول سلباً أو لاء والنّسبة الحكميّة هي وقوع ذلك التوت. والحكمٌ هو إدراك ذلك الوقوعء فهو إيقاٌ دائماً» 
والصّدق والكذب بمطابقته للواقع وعدمها في ار ا م وي 0 

00 قوله: (وأمّا التَعليق فهو الحكم. . . إلخ) فهم من هذا : أنه إن جعلت «على١‏ بمعنى «باء) التُصوير أبقي «التّعليق» 
على ظاهره؛ وما صنعه المحشي والشّارِح في بيان عبارة المصئّف هو المناسب دون التّكلّف التَّامّ لإرجاعها إلى 
عبارة «التهذيب»» وإن تكلّف شيخ شيخنا لذلك الإرجاع» كما يعلم بالبَأمّل في العبارتين مع النّظر للمقصود منهما. 


َاشَيْماصَكَإن داتع لز 


أي ربط إحدى القضيّتين بالأخرى» و«على» بمعنى «الباء؟ . 

(فِيهًا) أي : ار لحار إن مُكم فيها بالرّبط المذكور (كَإِنَهَا شَدْطِيّةٌ) 
كا ا نوق الت بط المن عو لاله لذ ردس ين كلاب قاية مله 
والمكّصلة؛ لأنّه سيقسم الشَّرطيَّة إليهماء والرّبط المذكور في المنّصلة ظاهرٌء 
وفي المنفصلة باعتبار أنه قد وقع الرّبط بين جزأيها بالعناد» أي : كل منهما لا ينفكٌ عن 
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قوله: (أي: ربط إحدى. . . إلخ) أي: وليس المراد ب «التّعليق»: توقيفٌ شيءٍ على شيء؛ 
لعدم شموله المنفصلة» كما سيأتي. 

قوله: (أي: إن حكم فيها ... إلخ) بيان لما هو أصل التعبيرء وإشارة إلى أنَّ «إن» داخلةٌ على 
فعلٍ مقدَّرٍ يفسّره”'© المذكور؛ أن أدرات لكي :ل تعن لد طلن :لمعل : 

قوله : (شَرْطِيَةٌ) سمّيت «شرطيَّة؛ لوجود حرف الشّرط فيها لفظاً أو تقديراً» فدخلت المنفصلة؛ 
أن قولنا: «العَدَدُ: إِمَّا زَّوِجٌّء وَإِمَّا فَرْد؛ في قوّة قولنا: «إِنْ كَانَ العَدَدُ رَوْجاً قَلَا يَكُونُ فَرْداء وَإِنْ 
كان فَوْداً قا وان رخا 4 

© واعلم أنَّ الحمليّة كما تكون صادقةً وكاذبةً» تكون الشَّرطيّةَ كذلك» وصدقُها بمطابقة الحكم 
فيها بالاتّصال”" أو الانفصال لنفس الأمرء وكذبّها بعدم هذه المطابقة. 

هذا إن كانت موجبة» فإن كانت سالبة فصدقها بمطابقة سلب الحكم المذكور”"» وكذبها لعدم 
هذه المطابقة أعمٌّ من أن يكون طرفا الشّرطبّة صادقين؛ نحو: «كُلّمَا كَانّتِ السَّمْسٌُ طَالِعَةٌ فَالتّهَارُ 
تراخرةة» أو كاذه بدو كلما كان الإننان جماراء فهو تاحق. 

قوله: (بمعنى الرّبط المذكور) أي: ولم نحمله على ظاهره من توقيف شيءٍ على شيءٍ؛ 
(لأنّه. . . إلخ) أي : وإذا حملناه على ظاهره لم يكن كلامه شاملاً للمنفصلة» مع أَنَّه سيقسم الشَّرطيّة 
إلى : المتّصلة والمنفصلة» فيكون في كلامه تقسيم الشَّيء إلى نفسه وغيره. 

قوله: (قد وقع الرّبط) من إقامة الظّاهر مقام المضمر لطول الفصلء ولئلًا يلزم عمل ضمير 
المصدر في قوله: «بالعناد) . 


. قوله: (يفسّره. . .إلخ) لكن لا على طريق الاشتغال؛ لأنَّ قد لا يعمل ما بعدها فيما قبلها‎ )١( 

(؟) قوله: (بالاتّصال. . . إلخ) أي: بوقوع الاتُصال. . .إلخ. 

() قوله: (بمطابقة سلب الحكم المذكور) قياس الحملية أن يقال بمطابقة الحكم بعدم وقوع الاتّصال والانفصال لنفس 
الأمرء وسيأتي للمحشي: أنَّ السّالبة لا يحكم فيها بِالتّعليق» بل بسلبه» فتنبّه. 


فنا دّذة الآخره واه لا يصحٌ الاقتصار على أاجزنمنا: فلا 7 تقول: «العد 
وتسبكت: 


ويصحٌ كون التَّعلِيقَ بأقا على مهام ويراد: أن «الشَّرطيَّة» ما كم فيها بالتّعليق 
صريحاً أو استلزاماً» فتدخل المنفصلة؛ لأنَّ ثبوت أحد طرفيها متوقّفٌ على انتفاء الآخرء 
أو انتفاء أحدهما متوقفت على ثبوت الآخر. 

© (وَتَنْقَسِمُ اتش كنا اميت البحفلة إل عا مر 

. (إلى سَرْطِيَةٍ مد مُتَصِلَهُ) نحو : «إِنْ كانت الشخدن طَالِعَةً» قَالتّهَارٌ مَوَجودً)‎ - ١ 

وسمّيت «شرطيةً)؛ لوجود أداة الشّرط فيهاء و«متَّصلةً»؛ لاتّصال طرفيها صدقاً ومعيّة . 

١‏ - (وَمِْلِهَا) في الرّبط المتقدّم (شَرْطِيةٌ مُنْمَصِلَةُ) نحو : (إِمّا أَنْ يَكُونَ العَدَدُ رَوْجاً 
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قوله : (وأنّه لا يصح. . . إلخ) عطفٌ على «العناد» . 

قوله: (أي: كلّ منهما. . . إلخ) بان لاوقوع الرّبط بين جزأيها بالعناد». 

قوله: (صريحاً) كما في المتّصلة» (أوٍ استلزاماً) كما في المنفصلة؛ لأنّها تدلٌ على العناد بين 
هيا ددا توم ترقت تزك الحدحينا على التلنام الاغي مع حانيةة لديم توثر ته التفاء 
أحدهما على ثبوت الآخر في مانعة اللنة هه وكور قن نرت اسن على الام الآخر وتوقّف انتفائه 
على ثبوت الآخر في مانعتهما . 

وبهذا التّقرير يُعلم أنَّ الشّقَّ الذي قبل «أو» في تعليل الشَّارِح بالنّظر لمانعة الجمع؛ والشَّقّ 
الذي بعد «أو» بالئّظر لمانعة الخلوٌ» وَأ أو مانعة خلرٌ فتجوّز الجمعء ويكون اجتماع الشّقين تعليلاً 
006 

قوله: (الاتصال طرديها) اى + اقترانهما (ضدها وسلية) ا من جيه التسكى والمسضاحة + ونع 
«الاتّصال من جهة الصّدق»: ا كلّما ترق اتحدههما تحقة الآخرء ومعنى «الاتّصال من جهة 
المعيّة؛: اجتماعهما وتصاحبهما وعدم التنافي بينهما . 

وذكر الاتّصال معيّةٌ بعد ذكر الانّصال صدقاً من ذكر اللّازْم بعد الملزوم. 


واكماافةرفا"القندقز انكمت الأنالكدة لق القضايا سن التحتق» كما الاق الستردات 
قوله : (وَمِثْلِهَا) بالجرّ عطفاً على «الشَّرطيَّة). 


رقن قولنا: #ومكلها في الرّيظ» إشارة إلى أن تسعيدينا «شرطكة» جور باغنبان الْريِظ 
الواقع بين طرقّيها بالعناد» أو هي حقيقةٌ اصطلاحيّةٌ وتسميثُها «منفصلةً»؛ لوجود حرف 
الانفصال فيهاء وهو (إِمّا») ا ا ا ا ا ا 


حاشية الضبان -.7------3333333 بيب 

وأنقا بين أنه لا مدرورة 'لزياةة الها عن سيك المغن ؟ لآن المماثلة في الرّبط المذكور 
فينج ادل المنفصلة قسماً من الشّرطيّة؛ كذا في ١حاشية»‏ شيخنا العَدَوي. 

قوله: (وفي قولنا) الصّمير له وللمصّف؛ لأنَّ بع المقول مقوله» وبعضّه مقول المصنّف؛ 
أو للشَّارِح فقط باعتبار أنه أقرّ ما للمصئّف» فاندفع ما قيل هنا. 

قوله: (إلى أنَّ تسميتها شرطيّةَ تجُرٌ) أي: في الاصطلاح» وهذا لا يناسب ما قدّمه من تعريف 
الشّرطيّة بما يعم المتّصلة والمتفصلةء .وحمل التّعليق فيه على :ما :يصلح لهما؛ لأنَّ تعريف الشَّيء 
نما يكون بما يدخل أفراده الحقيقيّة فقط» ولهذا قال الشارح في «الكبير»: لكن على هذا لا يصحٌ 
إدخالها في تعريف الشَّرطيّة؛ لأنَّ تعريف الشَّيء لا يكون شاملاً لأفراده المجازيّة" . 

قوله: (باعتبار الرّبط) أي: بسبب اعتبار الرّبط؛ يعني : أنَّ علاقة التَّجِوّزْ المشابهة في الرّبطء 
كما صرّح به في «الكبير»”؟؟ , 

قوله: (أو هي حقيقة اصطلاحيّة) هذا هو المناسب لما مرَّ من إدخالها في التّعريف» ولم تكن 
لغويّة؛ لأنَّ الشّاهر أنَّ الشَّرطيّة عند اللغويين توقيف شيءٍ على شيءٍ صراحة. 

قوله: (لوجود حرف الانفصال فيها) قال السّعدا" في «شرح الشمسية»: اعلم [ص/ ]5١‏ أنه 
ليس كل ما استعمل فيه أدوات الانفصال يجب أن يكون أحد المنفصلات الثَّلاتْء فقد قال في 
«الإشارات»: وقد يكون لغير الحقيقيّ أصنافٌ أَخَرُ غير مانعة الجمع ومانعة الخلوٌ؛ نحو: «رَأَيْتٌ إِمَا 
ريد وَإِمَّا عَمْراًف و «العَالِم إِمّا أن يميد الله وَإِمَّا أَنْ يَنْقَعَ النَّامنَ). اه ذكره العتيوء والشّارح فق 
«كبيره»”* فيما يأتي» مع مناقشة”* لليوسي في المثال الأوّل» فانظره. 
(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: 57). 
(7) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلّْمه مخطوط (لوحة: 15). 
إفية قوله: (قال السّعد. . . إلخ) لما كان قوله: «وتسميتها. . .إلخ» مع تقسيمها الآتي يقتضي أن كل ما استعمل فيه 

أدوات الانفصال يجب أن يكون أحد المنفصلات الثلاث» ذكر ذلك لدفع هذا الإيهام. شيخ شيخنا. 
(4:) انظر: «شرح الرسالة الشمسية للسعد» (ص: 7807)» و«الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 55). 
(5) قوله: (مع مناقشة. . . إلخ) لعلّها أنه قد تتوقّف رؤية أحدهما على انتفاء رؤية الآخرء فتكون القضيّة مانعة جمع» 


وإذا لم تتوقّف فالعناد ‏ سواء كانت حقيقيّة أو لا ادّعائيٌ . 


مثلاً ؛ الذي يُصيّر القضيّتين قضيّةَ واحدةً. 
و«الانفصالٌ»: عدم الاجتماع في الصّدقء أو في الكذن» أو شهما ما كما يات 
(8) ججزاممًا مَقَدَمٌ وَكالِي أنََابَيَانُذَاتِالإئَصَالٍ 


)ته ا عد تَلَازْمَ الع او تي كال لون لكيه 


2 تتام يخ الات يي ا لس تا 
50 مَانْعٌ ججمم ع أَوْنُوٌأَوْمُمَا وَهْوَالحَقِيقِينُ الأتحصٌ فَاعْلَّمَا 


© (جِرَآهُمًا) أي الجزء الأوّل والئّاني منَ المتّصلة والمُنفصلة: (مُقَدَمْ وَتَالِي) أي : 
اتج الأول فن الذكر فى الجنقضاة 0 
حاشية الصبان 

قوله: (مثلاً) أشار إلى أن أداة الانفصال لا تنحصر في (إمّا»» بل مثلها: «تارةً؛ا» ومأؤفق 
وتكدوهما: 

قوله: (عدم الاجتماع في الصّدق) هذا في المنفصلة مانعة الجمع. وقوله: (أو في الكذب) 
في مانعة الخلوٌ. وقوله: (وفيهما معاً) في مانعتهما. 

قوله: (من المتّصلة والمنفصلة) قال ابن يعقوب: المشهورٌ في الاصطلاح أنَّ المقدَّم هو 
مدخول أداة الشّرط في المتّصلة» والتّالي ما علّق على مدخولهاء وأمّا المنفصلة فلا مقدّم لها 
ولا تالي؛ لأنَّ المعنى لا يختلف فيها بالتّقديم والتأخير2"9. 

وقد قال في فى «الكبير» ما ملخصّه: ما اقتضاه اكد الصا ا لم وال اي 
وتالياً هو ما صرّح به بعض رع لإيساغوجي». والسَّيّد الشسّريف”“ في «شرح الخونجي' 
و«القطب»» بل اعتنى هو بترتيبها الذكريَ”” »: وجعلها 1 قال:: إلا نهم ذم تعتبروهة تلام 


.)187 انظر: «مجموع السُّلَّم المرونق» (ص:‎ )١( 

() محمّد بن أحمدء الشريف التلمساني (١٠/اه ‏ الالاه)ء باحث من أعلام المالكية» له: «شرح جمل الخونجي»» 
و«المفتاح» في أصول الفقه. 

() قوله: (بل اعتنى هو بترتيبها الذكري) وقال. كما يأتي .: إنَّ المفهوم عند تقديم الرَّوجٍ في قولك: «العدد: إمّا زوجٌ» 
أو فردٌ» هو الحكم عليه بمعاندته للفردء وعند تقديم الفرد هو الحكم عليه بمعاندته للرّوج» والمفهومان متغايران» 
فيكون للمنفصلة أيضاً عكسٌ مغايرٌ لها في المفهوم؛ إِلّا أنه لما لم يكن فيه فائدةٌ لم يعتبروه. اه 
ومن قال: لا تنعكس» يقول: إِنَّ قولك: «العدد: إِمّا زوج أو فردٌ؛ معناه الحكم بالعناد بين اليَّوج والفردء وهذا 
المعنى حاصل قُدّم الرّوجٍ أو الفرد. 


حَاشَيْء| ميزه كذلقك لوز تلوت 


سرع سين 


وفي الرُتبة في المتّصلة يسمّى : «مقدَّماً»» وإن ذُكر آخِراً في المتّصلة؛ والجزء الثاني كذلك 
سكي #تاليا»ة وإ ذكر ألا في المكضلة» تحر #التادٌ توعوة إن كانت الشنس 
طالعَةة. 

أمَا المُنفصلة فلا ترتيب بين جزأيها إِلّا في الذّكرء فأيّهما ذكرته أوَّلاً فهو المقدَّمء 
وأيّهما ذكرته آخراً فهو الثَّالي. 
حاشية الصبان 
فائدته. وظاهرٌ كلام السَّنُوسِيَ في «المختصر» و«شرحه أنَّ جزأيها لا يسمّيان مقدَّماً وتالياً» بل 
صرّح بذلك في «شرحه على إيساغوجي»؛ وعليه فلا تنعكس أصلاً . اه" 

قوله: (وفي الرّتبة في المتّصلة) لأنّه الملزوم والمعلق عليه» ورتبةٌ الملزوم والمعلّق عليه التّقدّم 
على اللّازم والمعلّق» وإن أَخْرَ في الذكر. 

قوله: (وإن ذكر آخراً في المتّصلة) لم يقل : «فيها»؛ للإيضاح . 

قوله: (نحو: «التَّهَارُ مَوجُودٌ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة) قال السّعد: والقول بحذف الجزاء 
في مثل هذا إِنّما هو باعتبار الحاة. اه”© 

وكأنّه نكت على القطب حيث اقتضى كلامه أنَّ المقدَّم لا يزال مقدّماً في اللّفظء فإنَّه قال: 
والقشكة الأول هر الترطةة سوا كانت مكصيلة أو قصل سكى + مقنما لشدمها ف 0 

وعلى ما اقتضاه كلام القطب درج ابن مرزوق في «شرح الجمل» حيث قال: التحقيقٌ لهك 
المقدَّم ‏ لا يزال مقدّماً في اللّفظ ؛ إذ جواب الشّرط أبداً متأخّرٌء والمذكورٌ أوَّلاً دليله؛ هذا هو 
مذهب أهل التُحقيق في اللّغة العربيّة. | 

وما ذكره السّعد يجب المصير إليه إن كان قد عَلِمّه من اصطلاح المناطقة» ولا يعترض بمذهب 
التّحاة؛ لأنَّ مقصود المناطقة المعاني» فلا حاجة إلى تقدير شيءٍ م م المعنى بدوته» ولا سْسمنا 
وهو قول الكوفيّين والمُبرّد وأبي زيد من النَّحويّين؛ قاله في «الكبير» ". 

قوله: (فلا ترتيب بين جزأيها إلّا في الذّكر) أقول: قد يكون بينهما ترتيبٌ معنويٌ» كما إذا كان 
الحكم في أحدهما إثباتاً لشيءء وفي الآخر نفياً له فإنَ رتبة إثباته مقدّمةُ على رتبة نفيه؛ إذ لا يُعقل سلب 
الشَّيء إِلّا بعد تعمّله كما تقدَّم مراراً؛ نحو: «هَذَا الشَّبْحُ إِمَا أنْ يكُونَ إِنْسَانا وما أَنْ يكُونَ غَيْرَ إنْسَانِ» . 
(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 57). 
)١(‏ انظر: «شرح الرسالة الشمسية للسعد» (ص: .)590١‏ 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السلم» مخطوط (لوحة: 57). 
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وجَبَتْ) أي: اقتضت ١تلَارُّمَ)‏ أي 


(آَما بِيَانْ ذَاتِ الِاتّضَالٍ) أي: المتّصلة» ف(مًا 
تصاحب (الجُرَْيْنِ) المقدّم والثالي ؛ سوا : 

- كان لصاحبهما على وجه اللّزوم» تكن : «التّروميّة وهي : الّتي يحكم فيها 
بصدق قضيِّةٍ على تقدير صدق أخرى لعلاقةٍ بينهما توجب ذلكء» وهي ما بسببه يستلزم 
المقدم الثّالي ؛ البو وو منت اورت لماه مسترو 4ن ب ا وواشق موائه ف شيك سس بن جنم قم ماسجا وا 0 
حاشية الصبان 


ويمكن أن يُجاب: بأنَّ الحصر إضافيٌ بالنّسبة إلى العناد» وكأنّه قال: إِلّا فى الذّكر لا فى العناد» 
والمنفيٌ التّرتيب المعنوييٌ اللّازم في كل منفصلقء فافهم. 

قوله: (تَلَارّم) أي: تصاحبء فهو من إطلاق الخاصٌ وإرادة العامٌ؛ بقرينة الإطلاق الشّامل 
للزوميّة والاتفاقيّة في قوله: «أَما بَيَانُ ذّاتِ الاتّصَالٍ؛. 

ويحتمل أنَّه نرّل الاتّفاقيّة منزلة العدم؛ لأنّها لا تنتج في القياسات”٠‏ “. فيكون الثّلازم على 
حقيقته؛ أي: عدم صعّة الانفكاك عقلاً . 

. ثَ التّلازم هنا لسن من الجانبين دائماً ؛ أن تجو 56 كَانَ الشَّىْءٌ إِنْسَاناً كان حَيوَاناً» 
مضمون الثَّالي فيه وهو كون الشَّيء ع حون لازم لمضمون المقدّم وهو كود الشّيء إفنانا» وليس كون 
الشَّيء إنساناً لازماً لكونه حَيّواناً» فالتّفاعلٌ هنا على غير بايف ذل تمع 1لا دو 

وإضافة إلى «الجرْأَيْنِ» لخاد بنية لهما ؟ لكونه نسبة بينهماء فتكون الإضافة بمعنى «اللّامك 
أو يجعل «الجزأين» كَالطلرق ل« اللّروم؛» فتكون بمعنى «في»؛ والحاصل: أنَّ المنّصلة ما حكم فيها 
بصكحة الثاني للأوّل»ء كذا في «الكبير»”". 

وله ا(يميدق قف اع تدده . 

قوله: (لعلاقةٍ) أي: لملاحظة علاقةٍ؛ لِمَا ستعرفه. 

قولة :: (توججب ذلك) أق؟ توب ضدق قفي على قثي صدق أخرى: 

قوله : استلزم المقدّم الثّالي) أي : : يستلزم تحقق المقدّم في نفس الأمر التّالي فيهء وليس المراد 
لسارم فى العوراكما لا يخفى» حنَّى يرد: أن كثيراً من الأمثلة لا يلزم من تصرٌّر أحد الكلرفين 
)١(‏ قوله: (في القياسات) تحتاج هذه الصّيغة إلى توجيه. 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: 58). 


جَلفَبً! قبا التق اكملافة: 


1 


5 السَببيَّةة بأن يكون المقدم سنا في الثالي >« نحو «كُلنا كانت الشف طالعة + فَالتهَارٌ 
ترخر قاو مي ] عن كنا وعد المثال» أو يكونا مسبّبين عن سببٍ آخر؛ 
نحو: (إِنْ كَانَ النّهَارٌ مَومجوداء فَالعَالَمُ مُضِيِء»؛ إذ وجود النّهار وإضاءة العالّم مسبّبان 
عن طلوع الشَّمسء و5: التَضايف؛ نحو: إن كن ريك آنا لكر فبكر ينه . 

- أو كان لا على وجه اللوويق وتشمن القضية يفل : «اتفاقيّةك وهي : الي سكم 


فبها لحلاف الأ العلذفة توسيدة بن الدق: انوي تعداتما ونير إن كإن الآنهان تاطقاء 
حاشية الصبان 1 


واعترض كلامه بأنَّ هذا لا يظهر فيما إذا كان المقدَّم مسبَّباً عن الثَّاليء أو كلاهما مسبّبين عن 
آخر ؛ اا سنا تعة وال مسا اين 
أقول2'0: يجاب بأنَّ في كلام الشَّارِح اكتفاءة؛ أي: أو يستلزم الثّالي المقدّم؛ أو شيء آخر 
7 بقرينة بقيّة كلامه . 
قوله: (5: السّببيّة) أي : سببيّة المقدّم للثّالي؛ أي + كونه سبباً+ كما'في المتال الآوّل» أو سبيية 
تاي للمقدَّم؛ كما في المثال الثاني أواسيكة قو اجر زهن 17 هماه كبادقن الكال اتانيه 
قوله: (وك: التّضايف) عطفٌ على «5: السَّببيّة1. 
© والتُضايف : «كون الشّيئين بحيث لا يعقل أحدهما بدون تعفّل الآخرء ولا يتحقّق أحدهما 
بدون تحوّق الآخر»؛ >: «الأبوة والبئوٌة» وإن تقدّمت ذات الأب على ذات الابن؛ إذ تقدّم الذَّات 
لا يستلزم تقدّم الصّفة. 
قوله: (أو كان لا على وجه النّزوم) عطفتٌ على «كان» في قوله سابقاً: «سواءٌ كان على وجه 
اللّزوم1. 
قوله: (بما مرّ) أي: بصدق قضيّته على تقدير فدى أخرق: 
قوله: (لا لعلاقة) أي: لا لملاحظة علاقة؛ فلا يرد: أنَّ من أنواع العلاقة أن يكون المقدَّم 
والئّالي مسيّبين عن سببٍ واحدٍء ولا شك أنَّ ناطقيّة الإنسان وناهقيّة الحمار مسبّبان عن سبب 


)١(‏ قوله: (وأقول. ..إلخ) يظهر لي أن الوجه أن يقال: : أنا السّبب الّذي ليس له أكثر من سببٍ واحدٍ فهو من حيث 
خصوصه مستلزم ليه ولة سكب الا عن سبي بلا كتنية: وما الذي له أكثر من سببٍ ك: «الوضوء»» فمسلَّمُ أنه 
لا يستلزم سبباً معيّاً ولا سبباً آخرء لكنّ الشّارِح مرادُةُ بالمسبِّب ما ليس له أكثر من سبب واحد؛ بقرينة قوله: 
ايستلز م المقدّم النَّامي»: وحمله على الاكتفاء يقتضي أنَّ قولهم : «اللزوميّة تنتج في القياسات» على معنى : :ا قد تنج ١‏ 


وهو بعيلٌ فتدبّر. 


0/1 


فَالحِمَارٌ نَاهِقٌ»؛ إذ لا علاقة بين ناطقيّة الإنسان وناهقيّة الحمار» حبّى يستلزمٌ أحدهما 
الآخرء بل ال لكوع مما : 
و0 «التّلازم» في كلام المصئّف ب«#التّصاحب»؛ ليشمل كلامه الاتّفاقيّة» فإنّها 
مت ذلا تلازم بين جزأيها . 
© واعلّم أن :هنا فكره اعنص لقم كوه تن الملوعنة ؛ الأنها التي يحكم فيها بالصّحبةء وأمًا 


الشالبة 4 :نحو اليس إن كان هذا إِنْسَانا كَانَ خجر ]+ فتسيثيا: «متضلة) أو لزومئة) 
حاشية الصبان 


واحدٍء وهو تعلق القدرة والإرادة عندن(١‏ » فيكون قولنا: (إِنْ كَانَ الإِنْسَانُ تَاطِقَاًء فَالحِمَار نَاهِقٌ» 
لزوميّة ؛ مثل : «إِنْ كان التّهَارُ مَوجُوداً قَالعَالَمُ مضيء . أفاده ادويق 


© واعلم أن الاتّفاقيّة قسمان: 


١‏ - خاصّة: وهي ما كم فيها"'' بصحبة الثَّالي للمقدّم في الوجود لا لعلاقةٍ؛ نحو: (إِنْ كَانَ 
الِإِنْسَانُ نَاطِقَُء فَالحِمَارُ نَاهِقٌ». 

” - وعامّة : وهي ما خحكم فيها ب: بتحقّق الثّالي على تقدير تحقّق المقدّم؛ سواءٌ تحقّق المقدّم 
بالفعل» أو لم يكن متحمّقاً وكان بحيث لا يُنافي تحقّقه تحقّق الثّاليء وكانت هذه أعمّ؛ لأنّهما 
يجتمعان في المثال المتقدّم ونحوه مما تحمّق مقدّمه بالفعل» وتنفردٌ العامّة فيما لم يتحمّق مقدّمه 


-_ 


بالفعل؟ كقوله تعالى : #ولز أَنَّمَا فى الْالضِ من سَجَرَةَ أقله وَالبْحْرٌ يَمَدُه من بحْدِوء سَبَعَةُ أَبْجْرٍ ما يَنِدتَ 
كِمَنتٌ أنه [لقمان: 7؟]ء فمقدّمها ممكن الوقوع» لكنّه لم يقع» وتاليها وهو «ما نفدت كلمات الله» 
واقع مستمرٌ لا ينافيه ولا يرفعه تقدير وقوع المقدّمء فهو ثابتٌ على كل حالٍ؛ كذا فى «الكبير7” . 

قولف أن اكه المستت) أي: في تعريف المتّصلة؛ بدليل تعليله» لكن ما سيذكره الشَّارِح 
منّ النَّجِؤّز يجري في تسمية السّالبة شرطيّة؛ لأنّه لم يحكم فيها بالتّعليقء بل بسلبه» فكان ينبغي 
التّبيه على هذا أيضاً . 

قوله: (أو لزوميّة) عطف خاصٌ على عامٌ» وكان عليه أن يزيد: «أو اتفاقيّة»؛ لذن تسج القالة 
الاتّفاقيّة ب «الاتّفاقيّة؛؛ لمشابهتها أيضاً للموجبّة الاتّفَاقيّة وإ فهي ليس فيها اتَّمَاقُء بل سلبُ الاتّفاق. 


.- قوله: (عندنا) احترازٌ عن الفلاسفة القائلين بالتّعليل والطبع  لعنهم الله تعالى‎ )١( 
قوله: (وهي ما حكم فيها) بتحمّق الثّالي على تقدير تحقٌّق المقدّم؛ سواء. . . إلخ؛ أي: مع عدم العلاقة كما لا‎ 00 
.)57 انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلَّم؛ مخطوط (لوحة:‎ )©( 


0 يم 
لمشابهتها للموجبة» وإلّا فهي ليس فيها اتَّصالٌ ولا لزومٌ. 

(وَدَاتُ الِانْفِصَالٍ) أي : المنفصلة (دُونَ مَبْنِ) أي: كذب 4 
تنافياً وعناداً (يَيْنَهُمَا) أي : المقدّم والثّالي. 

(أَقْسَامْهَا) أي : المنفصلة (ثَلَانَةٌ كلْتُعْلَمَا) فالمنفصل: 

١‏ - إِمّا (مَانِعُ جَمْع) وهي التي ُكم فيها بالتّنافي بين جزأيها صدقاً؛ نحو: ههَذَا 
حاشية الصبان 

قوله: (لمشابهتها للموجبّة) أي: في تركيب الطّرفين والاشتمال على أداة الشّرط» وصريحٌ 
كلامه: أنَّ تسميتها بذلك من باب الاستعارة» ويحتمل أنَّ ذلك حقيقةٌ عرفيّةٌ» وعلى هذا يكون 
المعنى : «ما أوجبت تلازم الجزأين ٠‏ إثباتاً أو نفياً؛ . 

زان لون يها تمان ولد الروة) آىه بل ملي الالمتال دلت اللروم: 

قوله: (مَا أَوْجَبتُ تَنَافْراً) اعلم أنَّ التّتافر بين الطّرفين: 

- إِمَا أن يكون لذاتهماء فهي المنفصلة العناديّة» وهي التي تعرّض لها الشَّارح . 

- أو لمجرّد اتّفاق المعاندة بينهما في الوجودء فهي المنفصلة الاتّفاقيّة» ولو تعرّض لها الشّارح 
كما تعرّض للاتّفاقيّة المتّصلة لكان أحسن. 

وتنقسم أيضاً””' إلى الأقسام العلاثة ؛ فالحقيقيّة؛ كقولنا في : عتفطن انو كإنناة رزكه أن يكو 
هَذَا اعفن أو كاياف ومانعة العجبدع؛ كقولنا فيه: «إمّا أَنْ يَكُونَ 5 ا أز لا كَاتباًف ومانعة 
الخلورٌ ؛ كقولنا فيه: «إِمّا أَنْ 2 هذا لا ع أَوْ كَاتِباً؟. 

قوله: (فالمنفصل إمّا مانع جمع) أشار الشّارح إلى أنَّ المصئّف إِنَّما ذكر مانع الجمع باعتبار 
تأويل المقسم الَّذي هو القضيّة المنفصلة بالخبر؛ ؛ فكأنّه قال: الخبر المنفصل إِمّا خبر مانع جمع 
... إلخ. 

قوله : (وهي الَّي) أنَّثْ لمراعاة الخبر» أو لتأويل «الخبر مانع الجمع؛ ب «القضيّة المانعة 
الجمع»؛ كما هو مشهورٌ في التّعبير. 

قوله: (صدقاً) أي : في الصّدق؛ أي: التُحقّق ؛ أي : إِنّهما لا يصدقان في محل واحدٍ أعمَّ من 
كونهما يرتفعان عنه أو لا؛ لجريان المتن على أعمَّيّة مانعة الجمع ؛ وأعمّيّة مانعة الخلرٌ من مانعتهما 
كما ستعرفه» ولا ينافي ذلك" قوله بعد: ركرك هن السَّيء والأخصٌ من نقيضه»؛ لأنَّ المعنى : 
وقد تتركّب» وتكل للك رقال؟ فى 'مائمة المخلق: ْ 


. قوله: (وتنقسم أيضاً. . . إلخ) لكن ليس التَّركّبٍ مما ذكره الشّارِح في العناديّة» فتبّه‎ )١( 
. قوله: (ولا ينافي. . . إلخ) وجه التَناِي : أَنَّهما إذا كان تركُبهما من ذلك كانا مباينين لمانعة الجمع والخلوٌء لا أعمّ منها‎ )0( 


اشع إِمّا اي وخر قت تان الدء والأخصٌ من تقيضه . 


اك مانعٌ (خُلُوٌ) وهي التي كم فيها بالتّدافي بين طرفيها كذباً؛ نحو: (إمّا 
يحول الشيدة غَيْرَ أَنِيَضْء وَإِمَّا أن كود ير و وفتركت من الشيم والأعمّ من 

* - (أَوْ) مانعْدِهُمَا) أي: مانع الجمع والخلوٌ. 

فالصَّمير في الأصل مضافٌ إليه» فلمًا ذف المضاف انفصل الضَّميرء فقام مقامَ 
المضاف المرفوع فارتفع» أي: صار ضمير رفع معطو ا على «١مَانْعْ‏ جمْع'. ولا يصحٌ 
كونه معطوفاً على المضاف إليه المتقدِّم كما هو ظاهرٌ. 

فالمنفصلة الي هي مانعة جمع ومانعة خلوٌ هي : التي ُكم بالتَّافي بين طرفيها صدقا 


كا وتتركبُ من الشَّيء ونقيضه ؟؛ نحو: ام أن :يكن الكل رونا أو غَيْرَ رَوْج" أو من 
حاشية الصبان 


قوله: (وتتركٌُب من الشّىء والأخصٌ من نقيضه) فإنّ «الشّجرا نقيضه : ١لا‏ شجرا» و«الحجرٌ» 
أخصٌ من ١لا‏ شجراء وكذا «الحجرًا نقيضه: «لا حجراء و«الشّجر) أخصٌ من ١لا‏ حجرا. 
قوله: (كذباً) أي: في الكذب؛ أي: الانتقال؛ أي: إِنّهما لا يرتفعان عن المحلّ أعمّ من أن 


قوله: (وتتركّبُ من الشّىء والأعم من نقيضه) فإن «غير أبيض» نقيضه : «أبيض»2» واغير أسود) 
أعمٌ من «الأبيض»» وكذا «غير أسود) نقيضه «أسوداء و«غير أبيض» غم من «أسوداء والقاعدةٌ: أن 
أطراف مانعة الخلرٌ نقائض أطراف مانعة الجمع. 

قوله: لاي جار ضتعير رقع وإن شعت قلت: «أي: صار في محل رفع“ والقصد دفع تومّم 

قوله: (كما هو ظاهر) قال في «الكبيرا : له يلزم عليه أن يكون مجروراً منفصلاً » وضميرٌ الجر 
رن ال 

قوله: ( هي الّتي حكم بالئّنافي بين طرفيها صدقاً وكذباً) قال في «الكبير»: واعلم أنَّ التّعاريف 
السَابقة شاملةٌ للصّادق والكاذب؛ لذن الحكم بالتّنافر إن كان مطابقاً - وذلك بأن يحكم به بين السَّىء 
ونقيضه. أو المساوي لنقيضه. أو الأخصٌ من نقيضهء أو الأعمٌ من نقيضه ‏ كانت صادقةً» وإن كان 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 31). 


1 


التي والمساوي لنقيضه؛ كقولنا: «العَدَدُ إِمّا رَّوْحّ وَإِمَّا فَرْدُ» فطرفًا هذه القضيّة 
لو سهان ول ان 

(وَهُوَ) أي : مانعهما (الحَقِيِقِيٌ) وتسمَّى القضيّة حينئلٍ : ١حقيقيّةً).‏ 

© وسمّيت الأولى: «مانعة ع لاشتمالها على منع الجمع بين طرفيها 
في الصَّدقء والمّانية : المانعة خلوً)؛ لااشتمالها على منع الخلرٌ عن طرفيها؛ , 500 
لا يكذبان معاّء والثالئة: ١‏ حقيقيةً) ؛ لذن التّنافي بين طرقيها أت منه في الآخرين. 

(الأَخَصٌ) من لاد (مَاعْلَمَا). 

0 «حقيقيّةا يصدقٌ عليها أنّها «مانعةٌ و وأنّها «مانعةٌ خلرٌ؛ دون العكس» 


الغَّلاثْة في نحو: «(الْعَدَد د إِما رَوْحّ أَوْ فَرُدا وتنفرد مانعة الجمع بلحو: : «إمًا أَنْ 
حاشية الصبان 3 
غير مطابق ‏ كما إذا حكم به بين الشّيء ومساويه [(ص/ كلمل 0 منه » عه مطلقاً 


أو من وجه ‏ كانت كاذبة؛ نحو: (إِمّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ إِنْسَاناً أَوْ نَاطِقاً». 

ومنه يعلم أنَّ قول الشاريد فى كر 0 ' من الأقسام المّلائة: 50 وكذا» 
مخصوص بالصّادق . ١‏ 

قوله: (وشكّئ] القضية حيفل: تحفيقنة) أقول: الأول لثمت ودفاءة التفريع » أو «أي» التّفسيريّة 
قافهم . 

قوله: (في الآخَرين) أقول: هو بفتح الخاءء ولو قال: «في الأخريين»؛ لناسب قوله: «الأولى 
والّانية» . 

قوله: (الأَخَصٌّ) أي: مطلقاً من الأولين؛ هذا على التّعريفين السّابقين لمانعة الجمع ومانعة 
الخلرّء أمّا على تعريفهما المزيد آخر كل منهما لفظ «فقط»» فالحقيقيّة مباينةٌ لهما كما سيذكره 
الشّارح . 

ثم على ما ذكره المصنّف تكون النّسبة بين مانعة الجمع ومانعةٍ الخلرٌ: «العموم والخصوص 
الوجهيّ». فيجتمعان في الحقيقيّة» وتنفرد مانعة الجمع في نحو: الهَذَا التي ما أبيض أز أَسْودا 
ومانعة الخلوٌ في نحو: «هَذًَا الوه ما ايفن وَإِمّا سو 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 317). 
(0) قوله: (في كلّ قسم) فيه: أنَّه قال: إِنَّ قوله في القسمين الأولين: «وتتركّب» أي: قد تتركّبٍء وحينئذ لا وجه 


2-١ 


2 
5 


أن نْ يَكُونَ الشَّيْءُ غَيْرَ 0 يض أو غَيْرَ 


و الخو أَيْيَض أن أَسْوَقة وا الخلوٌ بنحو: ل 
ا" 

© ولكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلرٌ تفسيرٌ آكَرُ أخصٌ مما ذُكِرء فإن أردته قَزِدْ في 
آخِر كلّ من تفسيريهما المتقدّمين كلمة: «فقط»» فتكون الحقيقيّة مباينةً لكل منهما بهذا 
5 

وهذا في التتصلات الموجتات: وأمًا"السّوالت:فتسفيتها: «ماتعة جمع' أو «مانعة 
خلوٌ» أو الخ 1 ا ؟ لمشابهتها موجبّاتهاء عقيف طفع + وإنا شق تبان 

منع الجمع أو منع الخلرٌ أو منعهما؛ شيعو اسن إكا أن عون الخ سوقان 
يَكُونَ نَاطقاً2 فيصحٌ التّمثيل بهذه للثلذئة : 


حاشية الصبان 
قوله: (وهذا في المنفصلات الموجَبّات) أي: ما تقدَّم من: تعريف المصئّف المنفصلة باما 
أوجبت تنافراً»» ومن تسمية أقسامها بامانعة الجمع ومانعة الخلرٌ ومانعتهما»؛ ومن أنَّ الحكم فيها 
بالتّنافي . 
قوله: (أو حقيقة حقيقةٌ اصطلاحيّةٌ) قال في «الكبير» : لكنَّ التعاريف السّابقة لم تشملها. ١‏ 
وأقول: يمكن جعلها شاملةً لها بأنَّ المراد بقولنا: «ما حكم فيها بالتَّنافي»؛ أي: إثباتاً 11 
قوله: (وإلّا) أي : وإلّ نقل بأحد الوجهين» بل قلنا: «حقيقة لغونةة م تمك نا لأنّها 
تملح بن له 


قوله: (فهي) أي: السّوالبٍ تسلب معنى الجمع. . . إلخ؛ أي: يُسلّب فيها ذلك فالإسنادٌ 
مجازي. 


قوله: (فيصحٌ التّمثيل بهذه للثّلاثة) أمّا لمانعة الجمع”" فباعتبار أنّها تسلب التّنافي بين كون 
الشَّيء إنساناً وكونه ناطقاً في الصّدق؛ لأنّهما يجتمعان صدقاً فى «زيد» مثلاً . 


.)3107 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة:‎ ١ 

(؟) قوله: (أما لمانعة الجمع. ٠.‏ إلخ) لا يخفى أنَّ مانعة الجمع : هي ما حكم فيها بأنَّ تحقّق أحدهما ينافي تحقّق 
الآخركء ومانعة الخلورٌ: «هي ما حكم فيها بأنَّ عدم تحقّق أحدهما ينافي عدم تحقّق الآخر»؛ فالمعنى : أَمّا لمانعة 
الجمع فباعتبار أنّها تسلب التّنافي بين كون الشَّيء إنساناً وكونه ناطقاً في الصّدق؛ أي : التَّحوّق ؛ لأنّهما يجتمعان في 
«زيد» مثلاً» وأمًا لمانعة الخلوٌ فباعتبار أَنّها تسلب التَّنافي بينهما في الكذب؛ أي: عدم التَّحقّق؛ لأنّهما يكذبان؛ 
أي : لا يتحقّقان؛ أي: لا يتحمّق شي منهما في «الحمار» مثلاًء وأمّا للحقيقيّة. . . إلخ ما ذكره. 
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© وقد تتألّف الحقيقيّة من أكثر من جزأين في الظاهر؛ نحو: «العَدَدُ 


| مسي 1 إسست |" م اح ا ا جه 
عاشي ضبان كلتق مزاول 


ناقِضء أو مساو طن طسوو او م البو ا قا م ل ا 
حاشية الصبان 


وأمّا لمانعة الخلرٌ فباعتبار أنّها تسلب التّنافي بينهما في الكذب؛ لأنّهما يجتمعان كذباً 
في «الحمار» مثلاً . 

وأمّا للحقيقيّة فباعتبار أنّهها تسلب التّنافي بينهما في الصّدق والكذب؛ لأنّهما يجتمعان 
في «زيد»» ويرتفعان في «الحمار»؛ كذا قرّره شيخنا الشّارح بدرسه. 

© واستشكله بعضٌ: بِأنّه تقدّم أن الحقيقيّة تتركّب من الشَّيء ونقيضه أو المساوي لنقيضهء 
ومانعة الجمع من الشَّيء والأخصٌ من نقيضه.ء ومانعة الخلرٌ من النَّىء والأعمّ من نقيضهء 
و«الإنسان» و«النّاطق» متساويان» فكيف يصحٌ التّمثيل بهذه القضيّة للثّلائة؟ 

وأقول: هذا غلظ محضٌ؛ لأنَّ ما ذكر في الموجبّة لا في السَّالبة» وإِلّا لم تصدق سالبةٌ قط كما 
ا 

قوله: (نحو: العَدَدُ إِمّا رَائِدٌ أَوْ نَاقِضٌ أَوْ مُسَاو) العدد: «ما تساوى نصف مجموع حاشيتيه 
القريبتين أو البعيدتين على السّواء»؛ مثلاً: «الثّمانية» لها: 

- حاشيتان قريبتان وهما: العدد الذي قبلها وهو «سبعة)ء. وانّذي فوقها وهو اتسعةاء 
ومجموعهما: اسن عشراء و«الكّمانية؟ نصفها. 

- وحاشيتان بعيدتان وهما: اسنَّة) و«عشرة»» ومجموعهما: (سنَّة عشراء و«الثّمانية» يا 
وعلى هذا فقس . 

وإن شعت قلت: العدد: «ما 0 الآحاد». 

٠‏ وعلى كل ف«الواحد» ليس بعددء وإطلاقٌ الحساب عليه اسم العدد مجازيٌ ؛ من تسمية الجزء 
باسم كلّه وبذلك يندفع الاعتراض على كون القضيّة المذكورة منفصلةً حقيقيّة بارتفاع أطرافها 
في «الواحد». 

© والعدد على ثلاثة أقسام: 

١ب‏ زائد: وهو ما ودلل سر د الصضّحيحة؛ ك: «اثني عشراء فإن اليا نصفاً 


ب فقوله: «في الصّدق» أي: التّحقّقَء وقوله: «لأنّهما يجتمعان صدقاً» أي : تحقّقاً ؛ أي : يجتمع تحقّقهماء وقوله: 
«في الكذب» أي: الارتفاع؛ أي: عدم التّحقّقَ وقوله : «لأنّهما يجتمعان كذباً» أي: ارتفاعاً؛ أي : عدم تحقّق؛ 


أي: يجتمع ارتفاعهما وعدم تحقّقهماء فافهم ذلك» واعلم أنه قد قيل هنا ما لا يصحٌ. 


بَابٌ فِي القَضَايا وَأَحْكَايهًا 


فهى بحسّب الحقيقة مؤلّفةٌ من جزأين فقطء والأصل: «العدة إنا رَاقِد أو غير رقن 


مع ب 5 5 65 وم 3 : ع 2 
فخذف: «غَيّرٌ رَائِيِ وعبّر عنه ب«تاقصء أو مسَاو»؛ لأنه بمعناه» فالعناد حقيقة إنما هو 


بين «الزّائد) و«غيره) . 
حاشية الصبان 


وهو سنَّةَ وثلثاً وهو أربعة» وسدساً وهو اثنان» وربعاً وهو ثلاثة؛ ومجموعها: اخمسة عشرا وهي 
زائدةٌ عليها . 

واعلم أنَّ المنّصف بالرّيادة حقيقةً لغويّ إنّما هو مجموع الكسور لا العدد. فإطلاقٌ الرّائد على 
العدد . وإن كان حقيقةًٌ عرفيّة ‏ مجارٌ عقلينٌ؛ من وصف الشَّيء بوصف مصاحبه. وقيل: لغويٌ؛ من 
نيه الح ابه كات 

١‏ - وناقصٌ: وهو ما نقص مجموع كسوره الصّحيحة عنه؛ ك: «الأربعة»» فإِنَّ لها نصفاً وهو 
اثنان» وربعاً وهو الواحد؛ ومجموع الاثنان والواحد: «ثلاثة»: وهي ناقصةٌ عن الأربعة. 

وفي إطلاق التّاقص على العدد ما مرّ. 

* - ومساو: وهو ما ساواه مجموع كسوره الصّحيحة؛ 5: «السّنَّةه فإنَّ لها نصفاً وهو ثلاثة» 
وثلثاً وهو اثنان» وسدساً وهو واحد؛ ومجموعها: «سنّةة» وهي مساويةٌ للأصل انّذي هو «السَنّهه. 

واعلم أنَّ ما مشينا عليه من تعاريف الأقسام النّلائة بما مرّء ومن إسناد الرّيادة والنّقص 
والمساواة في التّعاريف إلى الكسور هو المشهورٌء وقيل: العدد الزَّائد ما زاد على المجتمع من 
كسوره» والنّاقص ما نقص عنهء والمساوي ما ساواه؛ كذا في بعض حواشي «الفئري». 

فإن قلت: يرد”'' «أحد عشراء واثلاثة عشراء و«سبعة عشراء ونأحوها من الأعداد التي ليس 
لها كسورٌ صحيحةٌ. 

قلت: الكلامٌ في العدد الذي له كسورٌ صحيحةٌء فلا يرد ما ذكر. 

قوله: (فهي بحسب الحقيقة مؤلّفةٌ من جزأين فقط) لأنَّ تركُبها من: الشَّيء ونقيضه. والمَّيءُ 
ليش له ]ل نقيضٌ واحدٌ؛ أو المساوي لنقيضه. وهو . وإن كان قد يتعدّد لفظاً”" كما في المثال 
المذكور ‏ واحدٌّ معنّى؛ فإِنَّ المساوي لنقيض الرّائد مجموع «ناقص ومساو الذي هو بمعنى: «غير 
زائد»» ولآها لى تركبت من 'ثلاثة أجؤاء:في النطيقة؛ :وصدق الأدّل وكتب التاق فالثالت :إن 'صدق 
لم يعاند الأوّلء وإن كذب لم يعاند الثّاني. 


. قوله: (يرد) أي: على كون القضيّة المذكورة منفصلة حقيقيّة‎ )١( 
قوله: (وإن كان قد يتعدّد لفظاً) أي : بأن يكون الدَّالٌ عليه مجموع اللَّفظين» فليس ظاهر العبارة مراداً كما يعلم مما بعد.‎ )5( 


وم عَاقيدآ بإ كلتك اوعناة 


أمّا مانعة الجمع فتتألف من أكثرٌ من جزأين حقيقةً» وكذا مانعةٌ الخلوٌ. 


- لكان الحكم فيها على وضع معي فمخصوصة؛ نحو : «إِنْ جِنْتَنِي الآنَ 
أكْرَمْتّكَن و : «رَيْدٌ الآنَ إمًا كات * كاارظ كايي». 
حاشية الصبان 


قوله: (أمّا مانعة [ص/ 87] الجمع) قال في «الكبير»: لأنَّ المركّب من جزأين كلّ منهما أخصٌ 
من نقيض الآخر لا ب" وأن ينفرد ذلك التّقيض في محل آخر تحقيقاً لعمومه؛ إذ لا يوجد في هذا 
الجزء؛ نه تقنضة: ولا ينحصر ذ في الجزء الآخر؛ لأنّه أعمّ منه» فصمًّ الاقتصار على جزأين تارم 
والإتيان بأكثر تارةً أخرى» وكذا مانعة الخلدٌ”" ؛ لأنَّها أبداً مركبةٌ من نقائض أجزاء مانعة الجمع. 


25 
ْ" 


وإِنّما عبّروا في تعريفي مانعة الجمع ومانعة الخلرٌ ب١طرفين»؛‏ لأنّه أقلّ ما ي: يتحمّق بهماء فإذا 


علِم الحكم بين الرفين عُلِم بين الأكثر. 

كال السك والحق 1 إذا اعنيننا الختاهن فالسقيفرة أيسا عدر سافن اقدر دون حزان 
كقولنا: «اللّفطُ المُسْتَعْمَلٌ: إنّا 2 1 نماكم ور رطخباتركن عقف #التسميلة سن 
لا تقر كدي لذن ند ارت ؛ لأنّها 5 تتحمقّق بانفصال واحد» والكتجة الراسوة لذ كوف لاسن سيو 
فعند زيادة الأجزاء تتعدّد المنفصلاتء فإذا قلنا: «اللّقْظ المُسْتَعْمَلٌ: إِمّا اسْمٌّء أَؤْ كَلِمَدٌ أو أَدَاقق 
فهي حقيقيتان؛ على أنه : «إما اسم َو غَيرة)» واغيرة: إِمّا كَلِمَةٌ أ و غَيْرُهَا وهو الأداة». وإذا قلنا: 
ما أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّىْءُ شَجَراء أَؤْ حَجَراً» أَوْ إِنْسَاناً؛ فهي ثلاث منفصلاتٍ مانعات الجمع» وإذا 
1 ولا إِنْسَاناً؛ فهي ثلاث منفصلات 


) 


ِ 


قلنا: (إمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّىْءٌ “ضرا أو لجرا 


مانعات الخلرٌ باعتبار الانفصال بين كل جزأين. اه””" 


)١(‏ قوله : (لا بدّ. . إلخ) العائد مقدَّرٌ؛ أي لا بدّ أن ينفرد ذلك التّقيض عن الجزء الآخر له. وقوله: (في هذا الجزء) 
أي : المعتبر نقيضه. وقوله: (ولا ينحصر في الجزء الآخر) أي : المعتبر بنفسه. وقوله: (لأنه) أي : التقيض . 

(؟) قوله: (وكذا مانعة الجمع. ..إلخ) الصَّمير عائدٌ على صحّة الاقتصار على جزأين تارةً» والإتيال بأكثر تارةً أخرى 
التي فهمت من قوله: «فصحٌ. . . إلخ» وقوله: «لأنّها أبداً. . . إلخ»؛ أي: فإذا ركّبت مانعة الجمع من أكثرء أتي 
بنقائض ذلك الأكثر لمانعة الخلرٌء فتقول في منع الجمع : «إِمّا أن يكون الشَّيء أبيض» وإمّا أن يكون أسودء وإمّا أن 
يكون أحمر»» وفي منع الخلرٌ: (إمَّا أن يكون الشَّيء غير أبيضء وإمّا أن يكون غير أسودء وإمّا أن يكون غير 
أحمركء فافهم. 

() انظر: «شرح الشمسية للسعد» (ص: 555). 


7 وم 


ول إن ذعرشيها ها ندل عقن العأ دوماع ألنباق كنا مس ساو تار 


حاشية الصبان 

وإنّما كانت مانعة الجمع السّابقة في التّحقيق ثلاث منفصلات؛ لأنَّ منع الجمع حاصل بين 
التّجر والحجرء وبين الشّجر والإنسان» وبين الحجر والإنسان. 0 

قوله: (على وضع معيّن) أي : جارياً على وضع معيَّنٍ؛ أي: حالةٍ معيّنةٍ؛ ك: كون المجيء 
مقيّداً بخصوص الآنء أو بخصوص الرُكوب مثلاً . 

والحاصلٌ: أنَّ الأوضاع في الشَّرطيّةَ كالأفراد في الحمليّة . 

قوله : (وإلَا فإن ذُكر فيها. .. إلخ) اعترض: بأنَّ ظاهره أنَّ الكلَيّة والجزئيّة والإهمال لا تجري 

ف التخصوضة :وبين كذلاف :لخر انها تنا ذكر كما هو صريح كلام السَّنُوسِيَ في «المختصر) 
حب فاق كا وفرع : وتكون؛ أي: الشَّرطيّة ؛ سواءٌ كانت مخصوصةً أو غير مخصوصة مهملةً: 
تار كان وسرت مف اتات الدّروم أو العناد»ء وسالباتٍ برفعهماء فتكون الأقسام سنَّه”"© 
في كل من المخصوصة وغير المخصوصة» فالمجموع اثنا عشر قسماً. | 

قال اليوسي: قوله: «فالمجموع اثنا عشر قسماً» هي ست منّصلاتٍ وستٌ منفصلاتٍ: 

أمَا المتّصلات فهي : لصوف 16 نحو: «كُلّمًا جِنْتَنِي رَاكبا أَكْرَمْتُكَي والتصووه ا 2 


كيه ممع 


نحو: «قَلُ يكن ِدَا حِدْتَنِي الَيَوْم أكْرَمْتكه بمتعدوهة ميجلة: ؛ نحو: : (إِنْ جِْتَنِي رَاكِباً أكْرَنْتكَى 


وغيرٌ مخصوصة كليّة؛ نحو: «هُلَّمَا جنتني أكرمتك؛ أو ركد ؛ نحو: «قَلْ يَكُوَنُ إذا حَنْتَننَ 
أَكْرَمْتّكَ2 أو مهملةٌ؛ نحو: : «إِنْ جِثتني أَكْرَمْتْكَ. 
وأا المنتضيلاك فمخصوصة كله 4 تسوه وذقنا قا أن كرون وآنت حرق عالما أجاف أي 
7 5 


جزئيّةٌ؛ نحو: «قَدْ يَكُونُ إِمّا أَنْ تَكُونَ وَأَنْتَ حَينٌ عَالِماً أَوْ جَاجِلاً»» أو مهملةٌ؛ نحو: (إمَا أَنْ تَكُونَ 


وَأنْتَ حي عَالِم أو جَاحاذ ف عير مخصوصة كليّة؛ نشو: «ذائما إنا أن يكون العدة روجا أز 
فَرداً»» أو جزئيةٌ؛ نحو: «قدْ يَكُونٌ إِمّا أن يَكُونَ العَدَدُ زَوْجاً أَوْ كَرْداه» أو مهملةٌ؛ نحو: (إِما أَنْ 
يكن العرة رونا أو 4413 هذا لي غير اعتبار الكيف. أمّا إن اعتبر كانت أربعة وعشرين؛ اثنا 
عشر موجبات» ومثلها سوالب. اه بالحرف””" 


1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّمء مخطوط (لوحة: 507). 

(0) قوله: (فنكون الأقسام سنّة. . .إلخ) سيأتي في كلام اليوسي أنَّ ذلك عند قطع النّظر عنٍ الكيف» والأقربُ في ذوق 
العبارة أَنَّهِ بقطع النّظر عنٍ الوم والعناد» ولعلَّ المحشي أشار إلى ذلك بقوله: «بالحرف»»: ولكنّ الخطب في ذلك 
يسير . 

() انظر: «نفائس الدرر في شرح المختصر» (ص: 401). 
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على تعمتم بجميغ الأوضاع الممكنة فكلة. 

اي فجرئيّة . 
حاشية الصضيان .اا ااا ااال هي ب 

© أقول"'؟: ما مشى عليه الشّارح إحدى طريقتين للمناطقة؛ كما ذكره في «الكبير» حيث قال 
بعد جريانه على ما في هذا «الشّرح الصَّغير؛ ‏ ما نضّه: وفي كلام الإمام السَّنُوسِيَ ما يُفيد أنَّ الكليّة 
وغيرها أقسامٌ للمخصوصة:, كما أنَّها أقسامٌ لغير المخصوصة؛ ثمَّ قال: وهذه الريقة غير الطريقة 
الي ذكرناها أوّلاً. اه" 

قوله: (على تعميم جميع الأوضاع الممكنة) أي: الممكنة الاجتماع مع المقدَّم» كما في 
«الكبير»؛ قال: وإِنَّما قيّدنا الأوضاع بإمكان الاجتماع مع المقدّم؛ لأنّهِ لولا ذلك لَّمّا صدقت شرطيّةٌ 
كلَيّهٌ أبداً؛ لأنَّ منَ الأوضاع نقيض الثَّالي أو ضدٌّهء فلا يصحٌ استلزام المقدّم الثَّالي؛ إذ لا يستلزم الشَّيء 
التّقيضين””» ففي : «كُلَّمَا كَانَّ رَيْدٌ إنْسَاناً كان حَيَوَاناً» لو اعتبرنا كون «زيد» غير حسّّاسٍء ولا متحرَّكِ 
بالإرادة لاستلزم غير الحَيّوَانيّة» فلو استلزم الحَيَوَانيّة مع ذلك لاستلزم النّقيضين» ولا يقال: إِنَّ الشَّرطيّة 
على سبيل الفرض؛ إذ لا يمكن الفرض مع التّقيضين؛ وقس على ذلك المنفصلة. اها؟ 

وقال أيضاً: لا يشترط أن تكون تلك الأوضاع ممكنةً في نفسهاء بل أنْ يمكن اجتماعها مع 
المقدَّم لن وتيت قإذا قلا كلما كان الحَجْرٌ إِنسَاناً كان عَيّرّاناً» كان لزوم خيوائة الحجر لإلساته 
ابتاً مع كلّ وضع يمكن اجتماعه معه من كونه ناطقاً وكاتباً وضاحكاً. وفي أيّ زمانٍ ومكان» وهذه 
الأوضاع تجات الحج لكان سانا هله 

قوله: (أو بعضها) عطفٌ على ١تعميم».‏ 


اللو و ل الكل ا 1 

)١(‏ قوله: (وأقول. . .إلخ) انظر ماذا يقول أصحاب الطريقة الي مشى عليها الشَّارِح في الأمثلة المذكورة؛ وهل يرجع 
إنكار الانقسام إلى إنكار التّسمية. 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 37). 

(9) قوله: (إذ لا يستلزم الشَّيء التّقيضين) فيه تساهلٌ لا يخفىء فإنّه ليس اللّازْم استلزام النّقيضين» بل استلزام التِّيض 
وجوداً مع وجود نقيضه ولو فرضاً أو عدماًء مع عدم نقيضه ولو فرضاًء ولو قال: «إذ لا يمكن أن يستلزم الشّيء 
المعتير فيه تحقّق أمر تحمّق نقيض ذلك الأمرء ولا يمكن أن يستلزم الشَّيء المعتبر فيه تحقّق أمر عدم تحقّق نقيض 
ذلك الأمرة لكان حسئاًء ولا يخفى بعد ذلك أنه لا ورود للقيل الآتي حتَّى يحتاج للنجواب عنه بما ذكره» على أنه 
لا مانع من فرض المحالء فلو قال: «إذ لا يمكن الاستلزام مع التّناقض» لأمكن تصحيح كلامه» فتدبّر. 

(5) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 56). 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 584). 


ئ 
يات 


في القَضَايا وَأَحْكَاويَا 


: - وإِلّا فمهملةٌ؛ نحو: (إِنّْ كَانَ هَذًَا إِنْسَاناً كَانَ حَيّوَاناً»» و«إمًا أَنْ يَكُونَ العَدَدُ 
روجا 3 كردا 

© وسورٌ الشّرطيّة الكليّة : 

1- إذا كاتنت متصلة موجية : «كُلَّمَا» و«مَهُمَا»؛ نحو: «مَهُمَا كَانَتِ اين طَالِعَةَ 
التّهارُمَوجُوة». 
حاشية الصبان 

قوله: (وإلّ سيمل ؟ نحو: إن كان ... إلخ) مثل «إن2: «إذاك» و«لو»؛ فإطلاق الّلاثة إهمالٌ 
في المتّصلة؛ كما أنَّ إطلاق (إما» إهمالٌ في المنفصلة. 

قوله: (كُلّمَا ومَهُمَا) أمّا «كُلّمَا(» فهي في الأصل لتعميم الأفراد» ثم جُعلت لتعميم الأوضاع؛ 
لاكتسابها الظَلرفّة من «الحين» المضافة هي إليه في الأصل» التّائب عنه «ما). 

وأمّا امَهُمَا» فهي في الأصل اسم شرط لِمَا لا يعقل» فهي لتعميم الأفراد. فتصلح”" سوراً لكليّة 
الحمليّة. قال السّعد: وهم [ص/ 84] نقلوها إلى عموم الأوضاعء وجعلوها سور الكلَيّة الممّصلة”©. 

قال اليوسي: والأقربُ أنه [لحنٌ] جرى [على الألسنة» أو جار] على ما جوَّزه بعض النّحويّين 
من وقوعها ظرفاً استدلالاً بنحو قوله”*“: [من الطويل] 

ل ا ا ل 2 افش 1 هكم 

وأمّا اذّعاء التّقل مع تصريح جمهور”” علماء العربيّة بأنَّ «مَهْمَا حِثْتَنِي أَكْرَمْتُكَ؛ لحنٌ» فغيرٌ 
مرضي . 


4 قوله: (أمّا كلّما. . . إلخ) لعل المراد منه: أنَّ «كلّ» في الأصل لتعميم الأفراد» لا على وجه كونها ظرفاً»ء فلمّا نظر 
فإذا هي يصحٌ أن تضاف إلى «الحين» وما بمعناه» فتكتسب الظرفيّة» فتكون لتعميم الأوضاع في تلك الحالة ففعل 
بها ذلك . 
ويعد ذلك فيه شيء» وظاهره يقتضي أنَّ «كلّماه بتمامها لتعميم الأفراد في الأصلء ثم جعلت بتمامها لتعميم 
الأوضاع؛ لاكتسابها بتمامها الطرفيّة من «الحين» المضافة هي بتمامها إليه في الأصل النائب عنه ‏ أي: الحين . 
بالتي هي جزء المضاف. ولا يخفى ما فيه» فتديّر. 

(؟) قوله: (فتصلح . .. إلخ) انظر كيف يتفرّع هذا بعد قوله: «اسم شرط؛». ثمَّ لا يخفى أنَّ عموم الأوضاع من جملة 
عموم أفراد ما لا يعقل» وهو مدلولٌ لها في الأصل» كما قُهم من كلامه؛ فلو قال: «اسم شرط لما لا يعقل لا يقع 
ظرفاً؛ فهي لتعميم الأفراد لا على وجه الطرفيّة؛ لظهر قوله: «قال السّعد . . . إلخ» كل الظُهورء فتدبّر . 

() انظر: «شرح السعد على الشمسية» (ص: 5194). 

(4) البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» (ص: 58). 

)0( قوله: (مع تصريح جمهور. . . إلخ) فيه: أنَّهِ لا مدخل لهذا النّصريح في عدم الرضىء فإنَّ كلام الجمهور في بيان - 


م اشيم لصَجَإنن كذالكق لقع زافلت 


؟ - وإن كال ماقمل مروخية : «دَايما)؛ نحو: «دَايماً !م أن 0 العذة روجا 0 
كَوْداً) . 

تت و[ق انها بالكيية الت الللة )+ تبهو «لني الك إذا كان كذ لمانا كان 
حجراءة وولبين اله إما أن يكن اعرف إنمانا أو تاطفاة 
حاشية الصبان 1 

لأنا نقول: ليس هذا من الألفاظ الّتي يصطلح عليها وتُتأدّى بها المعاني المذكورة في الفنٌء 
وتكون قاصرةً عليه ك: الحدٌ والرّسمء بل من الأمور الكليّة العامّة. 

ألا ترى أنّ هذه القضايا الى يذكرونها وأسوارها لا يعنون بها قضايا مصنوعات» ولا اسواراً 
محدثات» بل هي الكَلِم العرييّة بحيث كلما وجدت فى أي فنّ جرت فيها هذه الأحكام» والمعرب 
للفنٌ من حيث هو معربٌ لا يكون له محيدٌ عن لغة العرب» ولا مرام وراء مرامهم. اه''' كذا 
فى «الكبير» ببعض تصرف”"' . 

وكان على الشَّارِح أن يزيد: «ونحوهما»؛ لعدم انحصار سور الموجبّة المنّصلة فيهماء بل منه: 
«متى ) و«أيّان». 

قوله: (دائماً) خلافاً لمن تومّم أنها خجية الكوظية المفضاة عها تقدّمء ومثل «دائماً»: «على كل 
حالٍ)» و«أبداً) . 

قوله : (ليس البَنّة) بقطع الهمزة؛ أي: ليس أبداً وأصلا . 

وقد ذكر الشّارِح من الأسوار المشتركة 0 : اليس البنَّةة وهي مشتركةٌ بين المنّصلة والمنفصلة 
المّالبتين الكليتين» و«قد يكون» وهي مشتركةٌ بين المنّصلة والمنفصلة الموجبتين الجزئيّتين» 
و«قد لا يكون» وه يعد ع ون المم كو الهم كاين الجزئيّتين 


-ِّ حقيقتها اللّعويّة. وقوله: (ك: الحدٌ والرّسم) أي: كهذين اللّفظين. وقوله: (ألا ترى ... إلخ) قد يقال: كون 
المعرب من حيث هو معرب لا محيد له عن لغة العرب إِنَّما يوجب بيان الدَّالَ في لغة العرب بأيّ طريتي» فالمضرٌ هو 
عدم ذلك» وأا نحو أن يكون سور الكلَيّة في اللّغة العربيّة «كلّماء فتارةٌ يعبّر به عند التُعريبٍ لما هو عام تجري 
أحكامه في سائر الفنون» وتارةٌ يضع لفظاً آخر لمعناه ويعبّر به عند ذلك مع ظهور الحال» وذ للحم روم 
هو لمعنى تلك الكلمة» » فمّن أراد التّعبير بما هو الوضع العربّ عبّر ب«كلّما» ومّن ن أراد التّعبير بهذا جرياً على 
اصطلاحه هو فلا مانع» فهذا ليس فيه ضررٌ ولا خروجٌ عن التّعريب» فدعوى أنَّ هذه هي الكلم العربيّة غير مسلَّمقٍ 
وقد نبهت فيما تقدّم على مثل ذلك» فتنبّه . 

.)45 انظر: «نفائس الدرر في حواشي ب اليختمير» لحن‎ )١( 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم؛ مخطوط (لوحة: 007٠١‏ 


وم 


ماك 42 ل ا رو ب عق الا اه 
أو منفصلة : «قد يكون»؛ نحو: «قل يُكون إذا كان الشئغٌ 


0 كان اسان و«قَلُ ون ئَا أَنْ و الشَّْءٌ 0 3 ل" 


يت م 
ا 


5د إن كات سالية عتصيلة : «قَدُ لا يَكُون). والَيْسَ كُلَّمَا» مره وت 0د 
كَُّمَا كان الشَّيْءٌ حَيّوَاناً كَانَ نَاحِقاً». 

#مه نون كانه سالية مشصيلة > «لتدت قدا كلوقن لا يكو ناخو دكن لا يكون 
ِمّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌُ حَيَوَاناً أَوْ نَاحِقاً». 

وكر عق المكيطة والكتتصلة عالق من شمكات» انه رظناف أن سيماء: 
وأمثلتُها وبيان أقسامها مذكورةٌ في المطؤّلات. 


حاشية الصبان 
قوله: (ونحوهما) ك: «ليس مهما»ء و«ليس متى» 2‏ 
قوله: (وأمثلتهاء وبيان أقسامها مذكورةٌ في المطوّلات) بيان ذلك: أنَّ الشَّرطيّة مَّصلةٌ كانت 
أو منفصلةً تنقسمُ باعتبار انّحاد نوع طرفيها وامفااف أقساماً ؛ لأنّها إِنَا أن عالقا هن يعن 
حمليّتين» أو من متّصلتين» أو من منفصلتين» أو من مختلفتين؛ وبهذا الاعتبار تنقسم المتّصلة تسعة 
أقسام» والمنفصلة سنّة أقسام. 


عي 
ع8 _- 


٠‏ أن 0 المتّصلة التسعة: 


سورض # 


ا و 121000 القن إنكانا كان خيوَانا» كَهُوَ كلما 
لَّمْ يَكْنْ حَيَوَاناً لَمْ يكن إِنْسَاناً» . 

© - الثّالث: وامتسايو 1 و 0 ذائما إما أن تكو العدد روا 

-١‏ الزأع: من حمل ومكصا والحباة تق نهر : «مَتَى كَانَ ظلُوعٌ ع الشَّمْسٍ عِلَّةَ لِوجُودٍ 
اهار كلما كانت الْششين طالقة فالها مر اد 


ع 
ا 


و كَرْداَء كَدَائِماً 


2 


() قوله رحمه الله تعالى : (وَكَدْ يَكُونْ إِمّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ حَيّوَاناً نآ أو ؤكَرّساً) هذا المثال كاذبٌ بمقتضى كلامه السّابق» 
فتبّه » وأظنٌ أنَّ شيخ شيخنا نبّه على ذلك . 


جَاحَيْمَاصَبَ داقع اونا 


6 - الخامس: من متّصلةٍ وحمليّة والمتّصلةٌ مقدمة؛ نحو: «مَتى كَانَ كُلَْمَا كَانَتِ الشَّمْسٌ 

ل سك كسرع ع عر عع ع كس يو 1 3ه 
ً* 9 30006 ب 2 

5 - السادس: من حمليةٍ ومنفصلة» والحملية مقدمة؛ نحو: دكُلَّمَا كَانَّ هَذَا عَدَدَاّ فَهُوَ إِمّا روج 
أو فَردً). 

؛ - السّابع : من منفصلةٍ وحمل والمنفصلةٌ مقدّمةٌ؛ نحو كلما كاذ هذا نا 3 
ع سممدميس 
فهو عددا. 

م - الثامن : من متَّصلَةٍ ومنفصلةء والمتّصلةٌ مقدّمةٌ؛ نحو: «مَتَى كَانَ كُلَمَا كَانَتِ السَّمْسٌ طَالِعَة 


5 
0 


قَالتّهَارُ مَوجُودٌ هَدَائِماً إِمّا أَنْ تَكُونَ طَالِعَةَ وَإِمّا أَنْ لا يَكُونَ النّهَارُ مَوجُوداً». 
9 - النّاسع: من منفصلةٍ ومتَّصلةٍء والمنفصلةٌ مقدَّمةٌ؛ نحو: «مَتَى كَانَ دَائِما 
اسمن طَالِعَة وَإِمَا أن لا يَكُونَ التَهَارٌ مَوجُوداء وَكُلّمًا كانت القشق طالعة مَالتَهَارٌ موجوكة. 
© وأمًا أقسام المنفصلة السْنّة : 


5 


. فالأوّل منها مركّبٌ من حمليّتين؛ نحو: «إِمّا أن يكو انفده روا و قَرْداً)‎ - ١ 
الثّاني: من متّصلتين؛ نحو: (إِمّا أَنْ يَكُونَ كُلَمَا كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة فَالتّهَارٌ مَوَجُودٌء وَإِم‎ - ١ 
2 وس سوم سد‎ 


- الثّالثك: من منفصلتين؛ نحو: (إما أَنْ يَكُونَ هَذَا العَدَدُ إِمّا رَوْجاً أو فَرْداًء وَإِمَّا أَنْ لا يَكونَ 
إِمّا روجا ا 


كا أن ايكون طلوع الشَّمْسٍ عِلَّةَ وجُودٍ التّهَانٍ 


| 


انا أَنْ وم و م و 


وَإِما ل ا عر ل 


ارام 33 


١‏ - السّادس: من متَّصلةٍ ومنفصلة»؛ نحو: ما أن يَكُونَ كلماكائي الْكَنقيي طَالعَةٌ فَالتَهَارُ 
مَوجُودٌء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ إِمّا أَنْ تَظلّمَ الشَّمْسٌ أَوْ يُوجَدَ التَهَارُ». 

فهذه أقسام المتّصلة وأمثلتهاء وأقسام المنفصلة وأمثلتها. 

ولم يجعلوا أقسام المنفصلة تسعة كأقسام المتّصلة ‏ مع تأتي ذلك» باعتبار انقسام الرّابع إلى 

5 3 ٠: 5 5 5 9 2 ع0‎ 


5 


حاشية الصبان 
على المنفصلة وما كان بالعكسء وانقسام السَّادس إلى ما قُدَّم فيه المتّصلة على المنفصلة وما كان 
بالعكس -؛ لعدم الثّرتيب الطلبيعي بين طرفي المنفصلة» وإن كان فيها ترتيبٌ ذكريدٌء فافهم. 

© خاتمة: ما مرّ من أنَّ المراد بالمئّصلات والمنفصلات إثباتُ اللّزوم» أو العناد» أو رفعهما 
فقطء مذهبٌ المناطقة؛ وأمّا أهل العربيّة فزعم السّعد تبعاً لظاهر «التلخيص» و«المفتاح» 5 
مخالفون في ذلك» وأبدى فرقاً , بين مذهبي الفريقين؛ بأنَّ أداة الشّرط عند أهل العربيّة إنّما هي مقيّد مقيّد 
لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوهء عدن إن مسو : «إِنْ جِئْتَيِي أَكْرَمْتْكَ» [ص/ 86] معناه: أكرمك 
وقت مجيئك إيّايَ» ونحو: كلما قايكة الشم ‏ طالقة َالنهَارُ مَوجُودٌ معناه أيضاً عندهم : الحكم 
بوجود التّهار في جميع أوقات الطلوع, فالمحكومُ به هو الموجودء والمحكومٌ عليه هو التّهار. وأمًا 
عند المناطقة فمعناه: الحكم بلزوم وجود الثهار لطلوع الشمسء فالمحكومُ عليه: طلوع الشّمسء» 
والمحكومٌ به: لزوم وجود التّهار. 

قال شيخ شيخنا العلّامة اليوسي : وهو دقيقٌ غير أنَّ فيه بحثاً» وهو أنه لو كانت جملة الجزاء 
مقيّدةٌ بما هو كالطّرفء لزم”'"2 أن تكون عندهم مستقلَّةَ بالإفادة كسائر الجمل الشكرة باللروك: 
اللّهمّ إِلّا أن يُقال: لا يلزم يراه ليق لاما ع مواكز ركو از بتكا ف يعرض لها ما 
لعي ورب الفائدة عليهاء وفيه بعد ذلك نظو ". وأيضاً يرد بدحو” : (إِنْ أَسْلَمَ رَيْدٌ مَحَلَ 
الجَنّدّ وَإِنْ اوْتَدَ دَخَل التّارَى إن ا بشَيْءِ في صِحَّيَه نَقَدَ بَعْدَ مَوْيِها ممًا لم يقع فيه الجزاء عند 
وقوع الشّرطء وهو كثيرٌء ولا يفهم من نحو هذا إِلّا التّعلِيق عند مَن أنصف”*'» كذا في «الكبير»" . 

قوله: (على غير الموجّهات) أي: على أحكام غير الموجّهات؛ إذ لم يذكر نقائض 
الموجّهات» ولا عكوسها. 


)١(‏ قوله: (لزم. . . إلخ) أي: وهم مصرّحون بخلاف ذلك. 

(؟) قوله: (أو الفضلة. .. إلخ) أي: فالمشيّه به ما كان من هذا القبيل» فلا يرد البحث» ولا يحتاج للجواب الأوّل. 

(؟) قوله: (وفيه بعد ذلك نظر) هو . على ما ظهر لي : أنه على كل من الجوابين لا يصحٌ قوله: «حتّى أنَّ نحو: إن جتني 
أَكْرَئتُكَ معناه. . . إلخ» كما لا يخفى؛ إذ مقتضاه استقلال الجزاء بالإفادة» رفو شيخ شيكنا وجهة التظر يعي ذللف» 
فنسيته لشغل عرض لي» فتدبّر. 

(4؛) قوله: (وأيضاً يرد بنحو. . . إلخ) كأنّه فهم أنَّ السّعد يفسّر الشّرط دائماً بالقّّرف» ولذلك قال بعد فيما ذكره من 
الأمثلة : «ولا يفهم . . إلخ» وليس كذلك» بل بما يناسب المقام. فنحو: : إن أسلم زيد دخل الجنّة» معناه: يدخل 
زد الجن بشرط الإسلام قبل ذلك. ولا يخفى أنَّ هذا مفهومٌ من المثال» وأنّه غير التّعليق كما يعلم من النّظر 
للمحكوم به والمحكوم عليه على كلّ» وقس على ذلك. 

(5) انظر: «نفائس الدرر في حواشي المختصر'» (ص: 559). 

(1) انظر: «الشّرح اير لتملوي على اقلم مخطوط (لوحة: 607١‏ 


لاحن 


«أقسام القضية» 


اشَخْصِيّة: إن كان موضوعها جزنيًا 


مُهَْمَلَة: إن كان موضوعها كليًا 


ولم تسَوّر 


القضية الحمليّة 


كبَيّة: إن سُوِوَت بالكور الكلَيّ 


جزئيّة: إن سُوّرت بالشور ١‏ جزئي 


الشُرطِيّةٌ المتُصلةٌ 


الشُرطيَّةُ المنفصلة 


اشيم عَكَإن داقع الو زالجلةه 
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موجبة؛ 5: «رَيْدٌ كَاتِبٌّ» 


سالية؛ ك: «ِرَيْدٌ ليس بكاب» 


موجبة؛ ك: «الإِنْسَانُ حَيَوَانَ» 


سالبة؛ كى: «الإِنْسَاتُ ليس بحخجر» 


هوجبة؛ 5: «كُن إِنْسَانٍ عَيّوَان» 


سالية؛ ك: «لا شَِيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ بحَجْرٍ» 


موجية؛ ك: «بَعْضٌ الإِنْسَانٍ حَيوَانٌ» 


اك 


سالبة؛ ك: «بَعْض الإِنْسَانٍ لَيْسَ بحَجَرٍ» 


لزومية؛ كقولك: «إن كانت الشَُّمْسْ طلِعَة 
فَالْهَارٌ مَوْجُودٌ» 


اتفاقية؛ كقولك: «كُلَمَا طَلَعَتِ الشَُّمْسنْ. كان 
الإِنْسَاتُ غَاقِلاً» 


مَانِعَةٌ جَمع؛ كقولك: «الجسْمٌ: إنا أَنْيَضُ وَإِمَا 
1 أَسْوَدُ» 


وَمَانِعَةٌ جَمْع وَخْلُوَهِ كقولك: «العَدَدُ: إما روج 
أو فَرْدٌ» 


8 


«تقسيم آخر للقضية الشرطية» 


موجبة؛ 5: «كُلَّمَا كانت الشَّمْسن طَالِعَة 
فَالتَهَارُ مَوجُودٌ» 


سالبة؛ 5: «لَيْسن البَيَةَ كُلَّمَا كَانَ الشَيْء إِنْسَانا 
كَانَ فَرَسأّ» 


موجبة؛ ك: «قَدْ يَكُونُ إِذَاكَانَ الشَّيْعٌ حَيَّوَاناً 
كَانَ إِنْسَاناً» 


597 


سالبة؛ ك: «قَذْ لا يَكُونُ إِذَاكَانَ الشَيْءٌ حَيوَانا 
كات إِنْسَاناً» 


الشرطية المتصلة 


وتصست 


موجبة؛ ك: «إِذا جنتني الِيَوْمَ أَكْرَمْتَكَ» 


م#خصوصة 
سالبة؛ ك: «إِذًا لم تأتني اليََوْمَ لا أكرمك» 


موجية؛ كد: «إنْ جَاءَنِ رَيْدّ أكْرَمْئة» 


سالبة؛ ك: «إن لم يأتني زيد, لا أكرمه» 


0 
نّ الشيءع 


موجبة؛ كقولك: «ذائماً ما أَنْ ب 
مَعْدُوماً وَِمّا أَنْ يَكُونَ مَوجُوداً» 
سالبة؛ كقولك: «ِلَيْسس البَتَةَ إِمًا أَنْ يَكُونَ 
الشَيْء إِنْسَانا وَإِمَا أنْ يَكُونَ ناطِقاة» 


موجبة؛ كقولك: «قَدَ يَكُونُ إمًا أَنْ يَكُونَ الشيْءٌ 
حَيَوَانا وَإِمَا أَنْ يَكُونَ إِنْسَاناً» 
سالبة؛ كقولك: «قَذْ لا يَكُونُ ما أَنْ يَكُونَ 
الشَيْءٌ حَيَّوَاناً وَإِمَا أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَانا» 


موجبة؛ ك: «إمًا أنْ يَكُونَ الجَسْمُ إِذَا كَانَ حي 
غَالِماً آَوْ جَاهِاةُ» 


مخصوصة 


سالبة؛ ك: «إمًا أن لا يَكُونَ الجسْم إِذَا كَانَ حَيًا 
عَالِماً أَوْ جاهاة» 


موجبة؛ ك: «إمًا أَنْ يَكُونَ الشَيْءٌ أَنِْيَضَء وَإِمَا 
أَنْ يَكُونَ غَيْرَ أَنْيَضَ» 
سالبة؛ ك: «إمًا أن لا يَكُونَ الشَّيْءٌ أَْيَضٌء وَإِمَا 
أَنْ لا يَكُونَ غَيْرَ أَنِيَضَ» 


أجزاء القضية الحملية 


1 


أجزاء القضية الشرطية 


التسبة | اكتكة ا 


هو المحكوم عليه 
لصوت عرف 
فا ستحق التّقديم 


ويسمّى اللّفظ الدّالُ 
عليها: «زابطةٌ» 


لأنَّ المحكوم عليه 
مقدّمٌ على المحكوم 


به والمنسوب إليه 
مُقدّمّ على المنسوب 


لدلالته على التسبة 
الرّابطة بين الجزأين 


والعارضُ مؤْخَرُ الرتبة 


على المعروض 


لعقدّم رتبته في 
المتّصلة, وتقدّم ذكره 
في المنفصلة 


َضل في التَاقضٍ 
ولمّا فرغ من القضاياء شَرَعَ في أحكامها على طريق الاختصار والاقتصار على غير 
الموجّهات» كما هو دأبٌ المختصرات» فون جملة الأحكام: «التّناقض»» وقد أخذ فيه 
فقال: 
(قَصْلَ فِي) تعريف وأحكام (التَاُض) . 
© وقدَّموه على «العكس»؛ لاسي سائر القضايا» إذ كل قضيَّةٌ لها نقيض» 5500 


حاشية الصبان 


قوله: (فصل: في تعريف وأحكام التّناقض) أشار إلى «التّعريف» بالبيت الأوّل» وإلى «الأحكام» 


ببقيّة الأبيات. 


قوله: (وقدّموه على العكس) ووجه الحاجة إليهما: أن إقامة الدَّلِيل في بعض المواضع على 
ع ع 0 0 
المقصود لا يمكن» فيقام على إيطال نقيضهء أو على صدق معكوسه.ء فإذا أبطل أحد النقيضين كان 
الآخر حمّاء وإذا صدق المعكوس صدق العكس؛ إذ يلزم من صدق الملزوم صدق اللّازم؛ كما 
في رد بعض ضروب الأشكال غير الأوّل إليه بالعكسء وكما في الاستدلال على صدق (بَعْض 
الحيوان اسان نيظلذن هه ومو دل كو هذ الكيواة بالشان ‏ أفادة فين 3# 
قوله: (لأنّه يعم سائر القضايا) ولتوقف العكس عليه في الجملة؛ لأنَّ من طرق إثبات العكس : 
«الخلف)ء وهو: (ضمٌ نقيض العكس مع الأصل تارم المحال»”“ ؛ كأن يقال: عكسر ثُُ إِنْسَان 
حَيوَانُ؛: (بَعض | لحَيّوَان إِنْسَانُ؛؛ لأنّه لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الحَيّوَان 
(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُلَّمه مخطوط (لوحة: .07/١‏ 
(؟) قوله: (ليستلزم المحال) أي : فيعلم صدق العكس؛ أي : ما يدّعى أنه عكسء فيثبت كونه عكساًء حيث لا نزاع 
في شيءٍ مما يتوقّف عليه كونه عكساً إِلّا صدقهء هذا حل كلامه. 
وأنت إذا علمت أنَّ العكس قلب جزأي القضيّة مع بقاء الصّدق لزوماًء علمت أنَّ في هذا نظراً؛ إذ عند التّزاع 
في الصّدق لا يكون لزومه مسلّماً » فلا يغبت كون هذا عكساً لهذا الأصل بمجرّد إثبات صدقه» بل يتوئّف على 
اضطراد صدق كل جزئيّةٍ مع كلّ كلَيّة من هذا القبيل . ويمكن الجواب: بأنَّ معنى كلام الشَّارح: عكس هكُلُ إِنْسَانِ 
حَيوَانُه ونحو ذلك: بَعْضٌُ الحَيّوَانِ إِنْسَانُ؛ ونحو ذلك» على التَّوزيع» وهكذا بقيّة كلامه» فبهذا الدّلِيل على هذا 
الوجه يثبت الصّدق في ذلك على وجه اللّزوم» فيثبت كونه عكساً لما ذكرء فافهم . 


0 جَليْ! كان لتق هافق 


بخلاف العكسء فإنَّ بعض القضايا لا يُتعكس. 
8 ومو اناك اللي 1 
50 تتاف خلت التسنين فق كيف وَصِدقٌ وَاحِدأَمرٌفْفِيَ) 
واصطلاحاً ما عرّفه المصنّف بقوله: (تَنَافُضٌ) مبتدأء والمسوّعٌ إرادةُ مفهوم هذا 
الُفظء وهو شيء معيّنُ وقال المصنّف : التّفصيل”"©. 
(خُلْفُ) ‏ بضمٌ الكّاء ‏ اسم مصدرء أي: اختلاف (القَضِيَتَيْنِ) . 
- يخرج عنه: اختلاف المفردين 55 وَل نذا والمفرى والقضةة 1د 


ِإِنَْانِ؛؛ يُضمٌّ كبرى إلى الأصل صغرى هكذا : «كُلّ إِنْسَانِ حَيَوَانُ» وَلَا شَيْءَ مِنَ الحَيّرَان بِإِنْسَانَ) 
ينتج سلب الشَّيء عن نفسهء ولا خلل إِلّا من تقر تقيض الحظلويت9), [المطلوس عن . 

قوله: (بخلاف العكس) أي: فإنَّه يعم سائر القضايا؛ لأنّه ليس للشَّرطيَّة المنفصلة عكسسنٌ أصلاً 

على الصّحيحء ولا للسّالبة الجزئيّة» ولا للسّالبة المهملة» كما سيأتي. 

قوله: (إثبات الشَّيء ورفعه) شاملٌ للتّناقض بين المفردين؛ كقولنا : «الإِنْسَانُء لَا إِنْسَانف 
وللتّناقض بين القضيتين . 

قوله: (إرادةٌ مفهوم هذا اللّفظ) أي: حقيقته ومعناه» وهذا بمعنى قول غيره: «إرادة الجنس». 

قوله: (وهو شيءٌ معيّن) أي: وإن عبّر عنه بنكرة» فهو معرفةٌ معنّى . 

قوله: (وقال المصئّف: التّفصيل) أي: تفصيله فيما يأتي إلى : تناقض بين شخصيّتين» وتناقض 
بين مهملتين» إلى غير ذلك . 

وإنَّما أسنده الشّارح ليبرأ من عهدته؛ لأنَّ فيه نظراً؛ إِذِ التفصيل المسوّغ هو الَّذي في جملة 
التّكرة الواقعة مبتدأء وهذا التّفصيل في كلام آخر؛ إذ ليس”" في جملة النّكرة إِلّا التعريف . 

قوله: (ك: «رَيْدٌء لا وَيْدٌ)) اختلفا 1 وسلباء فإِنَّ مفهوم «زيد) إيجابيٌ ؛ ومفهوم «لا زيد) 


() انظر: «مجموع السُلّم المرونق» (ص /41غ). 

(9) قوله: (ولا خلل إِلَّا من نقيض المطلوب) نقيضه هو الكبرى» والمطلوب هو: 'بَعْضٌ الحَيّوَانِ إِنْسَانُ»» والصّغرى 
وهي : كل إِنَْانِ حَيوَان مسلَّمةٌ ولا خلل من جهتها . 

5 قوله: (إذ ليس. . . إلخ) قال شيخ شيخنا: مراد المصنّف بالتّفصيل ما في التُعريف» فإنَّ فيه تفصيل المعرّف؛ أي: 
بيان أجزائه» 1 مراده التّفصيل بمعنى التَّقسِيم . 


واتلاق غير القضايا من المركبات الإنشاية وغيرها: 

- ودخل: اختلاثهما بالعدول والتّحصيل ك: «رَيْدٌ قَاقِمٌء رَيْدٌ هُوّ لا قَائِمف فإِنَ 
المحمول في الأولى «قَائِم»» وفي الثَّانية «لَا قَائِم»؛ لأنَّ حرف العدول جزءٌ من 
ال 


والاختلافٌ بالموضوع والمحمول» والرّمان» والمكان» والقوّة والفعل» والجزء 


سلبيٌ. فاختلافهما لا يسمَّى في الاصطلاح : «تناقضاً»؛ لأنَّ أهل هذا الفنَّ لا غرض لهم أصالةً 

في المفردات» فلهذا حص التّناقض في اصطلاحهم بما بين القضايا. 

وكونُ اختلاف المفردين السَّابق لا يسكّى اصطلاحاً : «تناقضاً»» هو ما صرّح به في «الكبير؛'» 
وفي كلام بعضهم ما يُفيد أنه يُسمَّى بذلك امطلا سا وتنا خرصو عافن نعرينقا التساففن ا لذن 
الكلام هنا في أحكام القضاياء ولأنّها مطمح نظرهم أصالةً. 

قوله : (واختلاف غير القضايا) أعاد المضاف؛ لبعد العهد بذكره أوَّلاً. 

قوله: (من المركّبات الإنشائيّة) نحو: «قُمْء لا نَم (وغيرها) ك: المركّبات الإضافيّة 
ك: «عُلَامُ زَيْيِه ونَوْبُ عَمْرِوا والتّقييديّة 5: «حَيَوَانُ نَاطِقٌء وَجَوْهَرٌ فَرْدًا. 

قوله: (حرف العدول) من الإضافة لأدنى ملابسة؛ أي: حرف السّلب الذي عُدل به عن 
استعماله الأصلىيٌ. 

قوله: (والاختلاف بالموضوع) 5: «زَيْدٌ قَائِمُ عَمْرٌو قَائِم). 

وقوله: (والمحمول) 5: «رَيْدٌ قَائْمُء رَيْدّ كَاِبٌ2. 

وقوله: (والرّمان) ك: «رزَيْدٌ جَالِسٌ اليَوْمَء رَيْدٌ الس عدا . 

وقوله: (والمكان) ك: «رَيْدٌ جَالِسٌ في المَسْجِدِء رَ رَيْدُ جَالِسٌ في السّوقٍ». 

وقوله: (والقرّة والفعل) كقولنا: 0 الحَمْرٌ فِي الجَوْفٍ مُسْكِرٌ 
ِالفِعْلٍ»» ولا يضر وجود اختلاف المكان أيضاً". 


000 


وقوله: : (والجرء والكلّ) كقولنا : «الرّنْجِيُ أَنْيَضُ بَعْضٌ الظَاهِرِء الرّنْجِيٌ أه' سْوَدُ كُلَّ الظَامِرا» 
ولا يشير ووذ اختلااف المحمول أيضاً ؛ كذا مُثّلء ولا يخفى ما فيه ؟ إذ ليس كل ظاهرو أسود؛ 


)١(‏ قوله: (وجود اختلاف المكان أيضاً) أي: في هذا المثال؛ أي: لا يضرٌ في التّمثيل. 


صرم ع رسيي 


- ودَكّر «واحداً»؛ لأنّهما بمعنى القولين» وذ ماده ابيا دنواه لمكيو لمكتو جاوو و وا فو 1 


حاشية الصبان 
لبياض أسنانه وأظفاره وبعض عينيه» ولعلّهم أرادوا ب«البعض» في المثال الجزء القليل» وب «الكل» 
قله الوه التالتب :والاول غددي التمقل زد كشن وحها :ريل قد كلذ 
© وعدٌوا «القرّة والفعل» وحدةً واحدةً» وكذا «الجزء والكل»؛ أن اختلاف القضيّتين لا يتصوّر 
فى كل من الأربعة على انفراده؛ كذا قيل. 
5 222 3 م عد وو ”م أ فور ع ل 
وأقول ' : يرد عليه نحو : «زيد طويل عنقاء زيد طويل يذا). 
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وقوله: (والآلة) ك: «رَيْد كَايِبٌ بِالقَلم الصديك: ريد كاتت بالقلّم غَيْر الْحَدِيدِ). 


وقوله: (والعلّة) در ون الشمي: البجت لبر يوز السّرّاج4. 


ع سه 
اخ 


وقوله : (والتّمييِ) 5: «طَابّ مُحَمَّدٌ تَفْساًء طَابَ مُحَمَّدٌ عِلْماً؛. 

وقوله: (والمفعول) 5: «ضَرَبَ رَيْدّ عَمْراًء ضَرَبَ رَيْدٌ بكراً». 

وقوله: (إلى غير ذلك) كالحال [ص/ 5 نحو: «جَاءَ رَيْدٌ رَاكباً» جَاء رَيْدٌ ضَاحِكاً) . 

قوله: (مع اتّفاق الكيف) ظرفٌ متعلّقُ بمحذوفي. حالٌ من «اختلافهما»» والاختلاف في قوله: 
«ودخل اختلافهما» إلى أن قال: «والاختلاف("©) بالموضوع»؛ أي : حالة كونهما كائنين مع اناق 
الكيف؛ يعني : أنَّ قول المصئّف : «خُلْفٌ القَضِيّتَيْنِ؛ يشمل اختلافهما بالكيف واختلافهما بغيره مما 
تقدّمء وهذا لون كناقفا : فأخرجه بقوله: «في كيف». فالتّقييد بقوله: «مع اتّفاق الكيف» لأجل 
قوله: «فأخرج جميع ذلك بقوله: في كيف». 

قوله: (أي: إيجاب وسلب) قال في «الكبير»: وأمًا الكمّ فهو الكليّة والجزئيّة”" . 

قوله: (وذكر واحداً) أي: أتى به لفظاً مُذكّراًء والقياسُ تأنيثه؛ لوقوعه على إحدى القضيّتين؛ 
لأنّهما بمعنى القولين» والقولٌ مُذَكْرٌ. 
)١(‏ قوله: (وأقول. . . إلخ) قال شيخ شيخنا : فيه أنه من قبيل اختلاف الموضوع؛ إِذِ الأصل : «مُنْقُ زَيْدِ طويل» يد زَيْدِ 

طويلةٌ؛ اه. ولا يخفى أنَّه بحسب الأصل فيه الاختلاف بالموضوع وبالجزئيّة» وقد علم أنَّ الاجتماع غير ضارٌء 


على أنه لا عبرة بالأصل كما يعلم من التَّمثِيل الآتي للتّمبِيزء فافهم . 
(؟) قوله: (والاختلاف) عطفتٌ على «اختلافهما». 


(6) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: .07١‏ 


:.٠ © 


و«الواو» للحالء أي: والحال أنَّ صِدْق إحداهما وكذبّ الأخرى ( أَمْرٌ قفِيْ) أي: تبع 
دائماً ؛ يعني : أنه فكوة أمرا مطّرداً . 

© فأخرج القضيّتين المختلفتين في الكيف وليستا بهذه الحالة؛ كما إذا جاز صدقهما 
أو كذبهما؛ كأن اختلفا فى الموضوع» أو المحمول» أو الزّمانء أو المكان» أو القرّة 


حاشية الصبان 
قوله: (والواو للحال) أي : «من القضيّتين»؟» وَإنّمنا جعلها للحال ولم يجعلها استئنافّة ؛ ليكون 
قيداً من قيود التّعريف الدَّاخلة فيه» بخلافه على جعلها استئنافيّة . 
قوله: (وكذب الأخرى) أشار إلى أنَّ في كلام المصّف اكتفاءً. 


وأقول: يرد عليه: أنَّ الخبر حينئلٍ يصير غير مطابق؛ لكونه مفرداً» والمبتدأ متعدّداً . 

ويجنات: بن الميتدا :إن تمده لفظا :والعد فى التحقيقة لأنّ المقضوة مجموع صق 
إحداهما وكذب الأخرى؛ أي: الهيئة المجتمعة منها. 

قوله: (أي: تبع) تفسيرٌ بالمعتى اللّغويٌ» ولعلّه أخذ قوله: «دائماً» من الإطلاق؛ لأنَّ الشّيء 
إذا أطلق انصرف إلى الكامل. وقوله: (يعني. . . إلخ) بِيانٌ للمعنى المراد هنا . 

قوله: (وليستا بهذه الحالة) أي: المتقدّمة» وهي اراد صدق إحداهما وكذب الأخرى» ودخل 
في هذا النّفي أربعة أقسام: ا 

١‏ - الأوّل: ما احتمل صدقهما وكذبهماء بأن اختلفا في الموضوع أو المحمول أو نحوهماء 
ومثّل له الشّارح نحو ريل قَايِم عَمْرُو لَيْسَ بِقَايِم». 

” - الثاني : دا ل ل يج و ل ار «كُل حَيَوَانِ إِنْسَانء وَلَا شَيْءً مِنَ الحَيّوَان 


بإِنْسَان». 
تك الثائك: مرجت عندقيماة ويثل له يجو + ايكف الخيوان الشان» تقض الصيوان اجن 
ِإِنْسَان). 


: - الرّابع: ما كان صدق إحداهما وكذب الأخرى ليس باطّرادٍء بل كان اتّفاقيّاء ومثّل له 


يتين ؟ كقولنا :كل إِنْسَانِ حَيوَان: ولا 2 52 الِِنْسَانِ بحَيَوان)». 

- وجزئيّتين؛ كقولنا: ١بَعْضٌ‏ الإنْسَانِ حَيَوَانُه بَعْضُ الإِنْسَانٍ لَيْسَ بِحَيَوَانِ. 

َ وشخصيّتين ؛ كقولنا : ريل إِنْسَانٌ» رَيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِق1. 

قوله: (كأن اختلفا في الموضوع) سيذكر الشّارح مثاله. وقوله: (أو المحمول) نحو: «١رَيَلٌ‏ 


ىه 0 


قا © زيك لب يِضَاحِكِا ولا يخفاك ا ١‏ بقيّةَ الأمثلة ممًّا قدمناه قريباً. 
تم ستخراج عرد 
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والفعل» أو الجزء والكلٌ أو الآلة» أو الهلَّة إلى غير ذلك» مع اختلافهما بالإيجاب 
والسّلب؛ نحو: «رّيْدٌ قَائِمُء عَمْرُو لَيْسَ بِقَاِم». 

- وكذا نحو: 15 حَيْوَانِ ِنْسَانَ؛ وَلَا شَئ مِنَ الحَيّوّان بإِنْسَانِ» كا نهنا كاذبتان ؛ لأنَّ 
مفهوم المحمول إِنّما هو ثابتٌ لبعض أفراد الموضوع. 

- وكقولنا : «بَعْضٍ الحَيَوّان إِنْسَانُْ بَعْض الحَيّوَانَ لَيْسَ بِإِنْسَانَ» يننا صادقتان. 

- وكقولنا: كُلَ إِنْسَانِ حَيوَانَء وَلَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَان بِحَيّوَانِ؛؛ إِذْ المراد بقوله: 
ا 01 قُفِئَ) رخذ هنين وكتث خرف أمرا الأويا ناتاه 
وصدق إحدى هاتين القضيّتين وكذب الأخرى أمرٌ اتَّفاقِيٌ لا لازم 00000 
حاشية الضصبان 333333333333333 سس ببح 

قوله: (وكذا نحو: كُلَ... إلخ) اسم الإشارة راجمٌ إلى ما «جاز صدقهما وكذبهما»» وفصل 
ب«كذا»؛ لأنَّ ما بعدها قِسمٌّ غير القسم انّذي قبلها كما عرفت. 

قوله: (لأنَّ مفهوم المحمول) أي: في الكلَيّتينَ المذكورتين» وهو مفهوم «إنسان». وقوله: 
(إنّما هو ثابتٌ لبعض أفراد الموضوع) أي: لا ثابت لجميعهم كما قالتٍ القضيّة الأولى» ولا منتفٍ 
عن جميعهم كما قالتٍ الثّانية. 

قوله: (وكقولنا) أقول”': الذي ينبغي ويحصل به سلامة التّركيب أن نجعل «الكاف» اسميّةٌ 
بمعنى : «مثل»2» معطوفةً على «نحو) في قوله سابقا: «وكذا نحو: كر يوا لسارت إلخجى وكأنّه 
قال: «وكذا نحو قولنا... إلخى. فتكون «كذا» ملحوظةً هنا أيضاً؛ لأنَّ هذا أيضاً قِسمٌ آخر”" كما 
عرفت سابقاً» ومثلٌ ذلك يقال في قوله الآتي: «وكقولنا: كُلَ إِنْسَانِ. . . إلخ؛ تأمّل. 

قوله: (إِذِ المراد... إلخ) أي: وإِنَّما أخرج قوله + َوَسِدَقٌ وَاحَدٍ أن كفي فليا «كل إِنسَاك 
حَيَوَان وَلَا شََيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِحَيّوَانِه؛ لأنَّ المراد. . . إلخ. 

وأقول: كان يكفيه في التعليل أن يقول: «لأنَّ صدق إحدى. . . إلخ»؛ إذ كون المراد بقوله: 
«وَصِدْقُ وَاحِدٍ أَمْرِ قُنِي؛ ما ذكرء نبّه عليه فيما مرّء فلا حاجة إلى إعادته» فافهم. 

قوله: (أمرٌ اتَفاقيئٌ) أي : القن كزة الممعيول أعم من الموضوع؛ دلب تعلق :الك 


)١(‏ قوله: (أقول. . . إلخ) ما ذكره أحسن من جعل «الكاف» صلة» والعطف على «نحواء بل هو أحسن من جعلها صلة 
والعطف على مدخول «نحو)» فافهم. 

(5) قوله: (لأنَّ هذا قسج آخر. . . إلخ) فيه: أنَّ كونه قسماً آخر يكفيه الإتيان ب«الكاف» الذي هو بمنزلة إعادة لفظ 
انحوةء فلا وجه لقوله: «وكأنّه قال. . . إلخ»» فتدبّر. 
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اهن يهنا ودلا ن (الميطفك لا يعدن الامو المطودة: 
نعم ؛ الجزتيّةٌ اللّازمة لإحدى الكليّين» والكلَّيّةٌ الأخرى متناقضتان. 


0 


كا 


- وكذا أخرج نحو: ١بَعْضٌ‏ الإِنْسَان ا بَعْضٌ الإِنْسَان ل بِحَيّوَانِ»؛ لأنَّ 
صدق إحداهما وكذب الأخرى اتّفاقيٌ لا اراد له؛ بدليل ككلنه في نحو: ابَعْض 
الحَيوَانَ إِنْسَان بَعْضٌ الحَيَوَان لَيْسّ يإِنْسَانْءء فَإنّهما صادقتان معاً. 

- وأخرج أنقا تسن ريد إِنْسَان 0 بِنَاطِت) ؛ لأنَّ صدق إحداهما وكذب 
حاشية الصضبان ,7 ايش ب 33 ثلث سسسب 
في الكليّتين السّابقتين ؛ أعني : اك حَيَوَانِ إِنْسَانُء ولا شَيْء مِنَ الحَيوّان ِإِنْسَانِ»؛ إذ لا صدق لشيءِ 
مهيا : 

قوله: (فلا تناقض بينهما) أي: في اصطلاح المناطقة. 

قوله: (نعم؛ الجزئية. . . إلخ) استدراك على قوله: «فلا تناقض بينهما» دفع به تومٌّم القاضر أنه 
لا تناقض بينهما بوجهٍ من الوجوه. 

قوله: (لإحدى الكنّيّين) أي: الأولى أو الثَّانية» فالجزئيّةٌ اللّازمة للأولى: ابَعْضٌ الإِنْسَانِ 
حَيَوَانٌُ»» والجزيّة اللازمة لاني : «بَعْض الإنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانِ». 

قوله : (والكلَيّة الأخرى) بالرّفع عطفاً على «الجزييّة اللّازمة». 

قوله: (وكذا أخرج. . . إلخ) أي: كإخراجه الكلَيّين السّابقتين أخرج الجزئيّتين المذكورتين؛ 
أعني : ١بَعْض‏ الإِنْسَان حَيوَان بَعْض الإِنْسَانِ لَيسَ بِحَيّوَانِ) . 

وإِنّما شبّه إخراجها بإخراج الكلَّيِّين السّابقتين؛ لأنَّ الإخراجين بجهةٍ واحدوّء وهي عدم 
الاطراد. 

© وكذا إخراجُ نحو: 'رَيْدٌ إِنْسَانُ» رَيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِقٍ الآتي في كلام الشّارِحء فقوله الآني: 
(وأخرج أيضاً نحو: وك 4 إلخ» معطوفٌ على لأخرج» الي بعد «كذا» هذه؛ كذا ينبغي أن 0 
عبارة الشارح. 

قوله: (انّفاقَيٌّ) أي: اتّفْق من كون المحمول أعمَّ من الموضوع. 

قوله: (وأخرج أيضاً. . . إلخ) قال في «الكبير»: ما ذكر من خروج هذه الأشياء السّابقة لعلّه 
اصطلاحٌء وإلّ فلا خفاء أنه يقال لمن قال: «هَذًَا ِنْسَانَ هَذَا َيْسسَ بِنَاطِق) : أن كلامه متناقض . 1م200 


.07١ انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 


140 إل ؤ عفَيصَجَات دمع صرفة 


الأخرى لا اطراد له؛ رودنوك فاه ]ةا اختلف المّحمولان ولم يكونا متساويّين؛ 
نحو: «رَيْدٌ لَيْسَ بِقَاعِدِ؛» وإنّما صدقت إحدى هاتين القضيّتين وكذبتٍ الأخرى لما اتّفق 
من مُساواة محمول إحداهما لمحمول الأخرى. 

- فقد اكتفى المصئّف بقوله: ١«قيِيا‏ الذي هو عبارةٌ عن الاطراد عن قولهم: «لذاته»؛ 
لأنَّ الأول يُخْرِجٍ ما يخرجه الثاني . 

© وتقريرٌ كلام المصئّف على هذا الوجه من نفائس التّحقيقات» وبه يندفع عن 
المصنّف الاعتراض بأنَّ التُعريف غيرٌ مانع؛ صدقه على المُثُلٍ المتقدّمة ونحوهاء ولم أرَ 
أحداً عَرَّج عليه . 1 


وفي تفسير كلام المصئف هنا وجة آخرٌ وأبحاثٌ شرئيفة ا ال ما د 0 
لاقي اللا 22 ل ا ا تر ل رن سر ل و ل 772 را ا تت 


قوله: (فقد اكتفى المصئف. . . إلخ) تفريعٌ على مجموع ما تقدَّم. 

قوله: (عن قولهم: لذاته) أي: في قولهم: «التّناقض: اختلاف القضيّتين في الكيف اختلافاً 
يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى [ص/2]47. 

© وأخرجوا بقولهم: «لذاته» ما اقتضى ذلك لا لذاتهء بل بواسطوّء أو بخصوص المادّة. 

- ومثّلوا للأوّل بنحو: «زَيْدٌ إنْسَانَ زَيْدٌ لَيْسّ بِنَاطِق؛ فَإنَّ اقتضاء الاختلاف بينهما صدق 
إحداهما وكذب الأخرى بواسطة أن «رَيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِقٍ) جع :يل ليس بإنسان» أو أن ١رَيْدٌ‏ إِنْسَانُ) 
بمعنى : يل ناطق . 

- ومثّلوا للّاني بنحو: كل إِنْسَانِ حَيوَان وَلَا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِحَيَوَان». ونحو: اابَعْض 
الإنْسَانِ حَيّوَادٌ وَبَعْضٌ الإنْمَانِ لَيْسَ بِصَيّرَانْ»ء فإنَّ اقتضاء اختلافهما ذلك لا للصّورة؛ وهي 
كونهما كلَيّين أو جزئيّتينَ» وإلّا لزم ذلك في كل كيين أو جزئيّتين اختلفا بالإيجاب والسَّلبء 
والواقعٌ خلافه» بل لخصوص المادَّة؛ أي: كون المحمول أعمّ من الموضوع. 

قوله: (لأنَّ الأوّل) أي: قول المصنّف: قفي ) (يخرِج ما يخرجه الثّاني) أي : قولهم : «لذاته»» 
وقد عرفت الذي أخرجه الثاني . 

قوله: (المُثْلٍ المتقدّمة) يعني : الثّلاثَة الأخيرة. 

قوله: (عَرَجٍ عليه) أي: على هذا الوجه. 

قوله: (وفي تفسير كلام المصئّف هنا وج آخر) يعني: أنَّ كلام المصنّف يصحٌ تفسيره بوجو 
آخرء فعليك باستخراجه. 


سمّحنا بها في «الشّرح0”' 


حاشية الضيان  .‏ / ب رشآ-----2---223333 سس بي 
وليس المرار 0 الوجه الآخر ذكره في «الشّرح الكبير»؛ إذ ليس فيه إِلّا الوجه الذي هناء 


قوله: (سمحنا بها) أي: بهذه الأبحاث. 

ف قال كه ةفل علي من تقزين هذا الكعوي ف خلى هذا الوجة أنه توخل منه اليتزاط 
الانّحاد في الأمور النّمانية المعبّر عنها بالوحدات؛ لأنَّ قوله: 'وَصِذْقٌ وَاحِدٍ أَمْرٌّ قُيِي» عبارةٌ عن 
كوف بكر وله كرة أخرا سيدا لذ عدن الا تجاه كيه إن ارد ب«القضيّتين' في التّعريف: 
القضيّتان المتّحدتان في النّسبة عُلم منه اشتراظ تلك الوحدات أيضاً ؛ وهي : 

2١‏ وعفلة الموضوع دلا عافضر .رين "تي كاي عزو ليق بقانم 

١‏ - والمحمول فلا تناقض بين 'زَيْدٌ قَائْمٌء رَيْدٌ لَيْسَ يكَايِب)». 

: والرّمان فلا تناقض بين «زَيُْدُ صَائِمٌ» أي : اليوم «زَيْدٌ لَيْسَ بِصَايِم» أ أمسن‎ - ١ 

؛ - والمكان فلا تناقض بين «رزَيْدٌ جَالِسٌ» أي: في المسجد «رَيْدٌ لَِيْسَ بِجَالِسٍ) أي 
في السّوق. 

ه - والإضافة فلا تناقض بين «رَيْدٌ أَُ) أي : لعمرو. «وَرَيْدٌ لَيْسَ يأب» أي : لبكن:. 

١‏ - والشّرط فلا تناقض بين «الرَّكَاةٌ وَاجِبَةٌ فِي مَالٍ الصَّبِيٌ؛ أي: إذا بلغ نصاب «الرَّكَاةٌ لَيْسَتْ 
بوَاجِبَةٍ فيّه؛ أي : إذا لم يبلغ نصاباً . 

- والقوّة والفعل فلا تناقض بين «الحَمْرٌ فِي الذَّنَ بفتح الدَّال ١مُسْكِرَةٌ؛‏ أي : بالقوّة «الْحَمْرُ 
في الدَّنُ لَيْسَ بِمُسْكِر» أي: بالفعل. 

م - والجزء والكل فلا تناقض بين «الرَّنْجِئٌ نُ أَسْوَد) أي : جلده «الرّنْجِيُ لَيْسَ بِأْسْوَدً» أي ل 

وردّها كثيرٌ من المحقّقين إلى وحدتين: وحدة الموضوع ووحدة المحمول» واكتفى بعضهم: 
نؤاخدة النسبة الحكمئة: وتُقل عن القَارَابِي 

واعلم أنه لا تنحصر الوجوه التي تختلف بها القضايا اختلافاً يخرجها عن التّناقض في هذه 
الموجيات الثماقيةإة تحتل بالحان والمفحول وتجوهناء فنا أعرنا اليه ننائقا :اف مشي 


.)775 - ا/١ انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.077 -1/١ (؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم؛ مخطوط (لوحة:‎ 


حَاشَية] هبن دامع منج 


. رع لصوم سن سكن 


22 4 


7 3 2 2 6ه 000 م كا عي 4ق مز لا عه 
(55) فَرِن ‏ تبخفينة أ 0ل فتسقاشيي]ا بالك كد يفيه إن يدك 


-ه 


(فَإِن 57 )لقف اتخضية أ تقيلة ا دعتي أن المهيدن 
سععن اس الماع + 0000-6 ؛ على أنه بمعنى اسم المفعولء وهو الأشهرء 
أو المصدر بات على معناه غير مؤوَّلٍ. 

(ب»حسّب (الكَيْفِ) حاصلٌ ب(أَنْ ن دل أي : الكيف. 

© فتبدّل الإيجاب بالسّلبء والسَّلبٍ بالإيجاب: 

فيس" :41 قاو 2 التق ززذارتا بم والدكنى, 


- ونقيضٌ «الإِنْسَانُ حَيَوَان؛ عند المصنّف : «الإنْسَانْ لَيْسَ بِحَيَوَانِ» وبالعكس؛ 0 
حاشية الصبان | الل سس سبح 


قال بعض من حشَّى «الكاتي"0": فإن قيل: قد صرّحوا بأنَّ قولنا: «زَيْدٌ إِنْسَان؛ مناقض 
لقولنا: ١رَيدٌ‏ لَيْسَ يبَشَّرِه وقولنا: «الإِنْسَانُ نَاطِقٌّ» مناقضٌ لقولنا: «البَسَرُ لَيْسَ بِنَاطِق» مع فقدان 
الشَّرطين» وهما: وحدة الموضوع»ء ووحدة المحمول. 

قلنا: المراد منّ الاتّماق في الوحدات أعمّ من أن يكون بحسب اللّفظ والمعنى» أو بحسب 
المعنى فقطء والاتفاق ههنا وإن لم يكن بحسب اللّفظ فهو بحسب المعنى. | 

قوله: (فَإِنْ تَكُنْ) «الفاء» ما تفريعيّة على التُعريف؛ لتضمُّنه جميع ما سيذكره» أو فصيحة؛ أي: 
إذا أردت تفصيل التّقائض فنقول: «إن كان. .. إلخ». 

قوله: (أي: نقيضها) أي: ناقضها؛ بدليل قوله: «على أن. .. إلخ»» ولو عبّر به لكان أظهر في 
إفادة كون المصدر بمعنى اسم الفاعل. 

قوله: (وهو الأشهر) أي: كون المصدر في هذا المقام أوَّلاً بقيد خصوصه فيه بمعنى اسم 
المفعول أشهر من كونه بمعنى اسم الفاعل . 

وأقول: لمنع الأشهرية على كلا الاحتمالين مجالٌ؛ تأمّل. 

قوله: (بِحَسَبٍ الكَيْفِ) ظرف لغوٌ متعلَّقٌ بانقض). 

قوله:. (حاصل) أقول: إنّما يظهر تقدير 'فحاصل» غلى غير امال بقاء المصدر على معتاه» ما 
عليه فالتّقدير مصوّر”". 


)١(‏ قوله: (الكاتى) بدون موحدة كما فى خظّ المؤلّف» فهو غير صاحب «الشمسية». 
(0) قوله: (فالتّقدير مصوّر) أي: على فرض تقدير الجارٌ عليه وسيأتي له خلافه. 


وفقن عور تقيشى السوملة :نه عر ع كلَيّةٌ تخالفها في الكيف؛ لأنّها في قوّة الجزئيّة ؛ 
فنقيض «الإِنْسَادُ يوان «لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِحَيَّوَانِ؛» ونقيض «الإِنْسَانُ 0 
بِحَيَوَان) : 19 ِنْسَانِ 4 
© وما قرّرنا به المتن هو الذي 0 عليه كلام المصئف ذ في «شرحه)2ء. فيكون قوله: 

31 تَبَدَُلَّه) غيراء وتحدف الخار مع «أنْ) مطردٌ. 

واحترز بقوله: ١بِحَسَبٍ‏ الكَيّف» عن التّناقض بحسّب الجهة» فله أحكامٌ مذكورةٌ في 
المطوّلات. 

ويصحٌ جعل «أنْ تُبَدَلَّهه بدلاً من «الكَيّفِ» بدل اشتمالٍ» ويكون قوله: «بالكَيّفٍ) 
1 والمقصودٌ هو البدل» أي : 0 حاصلٌ بتبديل الكيف». كما تقول: :+ ١لْمَعَنِي‏ ون 


عِلْمُة أي: علمٌ زيدء وكما ججوّز'2 في قوله”"': [من الوافر) 
حاشية الصبان 1 


قوله: (وعند غيره نقيض المهملة. . . إلخ) هو الصَّحيح. 

قوله: (لأنّها في قوّة الجزئيّة) فكما أنَّ نقيض الجزئيّة كلَيّةٌ مخالفةٌ لها في الكيف» نقيض 
المهملة كُلَيةٌ مخالفةٌ لها في الكيف. 

قوله: (وما قرّرنا به المتن) يعني قوله: «بحسب الكيف حاصل بِأنْ تبدّله». 

قوله: (هو الذي يدلٌ عليه كلام المصئّف في «شرحه») حيث قال: فتناقضهما بحسب الكيف 
بأن تبدّله. ام0"© 
قوله: (وحذف الجارٌ) أقول: إِنّما يحتاج إلى حذفه؟ على غير احتمال بقاء المصدر على 
معناهء أمّا عليه فلا . 
قوله : (عنٍ التّناقض بحسب الجهة) كالتّناقض بحسب الضّرورة» والإمكان الخاصٌ. 
قوله: (والمقصود هو البدل) أي: فلا يقال: لا معنى لكون التّقض حاصلاً بالكيف. 
قوله: (كما تقول) تنظيرٌ قصد به إيضاح كون المقصود هو البدل؛ لأنَّ السَّيء ينضح بنظيره 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (وكما جوّز. .. إلخ) ويجوز أن يكون «الكأس» أسم «كان»» و«مجراها» مبتدأء و«اليمينا» 
منصوبٌ بنزع الخافض خبراً عن «مجراها»» والجملة خبر «كان». 

زع البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة» انظر: «ديوان عمرو بن كلثوم» (ص: 06 

(9) انظر: ( مجموع | 1 المرونق» (ص: .)55٠‏ 

(5) قوله: (إلى حذفه) أي : إلى دعوى حذفه . 


يما لصتن كلت الوخزااتله 


سردم عير 


عض هه ل “عي انب د88 2 22005 7 2 م 

صَدَدْتٍ الكأسَ عَناأمٌ عَمَرو وَكَانَالكأس مَجرَامًا اليّهِينا 

أن يكون «الكأس» اسم «كان»» وهمَجِرَاهًا» بدلّ منهء و«اليّمِينا» خبرٌ باعتبار البدل. 
((58) فد تكن ضور بالشور. ‏ تالقض بغِبدٌ نبورها التدقور 

(وَإِنْ تك )لقف ( كشو رَةَ بالسّورِ) الكلّىّ أو الجزئيّ؛ الموجب أو السّالبء 
(تَانْقَضُ بِضِدٌّ سُورِهًَا المَْكُورِ) فيها. 

فسورٌ الإيجاب الكل ده سور الْسَلِيَ الجزئيٌ وبالعكس» وسور رَالسَّلب الكلَىٌ 
ده سور الإيجاب الجزئيٌ وبالعكس. 
550 فتإن تين خت نه ملي ا ب د 1 ل 21 5 

رك دي 


© فإذا عرفت هذاء (فَإِنَ تَكْنِ) القضيّة (موجبَة كليّهُ) نحو: ل إِنْسَانِ 0 
ا ا 1 1 1 اا 00 


حاشية الصبان 

قوله: (صَدَدْتٍِ) بكسر النّاء؛ أي: منعت. وقوله: (أَمّ َمْرِو) أي: يا أمّ عمرو. وقوله: (مَجْرَامَا) 
أي: محل جريانهاء أو محل إجرائهاء فهو””" على الأوَّل بفتح الميم» وعلى الثاني بضمّها . 

قوله: (و«اليمينا» خبرٌ باعتبار البدل) أي: كونه خبراً إِنّما هو باعتبار أنَّ «مَجرَامًَا؛ بدلُ من 
الاسم والبدل هو المقصودء وذلك لأنَّ معمولي «كان» أصلهما المبتدأ والخبر. 

ولا د يصحٌ أن يكون [ص/88] «اليّمِينا» خبراً عن «الكأس»؛ لأنّهما متباينان» والخبر عنٍ المبتدأ 
ق 0 فصحّة الخبريّة باعتبار إبدال «مَجْرَاهًا؛ من «الكأس» المقتضي طرح المبدل منه وقصد 
اليدل» ولا قنك أن البدل الي هو «مَجَرَاهَا» عين الخبر الذي هو «اليّمينا»؛ لأنَّ «اليّمِينا» عينٌ محل 
جريان الكأس وإجرائها . 

قوله: (فإذا عرفت هذا . . . إلخ) أشار إلى أنَّ «الفاء» فصيحةٌ في جواب شرط مقدَّرٍ. 

© وأقول: الما يصح كون قوله: «فَإِنْ تَكُن. .. إلخ» جواباً لقوله: «إذا عرفت هذا» تقديراً؛ 
أي: «إذا عرفت هذا فأقول: إن تكن... إلخىء أو لفقب عرفت أنه إن تكن ... إلخء على أنه 
لا داعي إلى كون «الفاء» في كلام المصئّف فصيحة في جواب شرط مقدَّرٍ كما أشار إليه؛ لصحّة 
جعلها عاطفةٌ عطف مفصّلٍ على مجمل» ا فافهم . 


دمعو 


قوله: (كَتَقِيْضُهَا سَالِبَةُ جَرْئِيهُ) أورد عليه : أن موضوع الكليّة غير موضوع الجزئيّة؛ لأنْ موضوع 


. قوله: (فهو. . . إلخ) إذ هو على الأرّل من الفعل الثُّلائيَ: وعلى الثاني منّ الرُباعيٌ‎ )١( 


وبالعكس» وهي في المثال المذكور: «لَيْسَ بَعْضٌ الإِنْسَانِ بِحَيّوَان» وبالعكس . 


> رديه 


(وَإِنْ تك سالبة كليه) نحو: رلا شن هن الإنسان حبرا ذْ: (نَقِيضُهًا مُوجَبَة 
جَرْئِيّهُ) وبالعكس» وهي في المثال المذكور: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ حَجَرٌ» وبالعكس؛ إذلو 
كاه انين جاز كديا هنا 21211111100000 


حاشية الصبان 
الكلّيّة جميع الأفراد» وموضوع الجرئيّة يعضهاء والبعضٌ غير الكلّء وشركل التناقض الاتحاد 
في الموضوع. 

والجواب : أنه لما كان البعض الذي ورد عليه السّلب في الجزئيّة وارداً عليه الإيجابُ 
في الكلَيّة ؛ الدخوله في موضوع | لكليّة» كانتا متّحدتين موضوعاً بهذا الاعتبار؛ غاية ما في الباب أنَّ 
موضوع الكليّة قد اشتمل على شيءٍ آخرء وهو البعض الآخر. 

قوله : (وبالعكس) يعني أن الكائة الدرقة العامة كلَيّةّه فالمرادٌ ب«العكس» هنا : عكس 
القاعدة المذكورة؛ أعني قول المصنّف : «فَإِنْ تكن مُوجَبَةٌ جَبَة. . . إلخ»؛ أي : ففي كلام المصتّف اكتفاء. 

وقوله : (وهي) أي : السَّالبة الجرئيّة 

وقوله: (في المثال المذكور) أي: كل إِنْسَانِ حَيّوَانُ»: وفي الكلام حذف مضافين؛ أي: 
في مقام نقض المثال المذكور؛ أي: السّالبة الجزئيّة الي تُذكر في مقام نقض المثال. . . إلخ» أو: 


«في» بمعنى «إلى» متعلّقةٌ بحالٍ محذوفةٍ؛ أي: وهي منسوبةً إلى المثال. . . إلخ. 
وقوله ثانياً : (وبالعكس"'') يعنى : أن «لَيْسَ ” بَعْض الإِنْسَانَ بِحَيَوَان» نقيضّه: همل إِنْسَانِ 


عَيرَاد»م فالمراد ب«العكس» هنا ا ما دلَّ عليه كلامٌه من أن هك ِنْسَانِ حَيوَانٌ) نقيضه : يس 

بَعْض الإِنْسَان بِحَيّوَان2» كما يدل على ذلك عبارته في «الكبير»؛ حيث قال عقب قول المصئّف: 
«نَقِيضُهًا سَالِبَةٌ جَرْئِيّةُ؛ -: وبالعكس نقيض المثال المذكور: «الَيْسَ بَعْض ض الإِنْسَانِ ب بحَيَوَان؛ 
وبالعكس. اه0©) 

ولو عبّر بها في هذا «الشّرح الصغير» لكان أحسن» ومثلٌ جميع ما ذكر يقال فيما يأتى. هذا 
ما ظهر لي في تقرير هذه العبارة. فاحفظه . 

2 3 2 44 ١ 5 

قوله: (إذ لو كانتا كليّتين) أي: وإنما وجب الاختلاف في السُورين المتناقضين فى القضايا 


)١(‏ قوله: (وبالعكس) أي: ونقيض الَيْسّ بَعْضٌ الإِنْسَانِ بَيَوَانِ» هو المثال المذكور. 
(؟) انظر: «الشَّرَح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 078. 


3 


بأن يكون موضوعُهما أعمَّ من محمولهماء ولو كانتا جزئيّتين جاز صدقهما معاء بأن يكون 
مويو نيبا قلق والفشههاة :له يكذنان جنا :ول سيدقان مها : 
© وفي بعض النُسخ بدل البيت الأخير: 


٠.‏ وأَجْرٍ جميع ما ذَكِرَ فى التّرطيَّة؛ مثالُ التّناقض فيها: «كُلَْمَا كَانَ هَذَا إِنْسَاناً كَانَ 


ءِّ 


0 8 ا ا ا 2517077011000 
حاشية الصبان 


الأربع الحتسوراكه«لأنيما ل اها كلكيم .الع فبويعل تمعد ولاق برا ردانق #الكبيزا 
قال: واشتراظ الاختلاف في الكمٌ لأنّهما. . . إلخ”©2. وهو بمعنى ما قلنا. 

قوله: (بأن يكون موضوعهما أعمَّ من محمولهما) نحو: «كُلُ حَيّوَانِ إِنْسَانء وَلَا شَيْءَ مِنّ 
الحَيّوَانِ بإِنْسَانِ) . 

قزلة: ا(نان كرون موضوعيها كذية) آي إمات تعمونيجا قمر :انض العبرَان إلتان» 
وَبَعْضٌ الحَوَانٍ لَيْسّ بِِنْسَانِ» . 

قوله: (والتّقيضان لا يكذبان. . . إلخ) من تمام التّعليل. 

قوله: (وفي بعض التسخ. . . إلخ) أي: على هذا البعض لا يكون في هذا البيت كبير فائدة؛ 


لعلمه”" مما قبله» ويكون ساكتاً عن نقيض السّالبة الكليّة. 


1 سيط اس د ا اس ا 


سل سس م سل 


قوله: (وَأَجْرِ جميع ما ذكر) أي: من كيفيّة النّناقض وشروطه (في الشرطيّة) لكن يقال بدل 
«وحدة الموضوعء ووحدة المحمول»: «وحدة المقدّمء ووحدة التّالي». 

قال فى «الكبير»: فنقيض الصّرطيّة شرطيَةٌ توافقها فى الجنس؛ أي: الانُصال والانفصال» وفي 
2 2 0 1 ' , 5 للا ا م 
النوع؛ أي : اللزوم والاتفاق» وتخالفها في كيفها وكمهاء وإن كانت مخصوصهة كان نقيضها 
مخصوصةًء وتخالفها في كيفها. اع 0 


(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم مخطوط (لوحة: *07. 

(؟) قوله: (لعلمه. . . إلخ) ربّما يُعكر على جعله قول الشَّارِح سابقاً : «وبالعكس» إشارةً إلى أنَّ في كلام المصنّف 
اكتفائق فافهم. 

(6) قوله: (وإن كانت مخصوصة. . . إلخ) هذا على الريقة الي مشى عليها من أنَّ المخصوصة لا تنقسم إلى كلَيّةٍ 
وجزئيّة كما تقدّمء وإلّا فلا بدّ من الاختلاف في الكمّ أيضاًء فافهم. 

(4) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 077 . 


غ١‎ 9©( 


2 2 2 
حاشية الصبان 


2 


الوك فرعي عل والكاية سالب 2 
- ومثالٌ التّناقض بين المتّصلتين الاتّفاقيّتين: «كُلَّمَا كَانَ الإِنْسَانُ نَاطِقاً كَانَ الحِمَارُ نَاحِقاء لَيْسَ 
كُلّمَا كَانَّ الإنْسَانُ نَاطِقاً كَانَ الحِمَارٌ نَاحِقاً». 
- ومثالٌ المنفصلتين : «دَائِماً اما 


ده ”5 5ه جم اس 
زوجا أو فردا). 


. لو 52 ب 2و _- و 


أنْ يَكُونَ العَدَدُ رَوْجاً أَوْ فَرْدا» لَيْسَ دَائِماً إِمّا أَنْ يَكُونَ العَدَدُ 


4.5 


ل ا 


7 


ةن كدق 


«الوحدات المشترطة لتحقق التناقض» 


فإنٍ اختلفتا في الموضوع فلا تناقض لا 


كقولك: «رَيْدٌ قَائِمْ وعَمْرُو لس بقائم» 


كقولك: «رَيْدٌ قَائِمٌ رَْدُ لَيِسَ بقَاعِدِ» 


7 ---] 
أفإن اختلف زمانُ التّفي والإثبات فلا 
9 7 الثفي مدن أ 


اكقولك: «رَيْدٌ صَّائِمٌ» نعني أمس. و: «رزَيْدَ ليسأ 
بصائم» نعني اليوم فلا تناقض 


فإنٍ اختلف مكانُ النفي والإثبات 


كقولك: «رِيْدٌ مُعْتَكِفٌ» تعني في المسجد. و: 
«رَيْدٌ لين بِمُغْتَكِِ» تعني في الدّار 


سا 


اه 5200 5 

0 غ11 «لَيِْس زَيْدٌ بأب» تعني بالتّسبة لعْمَرِ؛ إذ يصح 

فإ ,اخيافتاء يالنسبة فلا تاف صدقُهُما مع وذلك فيما إذا كان أبا لزيد ولم 
يكن أبأ لعمر 


القوّة والفعل با فإِنٍ اختلفتا فيهما فلا تناقض 
5-2-0-5 


00-3-2225 
كقولك: «الخَمْرٌ في الدَّنّ مُسْكِرٌ» تعني بالقوّق 
و: «لَيْسَ الخَمْرٌ في الدَّنّ بمُسْكرٍ» تعني بالفعل 


ا 
0 


كقولك: «اللّوْنُ بَيَاضُ» أي: بشرط كونه مُفرّقاً 
للبصرء و: «اللّوْنُ لَِسَ هُوْ ببَيّاض» أي: بشرطا 


كقولك: «الحَمْسَةٌ فَرْدٌ» تعني كلّها؛ أي: 

؛ مجموعهل و: «لَيِْسَ الحَمْسَةٌ بِفْرْدِ» تعني: 
| الأربعة منهاء وأطلقت الخمسة عليها مجازاً 
فإنٍ اختلفتا في الكلّ والجزء فلا ٍ) 


تنافض 


وكقولك: «الرّنْجي أَسْوَدُ» تعني: بعضهُ وهو 
الجلدد و: «لَيِسَ الرَنْجِي بأسْوْدِ» تعني: 
مجموغة الشامل للأستان والعظام والعين وفيها 
بياضٌ 


3 


فق 


؛ 


«التناقض في القضايا» 


الشخصية الموجبة «رَيْدٌ كاتب» ريد مص يكاتب» 


الشخصية السالبة «زيْدٌ لَيِس بكاتب. زُيْدُ كاب» 


«كُل إِنْسَانٍ حَيَوَان بَعْض الإنْسَانٍ لئس 
بِحَيوَاقِ» 


له ١‏ «بَعْضُ الإنْسَانٍ ليس بِحَمَوَانِء كُلُ إِنْسَانٍ 
الكلية السالبة نقيضها: جزئية موجبة 


حَيّوَانَ» 


«بَعْضٌ الإِنْسَانٍ حَيَوَان لا شَيْءٌَ مِنَ الإِنْسَانِ 
حَيَوَان» 


الجزئية الموجبة نقيضها: كلية سالبة 


«لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ حَيَوَانُ بَعْضُ الإِنْسَانِ 
حَيَوَانُ» 


نقيضها: كلية موجبة 


نقيضها: مهملة سالبة (عند 
الناظم) 


«الإِنْسَانُ حَيَوَان الإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيّوَانِ» 


المهملة الموجبة 
كقولك: «الإنْسَانُ ايم نقيضّهًا: «لا شَيْءَ 


نقيضها: كلية سالبة (التحقيق 0 
نقيضها: كلية سالبة (العحقيق) ِنَ الإنستانٍ بقَائ» 


«الإنْسَانُ لَيْسَ بِحَيّوَانِ الإِنْسَانُ حَيوَان» 


المهملة السالبة 2 


كقولك: «الإنْسَانٌ لير هُوَ بِقَائِ» نقيضّهًا: 
«كُل إِنْسَانٍ قَائم» 


4 عصان لاق لممنامل: 


فضل في العقكس | شتوي 
(قَصْلَّ فنِي) تعريف وأحكام (العَكس). 
© وهو لغة: التبديلٌ والقلب4 تقول: «عَكرقك حَامِية الأونن» إ15* قلبكها + وجعلت 
أعلاها أسفلها. 


رفي الاضطلاح» يُطلق على القضيّة التي وفع الكحويل إليهاء وغلى المتصدرء وا 
منهما ثلاثة أقسام : 


١‏ - وعكس نقيض مخالف. 
* - وعكسٌ مستوء وهو الذي اقتصر عليه المصنئّف؛ لأنّه أكثر استعمالاً» ولذا قيّد 
حاشية الصبان 
مَصْلْ فِي تعريف وَأحكام العَكْس 

قوله: (والقلب) عطف تفسيرء زةالقيت» يل 'الشابق للحم واللاضق بيناوفا ؛ كان 

في «الكبير؛: فهو في اللّةَ حقيقةً في المصدرء فإن أطلق على المعكوس إليه فمجارٌ مرسلٌ”"©. 

قوله: (وجعلت أعلاها أسفلها) أي: وأسفلها”“ أعلاها. 

ار (على القضيّة. . . إلخ) ظاهر كلام الشّارح أنَّ اودتاسلى عري بسي عق 
اصطلاحيّة» وهو ما في «مختصر السَّنوسيَ» و«شرحه» فإنّه جعله في المتن والشرج م مشتركاً عرفيًا 
بينهما؛ قال الشيخ يس : وفي «المطالع» خلافه. اه ولعلَ ما في «المطالع» ما صرّح به بعضهم من : 
«أنَّه في المعنى المصدري حقيقةٌ) وفي القضيّة مجارًا. 

قوله: (موافقٌ) بالرّفع صفة «عكس». وكذا «مخالفٌ»» وسيذكرٌ الشّارح آخر الفصل وجه 
التسمية ب «الموافق» و«المخالف». 

قوله: (وعكسٌ مستو) يقال له: «عكس مستقيم»؛ لاستواء طرفيه واستقامتهما ؛ لسلامة كل منهما 
من التَّديل بالتقيض . 

قوله: (وهو) أي : العكس المستوي بالمعنى المصدري. 


.07/4 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 
. قوله: (أي: وأسفلها. . . إلخ) إذ جعل أعلاها في محل أسفلها بدون جعل أسفلها في محل أعلاها ليس تنكيساً‎ )0( 


َصْل في العس الششتوي 2 1 


بقوله : (المَسْتوِي). وعرّفه على أنه مصدرٌ بقوله: 
© العَكْسٌ قَلْبُ جزأي القَضِيِّهُ مَعَبَقَاءِالصَدْقٍ وَالكَيْفِيه 
والنكة إلا الشوعيت لفل فنع فسواها المتوعدي نالحد يه 

(العَكْسٌ) المستوي: (قَلْبُ) أي: تبديلٌ (جُرْآَي القَضِيّه) أي: الموضوع والمحمول 
في التحناكة» والتهده والثالق في الشوطئة. َ 
حاشية اال ات ل ا ا م ااال اممو لس سهههججت. 

قوله زغل انه امطدة) انا على اند يع القفكة فيمرك «الكسترق ان أنه قضة تركيك 
بتبديل طرفي قضيَّةٍ أخرى». 

قوله: (كَلْبُ جُرْأي القَضِيِّهُ) وذلك في «الشَّرطيّة؛ [ص/89] بأن تجعل المقدّم تالياً والتّالي 
مقدَّماًء وفي «الحمليّة» بأن يُراد من الموضوع المفهوم ويجعل محمولاًء ومن المحمول الذَّات 
ويجعل موضوعاً . 

كلخاد الراك بنعينية التننس ىننا في الستوان واندكنة لاما أرونا هنيما كلاذ المراء 
ماقيو الذركا رامول الكقيود» ولالسيكق عع والذات محيؤلا والزعيوم بر مما 
فلا يصحٌ التَبدِيل؛ قاله الصَّفوي في شرحه «الغرة»؛ كذا في «يس». 

قوله: (أي: الموضوع والمحمول) إن قيل: لا يتأنّى تصيير المحمول موضوعاً في نحو: 'رَيْدٌ 
قَام» فإنّه إذا بُدّل لم يكن الفعل موضوعاً . 

والجواب: أن يجعل في محل الفعل ما ب يصحٌ أن يكون موضوعاً ك: ابَعْض القَائِمِ»» أو: 
«بَعْض مَنْ قَامَ زَيُذٌك فيكون المحكوم عليه ذلك البعض» والمحكوم به مفهوم «زيد» بعد أن كان 
الأمر بالعكس» ويُرتكبٌ هذا الجعل في عكس نحو: «قَامَ رَيْدّه فيقال: ١بَعْضٌ‏ القَائِمء أو: بَعْض مَنْ 
قَامَّ يدف فازيد» كان موضوعاً مؤخّراً في اللّفظ ثم جُعل محمولاً» وإن لم يحصل تقديمٌ ولا تأخيرٌ 
في هذا العكسء فإنَّ المدارٌ في مثل ذلك على نيّة المتكلّمء بأن ينوي أن ما كان موضوعاً يجعله 
محمولاً وبالعكس . 

© والمفهومٌ من قوله: «قَلْبُ جَرْأَي القَضِيّ؛ أنْ يُجعل الثاني بكماله أوَّلاَه فخرج تبديلٌ قولك: 
«الوّتَدٌ فِي الحَائْط» إلى قولك: «الححائط فِي الوَّنّدِ» فليس عكساً؛ إِذِ «الحائط» ليس هو في الأصل 
كل المحمول» بل المحمولٌ «الاستقرار في الحائط». فعكسّة: ١بَعْضٌ‏ المُسْتَقِرٌ في الحَائْط وَتَد). 

قوله: (في الحمليّة) مثاله فيها قولنا في عكس ١كُل‏ إِنْسَانِ حَيَوَانٌ: «بَعْض الحَيَرَان إِنْسَان؛ . 

قوله: (في الشَّرطيّة) مثاله فيها قولنا في عكس «كُلَّمَا كَانَّ الَيْءٌ إِنْسَانَاً» كَانَ حَيّوَاناً؛: 
يَكُونُ إِذّا كَانَ السَّيْءُ حَيّوَاناً» كان إِنْسَاناً» . ش ١‏ 


اشيم لصَمَرل كذ لكك الراك 


0 : 


222 


- فخرح: قلبٌٍ جرأي غير القضيّة ى: المركب الإضافيٌ . فلا يسمّى: «عكساً) 
في الاصطلاح. 

- وخرج: عكس النّقيض الموافق» فإنّه قلب نقيضهماء و: عكس التَّقِيض 
المخالف» فإنه قلب أحدهما ونقيض الآخَرء وسنذكرهما. 

© ولم يقيّد القضيّة بكونها ذات ترتيبٍ طبيعيّء وهو في ذلك موافقٌ لكثيرٍ من العلماء 
2 انالك 

وقد اعتُرض عليهم بدخول المنفصلة؛ مع أنّها لا عكس لها اصطلاحاً؛ لأنّها 
لااترتيب»طبيعا بين جرايها: 

ويجاب: أنه لا يحتاج إل هذه الزّيادة ؛ ا الخرا ام م لو وحوري اق اه أ 31 مالف لع ا ا ا 3 0 
حاشية الضبان .33 سسسب 

قوله: (فخرج : قلبٌ جزأي غير القضيّة) هذا خارح بإضافة «الجزأين» إلى «القضيّة), وعكس 
التقيفْن الموافق وعكن التقيض المخالف حرجا بإضافة «القلب» إل «جزايها». 

قوله: (ك: المركّب الإضافيّ) نحو: «ضَارِبٌ عُلَام؛ فعكسه إلى : «غلَام ضَارِب» لا يسمّى : 
لعكساً) . 

قوله: (عكس التّقيض الموافق) كقولنا في عكس «كُلّ إِنْسَانِ حَيَوَانُ؛: «كُلَّ ما لَيْسَ بِحَيّوَان هْوَ 
لَيْسٌ بِإِنْسَان؛. 

قوله: (عكس التّقيض المخالف) كقولنا في عكس ما ذكر: ١لا‏ شَيْءَ مِمّا(' لَيْسَ بِحَيِرَانَ 
بِإِنْسَان). 


قله :" (لأنها له ترسي طبيعيا بن جا بين لأنَّ قولك: «العَدَدٌ إِمّا رَوْحٌّ 3 فَرْدّ معناه: الحكم 
بالعناد بين الرَّوجٍ والفرد» وهذا المعنى حاصلٌ قُدّمَ الرّوجٍ أو الفردء خلافاً لِمَا أفاده القطب من أنَّ 
المفهوم عند تقديم الرّوج الحد نوات ار وعند تقديم الفرد الحكم عليه بمعاندته 
للرّوج» والمفهومان متغايران» فيكونٌ للمنفصلة أيضاً عكسٌ مغايرٌ لها في المفهوم؛ إِلّا أنه لمّا لم 
يكن فيه فائدة لم يعتبروه. 

قوله: (ويجاب. . . إلخ) ولك أن تقول أيضاً: استغنى المصئّف عن التّقييد هنا بقوله الآتي : 


«وَالعَكْسٌ في مُرَنّبِ بالطَبْع. . . إلخ». 


)١(‏ قوله: (لا شيء ممًا. .. إلخ) بدون الكيف؛ لاشتراط ذلك في عكس التّقيض المخالف. 


1١ 4©( 


لأنَّ قوله: «قَلْبُ جَرْأي القَضِيّةُ؛ يقتضي أن كل واحدٍ له موضعٌ بو إلا لم يكن 


عكسا. 


0 هس مدب 
فصل فِي العكس المَسْتوي 


© وعبارةٌ المصئّف أحسن من قول بعضهم: «أن يُصيّر الموضوع محمولاًء 
والمتسيوك مرضرزع) »4 العباوليها الترطات المتصلة : 

(مَعَ بَقَاءِ الصَّدْقٍ) بمعنى : أنه إذا كان الأصل صادقاً كان العكس كذلك؛ لأنَّ العكس 
لازم للقضيةء :ولاق الملزوم يستلزم صدقٌ اللّازم. 

وليس المراد صدقهما في الواقع» بل بأن يكون الأصل بحيث لو فُرض صدقه لزم 
صدق العكسء ولذا عبّر بعضهم ب«التّصديق»؛ لأنَّ النصديق لا يقتضي وقوع الصّدق. 

- فخرج بهذا القيد: قلبّهما لا مع بقاء الصّدق؛ كقولنا في عكس «كُلُ إِنْسَانِ 
حَيَوَانُ): «كُل حَيَوَانِ إِنْسَانُ فلا يسكّى هذا عكساً . 
تكاشقة الما 2 7 لل ‏ ا اا تك اا ا ل ل ل ئييتم جم 

قوله: (لأنَّ قوله: كَلْبُ. . . إلخ) وذلك لأنَّ التّعبير ب«القلب» يقتضي أنَّ كلّا من الجزأين تُقل 
عن مكانه الأصليّ ورتبته العقلبّة. 

قوله: (وإلَّا) أي: وإِلّا يكن له موضمٌ طبيعيٌ (لم يكن عكساً) كان الأولى أن يقول: «لم يكن 
قلباً»؛ لأنّه المعبّر به في التّعريف» ولأنَّ في قوله: «وإِلّا لم يكن عكساً» شائبة مصادرة. 

قوله: (أن يُصيّر) بتشديد «الياء»؛ مبنيًّا للمفعول إن بُدئ بياءِ تحتيّة» وللفاعل إن بُدئ بتاع فوقيّة ؛ 
لا مغنيفينا» لأن التعدن الامطللا سن باليكن المصدرق إتما هو الكبديز لآ الحاصل مذبوهر 
العِدل كنا تيه ليق : 

قولة* لوليسن المراة.. .. إلم) جوات إبراة غلن المتصكف عر أن تعريفه لا سبل عكين 
القضايا الكاذبة» مع أنَّها تنعكس”©. 

قوله: (بحيث لو فرض. . . إلخ) أي: فالمراد ب«الصدق» ما يعم الصّدق الفرضي . 

قوله: (ولذا عبَّر بعضهم بالتّصِديق) فيه: أنَّ النُصديق نسبة المخاطب إلى الصّدقء وهو ليس 
بشرط في تحقّق العكس؛ إِلّا أن يقال: مُراده ب «التّصديق» تسليم الصّدق. 

تؤنده لأكقوننا في معدن لكل إنسان خبوانة؟ اقول" آراد العض اللتوع :فلو ونا فى قولة يول 
ذلك: «فلا يسمّى هذا عكساً» . ْ 


)١(‏ قوله: (مع أنّها تنعكس) أي: عند فرض صدقها بخلاف ما إذا لم يفرض صدقهاء فإنَّها لا تنعكس حيتئذ كما يعلم 
من قوله بعد: «وترك المصنّف الكذب». فتدبّر. 


- وترك المصئّف الكذب؛ لأنَّه يلزم من كذب الأصل كذب العكس؛ إذ لا يلزم من 
كذب الملزوم كذب اللّازم» فإِنَّ قولنا: «كُلُ حَيَوَانِ إِنْسَان؛ كاذبٌ مع صدق عكسه وهو: 
ليتضب اسان وان 

- ولم يقل : 2 بقاء الصدق على وجه الانوما” لإخراج نحو: «كُلَ نَاطِقٍ ِنْسَانَُ) 
إذا جعلته ا لكل إِنْسَانِ ناطق إن ان لكنّ الصّدق فيه اتَفاقَيٌ ؛ لما تمق من 


2 


مساواة المحمول للموضوع. بدليل تخلّفه في عكس «كُلّ إنْسَانِ حَيَوَان؛ لو عكستها كلَيدٌ: 
وكذا: ابَعْضٌ"'" الإِنْسَان لَيْسَ بِحَجَرِ؛ إذا عكستّه إلى «بَعْضٌ الحَجَرٍ لَيْسٌ بِإِنْسَان فإنّه 
صادقٌ لكنّ صدقه اتَّفَاقَتٌ ؛ لما النودس انبا الحر شوم المعمول اا كلا إن كلت 


في نحو: ١بَعْض‏ الحيوّان 0 بإِنْسَانِ) . 
حاشية الصبان 


قوله: (إذ لا يلزم من كذب الملزوم) أي : الأخصٌ (كذب اللّازم) أي : الأعم من الملزوم؛ 
ش 6 
: والعكس لازم أعم ع | تلتكزتن قات ينرم من كدي الكوش ع الع 

قوله: (لإخراج) عِلَْدّ للمنقه وهو: «يقل»). 

قوله: (إذا جعلته عكساً) أي: لغويّاء وكذا ما يأتي. 

قوله: (لو عكستها كي بأن قلت: 15 حَيَوَانِ إِنْسَان» . 

قوله: (وكذا) أي: مثل «كُلُ ِنْسَانِ نَاطِقٌ» في إخراج عكسها بقيد: «على وجه الّروم) . 

قوله: (تبايناً كلّيّا) أمّا التّباين الجزئيئٌُ 5: العموم والخصوص المطلق بين الإنسان والحَيّوَانَء 

قوله: (في نحو: ابَعْضٌ الحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانِ) فإنَّك لو عكستها إلى: ابَعْض الإِنْسَانِ لَيْسَ 

بحَيّوَان» كان كاذباً . 


ب 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : (وكذا: بعض. . . إلخ) وكذا الجزئيّة السّالبة إذا عكستها إلى مثلها وصَدَّقَ عكسهاء ومثلّها 
اللو الي 0 

؟) قوله: (أي: والعكس لازم أعم. . . إلخ) قال شيخ شيخنا : فإن «بعض الإنسان حيوان» الذئ مو حكن دكا خيزان 
ا 2 ولا يخفى عليك أنه يرد أنَّ ذلك لا يخْصٌٌ عكس 
الكذبء فلا يصحٌ قول الشَّارِح قبل ذلك : «لأنَّ العكس لازمٌ للقضيّة» وصدق الملزوم. . . إلخ». 
فالحقٌ في توجيه كلام الشّارح أن يقال: لمّا كان الكذب بمخالفة الواقع ولو بالنّسبة لبعض أفراد الموضوع» ٠‏ لم يلزم 
كذب العكس لجواز أن يكون الحكم ة فيه على بعض آخر بخلاف الصّدق» فإنَّه لا يكون إِلَّا بموافقته الواقع بالنّسبة 
للموضوع بتمامه. فلا يتأنّى أن يكون عكسه كاذباًء فتدبّر. 


قَصْلٌ في المَكُسٍ المُسْتَوِي 4 + 

والجوات عن التمك أنه لا حاجة إلى هذه الزّيادة؛ لذن قوله: «مَعْ بَقَاءِ ء الصَّدَّق) 
يغني عنها ؛ لأنَّ المراد بابَقَاءِ الصّدْق» لزومه؛ فكي الكلية الموجبة كنفسها لا يلم معه 
الصّدقء. وكذا عكس الجزئيّة السَّالبةء مع 9 كين نحو: كل لحان نَاطِقٌّ» إلى : ف 
نَاطقٍ7") إِنْسَانُ» خارحٌ أيضاً بقوله: «إلّا المُوجَب الكُلَيّهء فَعَوضُومًا المُوجَب الجُزْييّة». 

(وَ) مع بقاء (الكَبِْيّة) أي : الات والخلب حش أن الأفكل إن كان موعن 
يكون العكس وكا : أو ان فسالباً. 

- وهذا يخرج: قلبها لا مع بقاء الكيفيّة؛ كقولك في عكس ابَعْضٌ الإِنْسَانِ حَيَوَانُ : 
الَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَان بإِنْسَانِ»ء فلا يسمّى هذا عكساً في الاصطلاح. 

(3) مع بقاء (الكمٌ) أي : الكلة والجزئيّة ؛ (لّه كَ (الموجَبَ) بحذف «المّاء) ترعشماً 
حاشية 3 

قوله: (والجوابٌ عن المصئف) أي: في تركه لقيد: «على وجه اللّزوم»» ولو قال: "تعليلاً 
للنّفي المتقدّم؛ لأنَّ قوله : مَعَ بَقَاءِ الصَّدْقٍ يُخني عنه»» وأسقط قوله: «والجواب... إلخ»: لكان 
أخصر . 

قولهه (وععت الككة مبتدأ خبره: «لا يلزم معه الصّدق» أي: ل فى عكس ا إِنْسَانِ 
حَيوَان» إلى : كُُ حَيَوَان لكان 

قوله: (وكذا عكسن الجرتيّة الشالبة) أي لذ يلزع معه الصدق» لتخلّفه فى عكين اتشفل 
الحَيَوَانِ لَيْسّ بِإِنْسَانِ» إلى : «بَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَان)». 

قوله: (مع أنّ. . . إلخ) ترق في الجواب بالنّسبة إلى بعض ما أخرج”" بالقيد الذي تركه المصنّف . 

قوله : (وَإِلا كم المُوجَبَ) أقول: زاد الشّارح لفظ «كما؛ ليكون الاستثناء استثناء من القريب 
إليه لص/ ]4١‏ الذي مر للخم وإن كان يصح على تعن بوتكلين كونه استثناءً من من «القضيّةا وكأنّه 
قال: «إِلّا الموجبّة الكّيّة فإنَ عكسها قلب جزأيها مع بقاء الصّدق والكيفيّة فقط». 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (مع أنَّ عكس نحو: «كُلَ إِنْسَانٍ تَاولِقٌ إلى : كل تَاطِق. . . إلخ) أي: إلى نحو ذلك على 
التوزيع. 

(1) قوله: (بالنّسبة إلى بعض ما أخرج. . . إلخ) ولو راعى جميع ذلك لزاد عكس نحو : «بعض الإنسان ليس بحجر» إلى 
بسر عي لسر لحن لجان !رمك قور :والإنننا د اب تحير إلى تعره ب«السجر بين باسنا يال 
خارج بقوله: إلَّا. . . إلخ» وقوله: والعكس لازم. . . إلخ» ولا يخفى أنَّ ذلك في معنى قوله: «على وجه اللزوم»» 
فافهم . 


© | ليون نمت معنافةة 


للقرزووة) أ :"اموس (الكلكة) قتنة كز إنكنان شيوانه فكاييس ف فكمها وبل 
بدن كليتها بالجريّة. وإلبه اغنان كول '(مَمَوضوها) أ المفاطلعة (الشوعت) بعلاف 
«النّاء» لما مرّء (الجُزْييّه) وهي في المثال المذكور: 0 الحَيَوّان الات 

- وكذا ما في قرّتهاء وهي الشّخصيّة إن كان محمولها كلَيّاء ل 0 
حاشية الضبان | 333333333333 يح 

لقان لز على :رياح لنط ور تحير نإعرات المدن. 

لأنّا نقول: التّغيير هنا غيرٌ ظاهر فلا يضرٌ؛ لأنَّ «الباء» على كل حالٍ مفتوحةٌ فتحةً بِيَةِ؟ جرياً 
على لغة مَن ينتظرء فافهم. 

© قال في «الكبير»: لا يقال: التَّعرِيفٌ للماهيّة('؟ لا للأفراد» فلا يدخل فيه استثناءء» لأنّا 
نقول: ذلك من تدقيقات بعض الحكماء والمناطقة» والمصئّفٌ لم يعتنٍ بذلك قصداً للتقريب 
والتّسهيل على المبتدئ» أو نقول: ليس هذا تعريفاً» بل ضابظٌ كما يشعر به كلام المصنّف 
في شرحه. اه" وينافي الجواب الأخير: تصريحٌ الشّارِح هنا في غير موضع بأنَّه تعريفٌ. 

قوله: (فلا يبقى) أي: الكم. 

قوله: (بل تبدّل كلَيّتها) أي : الموجبة. 

قوله: (فَعَوضُومًا المُوْجَبَ) في بعض نسخ المتن: «فعَؤْضها الموجبة» بفتح العين وسكون 
الواوء وإثبات النَّاء في «الموجبة». 

قوله: (وكذا ما في قرّتها) أي: ما في حكمها من حيث وقوعها في كبرى الشّكل الأول والئّاني 
كالكلَّيّة على ما مرَّ بيانه» وسيأتي أيضاً . 

ولو عبّر الشّارح ب «الحكم» بدل «القوّة» لكان أظهر؛ لأنَّ المتبادر من كونها في قوّتها أنّها 
تؤوّل بها وترجع إليهاء وليس كذلك. 

ثمّ وجه شبهها بالكليّة أنّها تنعكس جزئيّةٌ إن كان محمولها كلَيّاء فعكس 'زَيْدٌ حَيوَان»: ابض 
الحَيّوَانَ رَيْده وليس المراد التّشبيه في الاستثناء؛ لأنَّ الشّخصيّة لا كمّ لها حنّى تستئنى . 


)١(‏ قوله: (التّعريف للماهيّة) فيجب أن يُراد فيه المفهوم لا الأفراد» وقوله: (فلا يدخل فيه استثناء) لأنّه يقتضي اعتبار 
الأفراد لا المفهوم» فلا يكون المذكور هو التّعريف» وإنَّما التَعريف في الحقيقة بالمفهوم الذي ينطبق على ذلك» 
فظهر وجه قوله: «لأنّا نقول: ذلك من تدقيقات الحكماء . . . إلخ»» واندفع ما يقال: كيف لا يعتني المصنّف بأمرٍ 
لا صحّة للتّعريف بدونه» ويقصدٌ التّقريب والتّسهيل بما هو فاسد» فتدبّر. 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُلَّم» مخطوط (لوحة: /9/17). 


مَصْل فِي ا لعَكسٍ ١‏ لمسَتوي 


ولا :فكتفيها: 

- وهذا القيد الأخير لم تجده لغير المصنّف في تعريف «العكس»» وهو حسنٌ. 

© وقد تقدّم أن لفان ما أقسام : أربع موجَبّات وهي : لا 
والجزئيّة» والمهملة؛ وأربع مثلها :سوالبٌ . 

- فالأربع الموجبات عكسٌ كل واحدة منها بالمُستوي: «جزئيّةٌ موجبةً» : 

نقولك: ريد خيوان) عكسه : ١بَعْضٌ‏ الحَيّوَان ريك : 

و: 05 إِنْسَانٍ خَيرَان و«١بَعض‏ الإنسان حَيّرَانك و«الإِنْسَانَ وان عكسه: ١بَعغض‏ 
الحَيّوَانَ إِنْسَانُهء ويصحٌ عكس المُهملة الموجبة إلى مهملة» و ل 


حاشية الصبان 
قوله: (وإلّ فكنفسها) أي : شخصة؛ ففكس: ذهذا ريك ريد هذاه 
قوله: (وهذا القيد) يعني: الاستثناءء لا قوله: «والكمٌّ» لأنَّه ذكره غيره. 
قوله: (بالمستوي) «الباء» للتّصوير. 
قوله : (جزئيّة موجَبّة) محلّه في الشّخصيّة إن كان محمولها كلَيّء وإلّا فمكسها شخصيّة كما مرّ. 
فإن قلت: لو كانت الموجبة الجزئيّة تنعكس إلى مثلها لصح عكس ابَعْضٌ الإِنْسَانٍ رَيْذه إلى : 
«بَعْض رَيْدِ ِنْسَانُ) مع أنه لذ يتمكسن اليد لكذبه وصدق :الا صل 
قلت: ليس المراد”'' ب«زيد» فيما ذكر معناه الجزئيئ؛ لأنَّ الجزئي لا يقع محمولاً على ما فيه 


من الخلاف المتقدّم» بن دراه عع كلل ترمو الس رةه افيض المكين 1 سفن اسن 
يزيل شان » وهو نادف نف 


قوله: (عكسه: ابَعْضٌ الحَيَّوَانٍ إِنْسَان)) أفرد الصّمير مع رجوعه إلى القضايا الثّلائة قبله؛ 
لتأوّلها بالمذكورء أو المرادٌ عكسٌ كل منها. 

قوله: (ويصحٌ عكس المهملة) في قرَّة الاستدراك في قوله: «عكس كل واحدةٍ منها بالمستوي 
جزئيّةٌ موجبةٌ) . 
)١(‏ قوله: (قلت: ليس المراد. . . إلخ) هذا عجيبٌ من الفاضل المحمّقء فإنَّ السّؤال إِنّما ورد بمقتضى ما هو صريح 


كلامه وكلام الشّارِح من أنَّ الشّخصيّة قد يكون محمولها جزئيًا ؛ إذ مقتضاه صكَّحة حمل الجزئيٌ» ولا سبيل إلى 
صكّة حمله في الشّخصيَّة دون غيرهاء فافهم. 


8 لكان دده رط 


وكل ذلك 'ذاككن فى مريت المصتف» 


لانن 


حجواة) الأربع السّوالب فلا يكس منها إِلّا | لكان والك سمل اق ا ييا 
فعكس دلا م شيْء مِنّ الإِنْسَانِ بِحَجَرا: دلا شَنْءَ مِنّ الحجَر بإِنْسَان» وعكس ار 2 
يِعَمْرِوا : ١عَمْرُو‏ لَيْسّ بِرَيْيك وك الَيْسَ زَيْذٌ بِحَجَر) : رلا شَيْءَ مِنَ الحَبَر بِرَيْد) ؛ لذن 
الشّخصيّة في كم الكليّة”" . 


(0) وَالعَككسٌ لازم لِعَيْرِمَا وُحِدُ 

05 ويسنتهها لوول افتليكة الالح كن ووا تا م 
© وأمًا الجزئيّة السَّالبة» والمهملة السّالبة فلا عكس لهماء وإليه أشار بقوله : (وَالعَكْسٌ) 

المستوي (لَازِمٌ لِمَيْرِ ما وَُحِذْء بِهِ) أي : فيه (اجْيِمَاعٌ الخِسَّتَيْنِ) وهما الغورب والدلية 

والذى وجل فدهو «الجزئيّة السّالبة»: (قَاقْتَصِدْ) أي : توسّط في الأمورء وهو تتميمٌ للبيت. 
- فالجزئيّة السّالبة لا عكس لها لزوماً؛ بدليل الانتقاض بمادَةٍ بس م م 


حاشية الصبان 

قوله: (وكلٌ ذلك داخلٌ في تعريف المصنّف) أقول: اسم الاشارة يرجع إلى ما ذكر من عكوس 
العو ا الأربعة في الجملة» وا قلنا: «في الجملة»؛ لأنَّ المفهوم من المتن في الشخصيَّة 
والعويلة انما كسان كالسيييناء و[ماكون القيدي ب سس جك إوااغاو مص يا كلاه ركو 
المهملة تنعكس جزئيّةٌ فلم يُفهما منه» وبهذا يندفع ما اعترض به هنا . 

قوله» (مسيكساة كاتفنهما) يله من الخحفةة إذاعاة بحغوليا جوقا كمااضن البقال لاون 
الآتي للشّخصيّة إلا انمكست كله كما في المثال الثاني الآتي لها . 

قوله: (المستوي) أخذه من «أل» الي للعهد الذكريّ . 

قوله: (لِعَيْرِ مَا وَحِدَ بو) ذَكَّر الصَّمير مراعاةً للفظ «ماك» وأنّنه بعد ذلك في قوله: «وَمِئْلْهَا» 
مراكاة لتعناها. إ طن رامذ غلن القشكة: 

قوله: (لا عكس لها لزوماً) أقول: يتبادر من العبارة أن التّفّي مُنصبٌ على القيده فيوهم أنّه قد 
يكون لها عكسٌ اصطلاحيٌ» وممًا يقوي الإيهام قوله بعد: «وقيدنا بقولنا: لزوماً؛ ألا ريدق 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : (لأنَّ الشّخصيّة في حكم الكلَيّة) أي: وإنَّما كان عكس الَيْسَ رَيْدٌ بِحَجَرٍ» ‏ الذي هو سالبةٌ 
شخصيَةٌ -: دلا شَيْءَ مِنّ الحَجَر بِرَيْدِه ‏ الذي هو سالب كليدٌ _؛ لأنَّ الشَّه لسّخصيّة في حكم الكليّة ؛ أي : والسّالبة الكلَيّة 
تنعكس سالبةً كلَّيّةّ وفيه: أنَّ السّخصيّة في حكم الكلَيّة؛ سواءٌ كان محمول الشّخصيّة جزئيًا أو كليّاء فيجري هذا 
الملل في الشحصتة :الى مسموليا جزية عم كلف الحك لا ]ذف إلما سكن مشا فتدبّر. 


يكون الموضوع فيها أعمّ من المحمول؛ فيصدقٌ سلب الأخصٌ عن بعض أفراد الأعمٌ» 
ولا يصدقٌ سلب الأعمّ عن بعض أفراد الأخصٌ» فيصدق نحو: «بَعْض الحَيَوَانِ لَيْسّ بِإِنْسَان» 
ولا يصدقٌ: ابَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيوَانِ»؛ يصدق تُقيضه وهو: «كُلَإِنْسَانٍ حَيَوَان . 

قيلت يقولنا > ال وسا»؟ لانه قد يصدق عكسها في بعض المواد؛ إذ يصدق «بَعغض 
الإِنْسَانِ َيْسَ بحَجَرِاء ويصدق عكسه أيضاً وهو: ابَعْضٌ الحَجرٍ لَيْسّ بِإِنْسَانِ). 

وبلق أي : التي اجتمع فيها الخْسّتان في عدم لزوم العكدى (المُهْمَكَهُ السَّلْبِيّه) 

م بِإنْسَانِ؛ ؛ (لِأَنهَا) أي : المهملة السَّلبيّة (فِي قُوّةِ الجُؤْئِيه) السّالبة كما 
تقدَّم» فالمثال المذكور في قوّة: «١بَغخض‏ يوان ع بإِنْسَانِ . 

- وخترج ب«المستوي»: عكس التّقيضء فإنّه يَلزْم ما وجد فيه اجتماع الخْسّتين. 


حاشية الصبان 
عكسها في بعض المواد» وهو خلاف ما قدّمه من أنَّهِ لا بنّ في العكس اصطلاحاً منّ الاظراد 
في جميع الموادء ويمكن أن يُقال2'0: تسمية ما لم يرد عكساً باعتبار الصُورة» فتأمّل. 

قوله: (يكون الموضوع فيها) ك: «حَيَوَانَا» 00 : (من المحمول) ك (إِنْسَانَاء وقوله: (سلب 
الأخصٌّ) هو «إِنْسَان) في المثال» وقوله: (عن بعض أفراد الأعمٌ) هو فيه ١(حَيَوَان).‏ 

قوله: (لصدق نقيضه) أي : ويلزم من صدق التّققيض كذب الأصل . 

قوله: (في بعض المواد) أي: الأمثلة» وهو إذا ما كان بين الموضوع والمحمول تباينٌ كلَيء 
أو عمومٌ وخصوص من وجو. 

وقد مكّل الشّارح للأوّل» ومثالٌ الثاني" «بَعْض الحَيّوَان لت بأتكق وهات ادق مع صِدق 
عكسه وهو قن الجن لبن ركان 

قوله: (أي: التي اجتمع. . . إلخ) أشار إلى أنَّ الضّمير عائدٌ إلى «ما» باعتبار المعنى. 

قوله: (في عدم لزوم العكس) فيه إشارةٌ إلى أنَّه قد يتّفق صدق عكس السّالبة المهملة كعكس 
«الإنْسَانُ ل بحَجَر) إلى : «الحَجرٌ م بِإِنْسَان). 

قوله: اوضر ب #اللسيتوي: عكس التّقيض) أي : بقيسة (فإته يلزم ما وجد فيه اجتماع 
الخستين) وهي السّالبة الجزئيّة؛ مثال الموافق من عكس نقيضها: عكس ابَعْضٌ الحَيَّوَان لَيْسَ 
)١(‏ قوله: (ويمكن أن يقال. .. إلخ) فمعنى قول المصنّف: «والعكس لازم. . . إلخ» حينئلٍ: أنَّ العكس لازم ذاتيٌ» 


والمعكوس ملزومٌ له وهو أي: العكس لغير ما وجد. .. إلخ؛ لعدم بقاء الصٌّدق؟؛ أي : لزومه عند التَّبديل» فقوله: 
الغير» خبر ثان عن العكس» وكان المناسب التَّفريع بأن يقول: «فالعكس. . . إلخ». فافهم . 


4.» 


(5) وَالعَكُسٌ فِي مُرَنَبٍ بِالطَبْع وَلَيِسَفِيمُرَنبٍبِالوَضع 


(وَالعَكَسٌ) الاصطلاحيٌ مطلقاً (في مُرَنَبِ بالطبْع) والمراد به: ما يَقض يتقتضي المعنى 
ترتيبه» بحيث لو أزيل تغيّر المعنى . 

- ويفسّر «الثّرتيب بالطبع» ا ب: كون الثاني يتوفّف على الأوّلء ولا يوقت الأوّل 
على الثاني . 
حاشية الصبان 
ِنْسَانِ» إلى : «بَعْضٌ غَيْرٍ الإنْسَانِ لَيْسَ غَيْرَ حَيَوَان؛» ومثالٌ المخالف منها: عكسها إلى : «بَعْض غَيْرٍ 
الإِنْسَانِ حَيَوَانُ؛» ومثلٌ ما وجد فيه اجتماع الخستين: المهملة. 

قوله: (والعكس الاصطلاحيٌ مطلقاً) أي: بأقسامه الثّلائة» وإن كان المصئّف بصدد المستوي» 
كذا فى «الكبير)0" . ْ 

قوله: (وَالعَكْسٌ فِي مُرَنّبٍِ. . . إلخ) تصريحٌ بما عُلِم منّ التّعبير ب«القلب» فيما مرَّء كما أسلفه 
الشارح. 

قوله : (بحيث لو أزيل) أي : اقتضاه ملتبساً بحيث لو أزيل تغيّر المعنى» وهذا القدرٌ موجودٌ في الحمليّة 
والكر مق المتسقة رح واه لمرضوع ةوعد سهر لكارقانا وي لمعن الارك: 

قوله: (بكون الثَّاني يتوّف على الأوّلء ولا يتومّف الأوّل على الَّاني) هذا القدر أيضاً موجودٌ 
في الحمليّة والتَّرطِيّة المنّصلة [ص/١4]؛‏ لتوقّف المحمول على الموضوع والثَّائي على المقدَّم: 
وعدم 27 الموضوع أو المقدَّم على المحمول أو التّالي. 

© أقول(”©: هذا إِنَّما يظهر في المتّصلة إذا كان المقدَّم سبباً والتّالي مسبّباًء لا فيما إذا كان 
المقدَّم مسيّباً عن الثَّالي ؛ يمن : «كليا كان التهاز موخوها كات شق لالعةغء لأن الأمر فيه 
الفكس؛ أ إن الأول متوقّفٌ على الثّاني» والثّاني ليس متوقّفاً على الأوّل» ولا فيما إذا كانا 
مسيّيين عن سبب آخر؛ نحو: : كلما كَانَ النَّهَارٌ مَوجُوداء فَالعَالَمُ مُضِيِءٌ؛ لتوقف كل منهما على شيءٍ 
آخر وهو طلوع الشَّمسء وعدم توقف الثّالي على الأوّلء فالتَمَسيرُ الأوّل هو الذي ينبغيء فتأمّل. 


يم عجان كلتق المعزلمله 


سوعم لعمة 


00 ا ل 

() قوله: (أقول... إلخ) فيه : أن الشّارِح لم يفسّر التَّرتِيب بالطّبع هنا بالمعنى الثاني حنّى يعترض عليه» فالاعتراض 
واردٌ على من قال : "هذا القدر أيضاً موجوةٌ. . . إلخ» على أنَّهِ قد يقال: المراد ب'التَّوئُْف» اروم والمراد 
ب«المتّصلة» : المتّصلة اللّزوميّة ولا عبرة بعكس الاتَاقية ؛ لعدم الفائدة فيه؛ واللروميّة لا يكون فيها المقدّم سبباً؛ 
إِلّا إذا كان سببه هو التّائي لا غير» وكذا لا يكون مقدّمها وتاليها مسبّيين عن شيءٍ واحلٍ إلا إذا كان لا يتسبّب شي 
منيما عن غيره"وتحكدا يسي» اللزم زينينا كمالا يهن . لعوة يزه أن الأول سيعة لازم لكان أيفياً . خافهم: 


َصْلَ في المَكْس المُشتوي ‏ 12 1 


- والمرئّب بالطّلبع من القضايا هو: الحمليّة» والشَّرطيّة المنّصلة» وجميعٌ ما تقدَّم من 
الأحكام شاملٌ للشَّرطِيّة المتّصلة؛ مثلاً: «كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة كَانَ التّهَارُ مَوجُوداً» 
تنعكس إلى جزئيّةٍ موجبةء وهي: «كَدْ يَكُونٌ إِذَا كَانَ التّهَارٌ مَوجوداء كَانَتٍ السّمْسٌ 
ططالعة»: ز 
0 العكس (فِي مُرَنَبِ الدع أي : الذكر هون الطبع؛ وهو المنفصلة؛ نحو: 
أَنْ يَكُونَ العَدَدُ رَوْجاء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ فَرْداً». فإذا بدَّلنا طرقّيها وقلنا: (إِمَّا أَنْ يَكُونَ 
الع كد 0 ا ا ؛ لأنّ التّرتيب بين طرقيها 
ليس طبيعيًا » أي: د الك لمعن عدف لو | ويل المفي» بل الأركي«الذكري في ,ذلك 
موكولٌ إلى ايان المكلم: إِذِ المعنى فيه متَّحَدٌ بُدَّلَ أو لم يُبَدّل. 

© وأمّا عكسٌ التّقيض الموافق فهو: «تبديل كل واحدٍ من طرّي القضيّة ذات التَّرتيب 
الطَبيعيٌ بنقيض الآخرء مع بقاء الصّدق والكيف على وجه اللّزوم»؛ 00 


حاشية الصبان 

قوله: (وجميع ما تقدّم. . . إلخ) في قرّة التّعليل؛ لإدخال الشَّرطيَّة المنّصلة في المرنّب بالطبع. 

قوله: (كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسٌ. . . إلخ) مثالٌ لعكس المتّصلة الموجبة الكليّة. 

- ومثالٌ عكس المتّصلة السّالبة الكلَيّة أن تعكس «لَيْسَ الْببَّهَ إذَا كَانَ النّهَارُ مَوجُوداً كَانَ اللَبْل 
مَومجوداً» إلى : «لَيْسَ الْبنَةَ إِذّا كَانَ اللَّيْلُّ مَوجوداً كَانَ النّمَارُ مَوجُوداً». 

- وأمًا المهملة» والسّالبة الجزئيّة من المتّصلات فلا عكس لها. 

قوله: (وَلَيِسَ العَكْسٌ فِي مُرَنّبِ يالوَضع) تقدَّم الخلاف في ذلك. 

قوله: (بل الكّرتيب الذكري. .. إلخ) أقول: الأحسن والأخصر أن يقول: «بل هو ذكريٌ 
موكولٌ. .. إلخ». 

قوله: (إذٍ المعنى) وهو المنافاة بين الرَّوجِيّة والفرديّة. 

قوله: (بُدٌلَ أو لم يَبَدّل) ببنائهما للفاعل والضَّمير للمتكلّم» أو للمفعول والّمير («التّرتيب». 

قوله: (وأمًا عكس التّقيض. . . إلخ) مقابل التّقييد ب «المستوي» في أوَّل الفصل . 

قوله: (مَع بقاء الصّدق) خرج به: ما لا يبقى معه الصّدق؛ كقولنا في عكس «لا شَيْءً مِنّ 
الإِنْسَانِ حجر : ١لا‏ شَيْءَ من غَيْرِ الحَجَر بِغَيْرِ إِنْسَانَه فإِن الأصل صادقٌ والعكس كاذثٌ. 


وقوله: (على وجه اللزوم) يحرج به: مأ يبقى معه الصّدق لا على وجه اللّزوم» بل اتّفاقاً؛ 


-- 


57 05 
نحو: 9 إِنْسَانِ 510 كل ما لَيْسَ يِحَيَوَانِ لس ِِنْسَانِ). 

© وأمًا عكس التّقيض المُخالف فهو: «تبديل العّلرف الأوّل من القضيّة ذات الثّرتِيب 
الطبيعق يتقيفن الثاتق 6 والكاكي تعيق الأول مع بقاء الصّدق دون الكيف على وجه 
اللّزوم»؛ نحو: دك شان 40 2 شَئْءَ مِمَا ل 3 بِحَيّوَانِ بِإِنْسَانك وسمّي هذا 
متكالنا + كاله طرقيه إيحايا ايليا : واللق قله موافقاً ؛ لتوافقهما. 2520001 
حاشية الصبان 
كقولنا في عكس «لا شَيْءَ مِنَّ المَرْدٍ ع : دلا شَيْء مِنْ عَبْرِ الرّوْجٍ غْيْرِ قروا لانّفاق الصّدق من 
جهة أن الفرد والرّوج كا لتّقيضين ؛ بدليل تخلّقه في المثال الأوّل» إن العكس فيه كاذتٌ» وبهذا يعلم 
أن «الكالية الفلئة فل سكس : التميهن التسو افق ما و ك1 :المخالقت إنينا تكد بعر فاه فى 
«الكبير)27 , ١‏ 1 

وووعيل ينوا "> أن كله دعل وجه الّروم» يرجع إلى بقاء الصّدق فقط. 

قوله: (نحو: كُلَ إِنْسَانٍ حَيَوَان. . . إلخ) تمثيلٌ للأصل والعكس بحذف العاطف لجوازه 
اختياراً على ما صرَّح به غير واحدٍء 538 يقال في نظيره الآتي» وهذا في الحمليات. 

- ومثالهُ في الشَّرطيّات قولنا في عكس «كُلَّمَا كَانَ الشَّيْءُ حَيّوَاناً كَانَ جِسْماً»: «كُلَّمَا لَمْ يَكُنٍ 
الخ جِسْماً كَّ ا نا 

كولاه [لشالتت طرفي اع« و سوه ومغيولة اوعدن رمال لجان وسنا) وستي الذي 
قبله موافقاً لتوافقهما. 

لا يقال: لا يلزم اتفاقهما ذ في العترافق »كنا في عكس كل ع إلى دك 
جَمَادٍ هُوَ لا إِنْسَان ولا اختلافهما في المخالف؛ كما في عكس ما ذكر إلى : «لَا شَئْء مِنَ الجَمَّادٍ 
بِإِنْسَانِ . 
لأنّا نقول: المذكوران ليسا من العكس الاصطلاحئع؛ لأنَّ صدقهما ليس باطرادء بل هو اتفاقيٌ 
انق من مباينة «الجماد» ل«الإنسان» بايد 2216 فلا يقدح عدم اللّزوم في التَعليل؛ لأنَّ التّعليل 


ا 0 دن صرت 


)8١ انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 

() قوله لرنوعة ةو إلك) كو ماخر نن عو ذلك صن الى اثاز؟ يبن غلى رع اللروم تقار ييقى لذ علق ويه 
الأووم نوكا بقاء الكيف فهو ينمل البدلء فاقهع دير 

(6) وفي نسخ المثبت: ومثالةُ في الشَّرطيّات قولنا في عكس «كُلَّمَا كَانَ السَّيْءُ قرسا كان جسْماً»: «لَيْسَ الْبنَه إِذَا كان 


الشَّيْءٌ غَيْرَ جسم كَانَّ فرَساً» . 


0 هس .> 
فَضل فِي العَكس المَسْتَوِي 


ود مهي أحكام هذين ا لعكسير' مذكوز في المطوّلاات. 


ا 4 10 
2 2 2 


حاشية الصبان 
للاصطلاحيّ؛ هذا ما ظهر لي» ثم رأيت في «الكبير» ما 1 سمي الموافق موافقاً؛ لموافقته 
لأصله في الكيفيّة» والمخالف مخالفاً؛ لمخالفته أصله فيها. | 

وهو تعليلٌ آخرء ويمكن على بعد ردّ ما هنا إليه» بأن يراد بطرفي العكس القضيّة المبدّلة 
والمبدّل بهاء لا الموضوع والمحمولء أو المقدّم والئّاليء ويراد ب«العكس»: العكس بالمعنى 
الجقنذوي. 

قوله: (وتفصيلٌ أحكام هذين العكسين مذكورٌ في المطؤّلات) حاصله كما أفاده في «الكبير)"!": 

511 التاق الكاكة سكن العو افق ازلق امنالددا حرق لمك ل الإنقا قد 

بالموافق: «بَعْضٌ غَيْرٍ الحَجَرٍ لَيْسَ بِغَيْرِ إِنْسَانِكء وبالمخالف إلى موجبةٍ جزئيّة» فعكس القضيّة 
المذكورة بالمخالف : ابَعْض غَيْرٍ الحَجَرٍ إِنْسَان. 

- والموجبة الكلَيّة تنعكس بالموافق إلى موجَبَةٍ كلَيّةِ فعكس «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانُ» بالموافق: «كُلَ 
لا حَيّوَانِ هُوَ ا إِنْسَانُ2 وبالمخالف إلى سالبةٍ كليو فعكس القضيّة المذكورة بالمخالف: «لَا شَيْءَ 
مِنْ : لا حَيوَانِ بإِنْسَانِ) . 

- والسّالبة الجزئيّة تنعكس بالموافق إلى سالبةٍ جزئيّةٍ فعكس ابَعْضٌ الحَيّوَانِ لَيْسّ بِإِنْسَانِ) 
بالموافق: ابَعْضٌ غَيْرٍ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِعَيْرٍ حَيّوَانِ2» وبالمخالف إلى موجَبَةٍ جزئيّة» فعكس القضيّة 
المذكورة بالمخالف: ١بَعْضٌ‏ غَيْرٍ الإِنْسَان حَيَوَانٌ». 

- والموجبة الجرئيّة لا تنعكس عكس نقيض بقسميه؛ إذ يصدق ابَعْضٌ الحَيّوَانِ هُوَ 
إِنْسَانِ»» ولا يصدق عكسها بالموافق إلى: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ هُوَ غَيْرُ حَيَوَان؛» ولا عكسها بالمخالف 
إلى : بَعْضٌ الإنْسَانٍ لَيْسَ يِحَيرَان . 

وبالجملة فحكم عكس التّقيض عكس [ص/ 41] حكم المستوي» فما يعطى للموجبات في 
المستوي يُعطى للسّوالبٍ الموافقة لها في الكمٌّ في عكس التَّقيض بقسميه؛ وما يُعطى للسّوالب في 
المستوي يُعطى للموجبات الموافقة لها في الكمٌّ في عكس التّقيض بقسميه. 


.0/4- 108 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١ 


«العكس المستوي في القضايا الحملية» 


«زْيْدٌ قَائْم» عكسها: «بَعْضٌ القَائْم ريد 


«لَيْسنَ رَيْدُ بعمرو» عكسها: «لَيمنَ عَمْرّو بِزْيْدِ» 


«لَئْس زُيْدٌ بقَائِم» عكسة: «لا شَيْءٌ من القَائم 


«كُلٌ إِنْسَانِ حَيَوَانُ» عكسُة: «بَعْضُ الحَيَوَانِ , 
| إِنْسَان» : 


«لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ بخجر» عكسُة: «لا شيْء 


من الحجّر ِإِنْسَانِ» 
ات ل ا 


يتهج مسوم ثم وكيس سوم 


«بَعْضُ الإِنْسَانٍ حَيَوَانُ» عكسه: «بَعْضُ الحَيَوَانٍ 
إِنْسَان» ا 


| «الإنْسَانُ حَيَوَانُ» عكسه: «بَعْضٌ الحَيَوَانُ 


| إِنْسَان» 


مَصْلُ في العَكْس المُسْتَوِي م 
«العكس المستوي في القضية الشرطية المتصلة» 


«كُلّمَا كانتٍ الشَّمْسسْ طَالِعَة كَانَ التّهَارُ مَوجُودأ» ا 
عكسها: «قذ يَكُونُ إِذاكَانَ التهَارُ مَوجُودا. كانت 
لشم طَالِعَة» 


«لَيسن الْبَّهَ إذَا كان التَهَارُ مَوجُودأ كان اللْيِل 
مَوجُوداً» عكسها: «لَيْس الْبَمَهَ إذَا كَانَ اللَئِل 


مَوجُوداً كَانَ النْهَارُ مَوجُوداً» 


«قذ يَكُونُ إِذَاكَانَ الشَيْءٌ إِنْسَانَ كان حَيَوَاناُ» 
عكسها: «قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشيْءٌ حَيَوَانا كان 


إِنْسَاناً» 


الزئية الموجبة 


الجزئية السالبة لا تنعكس 


7 


إِنْسَانا كان حَيّوَاناً» عكسها: «قَد 


المهملة الموجبة 2 2 
5 يَكُونُ إذَا كان الشَيْءْ حَيَوَائاء كان إنْسَاناً» 


المهملة السالبة لا تتعكس 


242 4 


يليان التق لخن 


سل اك 


«العكس في القضايا» 


العكس المستوي 


عكسن التقيض الموافق 


عكس التّقيض المخالف 


رده : 7 07 
هو أنْ يُصّمِّرَ المحمول موضوعاء والموضوعٌ 
محمولاً مَعَ بتقاء الصّدق والكيف والكمٌ 


مال ذلك: «بَعْضٌ الإِنْسَانٍ حَيَوَانُ» عكسشة: 
«بَعْضُ الحَيَّوَانِ إِنْسَانُ» 


وسعي: «مستوياً»؛ لأنه المساوي للأصل 


3 9 0 
تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخرء مع بقاء 
الكمّ والكيف 


قولنا: دكن إِنْسَانِ حَيَوَانُ» عكس نقيضه 
الموافق: «كُلُ ما لَيِسَ يِحَيَوَانٍ هُوَ لي 


بِإِنْسَانِ» 


ويسمّى: «موافقاً»؛ لموافقة الأصل للعكس في 
الكيف 


تبديل الأوّل بنقيض النَانٍ والتَانِ بعين الأوّل مع 
الاختلاف ني الكيف 


قولنا: دكن إِنْسَانٍِ حَيوَانُ» عكس نقيضه 
المخالف: «لا شَيْءَ مما م بِحَيوَانٍ إِنْسَان» 


وسمي: «مخالفا»؛ لمخالفة العكس للأصل في 
الكيف 


بَابٌ فِي القِيّاس ١‏ 6 


بَابٌ في القِيّاس 
ولمًّا فرغ كدَنه - من مبادئ النّصِرّرات ومقاصدهاء ومن مبادئ التّصديقات., شَرَعَ 
فى أسنى المطالب وأعلى المقاصدء وهو مقاصدٌ التّصديقات». وهي «الحبّج». ويقال 
لها : «القياس»» فقال: (بَابٌ فِى القِيّاس). 
© ووجه «كونه أسنى المطالب»: أنَّ المستفاد منه تصديقٌ ومن غيره تصوٌّرٌء والتَصديق 
أشرف منّ النَّصِوّر؛ٍ لاشتماله على النّسبةء التي هي أشرف أجزاء القضيّة . 


© وهو لغةٌ: «تقدير شيءٍ على مثالٍ آكر». 
حاشية الصبان 


باب 4 القِيَاسٍ 

قوله: (أسنى المطالب وأعلى المقاصد) أي: مطالب الفنٌّ ومقاصدهء وهي التّعريفات 
والأقيسةء فالجمعٌ لِمَا فوق الواحدء أو باعتبار الأفراد. 

- وعطفٌ «أعلى المقاصد» على «أسنى المطالب» عطف تفسير. 

قوله : (وهي الحجج) الضَّمير ل«مقاصد التصديقات». 

قوله: (ويقال لها: القياس) الأولى: الأقيسة» كما عبّر به في «الكبير»". 

قوله: (ومن غيره) يعني التعريف؛ قال في «الكبير»: وبالجملة فهذا الباب يُبحث فيه عن كيفيّة 
استنتاج الأحكام العقليّة والشَّرعيّة وأمًّا النّصوّرات التي هي معرفة الماهيّات بِالكُنْهِ كما في 
الحدودء أو بالوجه كما في الرّسومء فإنَّما جيء بها لأجل هذا المقصد؛ لأنَّ كلّ تصديق لا بِدَّ فيه 
من تصوّرء فتقديم النّصوّرات عليه من تقديم الوسائل على المقاصد. اه بتصرف”"©. 

عوله: الأسف انه كل الشديةة كلت بها تروقرس غلبيا» لانها:العصدق :بيك ولبين المراة 
والأشتمالة عليها؟ انها واتخلة كيه وعد مه لأ ها لح جزءاً منه؛ لا على القول الصّحيح ببساطته» 
ولا على القول بتركُبه من: تصوّر الموضوع» وتصرّر المحمول» وتصوٌّر النّسبة» وإدراك وقوعها أو 
لا وقوعها؛ اللّهمَّ إِلّا أن يقدّر مضاف؛ أي: لاشتماله على تصوّر النّسبة. 

قوله: (تقدير شيء) ك: القماش (على مثال آخر) بالإضافة؛ أي: مثالٍ شيءٍ آخر؛ ك: الذّراع؛ 


.)80 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)84١- 8٠ (؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ 


عورم 


3 9 إن اللفباس ين فسشا ناشور تت فاياليدات 00 


واصطلاحاً ما أشار إليه بقوله: : (إنَّ الْقِيّاسَ) و 307 أو معقولٌ (مِنْ قَضَايًا 


لل 


صِورًا) أي كا سور مخصروهة: 
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أي: معرفة قدر شيءٍ بمثال شيءٍ آخرء دعل نمك 0 لان وود عليه قول الشّارِح في 
"كبيره»: ك: تقدير النَّوبٍ بالآلة الحسّيّة الي هي مثالٌ لِمَا في الذَّهن؛ الذي هو الذّراع الكلّنُ مثلاً ؛ 
إِذ الك(" لا وجود له إلا في الذّهِن على التُحقيق. اه( 

وهو يدل ايها على أنَّ البراد د االذيء الآخرا: : المقدار الكميٌ الموجودٌ في الذّهنء فتسميته 
قينا باعنيان اللفق لا اصطلاح المتكلّمين. 

قوله: إن القباس) قال :في #الكبيرة:: لها كان التبستى الات للقياس مكالنا للبدي اللتري 
وللجعي الأصوليٌ» كان المخاطبٌ إما متردّداً. وإمًا منزلاً منزلة المتردّد؛ لأنّ الممام مقام أنْ يتردّد 
في أن القياس هنا هل هو بالمعنى الغو أو الأصوليٌ أو غيرهما؟ فَحَسَنَ التأكيد إن . 

فإن قلت: «ِإِن) لتقوية الحكم» وما هنا تصوٌرٌ 

قلنا: التَّصوٌّر”" هو التعريف المحمول على القياس» وأمّا إسناد التعريف إلى القياس فحكمٌ . اها 

قوله : (قولٌ ملفوظ) أي: من حيث دلالته على المعنى؛ لا من حيث إِنَّه ملفوظ ؛ إذ هو من هذه 
الحيثيّة لا يستلزم شيئاًء وهذا التّعميم لا يجري في القول الآخر اللازم الآني في قوله: «مُسْتَلْزِماً 
بالدّاتٍ تَؤلاً آخَرَ»؛ إذِ المرادٌ به المعقول قطعاً؛ إِذٍ المقدّمات لا تستلزم شيئاً شو لألقاظ: وتنا 
تستلزم شيئاً يتعّل؛ سواءٌ عبّر عنه بعبارةٍ أم لا؛ إِلّا أن يقال: اللّازم الماك من سيكب الها على 
المعاني؛ أفاده في «الكبير)”” . 

قوله: (أي: رُكُبَ بصورة) «الباء» للملابسة» وقوله: (مخصوصة) بأن تكون مشتملةً على الحدّ 
الوسطء ومستوفية لسائر الشّروط الآتية في الأشكال. 


)١(‏ قوله: (إذْ الكمّ. . . إلخ) أي: وقولنا: «الّني هي مثال لما في الذَّهن. . . إلخ»» ولم نقل: التي هي مثالٌ لمقدار 
خارجيّ من الكمّ؛ لأنَّ الكم. . . إلخ. وقالتٍ الفلاسفة: له وجودٌ في الخارج؛ إذ المقولات كلها عندهم وجوديّة. 

(؟) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السَّلّم» مخطوط (لوحة: ١‏ 

) قوله: (قلنا: النّصوّر. . . إلخ) هذا هو الظَنٌّء وإن قال بعضهم: لا حكم بين المعرّف والتّعريف» بل هو على معنى 

(54) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: ١‏ 

(0) انظر: «الكر لكي للمتوى عل الشلر و ستخطوظ (الويعة :17 


باب في القِيّاسِ ظ ضف 


- فاقول»: جِنسٌ خرج عنه «المفرد»؛ لأنَّ القول عند المناطقة خاصٌ بالمركّب. 

- وقوله: «مِنْ قَضَايَا صُوَّرَاه خرج المركّب الذي ليس بقضيَّة» والقضيّةُ الواحدة وإن 
لزمها لذاتها قولٌ آخر ك: عكسها المستويء أو عكس نقيضهاء والمركّبةٌ؛ نحو: «رَيْدٌ 
قَائْمٌ لا دَائِماً»؛ إذ لا يطلق عليها أنَّهها قضيّتانء وإن كانت في قرّة القضيّتين. 


ارات أن الفياس مولت من فمكين كاغترة على القول ين القيامن ينا لن قن 
أكثر من اقضتين كنا سياتن يانه 
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قوله: (ك5: عكسها 0 كاستلزام ُُ إنسان حَيوَان) : ابَعْض الحَيّوّان إنسان»» وقوله: 
(أو عكس نقيضها) أي: الموافق؛ كاستلزام ما ذكر: «كُل مَا لَيْسَ بِحَيّوَانِ هُوَ لَيْسَ بِإِنْسَانَ) 
أو المخالف؛ كاستلزام ما ذكر: «لَا شَيْءً مِمّا لَيْسَ بِحَيَوَانِ بِإِنْسَان». 

- و«أو» في كلام الشّارح مانعة خلوٌء فتجوز الجمعء وأدخلتٍ «الكاف» استلزام نحو: 19 
إِنْسَان حَيوَان) : ابَعْض الإنْسَان حَيَوَان) . 

قوله: (والمركًّبةٌ) أي: القضيّة المركّبة في المعنى من قضيّتين كمثال الشَّارٍح» فإنّهِ مركّبٌ 
في المعنى من مطلقتين عامّتين أولاهما: موجَبَةٌ هي «رَيْدٌ قَايِمٌ» بالفعل» ثانيتهما : : سالبةٌ هي مفهوم 
اللا دوام تقديرها: «لَيْسَ رَيْدٌّ قَائِماً بالفعل» فالمثالٌ المذكور منّ الوجوديّة اللّا دائمة؛ غايةٌ الأى 0 
أنه اكتفى عنٍ التُصريح بجهة الموجبة؛ لقَهْمِها منّ اللّا دوام فتأمّل. 

قال في «الكبير»: وأورد دخول الشَّرطيّة” ؛ لتركّبها من قضيّتين. وأجيب: بأنّها حال التّركيب 
لست تك 2209 


5 


قوله: (والمراد: أنَّ القياس مؤلّفٌ من قضيّتين فأكثر) دفعٌ لِمَا يُتومّم منّ التّعبير بالجمع؛ أي: 
فالجمع هنا مرادٌ به اثنان فأكثر. 


)١(‏ قوله: (غاية الأمر آنّه اكتفى. . . إلخ) ولو صرّح لقال: «نحو: رَيْدٌ قَائِمٌ بالإطلاق لا دائماً»" وفي قَّهِم الجهة من 
مجرّد اللا دوام نظرء فتدبّر. 

)١(‏ قوله: (وأورد دخول الشَّرطِيّة) أي : في تمام النّعريف» وإلّا فلا وجه للإيراد» وهي تستلزم قولاً آخر بالذَّات كما 
لا يخفى» فعلم أنّهِ لو أخر ذكر هذا الإيراد وجوابه إلى فراغ التّعريف لكان أحسن» ولعلّه في «الكبير» ذكرهما هناء 
فكان ذلك داعياً له إلى ذكرهما . 

() انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: ١‏ 


© | ةا 


و0 وس > اعد عا 0000 


دفار لمق من قضيّتين : كقولنا : «العَالْم مُتَعَيْرٌ وَكُلَ مُتَعَيّر حَادِثٌ». يلزم عنهما قولٌ 
آخرٌ وهو: «العَالَم حَادِثٌ) . 


- والمؤْلْتُ من أكثر: كقولنا : "انياش آخِذٌ تلقال دي و أخ ل للمال ده 
سارف وَكُِ سَارِقٍ تُقْطعْ يذه فهذا فولك اهو تلاق قضايا يَلزْم عنها فول آخر وهو: 


2 و ارو 
«الاشه ش تقطع يَذه). 


عو 


الول يسمى: #بسيطاً) ؛ والثّاني : «مركباًا . 
وليس ذكر الماتن كي كيفكة تركيك القبامل المركب قيما تباي كرارا لما هنا؟ لذن 
تعريف القياس الشَّامل للبسيط والمركٌب لا يقتضي معرفة كيفيّة تركيب القياس المركّب 


مضه راد أ طون السيط ف واليعى أن القزانني لمكي ا 121211111 
حاشية الضبان 0707© 333222 سسسب 


قوله: (التَنَّاش) أي: للقبور لأخذ أكفان الموتى» أو ما هو أعمٌ من ذلك. 

قله (وَالأول) بع + المؤلف من قضكي فقط (لسكق» يميظا) قي الآند فيان والعد خيو 
مركّبٍ في المعنى من أقيسةٍ متعدّدةٍ بخلاف الثاني . 

قوله: (وليس ذكر. . . إلخ) هذا دفعٌ لاعتراض سيّدي سعيد قدورة على المصنّف بتكرار ما هنا 
مع مايال 

واغترض* بانّه كان الأؤلئ تأخير دفخ هذا الاعتراض إلى ما سياتي؟ لأنّه الذي يتوم غنده 
التُكرار. 

وآقول؟ لد دعاء لكر هنا إبراد مكدئ: سعد هذا م 

قوله: (فيما سيأتي) أي : في قول المصنّف : ١فَرَ‏ ينه ِنْ ترد أَنْ تَعْلَمَه . إلخ1. 

قوله: (والحقٌ. . . إلخ) اعترض بأنّ هذا التعيين يقتهبي أنَّ بعضهم يخالف في رجوعه 
في المعنى إلى أقيسةٍ بسيطةء والظَّاهِرٌ أنه ليس كذلك. 

وأقول: عبارته في «الكبيرا: وم اق أن افوا من الجر كدي لبر انها راد أ بل هر فى 
النّحقيق قياسان أو أكثرء اقتصر على ذكر القضيّتين أو التّصديقينء وعلى هذا فيجابُ عمّن ذكر 
الجمع كالمصئّف بأنَّه أطلق الجمع وأراد المثنّى» وكثيراً ما يُستعمل ذلكء أو أنَّه نظر إلى صورة 
الفياس المركٌب [ص/ 98] ولا شك أنَّ فيه قضايا. 201 وهي أيضاً تقتضي ذلك . 


١ انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 


بَابٌ فِي القِيّاسِ ظ 06 خرف 


راجمٌ إلى ا 


(مُسْتَلْزِماً) حالٌ من ضمير «ضصُوّرَا2؛ أخرّج: الاستقراء» مك الات امال ماالفا فا 
حاشية الصبان 


وعبارة سيّدي سعيد قدورة: والصّحيح عند المحقّقين أنَّ القياس المركّب يرجع للبسيط. اه 
وهي أيضاً تقتضي ذلك» وتسليمٌ مقتضى هذه العبارات أَوْلى من رده بمجرّد الظَنّ. 

قوله: (راج جة إدن انسل سطع في التتية ا التباتن اللحرك ب اللمنقا” ركذن تبني لين 
الحقيقة: الأوّل: «النَبّاشنُ جد لِلْمَالٍ حُفيَة 1 آخذ للمال خَفَيَة سَارِقٌ والثّاني : «النََاشْنٌ 

تارف دكل مارق ي َع يده فنتيجةٌ القياس الأرّل هي صغرى القياس الثاني . 

كولية (حال من مير كنار ») الاتيفال 4 امسلزامه بالذات عيذ از عقت التصور: لذ مقارن 
له. لأنّا نقول على تسليم ذلك: مقارتةٌ كل شيء بحسبه. 

قوله: (أخرج الاستقراء) أي : النّاقص المفيد للظّنّء وإنَّما لم يقيّد به؛ لأنّه المتعارف المفهوم 
عند إطلاق لفظ «الاستقراء»؛ كما في «شرح الشّعد مس0 


وهو: تَتيُّ”" أكثر الجزئيّات توصّلاً إلى الحكم على كلَيّها'" بحكمها؛ ك: تنه تتبّع أكثر جزئيّات 


.)"554 انظر: «شرح ا (ص:‎ )١( 

(؟) قوله: : (وهو تتببع . إلخ) فيه : أنّهِ بهذا المعنى لم يدخل حتَّى يخرج بقوله : «مستلزماًاء وسيأتي عن الشَّارِح ترديدٌ 
ل اق دبلا سور مطل جو ل ابد ما ركب من قضيّتين يعني : استقرائيّتين فأكثر؟» 
واعتراض كل من الوجهين» واختيارٌ المّقّ النَّني مع الجواب عنه» فما ذكره المحشي بيانٌ للاستقراء المنسوب إليه» 
لا للاستقراء الذي هو مرادٌ هناء وكذا قوله قبل ذلك: «أي النّاقص. . . إلخ» تقييدٌ للمنسوب إليه» لا لما هنا. ولك 
أن تقدّر مضافاً في قوله: «أخرج الاستقراء»؛ وفي كلام الشارح الآتي فيكون قول المحشي : «أي: التّاقص. . . إلخ» 
د 
ثم لا يخفى أنَّ قولنا: «الحيوان» الذي استقرئت أفراده استقراءً ناقصاًء فوجد ما استقرئ منها محرّكاً لفكّه الأسفل 
يحرّك فكّه الأسفل» و«هذا حيوان» قيامنٌ صحيح الصّورة لا يصحٌ إخراجه؛ إذ لو سلَّم لزم عنه لذاته قولٌ آخر هو: 
«بعض ما يحرّك فكّه الأسفل» هو هذاء وكذا قولك: «كلٌ حَيّوان إمَّا فرس» أو بغلء أو حمارء وهكذا. . .» إلى أن 
تبلغ الأكثر» و«كلٌّ فرس» أو بغل» أو حمارء وهكذا... يحرّك فكّه الأسفل»» فكل حَيّوَان يحرّك فكّه الأسفل؛ 
إذ لا يخفى أنَّهِ إن سُلّم أنَّ كل حيوان لا يخرج عمًّا نذكره من الجزئيّات لزم هذا القياس: «أنَّ كل حَيّوَانِ يحرّك فكّه 
الأسفل»» وإذا كانت الأقيسة الكاذبة داخلةٌ» فكيف لا يدخل مثل ذلك؟ فتصويرٌ الاستقراء بنحو ذلك كما صنع شيخ 
شيخنا غير مناسبٍ لكلام المصنّف والشّارِح: وإنّما يصلح ذلك لأن يُصوّر به ردُ الاستقراء إلى قياس داخل 
في التّعريف لا خارج عنه» فتدبر ذلك . 

إفرة تولدة على كليهما؛ أن بق منت 1ل قرو 


عَافيْةً] لمكن دهج هناف 


جح 1 


«الْحَيّوَان' توصّلاً إلى الحكم على الحَيّوَان بأ 
التّمساح إنما يحرّك فكه الأعلى. 

- أمّا الاستقراء النَّامُ - وهو: «تتبّع جميع الجزئيّات لكونها مضبوطةً توصّلاً إلى الحكم على 
كلَيّها بحكمها»؛ 5: تتبّع جزئيّات العنصر من الثَّار والهواء والماء والثّراب توصّلاً إلى الحكم على 
العنصر بأنّه متحيّرٌ . فهو يُقيد اليقين0©. 

© واعلم أنَّ مقتضى ما ذكرنا خروج تتبّع نصف الجزئيّات فأقل عنٍ الاستقراء» وعليه يشكل 
استنادٌ الفقهاء في مسائل إلى الاستقراء» بع 1ل وات يات لطم الجركاف ولار اكترها كما 
في كون أقل سن الحيض تسع سنين» وكون أقلّه يوم وليلةٌ وأكثرو خمسة عشر يوماً» وغالبه سنا أو 
سبعاً؛ فإنّهم صرّحوا بأنَّ مُستند الشّافعيٌَ في جميع ذلك هو الاستقراء» ومعلومٌ أنَّ الشّافعيَ لم 
يستقرئ جميع نساء العالّم في زمانه ولا أكثرهنٌ» بل ولا نصفهنّ ولا ما يقرب منهء فضلاً عن نساء 
العالّم في جميع الأزمنة» فالوجه ترك التّقييد ب«الأكثر» في التّاقص»ء وإن قيّد به كثيرٌ من المناطقة» 
بل يقيّد ب«البعض»؛ كما في «محصول» الإمام» وتبعه الإسنوي» وينبغي ضبط «البعض» بما يحصل 
معه ظنٌّ [عموم] الحكم؛ قاله العلامة ابن القاسم في «آياته»” . 

قوله: (والتّمئيل) هو: «تشبيه جزئيئ”" بآخر في جامع بينهما توصّلاً إلى الحكم على المشبّه 
بحكم المشبّه به»؛ كقولنا: «التَِّيذ مُسْكِرٌ كَالكَمْرٍ فيكون حرام 

قال منلا أحمد: محل خروج الاستقراء والتّمثيل بقيد «الاستلزام » إذا 57 باستلزام القول الآخر 


ءهَ 


استلزام العلم اليقينيئ به أمّا إذا أريد ما يعم الطّنَّ فلا يخرجان من التّعريف بهذا القيد"؟". 


(1) قوله: (فهو يفيد اليقين) أي: ولا تخرج قضاياه بقوله: «مستلزماً»» بل بقوله: «آخر»» وترد إلى قياس منطقيّ يسمّى : 
القياس المقسمء كما يأتي في الشّرح في لواحق القياس. 

(؟) انظر: «الآيات البينات» (51557/5). 

() قوله: (هو تشبيةٌ جزئيٌ. . . إلخ) يأتي فيه نحو ما تقدَّمء فتنّه وافهم. 

(5) قوله: (فلا يخرجان بهذا القيد) قال شيخ شيخنا : أي : بل يخرجان بقوله: «بالذّاتف. فإِنّهما يستلزمان قولاً ظبّاء 
لكن بواسطة مقدَّمةٍ أجنبيّة. اه. وأنت إذا فهمت ما يأتي للشّارح وعلمت أنه لا بنَّ في القياس ولو خطابةٌ أو شعراً أو 
جدلاً أو سفسطةً من الاستلزام اليقينيٌ» بحيث يكون ارتباط الحكم بمقدّماته بعد تسليمها يقينيّاء وإن كان الحكم 
في نفسه ظبيّا ؛ لكون المقدّمات ظنيّة علمت خروج الاستقراء والتّمثيل بقيد «الاستلزام» مطلقاً؛ إذ لا استلزام يقيئًا 
لهما مطلقاًء لا بواسطة ولا بغير واسطة» فتدبّر. 


١ 
والصُروب العقيمة التي لا يُقطع بصدق لازمها؛ لإمكان تخلّف مدلولها عنها.‎ 

وفي إخراج الاستقراء والتمقيل بما ذكر اعدف ذكرثه في «الشرح)"", وفي حاشيتي 
على «شرح إيساغوجي» لشيخ الإسلام . 
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قوله: (والضُّروب العقيمة) هي : كاسنا فرع جهة الصّورة»؛ لذنّها لا تستلزم القول الآخر 
كقولنا ولا 00 شَيْء""' مِنَّ الإِنْسَانِ بِفَرَسٍ » كل فَرَسٍ جشم) وميك ب«العقيمة»)؛ لعدم إنتاجها 
تشبيهاً لها بالمرأة لين لا تلد. 

- أن القََابيٌ الفاسد من جهة الشادة فقط فسياتي أله ذال ؛ لأنه بحيث لو سل لزمته التبحة: 

قوله: (الَّتي لا يُقطع بصدق لازمها) أقول": هذا صريحٌ في أنَّها تستلزم قولاً آخر إِلّا أنه غيرٌ 
شد وده ل كار كاي وناره بصت للتمتر ين هد نحو: ولا شَيْءَ مِنَ الإنْسَانٍ بِمَرَسٍِء 
1 فْرَسٍ صَهّالٌ2 وهذا ينافي إخراج الضروت العقيمة بقيد «مستلزماً»» والذئ يظهن لي أنّها 
لا تستلزم قولاً آخر أصلاً حنَّى يصدق أو يكذب» ون هنا تصيد منها"*) الذي قد يصدق وقد يكذب 
ليس بنتيجةٍ لازمةٍ لها تفل ضور الحيحة ةم كرون الم رونية القيمة كليا عا هويا 
القيدء فاحفظه. 

قوله: (لإمكان تخلّف مدلولها عنها) عِلَدٌ ل«إخراج”*0, والقمراق برعا إلى الكسرن اكه 
المذكورة؛ هذا هو الأحسن. 

ل ا 0 .٠‏ إلخ) خاضلة انه إن أريه ب« الأنسفناء: التعكة الات اك 

: سان وَالْمَرَسنُ وَالبَعْل والجبار وتكوها تك لك فكها الأَسْمَل عِنْدَ المَضْغ'» وب «التّمثيل2: 
القضيّة التَّمِثِليّة ؛ نحو: «التَِيذُ كَالَكَمْرِ في الإِسْكارٍ»» فهما خارجان بقوله و1 تشاناة: 


() انظر: «الشرح الكبير على السلم» للملوي مخطوط (لوحة: 87). 

() قوله: (كقولنا: لَا شَيْءَ.. . إلخ) قال شيخ شيخنا: فساد صورة هذا لكونه من الشّكل الأوّلء ومن شروطه 
الإيجاب في صغراهء وهذا صغراه سالبة. 

(*) قوله: (أقول... إلخ) جعل قول الشّارح: «لإمكان. . . إلخ» عِلَّةَ لدأخرج»» فقال ما قال» وإنّما هو علَّة للنّني 
في قوله: ١لا‏ يقطع... إلخى والصَّميران ل«الصّروبٍ العقيمة» أي: إِنَّ مدلولها الذي هو لازمهاء دلالتها عليه 
واستلزامها له ليس يقينيّاء بل يجوز تخلَّه عنهاء فلا يقطع بصدقه لذلك» والاستلزامٌ المقّد به عندهم هو اليقينيئ» 
فحينئذ تخرح بقوله: «مستلزماً»» فافهم ذلك بتديّر . 

(4) قوله: (وأنَّ ما تصيد منها. . . إلخ) يُوهم أنَّ كلام الشّارح يقتضي أنَّ ما يتصيد منها يسمّى : «نتيجةٌ»: وليس كذلك 
إلَّا لو كان كل ما يِسِقّى لازماً يسئّى نتيجةٌء لكن ليس كل ما يسمّى لازماً يسمّى نتيجةٌ كما لا يخفى. 

(5) قوله: (علّةٌ لتأخرج») علمت أنه ليس عِلَّة له. 


":.: حَاشَيْم معان داج اناداةة 


(بالذاتِ) أي : بذاته» ف«أل» عِوضٌ من الضّمير. 
- أخرج الصروب العقيمة التي يُقطع بصدق لازمها لخصوص المادّة؛ نحو: «لا شَيْءَ 


حاشية 5 


ءُ 3 3 ع ع 5 0 
وإن أريد ب«الاستقراء»: المركّب من مقدّمتين فأكثر ناشئةٌ عن تصفح الجزئيّات ؛ دو «الؤسان 
ع سيره 


يَحَرَّكُ فكة الْأَسْمّل عِنْدَ الْمَضْغ . وَالمَوَمنُ كَذَلِكَء وَالبَعْلُ كَذَلِكَء وهكذا». وأريد ب «التّمثيل)»: 
قضيّتان دالّتان على تشبيه جزئيٌ بجزئي بأن يكون قولنا : «فِي الإِسَكارِ؛ خبرٌ مبتدأ محذوفيء 
والاضيل: «القية كالشثر وَكَلْك فى الاشكا اتلد اسك سووجوباء مي كونهما لكين وال رم 
خروج الخطابة والشَّعر والجدل والسّفسطة؛ لكونها ظتيّات. 

والجواب باختيار الشَّقٌّ النّاني» ومنع لزوم ما ذكر بإبداء فرق بين الاستقراء والتّمثيل وبين 
8 و وهو أنَّ الظَنّى في الاستقراء والتّمثيل إنَّما هو ارتباظ الحكم بهماء وأمًا مقدّمات الاستقراء 
فيقينيةٌ مشاهدةٌ؛ إذ تحريكٌ الإنسان فكّه الأسفل عند المضغ مشاهدٌ» وكذا الفرس والبغل ونحوهماء 
ل التّحريك بما ذكر. 

وَالتَّمئِيلٌ أيضاً مقدّمتاه يقينيّتان؛ إذ كون النَِيذ يشبه الخمر في وجو مقطوعٌ به وكون وجه الشَّبه 
الإسكار مقطوحٌ به والطَّّيُ إنّما هو ارتباظ حرمة التَّبِيذْ بما ذكرء بخلاف الخطابة والشّعر والجدل 
والتّفسطة» فإنّها بالعكس؛ أي: أنَّ الطَنّىنَ مقدّماتّهاء وأمّا ارتباط الحكم بها إن سُلّمت فيقينيٌ 
[ص/ 44]» فالخلل إنّما هو في مادَّتها لا في صورتهاء والخللٌ في الاستقراء والتَّمثِيل في صورتهما 
لا في مادٌتهماء وهم إِنّما اعتبروا في مقدّمات القياس أن تكون بحيث لو سلّمت . أي: سُلّْمِ صدقها 
لزم عنها قولٌ آخر؛ أي: لصحّحة صورتها. 

فقوله : «مُسْتَلْزِماً؛ أي : لو سلّمت قضاياه» فيدخل في القياس: القياس الكاذب المقدّمات الصّحيح 
الصُورة» دون القياس الفاسد الصُورة الصّحيح المقدّمات» وتسميّته : «قياساً» على سبيل التَّجِوّز . 

ولبعض في إخراج الاستقراء وَالتّمثِيل بقيد «مستلزماً» بحثٌ آخر سيأتي دفعه . 

قوله: (أخرج الصُروب العقيمة... إلخ) أقول: كلامه هنا وفيما مرّ صريحٌ في أن الضُروب 
العقيمة قسمان: عبن بمقطوع بصدق لازمهاء ومقطوع بصدق لازمها؛ مع أن الحوويية العقيمة التي 
هي أنواعٌ» تحت كل نوج منها أفرادٌ وأمثلةٌ دائماً غير مقطوع يصدق لأزنها .وان أنراذها وأمعقها 
منها كاذب اللّازم ومنها صادقة . 


47 0 ؛ 


مِنّ الإِنْسَانِ بِفَرَسٍ » وَكُِ رس صَكالُ»ك فإنه يستلزم : را شَيْءَ مِنَّ الإِنْسَانِ بِصَهّالٍ2 لكن 
له بالدالكة بل لصكّة ذلك في المادّة اثفاقاً . 


- وأخرج نحو «قياس المساواة»» وهو: ا ور كاسن فين ا ل 0 
حاشية الصبان 


0 


ويمكن أنه أراد ب «الضّروبٍ العقيمة»: أفرادها وأمثلتهاء من إطلاق الكلّيٌ وإرادة الجزئيٌ 

ثمّ هذا أيضا”"" صريحٌ في أنَّ الصُّروبٍ العقيمة تستلزم قولاً آخرء وقد أعلمناك بما فيه. 

قولة :"(في انحاكة اثفافا» ا : يليل عدن التنيجة إن ايدلت“ الكترى بقولنا » اوكل فَرَسِ 
حَيَوَان) . 

قوله: (وأخرج نحو قياس المساواة) لبعض في إخراجه بقيد «بالذَّاتِ» بحثٌ سيأتي دفعه””. 
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قوله: (وهو) أي : قياس المساواة (ما يترككبٌ من 3 قضيتين . .إلغ) عدا التعريفة يشيخل ما عبر 
فيه بالمساواة كالمثال الأوّل» أو غيرها كالمباينة كالمثال 8 والتُّصفئّة كالمثال الثَّالتْ» 
والملزوميّة ك: «الشَّمْسٌ مَلْرُُومَةٌ لِلنّهَارِ وَالنّهَارُ مَلْرُومْ للضَّوْء»ء فتكونُ إضافته إلى المساواة باعتبار 
بعض الأمثلة» وقرّة كلام الشَّارِح في شرح «مختصره' تُعطي أنَّ قياس المساواة ما عبّر فيه بمادٌة 
المساواة» وكذا قرّة عبارة الشّارِح في "كبيره». 

واللى ]ةموس قاين المتا وا على الأؤل عا كركف على نقد احيكة»"وليين فيه شاط قنامن 
المساواة؛ كقولنا: «جُرْءُ الجَؤْمَرٍ يُوْحِبٌ ارْيَفَاعُهُ اريِمَاعَ الجَؤْمَرِء وَكُلَّ ما لَيْسَ بجَومَرٍ لا يُوحِبُ 
ارتفَاعُة”” ارتِفَاَ الجَؤْمَرِك» فإنَّ هذا يستلزم أنَّ هجُْءُ الجَؤْهَرٍ جَوْهَرٌ»: لكن بواسطة مقَدّمةٍ هي 
عكس نقيض المقدّمة” الثَّانِية فهي: «كُلّمَا يُوْحِبُ اريِمّاعُةُ ارتَفَّاعَ الجَؤْمَرٍ قَهُوَ جَوْهَرٌه؛ بناء على 
طريقة غير السّنُوسيّ . 


)١(‏ قوله: (ثمّ هنا أيضاً. .. إلخ) علمت أنَّ لها لازماًء لكن لزومه ليس يقينيًا في البعض» فيخرجه؛ أي : ذلك البعض 
قوله: امستلزماً"» ويقينيٌ : في البعض الآخر لكن استلزام ذلك البعض له ليس بالذَّات فيخرجه؛ أي : : ذلك البعض 
قوله: «بالدَّاتِه فقول الشَّارِح : «الّي يقطع بصدق لازمها. . . إلخ؛ أي: فلا يشكٌ حينئظٍ في استلزامها لهء 
فاستلزامها له يقينٌ» فظهر أنّها داخلةٌ في قوله: «مستلزماً»» وإنَّما خرجت بقوله: «بالذّات» فافهم ذلك بتديّر . 
هذا؛ ولك أن تقول : مراد الشّارِح ب«صدق اللّازم» هنا وفيما مر: صدقه من حيث استلزامه» فافهم . 

(') قوله: (سبأتي دفعه) أي : فيما كتبه على قوله: «القضيّتين» في قوله فيه: «وبهذا اندفع» إلى أن قال: «وإخراج نحو 
قياس المساواة. . . إلخ». 

)6 قوله: (يوجب ارتفاعه) أي : انعدامه. 

4 ره لع عقن تيف البفانة) صوابه: «عكس نقيض للمقدّمة»» فإِنَّ المقصود أنَّها للمقدّمة الثَّانية عكس نقيض - 


44 9© | ضبان اق اكد 


تاق مول أولاهما موضوع الأخرى؛ لحو: ١«وَيَلٌ‏ مُسَاوٍ لِعَمْرِو وَعَمْرُو مُسَارٍ لبكرك 
فزن هاتين القطكين تستليكان: وريد مساى كز لذ لداتمساء 5120700 


حاشية الصبان 

وبيان ذلك كما أفاده في الكبير»: أنّ السّتُوسِيَ قال: المراد بالمقدمة الأجنبيّة المي يتوقّف 
القول عليهاء ويخرج عن كونه قياساً غير اللّازمة لإحدى المقدّمتين لزوماً ضروريّاء فيدخلٌ في 
تعريف القياس المثال المذكور؛ أعني: قولنا: جزء الجوهرء كما تدخل الأشكال القّلائة2'0 غير 
الأوّل الصّحيحة الصّورة؛ لأنَّ المقدّمة الأخرى الَّنَي ته تفتقر إليها ليست بأجنبيَّةِ عنها للزومها لإحدى 

وأمّا غيره فأخرج عنٍ القياس ما يتوفّف على مقدَّمةٍ غريبة» وفسّرها بما تكون حدودها مغايرةً 
لحدود القياس» وقسّمها إلى: أجنبيِّ وهي غير اللّازمة لإحدى المقدّمتين» وغير أجنبيّةٍ وهي اللّازمة 
لإحداهما مع مغايرة حدودها لحدود القياس؛ ك: عكس التّقيض في المثال السّابق» فأخرج ذلك 
المثال ونحوه عن تعريف القياس . [اه]”") 

فعُلم”" بذلك سقوط ما قيل: الأولى على ما صنعه هنا من تعميم قياس المساواة إسقاط لفظة 
«نحواء فتأمّل. 

والسفجة قنانى المجاواة قاس على ميل الكدون لالد يقي القيائين من حينك”امتكنالة علن مظلق 
تكرّر» وإن لم يكن المتكرّر فيه الحدَّ الأوسط. 

قوله: (متعلّقُ) بكسر اللّام. 

إن قلت: إِنَّ متعلّق محمول الأوّل هو الجارٌ والمجرورء وموضوع الأخرى هو المجرور فقط 
فلا يكون هذا ذاك. 

قلت: المتعلّق في الحقيقة هو المجرور فقطء والجارٌ آله للتّعلِيق» كما بيّن في موضعه. 


- ا لاعكس مستو فافهم. وقوله: (وهي كل ما يوجب. . . إلخ) هذا إِنْ عكستها عكس نقيض موافتي» فإن عكستها 
عكس نقيض مخالفي قلت: «هي ليس شية مما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر غير جوهر» أو: «ليس شيةٌ مما لا 
يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر جوهراً»» فافهم. 

)١(‏ قوله: (الأشكال الثَّلائة) أي: منّ الأشكال الأربعة الآتية» والمرادٌ من «الأشكال الثَّلائة»: ما لا يشمله المثال 
المذكور كما هو زعم غير السّنوسيّء وإلّا فهو من الشّكل الثاني عند السّنوسيَء فلا يستقيم التَظيرء فافهم . 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: 84). 

() قوله: (فعُلم. . . إلخ) وجه سقوطه: أنَّ «نحو' . على ما صنعه . عبارةٌ عمًّا يتومّف على مقَدّمَةٍ أجنبيّة» وليس فيه 
ضابط قياس المساواة؛ كقولنا: «جزء الجوهر. . . إلخ1. 
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بل بواسطة صدق ممقَدَّمةٍ أجنييّق وهي : أن مساوي المساوي لشيءٍ مساو لذلك الشَّيء؛ ؛ 
ولذلك صَدق هذا اللّازم. 

فلو لم تصدق لم يستلزم القياس شيئاً؛ كما إذا قُلنا: «الإِنْسَانُ مُبَاينٌ للْفَرَسِء وَالفَرَسُ 
ُبَاينٌ لِلنَاطِقِ؛ لا يلزم منه: «أنَّ الإِنْسَانَ مُبَاِينٌ لِلنَاطِقٍ»؛ لأنَّ مباين المباينَ لشيءٍ لا يلزم 
أن يكون مبايناً لذلك السَّيء . 

وكذا إذا قلنا: «الوَاحِدٌ يِضْفُ الالتين؛ وَالِانْتَانُ تَضْت الأريعة؟ لا يلزم فيه :أن 
يحون الوَاحِدُ يضف الأَرْبَعَةٍ؛؛ لأنَّ نصف النّصف لشيءٍ لا يكون نصفاً له. 
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قوله: (بل بواسطة صدق مقدّمةٍ أجنبيّةٍ) المراد بها: ما ليست مفهومةً من المقدّمتين ولا لازمةً 
لإحداهماء موافقة حدودها حدود القياس أو لا تشترط”'" هذه الموافقة على ما مرّ من الخلاف. 


- فاندفع بقولنا: «ما ليست. . . إلخ» ورود الشّكل الأوّل0"؛ لأنَّ المقدّمة الخارجية التي 
هو مبنيٌ عليهاء وهي: أن لازم اللّازم لازم" مفهومةٌ من مقدّمتيه ضرورةً. 

- وبقولنا: «ولا لازمةً. . . إلخ» ورود الأشكال الثَّلائة؛ لأنَّ المقدّمة الخارجيّة الي تتونّف هي 
عليها لازمةٌ لإحدى المقدّمع. * 

قوله: (ولذلك) أي: لأجل صدق المقدّمة الأجنبيّة . 

قوله: (فلو لم تصدق) أي : المقدّمة الأجنيّة . 

قوله: (لا يلزم أن يكون مبايناً لذلك الشَّيء) بل يكون تارةً مبايناً؛ كما في قولنا: «الإِنْسَانُ 
ماين لِلمَرَسِء وَالْمَرّسُ ماي لِلْحِمَارِ؛) وتارةً لا 0 مبايناً ؛ كما في مثال الشّارِح . 


)١(‏ قوله: (أو لا تشترط) أي : في المنفي» فالاشتراط على رأي غير السَّنوسيٌ» إن الأجنبيّة عند غيره هي المفهومة من 
المقدّمتين وغيرٌ اللّازمة التي حدودها موافقةٌ لحدود القياس» وعدم الاشتراط على رأي السَّنوسيَء فإنَّ اللّازمة التي 
حدودها غيرٌ موافقةٍ لحدود القياس ليست أجنييّةٌ عنده. فتدبّر. 

(؟) قوله: (ورود الشّكل الأوّل) أي : من الأشكال الأربعة الآتية» وكذا ما بعده. وقوله: (وهي أن لازم اللّازم. . ٠‏ إلخ) 
فاللازم في قولنا: : «العالم حادسٌء وكلّ حادث لا بدَّ له من محدث» هو: الحدوث.ء ولازمه: الاحتياج لمحدث» 
ولزوم هذا الذي هو لازم اللّازم ل«العالم؛ مفهومٌ من المقدّمتين» قافهم . / 

(0) قوله: (لازمةٌ لإحدى المقدّمتين) لم يقل: «موافقة حدودها لحدودها» ليجري على المذهبين؛ فإنَّ السَّنوسيَ 
لا يشترط ذلك كما تقدَّم. 


(قَوْلاً آخَرَا) أي: لا يكون عين إحدى المقدّمتين» فإذا قلتّ: هك إِنْسَانِ ا 
وك حَيَوَانِ جِسُم» أنتج : 0 إِنْسَانَ ن جما وهو لبك "عون إاخدى المفاممن. 

- فأخرج قولهة 539ل أغرًا» العسكين المسار وق لالعداهعما» لذن اللّازم بم و 
ور 

فإن قلت التعريك امل للقفكين المستلرمعين لعكسهمك قلا يكوث مائعاً : 

قلت: لا 32 ذلك؛ إذ هذا خارح بقوله : «قولاً»؛ لأنّه أفرده» فدل على أن مراده به 
القول 'الواته + والقفكات السذكورياة معلفان :قولت اقول واحدا : 
حاشية الصبان 

قوله: (أي: لا يكون عين إحدى المقدّمتين) هذا بِيانٌ للمراد ب١مغايرة‏ النّتيجة للمقدّمتين»؛ أي: 
وليئن المزاة بها أن :تكون اجراء التيجة غير الجراء المقدشين + إذ لأ بد من تركب التيجة من عضن 
اجزاء المقدمة الأولن ارهن أجزانو العامة "الثاني ١‏ 

قوله: (القضيّتين) أي: مجموع القضيّتين المستلزم مجموعها لإحداهما؛ أي : لكل منهما على 
حِدّته استلزام مَ الكل لجزئه؛ كمجموع: ل إِنْسَانِ وان وَكُلَّ حَجَرٍ حسما فلكل منّ القضيّتين 
دخلٌ في الاستلزام» فسقط ما أورد هنا. 

واعترض على إخراج ما كر عقي أكؤلة اراد يانه خارجٌ قولة > (خزراة» لما كدرمن أن 
المراد: «رُكُبَ بصورةٍ مخصوصة»» وهي ليست موجودةٌ هنا . 

© وأقول: اعتبار ذلك [ص/ 46] يؤدّي إلى عدم خروج شيءٍ بقوله : «مُسْعَلَزِماً يالذّاتِ كَوْلاً آخرة؛ 
لخروج جميع ما خرج به بقولنا: «بصورةٍ مخصوصة»» فالأقربٌ أنَّ الشّارح إنْما قصد تفسير «صوٌّرا» 
اذ كارصوة وان قرلة: «مخصوصة» بان من عنده للواقع زائداً على المتن» لهذا لج ينظو إليه في 
الإخراج» وبهذا اندفع أيضاً بحث بعض في إخراج الاستقراء والتّمثيل بقيد «مُسَْزِماً؛» وإخراج نحو 
ل خرجت بقيد «صُّرا»؛ لأنَّ المراد صوّر بصورة مخصوصةء فافهم. 

وأورد: أنا إذا قلنا: 0 إِنْسَانِ إِنْسَانُ 1 ِنْسَانِ حَيَوَان» أنتج عين الكبرى» وإذا قلنا: 159 
إِنْسَانِ 0 وك حَيْوَانِ وا أنتج عين عين الصَّغْرى . 

وأجيب بوجوه المنّجه منها : أن هذين ليسا من الأقبسة؛ اذ متدواكيها لسك كلها قضايا؟ لذن 


ما اذّعى أنَّه الصّغرى فى الأوّل والكيرق فى الثاتي الينينا قضيّتين ؛ إذ لا بنّ من تغاير الرفين في 
القضة ذهناً واتحادعما ارجا وحيث كانا متحدين ذه وتخارجاً لم يكن المركنا متها قضيّة. 


)١(‏ قوله: (وحيث كانا متّحدين ذهناً) قد يقال: هما غير متّحدين ذهناً» فإِنَّ المراد من الموضوع الذات» ومن المحمول 
المفهوم» وهما متغايران ذهناً. والجواب: أنَّ تغايرهما على هذا الوجه كلا تغاير» فهما متّحدان حكماًء فتلبّر . 
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- والمراد ب«اللّزُوم؛ ما د يعم البيّن وغيره» فيتناول: القياسَ الكامل وهو الشّكل 
الأوّل» وغيرَ الكامل وهو باقي الأشكال. 


والمرادٌ: نه يستلزم متى سُلّم؛ ولا د يُشترط أن يكون مسلّماً بالفعل؛ ليدخل 


فى التّعريف: القياس الذى :نعدياتك صادقة كما مرّءٍ وانّذي مقدّماته كاذبة؛ كقّولنا ل 


إِنْسَانِ جَمَادٌ َكل عماة مهما 06 كيد وان كان مولن ابو ف كن كاشدس الك وفيت 
لو سُلم استلزم أنّ: دكُل إِنْسَّانِ حِمَارٌ»؛ لأن القياسَ يجب أن يعرّف بتعريفٍ شامل 
للشطارة وال تسيظطتووا تدلوو لس عرو ارقا ف لد كايا أقيسة» ولزومٌ الشَّيء للشَّيء 
كون الشّيء بحيث لو وٌجد وجد لازمه» وإن لم يُوجد في الواقع 
يا قال: «مِنْ قَضَايا» ولم يقل: ا تلاح د ا لأَنْهم عرّفوا 
«المقدّمة»: ابألوامنة نعلت دده قياس" » فأخذوا «القياس» في تعريفهاء ٠‏ قلو أخذت هي 
أيضاً في تعريفه» لزم الدّور. 
(») ثم الْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ قِسْمَان يستاطا المي 
(00) وَهْوَانَذِي دَلَّ عَلَى التَقِيِجَةَ فعؤوو ات فيحا ا 1 
3 الْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ) أي : المناطقة (قِسْمَانِء قَمِنْةُ) أي: القياسُ (مَا يُدْعَى) أي: 


يسمّى (بالاقيراني» وَهْوَ: الذي دَلَّ عَلَى التَتبِجَةٍ بِقّوّة) أي : بقوّته؛ أي: معناه؛ 00007 
حاشية الصبان 


قوله: (ما يعم البيّن وغيره) المراد ب «البيّنَ؛: ما لم يفتقر إلى واسطةٍ كما في الشّكل الأوّل» 
وب اغير البيّن»: ما يفتقر إلى واسطهةٍ ك: تغيير كلّ منّ المقدّمتين» أو إحداهما ليرجع القياس إلى 
الشكل: الال 

قوله: (لأنَّ القياس. . . إلخ) عِلَهّ لدخول القياس الكاذب أيضاً في التُعريف . 

قوله: (ولزومٌ الشَّيء. . . إلخ) من جملة التّعليل» فهو منصوبٌ عطفاً على «القياس». 

قوله: (وإن لم يوجد) أي : الشَّيء الملزوم. 
قوله: (أي: معناه) أقول: تفسير «القوّة») ب «المعنى» لا يلائم مقابلتها ب«الفعل» في الاستثنائيٌ» 
ولا العناية بعده"' 


)١(‏ قوله: (ولا العناية بعده) إذِ العناية تفيد وجود ألفاظ النّتيجة إِلّا أنّها متفرقةٌ في القياسء وقوله: «أي: معناه» يُفيد 
خللاف ذلك. وقال شيخ شيخنا : هو ملائمٌ للعناية» وتكلف له بما يرده ما تقدّم» فتنبّه . 


ب التي تعزن أبيراؤها مطرءا يفولا بكرن ماكر يه بويتها الالستماية. 

مثلاً : «كُل جسم مُوَلّت. وَكُُ مُوَلَفِ حَادِتٌ) ينتسم : ينتج: ١كُل‏ جسم حَادِث2 فهذه النتيجة 
لم تذكر بهيئتها الاجتماعيّة في القياس» ا 

- وإن شعت قلتّ: «هو الّذي لم تُذكر فيه التييجة ولا نقيضها بالفعل»» وهذا بخخلاف 
الاستثنائي كما سيأتي ) وسمّي «اقترانيًا»؛؟ لاقتران الححدود فيه بلا استثناء 

(وَاخقَصّ) القياس الاقتراني (بِالحَمْلِيّة) هذا ما ذهب إليه المصنّف كابن الحاجب» 


قوله : (يعني : : البح ع نان امير بالدّلالة على النّيجة بالقرّة» فدلالتها عليها 

قوله : ل جسم مولت أي ل الجواهر 
المّرّدة على مذهب المتكامية: 

قوله: (وإن شعت قلت. . . إلخ) على هذا يكون مفهومه عدميًا بخلافه على الأوّلء فوجودي. 

كر لك (ولة خقيقيها) ات نجه قبجا اللتم قنك تفن اتركيةاء إوإذا اوه أن التفيفن دكور 
في الاقترانيّ ع بالقوّة» مع أنه ليس كذلك؛ لإخراج الشَّرطيٌّ المستثنى فيه نقيض الثَّالي لينتج نقيض 
المقدَّم. 

قوله: (وهذا) أي : الاقترانيئٌ ملتبسٌ (بخلاف الاستثنائيّ ع)» أو اسم الإشارة راجمٌ إلى ما ذكر 
من تعريف الاقترانيٌ» فيكون قوله: «بخلاف الاستثنائت» على حذف مضافي؛ أي: بخلاف تعريف 
الاستثنائ ثري فإنّه : «ما دلَّ على النّتيجة بالفعل». وإن شئت قلت: «هو الذي ذكرت فيه النّتيجة 
أو نقيضها بالفعل». 

قوله: (لاقتران الحدود فيه بلا استثناء) أي: لاتّصالها فيه من غير فصل بينها بأداة الاستثناء 
انّتى هى «لَكنّكا والمراد ب «الحدود): حدوده الّلائة الأصغر والأوسط والأكبر» وي 
(لحدوداً) ؛ لذنّها أطرافٌ» والحَدٌ فى اللّغة: الطَرّف . 

قوله: (بِالحَمْلِية) «الباء» داخلةٌ على المقصور عليه. 


قوله: (ومع كون ابن سينا) هذا التدرف ملق بقوله: «أورد». والقصدٌ بذلك الاعتذارٌ عن 


)١(‏ قوله: (من الهَيُولى. . . إلخ) «الْهَيُولَى) المادّة» و«الصّورة» جوهرٌ آخر يقوم بالمادة» به تحدث الكثرة. 


بالق الات | 422 5؛؛ 


استخرج الأقيسة المركّبة منّ الشَّرطيَّة» أوردٌ تشكيكاتٍ في إنتاج المتّصلتين منه» والمتّصلة 


حاشية الصبان 
المَضْكق واي الهاج أن تتغمفيضيطا الاقكزائ بالتتفليّة تقلح الشبخ ابن سينا المستحريع 
للاقترانيٌ الشَّرطيٌ في إنتاجه» وإن أجيب عنهء ولا يخفى أله اعتذارٌ غير قوي؛ لاندفاع ذلك القدح 
بالجواب عنه. 

قوله: (استخرج الأقيسة) أي: الاقترانيّة . 

قوله: (تشكيكاتٍ) أي: اعتراضاتٍ تُورث الشَّك؛ِ بعضها في نتائج المتّصلتين منه إذا كان من 
الشّكل الأوّل؛ وبعضها فى تقائة المتّصلتين منه إذا كان من الثَّالتْء وبعضها في نتائج المتّصلة مع 
الصا 


© فالأّلُ: أنه يصدق قولنا: «كُلَّمَا كَانَ الاثئان قَرْداً كَانَ الاثتان عَدَد”"2» وَكُلَّمَا كَانَ الاثئان 
عَدَداً فَهُمَا زَوْح) ينتج : دما كَانَ الاثتان كردا فَهُمَا روجف وهو باطل. 

راقن انحا ع تو لل لكنّ الذي ارتضاه اليُوسِي في الجواب ما أجاب به الخُوْنّحِيُ وهو: 

3 52 زفق 
منع كلَّيّة السَّرطيّة لوو ف لذن عمق كلينيا أن يكون الثّالي لآزماً للمقدّم في جميع الأوضاع 
الممكنة الاجتماع مع المقدَّمء وإن كانت محالاً في نفسهاء ولا شلك أنَّ من جملة الأوضاع الّتي 
لا تُنافي المقدّم هنا كون الاثنين فرداً؛ لأنَّه يجامع كونه عدداً» وإن كان كونه فرداً محال في نفسهء 
0 لح ع 01 
لاخلازت ينهم 20 المتناقضين م ونه المعفائيوء 1 إِنْسَانُ 


وذ إنتنان؟ تمق إنسان وَكُلَّمَا ةَ تمن إِنْسَانَ وله إنشات تكدق لا تمان ينتج : «قَدْ يَكُون إذَا 

0 ان 3 
فق إِنْسَانَ تق ل إِنْسَانَ) وهو باطل» ويصدق يهنا : «مُلَّمًا تق اشوا وَالبَيَاضَ تَحَمَقَ فق 
القواف كلما تَكنَقالسواة والشاهن كعدو البَيَاض» ينتج : «قَدَ يَكُونُ إِذَا ب تَحَقَّقَ السَّوَادُ تَحَفَّقَّ 


البََّاضٌ» وهو باطل. 


)١(‏ قوله: (كلّما كان الاثنان فرداً كان الاثنان عدداً) فيه : أنه ليس كل فردٍ عدداً فلا يصدق ذلك. ويجاب: بأنَّ المراد 
فرداً غير الواحد. 

0( قوله: (وهو منع كليّة الكبرى) أي: منع صدق كليّنها . 

(6) قوله: (كلّما تحمّق إنسانٌ ولا إنسانٌ) أي: في شيءٍ واحدٍ. 

(4) قوله: (ينمج قد يكون. . . إلخ) أي: وإذا أنتج ذلك ثبتت الملازمة الجزئية بين «إنسان» ولا إنسان»» وهما 
متناقضان . 


هع 


والحمليّة وكذا قدح في في المتّصلتين أثير الدّين وغيره بما هو مذكورٌ في «مختصر؛ العلامة 


ابن عَرَقَة وغيره» ا 6[11000000000000[[ذ[1[أ[أ#ذ1171#1113 100 
حاشية الصبان 


وقد أجاب هو عن ذلكء لكنّ الذي ارتضاه الِيُوسِي في الجواب: منمٌ صدق هذه المقدّمات» 
ولذلك كذبت التّتيجة» وسندٌ المنع”'؟: أنَّ الشَّرطيّة لا تصدقٌ إِلّا مع الأوضاع التي لا تناقض التَّالي ولا 
تضادّه ولو سلّمنا صدق المقدّمات لم تُسِلَّم كذب التّتيجة؛ إِلّا لو كانت كيه أمّا وهي جيه فلا" . 

© والثَّالتٌ: أنَّ الحمليّة صادقةٌ في نفس الأمر [ص/845]» والشَّرطِيّة إنّما هي بالفرضء» ولهذا 
ترفك افلم كاه كر كلانه روا كان كر ممق رثعا كانت متّصلةٌ صادقة؛ لأنَّ الباقي من 
الخمسة بعد الئّلائة زوجٌ» فلو كانت الثّلائة زوجاً كانت الخمسة زوجاً؛ لأنَّ المركّب منّ لوعن 
مج ولو ضممت إليها حتملية صادقة وهى : دلا شَيْءَ م مِنَّ الرّوْج 1 أنتج : «كُلَمَا كَانتِ العامة 
رَوْجاّء قلا شَيْءَ مِنَ الحَمْسَةَ حَمْسَة؛ وهو باطلٌ. 

وأجاب ابن سينا باعتبار المادّة بأنّ الكلام يخصٌ بحمليَّةٍ لا ثُدافي طرفاً للمتّصلة» وباعتبار 
الصُورة بمنع كذب التّتيجة بناء على أنَّ المقدّم المحال جائدٌ أن يلزمه محالٌ. 

ونظر فيه اليُوسي بأنَّ استلزام المحال للمحال إِنَّما هو فيما إذا صدق الملزوم» فتصدق القضيّة 
وإن كان المقدّم والتَّالي كاذبين بخلاف نحو: «كُلَّمَا كَانَ الإِنْسَانُ قرسا كَانَ صَاهِلاً؛» فلا خفاء في 
صدق هذه القضيّة بخلاف النّتيجة السّابقة» فإنّهِ لا لزوم بين زوجيّة الثَّلاثْة وكون الخمسة غير خمسة 
فهي كاذب ؛ أفاده في «الكبير»”” . 

قوله: (وكذا قدح) أي: كقدح ابن سيناء قدح (في المتّصلتين) أي: في إنتاجهما (أَثِير الدّين 
وغيره بما هو مذكورٌ في لصي العلّامة ابن عَرَكَة وغيره) وهو أنَّ مقدَّم الصّغْرى يجوز أن يكون 
محالاًء فيجوز أن لا تصدق النّتيجة مع فرض وقوع الكبرى الصّادقة» وهذا بعينه”*' هو تشكيكٌ 
الشّيخ ابق سينا # غاية الأمر أن الشّيخَ فرض الكلام في مثالٍ معيَّنٍ ؛ قاله في «الكبير»”” . 


حَاشَيْءا لكان دامع الك 


م 0 


لكو 


)١(‏ قوله: (وسند المنع.. ٠‏ إلخ) أي : وقولنا: «كلّما تحمّق إنسانٌ ولا إنسانٌ تحقّق إنسانٌ» من أوضاع مقدّمة «تحمّق 
لا إنسانيى, وهو مناقضٌ للتّالى الذي هو «تحقّق إنسان». وقولنا: «وكلّما تحقّق إنسانٌ ولا إنسانٌ تحّق لا إنسان» من 
أوضاع مقدّمة «تحقّق إنسان»» وهو مناقض للثَّالي الذي هو «تحقّق لا إنسان»» وقس على ذلك. 

(؟) قوله: (أمّا وهي جرئيّةٌ فلا) إذ لو سلّم كذبها وهي جزئيّةٌ لكان ذلك منافياً لتسليم صدق المقدّمات» كما لا يخفى بعد 
ما مرّ على قوله: «وسندٌ المنع». 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: 88). 

(:) قوله: (وهذا بعينه. . . إلخ) أي: تشكيكه في إنتاج المتّصلتين من الاقترانيٌ إذا كان من الشّكل الأوّل» فافهم . 

(0) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُلَّمه مخطوط (لوحة: 88). 


بَابٌ فِي القِيّاس 2 6١‏ 
وقد أجيب عن ذلك بأجوبةٍ مذكورة في «المختصر» المذكور وغيره. 

ويحتملٌ أنَّ المصنّف والإمامً ابن الحاجب أرادًا ما يتكلّم فيه هنا؛ لقِلّةَ جدوى غيره» 
أو أنّهما نرّلاه منزلة العدم» لذلك أشار للأوّل العَضّدء وللثّاني ابن هارون”"' . 

ومثالّةٌ منّ الشَّرطبّات: «كُلَّمَا كَانَ الإنْسَانُ نَاطِقاً كَانَ حَيَوَاناً» وَكُلَّمَا كَانَ حَيّوَاناً كَانَ 


0 لكام ورك رقع أ عر سكا جه اه * 
جسما»اء. ينتج : «كَلمَا كان الإنسان ناطِقا كان جسما». 
حاشية الصبان 


قوله: (وقد أجيب عن ذلك) أي: عن تشكيكات ابن سيناء وقدح أثير الدّين. 

قوله: (أرادا ما يتكلّم فيه هنا) أي: في تأليفهماء فمعنى قول المصنّف: «وَاختَصٌ بِالحَمْلِيةِا 
اختصّ الاقترانيئٌ الذي يتكلّم فيه في هذا المتن بالحمليّة» ومثلّهُ يقال في كلام ابن الحاجب. وقوله: 
(جدوى غير) عِلَّةٌّ لدأراذا». 

قوله: (أو أنّهما) أي : ابن الحاجب والمصئّف (نزّلاه) أي: الغير (منزلة العدم لذلك) أي: لِمَا 
كران له تلوق" العين: وقوله: (أشار للأوّل) أي: إرادة ما يتكلّم فيه هنا . وقوله: (وللثّاني) أي: 
تنزيل الغير منزلة 0 

قوله: (ومثالّهُ منّ الشّرطيّات) هذا مثالٌ للاقترانيٌ الشَّرطيٌَ المركّب من متَّصلتِين» وهو أحد 
أقسام الاقترانيٌ الشّرطيٌ الخمسة. 

ثانيها : المركّب من منفصلتين . 

ثالثها : المركّب من متَّصلةٍ ومنفصلة. 

رابعها : المركّب من حمليَةٍ ومنّصلةٍ. 

خامسها: المركب من حملي ومنفصلة. 

وينعقدٌ في كل قسم من الأقسام الخمسة الأشكالٌ الأربعة: 

1ك لان المع المسل إن كان تالياً في الصُغرى مقدَّماً في الكُبرى فهو الشّكل الأوّل؛ كما 
في مثال الشَّارِح الذي عرفت أنه من القسم الأوّل. 

؟ - وإن كان تالياً فيهما فهو الشّكل النّاني؛ كقولنا من العسم الأؤل: #كلما كانت لشيس 
طَالِعَةٌ فَالتّهَارُ موود وَلَيْسَ الْبنَّةَ إِذّا كَانَ اللّيل حَاصِلاً فَالتَهَارٌُ مَوجُودٌ؛ ينتج : «لَيْسسَ الْبَنَّهَ ذا كَانَتِ 


السَّمْسُ طَالِعَةَ كَانَّ اللَّيلُ حَاصِلاً؛ . 


)2غ( محمّد بن هارون الكناني التونسي» أبو عبد الله ( 8ه مس 5٠‏ اه) فقيه مالكي » من مدرّسي جامع الزيتونة بتونس» 


له: «اشرح مختصر أبن الحاجب»» و«شرح التهذيب». انظر: «الأعلام» للزركلي (8/07 1١‏ ). 


.1 شما ضبان داقع الوه 


- و م486 اه - ال 2 م 9 0 
(5؛) قَإِنْ قر تَرْكِيبَهفَرَئبًا مُقَدَمَاتِوِعَلَومَاوَجَبَا 


وده 2 


(فَِنْ ترد تَرْكِيبَهُ) أي : القياس, (قَرَكُبَا) أي: اجمع (مُقَدَّمَاتِه) المراد بها هنا وفيما 
بيت ما قروا اده رعلن 6و ): ١‏ 

- من الإتيان بوصفي جامع بين طرفي المطلوب» 51000 
حاشية الصبان _ راس 2 اث 0 

- وإن كان مقدَّماً فيهما فهو الشّكل الثَّالت؛ كقولنا من القسم الأوّل: «كُلّمَا كَانّتِ السَّمْسٌ 
طَالِعَةَ فَالنّهَارُ مَوجُودٌء وَكُلَّمَا كَانّتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالأَرْضُ مُضِيئةٌ» ينتج : «قَدْ يَكُونُ ذا كان التَهَارُ 
مَوجُوداً فَالأَرْضٌ مُضِيةً؛ . 

: - وإن كان مقدّماً في الصّغرى تالياً في الكبرى فهو الشّكل الرّابع؛ كقولنا من القسم الأوّل: 
اكلا كافْق التّضل طالقة كالتهاذ موشوذه» وكنّها كانت الأودخ تقبعة الققل طالقة اسيم اقد 
يَكُونُ ِذَا كَانّ التَهَارٌ مَوجُوداً كَالأرْض مُضيئة». 

وبِيانٌ أمثلة الأشكال الأربعة من بقيّة الأقسام تُطلب من المطوّلات. 

© واعلم أنه إن كان الوسط في الاقترانيّ الشَّرطيٌ هو أحد طرفي الشَّرطيَّة برمّته سمّي ب«الجزء 
النَّاٌ»» وهو المتداولٌ في العلوم والمحتاجُ إلى معرفته. وإن كان الوسط جزء ذلك الطّلرف سمي 
ب«الجزء غير التَّامُّ» والكلامٌ عليه وعلى شروط إنتاجه يطلب من المطوّلات. 

قوله: (أي: القياس) أي : طلقا > لا يقي د "كونة مايا4 لكر ها سمدكة المت غير بنع 
بالاقترانيٌ » وإن كان لكل شروظ غير شروط الآخر. 

قوله: (أي: اجمع) دفع”'' بهذا التّفسير ما يقال: إِنَّ في كلام المصنّف طلبٌ تحصيل 
الخاه ا ؛ أن المقدّمة في القفية المجعولة جزء قياس . 

قوله + على ما وجبا) آي + ترعييا عاضا على الوه الذي وجيه» 'أو حا كو المقثمات'مشتملة 
على الشّرط الذي وجب. 

قوله: (جامع بين طرفي المطلوب) أي: مناسب لطرفي النّتيجة» بحيث لو حمل على أحدهما 
ووضع ليحمل الآخر عله لمح ذلك وكان هناك نسبتان متغايرتان» وواسطةٌ في نسبة أحدهما إلى 
الآخر وارتباطه به. 


)١(‏ قوله: (دفع. .. إلخ) فيه: أنّهِ لم يزلٍ الإشكال باقياً» فإنَّ الجمع حاصلٌ» والّذي يدفع الإشكال اعتبار الأوَّل 
فى المقدّمات اه. شيخ شيخنا. والظَاهِرُ : أنه إنّما أوّله باجمع»؛ لأنَّ تركيب المقدّمات يتضمّن ترتيبها . 


وهو الحدٌ المكرّرء وبه حصلتٍ المقدّمتان اللّتان إحداهما مشتملةٌ على موضوع المطلوب 
أو مقدّمةة والأخرى على محموله أو تاليه. 
- ومن اندراج الأصغر تحت الأوسط في الاقترانيٌ» كها ساني 
0 وَرَنَبٍ المقَدَّمَاتٍ وَانْهَا 8 سس كوا سن اندم م 
قإنَ لازم الم مَدمَاتٍ 
(وَرَنَبِ المُقَدّمَاتِ) بأن تقدّم الصّغرى على الكبرى في الاقترانيّ على الوجه الخاصٌ» 
وهو كون الصّغرى موجبة والكبرى كليّةَ في الشّكل الأوَّل مثلاً حنَّى يستلزم النّتيجة» 
وإلّا ما استلزم شيئاً . 
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قوله : (وهو) أي : الوصف الجامع . 

قوله : (وبه حصلت المقدّمتان) أي : على وجه ا 

قوله: (ومن اندراج الأصغر) عطفٌ على قوله: «من الإتيان». 

وأقول: كان على الشّارح أن يُوقع ما في كلام المصئّف على الإتيان فقط؛ لذكره الاندراج 
بعد أو على جميع ما يجب فلا يقصرها على الإتيان والاندراج» بل يجعلها شاملةً لترتيب 
المقدّمات والنّظر إلى صحيحهاء ويكون قوله: «وَرَنّبٍ. . . إلخ» من ذكر الخاصٌ بعد العامٌ. 

قوله : (في الاقترانيٌ) أقول: ينبغي حذفه كما في «الكبير»؛ لأنَّ الاندراج المذكور لا يخصٌ الاقترانيَ 
على ما سيذكره الشّارِح وإن نوقش كما يأتي وكذا الإتيان المتقدّم لا يخصّه كما عُلِم من كلامه”". 

قوله: (بأن تقدّم الصّغرى على الكبرى في الاقترانيّ) أي : وبأن تقدّم الكبرى على الصّغرى 
في الاستثنائيٌ على الوجه الخاصٌ؛ ليما سيأتي من أنَّ الكبرى فى الاستثنائيع هى الشّرطبَّة والصُغرى 
هى الاستئنائيّة . 

قوله: (مثلاً) راجعٌ إلى قوله: «كون الصُّغرى موجبةً والكبرى كلَّيّةَ [ص/47] في التّكل 
الأوّل»؛ أي: واختلاف المقدّمتين كيفاً وكلَيّة الكبرئ في الشكل الثاني :د إلخ ها اسياتي. 

ف لوء٠‏ 5 فاخ ة أنه عن )ه م ا ل ع الى اه 

قوله: (حتى يستلزم) أي : الاقتراني (النتيجة) تعليل لقوله: ١تقذم.‏ . . إلخ» أو تفريع عليه . 
)١(‏ قوله: (أي: على وجو منتج) أي: تصلح به للإنتاج عند استيفاء المعتبرات» فتدبّر. 
(؟) قوله: (كما عَلِمِ من كلامه) في قوله: «وبه حصلت المقدّمتان. . . إلخ ما ذكره الشّارِح» فالمرادٌ هنا ب «اندراجه»: 

اندراج كل فردٍ من أفراده في مفهوم موضوع الكبرى . 


ظ ليان دهن مط 


مثلاً إذا فلبش في ببان «حَدّوث العَالّم) ‏ وهو: ما سوى الله جل وعلا ع «العَالَمُ 
مَتَغيْرٌ وَكُلَ مُتغيرِ حَاوِثٌ», فإنَّ ترتيب هاتين القضيّتين المعلومتين على الوجه الخاص من 
كون الأولى موجبةٌ والتَانِيةٍ كي يُوصل مَن انْضح له بالبرهان صدقهما إلى العلم بأنَّ: 
«العَالَمَ حَادِثٌ) ؛ لاندراج «الْعَالّم) في موضوع الكبرى . 

(وَالظرَانا ضصَكبكهَا) أي المقدمات مميرا (مِق قاض 

- من جهة النّظم : بأن كانتا سالبتين أو جزئيّتين؛ إذ لا إنتاج من سالبتين ولا جزتيّتين. 


- ومن جهة المادّة: بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما. 


(مُخْتبراً) لها بالاستدلال عليها إن كانت نظريّة هل هي يقينية يقينيّةٌ أم لا؟ 000000 
شي ال ا اا ا ا ا اا ك7 مااي ا عا اك 


قوله: (علن الوّْجد الخاص) متلق باترصت# 

قوله: (لاندراج «العَالَم) في موضوع الكبرى) أورد عليه: أنه لا اندراج؛ لمساواة «العَالم» 
ل «المتَغيّر). 

وجوايه : ما سيذكره الشّارح عند قول المصنّف : «وما من المقدّمات صغرى... إلخ». 

قوله: (وَانْظْرًَا) أي : اعتبر . 

كوه لمع 1) أشان إلى أن كون كاوه عار يها لمكتو 

قوله: (من جهة التّظم) أي : الصّورة» وقوله: (بأن كانتا. ..إلخ) تصضويز للفاسد من جهة 
التَطمء وكان الأَؤْلى التّعبير ب«الكاف» بدل «الباء»؛ لأنَّ فساد الصُّورة لا ينحصر فيما ذكره. 

قوله: (ومن جهة المادّة) في ١اشرح‏ ابن يعفويية20: أن الكبيه هذا على 'أنّه يجب" رعاية مادة 
القضايا ليصمٌ الدَّلِيلٌ واللازمٌ تبرّعٌ منّ التّاظم؛ لأنّ الغرض هنا تصحيحٌ صورة القياس» وسينبة 
في آخر النَّظم على لزوم رعاية المادَّة في لواحق القياس. 

قوله: (بالاستدلال عليها... إلخ) أشار به(" إلى المغايرة بين قوله: «مُحُتَبراً»» وقوله: 
«وَانْظرًا صَحِيحَهًا مِنْ فَّاسِدِء. و«الباء» للآلة. وقوله: (هل هي يقينيّةٌ أم لامر توا ارا 
لها؛ء وفي العبارة حذف؛ أي: طالباً علم جواب هذا الاستفهام. 
)١(‏ انظر: «مجموع السُلّم المرونق» (ص: 570). 
(1) قوله: (أشار به. . . إلخ) فيه: أنَّ المغايرة إنّما حصلت بحل قوله: «وَانظرا صحيحها من فاسد» بالوجه السَّابق كما 

لا يخفى على المتأمّل . 


هه: 


وهل هي على تأليفٍ منتج أم لا؟ وهذا بيان”" الوجه الخاصٌ الذي يكون عليه الثّرتيب 


الذي لكر ماركا :ماديا دع هذا كذ لكا عدم : 
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والمناسب: «أو لا» كما في نسخ؛ أن «أم» المتّصلة لا تعادل «هل». ونيك "© جغلها 
منقطعةٌ للإضراب عن الاستفهام عن كونها يقينيّة إلى الاستفهام عن كونها غير يقينيّة: كما 
أوضحناه في «حاشيتنا على عصام الاستعارات». 
قوله: (وهل هي على تأليفٍ منتج أم لا؟) ينبغي إسقاطه؛ لأنّه لا يناسب قوله: «بالاستدلال 
يها(" . ولأنَّ إدخاله في الاخعبا60) يؤدّي إلى التّكرار مع قوله: «وَانْظرا صَحِيحَهًا مِنْ فَاسِرِا؛ 
لأنّه'أذخل فبها الفساة من نجهة الصورة. 
قوله: (وهذا) أي قوله: «وَانْظْرًَا. .. إلخ» (بيانٌ للوجه الخاصٌ) أي: المذكور في بيان قوله: 
«وَرَنْبِ المُقَدَّمَاتِ؛ حيث قال هناك : «على الوجه الخاصٌ». ١‏ 
واعترض : بأنّه بيّته نّم بقوله: «وهو كون الصّخرى. . . إلخ»» فيكون ذاك قاصراً. 
وأقول: هذا الاعتراض مدفوعٌ بقول الشّارح هناك : «مثاة)20) 
قوله : (الّذي ذكره سابقاً) نعتٌ ل «التّرتيب». 


قوله: (فلا يقال: هذا تكرارٌ لِمَا تقدّم) يعنى قوله: وَرَنت المُقَدّمَات)9 . 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (وهذا بيان... إلخ) أي: على وجه الإجمال؛ إذ محصلّه أنَّ الوجه الخاصٌّ هو صحّحتها 
صورةً ومادَّة فافهم. 

(؟) قوله: (ويمكن. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا الإضراب. 

() قوله: (لا يناسب قوله بالاستدلال عليها) قال شيخ شيخنا : بل هو مناسبٌ له والمقصود بالنّسبة له الاستدلال بكلام 
الغالقة اديقرك 5 عرز على تاذ نع »لان بي الشكل الثلاتي) روي كبا عالر» تمر ااا غير وهي 
موجودةٌ فيه أو على تأليفي غير منتج؛ لأنّه من الشّكل الفلاني» ومن شروطه كما قالوه : كذاء وهو مفقودٌ فيه. 

() قوله: (ولأنَ إدخاله في الاختبار. . . إلخ) فيه نظرّ» فإِنَّ اعتبار الصّحيح من المقدّمات في حال كونه متميّزاً منّ 
الفاسد منها بحسب الصّورة أو المادّة لا يشمل اختيارهاء هل هي على تأليفٍ منتج أم لا؟ بالاستدلال عليها على 
فرضه. وإِلّا لشمل اختبارها هل هي يقييّهٌ أم لا؟ كما لا يخفى» فلا يتم صنيعه. ١‏ 
فإن قلت: المراد بقوله : «ولأن إدخاله» أي: مع جعل قوله : «بالاستدلال» غير مرتبط به. 
قلت: هو مع ذلك غير داخل في اعتبار الصّحيح من المقدّّمات حال كونه متميّراً كما لا يخفى على ذي فطنقٍ» فتدبّر. 

)2( قوله : (مثلة) فإنّها لا تبقي شيثاًء بل تشمل الجميع . 

(7) قوله: (يعني قوله: «وردّب المقدّمات») أي : على الوجه الخاصٌ . 


اشيم عبن عذاقع الوتدزا 


و2 2 


زم المَقَدمَات) وهو: : «النتيجة» من حيث تيمّن صدقها وعدم كه (بحسّب 


واه 
0 


ادال سهدت المقمات عاد شروظيها مح هيت الصورة» تتدن اصندق 
لازمهاء وإن لم يُتيقّن ذلك لم يُتِيقَّن صدق لازمهاء بل يحتمل حينئذٍ الصّدق والكذب. 
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وأقول: الأظهر أنَّ تومّم التّكرار بالنّسبة إلى غير اختبار المقدّمات''' هل هي يقينيّة أو لا؟ 
بالاستدلال عليها إن كانت نظريّة ؛ إذ لا يفهم ذلك من الثّرتيب على الوجه الخاصٌ؛ أن المراد 
تور روط الإنتاج» وليس ذلك منها. 

ولو تعرّض أيضاً لدفع ما يتومّم من التّكرار بين قوله: «عَلَى ما وَجَبَاءء وقوله: «وَرَنّبِ. 
إلخ» 0 وقد علمنة: مما 202 
لذ (فإن لازم .... إلخ) ِل لمضمون اليتين قله 
قوله: (تيقّن صدقه) أي: بسبب”؟ اراد صدقه. وقوله: (عدم تيقّئه) أي: عدم تيقّن صد 
بسبب عدم اظراد صدقه. 

قوله: (بِحَسَبٍ الم لمُقَدّمَاتِ) متعلّقٌ ب «الآتي». 

قوله: (صدق المقدّمات) بأن طابقت مادّتها الواقع 

قوله: (وإن لم يتيقّن ذلك) أي : المذكور من صدق المقدّمات واستيفاء ع-شروطهنا من حييث 
الشؤرة» بأل انمتن ميدق التقدمات ققط وقد مكل له أو التفى انسيناء فزوظينا مو حي الشورة 
فقطء أو انتفيا معاً» ولم يمثّل لهما اتّكالاً على المقايسة وهما: كانتفاء صدق المقدّمات في صدق 
النّتيجة تارةً وكذبها أخرى. 

فصدقها في انتفاء الاستيفاء؛ كما في: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِمَرَسِء وَبَعْضٌ الفَرَسٍ صَاهِلُ'. 
وكذبها؛ كما في : تون الإسان ِفَرَسٍ » وَبَعْض المَرَسِ 00 

وصدقها فى انتفائهما معاً؛ كما في: «لَا شََيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِنَاطِقء وَبَعْضُ النَّاطِقٍ حجر 
وكذبها؛ كما في : «لا شَيْء مِنَّ الإنْسَانِ ناطق وَلَا سَيْء مِنَ الَاطقٍ يوان . 
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)١(‏ قوله: (بالنّسبة إلى غير اختبار المقدّمات. . . إلخ) وبالنّسبة إلى غير اختبارها هل هي على تأليفٍ منتج أم لا؟ 
بالاستدلال عليها بكلام المناطقة؛ بناءٌ على توجيه شيخ شيخنا المتقدم» فتنبه. 

(؟) قوله: (لأنَّ المراد به. . . إلخ) أي: وإن كان المراد به تور شروط الإنتاج؛ سواء كانت متعلّقة بالصّورة أو بالمادّة» 
ومنّ الشّروط المتعلّقة بالمادّة الصّدق والاستدلال لأجل الوقوف عليه» فتدبّر. 

(9) قوله: (وقد علمته مما مرّ) أي: في قوله: «وأقول كان على الشارح أن يوقع ما. . . إلخ». فتديّر. 

(4) قوله: (أي: بسبب. . . إلخ) سر ذلك أن تيّن الصّدق بالمَّبب المذكور وعدم تيقّنهِ بالسّبب المذكور هما الإتيان 
بحسب المقدّمات» كما لا يخفى على ذي فطنة. 


ه؛ 


- فإذا قلت: «كُلُ إِنْسَان جَمَادٌء وَكُلَّ جَمَادٍ حِمَارٌ؛ فهاتان كاذبتان» ونتيجتهما وهي : 
«كُلٌ إِنْسَانِ حِمَارٌ» كاذبةٌ فإذا بدّلت الكبرى بقولك: «كُلَّ جَمَادٍ نَاطِقٌ» كانت النّتيجة 
صادقةً) وهى: 29 إِنْسَانِ نَاطِقٌّ» ع كت المقدّمتين» فليس معنى كلام المصئف َه يلزم 
من كذب المقدمات أو بعضها كذب التتيجة» ولذا قدّرنا في كلامه ما يصحٌ به المعنى. 

© واعلم أنَّ: 

- موضوع النّتيجة يسمَّى: «أصغر)؛ لكونه في الغالب أقل أفراداً من اللأوسط 
والأكبر. 

- ومحمولها يسمّى: «أكبر»؛ لكونه في الغالب أكثر أفرادا. 


- والمكرّر في المقدّمتين لب «أوسطء ووسطا» لتوسطه وجمعه بين الطرفين. 
حاشية الصبان 


زحفق 


قوله: (ما يصحٌ به المعنى) وهو قوله: ١من‏ حيث فقن عبدقه وعدم تيقّنه»)» ولم يقل: « 


حيث صدقه وكذيه). 

قوله: (واعلم. . . إلخ) تمهيدٌ لكلام المصنّف. 

قوله: (في الغالب) في «الُنَيْمِىٌّ» نقلاً عن العصام: أنَّ المراد «في غالب الموجبات الكلَيّة؛ 
ّي هي أشرف التّتائج» فلا يرد: أنَّ هذا إِنَّما يتم لو كانت النّتيجة موجبة كلَّيّة؛ إذ موضوع السّالبة 
لا يجوز أن يكون أخصّء وموضوعٌ الموجبة الجزئيّة ليس في الغالب أخصٌ. اها" 

وغير الغالب أن يكون مساوياً لهما؛ نحو: «كُلّ إِنْسَانِ نَاطِقٌُء وَكُلَ نَاطِقَ ضَاحِكُ). 


وينبغي أن لا يقال" : وقد يكون أعمّ؛ نحو: ابَعْضٌ الحَيَّوَانِ إِنْسَانُء وَكُلَ إِنْسَانِ نَاطِقٌ»: وإن 


قيل؛ لِمَا عرفت أنَّ الكلام في التَّتيجة الموجبة الكليّة لكأكة 


قوله: (لتوسّطه وجمعه بين الرفين) «الطّلرف» ان «توسّط) والجمع2» وأراد بجمعه 


)١(‏ قوله: (وهو قوله: من حيث... إلخ) إذ لو قال: «من حيث صدقه وكذبه» لوجب أن يقول في قوله: بحسب 
المقدّمات آت»: فإن صدقتٍ المقدّمات صدق لازمها وإن كذبت كذب لازمهاء أو فإن تيقَّن صدق المقدّمات صدق 
لازمها وإن تيقَّن كذبها كذب لازمهاء فيكون معنى كلام المصنّف هو ما نفاه في قوله: «فليس معنى كلام 
المصنّف. . . إلخ». فلمًّا قال: «من حيث تيقّن صدقه وعدم تيقّنه على المعنى المتقدّم للمحقّق بيانه» وجب أن يقول 

(') انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام»؛ مخطوط (لوحة: 45). 

(*) قوله: (أن لا يقال) أي: في بيان غير الغالب. وقوله: «وقد يكون. . . إلخ» نائب فاعل «يقال» كما هو ظاهر. 


- ومثل الموضوع والمحمول في الحمليّة المقدَّم والتّالي في السَّرطيّة . 
والحقلمة الى :فوا لاصف سكن «الكترى» الاسوانها عن الأضعن 
- والّتي فيها الأكبر تسمّى : «الكبرى؛ لاشتمالها على الأكبر. 
وإنّما قدّمنا ذلك وإن كان سيأتي في كلام المصنّف بعضّه؛ لتوقّف فهم كلام المصنّف 
0 
(9) وَمَامِنَ المُقَدَّمَاتِ صعْرَى 


فَيَحِبانْرِرَجهَافِي الكُبْرَى 

(وَمَا) هي (مِنَ المُقَدَّمَاتِ صُفْرَىء فَيَجِبٌ انْوِرَاحُ) أصغرِ(مًَا) 0000 
حاشية الصبان 
بينهما مناسبته لهماء وكونه وسيلةً إلى نسبة أحدهما للآخرء فالعطفٌ للتّفسير دفع به أنَّ المراد 
التّوسّط لفظاً؛ لأنّهِ إِنّما يظهر في التّكل الأوّل. 

قال في «الكبير»: وجه كونه وسطاً في غير الشّكل الأوّل . مع أنه في غيره ليس متوسّطاً لفظاً 
ولا تعقّلاً ‏ أنَّ المراد أنّهِ واسطةٌ في الجمع بين الرفين» وإن ذُكِر أزَّلاً وآخراً كما في الرّابع» 
أو أوَّلاً ووسطاً كما في الثَّالتْء أو وسطاً وآخراً كما في الَّاني. [1ه]0© 

وأقول: يمكن التزام أنَّ التّوسّط لفظيٌ في جميع الأشكالء غير أنّه في بعضها بالفعل 
وهو الأوّلء وفي بعضها بالقرّة وهو البقيّة؛ لرجوعها إلى الأوّل؛ على أنَّ العُتَيْمِىَ قال: إِنَّ تسمية 
الأمور المتناسبة في وجهٍ بشيءٍ لا تتوفّفٌ على ثبوت المناسبة بين ذلك الشَّيء وبين كل من تلك 
الأمورء بل تتوقّف على ثبوتها بينه وبين بعضها.[1ه]”© 

قوله: (بعضه) إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي قدّمه الشَّارح خمس دعاوى بأدلّتها [ص/58]. والّذي 
سيتكزه النضتق فلذق”" بلذ أدلة. 


قوله: (هنا) أي في قوله: «وما من المقدّمات. . . إلخ؟ وفيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنَّه كان ينبغي 
للنّاظم أن يفسّر الأصغر والأكبر والأوسط أوَّلاً. ثمّ الصُغرى والكبرى ثانياً» ثمّ الحكم بوجوب 
الاندراج ثالتاً ؛ لأنَّ صنيعه ‏ مع قصوره . فيه الحكم قبل النَّصوّر. 

قوله: (وَمَا حىّ) أشار يتقدير «هى) إل أن «(صغرى»" خبر مبتدأ محذوفي» وَالتحملة عيلة «ماا 
)١‏ انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: .)١‏ 


(*) قوله: (ثلاث. . . إلخ) ثالثها : «وأصغرٌ فذاك ذو اندراج». 


7 وه؛ 


أي: كل فردٍ فردٍ من أفراده (فِي) مفهوم أوسط (الكُْبْرَى) ولو كان مساوياً للأصغر؛ لأنَّ 


ماهيّة كل شخص أو عارضه أعم من ذاته» 1 1 01 1 1 1 00 
عافية الاو كا اا ل ا او ات ات ا ات لما ا ا تت 


و«مَا مِنَ المُقَدّمَاتِه حالٌ من الضّمير في «صغرى» أو «من صغرى» بناءً على جواز إتيان الحال من 
الخبر» وحَذْْفُ صدر الصّلة جائرٌ للظول» وخبر «ما» قوله: «فيجب. . . إلخ». 

قال في «الكبير»: واعلم أنه جرى على ألسنة القوم اصغرى) و«اكبرى» و«(أصغر) و(أكبراء 
وليس بلحن إن كانوا لا يريدون”' تفضيلاً على معنى «من»» وإنَّما يريدون معنى مَاعِلّة وفَاعِل 
أو تفضيلاً مطلقاًء فصحّت المطابقة وإن لم توجد «أل» ولا الإضافة؛ كما قال ابن هانى”': 
[من البسيط] 

كأنّ شغرى وَكُبِرَّى مِن فواقعها خضباةثرٌ على أرْض من الدُمَب 

وكما يقول التَحويُون: جيل ضفو أ ف كرف :: والعروضيُون: فاصلةٌ صغرى أو كبرى. ا 

قوله: (أي: كل فردٍ فرد... إلخ) أشار إلى تقدير مضافي آخرء فتكون جملة المضافات 
المقدّرات أربعة؛ اثنان بين «اندراج» والضَّميرء واثنان بين «في» ومجرورها؛ أي: فيجب اندراج 
أفراد أصغرها في مفهوم أوسط الكبرى. 

قوله: (ولو كان) أي: الأوسط (مساوياً للأصغر) غايةٌ أفاد بها عموم وجوب الاندراج لهذه 
الحالة. ١‏ 

قوله: (لأنَّ ماهيّة كل شخص أو عارضه أعمٌ من ذاته) قال في «الكبير»: فإذا قلت: كل إِنْسَانٍ 
لق وك نَاطِتٍ جِسْمٌ» فالمرادٌ من «الإنسان» أفراده» فالمندرج في والتاطقة كل رانف وسستسر صن 
وكذا لو قلت في الصّغرى: «كُلٌ إِنْسَانِ ضَاحِكٌ. اه أي: وفي الكبرى: «رَكُلّ ضَاحِكِ جسم . 

ثمّ قال: والحاصل أنَّ المراد من الموضوع أفراده معتيراً كل فردٍ فردٍ بخصوصه. ام”©» 
وقد أشار بهذا التّعليل إلى أنَّ الأوسط دائرٌ بين كونه ماهيّة””» للأصغر؛ كما في: «كُلّ إِنْسَانِ 


0-2 2 


)١(‏ قوله: (كانوا لا يريدون. . . إلخ) فإن لم يريدوا تفضيلاً أصلاً» أو يريدوا لكن لا على معنى «من»» وقد ذكرهما 
المحشي بقوله: "وإنّما يريدون. . . إلخ». 

(") البيت لأبي نواس في «ديوانه» (ص: 50). 

(؟) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: .)9١‏ 

(4) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 87). 

(5) قوله: (ماهيّة) أي: جنساً أو فصلاً له. وقوله: (وكما في العالم. . . إلخ) هذا المثال لأصغره أنواع إذا نسب 
إلى أحدها العارض الذي فيه كان من العرض العامٌّء بخلاف المثال قبله . 


بل :ولق كان الأزسيط اص 6 نحو :تقض الحيوان إنمبان 4 وكل إنضات ناظوة. 
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©» هذا في الاقترانيٌ» وأمّا الاستثنائئٌ فيرجع فيه إلى الشّكل الأوّلء بأن يقال: 


«مضمون الثَّالي أمرٌ محقَّقٌ ملزومه» وكلّ ما تحمّق ملزومه تحقّق»). 20 
حاشية الصبان 


نَاطِقُء وَكُل نَاطِقٍ جِسْعٌ؛ وكما في: ١كُل‏ إِنْسَانِ حَيَوَانُ: وَكُلَّ حَيّوَانِ حِسٌْ4؛ أو عارضاً له؛ كما 
في دك ِنْسَانِ ضَاحِكٌُ وَكِ ضَاحِكِ حسما وكما في: «العَالَمُ متَعي وَكُلَ متكي حَادِتٌ). 

قوله: (بل ولو كان. . . إلخ) إضراب انتقاليٌ» وقوله: (أخصّ) أي: من الأصغر. 

قوله: (نحو: بَعْضٌ الحَيِّوَانِ. .. إلخ) قال في «الكبير»: فأفرادٌ هذا البعض مندرجٌ كل منها 
في «الإنسان». اها'' أي: مع كون «الإنسان» أخصٌّ؛ لصدق بعض الحيوان ‏ بقطع النَّظر عن كونه 
هنا خصوص البعض الإنسانيٌ ‏ بغير الإنسان. 

وأقول: هذا" مبنىٌ عن أن الأصغر ١بَعْضٌ‏ الحَيَّوَانِ2» ومقتضى الاصطلاح اماد لو ان 


وأنْ «بَعْض»2 سورّء وحيئئذ لا يظهر الاندراج» فتدبر. 


قوله: (هذا في الاقترانيٌ) أي: ما ذكر من الاندراج ظاهرٌ في الاقترانيٌ. 

قوله: (وأما الاستئنائئٌ. . . إلخ) حاصله: أنَّ الاندراج المذكور متحمَّقٌ في الاستثنائيّ أيضاً 
بتأويله بالاقترانى» وفيه”": أنَّ الاندراج في الاقترانيّ إِنَّما احتيج إليه ليتعدََّى حكم الأكبر للأصغر 
بواسطة الأوسط» وهذا القدر مستغتّى عنه في الاسعنائ ؛ لأنَّ إنتاجه لوجو آخرء وهو أنه يلزم من 
ثبوت الملزوم ثبوت لازمه» ومن رفع اللّازم رفع ملزومه. 

قوله: (مضمون التَّالي... إلخ) هذا إذا كان الغرض استثناء عين المقدَّم ينتج عين الثَّاليء 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 5؟94). 7 

(؟) قوله: (وأقول: هذا) أي: قوله: «أفراد هذا البعض. . . إلخ». ويجاب: بأنَّ غرضه بذلك الإشارة إلى أنَّ العبرة بما 
حكم عليه من أفراد الأصغرء لا بجميع أفراده» وليس غرضه أنَّ الأصغر «بعض الحيوان» فافهم. 
وقال شيخ شيخنا: «الحيوان» بعد تسويره صار خالصاًء ولذلك قال الشّارح: «هذا البعض. . . إلخ»؛ فليس غرضه 
أن الأصغر هو ابعض الحيوان؛» ولا يرد قول المحشي : «وحينئذ. . . إلخ». اه. ولا يخفى ما فيه؛ َّ أن يؤوّل 
بما تقدّم» فتدبر. 

() قوله: (وفيه. . . إلخ) لما كان قول الشَّارِح : «هذا في الاقترانيئء وأمًّا. .. إلخ» في مقام حل قول المصنّف: «وَمَا 
مِنَ المُنَدَّمَاتِ صُكْرَى فَيَجِبٌ انْدِرَاجُهَا فِي الكُبْرَى» لا يفهم منه إلا أنَّ كلام المصنّف عامٌ» وأنّهِ يجب الاندراج 
في الاستثنائيّ كالاقترانيّ» وكان الواقع خلاف ذلك لِما ذكره المحقق» قال: «وفيه... إلخ»» فهذا الإشكال متوجة 
على الشَّارح بلا شبهقء وإن قال شيخ شينخنا: إِنَّهِ غيرٌ متوجُوء لأنّ الشّارح لم يدع الاحتياج اه. فتديّر: 


بَابٌ في القِيّاس | © ١‏ 


أو: «مضمون المقدّم أمرٌ انتفى لازمه» وكل ما انتفى لازمه منتفٍ»؛ هذا حاصل ما نقله 
شيخ شيخنا العلامة اليُوسِي في «حاشية شرح الكبرى» عن السّعدا" . 

وعلق تعدا معدن نا تكروادة شعابي 31 خصول الف لان كين في الذخن ليس 
كافياً في حصول النتيجة» بل لا بِدَّ من علم ثالثِ وهو : «التّفَظن لاندراج الصّغرى تحت 
الكبرى» ؛ كنا ذا اذعيتك أن لعز يغلة ؛ وك علد ةِ عَاقِرٌ» فلا ينتج : «أنَّ مَذْهِ عَاقِرٌ» حنَّى 
تتفكّان إلى أنَّ هذه البغلة فردٌ من أفراد الكلَيّة ليلزم الحكم على الفرد. 

فال تركو الذرو ين الالسيائي :يونا ذكره سق «فزنك إذا فنك #اقيذ تشكر وك 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ» لم يندرج النَّيذ في الحرمة إِلّا من حيث كونه فرداً من أفراد المُسكرء فلا بد 


حاشية الصبان 
وقوله: (أو مضمون المقدّم. .. إلخ) هذا إذا كان الغرض استثناء نقيض الثَّالي لينتج نقيض المقدّم ؛ 
أفاده في «الكبير». 

قوله: (هذا حاصل. . . إلخ) اسم الإشارة راجعٌ إلى ما تقدّم من تأويل كلام المصنّف بتقدير 
المضافات» ومن بيان الاندراج إذا كان الأوسط مساوياً للأصغر أو أخصّء ومن بيان الاندراج 
في الاستثنائيٌّ ؛ على ما تُقيده عبارة «الكبير»). 

قوله: (وعلى هذا) أي : التأويل الذي أَوّل به كلام المصئّف من تقدير المضافات يحمل كلام 
ابن سيناء ومحل الحمل منه قوله: «التّمظن لاندراج الضّغرى تحت الكبرى»» وقوله: «فردٌ من أفراد 
الكلَّيّة»؛ فيقدّر في العبارة الأولى المضافات الأربع؛ أي: لاندراج أفراد أصغر الصّغْرى تحت 
مفهوم أوسط الكبرى» ويقدَّر في العبارة الثَّانية المضافان الأخيران؛ أي: فردٌ من أفراد مفهوم أوسط 
الكليّة؛ أي: القضيّة الكليّة التي هي الكبرى. 

وإنّما ذكرها برمّتها لارتباط بعضها ببعضء وإفادتها أنَّه لا بنَّ من العلوم الثّلاثة 

قوله: (كما إذا ادّعيت... إلخ) توضيحٌ لمدَّعاه بتطبيقه على مثالٍ. 

قوله: (حَاقِرٌ) أي: لا تَلِد. 

قوله: (ليلزم) أي: من الحكم على الكلّىٌّ الحكم على الفرد الذي هو «البَعْلّة؛ المشار إليها 
بقوله : «هَذِه بَعْلَةه وهو تعليلٌ لقوله: «تتفكن. . . إلخ». 

قوله: (وما ذكره) أي: من اشتراط علم ثالثِ. 

قوله: (في الحرمة) أي: ذي العري 
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)١(‏ انظر: «حواشي اليوسي على شرح الكبرى» »)2257١/1(‏ وانظر: «شرح المقاصد» للسعد (44/1؟). 


1 ظ َعَية! صن دهع زفت 


منّ التّمطن له؛ إِلّا أنّه معلومٌ في ضمن العلم بأنَّ هذا التَّرتِيبٍ منتجٌء فلا يكاد يخلو الذّهن 
عن ذلك عند ذكر المقدّمتين على هذا الوجه. 
قال الإمام السَّنْوسِينٌ: وعبارته في «الطلوالع)”"©: الأشيه أله لاون فد اتفال 


المقدّمتين من ملاحظة التّرتيب والهيئة العارضين لهماء 1210 
حافية الما ا رت ا 

قوله: (في ضمن العلم بأنّ هذا. .. إلخ) أي: فالعلم بأنَّ هذا ترتيبٌ منتجٌ يكفي» وقد أفاد 
كلام ابن التّلِمْسانيَ أنَّه لا بدّ من العلم بأنَّ هذا ترتيبٌ منتجٌ» وأنَّ هذا العلم يتضمّن العلم 
بالاندراج» وهذا القدر ليس في كلام ابن سينا . 

قوله: (عن ذلك) أي : العلم بالاندراج. وقوله: (عند ذكر المقدّمتين) أي: استحضارهماء 
وقوله: (على هذا الوجه) أي: العلم أن هذا ترتيبٌ منتحٌ. 

قوله: (وعبارته) أي: البَِيضَاوِيَ”" . 

© وأقول: الغرض من نقل عبارته شيئان: 

الأوّك: تأييد ما ذكره ابن التّلمساني من تضمُّن العلم بأنَّ هذا ترتيبٌ منتحٌ للعلم بالاندراج» حيث 
لم يذكر البَيُضَاويٌ مع ما اشتراطه العلم بالاندراج استغناءً عنه باشتراط ملاحظة التَّرتيبِ [ص/99]. 

الثاني : الإشارة إلى اشتراط أمرٍ آخر وهو ملاحظة الهيئة العارضة للمقدّمتين. 

وبما قوّرئاه في هذه المقولة والّي قبلها يتبيّنَ لك خلل ما قيل هنا . 

قوله: (الأشبه) أي: بالصّواب في نفس الأمرء فلا يُنافي أنَّ هذا الأشبه صوابٌ في ظَتْناء 
فلا اعتراضّ”” . 

قوله: (لا بدّ) أي: من حصول النّتيجة”*' كما هو مقتضى السّياق قبل. وقوله: (والهيئة) أي : 
الصُّورة الحاصلة من ترتيبها؛ أي: تقديم صغراهما على كبراهماء ومن كون المكرّر محمولاً 
في الصّغرى موضوعاً في الكبرى أو لاء فعطفٌ «الهيئة»*2 على «الثّرتيب» عطف كل على جزءء 
وفي قولة:. «العارضين» تغليب المذكر على المؤنت: 


.)57 انظر: «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» (ص:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عمر الشيرازي» أبو سعيد أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي (. .  .‏ 1865ه)» قاض»ء مفسرء علامة» 
له: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» و«طوالع الأنوار». انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)1١١‏ 

(؟) قوله: (فلا اعتراض) أي: بأنّهِ إذا كان أشبه بالصّواب» فليس بصواب. 

(5) قوله: (في حصول التّتيجة) أي: العلم بها. 

)0( قولف فلت «الويلة! ...إل درن لطن 51 عد قمر ون نوع الجواية لذ ارك وار لتللقة وَإلّا لما صم ت 


ل 


وإِلّا لما تفاوتت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه. اه”© 
حاشية الصبان . 


أقول؛ يز عليّة: أن من الهيعة نالا يتوق على ملذحظى”؟ حصول التنيجة 67 بل جلاء 
إنتاج القياس لها أو خفاؤه ك: كون المكرّر محمولاً في الصّغرى موضوعاً في الكبرى» 
أو بالعكس؛ فلا يظهر اشتراط ملاحظة ذلك في نفس حصولها. إلا أن يقال: المراد حصولها 
على وجهٍ مخصوص من جلاء إنتاج القياس لها أو خفائتهء فتأمّل. 

قوله: (وإلَّا) أي: فإن لم يلاحظ ما ذكر. وقوله: (لما تفاوتت. . . إلخ) أقول: فيه أنَّ جواب 
الشّرطيّة”©2 لا يُصدّر باللّام» وأنَّ هذا اقتصارٌ منه على بعض ما يترئِّبِ على عدم ملاحظة الثّرتيب 
والهيئة؛ إذ منه عدم حصول التّتيجة المترنّب على عدم ملاحظة التّرتيب” “2 على أن في كرس عدم 
نفس''2 تفاوت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه على عدم ملاحظة بعض الهيئة ك: كون المكرّر 
محمولاً في الصُغرى موضوعاً في الكبرى وعكسه. نوع خفاءِ؛ والواضحٌ ترنّبِ عدم نفس تفاوت 
الأشكال على اختلاف الهيئة9 2 و تريب عدم ظهور التَّهاوت على عدم ملاحظة الهيئة» فتأمّل المقام. 


قوله: «فعطف الهيئة. .. إلخ»» فقوله: «أي: الصُورة الحاصلة من ترتيبها. . . إلخ» أي: المركّبة من 7 
إلخ. وأمًا جعل «من» بيانيّة فيبعده - إن لم يمنعه إعادة «من» في المعطوف» ا 

. انظر: «شرح العقيدة الكبرى» (ص: 2)5 وبداية الغ ل علد عزل الشَّارِح : «وعلى هذا يحمل ما ذكره ابن سينا‎ )١( 

(؟) قوله: (ما لا يتوقّف على ملاحظته. . . إلخ) ليس المراد ب«ملاحظته» الإتيان به وتحصيله في القياس» وب «عدمها» 
عدم الإتيان به وعدم تحصيله في القياس كما توهّمء بل الالتفات إليه وعدمه» فتنبّه . 

(5) قوله: (حصول التّتيجة) أي: حصول العلم بها. وقوله: (بل جلاء. . . إلخ) أي: بل المتوئّف على ذلك هو 
جلاء. . . إلخ. وقوله: (ككون المكرّر محمولاً. . . إلخ) وذلك في الشّكل الأرّل. وقوله: (أو بالمكس) وذلك في 
الشّكل الرّابع . وقوله: (فلا يظهر اشتراط ذلك. .. إلخ) ألا ترى أنه في كل شكل من الأشكال الأربعة على حالة 

من أحواله هو الأربعة» وعلى كل حالٍ تحصل التّتِيجة فإذا كان حصول النّتيجة لا يفارق حالاً من أحواله فلا 
يتوقّف على ملاحظة ما هو موجودٌ منها؛ هذا حاصل كلامه . وفيه نظرٌء فإنَّ تخصيص كل حالةٍ بشكل دليلٌ على 
توقّف الإنتاج على تلك الحالة في ذلك الشّكل» وإذا توقّف الإنتاج عليها لم يحصل العلم بالتّتيجة بدون ملاحظتها 
ولو ضمناًء على نحو ما مرِّ عن شرف الدَّين التّلمساني في الاندراج» فتفطّن. 

(4) قوله: (أنَّ جواب الشّرطيّة) أي: جواب «إن» الشَّرطِيَّة» ولو قال: «أنّ جواب إن لا يصدّر. . . إلخ» لكان أخصر 
وأحسن . 

(5) قوله: (المترئّب على عدم ملاحظة الثّرتيب) تخصيصه هذا بناء على ما ذكره هو في الاعتراض آنفاًء فتنبّه. 

(7) قوله: (على أنَّ في ترتيب عدم نفس. . . إلخ) أي : الذي هو مقتضى قوله: «ولما تفاوتت. . . إلخ»؛ فكان عليه أن 
يقول: «وإلّا لما ظهر تفاوت الأشكال. . . إلخ»» ولا يخفى أنَّ المراد: لما تفاوتت عنده بحسب سرعة فهمه 
وبطئهء فلا محل لهذا الإشكالء فتدبّر. 

(0) قوله: (على اختلاف الهيئة) صوايه: «على عدم اختلاف الهيئة»» كما قاله شيخ شيخنا. 


جَفد لكان 2لت اوملافة: 


وعليه يحمل أيضاً قول المصنّف في «الشّرح»: لا بدَّ أن تكون الكبرى أعمّ من 
اللو 

فَعْلِمَ مما قرّرئاه في.سبك المتن أن الشّغرى ليست هي 'بهيئاتها وصورتها متدرجة 
في الكبرى» بل معتى اندرا جها'عو ما اذكرناه زلا وخاصلة+ أن التراد: أن الأصخر 
يندرج في مفهوم الوسط لينسحب عليه حكم الكبرى» لكنَّ القوم تسامحوا في العبارة. 
داك عجر تعمس سب افا 

(وَدَاتُ حَدٌ أَصْفَرِ) بالنّوين للضّرورة» وهو موضوع المطلوب في الحمليّة» ومقدّمه 
في الشَّرطيَّة كما مرّت الإشارة إليه؛ هي (صُغْرَاهُمَا) أي: صغرى المقدَّمِتَين؛ لاشتمالها 
على الأصغر. 


(وَدَاتُ حَدٌ أكُبَرِ) بالنّوين للضّرورة» وهو محمول المطلوب في الحمليّة وتاليه في 
الشّرطيّة (كبْرَاهُمَا) أى : كبرى المقدمتين ؟ لاتتمالها على الأكر. 
حاشية الصبان 

قوله: (وعليه) معطوفٌ على قوله: «على هذا يحمل ما ذكره ابن سينا. . . إلخ»» والضَّميرٌ 
يرجع إلى التّأويل المتقدّم بتقدير المضافاتء فيكون الشَّارِح ذكر هذا التّأويل في ثلاث عبارات. 


2 ا ل كر ل 


قوله: (أعمّ من الصُغرى) أقول: صريح كلام الشّارِح أنَّ التّقدير: أعمّ من أفراد أصغر 
الصّغرى» مع أن الوجه”"' هنا تقدير «مفهوم» بدل «أفراد»» كما لا يخفى. 

قوله: (أنَّ الأصغر) أي: أفراد الأصغرء ولو صرّح به لكان أحسن. 

قوله: (وَدَاتُ حَدٌ) أي: ومقدّمة ذات حدٌ. 

قوله: (كما مرّت الإشارة إليه) أي : قبيل قول المصنّف: «وَمَا مِنَ المَقَدَّمَاتِ. . . إلخ». 

قوله: (هي سقْرَامْهَا) قدو ضمير الفشل 40 كتايد التسئة»-ولعله لم يفعلذللف :في نظيره تحدا؟ 
تنبيهاً على أنه غير ضروري . 


.)60١٠١ انظر: «مجموع اكلم المرونق» (ص:‎ )١( 

(0) قوله: (مع أنَّ الوجه. . . إلخ) أي: لاقتضاء ذلك مشاركة الأفراد في العموم؛ مع أن ذلك لا يصمٌ كما لا يخفى» 
ولا يقال: أعمّ بمعنى عامّة؛ لاقترانه ب«من». لكن يرد على المحشي: أله ليس بلازم أن تكون الكبرى أعمّ من مفهوم 
أصغر الصُغرى كما لا يخفى» فالوجه جعل «من» بمعنى : «بالنّسبة»» وجعل «أعمٌ؛ بمعنى: اعامّة») وتقدير 
«أفراد»» فافهم. 

(0) قوله: (قدَّر ضمير الفصل. . . إلخ) وبعد تقديره هكذا لا تحتمل العبارة تدم الخبرء فافهم. 


هك 


عجري الكصهر نو الاكين و الأومنظ تعدودا 4 «لأنها أطرافت الفضية: 
- وتقدّم وجه 3 مية بالأصغر والأكبر والأأوسط. 


قال سَيّدي سَعيد : 2-7 مبتدأ خبره قوله قبله: «وَدَاتُ حَدّ أَضْكَرِ»ء وكذا قوله: 
«كُبْرَاهمّاف ويصح المكس ا لان 


تيه لعن ك5 ا نَيرَاج 


وَوَسَطظ بتليفتن حدق الإلْعَاج 
6م كُذَاك ذو الْورَاج) في الأكبر تواسظة اندراجه في الأوسط. 


- وبقولنا + لذو الْوِرَاجٍ في الأكبر» الذي صرّح يها المضكفت في «الشّرح)”” 'مع حمل 
الاندراج فيما سبق على الأندراج في الأوسطء يندفع الاعتراض بالتّكرار. 

(وَوَسَط) وهو المكرّر في القياس؛ سواءٌ كان موضوعاً» أو محمولاً» أو مقدَّماًء أو 
تالياً (يُلْعَى) أي: يترك (لَدَى) أي : عند (الإنْتَاج) فهو كالآلة يؤتى به عند الاحتياج إليه في 
نوصل إلى المطلوب» ويترك عند حصوله. ‏ 7 
حاشية الصبان ‏ - 

قوله: (لأنّها أطرافٌ للقضيّة) لا يقال: تسمية المكرّر وسطاً ينافي تسميّته حدًا؛ لأنّا نقول: 
هو وسظّ بالنّسبة لمجموع المقدّمتين» رحد بالتمية إلى كز هيا عن ديه ضلى أن كوة معي 
«كونه وسطاً»: أنَّه واسطةٌ في ربط أحد الكلرفين بالآخرء فلا ينافي كونه حدًّا وطرفاً . 

قوله: (ويصحٌ العكس) أي: في كل من الجملتين» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الأرّل أحسن؛ لأنَّ 
0 

قوله: (دُو انْدِرَاجٍ في الأكبر) اعترض: بأنَّ هذا لا يتأنّى في الضّرب الَّذي فيه سلبٌ؛ نحو: 
عات ه ع و0002 ع 5 ع 
"كل إِنْسَانٍ حَيَوَانَء وَلا شَيْء مِنَ الحَيّوَانِ بحَجَرِاء فالحدٌ الأكبر مسلوبٌ عن الأصغرهء فلا يتأتى 
اندراج الأصغر فيه. 

أقول: يندفع بأنَّ معنى اندراجه فيه في صورة السّلب: انسحاب سلب الأكبر عليه. 

قوله: (سواء كان موضوعاً) أي: في الصٌّغرى فقط”" أو فيهما. وقوله: (أو محمولاً) أي: 
في الصّغرى فقط أو فيهما. وكذا يُقال في قوله: «أو مقدّماً أو تالياً»» فدخلتٍ الأشكال الأربعة 
حمليها وشرطيها. 


.)015 انظر: «مجموع السُّلّم المرونق» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: امجموع الْسُلّم المرونق» (ص: .)0١١‏ 

() قوله: (أي: في الصَّغْرى فقط) وذلك في الرّابع . وقوله: (أو فيهما) وذلك في الثَّالث. وقوله: (أو ذف في الصّغرى فقط) 
وذلك في الأوّل. وقوله: (أو فيهما) وذلك في الثَّاني» فتدبّر. 


َي عبان اليه 


«العَالَم مُتَغَير وَكُلُ مُتَغَير حَادتُ» 5 
عنه: «العَالَمُ حَادِتٌ» 


. «النَبَّاشُ آخِدْ لِلمَالٍ حَفْيَة وك آخذد 
ِلمَالٍ خْفيَةَ سَارِقَء وَكُلُ سَارِقٍ فطع 


يَدُه» يرم عنه: «الْنَجَّاشُ تُفْطعْ يده 


ما دل على التّتيجة بالقؤة 


أ«العالم مُتَغِيرٌ وَكُل مُتَغَيرٍ حَادِتُ» يلزه 
عنه: «العَالَم حَادِثُ» 


ما دل على التّتيجة بالفعل 
| «لَوْكَانَ هَذَا إِنْسَاناً لَكَانَ حََوَانا لكنهُ 
إِنْسَانُ» ينعخ: «فَهُوَ حَيّوَانُ» 


باب فِي القِيّاس 


-_ 


فوم قو عضر 


ظ © 7 


«أجزاء القياس الاقتراي» 


المقدمة الصغرى «العالم مُتَفِير» 
المقدمة الكبرى «وكل معي حَاوث» 


«العالّم حَادِتٌ» 


«العَالَمُ مُتَغَيرٌ وك مُتَغيْرِ حَادِثٌ» 
يلزمٌ عنه: «العَالَمُ حَاوِث» 
الحد الأصغر لعل 


الحد الأو سط غير 


الحد الأكبر حَادِث 


مَصْلّ فِي الأَشْكَالٍ ؤ 0 1 


فصل فى الأَشْكالٍ 
هذا (قَصْلٌ فى) ذكر (الأشْكَالٍ) وشروطهاء وعدد ضروبها المتتجةء وما يتعلّق بذلك. 
(80)الشكن عند فؤلاء اتناس تتظملق عن فشن قياس 
65و حدم يديه له الها 


يف قر ناض عع 


(الشّكُلُ عِنْدَ هَؤْلَاءٍ النّاس) أي : المناطقة (يُظْلَقُ عَنْ) أي: على هيئة (قَضِيتَيْ قِيَّاسٍِ) 
أي : على الهيئة الحاصلة من اجتماع الصّغْرى والكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحذ 
الوسط . 


0 8 0 26 
- واحترز عن: «قضيّتي غيرٍ القياس»» كما لو قلت: «كُل إِنْسَانِ حَيَوَانَء وَكُل فَرَسٍ 
صَاهِل) فلا يسكّيان: «شكلاً». ولا: «ضرباً». 


ىا ةه 2 9 م 3 برع قن 5 
(مِنْ غير أن تَعْتبَرَ الآسْوَارء إذ) افش حي حون ا يد حو ال ألو اا ري ته يا تاي ها جيويدي بدا ويا جل وإ لاد و لد جود ف عي عمل بود مد جه عو ١‏ جيك لزنا او 716 لإا 
حاشية الصبان 


(مَصْلٌّ فِي ذكر الأَشْكَالٍ وشروطهاء وعدد ضروبها المنتحة». وما يتعلّق بذلك) أي : من تعريف 
الشّكل والضّرب»ء ومن قول المصئّف: «وَتَتْبَعٌ التَتِيجَةٌ الأَحَسسٌ مِنْ تِلْكَ المُقَدْمَاتِ؛. .. إلى آخر 


قوله : (عِنْدَ مَؤُلَاءٍ النّاس؛ أى : المناطقة) أما عند اللّعْويّينَ: فهيئة السَّىء مطلقاً . 
قوله: (أي: على هيئة) أشار إلى أنَّ في كلامه مجازاً لغويّاء ومجازاً بالحذف. 


قوله: (باعتبار طرفي المطلوب) أي: باعتبار موقع طرفي المطلوب مع الحدٌّ الوسط»ء و«الباء» 
للملابسة أو المصاحبة. 


آذه 


قوله: (مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأسْوَارٌُ) جَمَعَ «الأسوار»» مع أنَّ القياس لا يشتمل إِلّا على سور أو 
سورين» باعتبار أنَّ «الأسوار» في حدٌّ ذاتها أربعةٌ: سورا الإيجاب الكلَّىَ والجزئيٌ» وسورا السَّلب 
الكلّيّ والجزئيئ . 

أو «اللّام» جبي 1 وسعكن قلقي غير أن تَفْتَبَد الأشوارة: من غير اشتراط أن تعتبر 
الأسوار؛ فالمنفيئ اشتراظ اعتبارهاء فيصدقٌ باعتبارها وعدم اعتبارها؛ كذا أفاد سيّدي سَعِيد قَدُورة» 
واستبعده الشّارِح في «كبيره» من عبارة المصئّف. لكنّه أَوْجَهُ وأنسبٌ؛ لكون الصّروب ضروباً 


ظ يليان دام مملافلاة 


00 


أي: وقت (ذَاكَ) أي: اعتبار الأسوار (بالضَّرّبٍ لَهُ) أي: لما ذكر من الهيئة المعتبر فيها 
الأسوارائها0 7 

فالضرتٌ: «عبارةٌ عن الهيئة الحاصلة من اجتماع الكشرى والكترى تناغهنا 
الأسوار»» فالصَربُ الكتتميرون كالمؤلّف من كليّتين موجبتين أخصُ منّ الشّكل» 
هو نوع منه . 
حاشية الصبان 
للشّكل؛ أي: أنواعاً له بخلاف جعل عدم اعتبار الأسوار شرطاً؛ لاقتضائه تباين الضَّربٍ والشّكل 
كليّاء وسيأتي مزيدٌ لذلك» فافهم. 

قوله: (أي: وقت ذَالكَ) جعل (إذا وقتيّة وجوّز في «كبيره» أن تكون تعليليّة ؛ أي : «لأنَّ ذاك»؛ أي : 
اعتبار الأسوار أو قضيتي القياس باعتبار الأسوارء فيكون أَفْرّد اسم الإشارة لتأوّل مرجعه بالمذكور. 1 

وعلى كلا احتمالي هذا الوجه لا بدّ من تقدير مضافي في العبارة؛ لأنَّ الضّرب هيئةٌ القياس 
باعتبار الأسوارء فتقديرّه على أوَّلها: «إذ مصحوب ذاك» وهو الهيئة» وعلى ثانيها : «إذ هيئة ذاك؛. 

قوله: (أي: لما ذكر من الهيئة) أقول: فيه أنَّ المصنّف لم يذكر الهيئة. ويجحاب: بأنهاا1مي/ 
٠‏ لما كانت ملحوظةً مقدّرةٌ كانت في قوَّة المذكور. 

قوله: (المعتبر فيها الأسوار) أقول: لا حاجة إليه بعد قوله: «إذ ذاك»؛ أي : وقت اعتبار الأسوار. 

قوله: (يُشَارُ) أفاد في «الكبير”' : أنَّ الإشارة بمعنى الدّلالة من إطلاق الخاصٌ وإرادة العامٌ؛ 
إذ دلالة الصَّرب على الهيئة المذكورة ليست دلالة إشارة» وأنَّ اللّام في «له» بمعنى «على». 

واعلم أنّها كما تسمّى ضرباً تسمّى قرينةٌ؛ لاعتبار قرينة التّعميم أو عدمه فيهاء وهي السّور. 

قوله: (باعتبار الأسوار) أي: واعتبار طرفي المطلوب”" مع الحدّ الوسط؛ كما في «كبيره»”"ع 
وإِنَّما ترك ذكره هنا ؛ ا 0 في الشّكل . 

كله (بالقرركا اليعموسي) كدنتر ند «الممسرس) 6 لا إذا اعتبر مطلق ضرب مع مطلق 
شكل كانا متساويين ماصدقاً؛ بمعنى أنَّ كل ما يصلح أن يكون ضرباً يصلح لأنْ يكون شكلاً 
وبالعكين :وقوله: (اننصٌ عن الشكل) أي مواكرة نه اتدا يدل إل وج سميبه ضرا 
فهو كما يقال: «هذا على أربعة أضرب» ؛ أي: أنواع. 

وأقول: ما ذكره من أخصيّة الضّرب من الشّكل ظاهرٌ على ما قدّمناه عن سَيّدي سَعِيد قَدُورة من 


- 
أي 


.)98 انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 
(؟) قوله: (أي: واعتبار طرفي المطلوب) أي: موقع طرفي المطلوب؟ كما أفاده فيما مر.‎ 
.)9* انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )5( 


قَصْلّ فِي الْأَشْكَالٍ ظ © ١‏ 
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(65) حملن بِصُعْرَى وخنعة مسري يُدْعىبمَّكرأوَلٍ وَيدْرَى 


>4>ه 


: 21200 أي : ١|‏ قَدّمئّين (اَشْكَالٌ فقط. ع أي : أشكالٌ أربعة فقط. وذلك 
( بح بحَسَّبٍ الحَدّ الوّسَطظ) : 


لآ 


)١(‏ - فَحَمْل) للحدّ الوسط (بِصُغْرَى» وَضْعَْهُ بكُبْرَى) نحو: 159 إِنْسَانِ ا 
وَكُِ حَيَوَانِ جِسْمٌ)؛ (يُدْعَى بشَكُلٍ أَوَّلٍِء وَيُدْرَى) والمراد: تُدعى الهيئة الحاصلة من ذلك 
النّرتتيب» وهكذا في جميع ما يأتي. 
حاشية الصبان 
أنَّ الملحوظ في الشّكل عدم اشتراط اعتبار الأسوار؛ أمّا على أنَّ الملحوظ فيه عدم اعتبارها 
فالأحسةة0"؟ باصيار أن المؤاة والأمكلة التي تصلح بسبب اعتبار الأسوار لأن يتحقّق فيها الصضَّرب 
لكوي أقلٌ من المواد والأمثلة الَّي تصلح بسبب عدم اعتبارها لأنْ يتحمّق فيها الشّكل. 


ل 


مثلاً الموادٌ والأمثلة ال يتحقق فيها خصوص الضَّرب المدكور اع : المؤلّف من موجبتين 
كليتين إن اعتبرتٍ الأسوارٌ أقلّ من المواد والأمثلة الَّي يتحّق فيها التّكل الأوّل إذا لم تُعتبر 
الأسوار؛ أنه يعد ف هذا الصَّرب وفي غيره عند عدم اعتبارها . 

فالخصوصٌ والعمومٌ باعتبار الما صدق لا باعتبار المفهوم؛ لتباينهما مفهوماً على هذا الوجهء 
وإن زعمه بعضء فاعرفه. 

وعبارة «مختصر السّنوسيَ»: وتسمّى المقدّمات باعتبار هيئة الوسط مع الأصغر والأكبر شكلاً» 
وباعتبار كمهما وكيفهما ضرباً. اه وفيها ميل إلى الأوّل. 

قوله: (أي: أشكالٌ أربعةٌ فقط) أشار بذلك إلى أنَّ «فقط» مقدّمةٌ من تأخير. 

قوله: (بِحَسَبٍ الحَدّ) أي: لا بحسب شيءٍ آخر ك: الكمٌّ والكيف؛ إذ لا اعتبار له في انقسام 
القياس إلى الأشكال الأربعة. 

قوله: (كَحَمْلٌ للحدٌ الوسط) أخذه من قوله: «وَضْعْةُ) الرّاجع ةلك #الد الوسيظ هوا 
بالفاء ؛ لأنّها في مثل هذا الشياق تقس يأن تمدقا فنصي لما قلها: 


قوله: (والمراد: تدعى الهيئة ... إلخ) أي: فلا ينافي كلام المصئّف هنا ما مرّ 


)١(‏ قوله: (فالأخصيّة. . . إلخ) محصّله: أن الأشكال أربعةٌ فقط والضّروب كثيرةٌ» لكل شكل ضروبٌ؛ فإذا اعتبرت 
خصوص الشّكل الأ وخصوص الصَّرب المؤلّف من كلْيِّين موجبتين مثلاً وجدت الشّكل الأول يتحقّق حيث 
يتحقّق الضَّربٍ المذكور» وحيث لا يتحقّق» فافهم . 
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حَاشَي| لمن داق لوز خارف 


2 بسك 


ا اخ 


420 وَحَمْنَهُ فِي الكل نَانِياً ترف ووطتقة وى لكي ارس اليك 
ول أي : اعد الؤفيط زف الك )نين الطنهوي" والعترى كت كل 

إِنْسَانِ ا وَل شي من ا (ثَانِياً عْرِف) أي: عرف خال كونة نان 
(0) - (وَوَضْعُهُ) أي: الحدٌّ الوسط (فِي الكُلّ) من الصُغرى والكبرى؛ نحو: ١كُلَ‏ 

ِنْسَانِ 1 إيْسَان جسم (مَالِئاً أليث) أي الف حال كرت كانه 

(80) وَرَابِعٌ الأشكَالٍ تك سٌالأوّلٍِ وَهْيَ عَلَى التَّرْيِيبٍفِي التَّكَمُلٍ 


0 
-_ 


#6م تت 


(5) -الوَرَانِعَ الأفكان مقس الأزي) أي: يكون الحدٌ الوسط فيه موضوعاً 
في الصّغرى 000 في الكبرى؛ نحو: كُُ ِنْسَانِ ا 1 نَاطِقِ إِنْسَانُ» . 

وهذا الشّكل أسقطه بعضهم؛ لبعده عن الطلبع ذا :]5:03 سد جد بدا لمنويين+ 
والحقٌ أنّه معتبرٌ في الإنتاج . 

- وكالمحمول والموضوع فيما تقدّم من الحمليّات المقدّم والئّالي في الشَّرطيّات. 

(وَهِيَ عَلَى) هذا (التَرْتِيبِ) المتقدّم (فِي التكَمُلِ). 

فالشّكل الأوّل أكملهاء ويسمَّى عندهم ب«الشّكل الكامز ا لآنه المنتجٌ للمطالب 
الأرسة؟ النرعية الكاة واتموةة» والكالية الكلنة والحرةة عرلاته على على النّظم الطبيعيٌ 
حاشية الصبان 

قولة؛ حال كونه كانيا) أي :“ثانيا فى الاغتبارء أن اللمراد -مسكى قانيا + ولم وجفلة متصويا 
بنزع اليقاففن :لاله سماعىيٌ . 

قوله: (المقدّم والتّالي ذ في الشّرطيّات) فالشّكل الأول فيها بأن يون التحذ: الأوسظ تاليا فى 
الصّغرى مقدّماً في الكبرى؛ نحو: «كُلَّمَا كَانَ هَذَا الشَّىْءٌ ِنْسَاناً كَانَ ا لم كَانَ عونا كان 
جِسْماً)ء وقِس البقيّة. 

قوله: (هذا التَرْيِيِبِ 00 قوله: «هذا»ء وقوله: «المتقدّم!؛ إشارةٌ إلى أنَّ «أل» في 
(التَرتيب؟ للعهد. والجممٌ بينهما لل 

قوله: (في التَكَمّلِ) أي: الكمال 5 

قوله: (بالشّكل الكامل) أي: على الإطلاق» وأمّا كمال الثَّاني والثّالث فنسبيٌ. 

قوله: (للمطالب الأربعة) سيأتي بان ترتيبها في الشّرف. 


قوله: (على التّظم الطب لطبيعيٌ) أي : التّرتيب الجاري على مقتضى الشلبيعة» وما تألّفه التّفْس. 


مَصْلٌ نِي الأَشْكَالٍ ؤ 2 7 


وهو: الانتقالُ من الموضوع إلى الحدٌ الوسطء ثمَّ منه إلى المحمول حلَّى يلزم الانتقال 
من الموضوع إلى المحمول لكونه فرداً من أفراد الوسط . 

ثم الثاني ؛ لأنّه أقرب الأشكال الباقية إليه؛ لمشاركته إِيّاه في صغراه التي هي أشرف 
المقدّمتين؛ لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول؛ لأنَّ 
المحمول إِنَّما يطلب لأجله إيجاباً وسلباً . 

ثم القّالث؛ لأنَّ له قُرباً ما إليه؛ لمشاركته إيّاه في أخسٌ المقدّمتين» بخلاف الرّابع» 
فلا قُربِ له أصلاً؛ لمخالفته إِيّاهِ فيهماء وبُعده عن الطّبع جدًا . 
حاشية الصبان 

قوله: (ثمّ منه) أي : الحدّ الوسط. 

قوله: (حتَّى يلزم) الأظهر أنَّ «حتَّى» تفريعيّةٌ فالفعلٌ بعدها مرفوحٌ. وقوله: (لكونه فرداً. . 
إلخ) عله ل«يلزم» . 

قوله: (الّذي هو أشرف من المحمول. . . إلخ) قال في «الكبير»: ويعارض هذا أنَّ المحمول 
محظٌّ الفائدة. اه0) 

وأقول: لا معارضة؛ لأنَّ المفضول قد يختصٌ بمزيّةِ لا توجد في الفاضل . 

قوله: (إنّما يطلب لأجله إيجاباً وسلباً) أي: فهو وص تابعٌ للموضوع» والموضوعٌ متبوعٌ» 
والمتبوع أشرف منّ التّابع . 

قوله: (في أخسٌ المقدّمتين) أقول: أفعل التّفضيل هنا وفي قوله سابقاً: «أشرف المقدّمتين» 
على غير بابه» فلا يقال: هذا يقتضي خسّيّة كلّ منّ المقدّمتين» وقوله سابقاً: «أشرف المقدمتين» 
يقتضي شرفهاء ففي كلامه تناقض . 

قوله: (وبُعده عنٍ الطّبع جدًا) ولهذا لم يوجد في القرآن بخلاف الثَّلائة» فإنّها موجودةٌ فيه 
بطريق الإشارة: 

أمّا الأوّل ففي قول الخليل : كات أ حي ا من الْمَعْرِبٍ [البقرة: 1788 . 
ونظم القياس: «أَنْتَ لا تقر أَنْ تأي بالشَّمْسٍ مِنَ المَغْربِء وَكُلَ مَنْ لا يَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ بربّي. 

أمَا النّاني ففي قوله: #فلمآ أقلتث»# [الأنعام: //7]. ونظم القياس: دَهُذا آفِلٌ أو: هَذْوِ آفِلَةٌ» 
وَلا شَيْءَ مِنَّ نَ الله بَآفِلٍ» ينتج : «هَذًا لس لها . 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 45). 


حَاشَيدَا عب كدهع امصريجة 


وأمّا الثالث ففي رد الله تعالى على اليهود القائلين: #إما أَرَلَ أنه عَكَ بَشَرِ مِن شَئْوٌ) [الأنعام: 41] 
بقوله : «#كلٌ من أَرَلَ ألكتب الى جَآءَ بو مُوسن» [الأنعام:١4].‏ ونظم القياس: «مُوسَى بَشَرٌء مُوسَى 
0 - مه م 00 2 0 5 3 2 3 5 
نزِلٌ عَلِيهِ الكِتَابٌ» ينتج : «بَغض البَشَرِ أنْزِلَ عَلِيهِ الكِتَاتٌ»» فهذه الموجبة الجزئيّة تردٌ السّالبة الكليّة 
الّتى قالتها اليهود. 


وأورد: أنه لاي يجوزأن يكون قوله تعالى: 49> 23 يَأقَ لمم ص الْمَشْرِقٍ دَأْتِ 585 2 


لْمَمْرِسِ» [البقرة: 1558 إشارةً إلى قياس منّ الرّابع» ونظمه: «كُلَ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى : 
مِنَ المَعْرِبٍ لَيْسٌ بِرَبّيء وَأَنْتَ لا تَقْدِرُ على أَنْ تأتِي بالشَّمْسِ مِنَ المَغْربٍ؛» مع أنَّ هذا المأخوذ 
يكون على ترتيب المأخوذ منه. 

وأجيب: بأنَّ عِلَّدَ [ص/ ]٠١١‏ ذلك أنَّ التّيجة تخرج حينئذ تركيباً غير عربيٌ ؛ لأنّها تخرج (ربّي 
ليس أنت» أو: «ليس ربّي أنت»» فيلزم وقوع ضمير الرّفع في محل نصب خبر اليس»؛ أفاده 
فى «الكبير) . 

© أقول: إِنَّما اذَّعى المُورِدُ جواز كون الآية إشارةً إلى قياس منّ الرّابع» والمناطقةٌ لا يتعبّدون 
بالألفاظ”''. بل مطمح نظرهم المعاني, فلا يلزمٌ التُعبير بالضَّمير لا في القياس ولا في النّتيجة حتَّى 
بلزغ ما ذكرء بل يجوز التَحبِي يده ,نما يقوع هقائته 5+ الآسم العلم والبنع الاشازة» فالاتضاف: أن 
الآية تصلح للإشارة إلى كل منّ الأوّل والرّابع» فاعرفه. 

ووبّه برهان الدّين في «حواشي الفنري»: «بعده عن الطبع جِدًا)» باحتياجه إلى مزيد عمل ؛ لأنّه 
يحتاج إلى تغييرين؛ لأنَّ موضوع المطلوب محمولٌ في صغراهء ومحموله موضوحٌ في كبراه» فيحتاج 
عند تركيب التّتيجة إلى جعل المحمول موضوعاً والموضوع محمولاً بخلاف بقيّة الأشكال» فإنَّ 
الأوّل وقع فيه موضوع المطلوب موضوعاً في الصّغرى ومحموله محمولاً في الكبرى فلا يحتاج 
إلى تغييرٍ أصلاً» والنَّاني وقع فيه طرفا المطلوب موضوعين فيحتاج عند تركيب النّتيجة إلى تغييرٍ 
واحدٍ وهو جعل القّلرف الثاني محمولاً» والنَّالتُ وقع فيه طرفا المطلوب محمولين فيحتاج إلى تغييرٍ 
واحدٍ وهو جعل الّرف الأوَّل موضوعاً. 


.)48 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 
. (؟) قوله: (لا يتعبّدون بالألفاظ) أي: لا يعوّلون عليها‎ 


قصل فِي الأَشْكًا كَالٍ ظ 3 


َكَل 


40 2 عَنْ :. هَذَا النَظَامِ يَفَدَل 2 ا متنا الأول 
اللحاك4 فَسَرْظهة ادو يُجَاتٌ في ا 

(فَحَيْتْ عَنْ هَذَا النظام) أي: النّظم؛ بمعنى : التَّرتَيب على الوجه 58 دم بأن 
لم يتكرّر الحد الوسط كما تقدّمء (3)القياس (كَاسِدٌ النظام) . 


© وقد أخذ فى ذكر شروط الأشكال مبتدقاً بالأوّل منها فقال: 
حاشية الصبان 1 


وو سام 


قوله: (فَحَيْتُ عَنْ هَذَا التطام) أي : تكرار الحدّ الوسط كما سيذكره الشّارِحء (يُعْدَلُ. .. إلخ) 
قال ابن يعقوب: التَّنبيه على هذا مما يُستغنى عنه؛ لأنّهِ إذا لم يُذكّر أحدٌ الحدود الثّلائة فمعلومٌ أنْ 
لا إنتاج بالضّرورة. ام( 

قوله: (على الوجه المتقدّم) أي : الاشتمال على الحدٌّ الوسط. 

قوله: (كما تقدَّم) أي: في قوله: «واحترز عن قضيّي غير القياس». 

قوله: (كَمَاسِدٌ النظام) فيه إظهارٌ في محل الإضمار لأجل النّظم. 

وأورد: أنَّ الشّكل الأوَّل والرّابع الحمليّين ليس فيهما مكرّرٌ؛ لأنَّ المراد من الموضوع الأفراد 
ومن المحمول المفهومء ولا يتكرّر الوسط إِلّا إذا كان المراد به في المقدّمتين واحداء بأن كان 
متعمولاً قيهما كما في الثاني أو موصوعاً فيهما كما في الثالف. 

وأجيب: بمنع أنَّ الوسط لا يتكرّر إلا إذا كان المراد به في المقدّمتين واحداً؛ لأنَّ المراد 
بتكرّر الوسط اعتبار صدق مفهومه في المقدّمتين» وإِنْ كان المراد به في الصَّغرى مفهومه من حيث 
صدقه على أفراد الموضوع كما هو شأن كلّ محمولٍ» وفي الكبرى أفراده؛ أي: أفراد الوسط من 
حيث صدق مفهومه عليها كما هو شأن كل موضوع. 

وتقريرٌ الجواب على هذا الوجه لا يرد عليه ما قيل هناء فانظره. 

قوله: : (في ذكر شروط الأشكال) قال في «الكبير»ا: لإنتاج كل شكل شرطان إذا لم تعتبر فيه 
الصية» كان سيركت فيد اللصية شيع تلك الأ قرا النفتزيات و الخت حاف وله شرو أعدر 
تُطلب من المطوّلات» وقد أفردتها بمنظومةٍ وشرحها. اه(" 

فالمختلطات والاختلاطات: الأقيسة المركّبة منّ الموجّهات . 


)١(‏ انظر: «مجموع السّلَّم المرونق» (ص: 47؟). 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 98). 


ج22 خَشَلهَبَان كدك اصعزافة: 
('كا) | ساد (الأَوَّلُ فَصَوْظه) أ شرط إنتاجه بحسّب | لكيف: (الإِيجَاتٌ في 


صُعْرَافٌ وَ) بحسب الكمّ: (أنْ ثُرَى كُلَيدَ كُبْرَاه) . 

- إذ لو انتفى إيجاب الصّغرى لم يندرج الأصغر”'" في الوسط» واضطربتٍ النّتيجة؛ 
فقد تصدق”" نحو: ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِحَجَرِه وَكُلَُ حَجَرٍ جَمَاده وقد تكذب”” كما 
لو قلت بدل الكبرى: «وَكُلَ حَجَرٍ حِسْمٌ». 

+ وتو غلك كلتة الكبرى جان كو الضف يرن انيف لد اإلاقي 60 التقطزب 
حاشية الصبان 
قوله: (أَنْ تُرّى) أي : تُعلّم ؛ بالغاء للمجهو ل كل 9 مفعولٌ ثاني » وهكُبْرَاة؛ نائب فاعل» وهو 
الذي كان منعولا أؤل+ و للفاعل :كيرا شيعؤل أو والقاعزة خضي" السناطن: 

قوله: (إذ لو انتفى إيجابٌ الصّغرى) أي: بأن كانت سالبةٌ صراحةً بأن كان هناك أداةٌ نفي» أو 
ضمناً كما إذا قيّد الموضوع ب«وحدهاء أو «فقط)»؛ نحو: «الإنْسَانُ وَحَدَهُ ضَاحِكٌ وَكُلُ اك 


4 


1 فالنّتيجة وهي: «الإِنْسَانُ وده حَيَوَان) كاذبةٌ؛ لأنَّ «وَحْدَة» في معنى: (لا شَمْءَ مِنْ غَيْرٍ 
الإِنْسَانِ بِحَيّوَانِ» فهو قضيّةٌ دخلت في قضيِّةٍء فالصٌّغْرى في قرّة قضيّتين: الأولى: «الإِنْسَانٌ 
ضَاحِكٌ). والثّانية: دلا شَيْءَ مِنْ غَيْرٍ الإِنْسَانِ بضَاحِكِ)ء وهذا نوع من أنواع الأغاليط يسمَّى باجمع 
المسائل». 

وخرج بقولنا: «قيّد الموضوع» ما إذا قيّد بذلك المحمولء فإنَّ القياس صحيحٌ ونتيجته 


- 


2 7 ان 3 2 راث مه 3 سر فى ور اي 
صحيحهة:» ونحو: «الإنْسَان هو الضَّاحِكٌ وَحدف وكل ضاحك وَحذه حيوان» ينتج : «الإنسان 


0 


يواوه تذكره سيهنا العدوى: 
قوله: (واضطربتٍ التّتيجة) أي: اختلفت صدقاً وكذباً . 


قوله: (فقد تصدق) أي: اثفاقاً . 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (لم يندرج الأصغر. . . إلخ) وحينئذٍ لم يثبت له الوسط» ولم يُجعل من لوازمه حنَّى يتوصّل 
بذلك إلى لزوم لازمه الذي هو الأكبر للأصغرء فإِنَّ إنتاج الشّكل الأرّل مبنيٌ على أنَّ لازم اللّازْم. . . كما تقدّمء 
وسيأتي قريباً. 

(؟) قوله رحمه الله تعالى: (فقد تصدق. . . إلخ) إنّما صدقت في نحو ذلك لكون الأكبر أيضاً مما لا يندرج فيه 
الأصغر. 

(5) قوله رحمه الله تعالى: (وقد تكذب. . . إلخ) إِنَّما كذبت في نحو ذلك لكون الأكبر مما يندرج فيه الأصغر. 

(5) قوله رحمه الله تعالى: (غير ما ثبت له الأكبر) أي : من أفراد الحدّ الوسط؛ أي: وإذا كان غيره لا يثبت له الأكبر 
فتكذب التّيجةء وإذا لم يكن غيره فبعكس ذلك» فلذلك اضطربت. 


قَصْلّ فِي الْأَشْكَالٍ | © ٠‏ 


أيضاً؛ فقد تصدق نحو: «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَان» وَبَعْضُ الحَيّوَانِ نَاطِق4. وقد تكذب كما لو 
قلت بدل الكبرى: «وَبَعْض الحَيوَانِ فَرَسنّ». 

وعنروثة #اكقيرونة افر الأشكال يهب القيية" املك مركة افش لان عله 
من مقدّمتيه إِمّا موجبةٌ أو سالبةٌ: 1 من هاتين إمّا كلْيّةٌ أو جزئيّةٌ واثنان في اثنين 

- وأمًّا المهملة ففي قوَّة الجرئّة. 

- وأمًا الشّخصيّة ففي حكم الكلّيّة في جميع الأشكالء وقولهم: «لأنّها تتتجح في كبرى 
الشّكل الأوّل» 0011[ 0 0 0 


حاشية الصبان 

قوله: (بحسب القسمة العقليّة) أي: لا بحسب القسمة المنتجة. 

قوله: (بأريعةٍ) «الباء» للتّصوير. 

قوله:(وأما المؤمطلة: الت جوابٌ عمًًا يقال: تقدّم أنَّ أقسام الحمليّة ثمانيةٌ» فكان مقتضاه 
أن تكون أقسام كل شكل أربعةً وستين”"©. 

وحاصل الجواب 700 المهملة بقسميهاء والشّخصيّة 
بقسميها؛ لأنّ الأولى في قوَّة الجزئيّة فهي مُدرجةٌ فيهاء والثّانية في حكم | لكيّة فهي مدرجةٌ فيها . 

قوله: (ففي حكم الكليّة) تقدّم”” وجه التُعبير في جانب المهملة بالقرّة وفي جانب الشّخصيّة 
بالحكم. 

قوله: (في جميع الأشكال) مثالها في الشّكل الأوّل: «هَذَا 3 ول يوا نك ليد هوا 
ومثالّها في الثاني : «كُلٌ َرَسٍ صَهالُ وَرَيْدٌ لَيْسَ بِصَهّالٍ»: «قلا شَيْء مِنَّ الفَرَسِ برَيْدِه. ومثالّها في 
الثّالث: (رَيْدٌ حَيوَان وريد إِنْسَانك «فْبَعْضٍ الحَيّوّان إِنْسَان1. ومثاتها : في الرّابع : ريد ناطق 
وَلَا شي من نَّ الصَّاجِلٍ ريلك «قلا شَْءَ مِنّ نَّ النَاطِقٍ بصَاهِل؟. 


)١(‏ قوله: (أربعة وستين) حاصلةً من ضرب الثّمانية الصُغريّات في الثّمانية الكبريّات. 

(؟) قوله: انقو ٠‏ . إلخ) عبارة الشّارِح في شرح قوله: «قَهْيَ إِذَن إِلَى الَّمَانِ آيبَهه: والمهملة في قوّة الجزئيّة والشّخصيّة 
في حكم | لكليّة؛ ولذا جاز جعلها كبرى في الشّكل الأرّل والثّاني. وكتب المحشي هناك في بيان الوجه ما نصّه : 
«ولمًا كان الشّبه بين السّخصيّة والكلَيّة ضعيفاً عن الشَّبه بين المهملة والجزئية؛ لرجوع معنى المهملة إلى معنى 
الجزئيّة» عيّر بالحكم فيما بين الشّخصيّة والكليّة دون القرّة المعبّر بها فيما بين المهملة والجزييّة: كذا ظهر لي؛ فما 
قل : ننه عش تصوق. 


فدات صندة: 


372 


ره 


استدلالٌ على كونها في قوّة الكلَيّةء لا أنَّ ذلك يختصٌ بالشّكل الأوّل كما سبق إلى بعض 


الأوهامء بل هي في حكم الكلَيّة في غير الأشكال؛ بدليل اليا سكين ينكس الشظن ان 
كلد ]ذا كانت موق امسر ازنك 10112 كما أن الكانه'' تنمي ١‏ كزللف ا رسع كزنيا 
في حكم الكليّة أنهما اشتركا في أنهما لم يخرج عن موضوعهما فردٌ ما. 

فتضرب الأربع الصّغريات في الأربع الكبريات فالحاصل منهما سنّة عشرء يسقط منها 
حاشية الصبان 1 

قوله: (استدلالٌ على كونها. . . إلخ) أي: والاستدلال يكفي فيه ثبوت المدّعى في صورةٍ واحدةٍ. 

قوله: (في قو قرّة الكليّة) الأول + «في حكم الكليّة» لِما مرّ. 

قوله: (تنعكس بعكس النّقيض) أي: الحؤافق يان كي :او ال لكر هه ييل 
بِحَيوَانِ هو لَيْسَ زَيْذٌه؛ٍ أو المخالف بأن تعكس ما ذكر إلى : (لّا شَيْءً مِنْ غَيْرٍ الحَيَوَانِ ربوا . 

كول (إذا #امف سوختة ا قتو نلك لأن التبفمكة الثالة تسكن سكس قسن [من/ 
0 إلى لك فدليين زيل د بحَيّوَانَ”") لا يصدق عكسها فخي ة قيض موافق إلى : «لّا شَيْء مِنْ 

غَيّْرٍ الحَيّوَانِ بِغَيْرٍ زَيْيِا ولا عكس نقيض مخالي إلى لغ غيْرٍ الحَيّْوَان ركذف لأن الكالية 
لي ا وتقدّم أنّها لا تنعكس عكس نقيض إِلّا إلى جزئيّ سالب 
في الموافق» وموجبةٍ في المخالفء فبطل التُوقّف في وجه التّقييد بالإيجاب. 

قوله: (كما أنَّ الكنّة تتعكس كذلك) أي: عكس نقيض إلى كليّة. 

قوله: (لم يخرج عن موضوعهما فردٌ ما) أي: لوجود الكوو العاف لكك وتشخص 
الموضوع وعدم تعدده في الشخصية. 

قوله: (فتضرب الأربع. . . إلخ) مرتبظ بقوله سابقاً : «واثنان في اثنين بأربعة»؛ أي: فتضرب 
أقسام الصّغرى الأربعة الموجبتان الكلَّيّة والجزئيّة والسّالبتان الكلَّيّة والجزئيّة في أقسام الكبرى 
الأربع كذلك. 


١‏ . قوله رعتمد الله“ تعالن: لاكما أن الكلكة: . . إلخ) أ : إذا كانت موجبة» :فإذا كانت كل متينما اليه المكبيت يعكس 
التّقيض إلى جزئيّة» وعلى كل حالٍ في الموافق لا تبديل للكيف» وفي المخالف يبدَّل الكيف. كما هو معلوم. 

(1) قوله: (قيّد به. . . إلخ) محصضّله: أنَّه لما قال: «إلى كلَيّةه لزمه هذا التّقييدء وقد عُلِم أنَّ غرضه الاستدلال فيكفيه 
صورةٌء فافهم. 

[فرة قوله : (فليس زيد بحيوان. . . إلخ) كذا بخط المؤلّف» وكان الأَؤلى أن يقول مثلاً: «فليس زيد بحجر» ويأتي بعد 
بمناسب» وإن كان يمكن تصحيح كلامه بأن يقال: قوله: «فليس زيد. . . إلخ» أي: على فرض صلقهاء فتدبّر. 


مَصْلّ في الْأَشْكَالٍ ظ 35 
تشرطى إقاجيه الشانقن اننا عن عقيمة > كهانة أهنها: بالأر لها علة م غير ال 
والجزئيّة السّالبتين الصّغريين في الأربع الكبريات» وأربعة بالنّاني حاصلةٌ من ضرب 
الجزئيّة الموجبّة والجزئيّة السّالبة الكبرين في الكليّة والجزئيّة الموجبّتين الصّغْريَين. 

هذا طريقٌ الإسقاطء وأمًّا طريق اللحصيل قاذ + تقول: الصُغرى لا تكون إلا موجَبةٌ» 
فهي إمًا كلَيّةٌ أو جريّةٌ» والُبرى لا تكون إِلَّا كلّيّةٌ فهي إما موجبةٌ أو سالبةٌء فاثنان 
في اثنين بأربعة» فضروبهُ المنتجة أربعةٌ : 

)١(‏ - الضَّربُ الأوّل: موجبتان كلَيّتان؛ كحو كل إنكاة خيزات » وك حَيوَاة 
حسما والتتيجة كل موجة وهي: ١كُلَ‏ إِنْسَانِ جِسْمٌ». 

(5) - الثاني : كلَيّتان والكبرى سالبةٌ والصّخرى موجَبَةٌ؛ نحو لوعو عاك 
وَلَآشَوَء ون" العاذة تقل عن الكقةاه والكيهة اله كل وه :نولا شين الوصو 


2 


ِمُسَْعْنٍ عَنٍ اليا . 
6 ان موجبتان والصّغْرى 1 والكبرى ل : بحو: ابَعْضَ الوضوء 


عِبَادَةٌ وَكُل عِبَادَةٍ تَفتَقِرٌ إلى 43 يفخ : موجبَةٌ جزئيّةٌ وهي : «بَعْض الوْصُوء يَفْتَقِرُ قِرُ إلى نيوا . 
حو ا ا ا اي لصي ل 2 ل 


قوله: (في الكلَّيّة والجزئيّة الموجبتين الصّغْريين) وإنَّما لم تضرب حالتا الكبرى في أحوال 
الصّغرى الأربع كما ضربت حالتا الصّغرى في أحوال الكبرى الأربع؛ لأنّه يلزم على ذلك تكرار 
أخذهما مع السّالبتين الصُّغْريينَ؛ لخروج ذلك بشرط إيجاب الصّغرى» ونظيرٌ ذلك يقال فيما يأتي 

قوله: (هذا طريق الإسقاط) أي: إسقاط الصّروب العقيمة. وقوله: (وأمّا طريق التّحصيل) أي: 
تحضيل الصَرزوت المنتجة. 

والفرقٌ بين الريقين: أن الأولى يتعرّض فيها لبيان العقيمة صريحاً ويؤخذ منه المنتج بطريق 

25 5 ع 0-0 03 ىه 

المفهوم والثّانية بالعكس» وأنْ الأولى بيان لمفهوم الشّرط والثّانية بيان لمنطوقه. 

قولة + (نيحو + فكل وَمُوْوعَِاة 3 شَيْءَ مِنّ العِبَادَةِ بِمُسْتَمْنٍ عَنٍ النيّقا) عارضه الحنفي ا 
«كل وَضْوءِ نَطَاكَةٌ وَلَا شَيْءَ مِنَّ نَ النَطَافَةٍ يِمُفْتَقِرِ إِلَى انسولف ويقسعفة: ه: أن المقصود تالذات مق 
الوضوء العيادة . 

ولا بدّ من تقييد «العبادة» بالبدنيّة الى السك .هق فيل الترولة: وإ ورد على الكبرى نحو: 
التُوكُلة وتحق + إزالة التجابة: أو يقال + الما له مشترطل صنه. 


1 عبن ليق 


(5) - الرّابع : صغرى موجبةٌ جزئيّةٌ وكبرى سالبةٌ كليّةٌ؛ نحو: ١بَعْض‏ الوٌضُوءٍ عِبَادَةٌ 
وَكَا شَيْء مِنَ العِبّادَةٍ بِمُسْتَعْنِ عَنٍ النْيّده ينتجحُ: سالبةٌ جزئيّةٌ وهي: الَيْسَ بَعْضٌ الوْضُوءِ 

وإنَّما كانت التّتيجة سالبةً في الثّاني والرّابع» وجزئيّةٌ في الثّالث والرّابع أيضاً؛ لأنَّ 
النتيجة تَتْبَعٌ المقدّمتين في الخِسَّة وهي : الكتلب:والسوية :ووكجه كردي هذه الضوولت 
مذكورٌ في المطؤّلات. 
ا ل ال ا 

00 الشَكْل (النَّانِ) ميكد] تخدف «الباء4«متهء :وذلاك عات مس في التكن فال تعالى: 
«#الكبير المتعَال» [الرعد: 14 . 

(آَنْ يَخْتَلِمًا) أي: المقدّمتان (فِي الكَيْففِ) أي: الإيجاب والسّلب (مَعْ كُلْيّةَ الكبْرَى) . 

«أَنْ) وصلتها مبتداً ثانء خبره قوله: ١ك‏ شَرْظ وَقَعْ) ول المبتداً اناك وخبرة 
خبرٌ الأوّلء أي : اختلاف المقدّمتين مع كلَيّة الكبرى شر واقمٌ لإنتاج الثّاني؛ إذ لو كانتا 


موجبتين أو سالبتين لم يلزم توافق الأصغر والأكبر ولا تباينهماء ا 1 سو م ا 
حاشية الصبان 


قاض 
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قوله: (مذكورٌ في المطوّلات) قال في «الكبير»: وقُدّم الصَّرب الأوّل؛ لجمعه الشَّرفين الكليّة 
والإيجاب. وقُدّم النّاني على الئَّالتْ؛ لأنَّ الكلّىَ وإن كان سلباً أشرفُ من الجزئيٌ وإن كان إيجاباًء 
والئَّتُ على الرّابع؛ لأنَّ الجزئيّ مع الإيجاب أشرفٌ من الجزئيٌ مع السّلب . [1ه]" 

قوله: (أَنْ يَخْمَلِهَا) بالياء التّحييّة كما هو المحفوظء ولم يأت بتاء التّأنيث مع أنَّ الفاعل ضميرٌ 
متّصلٌ لمونَّثِ؛ لتأويليهما بالقولين؟؛ قاله في «الكبير»””" . 

قوله: (خبِرُهُ قوله: لَهُ شَرْط وَقَمْ) أي: خبره 'شَرْظ» من هذا التّركيب» فالخبر مفردٌ؛ وله 
حال بقدمة عل راهنا ؛ 'لأن نفيك التكرة بإذا تقدم عليها يُنصب حالاً واوَقَع» فود لوق أن 
الجمل بعد التُكرات صفات» وعائدٌ المبتدأ الأوّل الضَّمير في الَه2. 

قوله: (لم يلزم توافق) أي: تساوي (الأصغر”" والأكبر) أي: عند إيجابهما (ولا تباينهما) 


.)44 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 

(5) انظر: «الشَّرِحَ الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 44). 

إفة قوله: (تساوي الأصغر. . . إلخ) في تفسيره التَّوافق هذا بالنّساوي نظرٌ؛ إذ لو لزم كون الأكبر أعمٌ لم تضطرب 
النتيجة» فتدبّر. 


مَصْلّ فِي الْأَشْكَالٍ ؤ 2 ١‏ 


فتضطرب التتتيجة : 

- أمَا في الموجبتين فال 16 إِنْسَانِ ا َكل نَاطِقٍ وان والدر 
الإيجاب» ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: «وَكُلُ قَرَسٍ حَوَان كان الحقٌ السّلب. 

- وأمًا في السّالبتين فلأنّه يصدق: «لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِحَبجَرِء وَلَا شَيْءَ مِنَ الفَرَسِ 
بَحَجَر) والحنٌ السّلبء ولو بدَّلنا الكبرى بقولنا: «وَلَا شَيْءَ مِنّ النَاطِقٍ بِحَجَرِ؛ كان الحقٌ 


الإيجاب. 

- ولو كانتٍ الكبرى جزئية لم يَلزم نفي الاكبر عن شيءِ أفراد الأصغر؛ لان 
المفهوم”'' من القياس كر بكي جا ع جاه م نمه ايكون لأ رهز يندع "ور الي ان 2و اق بع 14 وو و هر خرف ا بو ها نهد هي ابل يلكي أو يلد ابوس بود كهة, رودم نه > 
حاشية الصبان 


أي: عند سلبهماء ففي الكلام ل ونشرٌ مرنَّبٌ؛ أي: ومدار الإنتاج على لزوم التّوافق حنَّى تكون 
النّتيجة دائماً موجبةً» أو لزوم التَّباين حنَّى تكون دائماً سالبةٌ» وحيث لم يلزم التّوافق عند إيجابهما 
ولا التّباين عند سلبهما وجب العدول إلى اعتبار اختلافهما اللّازم له التّباين. 

قوله: (فتضطرب النَّتيجة) أي: تختلف. بأن تصدق تارةً موجبةً وتارةً سالبةٌ» وهذا يُوجب تحيّر 
الذّهن. 

قوله: (أمَّا في الموجبتين) أي: أمَّا اضطرابها في الموجبتين» وكذا يقال في قوله: «وأمًا 
في الشالبنين؟: 

قوله: (كان الحقٌ السّلبّ) أي: الموافق للواقع» وإن كان مقتضى القياس الإيجاب؛ لخلورّه عن 
السّلب. 

قوله: (كان الحقٌّ الإيجاب) أي : الموافق للواقع» وإن كان مقتضى القياس السّلب. 

قوله : (لم يلزم نفي الأكبري أي: المبنيٌ عليه إنتاج هذا الشّكل؛ إذ هو مبنينٌ على نفي الأكبر 
عن الأصغر بواسطة نفي اللّازم الذى هو الوط هنح الملزومين الأصغر والأكبر وإثباته للآخرء 
فيتنافيان فيه» والتّنافي في اللّازم يقتضي التّنافي : في الملزوم الذي هو المطلوب في الشّكل النّاني ؛ 
مثلاً إذا قلنا هل حِمَارٍ نَاهِقّء وَلَا شَينْء مِنّ نّ الإِنْسَانِ بِتَاهِق) ينتج : دلا شية من الجمار ِِنْسَانِ»؛ 
لأنَا أثبتنا للحمار النّاهقيّة ونفيناها عن الإنسان» فيلزم أن يكون الإنسان غير الحمارء وإلّا لَّمَا انتفى 
اللازم عن أحدهما وثبت للآخر. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (لأنَّ المفهوم . .. إلخ) أي: بواسطة نفي لازم الأصغر عن بعض أفراد الأكبر. 
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يي 1111 
فتضطرب التّتيجة أيضاًء كقولنا: «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَبَعْض الجشم َيْسَ بِحَيوَانَ» 00 
الأنجات ول ثانا : ابض الْحَجَرٍ لَيْسَ د بِحَيّوَانِ) كان لعن الكلن» وكتوليا لا فق 
مِنَ الإِنْسَانِ ِفَرَسٍ » وَبَعْض ب الحَيّوَان فَرَمِنّ» والحن الانجات: لفلا : «بَغض 00 
فَرَمنّ) كان لين الساية: ْ 
فسقط بالشّرط الأوّل ثمانيةٌ: الموجبتان مع الموجبتين بأربعقء والسالبتان مع السالبتّين 
بأربعةٍ؛ وبالثّاني أربعةٌ: الجزئيّة الموج كبرى مخ السّالبتين الكلية احير صغريين » 
والجزئيّةُ السّالبة كبرى مع الموجبتين الكليّة والجزئيّة صغريين» فتبقى أربعةٌ منتجة . 
هذا طريق الإسقاط» وطريقٌ التّتحصيل أن تقول : الكبرى لا تكون إِلّا 1 فهي إِما 
سالبةٌ فلا تنتج إِلَّا مع الموجبتين صغريين» وإمّا موجبةٌ فلا تنتج إِلَّا مع السَّالبين صغريّين» 
فتلك أربعٌ 
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قوله: (حيئئلٍ) أي: حين إذ كانتٍ الكبرى جزئيّة . 


قوله: (نفي مفهوم الأكبر) أي : الذي اهو اقيق الأنتاج. كناامة: 


قوله: (كقولنا: كُلّ إِنْسَانِ حَيَوَانَ. . ٠‏ إلع) فالتقووة عند أن «الإياة» الدئ مر الأصتر امنا 
لبعضن أفراد «الجسم» الذي هو الأكبر: وهو الذي لم تنبت له الحيواوةء. أما ا انّذي تقبت له الحيوائئة 


فلا ينافيه» بل هو عيئة. 
تولة: ؛ (وكتولتر : لا شَيءَ شن من الإنسَان كرس . إلخ) هذا مثالٌ لِمَا إذا كانت الكبرى جزئيّة 
والمتيوة من هذا المثال منافاة «الإنسان» لبعض أفراد «الحيوان» وهو الذي ث ثبتت له الفرسيّة 

ما العف ال ده ثبتت له النَاطْقّة فلا ينافيه» بل هو عيئة . 
قوله: (الموجبتان مع الموجبتين) أي حاصل الموجبتين ين الكلَيّة والجزئيّة الصّغْريينَ مع 

الموجبتين الكليّة والجزئيّة الكبريين. وقوله: (بأربعة) خبرٌ لمحذو؛ أي: وذلك بأربعةٍء وكذا يقال 
قوله: (كبرى) وهو حالٌ» وكذا قوله: «صغريين». 
قوله: (فتلك أربعٌ. . . إلخ) قال في «الكبير؛ ما ملخّصُه: في الصّروب المنتجة من الشّكل 

الثّانى والثَّالث ثلاثة أقوال: 
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(- الأوّل: من موجبةٍ كلَيٍ صغرى 2 كبرى؛ نحو: اك إِنْسَانِ ا 
وَلَا شَىْءَ مِنَ الحَجَر بِحَيّوَانِ؛ فدلا شَّيْءً مِنَ الإِنْسَان يِحَجَرِ). 

(9) - العّاني : كي ع 0 شَئْ مِنَ الحَجَر بِحَيَوان. وَكُُ إِنْسَانِ 0 قدلا 
شَيْءَ مِنَّ الحَجَر ِنْسَانِ) . 

(6) - الثّالث: من موجبةٍ جزئيّة صغرى وسالبةٍ كلَيِّةِ كبرى؛ نحو: ١بَعْضٌ‏ الحَيّوَانِ 
إِنْسَانء وَلَا شَيْءَ مِنَّ الحَجَرِ ِإِنْسَانِ» فَابَعْضٌ الحَيّوَانِ لِيْسَ بحَجَر) . 

(5) - الرّابع : من سالبةٍ جزئيّة صغرى وموجبة كلّيِّةِ كبرى؛ نحو: الَّيْسَ بَعْضُ 
الحَيّوَانِ بِإِنْسَانِء 1 نَاطِقٍ إِنْسَانٌ) فَ١بَعْضٌ‏ الحَيّوَانِ ليس بِنَاطِقٍ». 
حاشية الصبان 

الأرّل: احتياجها للبّدٌ إلى ضروب الشّكل الأوّل المنتجة. 

الثاني : عدم احتياجها له. 

الكَّالث: احتياج ضروب الثَّالت دون ضروب الَّانِيء وهو الحقٌ؛ لأنَّ حاصل الثاني الاستدلال 
بتنافي اللّوازم على تنافي الملزومات؛ فإنّا إذا قلنا: «كُلُ إِنْسَانِ حَيّوَانُء وَلَا شَيْءَ مِنّ الْحَجَرٍ 
بِحَيَوَانِ» تنافى لازمهما؛ إذ لازم «الإنسان» الحيوانيّة» ولازم «الحجر» نقيضهاء وهذان اللّازمان 
لا يجتمعان» فلا يجتمع ملزومهما وهما: الإنسان والحجر. 

ولا يقدحٌ في الشّكل الثاني بناء إنتاجه على هذه المقدّمة الخارجيّة» وهي : «أَنَّ تنافي اللّوازم 
دلِيلٌ تنافي الملزومات» لفهم مقتضاها من مقدّماته» كما أنَّه لا يقدح في الشّكل الأوّل بناء إنتاجه 
على مقَدّمةٍ خارجيّة» وهي: 3 لازم اللّازم لازم لفهمها من مقدّماته ضرورةً. [1ه](2 

© واعلم أنَّ رد ضروب الأشكال الثّلائة المنتجة إلى ضروب الشّكل الأوَّل المنتجة إِنَّما هو 
في الجملة؛ لأنْ من ضروبها ما لا يرتد إلى ضروب الأوّل» فبيّنوا إنتاجه بطريق آخر ك: الخلف» 
فيرتدٌ من ضروب الشّكل الثاني إلى الأوّل الثّلائة الأوّل: 1 

- فالضَّربٌ الأوّل منه يرتدٌ بعكس الكبرىء» وهو في مثاله المذكور في الشَّرح: ١لَا‏ شَيْءً مِنَّ 
الحَيوان حجر . 

- والضَّربُ الثاني يرتدٌ بعكس الصّغرى وجعلها كبرى» ثم عكس النّتيجة”")؛ وعكسٌ الصّغْرى في 
مثاله هو عكس الكبرى في مثال الضّرب الأوَّل وقد عرفته» وعكسٌ النّتيجة : «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ يبَر . 


() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على الَُّلّم مخطوط (لوحة: 5 .)٠١#-5١‏ 
(؟) قوله: (ثمّ عكس التّتيجة) لا يخفى أنَّه كان الواجب إسقاط هذاء فإِنَّ التّتيجة بعد عكس الصّغرى وجعلها كبرى 
تخرج بنفسها معكوسة . 


414 


فلا ينتج هذا الشّكل إِلّا سا 25 0 


حاشية الصبان 
- والصَّربٌ الثّالث يرتدٌ بعكس الكبرى» وهو في مثاله عكس التّتيجة في مثال الضّرب الثاني 
وقد عر فته . 


العري الرّابع فلا يرتدٌ إلى الأوّل لا بعكس ترتيب مقدّمتيه؛ لالديفت كرون الشري كلب 
ولا بعكس صغراه؛ لأنَّها سالبةٌ جزتيّةٌ فلا تنعكس» ولا بعكس كبراه؛ لأنّها إنّما تتعكس جزئيّةٌ وهي 
لا تصلح كبرى للشّكل الأوّل. 

فلذلك بيّنوا إنتاجه بطري آخر ك: الخلف. وهو: أن تجعل نقيض النّتيجة صغرى وتضمّه إلى 
كبرى القياس» فينتظم منهما قياسٌ على هيئة الشّكل الأول منتجٌ لنقيض الصّغرى» وهو باط 2"0؛ 
لأنّها مُسلّمةٌ فيكون ما أدّى إليه وهو صحّة نقيض التّتيجة باطلاًء فتكون النّتيجة حمًا . 
كيفيّةُ ذلك أن تقول: إذا صدق”" «لَيْسَ بَعْضُ الحَيِّوَانِ بِإِنْسَانِء وَكُلَ نَاطِقٍ إِنْسَانُة صدقت 
4 وهي : «لَيْسَ بَعْضُ الحَيّوَانِ بِنَاطِقٍ»» وإِلَّا صدق نقيضها وهو: «كُلُّ حَيَوَانِ نَاطِقٌ) فتضمٌ 
صغرى لكبرى القياس هكذا: «كُلُ حَيَوَانِ نَاطِقُء وَكُلَ نَاطِقِ إِنْسَانُ» ينتج: «كُلُ حَيَوَانِ إِنْسَان2 وهو 
تقيض الشغرى الى عي اليس بض السَيّوان بإنْسَانْه ولا م فيكون 

. ا ل : 
باطلا» وتكون النتيجة حمّاء وسياتي بيان إنتاج ضروب الثالث والرابع في محلهما. 

قوله: (فلا ينتج هذا الشّكل إِلّا سالبةً) أي: كلَيّةَ في الضَّرب الأوَّل والثَّانِيء أو جزييّ في الثَّالثْ 
والرّابع» فينتج مطلبين من الأربعة. 
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)١(‏ قوله: (وهو باطل) الصَّمير عائدٌ على نة نقيض الصّغرى كما هو ظاهرٌ. وقوله: (فيكون ما أدّى إليه) أي : إلى ذلك 
التَّقَيض ؛ أي : إلى إنتاجه . وقوله : (وهو صكّة نقيض التّيجة) إنّما أ بقوله: (صحّة؛ ؛ لأنَّ نقيض التّتيجة إِنَّما جعل 
زفق 3 (أن تقول: إذا صدق. .. إلخ) أي : كما هو الواد قع المعلوم كما لاا يخفى» إن لو لم يكن صدق المقدّمتين 
معلوماً مسلّماً لما احتيج لبيان الإنتاج؛ إذ لا يحتاج إليه إِلّا بعد تسليم المقدّمتين» وبالجملة إذا لم تسلّم ما سمعت 
لزمك أنَّ ما ذكره لإثبات صدق المقدّمتين بإثيات صدق النّتيجة» ولا يخفى أنَّه خلاف الواقع» وأنّهِ يلزم على ذلك 
أنَّ في كلامه مصادرة؛ إذ قوله: «ولا خلل. . . إلخ» يتضمّن دعوى صدق المقدّمتين؛ إذ هو متوقّفٌ على ذلك كما 
لا يخفى على من له فطنة. 
هذا؛ على أنَّ قوله : #وإلّاء على معنى إن لم يصدق «ليس , بعض الحيوان بإنسان. . . إلخ» فإن كان على معنى 
لم تصدق النّييجة؛ ظهر أنَّهِ لإثبات التتتيجة كما هو الواقع» لكن يرد أن قوله : «ولا خلل. .. إلخ» إِنْما يتم مع العلم 
بصدق المقدّمتين» وإذا سلّمته ظهر لك أنَّهِ لا فائدة لقوله : «إذا صدق . .. إلخى ولو قال: «وكيفيّة ذلك في مثال 
الشّارح ليقاس عليه غيره؛ إذ يؤخذ نقيض نتيجته وهو: كل حيوان ناطقٌء فيضمٌ. . . إلخ» لكان كلامه سالماً بما 


0010 َالَثَانِتُ الإيجات فى شكراعما. وأن فرَئ:فتليحة إغدَهُما 

() الشّكل (النَّاِتٌ) شرظهٌ بحسّب الكيف: (الإيجَابٌ فِي صُْرَاهُمَا) أي: 
المقدّمتين» (5) بحسب الكمٌ: (أَنْ ثْرَى كُلَيّةَ إِحْدَاهُمَا). 

- إذ لو كانتٍ الصّغرى سالبةٌ لم يلزم التقاء الأصغر بالأكبر إثباتاً ولا نفياً تتضطرب 
النّتيجة» فقد تكون صادقةً كما إذا قلتٌ: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِحَجَرِء وَكُلَ إِنْسَانِ نَاطِقٌ» 
حاشية الصبان 

ووجه ترتيب ضروبه: أن الصّربين الأولين أشرف من الأخيرين مقدّماتٍ ونتيجةً؛ لأنّ الكلَية 
مطلقاً أشرف من الجزئيّة كما مس وقدَّم الأوّ على الثاني [ص/ 1٠١7‏ والثّالتَ على الرّابع 
لاكتدمال صغرزاعسما الى هي أرلن المقتمتين :على الايجات الذي هن اشرق هن الكلب:. 

قولة: اشوظة) أشار الى أن والاتضات حيو معدا تسروف ومحيوفينا خرن الميعذا الأدل: 
وقوله: «فِي صُعْرَاهُمًا» في موضع الانة 

قوله: (وَأَنْ تُرَى كُلْيةَ إِحَدَاهُمَا) المراد عدم جزئيّتهما معاء فيصدقٌ بأن تكون كلَيّتِين أو 
إحداهما كلَيّةٌ والأخرى جزّة» كما سيتضح لك في بيان الضّروبٍ المنتجة. 

قوله: (لم يلزم التقاء الأصغر بالأكبر) أي: اجتماعهما الذي هو مبنى إنتاج هذا الشّكل؛ لأنَّ 
حاصله الحكم بهما على شيءٍ واحدٍء فيلزمٌ اجتماعهما؛ لأنَّ ملزومهما واحدٌ. 

مثلاً إذا قلنا: «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَكُلُ إِنْسَانِ بَشَّرٌه فقد حكم بالحيوانيّة والبشريّة على شيءٍ 
واحدٍ وهو «الإنسان»؛ فيلزمٌ أن بعض الحَيوان بشرٌ وهو المطلوب. 

وإذا قلنا: «كُلُ ِنْسَانٍ حَيَوَان ولا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِحَجَرِ» فقد أثبتنا للإنسان الحيوانيّة ونفينا 
نه السو 1 فيلزمٌ سلب الحجريّة عن الحيوان» وإلّا لَمَا صحّ نفي أحدهما عن شيءٍ وإثبات الآخر 
له فينتج : ابض الحَيَوَانِ لَيْسَ بِحَبجَرِ) وهو المطلوب. 

ومعنى الزوم الاجتماع في الإثبات»: أن يكون الأكبر ثابتاً للأصغر دائماً كالصضَّربٍ الأوّل من 
السّمّة المنتجة» ومعنى الزوم الاجتماع في النّفي»: أن يكون الأكبر مسلوباً عن الأصغر دائماً 
كالصٌرب الثاني منهاء ومعنى . اعنم ترم الاجصاح في الونبات؟: أن يكون الأكبر قد يُسلب عن 
الأصغرء صم الا في النّفي2: أن يكون الأكبر قد يثبت للأصغر. 

قوله: (كما إذا قلت: لا شَيْءَ... إلخ) هذا مثالٌ لِمَا إذا كانت الصّغرى فقط سالبةً؛ قال 

في «الكبير»”"©: ركذا لكات سالبتين معاً؛ نحو: «لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ بِفَرَسٍِء وَلَا شَيْءَ مِنّ 
الإنْسَان بصَهّالٍ) فالتّتيجة كاذيةٌ ولو قلت بدل الكبرى: ولا شَيْءَ مِنّ نَّ الإِنْسَان بِحَجر ' صدقت. 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم؛ مخطوط (لوحة: .)1٠١5‏ 


غيصب ذه دراط 


سدم رفك _- 


- ولو لم تكن إحداهما كلّيّةٌ بأن كانتا جزئيّتين تين ن معاً» جاز كون البعض من الوسط 
المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر» فلا يَلزْم لذلك التقاء الأصغر 
بالأكبر إثباتاً ولا نفيء فتضطرب أيضاً؛ نحو: «بَعْضٌ الحَيّوَان إِنْسَانَُء وَبَعْضُ الحَيّوَانِ 
نَاطِقٌ» فالتّتيجة صادقةٌ» ولو قلت بدل الكبرى: «وَبَعْضُ الحَيّوَانِ قَرَمِنٌ» لكانت كاذبةً. 

فسقط بإيجاب الصّغرى ثمانية أضرب حاصلةٌ من ضرب السّالبتين صغريّين في الأربع 
كبريات» وباشتراط كون إحداهما كليّة اثنان: الموجبة الجزئيّة صغرى مع الجزئيّة 
الموجبة أو السّالبة كبرى» فضروبه المنتجة سنَّة. 

هذا طريق الإسقاطء وطريقٌ النّحصيل أن تقول: الصُغرى لا تكون إِلّا موجبدٌ» فإذا 
كانت كلَيّةٌ أنتجت مع الأربع كبريات» وإذا كانت جزئيّةٌ أنتجت مع الكلَّيّتينَ الموجبة 
والسّالبة كبريين» فتلك سنَّة: 


0 و2 وم 


)١(‏ -الأوّل: من موجبتين كليِّين ينتج موجبةٌ جريّةٌ؛ : نحو: «كل حَيّوَانَ حِسْمء َكل 


حَيَوَانِ نَام» الاصدم أ جسم م ثام». 
حاشية الصبّان 


قوله: (المحكوم عليه بالأصغر) صفةٌ ل«بعض». 

قوله: (فلا م 00 لأجل جواز المغايرة بين البعضين. 

قوله: (نحو: بَعْضٌ الحَيَّوَانِ إِنْسَانَ. .. إلخ) مثالّ لِمَا إذا كانتا موجبتين» وكذا لو كانت 
الكبرى سالبةٌء كما 5 الكبرى بقولك: «وَبَعغض الحَيوَانِ لَيْسَ بِنَاطِق) أق؟ لسن بِقَرَسِ) والحقٌ 
في الأوّل الإيجاب وفي النَّاني السَّلب؛ قاله في «الكبير»0©. 

قوله: (فالئّتيجة صادقةٌ) أي : لأنّه انمق أنَّ البعض المحكوم عليه بالأصغر هو البعض المحكوم 
عليه بالأكبر. 

قوله : (لكانت كاذبةٌ) أي : لكون البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر. 

قوله: (فسقط بإيجاب. . . إلخ) «الفاء» تفريعيّةٌ على اشتراط الشّرطين السّابقين 

وله فق موسي كارن ينتج موجبةٌ انما [ص/ 5 ]٠١‏ لم ينتج هذا الصَّرب 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة: .)٠١4‏ 


مَصْلٌ في الأَشْكًا ظ © 7 


2 2 0ه ع ا 
(؟) - الثاني: من كلَيّتين والكبرى فقط سالبة؛ نحو: «كُل إِنْسَانِ حَيَوَانْء وَلَا شَيْءَ 
مِنَ الإنْسَان بقَرّس» فَبَحْض الحيوان ليس بفَرّس». 
وجعل هذا 3 اا عد لوي ابن سيناء وعليه درج الكاتّبي ومن تبعهء واختاره 
0 ا 1 في اشرح مختصره) » 0 أبن الحاجب وجماعة ثاني ضروب 


وقال بعض الفضلاء: ما اعتبره ابن الحاجب ينتج الإيجاب» وما اعتبره غيره ينتج 


حاشية الصبان 
موخبة َلبَق :ولا الى يليه شانبة كيه كلية؛ لجواز كون الأضغر أعم من الأكبر؛ تحو كل إنسآن 


0 وَكُلُ إِنْسَانِ نَاطِقٌ و حَيوَانك ونحو: «كُلُ إِنْسَانِ عَيوَان ولا شَيْء مِنّ الإِنْسَانِ بمَرسٍ». 

وانظر ما وجه تخصيص الصّرب الأول بالمُصريح بأنَّه ينتج جزئيةٌ مع أن جميع الضُروب إنّما 
تنتج جزئيّة: ولو قال: «فتلك سنَّةٌ لا تنتج إِلّا جزئيّة؛ الأوّل من موجبتين كيين . .. إلخ» لكان 
أحسن . 

© واعلم أنَّ ضروبه الثّلائة الأول ترتدٌ إلى الشّكل الأوّل بعكس الصّغرى. 

والرَّابِعٌ يرتد إليه بعكس الكبرى وجعلها صغرىء ثمَّ عكس التتيجة”" . 

والتشاميى يرجه لسك الشهرف 

والكادمة له يريد اليف فبيّنوا إنتاجه بطريق آخر ك: الخلف, وهو هنا أن تجعل نقيض النّتيجة 
كبرى» وتضمّ إليه صغرى القياس» فينتظمٌ منهما قياسٌ منّ الشّكل الأوّل منتجٌ لنقيض الكبرى 
الصّادقة» فيكون هو باطلاًء فتكون التّتيجة حقًا . 

© وكيفيّة ذلك أن تقول”" : إذا صدق «كُلُ حَيْوَانٍ جسم ٠‏ وَبَعْضٍ الحيوَانٍ ليس رس صدقت 
نتيجتهء وهي: ابَعْض الحِسْم لَيْسَ بِفَرَسِ»» وإِلّا صدق نقيضها وهو: : ال جِشْم قَرَسٌ»» فتضم 
كبرى إلى صغرى القياس هكذا : اكُل حَيَوَانِ حِسْمٌء َكل جشم قَرَسٌ» ينتج : دكُل حَيوَانِ فَرَّمنٌّ» وهو 
نقيض كبرى القياس الصّادقة وهي : (بَعْض الحَيوَانِ لَيْسَ بفْرَسٍ»» ونقيض الصّادق الكاذب» ولا خلل 
ادن شمن الي فالتتيجة حقٌ . 

قوله: (وقال بعض الفضلاء. . . إلخ) توجية لما صنعه ابن الحاجب ومن وافقه. 00 


)١(‏ قوله: (عكس التّتيجة) علمت ما فيه. 
(0) قوله: (أن تقول. . . إلخ) علمت مما مرّ ما يتعلّق بذلك» فتفظن. 
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التّلب» والإيجاب أفضّل. اه وكأنَ مَن كَرَجٍ على الأوّل اعتبر كليّة المقدّمتين. 

(5) - القّالث: من موجبتين والكبرى فقط كلْيّة؛ نحو: ابَعْضٌ الحَيّوَانِ إِنْسَانَء وَكُلُ 
حَيْوَانِ حِسمً) فَابَعض الإِنْسَانِ ن جشم) . 

() - الرّابع : من موجبتين والكبرى فقط جزئيّة؛ نحو: 195 إِنْسَانِ حَيَوَانٌ وَبَعْض 
الإِنْسَانَ جِسْمٌ» ذَ«بَعْض الحَيَّوَان حِسْم؛. 

(5) - الخامس : من موجبةٍ جزئيّة صغرى» وسالبةٍ كليّةِ كبرى؛ نحو: ابَعْضٌ مَجَهُولٍ 


الصَّعَةِ غَايِبٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ مَجَهُولٍ الصَّمَة يَصِح بَيْعْهً) فَ١بَعْض‏ العَايْبٍ لَيْسَ هُوَّ يَصِحّ 


رمروعي 
سعة) . 


ب 


سساة ىدي 


كنت تاوس عن عر كلك فضا نه عر“ تحى "كل عيوان ونم 
الحَيّوَانِ ليس بِقَرسِ) فَ١بَعْض ١‏ لجسُم لَيْسَ بِفَرَسٍ). 

وفي م الرّابع على الخامس خلا ف ؟ فصاحبٌ «السّمسيَّة) جعل الموجبة الجزئيّة 
مع الكانية الكلية راها 4 والسويسة الكلَيّة مع الموجبة الجزئيّة خامساً؛ نظراً إلى تقديم 


حاشية الصبان 
وقوله: (وكأنّ مَن درج على الأوّل أضبر كله المعتقعية) أى: بوالكلة وتوسالة أفرفة عن الجرية 
ولو موجبةٌ» توجية لِمَا صنعه ابن سينا ومّن وافقه. 

قوله: (الثَالث من موجبتين والكبرى فقط كدَيّة) هذا هو الذي جعله ابن الحاجب ثانياً 

قوله: (الرّابع من موجبتين والكبرى فقط جزئيّة) جَعْلُ هذا رابعاً ليس طريقته الآتية في الرّموزء 
بل هو فيها خامسٌٌ» فجرى هنا على طريقةٍ وهناك على طريقةٍ عملا بالريقتين. 

قوله : (كبَمْضُ المَائِبٍ لَبْسَ هُوَ يَصِحٌ يَبْعُ) قدّم «لَيْسَ» على الرّابطة لتكون القضيّة سالبة» وإنّما 
0001-5 بيخ انا لأنَّ الغالب في «لا» الدّاخلة على المحمول أن تكون جزءاً منهء فتكون 
القَضَية معدولةٌ موجبة » والقرضى أنّها سالبة. 

وما ذكره الشّارح من عدم صحََّة بيع الغائب موافقٌ لمذهبنا معاشر الشَّافعية؛ أمَّا مذهب الإمام 
مالك وَيِكُنه فالصّحَة , بشروط مذكورة في كتبهم. 

ا (السّادس: هن وعية كلية فبالنة جزئيّة) الظَاهِرٌ أنَّ تعبيره هنا ب«الفاء»» وفي بقيّة 
المواضع ب«الواو» تفئن 

قوله: (فصاحب «الشّمسيَّة). . . إلخ) قال القطب في «شرحها»: نذا وضعت هذه العترويت 
في هذه المراتب؛ لأنَّ الأول أخصٌ الصُّروبٍ المنتجة للإيجابء والثَّانِي أخصٌ الصّروب المنتجة 


مَصْلّ نِي الْأَشْكَالٍ ظ 497 1 


ما اشتمل على كبرى الشّكل الأوّل» والإمام السَّنُوسِيٌ كصاحب «الكَشْفيِ)"'' عكس؛ 
نظرأ إلى تقديم الموجبتين. 
(40) وَرَابِعٌ عَدَم ججَمْع الحِسَّتَيْنْ إِلْابِصُورَةفَفِيهَايَسْتَبِيه 
(90) صَعْرَاهُمَا مُوجبَةٌ مُجزيِيّة 

(2) شكل (رَابِعٌ) شرطة: (عَدَمْ جَمْع السكتية ابه فين واخن كه ساليتين 
فى مقدّمةٍ واحدةٍ كهذه. 

و الكيف: السَّلبء الوا الكم : الجرئيّة . 

(إِلَّا بِصُورَةِ) أي: فيهاء وهي: ما إذا كانت الصٌّغرى موجبةً جزتيّة» فيُشترط أن تكون 
الكبرى معها سالبةٌ كي (كَفِيهَا) أي: فى هذه الصّورة ل ا 
بحاسية الضياق ب ب 7772 7 تآ 7 7 2 2 و ري 27 ا رب 
تلد وَالأخصٌ اشرف» :وقدّم العالث والرابح على الأخيرين لاششالهما على كبرى الشكل 
4 زفق 

ووجه تقديم الخامس على السّادس على طريقة صاحب «الشّمسيّة» أنه ينتج الإيجاب والسّادس 
ينتج السّلبء وعلى طريقة السَّنُوسِيٌ اشتمال الخامس على كبرى الشّكل الأوَّل كما عُلم. 

قوله: (على كبرى الشكل... إلخ) أي: ما يصلح كبراه وهي السّالبة الكليّة ولم يقل: 
«وصغراه؟ مع اشتماله عليها أيضاً؛ لأنَّ الاشتمال على صغراه مشتركٌ بين الضّربين. 

قوله: (شرطة عَدَمُ جَمْع الخِسَّتَيْنِ) أغار إلى أن ١عَدَمُ‏ جَمْع الحْسَّتَيْنِ؛ خبر مبتدأ محذوفيء لولا 
تقديره لم يستقم الكلام. 

قوله: (ولو في مقدّمةٍ واحدة) أي: سواءٌ كان الجمع في مقدّمتين كما في السّالبتين والجزئيّتين» 
أو في مقدَّمةٍ واحدةٍ؛ أي: فقط (كهذه) أعني: الجزئيّة السَّالبة» بأن كانت إحدى المقدّمتين جزئيّةٌ 
سالبة والأ شوق اموي 15 ومثل الجزئيّة السّالبة ما في قرّتها وهي المهملة السّالبة؛ كما 
فى «الكبيرا» ف«الكاف» تمثيليّة . 


قولة + (فيتورظ أن تكو الكترى معها متالبة علية) اقول كوافال جدل>هده العيازة هوالكري 


إٍ 


بلق عبد العزيز بن أحمد بن محمّد. عَلاء الدّين البُخَاري (. م ه) فقيه حنفى من علماء الأصول» له: «#كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي»» و«شرح المنتخب الحسامي». انظر : «الأعلام» للزركلي (17/4). 
(0) انظر: «شروح الشمسية» (؟7/5١5).‏ 


سي عل صب ا 


ع سسل ع 


(يَسْتَبِينْ) أي : يظهر جمع ١‏ لعخسّتير: 1 


#وتتري ذلك أن الى ]نا اول كرون سوكة كوك أو قوق .فإن كان لازن 
فشرط إنتاجه"'2 أن لا تجتمع فيه خسّتانء وإن كان الثَّانِي فشرط إنتاجه أن تكون الكبرى 


ره 


كل سبالية: 
حاشية الصبان 
سالبةً كلّيّةه لكان أخصر وهو ظاهرٌء وأؤلى؛ لأنَّ كون الكبرى سالبةً كلَّيِّةَ شطرٌ من الصّورة 
المذكورة» لا شرظ . 
قوله: (يسْتَِينُ) قال في «الكبير»: وقدٍ استعمل بعض المُوَلّدِينَ في الرّجَزِ زيادة حرفي ساكنٍ آخر 
السّطر الأوّل وآخر الشَّطر الثاني كما هناء وإن كان العَرُوضيون لم يذكروهء بل ظاهر كلامهم منعهء 
وهل هذا يسمي ليولا ممنوعاً أو خارج من تعريف الثذييل؟ 
وخلى لي" الرييكي تقوياة» #الكديلن الساكو عام بالكامل والهمده 0 
استعمل ذلك تسامح فيه؛ شبّه «مستفعلن» آخر شطر الرّجز بامستفعلن» آخر مجزوء البسيط» 
تقدَّم نظيره في قوله : 
وَالعُليَاتُ تحنْسَّةٌُونَ الْعِمَاصُْ ‏ جِنْسٌوَفَضْلُ عَرَضٌ نَوْعٌوَحَاصْ 
وفي «الخسَّتين» مع «يستبين»: سناد الحذو» وهو: اختلاف حركة ما قبل الرّدف بفتحة مع غيرهاء 
والرّدف: حرف اللَّين قبل الرّوي» لكن هذا جائرٌ للمُوَلِّينَ كما نصّ عليه شيخ الإسلام في «شرح 
الخزرجيّة»: بل نصّ على أنَّ بقيّة أنواع السّناد والإيطاء والتّضمين جائزةٌ لهم أيضاً. اه بحروفه2. 
أقول: قوله: «خاصٌ بالكامل والبسيط»؛ أي: بمجزوّهما جريٌ منه على طريقة الخليل”*' المسقط 
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بحر المتدارك» لا على طريقة يقة الأخفش المثبت له [ص/ ]٠١5‏ ؛ لدخول التّذِييل في مجزوته أيضاً . 
قوله: (أي: يظهر) أشار إلى 3 «السّين» و«النَّاء» زائدتان. 
قوله: (وتقريرٌ ذلك) إنَّما قرّر المقام على هذا الوجه مع أنَّ كلام المتن ليس كذلك*؛ لِمَا يردُ 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (فشرط إنتاجه) أي : إنتاج ما اشتمل عليه كما هو ظاهرٌء وكذا ما بعده. 

(0) قوله: (وعلى تسليم. . . إلخ) المناسب لهذا إسقاط قوله قبل ذلك: «ممنوعاً». 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: .)1٠١5‏ 

(:) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن (١٠٠ه‏ - ١07١ه)ء‏ من أئمة اللغة والأدب» 
وواضع علم العروض» له: «العين» في اللغة» و«معاني الحروف». انظر: «الأعلام» للزركلي .)7١5/5(‏ 

(4) قوله: (كذلك) أي: بحسب ظاهره. 


مَصْلٌ في الأَشْكَانٍ | © او 


وبراهينٌ ذلك على ما ذكره الإمام السَّنُوسِيُ: أنَّ القسم الأوّل لو اجتمعت فيه"© 
خسّتان فإمًا في مقدّمتين أو في مقدَّمةٍ واحدة: 

فإن كان في مقدٌّمتين لم يكن ذلك إِلّا إذا كانتا سالبتين» أو كانتٍ الصُغرى سالبةً 
والكبرى موجبة جزئيّة» وأيّا ما كان لا يُنتج. 

عام إذا كانه انيقي فلن اعض العرافن ستهما عر المركت عن سالعين كليتقين: 
والاخختلافف ادال على العقم موجودٌ فيه. فإنّه يصدق قولنا : «لَا شَيْءِ مِنَ الإِنْسَانِ بِقَرَسِء وَلَا 
: دوين القاول ينناو والحق الانيحات وعر قولنا : "كل كرس صَاهِلٌ»» ولو قلت بدل 
الكبرى : «وَلَا دَّ شََيْءَ مِنَّ الحِمَارٍ يإنْسَانِ» لكان الحقٌ السَّلبَ وهو : 2 شَيْءَ مِنَ المَرَسٍ بِحِمّارٍ) . 
ا ل ا لات ع ا ا 
علق العدن امن الأتكاق: وهر أن متهن '" مهعه أن الصري المر كيين مرسكين. الشعرى خقط 
جزئيّةٌ منتجٌ لعدم جمع الخسّتين فيه» مع أنه عقيمٌ. 

قوله: (فإمًا في مقدّمتين) فيه حينئظٍ ست صور: السّالبتان الكلَيّتان والجزئيّتان» والمختلفتان 
وتحت اختلافهما صورتان» والسّالبتان صغريين مع الموجبة الجزئيّة كبرى. وقوله: (أو في مقدَّمةٍ 
واحدة) وفيه حينئذ صورتان: الموجبة الكليّة صغرى مع السّالبة الجزئيّة كبرى» وعكسه. 

قوله : (إلّا إذا كانتا سالبتين) أي: كيين أو جزكيتين أو مختلفتين» فهذه أربع. وقوله: (أو كانت 
الصُغرى سالبة) أي : كلَيّةٌ أو جزتيّة» فهاتان صورتان. 

قوله: (أخصٌ القرائن منهما) أي: أخصّ الضّروب الأربعة المركّبة من السّالبتين. 

وَإنّما كان السركب من سالبتين كيين خض الشروب» لآن الشالة الكلئة أعض من الشركة 
إذ لا تصدق إِلَّا عند سلب المحمول عن جميع الأفراد ببخلاف الجزئيّة؛ لأنّها تصدق عند ذلك وعند 
السَّلب عنٍ البعض فقطء والمركّبٌ منّ الأخصٌ أخصّء فهذا الصَّربِ أخصٌ أقسام المركّب منّ 
السّالبتين الأربع؛ لوجود الجزئيّة في باقيها متمحضةء أو مع الكليّة. 

قوله: (والاختلاف) أي: اختلاف التّتيجة بصدقها تارةً موجبةً وتارةً سالبةً. وقوله : (موجودٌ فيه) 
أي: وإذا وجد الاختلاف في الأخصٌ وجدّ في غيره بالأؤلى. 


200 رارصا الال إلى القع لكاي :وبا اجوز علبام برجا[ ما رمد 

زفق قوله : (وهو أنَّ مقتضى . .. إلخ) أي : يحسب ظاهره» فَإنَّهِ شرط عدم جمع الخسّتين» واستئنى صورةً وهي : ما إذا 
كانتٍ الصّغرى موجبةً جزئيّة: فظاهره أنَّه يجوز فيها جمع الخسّتين ويجوز عدمهء وأنَّ قوله : «ففيها يستبين»؛ أي: 
ففيها قد يستبين» فهو تفريعٌ» وإن كان يمكن أنَّ المعنى : لأنَّهِ يستبين فيها دائماً» فتدبّر. 


447 لكان التق لوتزلة ةن 


- وأما إذا كانتِ الصّغرى سالبةً والكبرى جزئيّةَ موجبةٌ» فلأنَ أخصّ القرينتين منهما 
فو المر كيه فق القاقة الكاتة والووسة الجحة و الاشكلان سي قد كاله يصق 
قولنا: «لَا شَيْء مِنَ الحَيّوَانِ بِجَمَّاوِء وَبَعْض الجسم ات3):والتدن الأيجات وفر 
قولنا : كل ا دِجِسّم». ولو قلت بدل الكبرى: «وَبَعْض المُتَحَرّكِ بِالإرَادَةٍ 51 
لكان الس السَّلبَ وهو قولنا: «لا شَيْءَ مِنَّ الجَمَادٍ بِمْتَحَرّكِ يالإرَادقا . 

وإن كان اجتماع الخسّتين في مقدّمةٍ واحدةٍ كانت سالبة جزئيّةَ مع الموجبة الكليّةء 
والسائة التجوكة :إن سكروف أو عرق آنا كان ارم الاختلاك. 
ذا كانت الصّغرى فكقولنا : 'لَيْسَ كل جسم حَيَوَاناًء وَكُلَ مُتَحَركٍ لإا 
جسواء والمعى الأنفات وهو 0 حَيَوَانِ كك الإرَاكَقا ولو قليفة لين كل 
حَيَوَان إِنْسَاناء وَكُلَ ؟ فَرَسِ يدان لكان العدى السّلب وهو: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ يِمَرَسٍ». 

2 ]1 ]دا عاني كترئ فكفولها > اك إنشان ختواف نوليدن كن شتشزلة بالإراذة 
إِنْسَاناً» واقعن الأيجاي وهر كل حَيَوَانِ رن ِالإِرَادَة) ولو قلنا: «كُل نَاطِقٍ إِنْسَانُء 
وَلَيْسَ كُلَ كَرَسٍ نَاطِقاً» لكان اتن السَّلبَ وهو: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ». ِ 

فهذه القرائن الأربع أخصٌ ما اجتمع فيه الخسّتان 1[ 1111111 


حاشية الصبان 


قوله: (أخصّ القرينتين منهما) أي : أخصٌ الضّربين المركّبين من السّالبة بقسميها والجزئيّة 


المرحة وهر المرك من السّالبة الكل والتفرةة الموحة: الماتهرنت ماه : 


قوله: (وهو قولنا: لا شَيْءَ مِنَ الجَمَادِ. .. إلخ) أقول: لم يقل: «وهو قولنا: بَعْضٌ الجَمَادٍ 
0 راقو ها وال في انظيره معد اع أنه مقتضى كون النّتيجة تتبع الأخسٌ؛ نظراً”' إلى 
أنَّ ذلك لا يعد نتيجةٌ اصطلاحاً ؛ سواءٌ قُرِن بالسُور الكلّيَ أو الجزئيٌ فتامل: 


همه 


قوله: (بِمَتَحَرّكِ بِالإرَادَةِ) بكسر «متحرّك' مع تعريفه في القياس؛ لأنّه لا يجب موافقة النتيجة 
للقياس في التّعريف والتّكير. 

قوله: (فهذه القرائن الأربع) أي : السّالبتان الكلّيّانَء والسّالبة الكلَّيّة مع الجزئيّة الموجبة» 
والسّالبة الجزئية صغرى أو كبرى مع الكليّة الموجبة. 


5102 قوله: (نظراً. 22 لا ال‎ )١( 
نتيجة اصطلاحاً حتّى يتبيّن - الحال» وَأنّ هذه الضروب غير ملشجوةه فتدبّر.‎ 


مَصْلّ نِي الْأَشْكَالٍ | و 
من القسم الأوَّلء وإذا لم ينتج الأخصٌ لم ينتج الأعمٌ. 
© وأمّا القسم النّاني وهو ما إذا كانتٍ الصُغرى جزئيّةَ موجبةً» فلو لم تكن الكبرى 
معها؟ كلنة ماك لكانعه كا شالة عركة أو مود ييا وكلاهما لا ينتج : 

- أمّا السَّالبَةٌ الجزئيّة فلِمًا عُلِم فيما سبق من عقمها مع الموجبة الكنَّيّة التي هي 
أخصٌ من الموجبة الجزئيّة 

- وأمّا الموجبة فلأنَّ أخصٌ القرينتين منها ومن الموجبة الجزئيّة هو المركّب من 
الموجبة الجزئيّة صغرى» والموجبة الكليّة ة كبرى» والاختلافٌ الموجب للعقم حاصل 
فيه كقولنا: ابَعْضٌ الحَيَوَانِ إِنْسَانَ وَكُلَّ نَاطِقٍ حَيَوَان؛» والحقٌ الإيجاب وهو: ١بَعْضُ‏ 
الإنْسَان تاطق»» ولو قلت بدل الكبرئ: دوكل صَاهِلٍ عون لكان البكر الاي وهر 
9 شئء مِنّ نَّ الإِنْسَان ن يصَاهِلٍ» . 
0000 

قوله: (من القسم الأوّل) وهو ما إذا لم تكن الصّغرى موجبةً جريّة . 

قوله: (وإذا لم ينتج الأخصٌ لم ينتج الأعمٌ) وق الشروت الأرسةالنافة+ القاتكان العييان 
والمختلفتان» والسّالبة الجزئيّة صغرى مع الجزئيّة الموجبة كبرى. 

ووه ينا كرود أن النّتيجة إذا لم تلزم الأخصّ لم تلزم الأعمّ؛ لأنَّ القاعدة كما في «شرح 
مختصر السَّنوسي»: أن ما يلزم الأخصّ لا يلزم الأعم. 

قوله: (أو موجبة بقسميها) أي: الكلَيّة والجزيّة. 

قوله: (وكلاهما) أي : السّالبة الجزئيّة والموجبة. 

قوله: (فَلِمًا عُلِمِ فيما سبق) أي في قوله: «وإن كان اجتماع الخسّتين في مقدَّمةٍ واحدةٍ كانت 
سالبةٌ جزئيّةٌ مع الموجبة | لكليّة . ..٠‏ إلخ». 

قوله: (مع الموجبة الكلَيّة التي هي أخصٌ من الموجبة الجزئيّة) إِنّما كانت أخصّ منها؛ لأنّها 
لاتضدق ]إلا عند بوت المتمول تحدم الأقزاده والنورث تمدقا عند :ذلك وطد اليرت للبم 
فقط. 


ع 


قوله: (أخصٌ القرينتين منها ومن الموجبة الجزئيّة) أي: أخصّ الضّربين المركّبين من الموجبة 
بقسميهاء ومن الموجبة الجزئيّة 


444 
فهذه براهين عقم ما لم يوجد فيه شرظ الإنتاج في هذا الشّكل » وبالله تعالى التّوفيق. اه'") 
فسقط باشتراط عدم اجتماع الخسّتين في القسم الأول نماثة أضوت الال الس 
ميكر بح الخيريات الأربع» والسّالبَة الكليّة متردرن عن الو الكليّة كبرى» 
000 لكليّة صغرى مع السّالبة الجزئيّة كبرى» فهذه ثمانيةٌ. وباشتراط كون الكبرى 
ك يةاعلنة ميم اليس الدرت الطعيع كلذ الموسة الجزئيّة صغرى مع غير السّالبة 
ل ثة أضرب إلى الّمانية قبلها يجتمع أحد عشر كلّها عقيمةٌ باستو وو 
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وأما طريق التّحصيل؟ فالصٌّغرى إِمّا موجبةٌ كلَيّةٌ وهي لا تُنتج إِلَّا مع الَّلاثْء وهي 
81د انكالة الحاية :ونا سالبةٌ كيه وهي لا تنج إلا مع الموجبة الكليّة» وما موجبة 


0 وي لاع الاو الكالية ادكه ولا د يصحٌ أن تكون الصّغرى سالبةٌ جزئيّة ؛ 
لاجتماع الخسّتين فيهاء ٠‏ فمجموع المنتج إذن خمسةٌ أضرب : 


حاشية الصبان 
قوله: (وبالله تعالى التّوفيق) هذا آخر كلام السَنوسيٌ . 
قوله: (مع غير الموجبة الكلَّيّة كبرى) غيرها ثلاسٌ: السَّالبة بقسميهاء والموجبة الجزئيّة. 
قوله: (وباشتراط كون الكبرى. . . إلخ) أي : في القسم الّانيء وكان الأنسب التصريح به لتتم 


قوله: (مع غير السّالبة الكليّة) غيرها ثلاثٌ: الموجبة بقسميهاء والسّالبة الجزئيّة 

قوله: (فهذه ثلاثة أضرب) منها واحدٌ لم تجتمع فيه الخسّتان وهو الموجبة الجزئيّة صغرى مع 
الموحة الكلتة كرض ع ومفتضى 0 المصكف؟" : أله متخ + ولينس كذلك» 

قوله: (إلى الثّمانية قبلها) أي: تضم إلى الثّمانية قبلها . 

قوله: (وأمّا طريق التّحصيل) أي: هذا طريق الإسقاطء وأمًا. .. إلخ. 

قوله: (فمجموعٌ المنتج إذن خمسة) اعلم أنَّ الثّلائة الأوّل منها يرتدٌ إلى الشّكل الأرَّل بعكس 
الثَّرتيب» بأن تجعل الصّغرى كبرى والكبرى صغرى» ثم عكس التّتيجة" . 
() انظر: «حاشية الباجوري على شرح السنوسي على مختصره في المنطق» (ص: .)١1١‏ 


(؟) قوله: (ومقتضى كلام المصنّف) أي: بظاهره كما علمت. 
() قوله: (ثمّ عكس التّتيجة) علمت ما فيه. 


)١(‏ - الصّرب الأوّل: من كلْيّتين موجبتين ينتجُ: موجبةً جزئيّة؛ نحو: «كُل إِنْسَانِ 
00 1-7 نَاطِقٍ إلكانة: فَابَعْض الحَيَوّان ناطق . 

(0) - الثاني : من موجبةٍ كلَيِّةِ صغرى وموجبةٍ جزئيّة كبرى ينتج : موجبةً جزئيّة ؛ 
تبجو كل إِنْسَانِ وان وَبَعْضٌ النَّاطِقٍ إِنْسَانكء ذَ«بَعْضٌ الحَيَّوَانِ نَاطِقٌ1. 

(7) - الثّالث : عن كي والصّغرى نتالة كلية؛ و دل شَيْء مِنّ العِبَادةٍ بِمُسْتَعْنٍ 
عَنِ التي وَكُلَ وُصُوءِ عِبَادة كَدلَا شَيْء مِنَ المُسْتَغْنِي عَنٍ النّة يوْضوء) . 
حاشية الصبان 

والرّابع والخامس يرتدّان إليه بعكس كل منّ المقدّمتين. 

ومّن جعل الصّروب المنتجة من الشّكل الرّابع ثمانية: يرد السّادس7 إلى الشّكل الثاني بعكس 
الصُغرىء ويردّ السّابع إلى الشّكل الثَّالث بعكس الكبرىء ويرد النَّامن إلى الشّكل الأوّل بعكس 
التّرتيب» ثم عكس النّتيجة» كذا في «الشَّمسيّة؛ و«اشرحها»”". 

قوله: (الأوّل: من موجبتين كلَيّتين ينتج موجبةً جزئيّة) ولم ينتج كلَيّةٌ مع كلَيّة مقدّمتيه؛ لجواز 
كون الأصغر أعمّ من الأكير كما في مثال الشَّارِح» ولفقد شرط كليّة النّتِيجة وهو عموم وضع 
الأصغر”” في الصٌّغْرى أو في عكسهاء كما في «الكبير»”“. 

وقدَّم الصَّربٍ الأوّل لأنّه من موجبتين كلَيِّينَ» والإيجابُ [ص/5١٠٠‏ الكلَّنُ أشرفٌ المطالب 
الأربع. ثم النّاني - وإن كان الثّالث والرّابع من كلَيّتِينَء والكلَّيُ أشرف وإن كان سلباً من الجزئيئ 
وإن كان إيجاباً -؛ لمشاركته الأوّل في إيجاب المقدّمتين وفي أحكام الاختلاط كما يعلم بمراجعة 
أحكامها. ثم التّآلث؛ لارتداده إلى الشّكل الأوَّل بعكس التَّرتيب كالأولين. ثم الرّابع؛؟ لكونه أخصٌّ 
من الخامس. ثم السَّادس والسّابع على الثّامنَ؛ لاشتمالهما على الإيجاب الكلَّىٌ دونه. وقدَّم 
السّادس على السّابع؛ لارتداده إلى الشّكل الثاني دون السّابع؛ كذا في «القطب»0. 

قوله: (الثّالث: من كلَيّتين والصّغرى سالبةٌ) قال في «الكبير»©: وإنَّما أنتج هذا كلَيّة؛ لعدم 


)١(‏ قوله: (يرد السّادس. . . إلخ) سيذكر الشَّارِح السّادس والسّابِع والنّامن. وقوله: (ثمّ عكس التتيجة) علمت ما فيه. 

(؟) انظر: «شروح الشمسية» (5/ .)51١‏ 

(؟) قوله: (عموم وضع الأصغر. . . إلخ) بأن كان مسرّراً بالسّور الكلّىّ في الصّغرى أو في عكسهاء وسيأتي ذلك في 
شرح قوله: الوتتبع التّتيجة الأخسلٌ». 

(4) انظر: «الشَّرِحَ الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: .)1١5‏ 

(5) انظر: «شروح الشمسية» (؟9/5١5).‏ 

(1) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السَّلّم؛ مخطوط (لوحة: .)1١5‏ 
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(4) - الرّابع : من كلَيّتين والكبرى سالبةٌ عكس ما قبله؛ نحو: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَانُ 
ولا شَيئء أن المَرّسِ بإِنْسَان2 فَ«بَعْض الحَيّوّان ع بفَرَسٍ) . 
(8) - الخامس: هو الصّورة الي تجتمع فيها الخسّتان» وهو ما الع من لقم 
(شَتَآهُما ترغية خزية)» لامها تسالتة #0412 ضر نفل الالشان عياف 
وَلَا شَيْءَ مِنّ المَّرَسٍ يِإِنْسَانِ»» فَابَعْضٌ الحَيَوَان َيْسَ بفرّس». 
هذا مذهب المتقدّمين» وذهب بعض المتأخُرين وتبعه كثيرون إلى أنَّ ضروب الرّابع 
المنتجة ثمانيةٌ» وجعلوا الشّرط فيه أحد أمرين : إيجاب المقدّمتين مع كليّة الّخرى: 
أو اختلافهما بالكيف مع كلَيّة إحداهما ؛ فالأمرٌ الثاني يقتضي أن تنتج ثلاثة أضرب زائدة 
على الخمسة السّابقة» وإن اجتمع في كل من تلك الثّلاثة خسّتان فزادوا : ا 
حاشية الصبان 
جواز”" كون الأصغر فيه غير مباينٍ للأكبر» وأنَّ الأصغر فيه عام الوضع في العكس كما مرّ. 
قوله: (الرّابع : من كلَيّتين. . . إلخ) إِنَّما لم ينتج كلَيّة؛ لجواز كون الأصغر أعمَّ من الأكبر كما 
في مثال الشَّارِح» وسلبٌ الأعمّ من جميع أفراد الأخصٌ كاذبٌ. 
قوله: (وهو ما ألّف من مقدّمتين: صُفْرَاهُمًَا. . . إلخ) أشار الشَّارح إلى أنَّ ضمير ١صُعْرَاهُمَا»‏ 
في كلام المصنّف يرجع إلى المقدّمتين المفهومتين من السّياق. 
قوله: (إلى أنَّ ضروب الرّابع المنتجة ثمانيةٌ) طريق الإسقاط على هذا المدهكة أن انتحاب 
المقدّمتين مع كلَّيّة الصُّغرى يسقط ست صور: : السَّلبيين الكليّتين والجزئيّتين» والمختلفتين» 
والموجبتين الجزئيّة الصّغرى والموجبة بقسميها كبرى. واختلافهما بالكيف مع كليّة إحداهما يسقط 
صورتين: الجزئيّة الموجبة صغرى مع السّالبة الجزئيّة كبرى» وعكسه. 
وطريقٌ النّحصيل : أنَّ إيجاب المقدّمتين مع كليّة الصّغرى يقتضي أن ينتج اثنان؛ لأنَّ الصّغرى 
إذا كانت موجبً كل فالكبرى إِمًا موجبةٌ كلَيُّ أو موجبةٌ جزنيّة» واختلاقهما بالكيف مع كليّة إحداهما 
يقتضي أن ينتج سنَّهُ؛ أن الطشوق إن عانق موجبةٌ كليةٌ فالكبرى إقاسالبة كلب أو سالبة جرئة . وإن 
كانت سالباً كيه فالكبرى إِمّا موجبةٌ كلَيةُ أو موجبةٌ جزنيّة. وإن كانت سالبةٌ جزئيّة فالكبرى موجبة 
كيد وإن كانت موجبةٌ جزييّةٌ فالكبرى سالبةٌ كليةٌ. 


قوله: (فالأمرٌ الثَّانِي) هو اختلافهما في الكيف مع كلَيّةَ إحداهما. 


)١(‏ قوله: (لعدم جواز. .. إلخ) فصمٌ عموم السّلب. وقوله: (لأنَّ الأصغر. . . إلخ) لكونه مسوّراً بالسّور الكلّيٌ فيه؛ 
لأنَّ السّالبة الكلّيّة تنعكس كنفسهاء وسيأتي ذلك في شرح قوله: «وتتبع. . . إلخ». 
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ضرباً سادساً : وهو جزئيّةٌ سالبةٌ صغرى وموجبةٌ كلّيّةٌ كبرى؛ نحو: ابَعْضٌ المُسْتَيْقِظِ 
ع بتاكم » 1 كَاتِبِ 2 ذَابَعْضٍ لتاقم لع 0" 
2 00 7 ِ 0 ب 2 000 
وضرباً سابعاً: وهو كلَيّةٌ موجبة صغرى وسالبة جزئية كبرى؛ نحو: «كُل كَاتِبٍ متَحَرّك 
الأصَابع» وَبَعْضُ سَاكِنٍ الأصَابع لَّيْسَ بِكَاتِب» فَبَعْضٌ مُتَحَرٌكِ الأصَابع لَيْسَ بِسَاكِنٍ 
الأصَابع». 
ل ا ع اليم ل . و د 
وضربا ثامنا: وهو صَغرى سالبة كليّة وكبرى موجبة جزئية؛ نحو : «لا شيْء مِنّ 
مد فى اس رمه .8ق زهي عدا 28 >اسهيى 0 كه ل امن 
الْمَتَحَدّكُ بِسَاكِنٍ» وَبَعْض المُتْتَقِلٍ مَتَحَرّك) ف«بَغض الساكِنٍ لِيْسَ بمنتقل». 
يُلشترط لإنتاج هذه الأضرب الشّلاثة زيادةً على ما مرّ شروظ تُطلب من 
المطوّللات. 


حاشية الصبان 

قوله: (شروظ تُطلب من المطرّلات) عبارته في «الكبير»: لكن يشترط لإنتاج هذه الأضرب 
المّلائة زيادةٌ على ما مرّ أن تكون موجهةٌ بما هو مذكورٌ في المطرّلات» وقد ذكرته في شرح نظمي 
للمختلطات» وبسطت فيه الكلام على ذلك. اه”2 

© وعبارة متن «السّمسيَّة) و«شرحها» للقطب: والمتقدّمون حصروا لسرت النّاتجة في الخمس 
الأزلة» وذكروا أن الكلاقة"الأخيرة ععيمة و تسق الاختلاف الموجب للعقم فيها: 

أمّا الصَّرب السّادس: فلصدق نتيجة قولنا: «لَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَان بإِنْسَانِء وَكُلُ قرس حَيَوَانٌ») 
وكذبها إذا قلنا في الكبرى: «وَكُلَ نَاطِقٍ حَيَوَان. ١‏ 

وأمّا في السّابع فلصدق نتيجة قولنا: «كُلُ إِنْسَانِ نَاطِقٌ» وَبَعْضٌ الفَرَسٍ لَيْسّ بإِنْسَانءء وكذبها 
إذا قلنا في الكبرى: «وَبَعْضٌ الحَيّوَانِ لَيْسّ بِِنْسَان». 

وأمّا في النّامن فلصدق نتيجة قولنا: «لا شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ بِمَرَسِء وَبَعْضٌ النَّاطِقٍ إِنْسَانُق 
وكذبها إذا قلنا في الكبرى: «وَبَعْضٌ الحَيَّوَان ِنْسَانُ . 

والجواب: أنَّ الاختلاف في هذه الصُروب إِنَّما يتم إذا كان القياس مركّباً منّ المقدّمات 
البسيطة» لكنّا نشترط في إنتاجها أن تكون السّالبة المستعملة فيها إحدى الخاصّتين» فلا تنهض تلك 
الوقن علهاة | لشب 00 


.)1١1/ انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلّم مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)١9/( هق انظر: الشروح الشمسية»‎ 
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وقد رمّزت إلى ضروب كل شكل تسهيلاً لحفظها بقولي : 

ع كر كلرنق "لهي كك حون" 0603 كد كبن لل م كد 
حاشية الصبان 

والمراد ب الخاصّتين» كما نقل عن تقرير الشَّارِح : المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاصّةء فقولُ 
الشّارِح سابقاً: «وَبَعْض المُسْتَيِقِظٍ لَيْسَ بِنَائِم؛ يجعل خاصّةً بأن يُزاد: «ما دام مستيقظاً لا دائماً'» 
وكذلك يفعل في السّالبة الواقعة في السّابع الام 

ويؤخذ من عبارته في «الكبير» ومن عبارة متن «النّمسيَّة) واشرحها»: أنه اشترط شرظ واحدّء 
لا شروط كما في عبارته هناء فتأمّل. 

قوله: (وقد رمّزت إلى ضروب كل شكل) أي : جارياً على أنَّ الضُروبٍ المنتجة من الرّابع 
ثمانيةٌ؛ رامزاً لكل ضرب بحرفين”" أوَّلهما لصغراه وثانيهما لكبراه» لكنّه أسقط رمز أربعةٍ من 
ضروب الشّكل الثّالث استغاءً عنه بقوله: «كَالشّكل الأَوَّلٍ»؛ لموافقتها ضروب الشّكل الأوّل» 
فصار الباقي من أربعة وأربعين حرفاً رموز الاثنين وعشرين ضرباً : سه وثلاثين حرفاً . 

آخر رمز ضروب الشّكل الأوّل منها اللّام من «لذ»؛ وآخر رمز ضروب الثاني الكاف من 
«كملا»؛» وآخر رمز ضروب الثّالث السين من اشلماة». :وما بعدة زمزاً لضزونة الرّابع . 

وجميع ما رمز به دائرٌ بين أربعة أحرفي: الكافء واللّام» والباء» والسّين. 

قوله: (كمْ كُلّ كَهْفٍ... إلخ) «كمْ): خبريةٌ للتكثير. ويُطلق «الكَهْفُ» على الغار في الجبل» 


حَاشَيمًا صب طذلمكا ا 


(1) قوله رحمه الله تعالى: (كُل كهف) فعلٌ وفاعلٌ» قاله شيخ شيخنا. وقوله: «لّذْه أي: بهذا الكهف الممدوح فإنَّهِ ليس 
كغيره يكل ممّن يلوذ به لكماله» ويدلٌ لذلك ما بعدهء وقوله: «لْفْ»» وقوله: «كملا». 
وقوله: (كالشّكل الأوَّل) أي: شكل هذا المحبوب كالشّكل الأرّلء أي: شكل آدم عليه السّلامء فَإنّهِ أولُ شكل 
إنسانيئق» وَحُسْنٌ شكله معلومٌ مشهورٌء وقد يكون المراد به شكل يوسف عليه السَّلام وأوّليّته من حيث الافتتان به. 1 
وقوله: (كَمْ بَدْر. . . إلخ) فلا غرابة فيما صنعه هذا البدر الذي شكله كالشّكل الأّل بمُحبّه الذي كان سالماً من 
العشق» حيث كواه بنار محيّته» ومحبّة هو المتكلّم . 
وقوله: (كُمْ كان كُلُ بُدَيرٍ. . . إلخ) أي: فلا عليك أن تحفظ الوداد أيُها المحبوب» بل لك أسوةٌ حسنةٌ في أولئك 
البدور الحسان» وإن لم يكونوا مثلك في الحسن. 
وقوله : (كُمْ لاح بَدْرٌ لِلّيل) أي : فلا عليك أيّها المحبوب أن تفعل» ولا تلتزم أن تكون من وراء سحاب الحجاب عن . 
وقوله: (سام) أي : سامني هذا البدر» أي: كلّفني تجرّع غصص محيّته. ولا صبر على ما يحكم به ويأمر وعلى ما يفعله 
لحبّي إيّاه. وهذا أنسب مما ذكره المحشي كما لا يخفىء وكذا المناسب أن يكون قوله: (سرت) أي : في قلبي. 
وقوله : (فاكتملا) أي : فلا أستطيع إِلّا ما حكم وأمرء فلا محيص عن تجرّع غصص محيّته والصّبر على ما يريده. 

(؟) قوله: (رامزاً لكل ضرب بحرفين) فقوله : «كم كل» لأوّل ضروب الشّكل الأوّل وهكذا؛ إِذِ العبرة بالحرف الأوّل من 
كل كلمقّء وقد دمت الأمفلة فلا إغادة: 


نَصْلّ فِي الأَشْكَالٍ ؤ 2 1 


وه 2 5-4 


كَالشَّكُلٍ الَاوّلٍ كَمْ بَدْرٌ كَوَى سَلِماً كَمْ كَانَ كل بُدَيْرٍ لِلْودَاد كلا 

كُمْ لاح بَدرَ لِلَمِلٍ سَامَ كم كَلِماً تمي را بوكر 

ف«الكاف» للكيّة الموجبة مقتطعةٌ من 0 و«اللّامُ» للسّالبة الكليّة م ا و 
حاشية الصبان 
0 الملجأ وهو المراد هنا . و«البرٌ» بالكسر: الإحسانء وقصر الهاء للصوؤزة: وقوله: «لُذي؛ 

ي: التجئ إليه . وقوله: «كُمْ لَه لاد أي : : كم شخص لاذ له؛ أي : التجأ إليه. و«كُمْ» الكّانية تأكيدٌ 
0 الوا وَالك: : أمرّ من لافه: إذا خالطه. وقصر «سماء» للضّرورة. 

- وذكر ضميرها في قوله: «كُمّلَا» لتذكير مدلولها؛ إِذْ المراد ب «السّماء» هنا «الكهف» 
المتقدِّم''» فهو منّ الإظهارٍ في مقام الإضمارء أو غيزة الذئ هن اعلى هلها فيكوة الآضرات علن 
الأوّل للانتقال والتَّرفّي من تسميّته ب«الكهف» إلى تسميّته ب «السّماء الكامل»» وعلى الثاني للانتقال 
والتّرفّي من «الالتجاء إلى الكهف» إلى «الالتجاء إلى السماء الكامل). 

- وقوله: «كَالشّكْل الَاوّلٍ» خبر مبتدأ [ص/7١1]‏ محذوفي كما سبشير إليه الشَّارِحَ» وهمزةٌ 
الأوّلِه حُذفت بعد نقل حركتها إلى اللّام. وقوله: ١كَوَى‏ سَلِماً»؛ أي: كوى بنار محيّته سَلِماً من 
العشق» واسَلِم» 5: فرح إِمّا صفةٌ مشبّهةٌ أو صيغة مبالغة. 

- و«البّديره: تصغيرٌ البَدْرٍ. واللّام في «لِلؤُوادِ» لتقوية العامل الذي ضَعُف بالتَّأخُْر وهو «كلا». 
وقوله: «كلا»؛ أي: حفظ من: «الكَلأ» بالهمز وهو الحفظء لكن أَبدل همزته ألفاً. 

- وقوله: «لِلّيل» إن جما ملفا ب«لاح»؛ أي: ظهرء فاللام بمعنى «في»)» وإن جعل متعلّقاً 


8 7 
بمحذوفي صفة («بدر» فلا . 


10 أ 


ذا 


- وقوله: «سَامَ) الأنميت هنا اذاركون تمع كلت يقال: «سَامٌ فلاناً الأَمْرَه أي: عليه ران 
وضميرة يرجع إلى «البدر»؛ أي: كل دا البدر الثّاس تجرّع غصص محبتهم له. 

- وقوله: «كَلمأ» نصبٌ على التّمييزء » بفتح الكاف وكسر اللّام اسم جنس جمعيٌ جمعين لهكَلِمَة)؛ 
ك5: تَبق ونَبِقَة وجعلَةُ بضمٌ ففتح جمع اكُلْم» بفتح فسكونٍ؛ أي : جرح لا يُساعده كتب اللّغة ولا 
قواعد العربيّة. وَبمَلة «سَرَتٌ)» صفةٌ ل«كَلِماً'. والَّهُ؛ حال منّ الضّمير فى اسرت)» أو اللّام بمعنى 
«من». والباء في «(بِضْرُوب) نيه التعلى ترك والمعنى : كم سَرَتْ كلماته في قلوب المحبين 
بسبب ضروب شكله؛ أي: أنواع شكله الحسن. 


)١(‏ قوله: (الكهف المتقدّم) أي: المذكور في قوله: «كَمْ لَهُ لاذه لا في قوله: كل كهف». وقوله : (أو غيره. . .إلخ) 


وهو محبوبهء» فعلى هذا محبوبهة غير ممدوحه. وعلى الأوّل هما واحد فتدبّر. 


سصع م عوك 


تله من رلا شاع و«الباءُ» للموجبة الجرئيّة مألقودة مخ ١بَعْض22‏ و«السّينٌ» للسّالبة 
الجرنية ماخوذة مق لين بَعْضظ . 

ويدلٌ على أوّل ضروب الثاني فراغ عدّة ضروب الأوَّل وكذا الباقي؛ ويدلٌ على أوّل 
الرّابع أيضاً توالي الكافين اللّذين في أوّل الشّطر الأخير من البيت الثاني ؛ لأنَّ المركّب 
بن كلتين موجن لااركرد إلا أزل ضروث شكل بالانههراء. 

وقولي : «كالتّكلٍ الاوَّلٍِ) أ ضبرونت الشّكل الَّالثْ كضروب الشّكل الأوّلء ويزيد 


الشكل الثالك بالفريية اللذين بعل وهذا طريق صاحب «السّمسيّة) ومن حذا حذوه. 
حاشية الصبان 


ولم يجعل «له» صفةً ثانيةٌ ل«كلماته» كما قيل؛ لأنّه يلزم عليه الفصل بين العامل والمعمول 

- وقوله: «قَاكْتَمَلَا» عطفٌ على «سَرَتْ)»؛ أي: فكمّل حكمه وتمَّ أمره. 

ولا يخفى ما في قوله: «بِضصُرُوبٍ الشَّكْل» منّ التّورية» وما في قوله: اقَاكْتَمَلَا» من حسن 
الختم» حيث أتى بما يشعر بتمام مقصوده؛ 3205 ظهر لي في بيان المعنى العَرَّلِي لهذه الآبيات. 

قوله: (مختزلةٌ) أي: مقتطعةٌ» وتعبيرٌهُ هنا ب «مختزلةٌ»» وفيما قبل ب «مقتطعةٌ»» وفيما بعد 
بالافاخودة» دو 

قوله: (وكذا الباقي) أي: يدل على أوّل ضروب الكّالث فراغ عدّة ضروب الكّانِي» وعلى أوٌّل 
ضروب الرّابع فراغ عدَّةَ ضروب الثَّالتْء والكلامٌ مع مَن يعرف عدَّة ضروب كل شكل» فلا يقال: 
هذا لا يتيسّر لمن لا يعرف عدَّة ضروب كل شكل. 

قله يدن على أوَّل الرّابع أيضاً) أي: كما يدل عليه فراغ ع1 شتوو كلمن اظيا 

قوله: (وهذا طريق صاحب «الشّمسيّة1. ومّن حذا حذوه) اسم الإشارة يرجع إلى كون الصّروب 
اثنين وعشرين» بجعل ضروب الرّابع المنتجة ثمانيةٌ» وإلى جعل المركّب من الموجبة الكلَيّة 
والموجبة الجزئيّة خامس ضروب الثَّالثء فإنَّ غيرهم كصاحب «الكشف؛ والسّنوسيَ جعلوه رابعاً. 
وما جعله صاحب «الشَّمسيَّة) ومن وافقه رابعاً جعلوه خامساً» كما مر ييانه. 


ه١‎ 


7 5م 6مس 2 8 حَ مه 1 2 
)ف منهج لأوَّلٍ أزبتعة كالثانئمٌنالِثفستة 
ه 2ه 


يك 55 ١‏ 00 كلش لكا الراك فر 5 كن كد 


فُمَنْتَح فَمَنْيِجٌ #شكل (أَوَلٍ أَريعَة 5) ده تروت (النَّانِء 0 «اللترقييي الذّكري (ثَالِتُ 
د (سِئَّة) و«الفاء» زائدةٌء (مَ) شكل (رَايعٌ د يكققة) عثن التعتدهين وثسانة عند 
المتأجُرِين (كَُ أَنتجا) . 

و«الباء» بمعنى: «في2» و«الخمسة» ظرفٌ للإنتاج» وظرفٌ الاي للشك؟ من 
ظرفيّة العام في الخاصٌ؛ لأنَّ الشّكل أعمٌّ من تلك الخمسة الأضرب. 
حاشية الصبان + 2 3333222 سم 

قوله: (كَمُنْيجٌ لأوّلِ. . . إلخ) الفاء للسَّببيّة؛ أي: لكون”" ما تقدّم من الاشتراط سبباً لكون 
المنتج ما يذكره؛ قاله في «الكبير»”" . 

قوله: (لشكل أوَّلِ) «اللّام» بمعنى : «من». 

قوله: (للتٌّرتيب الذُكري) قال في «الكبير»: أو للتّرتيب في الثّرف9*©» فإِنَّ الشّكلين الأوّلين 


قله (قتتيه ينه أشان إلق أن اانكةة امن مهدا محذوق: 

قوله : (ظرفٌ للإنتاج) أي الندلول عليه يعولة لاقن أتجاءف» :والفزيك علن عدا لعو" نوكن 
(وظرفٌ أيضاً للشّكل) وهو على هذا ا عورال «أَنْتَج). وقوله: (من ظرفيّة العاء في 
الخاصٌ) راجمٌ للاحتمال الثَّاني فقط بدليل التّعليل. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : (وظرفٌ أيضاً. . . إلخ) يعني : أنه مطلوبٌ في المعنى لهما اا ار 
مثلهء وعلى هذا يحمل كلام المحشي» وأمًّا ما يظهر من كلامه من جعل «الواو» ب بمعنى «أو» فيبعده إن لم يمنعه ‏ 
قول الشّارح: «أيضاكى فتدبّر. 

زهة قوله: (أي: لكون) أي: وإِنّما جعلت للسَّببيّة لكون. . .إلخ. 

() انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السَُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 9 .)1١‏ 

(54) قوله: (أو للتّرتيب في الشّرف) وهذا غير الثّرتيب في الذّكر كما لا يخفى. والئَّرتِيبُ في الشّرف قد يكون بسبب 
التّرتيب في الذّكُرء فافهم. ْ ْ 

() انظر؛ «الشّرِح الكبير للملوي على السُلّمه مخطوط (لوحة: .61١37‏ 

() قوله: (والطَّلرفُ على هذا لغوٌ) ليس لأنَّه متعلّقٌ بقوله: «أنتجا»» فإِنَّ كلامه يفيد خلاف ذلك» وما بعد قد لا يعمل 
فيما قبلهاء بل جريٌ على أنَّ ما يتعلّق بمحذوفي خاصٌ دلت عليه قرينةٌ من قبيل اللّغو. 


.6 
(وَغَيْرِ مَا ذكرثه لَنّ يُنْتِجَا) فالضّروب العقليّة باعتبار جميع الأشكال: أويفة هدو 
حاصلةً من ضرب أربعة ‏ عدد الأشكال - في سئّة عشر ‏ عده الصّروب _» فإذا أسقطت 
المنتج منها وهو تسعة عشر على مذهب المتقدّمين في الشّكل الرّابع» واثنان وعشرون 
على مذهب المتأخّرين فيه» من أربعة وستين بقي: خمسة وأربعون عقيمةً على الأوّل» 
واثنان وأربعون على الثاني . 


)045 وَتَتْبَعٌ التَعِيجَةٌ الأَحِسٌ من تِنْكَالمِمقَدُماتِ هَكذ رَكِنْ 


(وَتَتبَعٌ التَيِيِجَةٌ) في جميع الأشكال الاقترانيّة (الأكَسّ) أي: الخسيس (مِنْ يَلْكَ 
المقدّماتٍء مَكّذا زُكِنْ) أي : ليم . ْ 

- فإن كان في كل منهما خسّة تبعتهما. 

عرو ذا هات لذ كا ن"موصط. كانك | الشدة بوص او لذ سال . 
حاشية الصبان | لل 
قونه: (أى: الشيى) اقار إلى أن اففل التقشيل لبس على بابةحوذق”" باعتيان تأويل 
المقدّمة بالقول إل كان القياس «الخسا”*». ويمكن أن يكون التّذكير لوقوع «الأخسّ» على الكمٌ 
والكيف» ويكون في قوله: «مِنْ يَلْكَ»؛ حذف. والتّقدِير: من كمٌّ وكيف تلك المقدّمات» وما ألطف 
ما قيل : 

إذَ العتتياة كسان لااشدق. ‏ تبعالتبييجة إن عب الأزؤي" 

قوله: (فإن كان في كل منهما خسّة) أي: من جنسين: جنس الكمٌّ وجنس الكيف» بأن كانت 
إحدى المقدّمتين موجبةً جزيّةٌ والأخرى سالبةً كلَّيّء لا من جنس واحدٍ بأن تكونا سالبتين 
أو جزئيّتين ين؛ لأنَّ ذلك لا يكون في الصُّروب المتعجة الي الكلام فيها . 

قوله: (وإذا كانتٍ المقدّمتان موجبتين) أي: 2 أو إحداهما كلك والأخرى' جرف .وهذا 
القسم زائة على شرج البيت؛ إذ ليس في هذا القسم تبعيّةٌ في الخسّةء لكن ذكره تتميماً للأقسامء 
ومقابلةً لقوله : «في كل منهما خسّةا. 

قوله: (وإلُا فسالبة) أي: وإلّا تكونا موجبتين» بل إحداهما فقطء فالتّتيجة سالبة. 


ا 000 
ته 

ا ا 
سسب سمب لبي 


جوري 


ا 


)١(‏ قوله: (وذكّرَ) أي: المصئّف. 
(؟) قوله: (الخسا) بالقصر. 
(*) انظر: «روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار' (ص: 17). 
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0 


قَصْلَ فِي الأشْكًا ظ (7) +.ه 


- وَإنْ كانت إحداهنا جريّة كانت اللسجة جرية. 

- وإن كانتا كلَّيّتِين لم تكن النّتيجة كلَيّةَ إِلّا إن كان الأصغر مسوّراً بالسّور الكلّيٌ في 
الصّغرى أو في عكسها؛ فون ذلك يُعلم أن الشّكل الثَّالث لا يُنتج كليّة؛ِ لأن الأصغر فيه 
لذ يداخل عليه السوز الكوفه معمولة ف الضفرى .ولو عكنيت ضيه اتحكييت جرددة ؟ 
أنه لا تكن إلا موجه 


1 ا الصكل الرّابع إلا الصرب الثالث منهء فإنْه ينتج كليّة سالبة؛ ا م 
شية الصبان 


قوله: (وإن كانت إحداهما جزتيّةٌ) أي : سالبة أو موجبة. 

قوله: (وإن كانتا كلَّيّين) مقابلٌ قوله: «وإن كانت إحداهما جزيّة. 

قوله: (إلّا إن كان الأصغر مسوّراً بالسّور الكلّي) بأن كان السُّور الكلَّنُ داخلاً عليه منّصلاً به 
في الصُغرى كما في الضّريين الأوّلين من الشّكل الأوَّل والثّانيء أو في عكسها كما في الصّرب 
الثّالث من الشّكل الرّابع كما سيذكره الشّارح. 

هذا؛ ويك ُشترط أيضاً لكيّة التيجة على مذهب المتأخرين من كون المنتج من الرّابع 
أضرب : أن تكون الكبرى كليّة ةَ تحرّزا”'' عن الصّرب النَّامن منه» فإِنَّ الأصغر فيه مسوٌّرٌ بالشون 
الكل في عكس صغراه» ومع ذلك لا ينتج إِلّا جزيّةٌ سالبةٌ» أفاده في «الكبير»2©. 

فالاكتفاءً باشتراط كون الأصغر مسوّراً بالسّور الكلّيٌ إنّما هو على مذهب الأقدمين. 

قوله: (ولو عكست قضيّته) أي: قضيّة الأصغر [ص/8١1]‏ في الشّكل الثّالث؛ أي: القضيّة 
البتشيلة عليه المبدورة بالسور الكل : 1 

قوله: (انعكست جرئيّةً) مثلاً: «كُلَ حَيّوَان جِسْمٌ» وَكُلّ حَيَوَان نَام» من الضَّرب الأوّل من 
الكل الثَّالثء ونتيجته جزئية وهي : «بَعْض الجسم نَام»؛ أن الأستراضه وهو ا محمولٌ 

في الصّغْرى» اومكحي للد الصّغرى انعكست 00 إلى «بَغض الجسم يوان لأنَّ عكس 
المرعة الكل موجة خن نه 


قوله: (لأنّها) أي: قضيّة الأصغر (لا تكون إلا موجبة) أي: وعكس الموجبة ججرئيّة ولو كانت 


كلية 
2 7 ءءء 8 2 2 5 

)١(‏ قوله: (تحرزا. . .إلخ) لا يخفى أنه لا حاجة إلى هذا التحرز بعد فرض كونهما كليتين فتدبر. وقال بعض الإخوان: 
إِنَّ شيخ شيخنا نبّه على ذلك . 7 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَّلّمه مخطوط (لوحة: .)1١8‏ 


.مده اشيم عبني القع الو الو 


- 
َس 


أن فتاه 2ك اال اتكين: منسوا زاك الككن الأزل والكاى الام تنيهنا اه 
(40) وَمَذِهِ الأشْكَانلُ ا 5ك | له با نولي 
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(وَمَذِهِ الأشْكَالٌ) الأربعة (بِالحَمْلِيَ) من القضايا (مُخْتَصَّةٌ» وَلَيْسَ) ما ذكر 
وهو الأشكال كائناً (بالشَّرْطِيَ) أي: فيه. 
حاشية الصبان 

قوله: (لأنَّ صغراه كلَيّةٌ سالبةٌ تنعكس كنفسها) أي: فيصير الأصغر في عكسها موضوعاً داخلاً 
عليه السُور منّصلاً به؛ مثلاً: «لا شَيْء مِنَ الهِبَادةِ ِمُسْتَمْنٍ عَنِ اليه وَكُلَ وُضُوءٍ عِبَادَةُ من الضَّرب 
الثَّالث وهو ينتج كلَيّةٌ كلية وهي: دلا شَعْء دع بتكي مزالي بوُضُوءً) ؛ لأنَّ الأصغر وهو 
لمعك عن عرزن قي رك وار ا ظدري بدو ل كينها #الأنها تسكن كلد إلن 
لا شَيْءَ مِنَّ مِنَّ المُسْتَعْنِي عَنٍ الي ِعِبّادَق . 

ويرد على الشَّارِح: أنَّ النَّامِنَ كالئّالت؛ لأنَّ صغراه سالبةٌ كلَيّةٌ تنعكس كنفسهاء مع أله لا ينتج 
إلا جريّةٌ؛ إِلّا أن يكون كلامه”2 على مذهب الأقدمين من أنَّ ضروب الرّابع خمسةٌ. 

قوله: (فالأمرٌ فيهما ظاهرٌ) وهو أنَّ الصّربين الأوّلين من كل منهما ينتج 2 ؛ لعموم وضع 
الأصغر في الصّغرى بالفعل» قلخط + أن المنتج للكليّة خمسة أضرب. 

قوله: (وَمَذِوِ الأَشْكَالُ. . . إلخ) تصريحٌ بما عُلِم من قوله: «وَاحتَصّ بِالحَمْلِيَّ؛؛ لأنَّ الجنس 
إذا اختصّ بشيءٍ اختصّت به أنواغة . 

قوله: (بِالحَمْلِىَ) قال في «الكبير»: أي بالحمليّة واللّام للجنسء» ولم يونّث لتأوّلها أي : 
القضيّة بالقول. اه" وإلى تفسير الحمل بالحمليّة أشار هنا بقوله: «مِنَ القَضًَايا». 

وأقول: يحتمل أنَّ المراد بالقياس الحملئ» بل هذا أحسن؛ لعدم إحواجه إلى التّأويل» ومثل 
ما قيل في قوله: ابِالحَمْلِيٌ» يُقالُ في قوله: «بِالشَّرطِيّ) . 

قوله: (وَلَيْسَ بِالشَّرْطِيٌ) تصريحٌ بما عُلِمَ مما قبله. 

قوله: (ما ذكر) فيه إشارةٌ إلى الجواب عن الاعتراض على المصنّف بتذكير الصّمير مع رجوعه 
إلق. العو دك 
)١(‏ قوله: (إلّا أن يكون كلامه. . .إلخ) أي: فما يفيده كلامه من أنَّ كون الصّغرى كليّة سالبة تنعكس كنفسها يقتضي كون 


اليج كل سالبة مله قي الشُروب المقق عليهاء در . 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: .)1١4‏ 


نَصْلّ فى الأَسْكَالٍ ؤ © ... 


وتقدَّم الكلام على ذلك في قوله: «وَاخْمتَصٌ بِالحَمْلِيٌ». 
680 1 فى عض المٌقَدّمَاتِ 0 ل ال ل 11 ييلماتٍ 


(وَالحَذْفٌ فِي بَعْضِ المُقَدَّمَاتِ) أي : لبعضها صغرى أو كبرىء (أو النْتِيجَةٍ للم 

- فمثال. حدذف" الصّغرى: ١هَذَا‏ بُحَدَ؛ لأن كل ران يكذ 
حاشية الضبان .7 3333332 ؟بب ب 
قوله: (وتقدم الكلام على ديك أي: على نكم المصئف باختصاص الأشكال بالحمليٌ من أنه 
تَبع في ذلك ابن الحاجب, وأنه يُعتذر عنهما بأنهما لم يعتبرا الاقترانيٌ من الشّرطيّات؛ لعدم عرض 
الأقدمين له ولقلّة جدواه. 

قوله: (أي: لبعضها) أقول: دفع بجعل «في» بمعنى «اللّام) ما تُوهِمه الطّرفيّة من أنَّ المحذوف 
بعض أجزاء المقدّمة. 
المقدّمة الواحدة. 

آنا تقؤل:* العراذ :اعفن الجفكيات + إجداعاء وكلاثة يتمعن أن جدنها عليا لا جره 
والشَّاهِرٌ أنَّ محلّه إذا كان المقامُ مقامً استدلال. 

قوله: (أَوِ النَتِجَةِ) أي: أو هما معاًء بأن ُذفت الصّغرى مع التَّتيجة» أو الكبرى مع النتيجة» 
فصورٌ الحذف خمسٌ: هاتان الصُورتان» وحذف كل واحدةء وسيذكر هذه الثّلاثة الشّارح. 

واأو في كلام المصنّف ليست مانعة جمع؛ لجواز حذف البعض مع النّتيجة كما عرفت» 
ولا مانعة خلوٌ؛ لجواز أن لا يقع حذفٌ لشيءٍ مما ذكر» وقد تقدّم نقل السّعد عن «الإشارات»: أنه 
ليس كل ما استعمل فيه أدوات الانفصال يجب أن يكون إحدى المنفصلات الثَّلاث؛ نحو: «العَالِمْ 
مَا أَنْ يَعْبْدَ الله وَإِمّا أَنْ يَنْمَعَ النَّاسَ». 

قوله: (لِعِلْم) أي: لأجل العلم بالمحذوفء أو عند العلم به. 

وأفهم أنه إذا مُقِد الهلم بالمحذوف لا يجوز الحذف وهو كذلك. 


ع 


وكالاقترانيٌ في جواز الحذف الاستثنائيئٌ» وممًا ذف منه الاستثناتيّة والنّتيجة قوله تعالى: «آؤ 
9 


و 5 ع 2 و ل م سد 
كان فييما ءاللمة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟١؟].‏ 
التقدير: لكنّهما لم تفسداء فلم يكن فيهما آلهةٌ غير الله . 


و 


قوله: (مَذَا يُحَدٌ) أقول: هي النّتيجة» وكان المناسبٌ تأخيرها؛ لأنَّ تقديمها يُوهم اعتبارها 


م لفية لين اعت معنافاة 


6ت 00 اه 00 
- ومثال حذف الكبرى: «هَذا يُحَد؛ لأنه رَان2). 
2 


د يا “عل كفاع لودو عو ل ل د 
- ومثال حذف النتيجة : «هَذا رَانْء وَكل رَانِ يُحَذَاء «هَذا رمّانء وَكُل رمّان يَحبِسٌ 
القَئمء» . 
م ع - ا 2 00 
(ؤة) وتتتهي إلى ضورَّررَةَ لما من دوراو 


2 


(وَتَدتّهِي تنتهى) المقدّمات إن لم تكن ضروررً ريّةَ (إلى) ذي (ضَرُورَةٍ؛ لِمَا مِنْ دَوْرِ) وهو: 


١تويّف‏ الشّيء على ما يتوقّف هو عليه». 
حاشية الصبان ‏ 


دعو مع أن غرضيه"التمفين لمعف الطاعرى نط تلن ادليه ريد التدلات التععية: ركنا زقال 
في مثاله لحذف الكبرى. 

قوله: (هَذَا رمّان... إلخ) هذا قياس طبنٌ» وما قبله شرعيٌ. 

قوله : (يَحْبِسٌ القَيْء) أي : يمنعه من طلبه للخروج . 

قوله : (المقدّمات) قال في «الكبير»: المعلومة من السّياق. اه”© 

ولذ“حنالجة إلبهة لتقدمهنا صراحةً في قوله: «من تلك المقدّمات»» وفى قوله: البعض 
المقدّمات». ْ 

قوله: (إن لم تكن ضروريّةٌ) أي: ولو مسلّمةٌ أخذاً مما يأتي. 

قوله: (إلى ذي ضرورة) أي: إلى قولٍ ذي ضرورة؛ أي: ضروري. 

وقال في «الكبير» : إلى قضايا ذات ضرورة. [1ه1' أي: إذا كانت المقدّمتان أو إحداهما غير 
ضروريّة ولا مسلّمةٍ افتقرت إلى كسب بقياس؛ وهكذا إلى أن تنتهي إلى قياس مقدّمتاه ضروريّتان 
أن فسلفاة: 

قوله: (لِمَا مِنْ دَورٍ... إلخ) تعليل لمفهوم قوله: «وَتَنْتَهِي إِلَئ ضَرُورَةِة؛ أي: ولا يجوز أن 
لا تنتهي إليها لِمَا. . . إلخ. 

قوله: (نوقّف الشّيء على ما يتوقّف هو عليه) أقول: الصّلة أو الصّفة جار علا هي له؛ 
لعود الضّمير على «ما»» فلا حاجة إلى إبراز الصَّميرء بل ينبغي حذفه لإيهامه عوده على «الشَّيءا 
فاحفظه ولا تنظر لكلام فاسدٍ قيل هنا. 


97 ل قَدْلَرِمَا 


.)١1١١ انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 
154 انظره «الشرح الكير للعلوي على :اللو مخطوظ (لونحةة‎ 9( 


مَصْلّ نِي الأَشْكًا كَالٍ ظ 7 .ه 


هه 


3 ؤْ تَسَلْسْلِ) وهو: اترنّب أمرٍ على أمرٍ إلى ما لا نهاية له». 

(قَدْ لَوِمَا) أي: لما لزم الذي هو دورٌ أو تسلسلٌ على تقدير عدم انتهائها إلى 
الضّرورة» فلزوم الذّوو عو قينا إذا اسَيدل على المناكر” ما ترقت غلن .ذلك التاخر 
ولزوم النُسلسل هو فيما إذا تومّف الأوّل”" على أدلَّةٍ مترتبةٍ لا غاية لهاء فإِنٍ انتهى الأمر 
إلى دليلٍ غير ضروريٌ مقدّمائه ولا مسَلَّمَةٍ لم يكف. 

ت مال ها 'مقدماته مبرورئة :هذا العدَدٌ مُنَقيمٌ إلى لمتساويين: وَكُلُ مُْقَسِمٍ كَذَلِكَ 


زوج؟2. 
حاشية الصبان 


ولتق ع معزي صقار لكر قار كرون قار وت كلق كار بكو اوأرو الل 
«مصرّحاًاء والثّاني : «مضمراًاء والمراد 5 المقتضي سبق المتوقّف عليه» فلا ينتقض بالجوهر 
والكر عن أن تر نلن ع" سوما على لاخر ملستت وزو الذون الماد ةد لبن مسعالا : 

قوله: (وهو 0 الظاهر : أنَّ تعبيرة في جاتب الدّور بِدالتوقّف»» وفي جانب التّسلسل [ضص/ 
064 ب«الكّرنّب» تفي تف 

قوله: (الّذي هو) أي: ما لزمء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ «من» في كلام المصنّف بيانية . 

قوله : (على تقدير) متعلّقٌ بالَزِما . 

قوله: (فلزوم الدّور. . . إلخ) بيان ذلك: أَنَّهِ لو لم تنته المقدّمات أو بعضها إلى ما ذكر لزم توقّف 
العلم بها على غيرهاء وكذا الحال في ذلك الغير وهكذاء فإن عُدنا إلى بعض الأوائل لزم الدورء وإن 
ا ل فلزومٌ الدّور في الحالة الأولى ولزومٌ النّسلسل في الحالة الثّانية. 

قوله : (توقّف الأوّل) أي : القياس الأوّل. 


قوله: (فإن انتهى. . . إلخ) مفهوم قوله : (وَتَنْتَهَى .٠‏ إلخ2. 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (على المتأخر) أي : ولو عن الدّعوى فقط. وقوله: «فقط» أي: دون أن يتأخّر عن دليل» 
وإِنّما حمل المتأخّر على ما ذكر ‏ كما قاله شيخ شيخنا ‏ ليشمل كلامه الدّور المصرّح» والمرادٌ ب«المتأخّر؛: القول 
المتأجّر أعمّ من أن يكون مقدَّمة واحدةٌء وذلك فيما إذا كانتٍ الثَّانِية ضروريّةٌ أو مسلَّمة أو أكثرء وذلك فيما إذا لم 
تكن الثّانية كذلك» وه في الصّورة الأولى يلزم دورٌ واحدّء وفي المّانية يلزم أكثر من واحدٍء وكلام العضصئك شاملٌ 
لذلك» فتديّر. 

(؟) قوله رحمه الله تعالى: (الأوّل) أي: جنس القول الأوَّل؛ ليشمل ما إذا كانت إحدى المقدّمتين ضروريّةٌ أو مسلّمة» 
وأوّليّة المقدّمة الثّانية من حيث وقوعها في الدَّليل الأوّلء ثمّ قد يكون اللّازم تسلسلٌ واحدّء وقد يكون أكثر» وكلام 
المصئّف شاملٌ لذلك» فتدبّر. 


- ومثالٌ الانتهاء أن تقول: «لَوْ لَمْ يكن الله تَعَالَى وَاحِبَ الؤُجُودٍ لَكَانَ جَائِرٌ الؤُجُودٍء 
لَِنَهُ لَيِسَ بِجَائِزٍ الؤّجُودء فَهُوَ وَاجِبُ الؤٌجُودِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ جَايِرَ الؤْجُودٍ لَكَانَ حاوناء لَكِنَهُ 
َيْسَ بِحَادثِ كَلَيْسَ بِجَائِزٍ الؤْجُودِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ حادئاً لَافْتمرَ إَِى مُحْدِثٍء لَكِنَهُ لَيْسَ بِمُفتق 


أ و >> م 7 و ور > جل هم و 55 2 105000 
إلى مُحْدِتْء فَليّسَ بِحَادِثْ؛ إِذْ لو افْتَمَرَ إلى مُحْدِثت لتَعدَّدَ الإلَهُء لَكِنّ الله لا يَتَعدَّدُ 
كك متسشيةع 1 و : 0 2ل 6 3 و دًَ ل 5ه »© 

قلا يَمتَقِرٌ إلى مُحْدِث؛ إِد لَوْ تَعَدَّدَ الإلهُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْضٌء لَكِنَّهُمًا لَمْ تَفْسْدَاء 


رم او 


2 6 الس بجوي 1ه يفوي م 3 2ه 
فلا يَتعدد الإله. وَكُونهمًَا لم تَمسَدَا ضَروري بِالمَسَاهَدَة). 


- وكذا إذا قلت: «العَالَمُ صِمَائَهُ حَادِتَةٌ 211111110( 
حاشية الصبان 

قوله: (لكان جائز الوجود) دليلٌ الملازمة: «أنَّ الله شَيْءٌ مَوججودٌ» وَكُلَّ شَيْءِ مَوجُودٌ إِمّا وَاجِبُ 
الؤجُوق أو جَائدةة: :وام الاسسحالة فمعنية ؛ لآن القرضن أنه موجرة. 

قوله: (إذ لو كان جائز الوجود. . . إلخ) دليلٌ للاستثنائيّة» وهكذا الأدلّة الآتية كل دليل منها 
دليلٌ للاستثنائيّة الى فى الدّليل قبله. 

قوله: (لفسدت السّموات والأرض) فسّر السّعد «الفساد»: بالخروج عن التُّظام المشاهد. 
وبعضهم: بعدم وجودهما من أصلهء وبعضهم: بعدم إمداد الحوادث بما هو قوام وجودها من 
الأقر ان" والألواة والأعراضى: 

قوله: (وكونهما لم تفسدا ضروري بالمشاهدة) أقول: الضَّروريٌ بالمشاهدة كونهما لم يفسدا 
بالفعل» واللّازِمٌ على تعدّد الإله جواز فسادهماء لا فسادهما بالفعل؛ لجواز اصطلاح الإلهين”© 
كما قالواء وعدم جواز فسادهما غير ضروريٌ بالمشاهدة» فلم تنته هذه الأدلّة إلى الضّروريّ. 

ويمكن الجواب: بالتزام أنَّ اللّازْم الفساد بالفعل؛ بناءً على ما ذهب إليه السّعد وجماعة من أنَّ 
الآية خطاييّةٌ لا برهانيّةٌ بمعنى أنَّ الملازمة عاديّةٌ لا عقليّةٌ؛ لأنَّ العادة جاريةٌ بوجود التّمانع والتّغالب 
عند تعدّد الحاكم» على ما أشير إليه بقوله تعالى: لما بَتَسُّهُمْ عل عضن [المؤمنون: »]4١‏ فتأمّل . 


قوله: (وكذا إذا قلت: . . . إلخ) هذا مثالٌ من الاقترائيّات» وما قبله مثالٌ من الاستثنائيّات. 


)١(‏ قوله: (والأكوان) أي: الحركة» والسّكون, والأين» والمتى. 

(؟) قوله: (لجوان اصطلاع الإنهي نكما قالوا فيه: إِنَّه لا يمكن أن يكون الأثر الواحد بتأثيرهما؛ إذ يلزم إِمَّا اجتماع 
مؤثّرين على أثر واحدٍ وهو محالٌ» وإنّا تحصيل الحاصل وهو محالٌ. وعجرٌ غير المؤثّر حال تأثير المؤثّر؛ إذ لا 
نفاذ لقدرته في ذلك حيتئذ بوجو لغرض نفاذ قدرة الآخرء والمؤئَّر مثله» فيكون عاجزاًء ولا يمكن أن يكون بتأثير 
أحدهما للزوم عجزهما بالوجه السَّابِقء فلزم من التَعَدّد عدم وجود شييء فافهم. 


7 ..ه 


عو ورم 


وَكُل مَوصِفَائُ جاونة فيو كاذت فنستدل على الصّخرى بقولنا: «العَالَمْ صِمَائَهُ متَغيْرَةٌ 
وَكُلَ مُتَغيّر حَادتٌك والأولى من هاتين المقدّمتين 50 للمشاهدة. ونستدلٌ على الكّانية 
منهما بأنّ الّْرَ نْ كان مِنْ عَدَمِ إِلَى وُجُودٍ كان الوْجُوةُ طارئاً» أَوْ مِنْ وجُودٍ إِلَى عَدَم 
كَانَ الوُجُودٌٍ جَايَزَاًء وَالجَائِدُ لا يَقَمُ إل غاوتاة» وسعدل على الكبرئ من القيان الأول 
بقولنا: «كُلَ مَنْ صِمَاتُّ حَاوِئةٌ لا يَعْرَى عَنِ الحَوَادثِء وَكُلُ مَنْ لا يَعْرَى عَنِ الحَوَادِثِ 
لا يَسْبِقَهَاء وَكُلُ مَنْ لا يَسْبقْ الحَوَادِتٌ فَهُوَ حَادِثٌ, فقد انتهينا إلى الضّرورة» ولا عبرة 
باعتراضات الفلاسفة على بعض تلك المقدّمات» فَإنَّ ذلك مكابرةٌ. 


د زعو 


2 0 00 
27 7 “3 


حاشية الصبان 
قوله: (وكُلٌ مَنْ) فيه تغليبٌ العقلاء على غيرهم . 
قوله: (ونستدلٌ على الثّانية منهما) أي : من هاتين المقدّمتين» وهي: ١‏ 
قوله: (كان الوجود ظارتا) والظرو عن المطلوب» وهو الحدوك: 


اي 


قوله: (من القياس الأوّل) هو «العَالَمُ صَِفَاتهُ حَادِئةٌ وَكُلُ مَنْ صفاته حَادِنة فهو حَادِتٌ) . 


5 


قوله: (لا يعرى) أي: لا يخلو؛ يقال: عَرِي يَعرّى ك: رضي يرضى ؛ أي : خلاء وعرًا يعرو 
5 سما يسمو؟؛ أي : عَرّضَ وحدث. 


الس 


«أنواع الشكل» 


صُغراةٌ موجبةٌ؛ سواءٌ كانت كليّةٌ أو «رئية 


الكبرى كلَيّة؛ سواء كانت موجبةٌ أو سالبة 


موجبتان وكليتان» والتتيجة: موجبة كي 


كبِيّتان والكبرى سالبةٌ؛ والتُتيجةٌ: سالبة كليةٌ 


موجبتان والكبرى كبَيّةٌ والتّيجةٌ: موجبة جرئية 


صغرى موجبة ججزئيّةٌ وكبرى سالبةٌ كلَيّة والنّبيجة: سالبةٌ جرئية 


أنْ تختلف المقدّمتان في الكيف 


أنْ تكون الكبرى كبَيّةٌ 


الحدٌ الوسط: كيان والكبرى سالبةٌ» والنتيجة: سالبة كلية 


كيان والكبرى موجبةٌ والنتيجة: سالبة كلية 


موجبةٌ جرئيّةٌ صغرى وسالبة كلَيّةٌ كبرىء والنتيجة: سالبة جزئية 


سالبةٌ جرئيّةٌ صغرى وموجبة كلَيّة كبرى. والنعيجة: سالبة جرئية 


أنْ تكون المتُغرى موجبة 


كبيّان موجبتان» والنتيجة: موجبة جرئية 


كييّنان والكبرى سالبةٌ والنت 


0 


«كل إِنْسَانٍ حَبَوَانَ» وَكُلم حَيَوَانٍ خشاس» يسج: «كُل إِنْسَانٍ خشاسٌ» 


ينتج: «لا شَئْء من 


كك 1 


إنْسَانٍ حَيّوَان ولا شَيْء مِنّ الحَيَّوانٍ بخجّر» 


الانْسَان_بحجر» 
«بَغض الإنْسَانٍ حَيَوانَ وَكُلُ حَيَوَانٍ خشان» بخ 
اشاس » 


«بَعْضن الإنْسَانٍ حَيَوَان ولا شيع 
الإنسانٍ لين بخجم» 


«كك إِنْسَانٍ حَيّوَانَ ولا شَيْء مِن الحجّر بِحَيّوَانِ» يشجُ: «لا 
21 


«بَعْضٌ الإنْسَانٍ لين بحجر» 


: «بَعْصَنٌ الْحَيَوَانٍ ناطِقٌّ» 


حَيَوَاتٌ وَبَعْضُ الإنْسَانٍ تاطِقٌ» يسج: 


«كلك إِنْسَانٍ حَيَوَانَ وَبَمْضٌ الإنْسَانٍ ليس بحخجَر» 
لين يحجر» 


«كك إِنْسَانٍ حَيَوَاكَ وَكُك ناطِنٍ إِنْسَانٌ» ينج: «بَغْضنُ الحَيْوَانٍ ناطِقّ» 


5 حَيوَات وَبَعْضُْ النَاطِقٍ إِنْمَانٌ» يسجُ: «بَعْضُ الْحَيّوَانٍ ناطِقٌ» 


«كك إِنْسَا 


«لا شئة مِن الإنْسَانٍ بحجرء وَكُك ناطِقٍ إِنْسَانٌ» يعج: «لا شئء من 
الخجرٍ ناطِقٌ» 


ه١‎ © | 


«الحذف في القياس» 


قد تُحذفٌ المقدّمةٌ الأولى؛ 


للعلم بجا 


«التبّْضُ آجِذَ ِلمالٍ حُفي 
سَارِقَ» وكلُ سَارِقٍ تفط 
يده 


قولا: «وكُلُ سَارِقٍ... إلخ» 
كبرى لصغرى محذوفة 


وهي: «النْبّاشُ سَارِقٌ» 


قد تُحذفٌ المقدّمةٌ الثانية؛ 


للعلم بجا 


قد تُحذفٌ المقدّمةٌ والتتيجةٌ 
معاً 


«الغالم حتفي وكُلُ مُتَغيرٍ 

حَادِثٌ» في جواب: «مَا 
الدَلِيل عَلَى حُدُوثِ 

العَالّم؟» 


كما في قوله تعالى: !ِلَوْ كَانَ 
فِيهمًا أَلِهَةٌ إلا لله لَفسَد6] 
الآية 


«الإِنْسَانُ ناطق فَهُوَ 
حَيَوَانُ» 


إِذِ التقديرٌ: «لكِنّهُمَا لم 
آذ غير له ققال» 


المحذوف: «وكل ناطق 
حَيوَانُ» 


فضل في الاشيثائي 
(قَصْلٌّ فِي) القياس (الاسْيَنْتَائْي) وهو المؤلْفُ من مقدّمتين : 
خداكها ا ةوسك و مرا 


والأخرى: تدل على وضع أحد طرفيها أو رفعه لينتج وضع الآخر أو رفعه» وتسمّى: 


«صغرى)2. 


0 ووثة عا يدف بالاكيلتاضي > . لخرت بالسترطتن ياه الجراء 
181 وَعْنَوالَذِي ول على التيتكة أوْفِسدّها بال نفل لا بالفرة 


مو 


(وَمِنه) أي : القيامنٌ (ما) أي : قياسنٌ» أو القيامنُ الذي (يُدَعَى) أي : يسمّى (بِالاسْيِئْتَائي) 
لاشتماله على القضيّة الاستثنائيّة» وهى الّتى فيها حرف الاستثناء» وهو «لكن)2. 
حاشية الصبان لفاكت 


ا 5 6 
قَصْلّ في القياس الاسْيئْتَائي 


قوله: (وتسكّى: كبرى) لأنَّها أكبر منَّ الاستثنائيّة؛ إذ ألفاظها على نحو نصف ألفاظ شرطيّتهاء 
وأيضاً لو اعتبرتهما بالثّرتيب الاقترانئ لوجدتهما على هيئة الشّكل الأوّل7'' المركّب من حمليّةٍ 


2 


صغرى وشرطيّة كبرى ؛ مثلاً إذا قلنا : كلما كَانَ هَذَا إِنْسَانٌ فَهُوَ حَيَوَان» لَكِنَهُ إِنْسَان» وجدته هو عينٌ 
قولك: «مَذَا إنْسَانٌ وَكُلّمَا كان إِنْسَاناً فَهُوَ حَيّرَانُ»: ونتيجتهُ هي عينٌ نتيجتهء ولا يختلفان إِلّا في 
تقديم الصّغرى في اللّفظ وتأخيرها. 

وكذا إذا قلت في هذا المثال: الَكِنّهُ لَيْسَ بِحَيّوَانِ) يكون عين قولك: «هَذَا لَيْسَ هُوَ بِحَيّوَانِء 
لكان ِنْسَاناً قَهُوَ حَيَوَان؛: وهذا من الشّكل الثاني وينتج : «هذًا لَيْسَ بِإِنْسَانِ؛» وهي نتيجة 
الأمكاية ركم يختلفا أيضاً إِلّا في التّقديم والتّأخير؛ قاله في «الكبير»"" . 


قوله: (على وضع) أي: إثبات. وقوله: (أحد طرفيها) أي: الشَّرطبَّة» وطرفاها: مقدّمها 
وتاليها. وقوله: (أو رفعه) أي : نفيه. وقوله: (لينتج) أي: الوضع أو الرّفع . 

قوله: (لاشتماله على القضيّة الاستثنائيّة) وإن شئت قلت: لاشتماله على أداة الاستثناء؛ وهي 
)1١(‏ قوله: (على هيئة الشكل الأول) لو قال: «على هيئة الشّكل الاقترانيٌ المركّب. . . إلخ» لكان أحسنء فإنَّ كلامه 


يحتاج إلى تكلّفٍ هناء وفي قوله بعد: «وكذا. . . إلخ24» فتدبّر. 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: ؟١١).‏ 


وقال السّيّد: سمّي استثنائيًا؛ لأنَّ المُستدِلَ ينعطف بالمقدّمة الاستثنائيّة - على ما ذكر 
في الشَّرطيّة - فيضعه أو يرفعهء والتَّعلِيل الأوّل يرجع إلى هذا. 

( يُعْرَفُ بِالشَّرْطِئْ) بإنكات الياء محْئنةٌ للوؤن + لأن خدى مقدميه نرطية (بلا اميراء) 
أ شكٌ. 

(وَهُوَ) أي: الاستئنائئ: القياسُ (الَّذِي دَلَّ على التَتِيْجَقٍ أَوْ) على (ضِدَّها) أي : 
نقيضها (بِالفِغْلِ) بأن كز المح بصورتيا كور فيه 00 
حاشية الصبان 
«لَكنّ؟؛ أي: على أداة الاستدراك المّبِيه بحرف الاستثناء في إحداثه فيما قبله شيئاً لم يوجد فيهء 
كما في «شرح أبن يعقوب" مبسوط”'" . 

قوله: (على ما ذكر في الشَّرطيّة فيضعه أو يرفعه) أي : على مقدَّم الشّرطية فيضعه» أو على تاليها 
فيرفعه . 

قوله: (والتَعليلٌ الأوّل يرجع إلى هذا) زاد في «الكبير»: وإنَّما يتغايران بالاعتبار؛ إذ أداة 
الاستثناء؛ أي: النّحوي سمِّيت بذلك لرجوع المتكلّم بها إلى الكلام السَّابِقء فيُخرج بها ما لولاها 
لدخل في الكلام الاب 4 

وحَاضلَة: أنّ الُجوع على كل من التُعلِيلِينَ متحمّقٌ» لكنّه معتبرٌ أوَّلاً في التعليل الثّاتي) 
والمعتبرٌ أوَّلاً في التّعليل الأوّل نفس القضيّة المرجوع بها الي هن الاسصائة. 

قوله: (يُعْرَفُ بِالشَّرْطِي) أي : فله اسمان. 

قال في «الكبير»: خصّ بذلك؛ إمّا بناء على ما مرّ من أنَّ الاقترانيٌ لا يتركّب منّ الشّرطيّات 
أو للزوم الشَّرطيَّة له بخلاف الاقتراني» فإنَّه على القول بأنّه يتركّبُ من الشّرطيّات . وهو المعتمد . 
لا يلزم فيه ذلك؛ لأنّهِ يتركب من محض الحمليّات أيضاًء وهو الأكثر. اها" 

قوله: (أي: نقيضها) دفع بذلك اعتراضاً على المصئّف . 

قوله: (بأن تكون التّتيجة بصورتها. . . إلخ) تصويرٌ للدّلالة على ذلك بالفعل» بيّن به أنَّ المراد 
بالدّلالة على ذلك الاشتمال عليه» لا ما يتبادر منها وهو الإفادة حنَّى يرد: أنَّ الاقتراني يفيد أيضاً 
التتيجة بالفعل. ْ 


00 انظر: #مجموخ الث المرونق» (ص: 588). 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١١7‏ 
() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١١7‏ 


:1ه ا 


3 سرهم تعفن 


0 


أو نقيضها كذلك (لا بالقوّة أ بأن تكون النَِّيِجةٌ متفرّقةَ الأجزاء في القياس كما سبق 
في الاقترانيٌ 9 
مال الأو أي + كرة القبجة مدكورة بالقعاء :“كلما كات الكقت طالعة كان الوا 


ل ينتج : «النّهَارُ مَوجُودٌا؛ وهو مذكورٌ بصورته في القياس. 
وافترضن يأن اللتيجة ل يدان كوت حيرا و قضيّة تحتمل الصّدق والكذب. والتّالي 
لبن :كلق 4 لله جر 4 كف . 
والجواب: أن المعنى أن صورتها مذكورة في القياس» أي: مثل صورتها موجودٌ 
فيه» وإن كانتٍ المغايرة حاصلة؛ لأنَ الثّهار موجودٌ عند كونه نتيجةً قضيَّةِ تحتمل الصّدق 


والكذب» وعند كونه تاليا للصّرطيّة جزء قضيَّةٍ لا يحتمل صدقاً ولا كذباً . 
حاشية الصبان 


قوله: (أو نقيضها كذلك) أي: أو يكون نقيضها بصورته مذكوراً فيه. 

قوله: (بأن تكون النَبِجَةٌ متفرّقةٌ الأجزاء. . . إلخ) تصويرٌ للدّلالة بالقرّة المنفيّة. 

قوله: (مثالُ الأوّل) أي: الدّلالة على التّتيجة بالفعل» ولم يمثّل للثَّاني الذي هو الدّلالة على 
نقيضها بالفعل؛ اكتفاءً 5 سيأتيء ولم يكتف”'' به في الأوّل؛ لينّضح [ص/ ]٠١١‏ الاعتراضٌ 
الآتي» فاندفع ما قيل هنا. 

قوله: (واعترض) أي: على كون التّتيجة مذكورةً فيه بالفعل» كما هو ظاهر صنيعه هناء وصريح 
كلامه في «الكبير»؛ أو على قوله: «دَلَّ عَلَى النبِجَةٍ أَوْ ضِدّمَا» بشقّيهء فيكون في قول الشَّارح: «بأنَ 
التّتيجة» اكتفاء ؟ أي أو ضدّهاء كما قيل. 

قوله: (والجواب: أ أنّ المعنى) أي : لمعت 'كرق جره منكزرة قد العمل وقول دان 
صورتها) أي : أو مادّتها. وقوله: (وإن كانت المغايرة حاصلةً) «الواو) للحال» و«إن» وصلةٌ؛ أى 
وإن كاك الحمايزة بين الثنيجة والثالياصيلة في العنيقة باعجاز المعتئ. وقوله: 00006 
مَوجُودٌ) أي : لأنَّ هذا القول عند كونه نتيجةً. . . إلخ. وقوله: (قضبّة) أ سمل 


)١(‏ قوله: (ولم يكتف. . . إلخ) فذكر مثال الأوّل تمهيداً للاعتراض» وهذا ظاهرٌ على أوَّل الاحتمالين الآتيين في قوله: 
«"واعترض»؛ إذ لو جرينا على أنَّ الاعتراض على قوله: «دلَّ على النّتيجة أو ضدّها» بشقيه» وأنَّ في كلام الشَّارح 
اكتفاءً لورد أنَّه كان عليه أن يأتي بمثال الثاني بل هو أولى بأن يأتي به؛ لأنَّ احتياج الاعتراض إلى التّوضيح بالنّسبة 
إلى ما حُذف فيه أشدٌّ من احتياجه إلى التّوضيح بالنّسبة إلى ما ذُكر فيه» فتدبّر. 


قَصْلّ في الاسْيَثْتَائي هلاه 

٠١0‏ فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيٌ ذَا انَصَالٍ انقح وضع ذاك وَضع انثكالي 

0 وَرَفْعٌ كَالرَفْعأوَوِوَلَا يَلْرَمُفِيعَكُيِهِمَالِمَاالْجَلَى 
© ثم الشَّرطيَّة الموضوعة في القياس الاستثنائي : إِمّا متّصلة أو منفصلة» فأشار إلى 

الأوّل بقوله: 

(إنْ يَكُ الشَّدْطِنُ) أي : القضيّةٌ الشَّرطيَّة (ذَا انضَالِ) أي : متَّصلة» وذّكّر باعتبار تأويل 


ع وضع أى : إثبات (215) أي : المقدّم (وَضعَْ التَالِي) تنحو: محُنَى كَان 06 


3 و - 9- 


إِنْسَاناً كان حَيّوَاناً» لَكِنه إِنْسَان» ينتج : دنه حَيوان»: 
(5) أنتج (رَفْعٌ تَالِ) أي : نفيه (رَفْعَ أَوَّلِ) أي : المقدّمء بأن تقول في هذا المثال: 
«لَكِنهُ لَيْسَ بِحَيّوَان» ينتج نت : «أَنْهُ لَيْسَ بِإِنْسَانِ؛ . 
حاشية الصبان” 
هذا؛ وقد أورد”" الشّارح في "كبيره» الاعتراض المجاب عنه بهذا الجواب بما لفظه: 
واعترض على الأول يعني : : كون النّتيجة مذكورةً فيه بالفعل بِأنَّه يقتضي عدم مغايرة التّيجة 
للقياس » وهو منافي لِمَا اقتضاه تعريف القياس من وجوب المغايرة لقوله فيه: «مُسْعلِْماً بالذَابٍ ت قدلا 


آكرا». اه(" 

وعدل عنه هنا إلى الاعتراض المذكور؛ لعدم قوّة ما ذكره في «الكبير»؛ إِذْ المراد ب «المغايرة») 
كما مرّ: أن لا تكون النّتيجة عين إحدى المقدَّمتين» وهي فيما نحن فيه جزء إحداهماء لا عين 
إحداهما. 

قوله: (وذكّر) أي : الشَّرطيَ. وقوله: (باللّفظ) الأحسن: «بالقول». 

قوله: (أَنْتَجّ وَضْعٌ دَاكَ. .. إلخ) إنّما أنتج وضعٌ المقدّم وضع الثّالي؛ لأنَّ المقدَّم ملزومٌ 
للثّاليء وثبوثٌ الملزوم يقتضي ثبوت اللازم؛ وإنما أنتج رفع التَّائي رفع المقدّم؛ لاستلزام انتفاء 
اللأازم انتفاء الملروم. 

وَضْعّ الثَالِي) أي: وضع مثل الثَّاليء كما تقدّم أن النّييجة غيرٌ الثّالي . 


قوله: (وَصعْ 


)١(‏ قوله: (وقد أورد. .. إلخ) محصّل كلامه: : أنَّ الجواب المذكور هنا وقع في «الكبير؛ جواباً عن اعتراض آخر» لا 
عن هذا الاعتراض» ولفظ الاعتراض الآخر هو ما ذكرف وال شه بجا لكر با الما روطم ار قر 
أورد. . . إلخ؛ غير مرادٍ؛ كما يدل عليه بقيّة كلامه . 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: .)١17‏ 


(وَلَا يلْوَمُ) إنتاجّ (في) أي: من (عَكْسِهِمَا) أي: مِن رفع المقدَّم» أو وضع التَّالي (لِما 
انجلى) أي: اتضح من أنه قد يكون الثّالي أعمّ من المقدّم» ولا يلزم من رفع اللأخصٌش 
رفع الأعم ولا إثباته» ولا من وضع الأعم وضع الأخص ولا رفعه. 

- فلو قلت: «لَكِنَهُ لَيْسَ بإِنْسَان» ن» لم ينتج تتح : ١أَنَه‏ غَيْرُ حَيوَان) ولا: ١س‏ ا 

- أو قلت: الَكِنْهُ حَيوَان؛ لم ينتج : «أَنهُ إِنْسَانه ولا: «أنّهُ غَيْرُ إِنْسَان). 

وشرط إنتاج الشَّرطِيّة أن تكرن موس ارو انكو 14 آنا ون وو و ب و 1 
حاشية الصبان 

قوله: (وَلَا يَلْرَمُ إنتاج) أي : فالصّمير عائدٌ على الإنتاج المفهوم من «أنتج». 

قوله: (في عكسهما) أي: عكس وضع المقدّم ورفع الثاني ؟ أي : مقابل كلّ منهماء فعكس 
وضع المقدّم؛ أي: مقابله رفع المقدّم» وعكس رفع الثَّالي؛ أي : مقابله وضع التّالي. 

قوله: (أي: مِن) قال في «الكبير»: أو [في] باقيةٌ على معناها من الظّرفيّة؛ بجعل مجرورها 
ظرفاً مجازاً. [1ه](20) 

قوله: (مِن أنه قد يكون... إلخ) أي : ومن أن المقدّم ملزوم والثّالي لازم فيلزمٌ من ثبوت 
الملزوم ثبوت لازمه ولا يلزم من نفيه شية» ويلزمٌ من نفي اللازم نفي ملزومه ولا يلزم من ثبوته 


3 د 


وردية 

قوله: (أعمّ من المقدَّم) كما في المثال المتقدّم. 

قال في «الكبير»: وأما إذا كان التّالي منضا ويا للمقدَّم ؛ كلها كَانَ هَذَا إِنْسَاناً كَانَ نَاطِقاً» 
فاستلزام نفي المقدَّم نفي التَّالي ومن إثبات الثّالي إثبات المقدَّم ليس بالنّظر إلى صورة القياس» بل 
إلى ماكتة المتصرم ١‏ والمعتبرٌ هو الأوَّل؛ ألا ترى أنَّهم لا يقولون: (إِنَّ الموجبة الكلَيّة تنعكس 
كنفسها» مع تحقّق صحّحة ذلك فيما إذا كان المحمول مساوياً للموضوع. امم( 

قوله: (وشرط إنتاج. . . إلخ) كان الأنسب تأخيره إلى آخر الباب؛ تقلت بالكييلة والستفيلة. 

قوله: (أن تكون موجبة) فلا تنتج السّالبة منَّصلةَ كانت أو منفصلة. وقوله: «لزوميّة) أي : : في 
المتّصلة» وكان عليه أن يقول: «أو عناديّة)؛ أي : فى المنفصلة كما فى «الكبير»؛ لقوله بعد: «أو 
كون وضع اللزوم أو العناد. 0 إلخى. فلا تنتج الاتّفاقيّة متّصلةً كانت أو ول وقوله: (وآن 
تكون كلَيّة) فلا تنتج الجزئيّة متّصلةٌ كانت أو منفصلةً على تفصيل سيشير إليه. وقوله: (أو ما 
(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: .)١١9/‏ 
(؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: .)١١7‏ 


في مادّتهاء أو كون وضع اللّزوم أو العناد بعينه وضع الاستثناء؛ نحو: (إِنْ قَدِمَ رَيْدٌ الآنَ 
و فَهُوَ مُكْرَمٌ لَكِنَّهُ قَرِمَ الآن. 


حاشية الصبان 
في مادّتها) أي: في مادّة الكلّيّة» وهو المهملة والجزئيّة الواقعتان في مادة؛ أي: ار يماع 
للكلّيّة؛ كقول السَّنُوسِيٌ في الاستدلال على وجوده تعالى : (ِلأنّه لَوْلّمْ يَكُنْ لَهُ مُحْدِتٌ. . . إلخ؛؛ 


لأنّها دأ كانت مهم لوجود علامة الإهمال وهي إطلاق الوه لعثها في موضع صالح للك ٠»‏ بأن 
يقال: «كُلْمَا لَمْ يَكَنْ لَه مُحْدِثٌ َم أَنْ و َحَدٌ الأَمْرَيْنٍ . .٠‏ إلخ». 

وقوله: (أو كون وضع اللّزوم. .. إلخ) عطفٌ على «أن تكون كد و(بعينه) تأكيدٌ لدوضع»؛ 

2 يقوم مقام كليّة السَّرطِية أن تكون مخصوصةً وذ ضع اللّروم أو العناد فيها ‏ أي: حالته بعينه ‏ 

0 وضع ذات الاستثناء .» وهي الاستثنائيّة» فلا يضر حينئذ كون القضبّة غير 
كلّيّةِ؛ لأنَّ المخصوصة في حكم الكليّة حينئذ؛ كالمخصوصة المهملة في قولك: (إِنْ قَِمَ رَيْدّ الآنَ 
َهُوَ مُكْرَمٌ» لَكِنَّهُ قَدِمَ الآن» فهو ينتج : 'زَيْدٌ مُكْرَمٌ الآن». والمخصوصة الجزنيّة في قولك : «قَدُ يَكُونُ 
إِذَا جَالْسَنِي رَيْدّ عِنْدَ الزَّوَالٍ حَدَّنتُهُ لكِنّهُ يُجَالِسْني عِنْدَ الزَّوَالٍِ» فَإنّه ينتج : : 'إنّي أَحَدَدةُ عِنْدَ الزّوَالٍِ). 

وكذا يقال في المنفصلة؛ نحو: (إِمّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الحِسْمٌ وَهْرَ حَنٌ عَالِماً أَوْ جَاجِلاً» لَكِنَّهُ وَهْوَ 
حَيٌ لَيْسَ امِل . 

ومثلّ ما إذا كان وضع الوم أو العناد والاستثنائيّة واحداً ما إذا كانت الاستثنائيّة عامّةٌ تشمل 
وقت الاتّصال أو الانفصال؛ عر الوك لوانلك العموم ؛ نحو: «قَدْ يَكُونٌ إِذَا جَالَسَنِي رَيْدّ عِنْدَ 


س--22 س2 2 02 و م 5 ع 
الزّوَالٍ حَدَئْتَهُ لَكِنَّهُ يُجَالِدُ جَمِيعٌ الم ؛فإنه ينسم : (إنى أَحَرّثة عند التالاه أفاذه 
ر ينتج: (إنبي ٍِ وال 
في «الكبير»2©77. 


© وأفاد فيه أيض9'': أن ل«لو» استعمالين: 
1ت تابي لامتناع الأوّل لامتناع المّاني» تععنى: أن امتناع الثاني عل للعلم بامتناع الأوّل من 
غير التفاتٍ إلى أنَّ علَّة انتفاء الجزاء في الخارج [ص/ ]١١١‏ ما هي . 
؟ - وتأتي لامتناع الثّاني لامتناع الأوّل؛ بمعنى: أنَّ امتناع الأوّل عِلَّةٌّ في الخارج لامتناع 
الثّاد 
ي : 


ذغلى الأول 'قولة تمالق 21 إن آذ :فين ثلدة إلا امه سكاف «الادياء تيو سحوق لتبعدة 


.)١1١5 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)١1١6 (؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة:‎ 


ا نت ا 


مومع سين 


مده 49 | 
اوحار يي ري 0 تفخ رفع 1ك والتكي كنذا 
)0٠١(‏ وَذَاكَ في الأَحَصٌ ؟ تُعَإِنْيَكُْنَ مَانِعَ جفمعفبِوّضعخذارْكَنْ 
الا عدت عهك 0ه كد د اعلفطد سك 

(وَإِنْ يَكُن) الشَّرطئٌ (مُتْمَصِلاً) أي: قضيَّةَ منفصلةً فهي: إِمّا حقيقيّة؛ أو مانعةٌ جمع 
أو مانعة خلو . 


#اتإن كاله في فَوَضعٌ ذا) أي : : أحد طرفيها (يُنْيِجٌ رَفْعَ ذَاكَ ) أي : الرف 


الآخر؛ نحو: (إِمّا أَنْ يَكُونَ المَوجُودُ قَدِيماء وَإِمّا أن بكرن عاونا لكثة قيب )يسم : 


2 و 6 0 


«أنه ليس بِحَادِثِ» أو: ١لَكِنَّهُ‏ حَادِس» نتجح : (أنه غير قديم». 

(وَالمَكْسُ كن مق ساح و اا اس 0 الا و وم وس ا ا ده 
حاشية الصبان 

سرس الاسام سلطا اس له 5 

بامتناع الفساد على امفاع تعدّد الآلهة» وعلى العّاني قوله تعالى: 3 َه لَهَدَسْكم أَجْمَعِينَ» [الأنعام: 
61] فهو لإفادة 9 عل انتفاء هداية الجميع في الخارج انتفاء تعلّق المشيئة بهاء وعلى هذا اقتصر 

علماء العربيّة لأنّهم لا يستعملونها”'2 في القياسات لتحصيل العلم بالتّتائج» وإن اعترض عليه ابن 
الحاجب» وعلى الأوَّل المناطقة؛ لأنهم إِنْما يستعملونها في القياسات لذلك. 


7 


قوله: (وَإِنْ يَكْنِ الشَّرْطِيٌ) بمعنى الشَّرطيّة وذَكَرَلِمَا مرّء وكذا يُقال فيما يأتي . 

قوله: (فإن كانت حقيقيّةً) أخذه من قول المصئّف بعده: «وَذَاكَ في القن والشامن: أن 
للحقيقة أربعة نتائج» ولكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلو نتيجتين 

قوله: (أي: أحد طرفيها) إطلاقٌ «ذا» على أحد الطّرفين لا بعينه مجازٌء من إطلاق اسم 
الخاصٌ على العامٌ؛ إذ هو موضوعٌ لكل جزئيئّ بعينه من جزنيّات المشار إليهء أفاده في «الكبير»”"2. 

قوله: (يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَّ) لامتناع اجتماعهما . 

قوله: (وَالعَكْسٌ) قال في «الكبير»: أي اعرف وعو هنا :ديل الوضع بالرّفع. ااا : 
والرّفع بالوضع . 


)00 قوله: (لأنّهم لا يستعملونها. . . إلخ) لا يخفى أنَّ هذا لا يدفع عنهم الاعتراض؛ لأنّهُم بصدد بيان ما يستعمل 
في لغة العرب على حالة يقع منهم استعماله عليها؛ سواء كانت مما يقع من التْحاة الاستعمال باعتبارها أو لا. 

(؟) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السّلّمه مخطوط (لوحة: .)١١9‏ 

(0) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١١9‏ 


صل في الاشيئتاني د 


كَذَا) أي: رفع أحد الطرفين ينتج وضع الآخرء كما إذا قلت: ١«لَكِنَّهُ‏ لَيْسَ بد بِقَدِيم) ينتج : 
َه حَاوِثٌ)» أو: ١لكِنَهُ‏ لَيْسَ بِحَادِثِ)» ينتج : ١س‏ قَدِيم). 


(وَدَاكَ أي: كون وضع أحد الطرفين ينتج رفع الآخر والعكس (فِي) المنفصل 

(الأخَصٌّ) وهو الحقيقيّة؛ لأنها أخصٌ من مانعة الخلرٌ ومانعةٍ الجمع؛ لأنَّ فيها منع 
يُشترط في الحقيقيّة هنا؛ أن تكون مركّبةٌ من الشَّيء والمُساوي لنقيضه؛ إذ لو تركٌبت 

1 ونقيضه كانت الاستثنائيّة عينّ النتيجة» فلا فائلة ذ في الوضع ولا الرّفع . 
حاشية الصبان 

قوله: (كذَا) لا إيطاء لاختلاف المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة في الشّطر الأوّل والشّطر 
الثاني 

قوله: (ينتج وضع الآخر) لامتناع رفعهما مغ 

قوله: (لأنّها أخصٌ. . . إلخ) هو إحدى طريقتين تقدَّمتا في بحث القضاياء والثّانية تباين 
الثّالئة. 

قوله: (كانتٍ الاستثنائيّة عين النّتيجة) أي: فيلزم الاستدلال على الشََّيء بنفسه كما 
فى «الكبير)” . 

© أقول: إن أراد العينيّة لفظاً فغيرٌ مسلَّم على إطلاقه ؛ لأنا إذا استثنينا الطرف الإيجابيّ أنتج 


- 


نفي الطّرف السَّلبِيَ؛ مثلاً إذا قلنا: (إِمَّا أَنْ يَكُونَ المَوجُودُ كَييماً أذ عَيْرَ قي لكِنّهُ يم ينتج : 


8 


عع )م 


لابق عر ترب فالنتِيِجةٌ غير الاستثنائية لفظاً . 

وإن أراد العينيّة معئى فالأمرٌ كذلك في المركّبة من الشَّيء والمساوي لنقيضه. 

ويساتك: انا مكار التق الأول ونقول: يكفي في إلغاء المركّبة من الشّيء وتاتبفله كون 
الاستثنائيّة عين النتيجة فيما إذا استثنينا الرف 0 » كأن قلنا في المثال المذكور: الَكِنَّهُ غَيْرٌ 
قَدِيم) فَإنَّه ينتج : هآ غَيْرٌ قَدِيم»؛ لأنّهم لا يعغبرون”” إِلّا ما اتلردت فائدته. 


.)119 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّمك مخطوط (لوحة:‎ )١( 
(؟) قوله: (لأنّهم لا يعتبرون. .. إلخ) فيه: أنّهم لو التزموا في المركّبة من الشَّيء ونقيضه استثناء التّلرف الإيجابي‎ 
لكانت الفائدة مّردة» فافهم.‎ 


2 إِنْ يَكُنَ) المنفصل (مَانِعَ جمْع) فقطء (تَبِوَضْع ذَا) أي: أحدٍ الطرفين (رُكِنْ) 
غ3 0 


(رَفْع لِدَاكَ) أي: الطّرف الآخر؛ لامتناع اجتماعهما على الصَّدق؛ نحو: (إِمّا أَنْ 


2 


59 


يَكُودَ 0 0 أل أشرة» لكيه انيف » ينتج : الك ليس ماشزةة أن القن أسوة 


اي أ بع وت عد اشع اع د لاحتمال اجتماعهما على 
الكذب» فلو قلت: الْكِنَهُ لَبِسَ بِأَبْيَض» لم ينتج : ١ن‏ أَسُودً) ولا: اَن 0 لاله 
لا يلزم من رفع أحد لدي إثنات الآ خر له نفيه؛ الو وسو ار كد ند 


5 
ا 


ا 

© (وَإِذَا مَانِعَ رَفْع) أي: خلرٌ (كَانَ) فامَانِعَ) خبر اكَانَ» تقدّم عليهاء واسمّها ضميرٌ 
د على «المنفصل». 

دفَهُوَ) أ مانع الرّفع (عَكس 4 أي رفع أحد طرفيه ينتج وضع الآخر دون 


حاشية الصبان 
قوله: (ثمّ) للكرضِت الذكرية: أو الثّرتيب فى الشَّرف؛ لأنَّ الحقيقة أشرف من غيرهاء قاله 
فى «الكبير)0؟ . 


قوله: (دُونَ عَكُس) خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي : هذا الحكم وهو إنتاج وضع أن الطرفين ورفع 
الآخر ثابتٌ دون عكس له وهو إنتاج رفع أحدهما وضع الآخر فليس بثابت» قاله شيخنا العَدَوي. 
قوله: (فهو؛ أي: مانع الرّفع) أي: فحكمه (عَكْسُ ذَا) الحكمء فلمًا ذف المضاف انفصل 


الصَّمير وقام مقامه. 

ويُشتّرط في مانعة | لخلدٌ هنا: أن تتركّب من سالبتين كما في مثال الشَّارِحء أو من موجبة 
وسالبةٍ؛ نحو: «دَايُماً إِمّا أَنْ يكوك زنك في لخر 0ل يرو" ؛ كله ليس .في التخره يتم : «أنه 
ا الك يَغْرَق ينتج : «نَهُ في البَحْر) . 

فإن تركٌبت من موجبتين؛ نحو: «العَالَّمُ إِمّا عَرَضٌْ وَإمَّا حَادِثٌ» لم ينتج شيئاًء فلو قلت: الكِنهُ 


)١(‏ انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 
زفق قوله : (إِما أن يكون في البحر أو لا يغرق) فنقيض في البحر»: ليس ف في البحراء دولا يغرق» أعمٌ من ونقيض 
«لا يغرق»: «يغرق»» «وفى البحر» َعم منهء ولعل المراد ب«البحر» مطلق الخ فافهم. 


العكس؛ لامتناع الخلرٌ عنهماء واحتمال اجتماعهما على الصّدق؛ نحو: (إِمَا 
القعة عد ) م 00 وده بِيَض) ينتج : أنه عير أده أو الكنة أسوةا 


ينتج : ريا 
ولو قلت: «لَكِنَهُ عَيْرُ َنيَض» لم ينتج: «أَنَهُ أَسْودا ولا: «أَنَهُ غيْرُ أَسْوَدَه أو: الَكِنَّه 
0 غَيْرُ أَسْوَدً) لم ينتج :أنه ده ) ولا: ١‏ م »» وذلك ظاهرٌء وبالله التّوفيق. 


1-0 0 2 
21 21 23 


حاشية الصبان 
غَيْرٌّ عَرََضٍ) لم ينتج : أنه عدوت 4 لأن غير العَرّضٍ م من الحادث» أو: «لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثْ) لم 
ينتج : «أَنَهُ عَرَضضٌ»؛ إذ لا لزوم بين نفي الحدوث والعَرّضيّة» بل بينهما التّباين. 

قوله: (لامتناع الخلرٌ) علَّةٌ لقوله : ينتج وضع الآخراء وقوله: (واحتمال افا وها عله 
لقوله: «دون العكس» ففيه لت ونشرٌ مرنّبٌ . 


<2 


١ 


اه 


0 


«القياس الاستثنائي» 


اتدل على وضع أحد طرفيها أو رفعه لينتج 


لاشتماله على أداة الاستثناء وهي (لكن) 


قال السسيّد: سمي استشائيًا؛ لأنَّ المُستدِلٌ ينعطف بالمقدّمة 
الاستننائيّة فيضعه أو يرفعه 


السبب في تسميته: (الاستشائي): 


دلالته على النتيجة أو ضدها 
ماله «كُلما كانت الشضن طَلِعة كان التّهارُ تؤجودا. لكنْ لفن طالع» 
ينتج: «النهَارُ مَوجودٌ», وهو مذكورٌ بصورته في القياس 


رادي لقن 


نالا 


الشرطيةٌ فيه منفصلة 


وفك 


«تابع القياس الاستثنائي» 


وضع الثالي بوضع المقدم بالاسصنائية 5 


«لكنه نْسَان» يمعج: «فهو حَيّوَان» 


«لؤ كَانَ هذا ِنْسَاناً لَكَانَ حَيوَان», 


فعَ المقدّم برفع النّا 
ورفع المقام برقع الثاني «لكنه حيوان» ينتجُ: «فهو إنسان» 


كونها موجبةٌ 


شروط إنتاجه كوثها لزوميّةٌ 


ضروبه المنتجة إن كانت منفصلة «ذائماً إِما أَنْ يَكُونَ الشَيْء قَدِيما 


حقيقية وَِما أَنْ يَكُونَ خَادتا» 


أفإن قلت في الاستنائيّة: «لكئة قَدِيم» 
أنعج: «فلِيسنَ بحادِثِ» 


وإن قلت فيها: «لكِنهُ حَادِتٌ» أنتج: 
«فَلَيِسَ بِقَدِيم» 


وإن قلت: «لكِنْهُ ليس قَدِيما» أنتج: 
«فَهُوَ حَادِتٌ» 


أو قلت: «لكِنهُ لَيْسَ حَادِظ» 


ضروبه المنتجة إن كانت مانعةً جمع «إمًا أَنْ يَكُونَ الجسْم أَبيَضَء وَإمًا أنا 
فقط 3 يَكُونَ أسْود» 


فإن قلت: «لكثة بن غَهِرَ أْيض». 
0-7 2-7 9 فينتج: «أَنّهُ غَيرَ أَسْوَ 
ضروبه المنتجة إن كانت مانعة خُلْوَ «ذائماً إمًا أن يَكُونَ الحشْمُ غير اليبتج:: «اله غير اسوة» 


فقط أْيْضء وَإمَا أنْ يَكُونَ غَبْرَ أْود» 


عَاشَيةا وإ لمك منفاث 


م 


34 


لوَاجق القياس 


6 


فصل في (لَوَاحِقٍ القِياسٍ) أي: ما يلحق بالقياس في الاستدلال» وقد عرفت أ: 
لأف قاين لاعن عوسي 
حاشية الصبان 

قَضْلّ فِي لَوَاحِِ القِيا 

© جمع: الاحتي)؛ أي: ما يلحقٌ بالقياس البسيط في الابيكو ل واردوقى اديع اسان 
المركب» وقياس الخلف» والاستقراء» والتّمثيل. 

وسيأتي ذلك في كلامه ما عدا قياس الخلف. فالإضافةٌ في لواحق القياس جنسيّةٌ لا استغراقيّة. 

© ما هن مساضلة: إثباتٌُ المطلوب بإبطال نقيضه» وسمّي: «قياس الخلف»؛ لأنّه يؤدّي 
إلى الخلف؛ أي: المحال على تقدير عدم حقيّة المطلوب» وقيل: لأنَّ المطلوب يأتي من خلفه 
الى هو تقيضة 


ويتركبُ”'' من قياسين: أحدهما اقترانيئٌ والآخر استثنائيئ”"'؛ تلخيضّهُما: «لو لم يتحمّق 


053 05 


المطلوب لتحقّق نقيضهء مر حي مدر ب ار يتحقّق المطلوب لتحقّق 
محالٌء كن المجالالوي: بمتحمّقٍ فالمطلوب متحقّقٌ». 
تقول: الَوْ لَمْ يَتَحَفّق ْنَا وجُوبٍ الرَّكًا لع نيا عَلَيْ وَلَوْ تَحَقّقَ 

وُجُويُهَا عَلَيْهِ لَتَحَقَّقَ وُجُوبُ الصَّلَاةٍ عَلَيْه؛ ينتج : «أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَحَقّق الْتِمَاءُ ووب الرَّكَاةٍ عَلَى الصَّبِيٌّ 
لَتَحَقَّقَّ وُجَوبٌ الصّلاة عَلَيْهِ الَذِي ا فتجعل هذه النّتيجة إحدى مقدّمتي الاستثناء» والمقدّمة 
الّانية قولك: ١لَكِنَّ‏ وجُوبَ الصَّلاة عَلَيْهِ غَيْرٌ مُتَحَمَّقِا ينتج: «أنّ انْتِفَاء ووب الرَّكَاةٍ عَلَى الصَّبِيٌّ 
مُتَحَقّقٌّ» وهو المطلوب. 

وإنّما كان القياس المركّب وقياس الخلف ملحقين بالقياس البسيط؛ لأنّهما لمّا كانا في الظاهر 
مخالفين للقياس البسيط ججعلا ملحقين بهء وإن كانا في الحقيقة يرجعان'" إليه. 


3 


قوله: (وقد عرفت. . . إلخ) لعلّهِ : دخولٌ على المتن أشار به إلى أنَّ التّركيب الذي في القياس 


5 
2 


7 
ل 


ع 


1 1 


. قوله: (ويتركّب. . . إلخ) انظره مع ما تقدَّم‎ )١( 

000 قوله: (والآخر استثنائي) مقدّمته الأولى هي نتيجة الاقتراني. وقوله: (لو لم يتحقّّق) إلى قوله: (بنتج) هو الاقترانئ» 
وهو مركّبٌ من شرطيّتين. 

"6 قوله: (يرجعان. . . إلخ) أي: يرجع قياس الخلف إلى قياسين» ويرجع المركّب إلى اثنين فأكثر. 


00 01م 2 ا ال ا ليكحونتة يوين حججتذئكبَا 
(وَهِنْهُ) أي: منّ القياس (مَا يَدْعُونَهُ) أي: يسمُّونه (مُرَكْبَاء لِكَوْنِه مِنْ محبج) أي : 
أقيسةٍ؛ اثنين فأكثر (قَذْ رَُكُبَا) في الحقيقة. 


م 2ه 


000 فَيَكُبَنْه]ِ إن نر أن تَعْلمَه لشف : 


2 واي العسا اه 


تملكة لمم 19 إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَكُل حَيّوَان حِسَاسنٌ: وك 


1 ا َكل جسم مُرَكْبٌ1. 
شية ١‏ 3 


المركّب خلافٌ التّركيب اللّازم لمطلق القياس؛ لأنَّ التّركيب اللّازم له هو التّركيب [ص/7١١]‏ من 
قوله: (أي: من القياس) أي: من مطلق القياس. 


رفو + ورت 


قوله : (مَا يدعوته مُرَكْبَا) أي : القياس الذي يدعونه» أو قياس يدعونه . 

بده اس انانا اار ا اف نمك اكاك 1ف موس وهات انس هل بد 1 ينها 
نتيجةٌ» لكن لما كان الموصل للمطلوب هو مجموعها سمي المجموع: قياساً مركّباً» من حيث 
إيصاله إلى المطلوب . 

قوله: (في الحقيقة) أي: وإن كان بحسب الظّاهر قياساً واحداًء لكن هذا إِنَّما يتأنّى في مفصول 
لتتائج» أمّا موصولها فهو في الحقيقة وفي الظاهر أقيسة» فلو أسقط قوله: «في الحقيقة» لناسب القسمين . 

قوله : (فَرَكُبَئه) جوات الشّرط الذي بعده على مذهب الكوفيّين وبعض البصربّين» ودليل الجواب 
على مذهب جمهور البصريّين؛ أي : فاعلم '' كيفيّة تركيبه التي أثبّها لك؛ لأنَّ المترثّبَ على إرادة 
علمٍ المركّب علمٌ الكيفيّة » لا إيجادّها الذي هو مدلول قوله: الرَكبلكا و 
وَإنّما تبختاح إلى :ذلك الكركيب إن كان الخطلم بعك تسليمه التيجة الأولى لا تقر م عليه الححّة 
ولا يحصل مقصودٌ المستدلٌ من إقامة الحبّة عليه بإثبات المُدَّعَى» ا 


حتى تنتهى إلى المقصود. ا 


2 
> م ا رماع ترِذ أن تَعْلَمَهُ 


(فَرَكْبَنْهُ إن 


. قوله: (في مفصول التّتائج. . . إلخ) سيعلم ذلك من كلامه قريباً‎ )١( 

(5) قوله: (أي: فاعلم. . . إلخ) إِنَّما احتاج إلى ذلك لأخذه بالظّاهر من رجوع الصّمير في قوله: «ركبنه» إلى القياس 
المركب» وعلى ما ذكره كان الظاهر إلغاء ما في قوله: «واقلب». ثم إن جعل الصَّمير في قوله: «به» إلى القياس 
المركب فهو إحالةٌ على مجهولء وإن جعله إلى القياس البسيط فلم يخلص من مخالفة الظاهر التي في «منهاءء 
فالوجه: أن الصّمير في «ركبنه» إلى القياس البسيط» وقوله: «ركب» حينئذ على ظاهرهء فتدبّر. 

© انظر: «مجموع السُّلّم المرونق» (ص: 599). 


اردان 
(وَافْلِبْ نَيَِيْجَةَ به) ا فيه» وهى نتيجة القشد فين الأوليين» وهى فى المثال 
المذكور: 1-5 إِنْسَانِ حَسّاسنٌ )0 أي : اجعلها (مُقَدّمَة) صغرى . 


ف 4 


م - 500 - 1 َه اس 3 
0 +1) يُلرْم من تَرَكييها باخرى سس س7 الحوا سا نان 


حَعَيمإصَكان المج اوفك 


جِلْرمْ مِنْ تَرْكيِْهَا ب)»مقدّمةٍ و (أخرى) أى دمعي اتنهة) نفل :دك لسار ختاية 
وَكُِ حَسَّاسٍ نَام» ينتج : 0 ِنْسَانِ نَام) . 
(إِلى 1 0 ون يوقف عليه بالألف» ا ا ا ا 0 


حاشية الصبان 

قوله : (أي: اجعلها) يعني : أنه ضكّن «اقْلِبُ) معن معنى : اجعل» كما في «الكبير»”'' . 

قوله: (نتيجةٌ) فاعل «يلزم»» ولم يونّث الفعل؛ لأنَّ الفاعل مجازيٌ التّأنيث وتقرّى بالفصل 
الذي لو وجد مع حقيقيٌ التّأنيث لسوّغ تركه. 

قوله: (ينتج) بالجزم في جواب الأمر. 

قوله: (إلى مَك جَرَّا) أدخل «ِلّى؛ على «هَلَّمَ مع أنّها اسم فعل » وهو لا يدخل عليه عاملٌ» 
واعتذر الماح في (كبيره) عنه: : بأنّه كأنّه استعمل هلم في غير ما وضعت له؛ أي: أطلقها على 
الاستمرار. اه” و در اليه هنا بقوله فيما يأتي: «فكأنّه قيل هنا : 0 إلخى. 
وفيه ما فيه”” . 

وقال ابن يعقوؤب:.وآصيل:اعَلْة أن تُستعمل لطلب الإقبال+ ثم استعيرت لطلب الاستمراز» 
كانه بمزل هن د رلسيقيةة الكركيث عفن" امشموازا برعت عن هذ الاتمران باللجرة أي 
الأتسرار» لأن الاير الممد مس : 

و«إِلّى» في كلامه ما مقدّرةٌ التعون هلين أمرٍ محذوفي موصوفي بقولٍ محذوفي؛ أي: | 
حصول أمرٍ يقال فيه: ليستمرٌ التُركيب استمراراً هكذا إلى حصوله» وهو مقصوةُ ال ا 
الدُخول على محذوني بلا قولٍ يكون وصفاً له وتكونٌ «مَلْم؛ للإخبار» فكأنّه يقول: إلى نهاية يستمرٌ 
الثَّركيب استمراراً إلى حسونواء. والانرفلر عل ان ككفي ا 


0 


اماع 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: ١؟١).‏ 

(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: .)١77‏ 

(فة قوله: (وفيه ما فيه) قال شيخ شيخنا: إذ لا يجوز دخول العامل عليه» وإن أريد منه الحدث . 

(:) قوله: (هكذا) أي: حال كونه مثل هذا الثّركيب المذكور في قوله: «يلزم من تركيبها بأخرى» من كونه تركب نتيجة 
مجعولة مقدَّمةٍ صغرى مع مقدَّمةٍ أخرى يلزم عنه نتيجة» فافهم . 


)2 انظر: «مجموع السُّلّم المرونق» (ص : )0 


لَوَاحِقُ القياس ظ فد 


ومعناه في الأصل : سيروا وتمهّلوا في سيركم وتثبتواء ثمَّ استعمل فيما دُووم عليه. قال 
بخ الأنيارع 5“ التصيتى جر غلئ المصضدرة أي ارو اساة أو على الصال »وهلي 
التّمييز؛ ذكره الشّيخْ السَتوسين في «(شرح مسلم»)» وبعضه ال 

وقال القاضي ذكريا نقلة عن العلامة الجمال ابن هشام: إِنَّه بعد الاعه على كلام 


غيره» وتوقّفه في أنه عربيٌ قال: إن «هَلء ال م1 خوك الح وها نول واد ع نع وى وا ونا مدا 
حاشية الضصبان | _------3333333333-3-3سس ب 


قوله: (ومعناه) أي: معنى هذا التّركيب برمّته: (سيروا) مأخودٌ من اهلوا (وتمهّلوا. .. إلخ) 
تعر من جاه كنا تقل عن قري الاي . 

قوله: (فيما دووم غليه) أي: في استمرار ما دووم عليه؛ أي:. في الاستمرار على الشَّيء الذي 
دووم عليه 5: العبادة مثلاً واستعمالةُ فيه إمّا بطريق التّقل أو بطريق التَّجِوّزَ؛ٍ لعلاقة المشابهة بين 
السّير والاستمرار في اشتمال كل على طلب المقصود أو على أزمنةٍ متوالية» ثمَّ صار حقيقةٌ عرفيّةٌ. 

قوله: (أي: جروا جرًا) يحتمل أن يكون إشارةً إلى أنَّ عامل المصدر محذوفٌ» ومحلٌ امتناع 
حذف عامل المصدر المؤكّد إذا لم يقم المصدر مقام العامل» ويحتمل أن يكون إشارةً إلى أنَّ 
مَل على ,هذا بمعلى : جرواء تأمّل . 

قوله: (أو على الحال) أي : المؤسّسة أو المؤكّدة باعتبار اختلاف المقصود هلم وقوله: 
(أو على التَّمييزْ) إلها طهر ذا أديد اهلها معنى : تمهّلوا مثلاً» أمّا إذا أريد معنى: سيرواء فلا . 

قوله: (وقال القاضي زكريا) لما كان ما نقله الشَّيِحْ السَّنُوسِيَ مجملاً لم يبن فيه معنى كلّ من 
اللُفظتين على حدّتهاء وليس فيه من الفائدة ما في عبارة القاضي زكرياء نقل عبارة القاضي زكريا 
المشتملة على بيان معنى كلّ على حدّته وعلى زيادة الفائدة. ْ 

قوله: (في أنّه) أي : عل حرا 

قوله: (إنَّ مَنُّمَ) أي: في هذا التركيب7", فلا ينافي أنّها تأتي في غيره لطلب المجيء 
الحسّىّ؛ كما في قوله تعالى: 52 َتنا [الأحزاب: + وبمعنى أحضروا؛ كما في قوله تعالى: 
هَل شهدَآه25) [الأنعام: ]16١‏ 


)١(‏ محمّد بن القاسمء أبو بكر الأنباري (711ه -78اه) من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة؛ ومن أكثر الناس حفظاً 
للشعر والأخبار» له : «الزاهر؛ في اللغة» و«الأضداد». انظر: «الأعلام» للزركلي 2774/50 . 

(5) انظر: «مكمّل إكمال الإكمال» للسنوسي .)44/١(‏ 

690 قوله: (أي: في هذا التّركيب. . . إلخ) اندي حمله على هذا وما يأتي له من الاعتراض بما مرّ عن ابن يعقوب: أنه لم 
يحمل قوله : «يقال» على معنى : «أنّه قد يقال». ولو حمله على ذلك لم يفعل» على أنَّ ما يأتي له سيأتي دفعه» فتنيّه . 


ام 


4ه 


يقال لا بمعنى27 المجيء الحسّئّء ولا بمعنى الطّلب حقيقة» بل بمعنى الاستمرار على 


الشَّيءء وبمعنى الخبرء وعبّر عنه باللبٍ كما في قوله تعالى : وليل حَطيكي» 
0 8 


[العنكيوت: ؟5١]»‏ مد 7 آل 2 مذا 6ه [مريم: ه/ا]. و١جَدًا)‏ مصدر جر إذا سحيه؟ يبعمى 


مادا أو يجعل حال مؤكّدة وليس المراد الج الحسىّ» بل التَعمِيم كما في السّحب 


حاشية الصبان 


سل مسي ] اس | ل ماد ا ال 
!قبإ اتاد 


وإضافة «معنى» إلى ما بعده للبيان. 

قوله: (ولا بمعنى الشّلب) أقول: أسلفنا عن ابن يعقوب صحّة بقائها على إفادة طلب 

لا يقال: المنفيئٌ طلب المجىء الحسّى فقط”"'» كما قيل. 

نا نقول: قوله بعد: «بل بمعنى الاستمرار على الشَّىءء وبمعنى الخبر» ينافيه» فافهم. 

قوله: (حقيقة) أقول: يعمل رجوعه لكل من «المجيء). و«الحسئٌك» و«الطّلب»؛ ويحتمل 
رجوعه ل«الطلب» فقطء وعلى كل فهو غيرٌ محتاج إليه . 

قوله: (بل بمعنى الاستمرار على الشّيء) راجع لقوله: «لا بمعنى المجيء الحسّي». وقوله: 
(وبمعنى الخبر) أي : الإخبار بهذا الاستمرار راجع لقوله: «ولا بمعنى الطلب»» والإضرات انتقاليٌ 
باعتبار التّفي» إبطاليٌ باعتبار المنفي . 

قوله: (وعيّر عنه بالّللب) أي: بصيغة اللب. وقوله: (كما في قوله) أي: تعبيراً كالتّعبير عن 
الإخبار بصيغة الطّلب في الآيتين المذكورتين. 

قوله: (يبقى مصدراً) أي: مؤقّداً لعامله وهو ١مَلْم)؛‏ الذئ مع انم و وقول (ننالا 
مؤكّدةً) أي : لعاملها كما عرفت. 

قوله: (بلٍ التعميم) أي: تعميم الشَّيء ؛ أي : الاستمرار عليه بدليل ما سبق في كلامه وما يأتي 

قوله: (كما فى ال لمّحب. . . إلخ) المشبّه لا يُعطى حكم المشبّه به من كل وجوء فلا يُنافي 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (لا بمعنى. . . إلخ) لما كانت في الأصل لطلب المجيء الحسّي قال: لا بمعنى. . . إلخ» 
كما هو ظاهرٌ. 

(؟) قوله: (المنفئٌ طلب المجيء الحسَّي فقط) أي: ولا تأخذ بظاهر قوله: «لا بمعنى المجيء الحسّىّء ولا بمعنى 
العللب». فإنَّ ظاهره أنه لا يبقى شيءٌ من هذين الأمرين. وقوله: (لأنّا نقول. . . إلخ) لا يخفى أنَّ هذا لا ينافي إِلَّا 


بعد حمله» على أنَّه لا بدَّ من معنى الاستمرار ومعنى الخبر جميعاً» وليس بواجب» فتدبّر. 


لَوَاحِقُ القياس ظ خن 


في قولهم: «هَذَا الحكم اتيك غلن قدا اق عام وركا له نوها «اعدلى اران 


00 ل سمرت اسع كي يقال: «كَان ذَلِكَ عَامَ كذ وَهَلَه م ع 
ستمرّ ذلك في بقيّة الأعوام؛ فقل: كل إِنْسَانٍ تَامِء دَكُلَ نَام عام ل إِنْسََانِ 


حسما تم قل: 5 لحان اه وَكُلُ جشم مُرَكْبٌ) ب ينتج : كل إلكان مركت . وقس 
علق التاق آخِلٌ لِلْمَالٍ حَُفْيَةٌ دك آخذ الا 2 تارق مكل 0 0 


0٠‏ مُتَصِل النَعَافِجِ 


(مَنَصلَ التَائِج) الام" المركّب (الَذِي حَوَّى) التتائج كو أي : انْني لا تطوئ فيه 
التتائج» بل تذكر بالفعل فيه مرّتين: ولا نتيجةٌ وثانياً مقدّمةٌ لقياس آخرء كقولك: «كُل 


حاشية الصبان 
أن لا والتفيت اليشتر يه التهب من ١100‏ نال على 

قوله: (انته إلى. . . إلخ) مقتضاه: أنَّ «إلى» في كلام المصنّف باقيةٌ على ظاهرها من الانتهاء. 
وقال فى «الكبير»: إنّها بمعنى «مع»؛ أي: واقلب نتيجةً به مقدّمة مع الاستمرار على ذلك استمراراً 
إلى أن يحصل المطلوب. 1ه0©) 

قوله: (استمراراً أو مستمرًا) الأوّل على كون «جرًا)» مفير ان والثّاني على كونه حال ولم يبسن 
المعنى على احتمال كونه تمييزاً؛ إشارةً إلى بُعْدِه. 

قوله: (فقل: كل إِنْسَانِ. . . إلخ) معطوفٌ على : «انته». 

وله «القيامي البركع) إخارة إلى' أن «الدى مق لمعدرف. 


قوله: (أي: الذي لا تطوى :+ إل ) تغنية تقوله» «الذي عو 4 الماك 


قوله: (بل تذكر بالفعل فيه مرّتين... إلخ) أقول: الذي أقاده ابن يعقوني الها عذكر بالفغل مره 


واحدةٌ نتيجةً حيث قال: مثال هذا 0 “أى1"تركيت الأفسة قياس .ؤاعدا :أن يكون المطلوت 
مثلاً «العَالَمْ لا يدل له مِنْ خَالق1» فنقول: «العَالَّمُ مَلازِم لِلصّمَاتِ الحَادِنة وَكُلَ مُلَازِمٍ لِلْحَادِثِ 


حَادِشٌف» «قَالعَالَمْ حَادِسٌ» وَكِ حَادِثِ ممكنٌ1 «قَالعَالَمْ ممكنٌ وَكُِ مَمْكِنِ يَحْتَاجّ إِلَى حَالِق2 
«قَالعَالُمُ يَحْنَاحُ إلى خَالِق)؛ وهو المطلوب؛ ويسمّى هذا: «موصولٌ التائج) ؛ لذكرهاء ولو أسقطتها 


. انظر: «الرسالة السفرية في النحو» لابن هشام (ص: 76): مع زياد وتصرّفي من الشّارح‎ )١( 
.)١1؟ انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السَُّلّم؛ مخطوط (لوحة:‎ )5( 


وعم شما صب دلج جنات 


ِنسَانِ 0 كل حَيّوَانِ سا فَكُلُ إِنْسَانِ حَسَاسنٌا» تقول: 16 ِنْسَانِ 
حسام ) 0 حَسَّاسٍ نَام» فَكُلُ ِنْسَانِ نَام»» وهكذا. 

سمّي بذلك؛ لوصل التّنائج بالمقدّمات ؛ 

والَّذِي حَوّى' مبتداء أو خبر مبتدأ محذوي» أي: هو الَّذي حوى. وامُتَّصِلَ) 
تالصب خبر «يكون) مقدَّمٌ واسمها ضميدٌ يعود على «انَّذِي» أو على القياس» وَمَفَعول 


«حَوّى) محذوف» أي : التتائج . 
حاشية الصبان 


للجلم» وقلت: «العَالّمُ مَُازِمٌ لِلْحَوَادثِء وَكُلَّ مُلَازِم لِلْحَوادِثِ حَادِثٌ وَكُلَّ حَادِثِ مُمْكِنٌ» وَكُل 
مُمْكِنِ يَحْتَاج إِلَى حَالِق) أنتج التتيجة الأولى بعينها ؛ 5056 هذا: «مفصولٌ التّتائج» ؛ لأنّها ا 
متّصلةٌ بالتّتائج . اه(0) 

والإنصاف أنَّ هذا أوجه وأنسب بجعل متّصل التّتائج قياساً واحداً بحسب الظّاهرء فافهم. 

قوله: (والَّذِي حَوّى مبتدأ) خبره جملة: «يكون متّصل النّتائج». والرّابظٌ الصّمير في «يكون». 

قوله: (أو خبر مبتدأ محذوفي؛ أي: هو انّذي) على هذا يكون ضمير «يكون» راجعاً إلى اما» 
في قول المصئّف: اما يَدْعُوئَهُ مُرَكّباًك والضَّميرٌ المقدّر مبتدأ يرجع إلى «مُتَصِلَ النّتَائِجح». فتكون 
جملة المبتدأ المقدّر والخبر المذكور وهو «انّذِي حَوَّى» مسوقةً لبيان «مُنَصِلَ النَتَائِج' الواقع خبر 
«يَكُونُ»: وهل تسمّى هذه الجملة اعتراضيّة؛ لوقوعها بين «يكون» وخبرهاء أو لا تسمّى؛ لتقدّم 
لخر ع سل 4ع ره 

قوله: (يعود على الَّذي) أي: الواقع صفةٌ لمحذوفي. وقوله: (أو على القياس) أي : اندي هو 
الموصوف المحذوفء والمآلٌ ع ف أله اعتبر في الأوَّل الصضّفة لذكرهاء وفي الثاني الموصوف؛ 
أنه المتبوع . 

ولا يخفى أن الوجهين إِنَّما يظهران على أ «انّذي)» مبتدأ» 0 على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي 
فلا. 

ويمكن أن يحمل «القياس» في عبارته على القياس المدلول عليه بما في قول المصنّف سابقا : 
«مَا يَدْعُونَهُ مُرَكباً»» فيكون في كلامه لف ونشرٌ مرنّبٌء ويوافق ما قرّرناه سابقاً في مرجع ضمير 
(1) انظر: «مجموع السُلَّم المرونق» (ص: 0700. 


(1) قوله: (أما. .. إلخ) إِذ المبتدأ عائدٌ على «متّصل النّتائج» الذي هو خبر «يكون»؛ فلا يعود اسم «يكون» على خبر 
ذلك المبتدأ . 


لَوَاحِقُ القياس الك 
وقوله: (أ3 تنصولها) مغطزت علي ١‏ «مُتَصِلَ الدّ نول 0 
متسر ع لاع شاك بيدة خارع فلم الاكر )ادر : كل إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَكُلّ حَيّوًا 
حسمن كل حَسَّاسٍ نام . 
نت ودلات» لد السام هن لقنن فى الا كرا وإن كانت مرادةً من حيث 


(وَإنْ بِجُرْئِنَ عَلَى كُنّي اسْتُدِلٌ) بحذف ياء «كُلَّ0"' بعد تخفيفهاء (كَذَا بِالاسْيَقْرَاء 
عِنْدَهُمْ عُقِلَ) ا 
حاشية الهبات ا ا ل اا يت سات سس ب796ب؟7 7س 
#يكون؛ على الاحتمال الثّانيء لا على «القياس!© المذكور في التّرجمة؛ لأنَّ المراد به القياس 
البسيط» ومتّصل النّتائج ومفصولها قسمان من المركّب» كما هو ظاهرٌ. 

قوله: (أو مفصولها) «أو؛ للتّقسيم» فهي بمعنى «الواو». 

قوله: (معطوفتٌ على مُتّصِل التَنَائِج) هذا إِنّما يصحٌ على أنَّ «الَّذي» خبر مبتدأ ودر 7 
على أنه مبتدأ فلا ؛ لِمَا يلزم عليه من الفساد؛ لأنّ ضعي لايكوةة عليه يرجع إلى وار عو 
النَتَائِج"» فيكون المعنى: يكون الذي حوى النّتائج متّصل النّتائج أو مفصولهاء وهو باطلُ؛ لأ 
الْذي حوى التّتائج لا يكون مفصولها. 

قوله: (وَإِنْ بجُرْئِيَ عَلَى كُنّي اسْتُدِلْ) أي : حكن ردق 8 أي: جزتيات على حكم كلئ) 
والمرادٌ ب«الجزئيّ »هنا وفيما يأتي : الجزئي الإضافي سواءٌ كان حقيقيًا أو لا؛ كذا في «الكبير»” . 

ووقش : بأنَّ الظّاهر هنا يتعرّن حمله على الحقيقي ؛ دن المتتبّع إنما هو الجركات الحفيفة: 

قوله: (بحذف ياء كنَي) أي : لالتقاء السّاكنين. وقوله : (بعد تخفيفها) أي: لأجل النَظم . 

قوله: (قَذَا) أي : الاستدلال اللبدكوز المفهوم عن «اسْتُولُل ا على كلامه: 
الاستدلالُ بحكم الجزئيئ على حكم الكلّيّ: وفسّر أيضاً : بالحكم على الكلّيٌ بما وجد في أكثر 
جزئيّاته» وكلا التّمسيرين ضعيفٌ لِمَا سيأتي. 


ب 5 ص 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى ؛ (بحذف ياء كلي) أي : في التُطق كما هو ظاهرٌ. 

)١(‏ قوله: (لا على القياس. . . إلخ) أي: فالقياسٌ في كلامه لا يحتمل إِلّا الوجهين السّابقين: القياس الذي هو 
الموصوف المحذوف», والقياس المدلول عليه بما مرَّ فافهم. 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم مخطوط (لوحة: .)١1‏ 


لاه 


الل االشيد والشحيخ في سيره ما ذكره ااام حئة السلا وهنزا ات غبار عن 
__- 5 0 

ده إِمَا كلها ا التَّامّء وإما 0 وهو الاستقراء غير التَّامّ 
وق افا الا مرا امون لخ ولق جة بواجت ات 1 الت قب رع الا نيالم قا ونس اوم ع ب م قا 


حاشية الصبان 

قوله + (آي :“عقل مسكّى بالاستقراء) أشار إلى أن الجادٌ والمجرور متعلق بالخذوي» ويصخ أن 
يكون متعلقاً ب«عقل» على تضميئه معنى : عرف أو سمّي. 

قوله: (والصّحيح) وجه صكّته اشتماله على المعنى اللّغويٌ مع زيادة كما هو شأن المعاني 
الاصطلاحيّة. ولموافقته كلام أبي نصر المَارَابِي وغيره. 

قوله: (عن تَصَفْح) أي : تتبّع . 

قوله : (وهو الاستقراء النَّامُ) ويسمّى بالمقسم. 

قوله: (وإما أكثرها) كداات المع الجوامع ؛ أيضاً ؛ قال في «الآيات البِيّنات»: يلزم خروج 
ما م 0 ا فلا يكون 000 لخادم ار 7 بمسائل 

0 ا جع وذ هله لز ؤليلة:. ل وغالبَةٌ ستٌّ 
امعفيةاة نهم صرّحوا بأنَّ مستند الشّافعي في جميع ذلك هو الاستقراء» ومعلوم أنَّ الشَّافَعَيَ لم 
يستقرئ حال جميع نساء العالم في زمانه» ولا حال أكثرهنٌ» بل ولا حال نصفهنّ» ولا ما يقرب 
منه فضلاً عن نساء العالم على الإطلاق» للقطع بعدم استقرائه حال جميع نساء الأعصار المتقدّمة 
من لَدُن وجد الإنسان والمتأخرة عنه إلى قيام السّاعة. 

فالوجه ترك التّقييد ب«الأكثر» في النّاقص وإن قيّد به كثيرٌ من المناطقة» بل يقيّد ب«البعض» كما 
0 فى «المحصول» وتبعه الإسنوي» وينبغي ضبط 
«البعض»: بما يحصل معه ظنٌّ عموم الحكم. | ل 

قوله: (وهو ا إلخ) أي : كما يسمّى ب«الاستقراء الغير التَّامّا تسق أ ب«الاستقراء 
المشهور»»ء وله اسم ثالتٌ: «الاستقراء النّاقص»» فله أسماءٌ ثلاثةٌ؛ صرّح بذلك في «الكبير»”". 


حَاشَيْم] عَم كذ اع ازا 


عر لمعه 


10 انظر: «شرح الرسالة الشمسية» للسعد التفتازاني (ص: 055314 . 
() انظر: «الآيات البينات» للعبادي (51577/4). 
(9) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على المُلَّمه مخطوط (لوحة: .)١5*‏ 


لَوَاحِقُ القياس ظ الات 


كما إذا استقرأت الحيوانات فوجدت أكثرها”'' يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ» فحكمت 
على كل حَيّوانِ بأنّه يحرّك فكّه الأسفل عند المضغء وربّما يكون فردٌ من أفراد الكَيّوَانَ 
لم تستقرئه على خلافهء وذلك ك«التّمساح"» فإنَّهِ يحرّك عند المضغ فكّه الأعلى. 

وكذلك إذا:استقرينا"'؟ عجزئئاتت: الكيؤاق الكلوين القدن فواجدناء :قلي المزازة» عل 
الإنسان والفرس والجمل» فحكمنا على كل حَيّوَانِ طويلٌ العمر بأنَّه قليل المرارة. 

والاستقراءٌ الام نافع يفيد اليقين؛ كما إذا استقرينا حردات الحَيّوّان فوجدنا الموت 
لازماً لجميعهاء فحكمنا بسببه على الحَيّوَان فقلنا: «كُلّ حَيّوَانَ إِمّا مَا شٍ أَوْ غَيْرٌ مَاشْنِ» 
َكل مَاشٍ مَيّتّء وَكُلَّ مَا هُوَ غَيْرُ مَاش كَذَلِكَء فَكُل حَيَوَانِ كَذَلِكَ». ْ 
حاشية الصبّان عت اه لل را ا ا 10121 

قوله: (كما إذا استقرأت) في بعض النسخ: «استقريت» بقلب الهمزة ألفاً للتّخفيف» ثم قلب 
الألف ياءَ لاتُصالها بضمير المخاطب. وقوله: (الحيوانات) أي: أكثرها. 

قوله: (فحكمت على كلّ حيوان) أي: من تمساح وغيره؛ لظنّك أنَّ ِعَيّة الحيوانات الف لم 
تستقرها تحرّك أيضاً فكّها الأسفل عند المضغ . 

هذا هو الحال عند الحكم الاستقرائيّ» ثم تبيّن لنا بعد حكمك بذلك لَمّا العنا على التّمساح 
أنّه لا يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ . 

ولبْسن البمزاد أن القافسن كان يعلم عتين دك الفياش أن التمساح لااييددك »بل حين قاس غلب على 
ظنّه من تتبّع أكثر جزئيّات الحيوان أنَّ البقيّة كذلك» فهو حكيٌ مستندٌ فيه إلى الطّنٌ ؛ أفاده شيخنا العَدَوي . 

قوله كليل الموارة) «المرارة» «تحلدة لطردة لكؤنة بال وهي ظرف لليرة بكسر الميم .» 
والأنسبٌ بالقِلّة أن يراد ب «المرارة»: ما فيها. 

قوله: (نافعٌ يفيد اليقين) لأنّهِ القياس المنطقيٌ المقسم. 

قوله: (إمّا ماش أَوْ عَيْرُ مّاش) الشاهر: ألهآ وان #الحاهتى ادا لا وطير عاك ون لاقي 
الماشي»: وا : ْ 


)010 وريه ودار لوطا كرون لاوا ب اراي داري لاد مارا :متي ا ا 
الأسفل» وهذا يحرّك فكّه الأسفلء . . . وهكذاء وإن سلّمت لا تستلزم النّتيجة؛ أعني : ١كُلَّ‏ حَيَوَانِ يُحَرّكُ فَكَهُ 
الأَسْفّل»» فهي خارجةٌ من تعريف القياس بقوله : : مُسْتَلَزِماً؛ كما تقدّم» والقضايا الي تتعلّق بالاستقراء النَامّ تستلزم 
التّتيجة» لكنّ النّتيجة ليست قولاً آخرء فهي خارجةٌ من التّعريف بقوله: «قَوْلاً آكر كما تقدّمء فتذكر. 

(1) قوله رحمه الله تعالى: (كما إذا استقرينا. .. إلخ) لا يخفى أنَّ ذلك غير ممكنء فلعل غرضه: كما إذا استقرينا. . 
إلخ على فرض تأنّي ذلك . 


اشيم صََر طذلقك المغزالك 


مرمرع لوص 


((11) وَعَكْسّه يُذْعَى : : الْقِياسَ المَنْطْقِي ال ل ل 3 مَحَققا 

(وَعَكْسَهُ) أي : الاستقراء (يُذْعَى: «القِيَاسَ المَنْطِقِياء وَهُوَ الَّذِي قَدَّمْثهُ) 
الور نا وان تر ولت سن أفو رق مي اشلمت نزم بعهها الذاقها فول خر. (فَحَقق) 
العلوم. 

والمتقائق ديا ظاهرة لأنَّ في القياس يحكم على جزئيّات كلّيَ لوجود ذلك 
الحكم في الكلَّيَء فالكلّيُ يكون وسطاً بين جزئيّه» ومن المستكومنية الذي هو لأكين 
وفي الاستقراء بقلب هذاء فيحكم على الكل بواسطة وجود ذلك الحكم في جزئيّاته. 
ل لع د هد ا ١‏ اك 

(وَحَيك جَرْيِىٌ عَلَى جَرْيِنْ) بإسكان «الياء» محفدة ة للوزن (خمل) في حكم الجاري؟ 
ك هحمل التَِّيذ على الخمرة في الحرمة» لجامع الإسكارء (كَذَاكَ تمل ا 0 


حاشية الصبان 

قولنه لعفي مظنو تر مقا د 6 مخصو قاط شعنة لان المعمن الذي 
هو الاستدلال ليس هو القياس المنطقي؛ إذ هو قولٌ مؤلّفٌء والاستدلال مصدرٌ؛ كذا 
فى «الكبير)؟ . 

قوله: (والمخالفةٌ بينهما) أي: بين الاستقراء والقياس المنطقي» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العكس 
في كلامه بالمعنى اللّغْويَ» وهو: المخالف. 

قولة: (الأن فى القياسن): اسم «أنَّ» ضميرٌ النّأن. وقوله: (يحكم على جزئيّات كلّيّ). أقول 
هذا لا يشمل نحو: «رَيْدٌ إِنْسَان وَكُلّ إِنْسَانِ حَيَوَانٌ؛؛ لأنَّ الحكم إِنّما هو على جزئيٌ واحدٍ؛ 
لوجود المحكوم به في كلّيّه ؛ إِلَّا أن تجعل إضافة «جزئيّات» إلى «كلّيَ؛ للجنس فتصدق بالجزئيّ 
الواحد. 

قوله : (وسطاً بين جِرَئيّه) بهمزة مكسورة فياء مشدّدةٍ. 

قوله: (حمل) أي: قيس» كما في «الكبير)”" . 

قوله: (ك: حمل النّبيذ. . . إلخ) أي: في قولنا: «التَِّيذُ كَالْكَمْرِ؛ بجامع الإسكارء فهو حرامٌ. 

قوله: (كَذَاكَ أي: الحمل» مفهوةمٌ من «خحيل). 


.)١5؟5 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم؛ مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)١1؟4 (؟) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ 


جيِل). 

قال السّعد: والأصوبُ أنه تشبيه جزئيع بجزئخ في معتّى مشترك بينهماء ليثبت 
في المشبّه الحكم الثّابت في المشبّه به المعلل بذلك المعنى. اه(3) 

© فيترككب”" من أربعة حدود: 

1-1 2 
١‏ - أكبر كليّ: وهو «حرام». 
2 

؟ - وأوسط كلَئ: وهو المسكر) . 

” - وأصغر: وهو «النَّبِيلُ). 

- وأصل مشبّه به: وهو «الخمرا. 
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قوله: (جُعِلْ) مفعوله الأوّل جعل نائب الفاعل» ومفعوله الثاني محذوفٌ؛ أي: جعل من 
الأدلق: أو جعل مسي بالتمكيل. 

قولة: (والأصوت) إثمااكاة أفرس؟ الاتهباله عل المع" لخر وقيادة: 

قوله: (في معتّى مشترك بينهما) هذا هو الجامع» فمدخول «في» هنا غير مدخولها في قوله 
سابقا: «حمل في الحكم». 

قوله : (المعلّل) صفةٌ ثانيةٌ ل «الحكم». 

قوله: (فيتركّب من أربعة حدود... إلخ) تسية هدم الأرماق الكررية ‏ اعدودافه وال 
«أصغراء والحكم: «أكبراء والجامع: «أوسط' اصطلاحٌ المناطقة . 

واصطلاح الفقهاء تسميّة الأصغر: «فرعاًاء والمشبّه به: «أصلاً). والأكبر: «حكماً» أي : 
يحكوما بن و الأرسظ + وجايها» : وهلة 4 

والمتكلسؤة يشمو التّمثيل : «(استدلا ل بالشَّامد على الغائب»» ويستمون المشبّه : «غائباًف 
والمشبّه به: «شاهداً»؛ كذا في «الكبير» . 

ولم يذكر فيه أنَّ المشبّه به يُقال له: «أصل» في اصطلاح المناطقة» فإن كان الواقع أن تسميّته : 


.)750 انظر: «شرح الرسالة الشمسية» للسعد التفتازاني (ص:‎ )١( 

(1) قوله رحمه الله تعالى: (فيتركّب. . . إلخ) فنقول ‏ كما مرّ في المحشي -: «التَّبِيذُ كالخمر بجامع الإسكار فهو 
حرامٌ»» وإيّاك أن تنوم أنَّ المراد أنه يتركّب على طريق القياس . 
نعم ؛ سيأتي أنه يُرَدُ إلى القياس» وعند ذلك لا يذكر المشيّه به على حدّته» فتيّه . 

() انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 174 - 8؟١).‏ 


مه ج© | عَلفةإوجإن لكك ادا 


010 وَلَا يمْفِيِدَالمَظعَبِالدَيِيِل قِيَاسُ الالْيِمْرَاءِوَالكَمْيِلا 
(وَلَا دا ِالدَّيْلِ) أي: نتيجة الدّليلء وأظهر في محل الإضمار؛ لأنَّ الدّليل 
(قِيَامنُ الاسْتَفْرَاءِ) لما تقدّمء (وَ) قياس (التَمْئيْل) اتا سمت سو لس ايسا 
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الأصلاً) اصطلاحٌ لهم كما يتبادر من ا 00 كانت تسميّته : «أصلاً» في قوله: 

«وأصل مشبّه به» جرياً على اصطلاح الفقهاء بعد جريه في تسميّة بقيّة الأركان على اصطلاح 

المناطقة . 
قوله: (وَلَا يُفِيْدٌ القَظعَ. .. إلخ) قال في «الكبير»: الأصل : «ولا يفيد قياس الاستقراء وقياس 

التّمثيل القطعَ تسضنن] فق المقاف:واظيز قر ويهر الأضمان :إذ الذليل هنا فق الاستقراء 

والتّمثيل؛ إِذِ المراد جنس الدَّليلء ويصحٌ أن يكون الدَّليل بمعنى المدلول» فلا يقدّر لفظ «النّتيجةا» 

ولا يكون هناك إظهارٌ في محل الإضمار. اه”"2 
وأشار فى «الصغير» و«الكبير» إلى أن قوله: «والتّمثيل» معطوفٌ على «الاستقراء» بملاحظة 

مضافي حُذف لدلالة المضاف الأوّل عليه» وبه يندفع الاعتراض: بأنَّ لكل من الاستقراء والتّمئيل 
كبَاسا سكف ومقتضى عيارته: أنه لمجموغهما قياسنٌ واحد. ويجاتٌ أيضاً : بجعل الإضافة 

للجنس» وعلى هذا لا حاجة إلى تقد ير «قياس» في 0 

قياسين7)؛ كأن قلت في الاستقراء: 2 حَيوَانِ 9 000 ”“ وَحِمَارٌ وهكذا إلى أن بلغت 58 


اك 26 لاط مو 2-5 


وَكل رس وَبَعْلٍ وَحِمَارٍ وهكذا يسرك فَكهُ الأَسْمَلَ عِنْدَ الممقضغك» والخللٌ فيه من الضُغرى”؟. 


(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: )0 

)٠(‏ قوله: : (إلى صورة قياسين) إيّاك أن تنومّم أنه أتى بلفظ «صورة» ليفيد أنَّ المردود إليه ليس من القياس إِلّا بحسب 
الصّورة» فإِنَّ ذلك باطلٌ كما عُلِمِ عند تعريف القياس فتنبّه. وريّما يوقعك في الوهم المذكور قوله: «والخلل»؛ 
ولا يخفى أنَّ الخلل في القياس ليس قاصراً على ما يخرجه عن كونه قياساً فإنَّ الكذب خلل فيه ولا يخرجه عن 
كونه قياساًء كما تقدَّم. 

() قوله: (كُلٌّ حيوان فرسٌ وبغل. . . إلخ) «الواو» بمعة بمعنى : «أو» كما هو ظاهرٌء فهو من قبيل القياس المقسم. 

(:) قوله: : (والخللٌ فيه من الصُغرى) لأنَّ الحصر الذي فيها لا يُسلّم ؛ إذ ليس الحيوان دائراً ب بين الأفراد الي دُكرت» فهو 
خللٌ من جهة المادّة» ولا يخفى أنه لا خلل في الكبرى وإن قاله شيخ شيخنا. 
نعم؛ لو أزيل خلل الصّغرى وأبقيت الكبرى على حالها صارت مختلفة كما لا يخفى فتّه» وأظنُ أن شيخ شيخنا ‏ 


لَوَاحِقٌ القياس دآ اده 


إذ ليس يلزم من تشابه أمرين في شيءٍ تشابههما في جميع الأشياء. 


2 0 2 
2 2 2 
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وكأن قلت في التّمثيل: «التَّبِيدُ مُسْكرٌ وَكُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ والخلل فيه من الكبرى عند مَن 
لا يسلّمها. 
قوله: (لما تقدّم) من أله ريما يكون فردٌ لم تستقرئه على خلاف ما حكمت بهء فهذا تعليل لعدم 
إفادة قياس الاستقراء القطعٌ بالتّتيجة. وقوله: (إذ ليس يلزم. .. إلخ) عِلَةٌ لعدم إفادة قياس التَّمثِيل 
ذلك» فلا حذف في كلامه لعلّة الأوّلء ولا قصور. 


00 00 ع 
7 1 01 


> قال ما حاصله: لو قال المحشي في الرَّدٌ إلى القياس: «كُلَّ فرس وبغل وحمار وهكذا إلى أن بلغت الأكثر حيوانٌ» 
وكلّ حيوان يحرّك فكّه الأسفل» لكان الخلل في الصٌّغرى فقطء ولا يخفى أنَّ هذا لا ينتج الغرض» ولا خلل فيه 


8ه 


أَكْسَامٌ الحكّة 


عد د ل 5م 5 0ه 0 م وير م له لس مس اه 
ادم سم تع ا عيريةةه أقسَامُ مذي حَمْسَةجَلِيّة 


(وَحجَةُ): ما (تقِْيّةُ) وهي : ما كان من الكتاب والسُنّة والإجماع. 

وما (حَفْلِيّه), و(أَفْسَامُ هَذِي) أي: العقليّة (حَمْسَةٌ جَلِيَّة أي: ظاهرةٌ عند أهل 
المنطق . 
حاشية الصبان 

أقناة انشكة 

قال في «الكبير»: لما فرغ من تقسيم القياس باعتبار الصّورة إلى : اقترانيئ واستثنائيئ» والاقتراني 
إلى الأشكال الأربعة على ما سبق» شرع في تقسيمه باعتبار المادّة إلى: نقلي وعقليٌ» وتقسيم 
العقليّ إلى الصّناعات الخمس. والحجّةٌ مأخوذةٌ من حجّ خصمه؛ أي: غلبه [ص/١١١]؛‏ لأنَّ 
المتمسّك بها يغلب خصمه. اه( 

قوله : (وَحُبَةٌ) مبتدأء والمسوّغ للابتداء بها قصد الجنس أو التّفصيل . 

قولة+ (نثلة) مسوية إلى الكفل الأستعامها البناه بوإن قا3 العف هو المدرك لها وسيمك 
إلى التّقل؛ ليتميّر ما يتوقّف على التّقل عن غيره. 

قوله: (وهي ما كان من الكتاب والسَّنّة والإجماع) والواو بمعنى «أو»» وزاد في "كبيره»: 
وا 'اسعفيظ هينه 01 

وانلقظ هنا لان المزاد رجا كان مق ضريعها أو التسقيط ها 3ه المراد ايض «واكان 
جميع مقدّماته أو إحداها من الكتاب. . . إلخ؛ لِمَا سينقله عن الشّارِح في «كبيره» من: أنَّ ما إحدى 
مقدّماته نقليّةٌ والأخرى عقليّةٌ نقلييٌ؛ لأنَّ المركّب من المتوقّف على التّقل وغير المتوقّف متوقف. 

قوله : (عقليّة) منسوبةٌ إلى العقل؛ لأنَّ العقل لا يتوتّف في إثباتها على نقل . 

فإن قلت: سيجعل البرهان من أقسام العقليّة» مع أنَّه قد يتركّب من مقدّمتين كلتاهما نقليّةٌ أو 


5 ع 


و 25 35 4 0 5-2 57 سم نو رم ان 407 و 0 2 
إحداهما؛ مثال الأول إذا تواتر أن: «زَيْد زنى» فقلت: «زيد زنى» وكل مَنْ زنى يحد)ا»؛ ومثال 


َ م م وا 2 2 2 سء سس ٠.‏ 0-4 3 ا 21 - 3 

الثاني : نينا مُحَمَِّدٌ يله ادّعَى النبرَّةَ وَأَظهَرَ المُعْجِرَّة» وَكُل مَنْ هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ نَبِينّاء فالأولى من 
5 2 1 03 

هاتين المقدمتين نقلية بالتواتر. 


)١(‏ انظر: «الشَّرَح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 8؟1). 
(5) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: 1؟1). 


ألما انشع | 67 وه 
© وجه الحصر: أنّها تُفيد”' إِمّا تصديقاً أو تأثيراً في غيره ك: 500 


جازم أو غيرٌ جازم والجازمٌ إِما أن تُعتبر حقيقته أو لاء والمعتبرٌ إِمّا حقٌّ في الواقع ولا. 
حاشية الصبان 


قلت: لا يلزم من جعل البرهان من أقسام العقليّة أنّه لا يكون إِلّا عقليًا؛ لأنَّ المراد أنَّ العقليّة 
تكون برهاناً وغيره» ولا يلزم منه حصر البرهان في العقليّة» بل قد يكون نقليّاء وهذا كما تقسم 
الإنسان إلى أبيض وغيره» فلا يقتضي ذلك أنَّ الأبيض لا يكون غير إنسان. 

© واعلم أنَّ البرهان الذي كلتا مقدّمتيه أو إحداهما نقلي نظريّةٌ وأريد الاستدلال عليها لا بدَّ من 
انتهاء مقدّمتيه أو مقدّمته التّقليّة إلى عقلبّةِ؛ لأنَّ العقليّة أصلٌ للنّقليّة؛ مثلاً قولنا في القياس السّابق: 
0 تَصُدٌة إذا أزيد الاسعدلال عليها يُسَعَدِلٌ عليها بخبرٍ صادقي؛ أي: القرآن أو الحديث» 
ثم ف تمعد على عيدق ها اننال زر ن قله باالمشهوفه ره در لله هل نلك رسو لا 1 
3-5 والبقاء» والمخالفة للحوادث» والقيام بالنّمس» والوحدانيّة» والقدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة بالأدلّة العقليّة كما هو مبسوظ في محلّه . 


هذا كله على تسليم أنَّ البرهان لا يختصٌ عند المناطقة بما مقدّمتاه عقليّتان» وقد يقال 
باختصاصه عندهم بذلك؛ لأنَّهم يبحثون عن العقليّات, ولا يلزم منه انتفاء اليقين عن التّقليّة وإنّما 
اللّازم أن لا تسمّى : «برهاناً» اصطلاحاً» وقد أطال في بيان ذلك في (الكبير70© , 

قوله: (وجه الحصر. . . إلخ) هذا الوجه جعليٌ قصدّ به التقريب”" إلى الأفهام» لا عقلٌ؛ إذ لو 
كان عقليًا لكانتٍ الأقسام تسعةً؛ لأنَّ التّصديق إمّا جازمٌ أو غير جازم» وكلّ منهما إمّا أن تُعتبر 
عنقي أو 50 كهده أزيعة» وكل مني ]كا حن في الواقع أو اق فيد نعانة : يضم إليها التّخييل 
المقابل للتصديق» فتكون الأقسام تسعةً. 

قوله: (ك: التّخييل) «الكاف» استقصائة 


)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (إنّها تفيد) أي : تحصل فائدة» أي: تكون سبباً في حصول فائدةٍ على التّصديق» أي: إدراك 
وقوع النّسبة أو لا وقوعها. وقوله: «أو تأثيراً في غيره؛ ظاهرٌ هذا أنَّ التصديق من مقولة الفعل وهو قول» والحقٌ أنه 
من الكيفء ثم إِنَّهِ ليس المراد ما هو ظاهرٌ العبارة من أنَّها تار تُفيد مجرّد النّخييل بدون تصديق» أي: إدراكِ 
للنّسبة» بل المرادُ مجرّد أنَّ ما تفيده ليس غير هذين» وإلّا فالنّخييل المذكور تابعٌ للنّصديق» فافهم. 

(؟) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: 175 .)١70/-‏ 

() قوله: (جعلىٌ قصد به التّقريب. . . إلخ) بل هو منوظ بمراعاة ما يليق؛ إن الات إذا كان غير جازم أن يكون اعتبار 
حقيّته وعدم اعتبارها سواءً» وكونه في الواقع حمًّا أو غير حقٌّ سوا وإذا كان جارما لم تحير عقت أن لا عظر إنئن 
أنه قد يكون في الواقع حمّاء وقد يكون غير حقٌ» فهذه سنّةٌ رجعت بذلك الاعتبار إلى اثنين» فإذا ضمّت إلى ثلاثةٍ 
كانت خمسةً» فافهم. 


0 


- فالمفيدٌُ للتصديق الجازم الحقٌّ: «البرهان»» وللتصديق الجازم غير الحقٌّ: 
«السّفسطة». 


حَاشَيْدً لَك كذاقك اه ناجو 


م لت 


- والذي لا يعتبر فيه كونه حمقًا أو عور عق بل عموم الاعتراف: «الجدل».» وهو 
والسّفسطة داخلان فى «المغالطة». 

- ومفيدٌ النّصديق غير الجازم: «خطابة»» ومفيد التّخييل: «شعر». 
جاشية: الضبان: 7ح ججح ا ا ري ا ا 222 ل 22 22س 

قوله: (فالمفيدٌ للتصديق الجازم الحقٌّ) أقول: كان عليه أن يقول: «الجازم المعتبر حقيّته الحقٌ 
في الواقع». وكذا كان عليه أن يزيد: «المعتبر حقيّته» في الجازم غير الحقٌّ. 

قوله: (وللتٌصديق الجازم غير الحقٌّ السّفسطة) وجه إفادتها الجزم مع كون مقدّماتها كاذبةٌ : أنَّ 
المستدل بها يظهر أنّها حمّةٌ فهي بهذا الاعتبار تُفيد تصديقاً جازماً غير مطابق» وقول سيّدي سَعِيد: 
إنّها لا تُفيد يقيناً ولا ظنّاء وإِنّما يحصل منها الشّكوك والشّبهة الكاذبة» إِنَّما هو إذا نظر إلى الواقع» 
فلا ينافي ما قال الشَّارحء ومثل ذلك يقال في الجدل ونحوه إذا كانت المقدّمات كاذبةً في الواقع؛ 
أفاده فى «الكبير)”؟2. 
7 قوله: (وانّذي لوكس إلخ) الأ حسن”' عطفه على "غير الحقٌّ»؛ أي: وللتّصديق الجازم 
الذي لا يعتبر فيه. . . إلخ. 

قوله: (بل عموم الاعتراف) أقول: الظّاهِرٌ أنه يكفي اعتراف الخصمء فكان ينبغي حذف لفظة 
اعموم»؛ إِلَّا أن يراد(" به عموم اعتراف الخصم لجميع المقدّمات» فتأمّل. 

قوله: (وهو والسّفسطة داخلان في المغالطة) أقول: يُنافيه ما سيأتي له من جعل المغالطة اسماً 
لأحد أنواع السّفسطة» والمشاغبة اسماً لنوع آخر منهماء وانّذي يدفع هذه المنافاة ما يؤخذ من 
متفرّق كلامه في الشّرحين وهو: أن المغالطة يُستعمل بمعنيين معنّى خاصٌ ومعنّى عامٌ؛ فالمعنى 
العام ما ألّف من مقدّماتٍ غير حقَّةٍ في الواقع ) 5 فإن اعترف بها الخصم كانت جدلاٌء 


5 


إلا فالتقسطة .الى الخاهة ما كان م الكنسطة يمولف من مقدماتت تنه الكق وليست به 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١717‏ 

(؟) قوله: (الأحسن. . . إلخ) لإغنائه عن تقدير موصوف الموصول وأقربيّة المعطوف عليه حينئذ. 

(9) قوله: (إلّا أن يُراد. . . إلخ) الظاهِرٌ أنَّ مقصود الشّارِح بعموم الاعتراف الاعتراف به على أيّ حالةٍ؛ أي: سواء كان 
بحا ول 

(4) قوله: (غير حلَّّةٍ في الواقع) أي: مع عدم اعتبار كونها حقًا أو غير حىٌّ كما يصرح به قول الشَّارِح: «والّذي 
لا يعتبر. . . إلخ' فتئبّه لذلك» لكن يعكر عليه ما يأتي عن الشّارِح في «كبيره» من أنَّ الجدل قد تكون مقدّماته يقي 
في الواقع» بل أَوَّليّهء وأنّه أععٌ من البرهان بحسب المادّة» نبّهني إلى هذا بعض الإخوان حفظهم الله تعالى آمين. 


مرخ رع هد ا 
أقسام الححة أ ١ه‏ 
ل 7 0 2 00 7 يان عي :تبن 8 2 د 0 595 51 3 
01150 حَحظَابَة مِغْرٌوَبُرْمَانٌَ ججَدَلْ وَحَايسٌ مَفْسَطَةيْلْتَلأمَل 
© أوّلها: (خَطَابَةٌ) وهي فال مموللت: 


2 35 0 5 0 لمي ا . 
- من مقدماتٍ مقبولةٍ من شخص معتَمَدٍ فيه 5: ولىٌ. 
حاشية الصبان 3 


فتحمل المغالطة في قولنا هنا: «وهو والسفسطة داخلان في المغالطة» على المغالطة بالمعنى 
العام ويحمل قوله في إحدى صور السّفسطة: «وتسمّى: مغالطةً» على المغالطة بالمعنى الخاصٌ» 
بل للمغالطة استعمالٌ ثالث يؤخذ من قوله في «الكبير»: ولم يذكر المصنّف المشاغبة والمغالطة؛ 
لأنّ مقدّماتهما هي مقدّمات السّفسطة» وإنّما تختلف الثّلائة بالاعتبار» فباعتبار أنَّ مستعملها يُقابلُ 
بها صاحب البرهان ويُوهم النّاس الحكمة تسكّى: «سفسطةً». وباعتبار أنَّه يُقابل بها مَن ينصب نفسه 
للجدال وخداع أهل الحقٌّ والتَّشُويش عليهم تسمّى: «مشاغبة»» وإن لم يعتبر المستدلٌ شيئاً من ذلك 
فهو [ص/7١١]‏ مغالظ لنفسه. اه مع بعض إيضاح من ابن يعقوب20©. 

ويؤخذ منه أيضاً: أنَّ ما يأتي من تسميّة أحد أنواع السّفسطة مشاغبةٌ على أحد استعمالين فيهاء 
فلا تغفل. 

قوله: (أَوَّلْهَا) أي: في الذّكر؛ أما ترتيبها بحسب القرّة فسيأتي. 

قوله: (قيامنٌ مؤلّتٌ من مقدّماتٍ. . . إلخ) قال في «الكبير»: لا يُشترط في تسميّة القياس خطابةٌ 
أذ يكون كل هن مقامنيه غير يقينوة ).بل يكني آن تكونا إحذاهنا اظلكة أو مفيؤلة .وق كانت الأعرى 
يتيك وذلك لالدركلي المسيى على شيرف حَّى إِنَّ المركب من اليقينيّ والطَّئّئَ ظّنُّء ولذلك 
نظائرٌ كثيرةً. [اه]2©0 

فقوله هنا: «مقبولةٍ أو مظنونة»؛ أي: كلّا أو بعضاً. 

وظاهرٌ كلامه: أنَّ الخطابة لا تكون إِلَّا قياساً»ء والحقٌ أنّها قد تكون قياساًء وقد تكون 
استقراء» وقد تكون تمثيلاً» وقد تكون على صورة قياس غير يقينيٌ الإنتاج؛ كالموجبتين من الشّكل 
النّاني بشرط أن يظنٌّ الإنتاج» ولا ينافي ما مرّ من دخول الخطابة في تعريف القياس مع خروج 
الاستقراء والتَّمثيل منه؛ لأنَّ المراد أنَّ بعض أفراد الخطابة داخلٌ فيه؛ قاله في «الكبير»0©. 


() انظر: «مجموع الما المرونق» (ص: .)7١6‏ 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّم؛ مخطوط (لوحة: .)1١71‏ 
9) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَُّلّم؛ مخطوط (لوحة: )١77‏ بتصرفء وبداية النقل من قوله: «وظاهر كلامه». 


حَاشَيْدً| مانن داقع المدزاد 


4 9 | نا 
- أو من مقدَّماتِ مظنونة مُعتمَّدِ فيها اعتقاداً راجحاً؛ نحو ْ "كل حَائْط يمر مِنْهُ 
الوا يَنْهُدِم) ولخو فلن عارذ لهذ نم كَهُوَ مُسَلَُم للتّمْرف تجو افلدن يلوت اليل 
فَهُوَ مُتَلَصُصّ 0 
والغرضٌ منها : ترغيبٌ النّاس فيما ينفعهم» كما يفعله الخطباء والوعّاظ . 
وثانيها : (شِعْرٌ) وهو قياس مؤْلْفٌ من مقدَّماتٍ: 
د بوط نيا اللشين؟ الهو «الكير تاقونة سَيالة 0 


قوله: (أو من مقدّماتٍ مظنونة) أي: وإن كان مستعملّها يوردها بصورة الجزم. 

ثمّ إن أريد ب «المقبولة» فيما سبق ما يشمل المظنونة والمعتقدة اعتقاداً جازماً كان بين المعطوف 
والمعطوف عليه العموم رحسو عن وعد ورف أرية كينا الوظمرة فقس كز ف ديه العترم 
والتتصوفن طلقا “إن أريدتريا :انفده هادا جازنا كا عينهما الاين 

قوله : (مُعتقدٍ فيها اعتقاداً راجحاً) صفةٌ كاشفةٌ. 

قوله: (نحو: كل حَائْط . . . إلخ) الأمثلة الثّلاثة للنّوع النَّانيء ومثالٌ الأوّل ظاهرٌ. 

والكّمثيلٌ إن كان للخطابة المركّبة من المقدّمات المظئونة كان في كلامه حذف بعض 
المقدّمات» وإن كان للمقدّمات المظنونة فلا حذف» وكذا يقال في نظائره. 

فوله: الثيَاءٌ العدو)'أى: يعلمه الك .ول الكدز ».طرف :يلاه الأستلام» 

قوله: (والغرضٌ منها) أي : الغرضٌ الأصلنٌ» وإِلّا فقد تستعمل للرَّدٌّ على المدّعي دعوى. 

قوله: (ترغيبٌُ النّاس فيما ينفعهم) أي: أو ترهيبهم عمًا يضرّهم » ففي كلامه اكتفاء. 

قوله: (من مقدّماتٍ تنبسط منها) أي: من جميعها أو بعضها التَّمْسٌ؛ توا كان سكم ع 
مللدةة صادقةً أو كاذب كذا في «الكبير )7 

قوله: (نحو: الكَمْدُ. .. إلخ) عبارته في «الكبير»: فمثالٌ مفيد البسط والتَّرغيبِ قول من يريد 
التّرغيب في شرب الخمرة: «هَذِهِ حَمْرَةٌ وَكُلُّ حَمْرَةٍ يَاقُوتَةٌ سيّالَةه فإنَّ النّْس الخبيثة ترغب بسبب 
ذلك فيها. | 


(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلّمه مخطوط (لوحة: 8؟1). 
(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: 158). 


َقْسَامُ الحُجَّةٍ ظ وه 


5 أ على داه : 8 مه 8و2 >2 ) الى اع سس 0 
بحو : «الْعَسَل مِرَة مُهَوّعَة)) وبحو: «الوَرْدُ صِرْمٌُ بَعْلِ قَائِم في وَسَطهِ رَوْثْ) . 
والغرضٌ منه: انفعال التّفْس بالتّرغيب والتّرهِيب» ويزيد بأن يكون على وزن أو صوتٍ 


© (9) ثالثها: (يُْهَان) وهو قيامسٌ مؤلّفٌ من مقدّماتٍ يقينَةٍ لإنتاج اليقين » سيان 


© ورابعها: (جَدَلُّ) وهو مِؤْلّفٌ من مقدّماتٍ: 


قوله: (نحو: العَسَل هِرَّةٌ مُهَوّعَة) هذا يقوله من يريد قبض النّفْس وتنفيرها عن عسل التّحل. 

و«الورّة؛ بكسر الميم وتشديد الرّاء: ما في المرارة من الصّفراء» وضبطه بعض الشّيوخ: بالدّال 
المهملة المشدّدة وهي: ما يجتمع في الجرح من القيح. 

و«مهوّعَة» بفتح الواو المشدّدة؛ أي: مقيأة ؛ أي : هي قيء التّحل. وضبطها بعضهم بالكسر وهو 
أيضاً صحيح . 

قوله: (ونحو: الوَّرُدُ. . . إلخ) هذا يقوله مَن يريد قبض التَّمْس وتنفيرها عن الورد. 

والمرادٌ ب«الورد؛ أحد أنواعه وهو الأحمر؛ لأنّه الذي يشبه الصَّرم المذكور. 

و«قَائِمُ» أي: واقفٌ منتكّصبٌء أو باررٌء فهو على الأوّل صفةٌ ل«بغل». وعلى الحاقي صفةٌ 
لاصرم». 

قوله: (ويزيد) أي: الانفعال (بأن يكون) أي: بسبب أن يكون (على وزن» والّذي يظهر لي: أنَّ 
المراد ب«الوزن»: ما 0 البحور المعروفة» وغيرها ك: الرّجل» ودوبيتء وممًّا على الوزن قول 
الشّاعر : [من البسيط] 

الى ا وري راذا اميه 75 1ت قا رط قد 0 

فَالرَّيحٌ نحطم إِنْ هَبَتْ عَوَاصِفُهًَا دوخ التْمَار وَيَنْج نالشيم و74 

قوله: (من مقدَّماتٍ يقينيّة) أي: جميعها. وقوله: (لإنتاج اليقين) غايةٌ للتٌأليف» لا للاحتراز 

قوله: (وهو-مولت بن معدمات مشهورة. . . إلخ) ظاهرٌ صنيع المصئّف أنَّ الخطابة مغايرةٌ 
للجدل» فلا تجتمع معه. 


)١(‏ قوله: (والرّتم) نباتٌ دقيقٌ. 


لال الجن ناه العقب ليست اهكرت عيورة والولدات: المطيرقة مجرن انكرت 
مسلّمةً فيصل الاجتماع؛ إِلّا أن يقال: إِنَّ قيد الحيئيّة مراعّى في كل منهماء فالخطابة مؤلفةٌ من 
لماك مقبولةٍ أو مظنونةٍ من حيث هي مقبولةٌ أذ هام لذب والكد يلختام شرماك سمو أن 
مسلّمةٍ من حيث هي مشهورةٌ أو مسلّمةٌ: كذا في «العْتّيمِي0”''. 

قوله: (مشهورة). وقوله: (أو فسليق) أي: جميعها أو بعضهاء كما في «الكبير». 

وفيه أيضاً : أنَّ المشهور ما تطابق آراء الكل عليها ك: «حسن الإحسان إلى الآباء والفقراء»» أو 
آراء الججلّ 5: «وحدة الإله»؛ أو آراء طائفةٍ مخصوصة 5: «استحالة التُسلسل». ولي 30 ما اوجامة 
القصم ورقئله6" ال بذ ولزمة عسلئمة وقبولة :الكو مشتدلا عليه في عِلمِ آخر وفي مقام آخر. د 

وما يلزم الخصم تسليمه وقبوئه لكونه مستا عليه في علم آخر هو عينُ ما اتفقت عليه آداء 
طائفةٍ مخصوصةهء فيكون بين المشهورة والتتسلفة عمومٌ وخصوص من وجدء فإن فُسّرت المسلمة 
بما يسلّمه المتباحثان فقط أو الخصم فقط كان بينهما التّغاير. 

قوله : (وتختلف) أي : المقدّمات المشهورة؛ أي: تختلف شهرتهاء فربّما كانت مشهورةٌ في زمانٍ 
دون زمان» وفي مكانٍ دون مكان» وعند قوم دون آخرين»؛ فقوله : الوغيرها»؟ أي : كالأشخاص. 

قال في «الكبير) : والمرادٌ آص/117] أن قضايا الول داه سو نا يعوو اروس 
من غير اعتبار كونها يقينيّة وإن كانت في الواقع”" يقينيّةَ بل ولي فهو أعمٌ من البرهان بحسب 
الجاكة وكتنا بكرن عاضا يكرت انراء وتيعيلة فهو اعد مه صورة أيه ولأاكاف بام دوران 
دخول الجدل كبقيّة الخمسة في تعريف القياس؛ لأنَّ الدّاخْل في تعريف القياس بعض صور الجدل. 
ةا 

قوله: (أو سكي عند“ الاس) معطوفٌ على «مشهورة»» رافق كييك" كتقانا اناا ع 


)١١‏ انظر: «كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام؛ مخطوط (لوحة: /ا5). 

(؟) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُّلّمة مخطوط (لوحة: 9؟١).‏ 

0 قوله : (وإن كانت في الواقع. . . إلخ) لا يخالف قوله سابقاً : «والَّذي لا يعتبر فيه كونه حمًا. .. إلخ»: وإن خالف 
ما مرَّ للمحشي كما تقدّم. 

(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 9؟١).‏ 

(5) قوله: (وقد علمت. . . إلخ) فيه : أنه تقدم له وجه لا مانع منه تحصل به المغايرة فتنبه . 


َقْسَامُ الحُجّةٍ ظ 7 ٠:ه‏ 


أ ىعن الخضيية + شر اهذا ظَلَمٌ كم 1 فَدهَذَا َبِيح)» وهو امدودزاعاة 


لِلضَعَمَاء» َكل مَرَاعَاةٍ كنا متحموة 15 ونحو: «هَدًا حَبَّرٌ وَاحَد عَذْلِء وَكُلَّ حَبَّرِ وَاحِدٍ 


والغرضٌ منه: إلزام الخصم وإقناع القاصر عن إدراك البرهان. 
ديع و أقار ف د اه جا د 0 2 5 

© ( وَحَامِس) ها : (سَفسَطَة يلت الأآمَل) وهو قياس مؤلف من مقدماتٍ: 

-:وهمة كاذية؛ تندو : اهذًا ميك وكل مَيّت جَمَاة» هذا جمَاة1. 
حاشية الصبان 
«الشّرح الكبير» أنَّ المسلَّمة عند القياس داخلةٌ في المشهورة؛ سواء أريد جميع النَّاسء أو طائفةٌ 
منهم 2 فكان الأحسن حذفها. 

قوله: (أو عند الخصمين) أقول: الأَوْلى . كما يؤخذ من «شرحه الكبير» ‏ أن يقول: «أو عند 
الخصم). 

قوله: (نحو: هَذَا ظُلّمٌ. . . إلخ) قيل : الأمثلة الثّلاثة على اللّتٌ والنّشر المرنّب. 

قال في «الكبير»: والجدل حَسَنٌ إن كان المقصود به حسناً؛ كأن يظهر هناك فضل للنَّاس في 
العقائد الدَّينيّة أو غيرهاء فيجب على من أتة تقن هذا الباب أن يظهر للنَّاس سوء طويّته عيناً إن لم يكن 
في القطر مّن يُحسن غيره» وكفايةً إن كان. اه ملخص”"' . 

قوله: (وخامسها) أقول: يلزم عليه حذف التّدوين في كلام المصئّفء فكان الأولى أن يقول: 


«وخامس لها». أو: «خامسٌ إيّاها» أي: مصيرها بنفسه خمسةء كما في «الكبير)”" . 


قوله: (سَفْسَطَةٌ) قال في «الكبير)”" : مأخوذة من «سوف”' وهي الحكمة و«اسطاً» وهو 
التّلبييس» ومعناها: الحكمة الممرّهة. 

قوله: (وهميّةِ. .. إلخ) أي: كلها أو بعضهاء ومعنى قوله: «وهميّة) أن الوهم حكم بها في 

غير المحسّوسات» وإنّما قلنا: «في غير المحسّوسات»؛ لأنَّ أحكام الوهم في المحسّوسات حلَّةٌ 
يصدّقها العقل بخلافها ذ في المعقولاات الصّرفة» فكاذبة . 


0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على | م ١‏ مخطوط (لوحة: .)١7٠‏ 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: 170). 
(*) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلَّم؛ مخطوط (لوحة: 10). 


(:) قوله: (من سوف) الذي في «القاموس»: وسوفا وهو الحكمة. 


12 ل 
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- أو شبيهةٍ بالحقٌّ وليست به؛ كقولنا في صورة فرس على حائط: «هَذَا قَرَمنٌء وَكُلُ 
قَرَسِ صَهَّالٌ» قَ«هَذَا هال وم «مغالطةً)». ١!‏ 
- أو شبيهةٍ بالمشهورة؛ القرادا وي مبخص يحيد بي اليم «هَذَا يُكَلَمُ العُلَمَاءَ 
َأَلقَاظٍ العِلْم 0 مَنُْ كَانَ كَذَنِكَ ة فهو عَالِمَ) قَههََا عَالِم؟» وتسك: «مشاغبةً) . 


© ومن قبيل المشاغبة ما يسمّى : «المغالطة الخارجيّة).» وهو شط انعد الخصمين 
حاشية الصبان 


قوله: (أو شبيهةٍ بالحقٌ. . . إلخ) الظّاهرٌ: أنَّ عطف هذا وما بعده على «وهميَّةٍ كاذبةٍ؛ من 
عطف الخاصٌ على العامٌ. وقوله: «بالحقٌ»؛ أي: بما اعتبرت حقيّته من غير اعتبار كونه مشهوراً أو 
لأ وقولة قينا بعده< «بالمشيرية41 أي :يما ةاصورت هته مح شر اعبار فولو تحبا أى ال 

تولهة (هذَا كرتن .]لغ )فهذا القياش يشية القيان الذي :استعمل فيه «الفرسة يممثاء 
الحقيقي . 

وآفانكييفيا العدوس :1ن المؤاة ياقون التعثبات عق« العو :أن جدلرل عقها يشبيه ورهن 
الضُّورة التمنقوقنة البلكر عنها بالقرس "في كولدا: اهَذافَرَّمنَ:: وأله .ليبن الغيراد أن اللفظ المذكوز 
شبيةٌ بالمقدّمة الحقّة. 

قوله: (أو شبيهةٍ بالمشهورة) المراد أنَّها ليست مشهورةً بحيث يعترف بها النَّاس» لكنّها تشبه 
المشهورة؛ لأنّه يقع صصَّتها في وهم كثير منّ النَّاس ممِّن ليس لهم عِلمٌ؛ قاله شيخنا العَدَوي. 

قزلهة "(بحبط) من باج عاك وحمل ترات بالكشدية + و«القيط» في الاصل الشير على 
غير هدّى؛ شيّه به التّكلّمِ على غير هدّى. 

قزل سناقة) الكقاضة والشناثبوالكتث ب بالاشكان 0 تهييج الخصم والسَّر. 

قوله: (ومن قبيل المشاغبة. . . إلخ) جعل المغالطة الخارجيّة من قبيل المشاغبة؛ لظهور معنى 
المشاغبة لغةّ في المغالطة الخارجية. وقال في «الكبير)”'2: المغالطة الخارجيّة من المغالطة اللْقرة 
لا الاصطلاحيّة. ولا تنافي كما لا يخفى» فتأمّل. 

قوله: (ما يسسّى: المغالطة الخارجيّة) سمّيت بذلك؛ لكونها بأمرٍ أجنبئٌ عن البحث المتكلّم 
فيه؛ سواءٌ وقعت قبل البحث. أو في أثنائه» أو بعده. 


قوله: (يغيظ) بفتح الياء من : «عَاظَهُ يَعِيْظ) . 


.)18 انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّما مخطوط (لوحة:‎ )١( 


أَقْسَامُ الحَكَّةٍ ظ (7) وه 


الآخر بكلام يشغل فكرهء وهو حرامٌ» وقد تدعو الصّرورة إلى استعماله في دفع كافرٍ لم 
000 

ف وفك تظيك:ها رتا لا اميه غين البرئعان: نقولي؟ 
حاشية الصبان 

قوله: (وهو حرامٌ) أي: لغير الضَّرورة» كما يؤخذ مما بعده. 

قوله: (ونحوه) 5: الرّافضيٌ» والمُعْتَرلي» والمتعنت. 

© من ذلك: ما وقع للقاضي البَاقِلَانِي حين أقبل لمجلس المناظرة؛ وفيه ابن المُعَلُم أحد 
رؤساء الرّافضة» فالتفت إلى أصحابه وقال: قد جاءكم الشّيطان. فسمع القاضي ذلك من بيُعد» فلمًا 
جلس أقبل على ابن المُعلَّم وأصحابه وقال لهم: قال الله تعالى: ظاألر ثَرَ آنآ أرسَلنًا ألشَيِينَ عَلّ 
لفون و َي [مريم: *4810]. 

© ومن ذلك: ما وقع معه أنَّهِ اشْتدٌ الكلام بينهما يوماً فرماه ابن المعلّم بكفٌ من الباقِلّاء أعدّه 
له؛ يَعرّضٌ له بما نُسب إليه ليخجله ويحيّره» فردٌ القاضي يَدَهُ إلى كمّه ورماه بِسَوْطِء فعجب النّاس 
لفطنته وإعداده للأمور أشباهها قبل وقتها. 

© ومن ذلك: ما وقع في مجلس عضد الدّولة حين ناظر الأحدّب ورؤوس معتزلة بغداد وعدداً 
كير من معندلةالنهدرة + فقال الأخدى لمعن تلاكدتة 1 شله هل دا أن ركلف الكلق با لذ تطعون؟ 

وغرضّة أن يقبّح مذهب أهل السُّنّةَ في تجويزهم التكليف بما لا يُطاق» بل قال بعضهم: إِنَّه 
واقعٌ في العقائد ك: تكليف من في أقاصي البلاد من البّلّهِ الّذِين لا يكادون يفقهون قولاً بالتّظر 
والمعرفة. 

فقال القاضي: إن أردت بالتكليف و المجرّد”''. فقد وُجد ذلكء قال الله تعالى: إثأ 
حِجَارَةَ أو حَدِيدَا [الإسراء: 50] الآية» ونحن”'' لا نقدر أن نكون كذلك» وقال: امود يأسماء هؤُلاء 
إن كس صَددِقِينَ46 [البقرة: 9] نطالهم نما لا رعلنون؛ وقال: موي م يُكْشّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السجُود ثلا 
يَسْتَطِيعُوتَ» [القلم: ؟4]. وإن أردت بالتّكليف الذي نعرفهء وهو: طلب”7" ما ما يصحٌ فعله وتركهء 


)١(‏ قوله: (القول المجرّد) أي : صيغة التُكليف مجرّدةٌ عن معناهاء بل لمعنى آخر. 

(؟) قوله: (ونحن) الأَؤْلى: «وهم لا يقدرون أن يكونوا». 

(1) قوله: (وهو طلب. . . إلخ) تضمّن هذا : أله لا تكليف بالمحال إذا لم يرد به القول المجرّدء وهو تسليمٌ للخصم. 
نعم؛ هو جريٌ على مذهب بعض أهل السّنََّه فلا يقال: إِنّه جريّ على غير مذهب أهل السّنَّة وموافقةً للمعتزلة. 
وقوله : (ما فيه مشقَّة) أفاد ذلك أنه غير محالٍ» فتدبّر. 


7 7 بت 4 962 م 2 كم #8 كمس 8 ماس 2ه 
مِنَالمَسَلْموَمَشْهُورٍ جَدَلُ خخَطَابَة مِنْ ظنُ أو مَايَمَتَبَل 
شِعْرٌمِنَ المُخَيِّلَاتِسَفْسَطَهُ هِْوَهْمأَو شَبِيواعْلَمْ ضَابطظة 


دسم سد وسؤالك فاسدٌ؛ لأنّك قلت: تكليفء والتّكليفٌ اقتضاء فعل ما فيه 

شك عل المكلت6 .ونا لا تاق له تومل طاول ره 

فسكت القائل وأخذ الأحدب في الكلام فقال: أيّها الرّجل سُيْلت عن كلام مفهوم فطرحته 
في الاحتمالات» وليس ذلك بجواب» وجوابة إذا سّيْلت أن تقول: نعم أو لا. 

قال القاضي: فأغضبني كلامه؛ إذ لم يوقّرني توقير الشَّخْ» وقلت: يا هذا أنت نائمٌ ورجلاك 
في الماة”"2, ؛ ما طرحتٌ السّؤال في احتمالٍ من الاحتمالات إِلّا وقد بيّنت الوجوه المحتملة» فإن 
كان معك من المسألة كلامٌ فأت به» وإِلّا تكلّم في غيرها. 

فأعاد الكلام الأوّلء فقال الملك: أيّها الشّيخْ قد بِيّن وجوه الاحتمال» وليس لك أن تُعاتبه 
ولا أن تغالطه. وما جمعتكم إلا لفائدةء لا للمُهّاترة» ولا لِمَا لا يليق بالعلماء. 

© ومن ذلك : ما وقع لشيخنا مع بعض المدرّسين وكان أصله من اليهودء حيث بحث معه شيخناء 
فقال له المدرّس : هذا العلم الذي نقرأ فيه علم الأصول؛ مُعرّضاً بشيخنا أن لا يفرّق بين علم الأصول 
وبين غيره ليغيظه. فقال له شيخنا : لم يلتبس علي بالتّوراة معرّضاً به أنه كان أصله يهوديً . 

© ومن ذلك: ما وقع له مع بعض مّن جاء يسأله في درسه متعّناً حين تكلّم شيخنا على تعريف 
اللّيل والتّهار فقال له ذلك البعض - وكان أعور -: هل يجوز أن يجمع الله بين اللّيل والتّهار؟ فقال 
له شيخنا: قد جمع الله بينهما في وجهك. فضحك الحاضرون وأفحم؛ من «الكبير' مع تصرّفٍ”") 

قوله: (مِنْ وَهْم أَوْ شَّبِيه) أي: بالحقٌ أو المشهورء ويوجد في بعض التّسخ: «أ 
بالإضافة إلى الضّمير» وهو تحريففٌ فاحشٌ. 


و شبيهه) 


(1) قوله: (أنت نائمٌ ورجلاك في الملا) يظهر أنه استعارةٌ تمثيليّةٌ فشيّه حاله الحاصلة من كونه فرّط في حقٌ نفسه» حيث 
لا يعي ما يقال له في ذلك المجلس الَّذي فيه من يخاف منه الطَّفْر؛ تقصيراً في شأن ما يجب عليه القيام به فيهء من 
إلقاء السّمع» وإحضار القلب؛ أو الحاصلة من كونه عرَّض نفسه للضَّرر حيث لا يعي ما يُقال له؛ لعدم إلقائه سمعه 
وإحضاره قلبه في ذلك المجلس الَّذي فيه من يخاف منه الظّفر به حمقاً وقبح رأي وسوء ثدبير» بحال من نام وأخرج 
رجليه من رحليه؛ فجعلهما في الملاً؛ أي: الصّحراء؛ حيث فرّط في حقٌّ نفسه بنومه في ذلك المكان الذي هو محل 
الشاء على فلك التحالة) تقصيرا في :دان ١‏ بحت عليممن الشحطط ف ا زحي عاض تفيية الشرم ينوه فيه على 
تلك الحال حمقاً وقبح رأي وسوء تدبير» ويحتمل غير ذلك حنَّى في إجراء التَّمثِيليّة فتدبره وراجع كتب الأمثال فإنّه 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم مخطوط (لوحة: .)١780 - ١#‏ 


[(01 أَجَنّهَا البُرْمَانُ مَا أُلْفَ مِنْ 0 211110( 
وأعنها) :أل ««الهدكورات + «التزها 0 اتدل بالخطان» والتكره «الكفسطة: 
وهو أي: البرهان -: (مَا) أي : القياس الذي (أَنْت مِنْ مُقَدَّمَاتٍِ بِاليَقِيْنِ تَفْثَرِنْ) 

أن عر مقتمانك: يقيلية لإنتاع اليقين :"اه من أفاكوق سرورة أن مسد : 
ف«القياس» جنسٌ يتناول الأقيسة الخمسة» و«أنّت» فكو تعلق نه قوله: (مِنْ مُقَدّمَاتِا 

واباليقِيْنِ تَفْتَرِنُ يخرج : الخطابة والجدل وغيرهما. وقولي: «لإنتاج اليقين» غاية. 
واليقينٌ: اعتقادٌ جازمٌ مطابقٌ للواقع ممتنع التَّغيّر. 

حاشية الصبان 
قوله : (أَجَنَّهَا) أي : أقواها البرهان؛ لأنّهِ يُقيد القع بخلاف غيره. 
قوله: (فَالجَدَلَ) أي: لأنّه يتركّب من مقدّماتٍ قريبةٍ من اليقين» وهي: المشهورات 

والمُسما شا 
قوله : (فالخطابة) أي: لأنّها تُفيد الطّلَنّ بخلاف الشّعر والسّفسطة. 
قوله: (فالشّعر) أي : لانفعال التّفس به كانفعالها باليقين والطَّنٌ . 
قوله : (4 ألت) عيلك بيانٍ على «اليُرْهَانُف) أو خبر مبتدأ محذوفي. 
قال بعض المحقّقين: وهذا تعريفٌ بالرّسم؛ لأنَّ القياس صورة البرهان”'؛ والمقدّمات اليقييّة 

مادّته» واليقينُ المستفاد غايته والأزّلان داخلان. والثَّالث خارجٌ» والتّعرِيك المركّب من الدّاخل 

والخارج رسم. 
قوله: (ليتعلّق به قوله: . . . إلخ) أي: لا للاحتراز”” عن شيء. 
قوله: (وغيرهما) من الشّعر والسّفسطة. 
قوله: (غاية) أي : للتَأليف؛ أي: لا للاحتراز. 
قوله: (اعتقادٌ جازمٌ... إلخ) قال في «الكبير»: فخرج ب«الاعتقاد»: الشَّكَ والوهم. 

وب«الجازم»: الظّنَ إن قلنا: إِنَّهِ يسمّى اعتقاداًء وإلا فهو خارجٌ من «الاعتقاد» فلا حاجة إلى التّقييد 

ب«الجازم». وب«المطابق»: الجهل المركّب. وبالا يقبل التّغيير»؛: اعتقادٌ المقلّد المصيب؛ لأنّهِ يقبل 


)١(‏ قوله: (لأنَّ القياس صورة البرهان) صوابه: «لأنَّ تأليف القياس صورة البرهان»؛ فتدبر. 
(؟) قوله: (لا للاحتراز) لأنَّ كلّ قياس مؤلّتٌ. 


-.ه 9© | 


© ا قسمان: 


سر معنن الأخلاط وَكُل مُتَعَمُن متَعة ن الأخلاط شار فاتعيّن الأخلاط» علد 5 


الحمى لزيد» فيهما 


حاشية الصبان ‏ ب 

وافدرض قيان القكة هن" التطؤكائه دن يدها الذهن ع وهو شا ديك افيشاق اقيل بن ركفا 
يحكم بخلافه. 

وأجيب: بأنَّ اليقين ما دام دليله الصّحيح حاضراً في الذّهن يمتنع فيه الشَّكّ بخلاف اعتقاد 
المقنّدء فإنّه يمكن زواله» وإن كان مستنده الّذي هو المقلّد . بفتح اللّام ‏ موجوداً بالتُشكيك. اه 
ملخص]”2. 

قوله: (والبرهان قسمان. إلخ) قال في «الكبير»ة الوسط في البرهان لا لا بد أن يكو 
لحصول التّصديق بالحكم المطلوب اال لم يكن البرهان برهاناً عليه» ثمَّ لا يخلو إمّا أن 
يكون الأوسط مع ذلك علَةٌ لشبوت ذلك الحكم في الخارج أيضاً شتف يهان اماف عب إلى أث 
قال: وإمًّا أن لا يكون كذلك ويسمّى: «ابرهاناً إن . 

تفال والحاصل أنه متى استدل بالعلّة على المعلول والمؤثّر على الأثر كان البرهان لمي لما 
وق انيدل #التفلول على الملة والكقن على المؤثر كان البرخان إكاد ال9 

قوله: (لِمنَ) بتشديد الميم» وإن كان المنسوب إليه «لم» بتخفيفها؛ لأنَّ قواعد العربيّة : أنَّك إذا 
نسبت إلى الثّنائي تُضاعف الثاني منه . 

قوله: (في الذهن والخارج) متلق ب«ثبوت). 

قوله: (مُتَعَمَنُ الأخلاط) أي : الطبائع الأربعة الموجودة فيهء وفي كل إنسان السّوداء والصّفراء 
والبلغم والدَّمء غير أنَّ الشّخْص قد يغلب عليه إحداهاء فينسب إليها . 

والمراد باتعفنها»: ره وخروجها عن الاستقامة. 

قوله: (فيهما) أي : في الذّهن والخارج؛. اما كوق لتحم علّةَ في الذّهنَء فلاعتباره أوَّلاً واعثبار 
الثْوت المذكور آخراً؛ لأنَّه لا معنى لكون العلَّة ذهيّةٌ إلا أنَّ العقل يعتبرها سابقةً على معلولهاء وأمًا 
كونه علَّةَ في الخارج فلترثّبٍ الحمى عليه إذا وجد خارجاً: كما هو مُشَاهدٌ. 


را 


.)18 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)18 (؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة:‎ 


أَقْسَامُ الحْجّةٍ | © ١ده‏ 
سمّي لِمُيا؛ لإفادته اللّميَهّ أي : العلّة؛ إذ يُجاب به السُّؤال بالِم2. 

؟ - وات : وهو ما الوسط فيه عله لذلك في الذّهن فقط؛ نحو : ا«زَيْذٌّ مَحْمُومٌ وَكلَ 

8 0 الأخلاطى ف«الحمي 2 ل«اثيوت تعفن الأخلاط» في الذَُهن لا الخارج . 

71 مي إِنيّا؛ لاقتصاره على إِنيّه | 3ت » أي : ثبوته دون لِمَيته 5 |[ ؤ[ؤ[ 0[ 0[ 1[ [ ة[ز[ز[ [ ز |[ |ز[ز [ |[ 0000011 


حاشية الصبان 

قوله: (إذ يجاب به السّؤال بالم') أقول: لا يظهر تعليل إفادته اللّميّة بكونه يجاب به السّؤال 
بالم»» بل الشّاهر العكس وهو تعليلٌ كونه يُجاب به السَّؤال بالم» لإفادته اللّميّهَ فكان عليه" أن 
يقول: لابه يُجاب به السّؤال بالم» الأفافيه الل 


وعبارته في «الكبير» أحسن من عبارته هنا ؛ ونضّها::-ويسكن زهان لميًا :سورت و إذ يجاب 
به السّؤال بِ«لِيمَ كان كذا”2؟2»» وإن شعت قلت: لإفادته اللّميّة؛ أي : العلّ للحكم. اه(© 


0 (فالحمى علَّةٌ لثبوت تعمّن الأخلاط في الذَّهن) اق لامعا العفل إكاها ]كلا والتعدة 
آخراً. وقوله ا أن اانه المكين: 

قوله: (إنَيَّهَ الحكم) ون الأخلاط في مثال الإنّّ. وقوله: (أي: ثبوته) أي: في الخارج 
[ص/9١١]»‏ وإن قال في «كبيره»: في العقل. وتبعه بعض مّن كتب؛ لِمَا لا يخفى على من 
تأمّل”* . وقوله : (دون لِمَيّته) أي : ا التي:هي المحيرة”* + فاتدقم ما يقال إن يفيد 
العلَّ في الذَّهنء فهلّا سمّي لِميًا . 


)١(‏ قوله: (فكان عليه. . . إلخ) فيه: أنه يصحٌ ما صنعه بجعل كونه يجاب به السّؤال علَّة الحكم بإفادته اللّمَيِّهَ وهذه 
معلولةٌ لذلك الكون ذهناً» فيترنّب الحكم بها عليه» كما لا يخفى. 

00( قوله: (إذ يجاب بها السّؤال ب«لم كان كذا؟») نحو: لِمَّ كَانَ َيْدٌ مَحموماً؟ وانظر ما وجه كون ذلك يجاب بتمام 
القياس كما هو ظاهر كلامه» ويمكن أن يقال: صورة السّؤال «لِمَ لَمْ يخرج زيدٌ؟ مثلاً» فيجاب بتمام القياس» 
فيفيد سبب عدم الخروج» وأنَّ علّة ذلك السّبب هو التّعمّن المعلوم للسّائل» لكن فيه بُعدٌ؛ إذ عليه لا تكون العلّة 
مسؤولاً عنهاء والمتبادر أنَّ السّؤال عنها؛ فالوجه أن يقال: صورة السُّؤال لِمَ كان زيدٌ محموماً؟ مثلاً في مقام إنكار 
كونه محموماًء فافهم . 

(5) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١8‏ 

(5) قوله: (لما لا يخفى على من تأمَّل) إذ لا يخفى أنَّ القياس لإثبات الحكم في الخارج» غاية الأمر أنَّ الحدّ الوسط 
عل في العلم بثبوته فيه» ومقتضى ما قاله الشَّارِح : أنه علةٌ في العلم بثبوته في الذّهنء فمحصله: أنه عله في علم 
علمه: وهو فاسد. 

(0) قوله: (الَني هي المعتبرة) فالسّؤال عنها وجوابه هما المعتبران» وهذا إِنَّما يجاب به السّؤال بلِمَ عُلِم أن زيداً متعمّن 
الأخلاط مثلاًء فلا يرد على قوله في «الكبير»: “إذ يجاب به السُّؤال بلم» أنَّ هذا أيضاً يجاب به السٌّؤال بلم» - 


من قولهم: «إنْ الأمر كذا» فهو منسوبٌ ل«إِن»» والأوّل ل«لم». 


وَلِيَاتٍِ مَشَاهَدَاتِ ملسجرنئنات مستسواتئزرات 
م 9 2 2 3 2 ققد 5 اميا 3 0 6 0 
)١69(‏ وحَدَسِيَاتٍ وَمَحْسُوسَاتِ فيَلَكَجمَلةاليِقِينِيَاتِ 


وض 


© ثم أبدل من قوله: «مِنْ مُقَدّمَاتِ. .. إلخ» قوله: (مِنْ أَوَِيِّاتٍ. .. إلخ) والمرادٌ: 
أن التقذناف البفيتة إكا من السنةه 00000 00 
حاشية الصبان 

قوله: (من قولهم) أي: مأخودٌ من قولهم. ووجه المناسبة أنَّ «إنَ؛ تُفيد ثبوت الحكم . 

تولةة رون زكرت #اللاكيكا التدوى: يضة اليية وسكوك الزاى جم« أزلى» كمااضيظه 
بعض المحقّقين. اه 

وأقول: الظّاهِرٌ أنَّ ما جرى على الألسن من فتح الهمزة وتشديد الواو صحيحٌ أيضاً؛ نسبة 
إلى «الأوّل» ؛ لحكم العقل بها من أوّل وهلةٍ؛ لعدم ناريا على شيءٍ بعد تصرٌّر الطرفين» بل هذا 
الضّبط متعيّنٌ في المتن؛ لأنّه الموافق للوزن. 

قوله: (والمراد... إلخ) دفع بهذا”'' المراد ما يرد على ظاهر المتن من القصور؛ لاقتضائه 
وتخون تركي لبان من" الصزورئاك قنك الآمده انم اله قلدايعر كب مو وقطر دين وإلاا كان يحب 
انتهاؤهما إلى ضرورتين. 

وشاضل الدّقم + الداليين المراه انه يتب ترقت البرهان من تلك الشعةه بل المراه أله وتيت 
لاطي أو ما بدن البهد: 

قوله: (أنَّ المقدّمات اليقينيّة) أقول: الأنسب بجعله: «من أوَّليّات... إلخ» بدلاً من 
«مقدّمات. .. إلخ» أن يُقول* #والحراة أن البوهان يعركب إما .إل لأنَّ تعبيره”'" يعطي أن 


قوله: (من السّنَّة) أقول: الأنسب حذف النَّاء؛ لأنَّ المعدود مؤنَّفٌء وإن كان حذف المعدود 
يسوّغ ثبوتها . 


ب وللبحث فى كون هذا إِنّما يجاب به السّؤال عن علّة العلم بالحكم مجالٌ» والوجه اعتبار أنَّ حكمة النّسمية لا تقتضي 
النّسمية على أن يمنع منها غرض التَّمِيبز بين القسمين» فافهم. 

)00 قوله: (دفع بهذا. . . إلخ) ولولا ذلك وعدم الأخذ بظاهر هذه العبارة لَّمَا صم قوله فيما مرّ: أي : من مقدّماتٍ 
يقينيّةٍ لإنتاج اليقين أعمّ من أن تكون ضروريّة أو مكتسبة»» فافهم. 

)22 قوله: (لأنْ تعبيره. . . إلخ) أي: مع كونها على البدليّة ليست تبعيضيّة» فافهم . 


أَنْسَا قْسَامْ الحَجّةٍ ظ 77 هه 
أو منتهية إليها . 

ووه المي أنَّ حكم العقل إمّا بلا استعانة من الحسنٌ أو معهاء والأوّلُ إن لم 
يتوقّف على وسط حاضر في الذَّهن فهي «الأَوَّليّاتَ) وإن توقّف فهي قضايا قياساتها 
وا 

والنّاني ما أن لا يتوقّف اليقين به بعد الإحساس على شيءٍ أو يتوقًّف؛ أمّا الأ 


فضا إن كان الس لاسن ا 520 
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قوله: (أو منتهيةٌ إليها) معطوفٌ على متعلّق «من السّنَّهه المحذوف. 

قوله: (ووجه الصّبط) أي : الحصر. 

قوله: (من الحسٌ) أي: الشّلاهر والباطن» ويوجد في بعض التُّسخْ: «من الحيسٌ المجرّد؛ وليس 
لهذا النّعت كبيرٌ معنّى . ١‏ 

قوله: (على وسط) أي: دليل» كما سيأتي. 

قوله: (فهي الا لأوّليّات) أنّثْ الضَّمير مع رجوعه إلى «الأوّل» المذكّر؛ مراعاةً للخبر» وكذا يقال 
في نظائره الآتية. 

قوله: (فهي قضايا. . . إلخ) أقول: التَّعرْض لهذا القسم يوجب أنَّ الأنواع المحصور فيها 
سبعةٌ» والغرضٌ توجيه الحصر في السَّتّ كما درج عليه المصنّف. فكان الأؤلى”" ترك التَّعرْض له 
في بيان وجه الحصر. 

قوله: (قياساتها معها) أي: أدلَّها مصاحبةٌ لها في الذّهن لا تنفكٌ عنها. 

قوف رزو كان اسيل اللاه) ا عسوي للحبل الذاهر »ولي امراك ب#الكس اللاهرة 


(1) قوله: (فكان الأولى. . . إلخ) فيه: أنه لو لم يتعرّض له للزم أحد أمرين كل منهما لا يصحٌ وذلك لأنَّ عدم التّعوْضِ 
له إِمّا بأخذ الأوّل بعمومه والحكم عليه بأنَّه الأرّليّاتء فيلزم مخالفة الاصطلاح؛ لأنَّ الأوّليّات ليست هي الأرّل 
بعمومه؛ وإمّا بأن يقسم الأرّل كما صنعء لكن يسكت عن الشّقٌ النّاني من قسميه» فلا يقول: «وإن توقّف. . 
كا ل عم الؤعير نينث الي ترود الور اانه د زه ل بدك الكت [١‏ عم عكر دازي من المقسم مما 
وح ا سم خاصٌ» وهذا غير محصّل للحصر في السّنَّة كما لا يخفى» فما صنعه الشّارِح متعيّن» 
وغرضة به الإشارة للاعتراض على المصئّف. 
نعم ؛ يجوز أنَّ المصنّف قد تجوّز في الأوَّلِيّاتء فأراد منها ما ليس باستعانة من الحسٌ بعمومهء ثم بعد كتابتي رأيت 
الشّارحَ قد تعرّض لذلك في شرح قوله: «فتلك جملة اليقينيّات»» فانظره. 


6 لكان تاك اضدنا 
ف«المحسوسات». أو للباطن ف«الوجدانيّات» وتسمّى: «مشاهدات» أيضاًء كما أن 
المحسوسات تسمّى بذلك. وإن توقّف فالحسٌ إِمَّا حسٌ السّمع طح و ونع م 1 


حاشية الصبان 
خضوهن الابفتان: وقول (تالمحتوسات) أى* :الأول الذى فيه الاحياس للحي الظاسر : 
المحسوسات. وقوله: (أو للباطن) أي: أو منسوباً للحسنٌ الباطن. وقوله: (فالوجدانيات). 
© واعلم أن إ اف المداة بساح إلى الكلام على الحواسٌ نّ الباطنة فنقول: قال ابن يعقوب 

في «شرحه على التلخيص؛ ما نضّه: اعلم أنَّ القوى الباطنيّة المُدركة أربعةٌ: القرّة العاقلة» والقرّة 
الوهميّة» وقرّة الحسنٌ المشترك» والقّة المفكرة. 

فأمّا القوّة العاقلة فزعموا [أي: المكهاء] ] ذه كاقبة بالنفس أو رنالقلنن"" كدوك الكلياف 
والجزئيّات المجرّدة عن عوارض المادّة المعروضة”" للصّور والأبعاد ك: الظول والعَرْض والعمق؛ 
لأنّها”" مجرّدةٌ ولا يقوم بها إِلّا المجرّد“؛ وزعموا أنَّ لها خزانة هي العقل الفيّاض الذي هو فلك 
القمر. 

وأمّا الوهميّة فهي القوَّة المدركة للمعاني الجزئيّات الموجودة في المحسوسات بشرط أن تكون 
تلك المدركات الجزئيّات لا تتأدّى إلى مدركها من طَرّق الحواسسّ» وذلك ك: إدراك الصّداقة 
أو العداوة في زيلٍ مثلاء وك: إدراك الشَّاة معتّى هو الإيذاء في الذّكب مثلاء ولهذا يُقال: إِنَّ البهائم 
لها وهم تدرك به كما أنَّ لها حسّاء وتحكم تلك القّة بأحكام كاذبة. 

ملف القوة داعني : الْوَهْمِيّة ب قائمة بأو اصرف عدولا وذلك أن للدّماغ 
تجاويف.. أي .يطوتاً 6 واحذها في مقدم الدُماغ وآخرٌ في مؤخره وآخرٌ في وسطه؛ فزعموا أن 
الوهم قائم بأل اللعرلف للعو لور دك ارد اكزواتروالسافكلة اقاممة برو سريت 
الوهم . 

وأكا اتنية التضهرف وهو الى خاذى إليه الشون الميشيوئةة العريية من السواي اللاهرة 
فهو قرَّةٌ قائمةٌ بأوّل التّجويف الأوّل من الدّماغ» وتحكم بين تلك الصُّور المتأدّية إليها؛ 5: الحكم 


اح 


(1) قوله: (أو بالقلب) ليس الغرض به اللّحم الصَّنوبريَ الشّكل؛ بل جوهر مجرّد كالتّمس. 

)١(‏ قوله: (المعروضة) صفةٌ ل«المائّة». 

() قوله: (لأنّها) أي : القرّة العاقلة كما يفيده كون ذلك تعليلاً لتقييد مدركها بكونه مجرّداً» وإن قال شيخ شيخنا خلاف 
ذلك» فتديّر. ١‏ 

(4:) قوله: (ولا يقوم به إِلّا المجرّه) ولو أدركت الجزئيّات غير المجرّدة عن عوارض المادّة من الصُور والظول ونحو 
ذلك لقامت صور تلك الجزئيّات بهاء وهي غير مجرّدة عن العوارض المذكورة» فافهم ذلك. 


أَقَْا قُسَامْ الحجّةٍ ظ (7) ههه 


وهو «المتواترات»» فإنّها تتوقّف على حكم العقل بامتناع تواطئ المخبرين على الكذب» 


أو غيرهُ فإن تونّف على تكدّر ف«المجربات»» وإن توقّف على الحدس ذ«الحدسيّات»» 
حاشية الصبان 


أن هذا لأف هوانقس هذ" الحلو مع » ويعدون ب« الضون :ما يمكن : إدراقه يحضي الحواسن 
الشّاهرة» ولو كان مسموعاًء ويعنون ب«المعاني الجزئيّة المدركة للوهم»: ما لا يمكن إدراكه بهاء 
وخزانته الخيال» وهو قرّةٌ قائمةٌ بآخر تجويف الحسٌ المشترك» فتبقى فيه تلك الصّور بعد غيبتها عن 
الحسٌ المشترك . 

وأنًا المفكّرة فهي قرَّةٌ تتصرّف في الصُّور الخياليّة وفي المعاني الجزئيّة الوهميّة» وهي دائمة 
لا تسكن يقظة ولا مناماًء وإذا حكمت بين تلك الصُور وتلك المعاني فإن كان حكمها بواسطة العقل 
كان صواباً» أو الوهم أو الخيال كان غالباً كاذباً ك: الحكم بأنَّ رأس الحمار ثابتٌ على جتَةٍ 
الإنسان والعكسء ولا ينتظم تصرّّفهاء بل تتصرّف بها النّمْس كيف اتَّفْقء وهي إِنَّما تسمّى: «مفكرةٌ 
في الحقيقة» إن تصرّفت بواسطة العقل وحده أو مع الوهمء وإن تصرّفت بواسطة الوهم وحده أو 
بالتهيال وحدة أن" بهما خضت :ياسع المتخيلة آو«المتوهمة» ولم يذكروا لها خزانة» بل عرائتها 
خزائن الوم لتر 

وقد صرّح بعض حدَّاق المحقّقين بأنَّ النّفْس هي المدركة بواسطة هذه القوى» وأنَّ نسبة 
الإدراك إليها [ص/ ]١٠١‏ كنسبة القطع إلى السّكين في يد صاحبها . 

وهنا تالكا وأمّا عند أهل السَّنَّة فيجوّزون هذا التّفصيل والعدة قار برسه العادة 
والجعل من الله تعالى» ويجوز عندهم أن يكون المدرك قرَّةٌ واحدةٌء وتسمّى بهذه الأسماء باعتبار 
تعلّقها بتلك المدركات» وحكمها بتلك الأحكام. اه""2 

وفي كلامه اعتبار المدركة تارةً والخزانة أخرى؛ إشارةً إلى جواز الاعتبارين فافهم . 

قوله: (وهو المتواترات) أي : المتوئف الذي فيه الح حسٌ السّمع: المتوائرات. 

قوله: (أو غيرة) بالرّفع معطوفٌ على احسٌ السّمعف. أو بالجرٌ معطوفٌ على «السّمع». 

قوله: (وإن توئّف على الحدس) أقول: تُوهم عبارته أنَّ الحدسيّات لا تتوفّف على تكرار» مع 
أنَّ الحدسيّات كالمجربات في تكرّر المشاهدة ومقارنة القياس خفيّةٌ كما صرّح بذلك في «الكبيرا» 
وسيأتي إيضاحه؛ فيجب أن يحمل قوله: «على تكرّر'؛ أي: فقط؛ أي: من غير حدس» فحينئذ 
تظهر المقابلة. ّ 


.)81/( انظر: «شروح التلخيص»‎ )١( 


حش لقَمَان كدهج معرجرة 


وليس هذا حصراً عقليًا بل للضّبط . 

)١(‏ - ف«الأوَّليّات»: «ما يحكم فيه العقل تمجرد تضور طرفيه) + نحو > «الوَاحِد 
نِضْفُ الاثت نينا » و«الكل أَعْظمْ مِنَ الجرّْء»ء فإنَّ هذين الحكمين لا يتوّفان إِلَّا على تصدّر 
الطرفين. 

)١(‏ - و(مُشَاهَدَاتِ) يعني : باطنيّة وهي: ما لا يحكم فيه العقل بمجرّد ذلك» بل 
يحتاج إلى المشاهدات بالحسسٌ الباطن»» وتسمّى : «وجدانئيّات» كَ«إنَ لَنَا جوعاً وعطشاً 


وغضبياً» 5 
حاشية الصبان 


قوله: (وليس هذا حصراً عقليًا) إذ لو كان حصراً عقليًا لزادت الأقسامء باعتبار أنَّ السَّيء الذي 
ينوكت عليه يعد الاين :لا تسر هفل فى التقر نب والبحلين» زاعنا رتعير للق أنضا: 

قوله: (بل للضّبط) أي : بل هو جعلينٌ لأجل الضّبط وسهولة الحفظ . 

قوله: (فالأوَّلنّات ما يحكم... إلخ) أي: أقوال. أو قضايا وبها عبّر الشَّارِح في "كبيره'» 
في الأنواع السّنّهَ» وجعل «ما» واقعةً على «جميع» ليناسب قوله: «الأوَّليّات). 

قوله: (بمجرّد تصرّر طرفيه) أي : ا طرفيه أو أحدهما كسييًا . 

قال في «الكبير»: وقد يتوقّف العقل في الحكم الأوَّلي بعد تصوّر الأطراف إمّا لنقصان الغريزة 
كما للصّبيان والبُلُهء وَإمّا لتدنيس الفِطرة بالعقائد المُضادَّة للأوّليّات كما يكون لبعض العوامٌ 
والجيّال. اه(© 

قوله: (والكُلٌ أَعْظَمُ مِنَ الجرْء) أي: جزء ذلك الكل فلا يُنافي أنَّ هذا الجزء قد يكون أعظم 

0 2 
بن كل تير أكله+ 

قوله: (يعني: باطنيّةٌ) قال في «الكبير»: وأما التي يحكم بها العقل بواسطة الحواسٌ الظاهرة 
ك: الحكم بأنَّ السَّمس مضيئةٌ» فهي المحسوساتء وهي السّادسة في كلام المصنّف. اه مع بعض 
حذف”2 , 
00 هذه: «مشاهدات)2 والّني بالحواس * الطاهية: الميحسوسات» مجرد وَدُ اصطلاح للمصنّف 
بن الحاجب ومن وافقهماء وإِلّا فقد تقدَّم أن كله ينكى ناسيم الآخر. 


.)170 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)١15 (؟) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على المُلَّمه مخطوط (لوحة:‎ 


أَقْسَامُ الحَجَّدَ /اهه 


(9) - و(مجَرَبَاتِ) وهي: ما يحتاج العقل في الجزم بحكمه إلى تكرار المشاهدة 
مرَّةٌ بعد أخرى»؛ كقولنا : «السَقَمُونًِا تسيل لصم اع 
(5) - و(متَوَاتَِرَاتِ) وهي : ما يحكم فيه العقل 11[ 1111111 
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قوله: (ك: (إنَّ لنا جوعاً وعطشاً؛) الأقرب كسر همزة «إن» على معنى: «كهذه القضيّة) 
ولا حاجة إلى ارتكاب خلافه؛ لأجل إرجاع عبارته هنا إلى عبارته في «الكبير» التي نضّها: كالحكم 
بأنَّ لنا جوعاً وعطشاً؛ إذ هذا غير لازه”" . 

قال شيخنا العَدّوي: واختلف في الجوع؛ فقيل: هو فراغ الجسم عمًا به قُوامهء وقيل: الألم 
الذي ينال الحيوان من خلرٌ المعدة من الكعامء فهو على الثَّاني وجوديٌ وعلى الأوّل عدمىٌ. 

قوله: (وهي ما يحتاج. . . إلخ) عبارته في «الكبير»: وهي قضايا يحكم بها العقل بمشاهداتٍ 
متكرّرةٍ مفيدةٍ لليقين بواسطة قياس خفيٌّ» وهو أنَّ الوقوع المتكرّر على نهج واحدٍ لا بد له من سبب 
وإن لم يعرف ماهيّة ذلك السَّببء روكلا فو وكوة] لما قل بوانت طن 

ثمّ هي قد تختصٌ؛ كقولنا: «السَّقَمُونِيَا تُسَهّلُ الصّفْرَاء» وكبقيّة الطبيّات» وقد تعةٌ؛ كعلم العامّة 
أذ ال 

و«السَّقَمُونيَاه - كما في «القاموس» -: نباتٌ يُستخرج من تجاويفه شيءٌ رطبٌء ويجقّفُ» ويسمّى 
باسم نباته» ومُضَادَتُه للمعدة والأحشاء أكثرٌ من جميع المُسهلات» ويصلحٌ بالأشياء العطرة كالفلل 
والرَّسْجَييل والأنيسون» مقدار ست شّعيراتٍ منه إلى عشرين شعيرةً يُسهِلٌ الورّةٌ الصّفراء . 

وتتميّز المجربات عن الاستقراء بأنّها لا تُقارق هذا القياس بخلاف الاستقراء. اه0© 

ثم نقل عن اليوسي تفسير السّبب بالعِلّة؛ دفعاً لِمَا يقال: لا يلزم من وجود السَّبب وجود 
المسبّب؛ لإمكان وعوماق أو كان قرو 


وفي (المصباح»: السَّقَمُونياء بفتح السحن والقاف وَالْمِدٌ تروف قيل : يونا وقيل : 


قوله: (مرَّةَ بعد أخرى) لو قال: «تكراراً يفيد اليقين» لكان ظاهراً. 


.)171 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)١١5١ (؟) انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ 

() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 183). 
(4) انظر: «المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» (ص: .)58١‏ 


بواسطة السّماع من جمع يُوْمَنُ تواطؤهم على الكذب»؛ كقولنا: «سَيْدَنَا مُحَمَّدٌ يِه اذّعَى 
الثبوّةَ وَظَهَرَتِ المُعْجِرَّةُ عَلَى يديوه 

(0) - (وَحَدَسِيَّاتِ) وهي : «ما يحكم فيه العقل بحدس مفيدٍ للعلم». 

و«الحدس»: سُنوح المبادئ والمطالب في الذهن دُفعةَ واحدةً» 00 
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قوله: (بواسطة السّماع... إلخ) ويشترط استناد المخبرين إلى الحسٌ أيّ حسٌ كان من 
الحواسنٌ الظّاهرة» فخرج المستند إلى الدَّلِيل العقليَّ ك: الإخبار عن حدوث العالم. 

وإذا كان هناك طبقتان فأكثرء فلا بدَّ في كلّ طبقةٍ من أمن تواطئهم على الكذب» ومن كون 
أخبار الطّبقة الأخيرة عن حٌ7"' . 

والصّحيح أنه لا يُعتبر عددٌ مخصوصٌء بل المدار على كون المخبرين يمتنع تواطؤهم على 
الكذب. ويختلف ذلك باختلاف الوقائع والمخبرين؛ كما قال في «الكبير»: والعلم الحاصل منّ 
النّواتر والتّجربة والحدس الآتي لا يكون حُبجَةَ على الغير؛ لجواز أن لا يحصل له مثل ما حصل 

زفق 

لك. اه 


قوله: (وَظهَرَتٍ المُعْجِرَةُ) اسم فاعل منّ «الإعجازاء وهو إثبات العجز الذي هو ضدٌ القدرة؛ 
كوو عن اللبار: اكمس بال ابح تجار اتن .بن قر نز كناة في بهار ولاقام لتك يمن 
الوصفيّة إلى الاسميّة؛ كما في: «حسنة وسيئة»» وقيل: للمبالغة. 

وهي: الأمرٌ الخارق للعادة المقرون بالنَّحدَّي الدَّالُ على صدق من ظهرت على يديه. 

و«التّحدِّي» دعوى التُبرّة ولو بلسان الحال» فلا يقال: هذا القيد يخرج أكثر معجزاته يكه؛ إذ لم 
ترج أرها دقوي الذكةا ين :15] بلسان الجقال: 

قوله: (وَحَدَسِيّات) بفتح الدَّال للضرورة: 

قوله: (بحدسٍ) أي: بواسطة حدس مفيدٍ للعلم لقوّته» وبقيد «مفيد للعلم» خرج: الحدس اندي 
لذ يقيد الغلم لخدم توه قوة مقي العلم . 

قوله: (سُنوح المبادئ والمطالب) أي: حصولهما وحضورهما في الذّهن (دَفْعة واحدةً) أي : 
مرَّةَ واحدةً» فهي بفتح الدَّال. 

والمراد ب«المبادئ»: دلق وب«المطالب»: التّتائج . 


. قوله: (عن حسٌ) أي : أي حس‎ )١( 


(9) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلَّمه مخطوط (لوحة: 175). 


كاه نفك | (© وده 
وهو مدت فول ال 0 الظفر عند الالتفات إلى المطالب في الذّهن مع الحدود 
الوقيطى ف كقو لا اللو القَّمَرِ ماه ين لون الششينة؟؛ لاختلاف تشكلاته التُوريّة بحسب 
قربه فن, الشمسن وبعده عنها 

وفرّق بينها وبين المجرّبات ا 500 


حاشية الصبان 

وإنَّما كان ذلك دفعةً واحدةٌ؛ لأنّه لو كان هناك انتقالٌ من المبادئ إلى المطالب لكان هناك 
فكرّء فتكون الحدسيّات من النّطريّات» والفرض أنّها من الضَّروريّات. 

وفي كلام بعضهم: أن مع الحدسيّات انتقالاً بسرعة. 

ولم يذكرها ابن الحاجب في الضّروريّات» وعدّها شارحه العَضّد من الظّنّاتء ومثّلها بما مرّ: 
«أنَّ نُورَ القَمَرَ مُسْتَقَادٌ مِنْ نُورٍ الشَّمْسِ'» وهو المثّجه الذي دَرّج عليه كثيرٌ من العلماء؛ لأنّه يحتمل 
عقلاً أن يكون نورٌ القمر من شيء آغخترء وكذا إذا وأيث رشاشاً حول إثاء فيه ما لا تُسلم أله يتيقّن أن 
ذلك الكّشاش من ذلك الماء؛ لاحتمال أنَّه من غيره» وعد بعضهم المجربات أيضاً من الطَبيّات. 

قال الِيُوسي: وبعض القائلين بأنَّ المجرّبات والحدسيّات ا ل 
لملاحظة قياس خفيّ في كل منهاء وَالحُلْفُ لفظيٌ راجعٌ إلى تفسير الصَّروريّ والنّطريّ. اها" 

وبعضهم أخرج المجرّبات والمتواترات من الضَّروريِّاتء وجعلها ل 
والنّظريّات . 

قولة: (وهو)آق: تقسير السدين المدذكور (بعتن قول المتحتمين "الظفر)نائ : يحضؤل 
المطالب. وقوله: (في الذّهن) متعلّقٌ بحصول المطالب المقدّرة» وكذا قوله: (مع الحدوه 
الوسطى). 

والمراد ب «الحدود الوسطى؛: الأدلّة؛ لأنّها واسطةٌ في حصول المطالب. 

وبتقرير هذا التّعريف على هذا الوجه ينضح كل الانُضاح كون التَّعريف الأوَّل معنى هذا التعريف. 

قوله: (كقولنا: ثُورٌ القَمَرٍ. .. إلخ) تقدّم الكلام مبسوطاً على هذه القضيّة. وقوله: (لاختلاف 
تشكلاته التُوريّة) هذا هو الحدٌّ الوسط. 

قوله: (وفرّق بينها. . . إلخ) لما كان بين الحدسيّات والمجرّبات مشاركة في التّكرّر ومقارنة 
القياس الخفيّ؛ احتيج للفرق بينهما . 
)١(‏ قوله رحمه الله تعالى: (قول المحقّقين) أي : في تعريف الحدس. 
() انظر: «نفائس الدرر في شرح المختصر» (ص: 5737). 


بأنّها واقعةٌ بغير اختيار بخلاف المجرّبات. 
(1) - (وَمَحْسُوسَاتِ) وهي: «ما يحكم فيه العقل بواسطة الحسٌ الظاهر من غير 


عا <الككانة 
اسيم ضبان 


صوربة 


توقفي على شىءٍ آخر»؛ كقولنا : نهم مَشْرقة انار مر 
(كَيِلْكَ جْمْلَةٌ البَقييياتِ) أي : التى يتألّف منها البرهان» أو مما يتتهى إليها . 
ولم يذكر المصنّف القضايا التي قياساتها معهاء وهي: ما يحكم به العقل بواسطةٍ 


لا تغيب عنٍ الدقة عند تصوّر الطرفين؛ كقتولنا :9 لريعة رَوْجّ) ل 0 
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قوله: (بأنّها) أي: الحدسيّات (واقعةٌ بغير اختيار) من الحادس (بخلاف المجرّبات) فإنَّها 
والدا ايان ال باتؤ ةل ذلك اريف برخي لى المي كاضيا مبعارة لكيه عر باو 
الماهيّة» وفي الحدسيّات معلومٌ بالوجهين؛ ذكره في «الكبير)0؟, 

قوله: (ومحسوسات) سمّيت بذلك؛ لأنَّ الحاكم بها مركّبٌ من الحسٌ والعقل» لا العقل فقط 
كما هو ظاهرٌء ولا الحسٌ فقط؛ لأنَّ المحسوس جزئيٌ. وهي أحكاءٌ كلَيةٌ. 

واعوفي خلج الكغيير و#الستفيوسانه اله إننا يقال : فاع ركد كدا ةا «يكذاكء فقياسٌ 


اسم مفعوله: «محَسٌ». وأمًّا «حسٌ' الثلاثييٌ فله معان أخَر لا تناسب هناء وهي: قَتَلء ومَسّحَء 


د 
ام 


وانّضَح. 

ويُجاب: بأنَّهِ قد يتوسّم في مثل ذلك. 

وهل الحوامنٌ الخمس تستقلٌ بالإدراك أو لا بدَّ في إدراكها من العقل؟ رأيان» ويدلٌ للأوّل: أنَّ 
البهائم تدرك بحواسّها ولا عقل لها. ويدلٌ للثّاني: أنَّ الإنسان إذا نام وانفتحت عيناه لا يدرك شيئاً . 

وذهب قومٌ إلى أنَّ الح لا يفيد يقيناً لغلطه في أمورء وانظر بقيّة دليلهم والرّدٌ عليهم 
فى «الكبير)”". 

قوله: (بواسطة الحسٌ الفّلاهر) أي: البصر أو غيره» ولذلك مكّل بمثالين. 

قوله: (أي: الي يتألّف. . . إلخ) دفع بهذا ما يرد على قوله: «قَتَلْكَ جَمْلَةُ اليَقِيْييّات؛ من: أنَّ 
اللقيكات قداتكرن مكضية بالبرهان» تعيف حصيرها فى التق 


قوله: (ولم يذكر المصنّف القضايا. . . إلخ) أي: مع عد كثير إِيّاها في الصّروريات. 


(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السَُّلَّم» مخطوط (لوحة: 7ا١).‏ 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: /11). 


أَْسَامُ الحَجَّةٍ ظ ١ه‏ 
بسبب وسط حاضر في الذهن وهو: 0 بمتساويين»» والوسط ما يقترن بقولنا: 
انه 46 كقولنا يعد« الأويقة روج : اقيق تلقيفة بتشارين: 0 منْقَسِمٍ بمْتَسَاوِيَيْنِ 
رَوْخكت فهذا وسظ متصوَّرٌ في الدفق عن 1 ل 

وكأنَّ المؤلّف أدرجها في الأوَّليّاتء وعليه تكون: ما لا يتوفّف على استعانةٍ منّ 
الحسسٌ وإن توف على وسط حاضر . 

والأحسنٌ أن يقال: لم يذكرها هنا؛ لأنَّها في الأصل كَسْريّةٌ لكنّها لما كان برهانها 
ضروريًا لا يغيب عن الخيال عند الحكم صارت هي أيضاً ضروريَة» فكأئها لا تحتاج إلى 
ذلك البرهان» َعَدها كثيرون في الضَّروريَات, وعدمٌ عدّها منها هو ما عليه المحمّقون» 
واقدةة وم اها وهةالمتسنويات الك الكا هر واللسسوسا لف با نهر الباطن' فبديا 


واحداً وسمّاه: «المشاهدات». 
حاشية الصبان 


قوله: (بسبب وسط حاضر) متعلّقٌ بااقولنا». 

قوله: (والوسط ما يقترن. . . إلخ) سمّي وسطاً؛ لأنَّه واسطةٌ في العلم بالمطلوب» كما مرّ. 
قوله: (بقولنا: ١لأنّه).‏ . . إلخ) أي : أو ما في معناه. 

قوله: (وكأنَ. .. إلخ) لم يجزم؛ لعدم الدّليل. 

قوله: (وعليه تكون) أي: الأوَّليّات ما لا يتوقّف. . . إلخ؛ أي: تفسّر بذلك. 

قوله: (لم يذكرها) أي : القضايا الي قياساتها معهاء فاها» ضميرٌء لا حرف تنبيهِ داخل على 


قوله: (لأنّها في الأصل كَسْبيهُ) أي : فلم يعدَّها المصنّف اعتباراً بأصلها . 

قوله: (لكنّها. . . إلخ) توجيةٌ لعدّ كثير إيّاها في الضَّروريّات. 

قوله: (لا يغيب عن الخيال) تفسيرٌ لقوله: «ضروريًا». 

قوله: (فعدّها) تفريعٌ على قوله : «صارت هي أيضاً ةد 

قوله: (وغيره ذكرها. . . إلخ) عطففٌ على قوله: «ولم يذكرها المصّف». أو استئناف. 
قوله: (وعدٌ المحسوسات. . . إلخ) أي: فعدٌ الأنواع على كل سه . 


(19) وَفنَ 3لألنة الس سدتنات: "عطلي المتييت ناج ة خملافن أت 
() عَفليِمٌاوْعَادِيٌُ اوْتَوَلَدٌ 


© ثم ذكر الاختلاف في الرّبط بين الدّليل والنّتيجة بقوله: (وَفِْ دَلالَةِ) العلم أو اَي 
00 عَلَى) العلم أو الطّنّ ب(النَتِيِجَةِ) يعني: وفي الارتباط بين العلم أو الكذة 
بالمقدّمات» والعلم أو الظّنّ بالنّتيجة (خِلَافٌ آت). 

فلمّاكآن للذليل ارتباظ بالمدلول أفتلق الذّلالة غلئ الارتياط» ؤلذا اعتين ثانياً معقى 
الارتباط فقال: 
حاشية الصبان 

قوله: (الرّبط) يعني: الارتباط. وقوله: (بين الدّليل والتّتيجة) أي: بين العلم أو الطَّنّ بالدّليل» 
والعلم أو الظَنّ بالتّتيجة» كما سيأتي . 

قوله: (وَفِيَ دَلَالَةِ. .. إلخ) في كلام المصنّف تجوّرٌ وحذفٌ. 

فالأوّل: التّجِوُّز بالدّلالة إلى الارتباطء وإليه أشار الشَّارح بقوله: «يعني: وفي الارتباط. . 
إلخ1. 

والثّاني : حذف «العلم أو العَّلِنَ» قبل «المقدّمات» وقبل «النتيجة»» واحتيج إلى ما ذكر ليوافق 
كلام المصئّف الواقع. فإنَّ الخلاف إِنَّما هو في الارتباط بين العلمين أ القن ؛ إذ لا اختلاف في 
الدّلالة ولا في الارتباط بين نفس المقدّمات ونفس التّتيجة» كما أوضحه في «الكبير؟. 

قوله: (على العلم) راجمٌ للعلم» وقوله: (أو الطّنّ) راجمٌ للظَنّ . 

قوله: (خِلَافٌ) أي: مع اتّفاق جميع الطّلوائف على استلزام العلم بالمقدّمات المريّبة بالثّرتيب 
الخاصٌ المستوفية للشّروط للعلم بالنّتيجة» أعمّ من أن يكون الاستلزام عقليًا أو عاديّاء فالخلافٌ 
[ص/ ؟؟١]‏ إِنّما هو في حال العلم بالنّتيجةء أفاده في «الكبير»”" . 

وأقول: في «حواشي» النّاصر اللّقانيٌ على شرح «جمع الجوامع»: أنَّ هناك قوماً نفوا حصول 
العلم عقب النّظرء فليحرّر . 

قوله: (فلمًًا كان للدّليل ارتباظ بالمدلول) لعلّه يعني: أنَّ إطلاق الدّلالة على الارتباط مجارٌ 
مرسلٌ من إطلاق اسم السَّبب على المسبّب. 

قوله: (ولذا) أي: لكونه أطلق الدّلالة على الارتباط اعتبر ثانياً معنى الارتباط فقال: عَقلىٌ 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: /ا15). 


أَنْسَامُ الحَبَّةٍ ظ 7©) ده 

)١(‏ - (عَفْلِنَ) أي: هذا الارتباط عقليٌ بلا تعليل ولا تولّدٍء فلا يمكن تخلّف العلم 
أو الَّنّ بالنتيجة عن العلم أو الطَّنّ بالمقدّمتين عند عدم أضداد النّظر العامّة» وهي ما 
لا يتخطر معها المنظؤر فيه بالبال» 5: الموت» والنُوم» وَالنّسيانء 525211111 


حاشية الصبان 
ولم يقل : «عقليّة»: وقوله: «اعتبر ثانياً»؛ أي: بعد اعتبار لفظ الدّلالة والتّعبير به أؤّلاً والإضافةٌ في 
«معنى الارتباط» للبيان. 

قوله: (أي: هذا الارتباط عقليٌ) أي: ذ «عقليٌ» خبر مبتدأ محذوفيء والعلمٌُ أو الطَنٌَ بالنتيجة 
غلن بهذا :القول :والفي بعده بخلق الله قالن برعا الخصرين الا كما مرق 

وال : (بلا تعليلٍ ولا تولّو) قاله ليغاير هذا القول قول الفلاسفة وقول المعتزلة الآتيين؛ ! 
الفلاسفة القائلؤن بائه واندت لا يتكرون أله عقلة: .وقول المعثرلة القائلين بالتولد يستلزم 5 


وإن كانوا هم يدّعون أنَّه عاديٌ» وذلك لأنَّ مذهبهم مأخودٌ من مذهب الفلاسفة في اللبائع» والطّبيعة 
تبتازم مطوعها عند وجوه الشرط وانتفاء المانع» قاله في «الكبير»”"' . 

قوله “كل يكن اتخلف العلم أو الظقة .٠‏ إلخ) اعكرمن: انه فمل القادن المستاز الذى اث 
شاع نعل وق كنا ترقه كيف يكون واجا؟ 

وأجيب: بأنَّ عدم انفكاك اللّازْم عن الملزوم لا ينافي جوازه» بمعنى أنَّ الفاعل المختار إن 
شاء خلق الملزوم وخلق اللّازم» وإن شاء تركهما معاًء لا أن يخلق الملزوم ولا يخلق اللّازم» 
وهكذا كل متلازمين عقلاً ك5: الجوهر والأعراض المتلازمين» ولو توجّه هذا الاعتراض لم يغبت 
لازم عقلينٌ في الكائنات. 

وحاصله: أنَّ ترك اللّازْم مع خلق الملزوم محالٌء لا تتعلّق به القدرة» فلا يلزم نفي الاختيارء 
قاله في «الكبير)؟ , 

قوله: (عند 0 لعيداه التّظر العامّة) أي : للنّظر وغيره كما في «الكبير»» بأن يكون أضلاداً 
للنّظر وغيره» والظّرف متعلّقٌ بالا يمكن». 

وأقول: كان الأنسب أن يقول: «عند عدم أضداد علم النّتيجة أو ظنّها العامّة»؛ لأنَّ القصد 
اشتراط انتفاء مانع علم النّتيجة أو ظنّها عند علم المقدّمات أو ظنها . 

وله : (بالبال) أي : في الذهن. متعلقٌّ بايشطر» . 
(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: ا1). 
(؟) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: /ا1). 


وما في معناها؛ وما يقابلها من الأضداد الخاصّةء ك: العلم بهء والجهل بهء 
ال ينه 


حاشية الصبان 

قوله: (وما في معناها) ك: الجنون والإغماء. 

قوله: (وما يقابلها) معطوفٌ على «أضداد النّظر العامّة»؛ أي: وعند عدم ما يقابلها . 

قوله: (من الأضداد الخاصّة) أي: بالنّظر كما في «الكبير»» و«من»: بيانيّة» وقوله: (كالعلم به) 
أي : بالمنظور فيه. وقوله : (أي: المركّب) أمًا الجهل البسيط''' فيجامع النّظر» بل هو شرظ فيه» 
تناد يحطن لجعو فون هن لكر ا لق القبية ,دالت لي لا كط له 

قال في «الكبير» : وكالظي والشَّكُ والوهم فإن قيل : الهلم يضادٌ غير النّظرء فَإنّه يضادٌ الجهل» 
فكيف يكون من الأضداد الخاصّة ة بالتّظر. فالجواب : أنَّ الحكم على العلم والجهل المركًّب والطَّنّ 
والشَّكُ والوهم أنه تضادٌ النّطر لا غيره لا ينافي أنيا حفاذة قينا ينها 

وبيانَ كون العلم يضادٌ التّظر: أنَّ العام لو نظر لكان نظره تحصيلاً للحاصل» قالوا: ونظرٌ 
العالم في الدَّلِيل إِنَّما هو لاختبار دلالته للاستدلال بهء أو أنَّه يقدّر زوال العلم الأوّل. 

ووجه كون الجهل المركّب يضادٌ التّظر: أنَّ صاحبه لو نظر للزم تحصيل الحاصل أيضاً؛ لأنّه 
معدل على فد ومعتقدّهٌ حاصل عنده. 

نعم؛ إن كان النَّظر لأجل اختبار معتقده ليستمرٌ عليهء أو ليرجع عنه» لم يكن مضادًا للنّظرء بل 

ووجه كون الطَّلنّ والشَّكَ والوهم يضادّه : أن المستدنَ متى نظر في طرفي لم يخطر يباله التلرف 
الآخرء وهل عدم الخطور للقّارف الثاني الموجب للتَّنافي عقلييٌ أو عاديٌ؟ اللصار 

قاة هذا أن امات حال التّظر خالي الدوج هنا سروف المنطوو ا 

أقول: الجواب الدّافع للإيراد أن يقال: إِنَّ الحكم على الخمسة 7 تفناة النظر لا غيرة 
باعتبار جملتهاء لا كلّ واحدٍ منهاء فلا ينافي أنَّ كل واحدٍ منها يضادّ غير التّظرء فافهم. 


أى 


)١(‏ قوله (أنا الجهل البسيط. . . إلخ) فيه نظرّء فإنّ الكلام ليس في حال التّظر كما يشهد به قول الشّارح: «فلا يمكن 
تملك المكك أو الطّنٌّ بالتّتيجة عن العلم أو الظَنّ بالمقدّمتين عند عدم أضداد. . الع إذ المراد عدمها عند تمام 
التّظر لا مع التَطرء وإِلّا لاقتضى أنَّ الأضداد قد توجد حين التّظر » فيحصل العلم أو الظَّنُ بالمقدّمتين» ولا يحصل 
العلم بالتتيجة» ولا يعقل أَنَّه في حال النّظر ميتاً مثلاً عن أن يعقل علمه في تلك الحالة بالمقدّمتين» ويتخلّف العلم 
بالنّتيجة» فإن أراد المحشي بقوله: إِنَّ الجهل البسيط يجامع النّظر أنه يكون عقبه فهو باطلٌ» كما لا يخفى» فدعوى 
الشّرطيّة أشدٌ بطلاناً . 

(0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: 15). 


أَقْسَامُ الحُجَّة ظ هده 


(8) ت (او عَاويٌ) بلا تولّو» فيمكن تحلفه بان يعهي شخض فن البلادة إلى أن يعلم 
أو يظنّ المقدّمات» ولا يتفطّن لاندراج الأصغر تحت الأوسطء فلا يعلم أو لا يظنٌ 
التّتيجة» وفي هذا التُصوير نظرٌ؛ لأنَّ من الشّروط التَظَن للاندراج. 

(0) - (ا تَوَلّد عقلي» أي: ذو تولّدِ؛ بمعنى: أنَّ القدرة الحادثة نت في العلم أو 
الطَّنّ بالنّتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أوٍ الطّنّ بالمقدّمتين؛ إذ التَونّد أن يُوجد فعلٌ لفاعلٍ 
فعلاً آخر. 
حاشية الصبان 

قوله: (اوْ عَادِيٌ) «أو» لتنويع الخلاف. 

قوله: (بلا تولّدِ) قاله ليغاير هذا القول قول المعتزلة» فإنّهِم يزعمون أنَّه عاديٌ كما هو معلومٌ 
عندهم في بحث التَّولّداتء وإن كان يلزمهم أنه عقليٌ كما مرّ. 

ولم يقل هنا: «ولا تعليلٍ» لعدم القائل بأنَّ الارتباط عادييٌ بالتَعليل» حنَّى يُحترز عنهء فما 
في بعض الحواشي منّ التّوقْف في عدم قوله هنا ذلك غير ظاهر . 

قزل فكي جلف أي : العلم أو الطَّنّ . 

قوله: (لأنَّ من الشّروط) أي: شروط القياس المنتج (التَّفَظُن للاندراج) أي: وهو هنا مفقودٌ 
فتخلّف العلم أو الطَلنّ بالتتيجة لفقد شرط القياسء والكلامٌ هنا إِنّما هو في القياس المستوفي 
للشروط 

والجواب عنه بإمكان أنَّ الأَشْعَرِيَ صاحبّ هذا المذهب لا يشترط التَّفظن للاندراج لا يخفى 
بُعده» فالأؤلى تصويره بأن يخلق الله العلم أو الطنّ بالمقدّمتين دون العلم أو الظّنّ بالنّتيجة؛ خرقاً 
للعادة. 

قوله: (أَوْ ولد عقيٌ) وصفه ب«العقلي' باعتبار ما يلزمهم في نفس الأمرء وإلّا فهم يزعمون أنه 
عادي كما عرفت» ومعنى كونه عقليًا: أنَّ اللّزوم فيه واجبٌ عقليٌ . 

قوله: (أي: ذو تول) ويحتمل أن التونّد مد :لتر اد [ص/ 7١]ء»‏ فلا حذف» ويؤيّده قوله 
بعد: «أو واجب». 

قوله: (أن يوجد فعلٌ لفاعلٍ فعلاً آخر) مفعول «فعل» هو «فعلاً آخر»» والفعل الأوّل هو المتولّد 
عنه ك: العلم أو الطَنّ بالمقدّمتين؛ إِذِ المراد ب«الفعل» هنا: الأمرء فيدخل فيه العلم وإن قلنا: إِنَّه 
من مقولة الكيف. والفعلٌ الثاني هو المتولّد ك: العلم أو الظنٌّ بالتّتيجة. 


ها 


ماه » 
1 ا 


.سل اليه ليا صر 3008 


(4) تك( أوَْوَاحِكَ) عفد + أى : متسوث إلى الوصوت+ تتدتى+ الكعليل أي 
أو بطريق الوجوب» أي: التّعليل؛ بمعنى: أنَّ العلم أو الظْلنّ بالمقدّمعين عله أثْرت في 
وجود العم أو الطَنّ بالنتيجة . 

ديع 


(وَالأَوَلُ) وهو أنه عقليٌ بلا تعليلٍ ولا تولدٍ (المؤيد) لإمام الحرمين » والثانن للشّيخ 


والئَّالكُ للمعتزلة» وهو فاسدٌ بقواطع البراهين المقرّرة في محلّها . وقال الإمام 
السَّنْوسِنُ في «شرح الكبرى» : وهذا المذهب أي: القول: بالتولد منطلقا د اذوه مين 


مذهب الفللاسفة 4 عن اف بكي وب اح الم سان ني 4 ودمو وطال وعيزر ا الطبوة لمجا هد جه ا راطا م تو نم كفن ور فبعر اااي يران فلن 
حاشية الصبان 


وأقول: إسنادٌ الإيجاد إلى الفعل مجارٌ عقلىٌ من باب الإسناد إلى الواسطة» فلا ينافي أن 
المؤثّر عندهم في الفعلين القدرة الحادثة0" » كما ذكره أوّلاً. 

قوله: (أئي: مشجوكة إلى اتوهوف» ددو اج ناشين الذى عق 'فاع 45 لازو وار 
كما في «الكبير»؛ لا من الوصف الموضوع لذاتٍ ومعنّى قائم بهاء وإِلّا كان" بمعنى معلّل على 
صيغة اسم الفاعل وهو غير صحيح. وقوله: (أي: بطريق لوسرب تنش لقوق المصنّفء أو 
واجبٌ بِيّن به معنى النّسبة. وقوله: (أي: التّعليل) زيادةٌ إيضاح» وإن كفى قوله قبل: #بمعنى 
التعليل». 

قوله: (المؤيّد) لأنَّه اختاره الإمام الرَازِيُ أيضاًء وشهره حُحبَةُ الإسلام وغيره» ولأنَّ ما احتجٌ به 
الشّيخ الأشْعَرِيُ يمكن القدح فيه» كما بسطه في «الكبير»”" . 

قوله: (لإمام الحرمين) خبرٌ ثان لقوله: «الأوّل2. 

ترنده يقر نع ادر مين )"الى :نان لعن اذ تانيز سهدي لخاددة الا ماسر ارلا خرادا. 
وأنَّ الله تعالى منفردٌ بكلّ تأثير 

وإضافةٌ تت إلى «البراهين» من إضافة الضف اللدزمة إلى موصوفها. 

قوله: (بالتّولد مطلقاً) أي: في هذه المسألة» وفي غيرها. 


حاف 


. قوله: (القدرة الحادثة) أي: ذو القدرة الحادثة بها‎ )١( 
(؟) قوله: (وإِلّا كان. .. إلخ) لأنَّ الوجوب هنا عندهم .كما قال الشَّارح . معناه التُعليل» والله أعلم.‎ 

وصلَّى الله على سيّدنا محمد التي الأمّ» وعلى آله وصحبه وسلم كلَّما ذكرك الذّاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 
[فرة انظر : «الشّرِح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: 178). 


أَقْسَامُ الحَجَّةٍ ظ 7 ده 
في الأسباب الطّبيعيّة: ال 0 
05 ا ولقبوه 1ه لل نوريا عدج وقالوا : فعل فاعل 
لسكا فغيّروا العبارة. اه باختصار وتقديم 0 


واستثنوا القياس الذي تقدَّم العلمُ به ونس ا 
حاشية الصبان 1 


قوله: (في الأسباب الطّبيعيّة) متعلّقٌ بامذهب»؛ أي: الأسباب المؤثّرة عندهم بطبيعتها ك: النَا 
المؤثّرة عندهم في الإحراق بطبيعتها . 

قوله: (فهم) أي : الفلاسفة زعموا أنَّ اللبيعة؛ أي: طبيعة السّبب تؤثّر في مطبوعها؛ أي 
المسبّب عنهاء و«الفاء» تعليلية . 

وأقول: لعل المراد أنَّ ذا الطّبيعة يؤثّر بطبعه في المطبوع. لكن تُسب التأثير إلى الطلبيعة؛ لأنّها 
الواسطة في التّأثير» وإِنّما قلنا ذلك ليوافق ما اشتهر عنهم من أنَّ الئّار مثلاً تؤثّر بطبعها الإحراق. 

قوله: (ما لم يمنع مانعٌ) ك: البّلل في تأثير النّار الإحراق؛ أي: أو ينتف شرظ ك: المماسة في ذلك . 

قوله: (ولم يجعلوه) أي: المعتزلة معطوفٌ على «أخذوه»؛ أي: ولم يجعلوا التّولّد (من باب 
العلل) أي: ولم يجعلوا هذا المذهب من باب المذهب في العلل. 

قوله: (لا تتوقّف على مانع لها) أي : على انتفاء مانع لها كما في عبارة «الكبير»؛ أي: لأنّها 
١‏ أعانه اويا ست سر نت فا قد 

قوله: (وييوز أن تمع من التولد مانع) أقول: هذا يعكر على تمثيل الشَّارِح في (كبيرة» لبود 
بحدوث حركة المفتاح عن حركة اليد. 

قوله: (فأخذ المعتزلة ذلك) أي: تأثير الطّبيعة في مطبوعها ما لم ب يمنع مانع . 

قوله: (وقالوا: فعل فاعل السّببء فغيّروا العبارة» أي: قالوا في بيان الفعل المتولّد: هو فعل 
فاعل السّببء فأضافوا الفعل إلى فاعل السّببء وجعلوه المؤثّر فيه» مكان إضافة الفلاسفة الفعل 
إلى السّبب وجعلهم السّبب هو المؤثّر فيهء فخيّوا عبارة الفلاسفة في ذلك» كما اخترعوا اسم التّونّد 
زيادةً في إخفاء مأخذهم. 


عه 


قوله: (واستثنوا) أي: المعتزلة» وغرضة بيان بعض ما يرد على مذهبهم . 


.)١198 انظر: «شرح العقيدة الكبرى» للسنوسي (ص:‎ )١( 


د ضبن داع املاط 


ثم استٌرّْجع» فقالوا فيه بقول الإمام: إِنّه عقليٌ من غير تولّدِ ولا تعليل» وهذه تفرقةٌ من 
غير فارق؛ 1 قبا امسترره بن اين ل الكل دفر ع قت الّتي غفل عنها 
الذّهن حتَّى يحصل الاسترجاع» على أنَّ المذهب فاسدٌ من أصله. 

والرّابعُ مذهب الحكماء» وهو فاسدٌّ أيضاً بقواطع البراهين المقرّرة في محلّها . 

فعُلِم مما ذكرناه أنَّ بين المقدّمتين الطَّنيّتِين والطّنّ بنتيجتيهما ارتباطاً إذا كانت الصُورة 
صحيحةً» وإن أمكن زواله بعد ذلك؛ لأنَّ ذلك الرّوال لا يمنع حصوله عنهما عقلاً أو عادةً 
فيجري فيه الخلاف السّابق» وقال الجلال المَحلَّي بخلاف ذلك» وبحث معه العلّامتان ابن 


خاشية ‏ الشيان الل ل > اا 7 ير 7 77 ا ل يري 

قوله: (ثمّ استرجع) أي: تُكلّف رجوعه بطلب الذّهن إيّاه وتفكّره فيه؛ بناء على ما سيذكره 
الشّارح» وسيأتي ما فيه. 

تون (الأنه ليد قبما اطشتؤد: + زلغ) اعتزهه' التند ريا امك أن الدئ ابكيره ليس و 
ما كان بقصد العبد وإعمال فكره وترتيبه مقدّماته الى غفل عنها ؛ لاعترافهم بأنَّ في هذا أيضاً توّداً» 
وإنَعا الذي اسكطتؤة ونقوا التّولّد فيه ما سَتّح للذّهن بعد نسيانه من غير قصد العبد؛ لأنَّ هذا بفعل الله 
تعالى» فالعلم النّاشىئ عنه أيضاً بفعل الله تعالى» أفاده في «الكبير»0؟ , 

قوله: (حتَّى يحصل الاسترجاع) أي : الرّجوع . 

قوله : (على أنَّ. . . إلخ) تَرَقّ من فساد تفرقتهم المذكورة إلى فساد مذهبهم من أصله. 

وأقول: لا حاجة إليه بعد قوله سابقاً: «وهو فاسدٌ بقواطع البراهين». 

قوله: (بقواطع البراهين) أي : الذّانّة على_بطلان القول بالل وعن أن لا قات الله 

قوله: (ممّا ذكرناه) أي: في قولنا سابقاً: «وفي الارتباط بين العلم أو القن بالمقدّمات والهلم أو 
الطْلنٌ بالتيجة : وقوله: (أنّ بين المقدّمتين) أي : بين ظَنَّيهما. وقوله: (الطَئّيتين) أي : المظنونتين. 
وقوله : (وإن أمكن زواله) أي: زوال ظنٌّ التّتيجة. وقوله: (بعد ذلك) أي: بعد حصول ذلك؛ أي: ظَنّ 
النّتيجة. وقوله: (لا يمنع حصوله) أي : ظنّ النّتييجة عنهما؛ أي: عنٍ المقدّمتين الطّتمتِين . وقوله: 
(عقلاً) أي: كما هو مذهب الإمام (أو عادةً) كما هو مذهب السَّيِخْ الأَشْعَرِي. وقوله: (فيحري فيه 
الخلاف السّابق) تفريعٌ على قوله: «أنَّ بين المقدّمتين الطَنْيِّين وظنٌّ نتيجتهما ارتباطاً» . 

قوله: (وقال الجلال المحلئٌ بخلاف ذلك) فخصٌ في شرحه ١جمع‏ الجوامع»”" الارتباط 


() انظر: «الشرح الكبير للملوي على :السُلّم مخطوط (لوحة: .)١"9‏ 
(0) انظر: «البدر الطّالع في حل جمع الجوامع» للمحليٌ .)118/١(‏ 


َقْسَامُ الْحَجَّةٍ ظ © وده 
أبي شريي27 وشيخ الإسلام بما تقدّم؛ وحاصله: أنَّ تجويز الزّوال إِنّما هو دليلٌ على عدم 
ثبات القن بعد حصوله» لا على انتفاء حصوله عقب التّظر الصّحيح الصّورة. 


ع 2 عع 

8 7 نت 
حاشية الضيان | ربب ب ببب)بببي 
زالخلاق مما ]ذا كاق الدلين مجروما يديقيياء الأن الحاضسا عن الذثيل الطتع يكن زوالةء 
فلا ارتباط بينهما . 


قوله: (على عدم ثبات الطَِّنّ) أقول: أي: على جواز عدم ثبات الطَّلنَّ؛ إذ تجويز الرّوال إِنّما 
يدل على جواز عدم النَّباتء لا على عدمه بالفعل» وإنَّما يدل على عدمه بالفعل زواله بالفعل. 
وقوله: (لا على انتفاء حصوله. . . إلخ) أي: فبينهما ارتباظ. وقوله: (عقب التّظر) قال في 
«الكثيرة: أ + أو معد ا 

وقد منع هذا البحث ابن القاسم [ص/ 4؟١]‏ وأيّد كلام الجلال المحليٌء فال ات عاد 
لا منشأ له إِلَّا عدم الدَّنيّه لوجه استدلال الشّارح بذلكء فإنَّ وجهه أنَّه لما أمكن زوال الطَّنّ لطروٌ 
المعارض أمكن عدم حصوله ابتداءً لمقارنة المعارض؟؛ لأنَّ المعارض إذا كان منشأ لسقوط لظن 
بعد حصوله كان منشا لعدم حصوله ابتداء» كما هو في غاية الظْهورء والعجبٌ خفاء ذلك على 
الكمّال» ف زابخ الكيدٍ الشريفت الكشيوض أجاف لئلقة قله المحيد حال مرافقة ة هذا الإمام. 

وما قولة؛ #قإن القياس إذا كان صحيح الصّورة اماف ةمول الكُلن 64 فيجات عينه: 
بأنَّ هذا مسلٌَّ عند انتفاء المعارض» وكلامنا مع المعارض. اهم9© 

وقال أيضاً: وجه الفرق أنَّ الدُليل اليقينيٌ المؤدّي إلى العلم قطعييٌ التّأدية إليه» والقطعيتٌ لا 
يعارضه شي من قطعينٌ أو ظنَّء فلا يتخلّف عنه العلم أبداً» بخلاف الدّليل 00 المردي إلى 
لطن فإنّه ظَّنُ التّآدية إليه» والطَّنّيُ يمكن معارضته بقطعيّ أو ظنَّء فتنتفي التأدية. | 


04 4 
2 2 3 


)١(‏ محمّد بن محمّد بن أبي شريف المقدسيء أبو المعالي» كمال الدين ابن الأمير ناصر الدين (8517ه - 905ه)ء 
عالم بالأصولء من فقهاء الشافعية» له: «الفرائد في حل شرح العقائد»» و«المسامرة على المسايرة». انظر: 
«الأعلام! للزركلي (// “01). 

0) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١5٠‏ 

(*) انظر: «الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» لابن قاسم العيادي (١/54؟).‏ 

(5) انظر: «الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» لابن قاسم العبادي (544/1). 


يليان قد 


تل 


«أقسام االححة» 


البَغثُ حَقٌ بدليل قوله تعالى: إقل بلى 


ماكانت من الكتاب والسُئّة والإجما 
5 وربي لتبعفن) [التغاين: 1] 


. ما تأنّف من مقدّمات يقينيّة, بأنْ يكون اعتقادها 
البرهان 2 
جازماً مطابقاً ثابعاً لا يتغير 


وهو ما تركب من: قضايا مشهورةء أو مُسَلَّمَةٍ بين | 
الخصمين؛ سواءًٌ كانت صادقة أم كاذبة 


الجدل نحوٌ: «َالعَدَلُ حَسَنّء وَالظَلَمْ قَيبِخٌ» 


ضير ارسي 


والمقصودٌ منه: قَهْرٌ الخصم, وإقناغ مَنْ لا قُدرة له 
على فَهْم البرهات 


وهو ما تركب من مقدماتٍ مقبولةٍ أو مظنونةٍ 


1 


1 نحؤ: «هَذَا لا يُخَالِطُ النّاسَ» وَكُن مَنْ لا يُخَالِطٌ 


التامن مُتَكَين فَهَذَا مُتَكَبر» 


ع 


والغرضٌ من الخطابة: ترغيبُ السّامع فيما يَنفْعُه دنيا 
وأخرى 


وهو ما تأنّف من قضايا تَنْبَسِطُ منها النّفسٌ أو 


نحو: «الخَمْرٌ يَاقُوتَةٌ سَيّالَة»ه و: «العَسَلٌ 0 
مُهَوِعَة» 


والغرضُ منه: انفعالُ النّفس لترغيبها في شييء أو 


تنفيرها عنه 
اح ا ا 2 كل 


وهي ما تألّف من مقدّماتٍ باطلةٍ شبيهةٍ بالحقّ 
كقولنا في صورة فرس في حائط: «هذًا قرس كل 
فَرَسٍِ صَهَالء فَهَذَا صّهال» 


والغرضُ منها: الإيقاعٌ في الشكوك والشُبّهٍ الكاذية 


الات (البييهاث) 


المُشَامَدَاتُ (الوْجْدَانِيّاتِ) 


الكت 


بات 


المَُوَاتَرَاتُ 


المَحْسُوسَاتُ 


«اليقينيات» 


ما كم فب العف من غير 
واسطةٍ تتوقّف على تمل 


ما حَكُمَ فيه العقل من غير 
واسطة تتوقفٌ على تمل 


ها حكم به العقل والحِسٌ مع 


اكه 


ما حَكم بها العقلٌ مع حاسّة 
السّمع 


ما يدرك بإحدى الحوايي 


الخمس الظّاهرة 


| جك ١ه‏ 


ك: «السّمَاءٍ فَوْقَنَد وَالأرْض تَختتا» 
ك: «السّمَاءٍ فَوْقَنَ وَالأَْضٍ تَحْتَنا» 
كقولنا: «السَقَمُونيَا مُسْهلةً», و«الخَمْرُ مُسْكِر» 
ك: «علمنا بِعَرّهَ وَالشَافِِيَ»؛ بسبب كُثْرة المُخبرين 
بذلك الْذين يُوْمَنْ تواطوهم على الكَذِب 


5 «العلم أن نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ و الشّمْس»؛ 


أي: الظّّ بذلك ظنًا قو 


هي: السّمْعٌ والبصرٌ والشّم والذوق واللمس؛ وكلها 
في الزأس خاصّة به إلا اللّسن, فإنّه يتعدى إلى بقية 
البدن 


22 8 اي 


1 
00 


«دلالة المقدمات على النتيجة» 


ف إفادة النّظر الصّحيح 


للنّتيجة أربعةٌ مذاهب 


أن العلم بالتُتيجة متولّدٌ عن 
النُظرء بجعل النّظر مُقدوراً 
للثّاظر مباشرة 


أن النُتيجة لازمةٌ للتّظر لزوماً 


أن العلم بالتتيجة عادي يُمكن 
تخلّقه عن التّظر 


أن اتتيجة معلولُ لتر وهو 


وهو باطلٌ؛ لأنَّ العلّة لا تُفَارق 
معلولّهاء والنظرٌ لا يُجامع 
التتيجة؛ لأنّه ضِدُ العلم فلا 


بمعنى أن من عَلِمَ المقّمتين 
امنع أن لا يَعلمَ التتيجة» 

فالعلمُ بالتُتيجة لازم للمقدّمتين 

كلزوم الرّؤية للمرئي 


فَاليِيِجةٌ مُتَولّدةٌ عنه؛ كتولد 
حركة الخائّم عن حركة 
الإصبع 


لأنّ الُظر مخلوق لله تعالى» 
والعلمٌ بِالتتيجة يُوجَدُ عنده لا 


به 


وهذا مذهب الْمُعْتَرلَة الباني له 


على أصل مهدوع؛ وهو: أن 
العبد يخلق أفعال نفسه 


وهذا مذهب الفلاسفة القائلين 
بتأثير الِلة 


وهو مذهب إمام الحَرّمَين وهذا مذهب الشيخ الأَشْعَرِي 


(كَايمَةٌ) في بيان خطأ البرهان. 
00 وخا الَبُْرْمَانَحَيت وجدًا ففِئ مَاةَةٍأَوْ صُورَةهَاا ةا 
0170 فِيْ اللَِْ كَاشْيرَاكِ أَؤْكَجَعْلدًا كَبَائْنِمِئْلَالرَِّفٍِمَأتحدً 
عضا البْرمَانِ) اقتصر عليه؛ لأنَّ ما سيأتي لا يُشترط نفي جميعه إِلّا في البرهان» 
بخلاف الخطابة والشّعر والجدل والسّفسطة؛ إذ لو اشترط فيها نفي جميع ما سيأتي 
لكانت برهاناً» ولمًا تأنّت السّفسطة. 


نهم و مه . 03 . ل 8 َك 0 لي | تيه 1 5 
(حَيث وجدا) فهو: إِمّا (فِين مَادةِ) وهى كل من مقدمتيه» (أو صورَة) أي: هيئة. 
© (ما لميتدا) وهو خطأً المادة: 


٠. 31‏ 9 0 8 0 2 
ما (فِ اللفظ. 5: اشْيَرَاكُ) نحو : «هذا قَرَءٌ» وتريد الحيض اع بج سور و 
حاشية الصبان | _ 7ب 


(كَاتِمةٌ في بيان خطأ البرهان) وخاتمة الشَّيِء لغةّ: «ما يُختم به ذلك الشَّيءا. 

واصطلاحاً : «الألفاظ المخصوصة الدَانََّ على المعاني المخصوصة». 

قوله: (اقتصر عليه) جوابٌ عن اعتراض سيّدي سَعِيد بأنَّ الخطأ لا يختصٌ بالبرهان» بل يكون 
في غيره» ويحذر من ذلك الخطأ في القياس كلَّهء فكان الأنسب أن يقول: «وخطأ القياس». 

قوله: (بخلاف الخطابة. .. إلخ) قال في «الكبير»: ولو سلّم أنّه يشترط فيها انتفاء جميع ما 
سيأتي» لقلنا: إِنّه خصٌ البرهان بالذّكر؛ لأنَّه المقصود الأهدٌّء والمكتسب به اليقين. اه(© 

قوله: (ولما تأنّت السّفسطة) إذ هي مركِّبةٌ من مقدّماتٍ وهميَّةٍ كاذبة. 

قوله: (حَبْتُ وُجِدَا) أي : النخطا »:والطرت علق نما تعلق بد الجا والمجروز ع 

قوله: (فهو إِمّا. . . إلخ) الفاء زائدةٌ في خبر «الخطأ» بحسب صنيع الشّارِح» وإن كان خبره 
بحسب صنيع المصئّف «في ماٌّوًا. 

قوله: (وهي كلّ من مقدّمتيه) أي: باعتبار لفظيهماء أو باعتبار معنبيهما ليتأنّى التّقسيم الآتي . 

قوله: (في اللّفظ) أي : من جهة اللّفظ . وقوله: (5: اشْيرَاك) قال في «الكبير»: كخطأ اشتراك» 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: .)١55‏ 


5 /اه ظ حَاشيْما كاد 


«وَكُلٌ ا ل يحرم الوطءٌ فِيه» ينتج : «هَزَا لا يحرم الوَّطءٌ فيه». 
وأو كفل الا هال النبولفن” عل لحة التصيق الأسكناء التكتوات: 


صاحب (تبَاين) مع شيء آخر في الحقيقة (مثل الرَّدِيْفِ ادل ا 000 
عاشة القت 7 ا يي ا 


وإضافة الخطأ إلى الاشتراك لأدنى ملابسةٍ؛ أي: الخطأ الحاصل بسبب الاشتراك. [1ه]7© 


والمراد ب«الاشتراك» هنا: أن يكون للّفظ إطلاقان فأكثر ولو بسبب إعلالٍ تصريفي» كالمختار 
للفاعل والمفعولء أو بسبب التَّجوّز إلى أحدهما ك: «الفرس» للحَيّوَانَ الصّاهلء والصّورة المنقوشة 

قوله: (وَكُلُ كُرْءِ لا يَسْرُمُ الوطهٌ فِيه) أي: وتريد الظّهِرء فالمقدّمتان على هذا صادقتان إلا أنَّ 
الحدّ الوسط لم يتكرّر معتى. 

فإن أردت الحيض فيها كانت الكبرى كاذبةٌ» أو الظّهر فيها كانتٍ الصّغرى كاذبة؛ إذ الغرضٌ أن 
المشار إليه حيضٌء أنَا لو كان المشار إليه الظظهر وكان هو المراد في المقدّمتين» فالقيامُ صحيحٌ 
مادَّةَ وصورةٌ. 

فإن قلت: الفسادٌ على الأوّل من جهة الصّورة فكيف جعلتموه من فساد المادّة؟ 

قلث: لما كان عدم تكرار الوسط معتّى ناشئاً من المشترك الذي هو جزءٌ من أجزاء الماّة؛ 
جعلوه من فساد المادّة بهذا الاعتبارء وإن كان يصحٌّ جعله من فساد الصّورة باعتبار عدم التّكرار 
معنّى» انظر «الكبير»0©. 

قوله: (قال المؤلّف. . . إلخ) افيه إلن النولت لاععراقى كدي كيد عليه ؛ حجان لغ القصر 
إِنَّما هي في : «أب». وأخ. وحمكء لا في: «ذي) بمعنى: «صاحب»» وافم» بلا ميم؛ فإنهتيا رما 
يعربان بالأحرفء كما ننّه عليه المُرَادِيء فكان الأولى أن يبدل ذلك بمثل قولنا : 

م 0ق 0 0 2 20 20 كك كد 5 

اه ونقله فى «الكبير»”" وأقره. 

قوله: (تَبَايْنِ) أي: جزئي ؛ كأن يكون بين اللفظين العموم والخصوص المطلق كما في المثال 
الأوّل. وقوله: (في الحقيقة) متعلقٌ بالتّباين. 


(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: .)١55‏ 
(5) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١145- ١48‏ 
(*) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١41‏ 


ا | ولاه 


د نحو: «هَذًا صَارِم) يرا إلى ميف غيرٍ قاطع؛ «وَكُل صَارِم سَيفْل 
فالصَّارم حقيقته تباين حقيقة السّيفاء والسَّيفكُ ما كان على القع المخصوصة قاطعا نحا 
أو لاء والصّارم اسم له بقيد القطع . 

)1١5(‏ وَفِيْ المَعَانِئيْ لالبياض الكَاؤِبَةُ يِذَاتٍ صِدْقٍ فَافْهَمالمُحَاطبَة 
)1١5(‏ كَمِمْلٍ جَمْلٍ العَرَّضِيْ كَالذَاتَيْ 


() ما (فِيْ المَعَانِئْ لِالّْاسٍ) القضيّة (الكَاؤيَهْ كقضيَّةِ (دَاتٍِ صِدْقِ) تعليلٌ ل«خطأ». 
حاشية الصبان 

قوله: (تمييرٌ ل «مثْل») أي: من جهة المأخذء فيؤخذ المباين كأخذ المرادف في نحو قولنا: 
«زَيْدٌ إِنْسَانُ وَكُل بَشَرِ حَيَوَان؛. 

قوله: (نحو: «هَذَا صَارِمٌ» مشيراً إلى سيفي غير قاطعء ودكُلُ صَارِم سَيْفٌ)) هكذا أيضاً 
في «الكبير»» ووقع في بعض نسخ هذا الشَّرح تبديلٌ في هذا المثال فليطرح . 1 

والفسادٌ في هذا المثال في صغراهء» حيث أطلق فيها «الصّارم» على «السَّيف غير القاطع» تومٌّماً 
أنَّ الصَّارم مرادفٌ للسّيف» وأنَّه اسمٌ للهيئة المخصوصة:؛ وإن لم يقطع. 

قوله: (تباين حقيقة السّيف) أي: تبايناً جزئيًا ؛ لأنَّ بينهما العموم والخصوص المطلق. 

قوله: (وإِمّا في التسائل) أي: من جهة المعاني. 

قال في «الكبير»: مقابل قوله: «في اللّفظ»؛ أي: الخطأ في المادّة ما في اللّفظء وإمًا 
في المعنى» ذ«أل» في المعاني للجنس» فتبطل 0000 

قوله: (لالتباس الكاذبة) قال في «الكبير»: وَعَلَلٍ الخطأ في المعنى بقوله: «لهأجل «الْيِبَاس» 
القضيّة «الكَازْيَة ب» قَصيَّةٍ «ذَّاتِ صِدّْق)؛ أي: صادقةء وقد يكون التباس الصّادقة بالكاذبة 99 
المشتركء أو الحقيقة والمجاز كما لو قلت: همَذِِ عَيّنٌ» مشيراً إلى الباصرة «وكُل عَيْن جَارِيةٌ) 
قاصداً الباصرة» أو الباصرة وغيرها من باب استعمال المشترك في معنييه عند مّن 58 وهو 
الإمام الشَّافعِيَ - وه - ومّن وافقهء فهذا خطأ في اللّفظ؛ أي: نشأ من اشتراك اللّفظء والقضيّة 
الكبرى كاذبةٌ شبيهةٌ بالصّادقة» وقد نصّ شيخ شيخنا على أنَّ كون المقدّمة الكاذبة شبيهةً بالصّادقة إِمًا 
مور جية اللفظ #التتكدرك والتعقيقة والسجاز» :وإكا من حية العضى' للد /ه68]ء يمل أن يفان: 
إِنَّ تعليل الخطأ في المعنى بالتباس الكاذبة بالصّادقة لا ينافي أن يكون الخطأ في اللّفظ أيضاً يعلّل 


(1) انظر: «مجموع السُلّم المروئق» (ص: 91/8). 
(5) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السِّلّم مخطوط (لوحة: 1517). 


0/5 كيان تهت نفلك 


دما نْهَم المحَاطَبَةُ ك5: : ول جَعْلٍ العَرَضِيْ كَالدَاتَنَ) نحو: «الخاس فِي السَّفِيئَةٍ 
د وَكُلُ محر لا ينبت ل وَاحِدِ). فإحداهما كاذيةٌ إن ا ب«المتحرّك» 
فيهما معنّى واحدء فإن ا 00 فى الأولى: المتحرّك بالعَرَض» وفى الثّانية : 


المتحرّك بالذات» لم يوجد تكرّرء وهذا غير العَرَضيّ والذاتيّ بالمعنى المتقدّم . 
حاشية الصبان 2 2 


بذلك» أو يقال: إِنَّ قو له: «لالتباس الكاذبة بذات صدق» راجع للأمرين؛ أعني قوله: «في النّنظى 
وقوله: «في المعاني». اه"'"© 

وقوله هنا: «تعليلٌ لخطأ»؛ أي: في قول المصئّف: «وَحَطَأ البَرْمَانَ؛ جرى على الاحتمال 
الثاني 

وأقؤل + كو قال لاتعلي للكيدوتة الشطا»؟ 'أئ :إن ست احصؤل التخطأ هذا الالباس لكان 
أَوْلى؛ لأنَّ التّعليل لمضمون القضيّة لا لموضوعهاء ويمكن حمل عبارته عليه بتقدير المضاف. 

قوله: (قَانْهَم المَحَاطَبَةٌ) أي : المخاطب بهء فالمصدر بمعنى اسم المقعول. 

قوله: (كمثل) 0 للخطأ فى المعانى» ولفظ «مثل» صل لتأكيد معنى «الكاف»»ء كما قاله في 
«الكبير)”" . 

قوله : (جَعْلٍ العَرّضِيْ كَالدَاتِيَ) أي : مثله في الحكم» والمراد هنا ب «الذَّاتِيا. :.مااثنت لكل فردٍ 
من أفراد ما حمل عليه من غير واسطةٍ أمرٍ مباينٍ ك: الكاتب بالقوّة» والمتحرّك بالدَّات. 

وَالعَرَضِى : ما ليس كذلك 5: الكاتب بالفعل» والمتحرّك بحركة السّفينة» أفاده في «الكبير»”” . 

قوله: (نحو: الجَالِس... إلخ) أي: فالمتحرّك بالعَرّض جعل في هذا المثال كالمتحرّك 
بالدّات في حكمهء وهو عدم النّبات في موضع واحدٍ إذا أريد ب«المتحرّك» في الكبرى المتحرّك 

قوله: (فإحداهما كاذبةٌ) هى الصُغرى إن أريد المتحرّك بالدّات؛ لأنَّ الغرض أنَّه متحرٌ 
بالعرض فقط» والكبرى إن أريد المتحرّك بالعرض. 

قوله: (إن أريد بالمتحرّك فيهما معنّى واحد) هذا الشَّقَّ هو مبنى التّمثيل. 

قوله: (بالمعنى المتقدّم) أي: في مبحث الكل . 
(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّم» مخطوط (لوحة: .)1١50‏ 


(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم» مخطوط (لوحة: 1517). 
(0) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلّم» مخطوط (لوحة: .)١50‏ 


ا ؤ /الاه 


و حل (نايج) أي : أو أن نجعل النتيجة (إخدى ١‏ لمُقَدّمَاتِ) نحو: : «هذه ل 
و عه 


وَكَل 6 تلكو 352 #السيعة اميك المقرفة أن الشركة مرادفة للتّقلة . 


وهذاء وإن كان للبحث فيه مجالٌ لكنّ البحث في المثل ليس من شأن الفحول» وقد 
بحث سيّدى سَعِيد بأنَّه إذا كانت المقدّمات صادقة» فكيف تكون من أنواع التباس الصّادقة 


بالكاذية؟ 
حاشية الصبان 
قوله: (أو جعل نّاتج) «أو» بمعنى الواوء و«النّاتج» بمعنى النّتيجة» كما أشار اليه الشَّارح 


بقوله: «أي : أو أن تجعل النتيجة» نينا فسّر المصدر ب«أن» والفعل؛ ليبيّن 9 إضافة «جعل» إلى 
«ناتج» من إضافة المصدر إلى مفعوله الأوّل» ويبيّن أن «إحدى المقدّمات» مفعوله الثّاني» لا تابع 
ل«ناتج؟ . 

و«جعل التّتيجة إحدى المقدّمات» يسمّى: مصادرةً على المطلوب» كما في «الكبير)7"" . 

نو افالكبيه حو الششرى) رداق بن اللنجة ضين العترى فن افمدض + «الإلسان بكرم وكل 
بَشَّرٍ ضَاحِكُ» . 

قوله: (وهذا) أي: النّوع الثاني مما مثّل به المصئّف للخطأ في المعنى» وهو جعل النّتيجة 
إحدى المقدّمات. وقول (وإن كان... إلخ) الؤاى للتخال» ودزة» :وصلية: 

قوله : (وقد بحث. . . إلخ) استئنافٌ بيانيٌ سيق لبيان البحث المتقدّم . 

وإيضاحه ‏ كما في شرح سيّدِي سَعِيد : أنَّ الغلط فيما ججعلت فيه التّتيجة عين إحدى المقدّمتين 
ليس من جهة مادَّة القياس فإنَّها صادقةٌء ولا من جهة صورتها فإنّها صحيحةٌ» وإنَّما جاء فيها الغلط من 
جهة أنَّ التّتيجة ليست قولاً آخر»ء بل هي إحدى المقدّمتين» والواجبٌ أن تكون غيرهما كما علمت في 
حدٌ القياس» وإذا كانتٍ المقدّمات صادقةٌ فكيف تكون من أنواع التباس الصّادقة بالكاذبة. اه 


5 
م 


قال في «الكبير» : : وإذا دقّقت التّظر وجدت إحدى المقدّمتين كاذبةٌ؛ لأنَّ فيها حمل الشَّيء على 
نفسه» والحملٌ يقتضي المغايرة بين الرفين في المفهوم» فحمل الشَّيء على نفسه يقتضي المغايرة 
بين السّيء ونفسه» ومغايرةٌ السَّيء لنفسه مخالفةٌ للواقع» فالدَّالٌ على مغايرة الشَّيء لنفسه بحمله 
عليها كاذبٌء فصمّ جعله من التباس الكاذبة بالصّادقة. 

لكن هذا واضحٌ في الاقترانيٌ ؟ أمّا الاستثنائئ فإذا جعلت فيه الاستثنائيّة عين النّتيجة لم يلزم أن 
يكون في إحدى المقدّمتين ثبوت الشَّيء لنفسهء وإن كان فيه الاستدلال على الشَّيء بنفسه؛ نحو: 


(1) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: .)١54‏ 


324 حَافيد| يمان هك اوف ناز 
0530 وا لحُكُم لِنْجِنْسٍ بِحُكْمٍ الت وَجَمْل كَالمَظهِيّ َبْرِ المَظهِي 
(وَ) ك: (الخك للسدى) ان : على كل فردٍ من أفراده (يِحُكمِ النّْع) الخاصٌ به؛ نحو 
القرَسُ حيوَان. َكل حَيوَانٍ يلق . وو مير ا 8 0 


0-1 2 0-8 ع ع 04 ب 
مرّةٌء وحقيقة «إيهام العكس» أن يقلب الغالط أو المغالط إحدى جزأي القضيّة مكان الآخر. 
حاشية الصبان 


«دَائِماً إِمَا أَنْ يَحُونَ العَدَدُ رَوْجاً أَوْ غَيْرَ رَوْج» لَكِنّهُ رَوْجٌّ؛ ينتج: «أَنَّهُ زوج فالنتيجةٌ عين 
الاستثنائيّة» ولم يكن في إحدى الققتمدع سمل الشويه فل ته 

ثم إِنَا نقول: لا تكون التّتيجة فيما مرِّ عين إحدى المقدّمتين» ولا يلزم حمل الشَّيء على نفسه 
فى إسذاهيهاء إلا إذا نميو الاعجباو يان «الثقلة» سكي ركه أن «الإتنانة تسكن شرا 
والاتعسل التعاين «اعبان ملذخطة الكتميةة إذ السيكق و«الندي» غاب 'مقهوما لسدالزل الأنتان: 
والعسكئالادمان تعاب ستهوما لمدلول التشره» فالستن باسد ا لاسمين إتعات تقهوما لمشي 
بالآخر. اه ملخص20 . 

قوله : (وَكَالحُكُم للجنس) اللّام بمعنى «على»» كما في «الكبير»""2. وقوله: (بحُكم التّوع) 
أي: بالمحكوم به لتو . وقوله: (النخاصٌ) صفةٌ لدحكم؟ الم رع ا 

وفي كلام المصنّف , بحتٌ؛ لأ المقدّمة التي حكم فيها على الجنس بحكم التّوع هي الكاذبة» 
وليست ملتبسةً بقضيّةِ صادقةء فلا يصحٌ جعل هذا النّوع من أنواع التباس الكاذبة بالصّادقة. ويمكن 
أن يقال: التباس الكاذبة بالصّادقة ليس عِلَةَ لجميع أنواع الخطأ في المعنى» بل لبعضهاء فافهم. 

فوله:> (َوَالِكَيَال الأضقة 655 آل عراف بدليل أن المثال مثالٌ للحكم على كل فردٍ من أفراد 
الجنس بحكم النّوع . و«المُرّة»: ما في المرارة من المائع الأصفر. 

قوله: (ويسمّى مثله) أي: مثل الحكم على الجنس بحكم النّوع؛ أي: يسمّى هو ومثله كالحكم 
على الصّنف بحكم النّوع؛ نحو: «الرّنْجِيٌ إِنْسَانء وَكُلَ إِنْسَانِ أَسْوَدُ». 

قوله: (إيهام العكس) أي: إيقاع صحَّة العكس في الوّهم؛ أي: وهم نفسه إن كان غالطاً؛ 
ووهم غيره إن كان مغالطاً . 

قوله: (أن يقلب الغالط) من الغلط. وقوله: (أوٍ المغالط) من المغالطة. 


.)١48 انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 
.)١44 (؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة:‎ 


حَايَمَةٌ إلا 4اه 


(2) ك: (جَعْلِ كَالمَظعِيٌ ع غَيْرٍ القَظعِيْ) بجر «غَيْرٍ) بالإضافة؛ أي: جعل غير القطعيٌ 
كالقطعيّ؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الثّانِيء وهو جائدٌ؛ لأنّه منصوبٌ 
العخنا نك فهو 1 اه وك مَيِّتِ جَمَادًا . 

01 وَالنَّانِ كَالخُرُوجٍ عَنْ أَشْكَالِهِ وَتَرْكِ شَرْط التَعْجمِنْإكْمَاليِم 


0 بحذف «الياء» ينا أو للوزن» وهو خطأ الضّورة (كَالخُرُوج عَنْ أَشْكَالِه) 


ا نحو: اكز لكاروعياة وَكُلَ قرس + حِسٌّ»؛ إذ لم يوجد تكرًرٌء 
حاقية الصيات 


قوله: (وَجَمْلٍ كَالقَظْعِيٌ غَيْرٍ القَظمِيْ) [ص/5١١]‏ قال في «الكبير» : : أي: وكجعل غير القطعييٌ 

من المقدّمات الطَّيّة أو الوهميّة أو الاعتقاديّة التّقليديّة مثل القطعي» ويظهر أنَّ هذا من عطف العام 
على الخاصٌ؛ لأنَّ ما تقدّم أيضاً فيه جعل غير القطعيئّ كالقطعيّ. [اه] ”") 

قوله: (بالمفعول النَّاني) أي : للمضافء» وكون «كالقطعي» القغولة نائياً ظاهرٌ على اعتبار 
2 دون المتعلّق» وعلى أنَّ «الكاف» اسم بمعنى : «مثل»؛ أما على اعتبار المتعلّق دون الطّرف 
فهو متعلّق المفعول الثاني بكسر اللّام -» وأما على اعتبارهما فبعض المفعول الثَّاني. 

قوله: (وهو) أي : الفصل المذكور (جائرٌ لأنّه منصوبٌ المضاف) فهو مستكمل شروط الفصل 

بين المضاف والمضاف إليه» وهي كون المضاف شبيهاً بالفعل في العمل» وكون الفاصل منصوبه 
0 واحداء أفاده في فى «الكبير)”". 

توك إن هذ مك .2ك متك <جنهاة) افون الكعرى وعسكة؟ لأنّ الوهم يحكم بجماديّة 
الميّت؛ لكونه كالجماد في عدم الرُوح والإحساس والحركة؛ فجعلت في هذا القياس كالقطعيّة: 
ونرّلت منزلتها في أخذها جزءاً له. 

ويرد هنا ما يرد على النّوع الذي قبله من البحث والجواب. 

وقد ذكر في «الكبير» صوراً من جعل غير القطعيّ كالقطعيٌ» وذكر من أسباب الغلط جملة» 
فارجع إليه”". 

قوله: (والقياسنٌ الاقترانينٌ لا بدَّ فيه من مكرّر) أمًا الاستثنائي فمستغنٍ عنه» وإن قال الشّارح 
فيما مرّ وفي «كبيره» هنا : أنَّ فيه التكرار بالقدة ؛ لأنّه مرتدٌ إلى الشّكل الأوَّل من الاقترانيّ. 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم» مخطوط (لوحة: .)١6١‏ 
(5) انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على المُّلَّم؛ مخطوط (لوحة: .)١5١‏ 
() انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم مخطوط (لوحة: .)١100-15١68٠‏ 


اشيم ضبن كلقع الم زاود 


3-7 

(وَتَرْك شَرْط الع أي : الإنتاج (مِنْ إِكْمَالِهِ) أ إكمال خطأً الصّورة؛ كأن يترك 

إيجاب الصّغرى أو كليّة الكبرى في الكل الأرّل؛ نحو: دلاا ث شَيْءَ مِنّ الإِنْسَان فريل: 
ل فَرَسٍ 0 أو: ِنْسَانِ ا وَبَعْض الحَيّوّان 0 


المقصود. 


حاشية الصبان 

قوله: (وَتَرْكِ) بالجرٌ عطفاً على «الخروج»؛ فيكون في قوله: «مِنْ إِكْمَالِهِه حالاً من «شّرطاء 
والضَّميرٌ يرجعٌ إلى «النّج' أو البرهان؛ أو من اتَرك» والضَّميرٌ يرجع إلى «خطأ الصّورة». والمرادٌ 
ب«الإكمال»: التّحصيل؛ أي: حالة كون الشّرط مما يتوقّف عليه تحصيل النّتج أو البرهان» أو حالة 
كون التّرك من أسباب تحصيل خطأ الصّورة. 

أو بالرّفع مبتدأء و١مِنْ‏ نْ إِكْمَالِه) خبرٌء والضَّمير على هذا يرجع إلى «خطأ الصّورة»» والمرادٌ 
ب«الإكمال»: التّحصيل؛ أي : من أسباب تحصيله. 

قوله: (نحو: لا شَّئْة. . . إلخ) تمثيلٌ على وجه اللَّفٌ والتّشر المرنّب. 
قوله: (وهو أن يذكر) أي : المتكلّم ناظماً كان أو نائراً 


قوم وير 


0 


«الخطأ في القياس» 


استعمال التُفظ ١‏ المشترك 
في القياس, فيَشْبةُ 


المرادٌ بغيره وهو باطل؛ لعدم تكيّر الحدّ الوسط؛ إذ محمولٌ المثغرى غيرٌ 
موضوع الكيرى 


استعمال اللّفظ المُباين 2 1 00 
كالمُرادف وهو باطلٌ من جهة جعل «صارم» الذي هو «السُيّف» بقيد كونه 


| كقولك: «هَذِهِ عَيْنّ» أي: شمسٌ «وَكُل غَيْنِ» أي: تَنْبَعٌ الماع 


«سيّالة» ينتج: «هَذِهٍ سَيالَة» 


كقولنا: «هَدًَا سَيِفه وَكُل سَيْفِ صَارِمٌ» ينعج: «هَذًا صَارِمٌ» 


قاطعاً. مُرادفاً لليف الذي هو الآلهُ المعلومةٌ لا بهذا القيدء وهو 
مباينٌ له 


كقولنا: «الجَالِسن في السفيئة مُتَحرَل وك مُمَحَرَكِ لا يَعْبْتْ في 


بأن تتبن قضَيةٌ كاذبةٌ وضع وَاحِدِ» ينعج: «الجَالِسُ في السفِيئةٍ لا يَنْبْثُ في موضع وَاجدٍ» 


ويُسمّى ذلك: «مُعادّرة 
عَنِ المَطلوب» 


بقضيّةَ صادقة 


| والتّتيجةُ باطلةٌ من جهة جعل الحركة الْعَرَضيّة الني هي محمول 
ا القضيّة الأأؤلى كالحركة الذَّائيّة الّي هي موضوع الثانية 


جعل الْتُيجة إحدى كقونا: «هَذِو نُعْلَك وَكُلْ تُقَلَةٍ حرّكة» يسج: «هَذِو حَرَكة» 
المقدّمتين بتغيير ما 


أوهو مردودٌ من جهة أن النُييجة ليست مُغايرةٌ للمقدّمتين» فلم يحه 
علمٌ زائدٌ عليهما 


كقوننا: «الْفَرَسُ حَيَوَانُ وَكُل حَيَوَانٍ ناطِقٌ» ينتجٌ: «الفَرَسُ ناطِقّ» 


وهو باطلّ من جهة الحكم على «الحَيّوَان» الذي هو جنسٌ» بحكم 
«الإِنْسَانِ» الذي هو نوع 


كقولك في رجل يَخْبِطُ في البحث. وهو بعيدٌ عن القَهُم: «هذًا يَتَكَلَمُ 


جعل الامر الوؤهيئ غ | | | بألْقاظٍ الهم وكلْ من يَعَكنْم بلاط الم عَالِمٌ» يسج: «هذا عَالِمّ» 


بان لا يكون على هيئة شكلٍ 
من الأشكال الأربعة 


يكون فاقد شرطٍ من شروط 
الإنتاج المتقدّمة للأشكال 


الأربعة 


القطعي كالقطعي 


وبُطلان التُتيجة من جهة جعل توهُم عالِميته كالمقطوع بها 


كقولنا: «كل إِنْسَانٍ حَيّوَان وَكُلُ حجر جَمَاةٌ» 


«لا شَيْءَ مِنَ الإنْسَانٍ بِحَجَرٍء 
وَكُل حَجَرٍ جسلم» يعج: «لا 
شَيْءَ من الإِنْسَانِ بجسُْم» 


وهو باطل؛ لفقد الشُرط: وهو إيجابُ المثغرى 


«كل إِنْسَانٍ حَيْوَانَ وَبَعَْضُّ 
حَيّوَانِ فَرَنْ» ينعج: «بَغضٌ وهو باطلٌ؛ لفقد الشرطء وهو كبَيْةٌ الكبرى 
الإِنْسَانٍ قَرسنَ» 


0 
(6؟١)‏ هذ هَذَاتَمَامُالعَرَضٍ المَفَصُودِ مِنْأمهّاتة ٍِالمنطق الم در 
حاشية الصبان 

قوله: (هَذَا) إن كان التَّمام بمعنى المتمّم فاسم الإشارة يرجع إلى الخاتمة أو إلى بيان خطأ 
الصّورة» وإن كان بمعنى الجميع فهو راجمٌ إلى جملة ما ذكره في هذا المتن من المسائل المنطقية. 

قال في «الكبير»: الإشارة للألفاظ, أو المعاني» أو التقوقة أو الألفاظ والمعاني» أو 
الألفاظ والتّقوشء أو المعاني والتٌّقوش. أو الئَّلائة؛ فهذه سبع احتمالات أَوْلَاها أنَّ الإشارة 
للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. اه”"2 

أي : على سبيل الاستعارة النّصريحيّة لتشبيهها بالمحسوسء وهل هي أصليّة أو تبعيّة؟ خلافٌ 
يناه ف في «رسالتنا في الاستعارات». 

وإنّما كان هذا الاحتمال أَوْلى من احتمال الإشارة إلى النُّهَوش؛ لعدم تيسّرها كتيشّر الألفاظء 
ومن احتمال الإشارة إلى المعاني؛ لتوقّفها إفادةٌ واستفادةً غالباً على الألفاظ» وما توقّف غيره عليه 
أَوْلقٌ بالاعتبار» ومن بيان وجه الأوَّليَّة على هذين يقهم وجه الأوّلويّة على المركّب منهما فقطء أو 
مع غيرهماء أو من أحدهما مع غيره. 

ف اواقول: عله التعة بطريق القصيل قنانبة وعهزون” حنملا لذن 

الألفاظ التي هي المسمّى على الاحتمال الأوَّل: إِمَّا أن تكون لا مع اعتبار شيء» أو مع اعتبار 
دلالتها على المعاني» أو مع اعتيار نقشها بالفوش أو مع اعتبارهما. 

والمعاني الَّتي هي المسمّى على الاحتمال الثَّاني : إِمَّا أن تكون لا مع اعتبار شيعء أو مع 
اعتبار انفهامها من الألفاظء أو مع اعتبار نقش دوالها بالتّقوش» أو مع اعتبارهما. 

والتقوكن التي هي المسمّى على الاحتمال الثَّال: إِمَّا أن تكون لا مع اعتبار شيء» أو مع 
اعتبار دلالتها على الألفاظ» أو مع اعتبار انفهام المعاني منها بواسطة الألفاظء أو مع اعتبارهما؛ 
فهذه اثنا عشر احتمالاً فى الاحتمالات الثّلاثة الأولى» فى كل احتمالٍ أربعةٌ . 

ومجموعٌ الألفاظ والمعاني التي هي المسمّى على الاحتمال الرّابع : إِمّا أن يكون لا مع اعتبار 
شىع» أو مع ارتباط المجموع من حيث هو مجموعٌ بالتقوس: أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ 
بالتّقوش» أو مع اعتبار ارتباط المعاني بالتُقوش» أو مع اعتبارهما. 


.)1١58 انظر: «الشَّرح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة:‎ )١( 


تَمامُ الفَرَض المَقْصُودِ) صفةٌ كاشفةٌ» (مِنْ) بيانيّةُ أو تبعيضيّةٌ ةز ز ذز ز 5 22127001 


حاشية الصبان 

ومجموعٌ الألفاظ والتُقوش الَّذي هو المسكّى على الاحتمال الخامس: إمّا أن يكون لا مع 
اعتبار شيء» أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالمعاني» أو مع اعتبار ارتباط 
الألفاظ بالمعاني» أو مع اعتبار ارتباط التّقوش بالمعاني» أو مع اعتبارهما. 

ومجموحٌ المعاني والتُّقوش الذي هو المسمّى على الاحتمال السّادس: إِمّا أن يكون لا مع 
اعتبار شيع » أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموعٌ بالألفاظ» أو مع اعتبار ارتباط 
المعاني بالألفاظ» أو مع اعتبار ارتباط التٌّقوش بالألفاظ» أو مع اعتبارهما؛ فهذه خمسة عشر 
احتمالاً أخرى في الاحتمالات الثّلائة التي قبل الأخيرء في كل احتمالٍ خمسةٌ تُضحٌ للاثني عشرء 
يكون الحاصل : سبعة وعشرين. 

والنّامن والعشرون سابع الاحتمالات» وهو كون المسثّى مجموع الألفاظ والمعاني والتقوش» 
لشفل 

قوله: (تَمَامُ العَرَضِ) أي: ذي الغرض؛ لأنَّ المؤلّف ليس غرضاً لشيءٍ آخرء بل هو ذو 
غرض ؛ أي: حاصل عليه» وهو حصول القبول كما في «شرح السعكنن ”7 اق أن يحصل له 
الرّضا من الله تعالى» وهذه المرتبة أعلى من أن يعمل لحصول ثوابٍ غير الرّضا ك: القصور 
والولدان والحورء أو دفع عذاب» أو اكه لدف [عن/1917] ييكون أطلى التهه واراذ 
المسكت؛ قاله في «الكبير»”" . 

قوله: (صفةٌ كاشفة) قال 'في:«الكبيرة: لأنّ كلا من الغرض: ونا يفعل للغرض لا يكون إل 
مقصوداً. [1ه]0© 

قوله: (بيانيّةٌ أو تبعيضيَّةٌ) قال في «الكبير»: ويؤيّد الثاني أن هذا التّألييف ليس جميع أمّهات 
التطى + اك أصوله؟ إل أن قال رن جتجهيا اذماء وجالفة باعجان أن تن كن سفنت لقلعة 
يُحصّل بها ما بقي من أمّهاته . [1ه]©» 


.)080 انظر: «مجموع السُلّم المرونق» (ص:‎ )١( 

(7) انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: .)١68‏ 
(6 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السَّلّمه مخطوط (لوحة: .)١90‏ 
(5) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على المُّلّمه مخطوط (لوحة: .)١58‏ 


0/4 
(أَمَهَاتِ) أي: أصول (المَِْ لمنطق المَحَمودِ) لأنّه يصون الفكر عنٍ الخطأ . 

وخرج : غير المحمود) وهو المشوب بضلالاات الفللاسفة. على أنه نما محمودٌ 
وإنما مُنع من الاشتغال به لاختلاطه بذلك. 


0 


(9؟١١)‏ قدَانمَهجَ بِحَمْدرَبٌَالمَلَقٍ مَارْئُْهُمِنْفَنَْعِلْمِالمَنْطِقٍ 


(قَدِ انْتَهَّى) متلبساً (بِحَمْدٍ رَبٌّ الفَلّقِ) أي: الصّبح (مَا رُمْتْهُ) أي: قصلته (مِنْ قن عِلْم 
المَنْطِقٍ) إضافة «العلم» ل«المنطق» من إقياقة المسمّى إلى الاسم» وهذا البيت تؤائد 
المولت: أقرة والغنالت اله رساء بره 
)0 9 تطلمة العنر اند اتيز يي خمَةَالمَوْلَى العَظِيْمِ المُمْمَيِرْ 
(1) الأَضَرِيُ عَابِدُ الرَّخْمَنٍ الس سحيو وي ا تياد 
كاد مس ياف حوفت ووختبلك اللبوطنا عن :الخايوت 

(تقلمَة العثد الذّكل القفتقة) أبلغ من : «الفقير». سو اج معو وك ع م ع و 
حاشية الفناتة ا ااا ل ل 1 مي و يي ل ا ا ري يا 

قوله: (مِنْ أَنَهَاتِ) أي: دوالٌ أمّهات» إن كانت الإشارة إلى الألفاظ» فإن كانت إلى المعاني 
فلا حاجة إلى التّقدِير؛ أفاده في «الكبير”". 

قزله: (غلى أله آيضاً متحموة) أي : والتحقيق كاتجٌ على أنه أيضاً محموةٌ فى نفشةء واخنتلاظة 
بضلالاتهم لا يَقْلِبه مذموماً؛ لأنَّ ذلك عارضنٌ لحاجقةء وهي التّمكُن من الرّدٌ عليهم» والعارضٌ 
ف 

قوله: (من الاشتغال) أي : اشتغال القاصر. 

قوله : (لاختلاطه بذلك) أي: بما ذكر من ضلالاتهم» فيُخاف على القاضر من تمكن بعضها 
في قلبه . 

قوله “من إضنافة المشكى إلى الأسم) أو العاء إلى" البخاصٌ: :ول يتكلم على إضافة لافن» إلى 
١علم»؛‏ وفي حاشية شيخنا العَدَوي : أنْها أيضاً من إضافة المسمّى إلى الاسم أو العامٌ إلى الخاص . 

قوله: (وهذا البيت... إلخ) أي: فلا اعتراض بحصول التّكرارء على أنَّه قد يقال: أعا 
حديث تمام مقصوده لأجل قوله: «بحمد رب الفلق». 

قوله : (أبلغ من الفقير) أقول: «المفتقر» اسم فاعل ؛ فيق يدل على الحدوثء» و«الفقير» صفةٌ 


م أ 


.)١55 انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم مخطوط (لوحة:‎ )١( 


1 


حَابَمَة ا همه 


(لِرَحْمَةٍ المَْلَى العَظِيّم المَفْتَدِرُ الأَخْضَرِي) نعثٌ ل«العَبْدا . 

قال المؤلف: وهر قعريلة التميا علد ها اشتهر في ألسنة انا وليس كذلكء» بل 
المتؤائر من أعالي أسلافنا وأسلافهم أن تسبنا للعباس :بن مرداسن 20 

(عَابدٌ الدخشة) إشارة إلى أن اسم المصئّف: «عبد الرّحمن»». (المُرْتَجِيْ) أي : 
المؤمّل مع الأخذ 0 الأسباب (مِنْ رَبُّهِ المَنَانِ) أي : المنعم أو المعدّد العم. 

وأمّا النّمي عن المنّهَ فللمخلوق» وأمًا الخالق فيفعل ما يشاء. 


حاشية الصبان 
مدكية ١‏ د ندال خلى الكواتر! عليين التنتعق أ بلة سق النقيرة إلذ افنيمالن انيم الفاعل ديول 
بمعونة المقام على تجدّد الحدوث مرَّةٌ بعد أخرى وجكدام نكون لسر لا بمعونة المقام على 
تجدّد حدوث افتقارٍ بعد افتقار وهكذاء بخلاف الصّفة المشبّهة فإنّها تصدق بافتقار واحدٍ دائم» 
فكان أبلغ منها بذلك الاعتبار. ا 

ولا يقال: الأبلغيّة باعتبار زيادة بناء المفتقر على بناء الفقير. 

لأنَا نقول: محل دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى اتّحاد النّوع؛ كأن تكون الكلمتان اسمي 
فاعلٍ أو صفتين مشبّهتين . 

نعم ؛ يمكن أن يجعل «المفتقر» صفةً مشبَّهةٌ بتجريده عن قصد الحدوث» قم نا كر 

قوله: (المُقْتَدِر) قال في «الكبيرا: أبلغ من القادر. اه” 

ووجهه: أنَّ زيادة البناء تدلٌ على زيادة المعنى في متّحدي النّو كما هنا. 

قوله : (الأَخْضَرِيُ) نسبةٌ إلى «الأخضر» جبلٌ بالمغرب. على ما ذكر لي بعض الظّللبة من المغاربة. 

قوله: (على ما اشتهر) حال من اانسب»؛ أي: حالة كونه جارياً على ما اشتهر. وقوله: (وليس 
كذلك) أي: وليس نسبنا في الواقع كذلك» وهذا النَّفي إِنّما ينّجه إذا لم يكن بلد الشَّيخْ بقرب ذلك 
الجبل المسكّى بالأخضرء وإلّا كان نسباً إلى المكان صحيحاً . 

قوله: (وأسلافهم) الضّمير يرجع إلى «أسلافنا»» أو إلى «الئّاس2. 

قوله : (للعباس بن مرداس) صحابيٌ مشهور. 

قوله: (وأما النّهي. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يرد على الاحتمال النَّانيء ودليلٌ النّهي عن المنّة 
بمعنى تعداد النّعم قوله تعالى: «يايها آلنَ امنأ لا يُطِلُوا صَدكيمْ بألْمَنَ والددى» [البقرة: 1514]. 
)١(‏ انظر: «مجموع الْشّلّم المرونق» (ص: 086). 
(؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلّم؛ مخطوط (لوحة: 151). 


(مَغْفِرَة) من «الغفر» وهو: السّترء والمراد: عدم المؤاخذة. 

(تُحِبْط بالدَنُوبء وَتَكْشِفٌ الفا عَنٍ القُلُوبِ) أي: تزيل حجب رين النوب المحدقة 
بأنوار القلوب الحائلة بين القلب وبين علام الغيوب. 

قال العو لف: فشبّه «القلوب» بأشياء مغطاة استعارةً بالكناية» و«الغطاءٌ» تخييل» 
وانَكُشِفٌ) ترشيحٌ 3 
((م0) 0 شتستنا بِجَنَةَ 7 لاك قطالحة أَكْرَّمُمَنْ لبقتدية 


(وَأَنْ يتِيْمَنًا) ىق : يجازينا بو وا ل مج جرع وا القن ول و زا قد واه ل زور اواو وروا جا 1211 ا ل 1 


امسعرموم 


حاشية الصبان 

ووجه الدّلالة: أنَّ النّمي عن المسبّب نهيٌ عن السّبب. 

لا يقال: يجوز أن يكون سبب الإبطال مجموع المنّ والأذى» فلا تكون فيه دلالةٌ على النّهي 
عن المنّ وحده. 

لأنّا نقول: السّنّة والإجماع نفيا ذلك» على أنَّ المنّة تتضمّن الأذى» وقد أوضحنا ذلك 
في حواشينا على «شرح آداب البحث» لمنلا حنفي 

قوله: (والمراد عدم المؤاخذة) لما كان السّتر لا يقتضي عدم المؤاخذة قال: «والمراد.. 
إلخ». 

قوله : (تُحِيظ بِالذنُوبٍِ) قال ذ في فى «الكبير» > أ تعلق بكل قرو اهدي 


وله رين الذنؤت) قال كن «القاموس»: الرَّيْنُ: الطبْعٌ والدَّنَسُء رَانَ ذنبُهُ على قلبه رَيْناً 
زفق 


5 


و غَلََء وكُل ما غلك رَائَكَء وبك وعليك» والنْفْسٌ: حَيكَتْ وَعْنّتٌ. اه 
وإضافةٌ «رين» إلى «الذّنوب» على معنى اللّام. 
قوله: (المحدقة) أئ: المحيطة» وهي و«الحائلة» يصحٌ جرّهما صفتين ل«الذنوب». ونصبهما 
صفتين ل حجب)»2 2 وهذا هو الأحسن. 
قوله: (وبين علّام) أي : وبين مشاهدة علّام الغيوب الثابتة لأهل الله. 
قوله: (والغطاء تخييل) أي : و«تكشف» ترشيخ» ولو لوسرو تن 
«الغطاء»ي» بأنْ شه انطماس القلوب بالذنوب بالغطاء» بجامع المنع في كلّء و«#اتكشف» ترشيح . 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّم» مخطوط (لوحة: 195). 
زهم انظر: «القاموس المحيط» (ص: 36). 


00 


حَاتَمَة | لاه 


30 1 9 32 0 0 سا 
(بِجَنَةٍ العل) جمع : «عليا» بالضم كاكبر وكبرَّى). 
0 


(فَإِنَهُ أكْرَمٌ مَنْ تَفَضَّلا) بل التَضّْل في الحقيقة ليس إِلّا منه. 
(1) وَكُنْ أَحِئ لِلْمُبْتَدِيْ مُسَامِحَا وَكُنْ لإشلاح المَسَاوٍتَاصِحًا 

(وَكُنْ) يا (أَحِيْ للْمْبنَديْ) وهو: من أخذ في مبادئ العلم. 

و«المنتهي» : مَن حصّل من العلم ما يهتدي به إلى باقيه . 

و«المتوسّط»: من حصّل المبادئ» ولم يبلغ درجة الثَّاني. 

(مُسَامِحَاء وَكَنْ لإصلاح) «اللّام» بمعنى : «الباء» أو «في) . (المْسَادِ) الذي يظهر لك 
(تأ فسا ان دكي بعد زبعا ن النطر صل الها نش العله 84135 إن ركم يكو اا سباق 
واي هو الخطأء فلا تهججم ببادئ الرّأي على التّخطئة» ولا تأت بعبارة فيها سوء أدب» 
بل ائت بالتّعظيم والتّبجيل. 


ثمّ هذا تواضعٌ من المصنّف حيث وصف نفسه بكونه مبتدثاً» ل 
حاشية الصبان 


قوله : (بِجَنَّةِ العُلَى) أي: بجنّة الغُْرف العُلىء وهذا أَوْلى من جعل شيخنا العَدَوي الإضافة من 
إضافة الموصوف إلى الصّفة كما لا يخفى. وقوله: (جمع: عُلْيا) هي خلاف الدّنيا. 

قوله: (بل التّفضّل في الحقيقة. . . إلخ) يشير إلى أنَّ ما اقتضاه كلام المصئّف من أنَّ هناك 
متفضّلاً غيره تعالى إِنّما هو بحسب الظاهر. 

قوله : (وَكَدَا آَخِي) أي: في الإسلام. 

قوله: (بمعنى الباء) أي: السّبييّة» أو الي لتصوير النّصح. 

قوله: (المَسَاد) هو خروج الشَّيء عن الاعتدال» والصَّلاحُ ضدَّهُء كما في «البّيضاوي)27 . 

قوله: (بأن تكتب.. . إلخ) تصويرٌ للوصلاح» على أن «اللّام» بمعنى: «الباء»).» وللنُصح في 
الإصلوجع على أنّها بمعنى «في»» ومحل الإصلاح قوله: «تكتب»» و النُصح قوله: «بعد إمعان 
النظر» . 

قوله: (فلا تهجم) بضمٌ «الجيم». 

قوله : (والتَّبجيل) عطف مرادفي. 

قوله؛ (ثمّ هذا تواضعٌ... إلخ) دفع فيه ما يقال: حيث كان [ص/8؟١]‏ المصئّف مبتدثاًء فما 
الحامل له على التأليف. 


.)58/١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


مه 


ولم يأمن وقوع الخطأ. 
08 وَأضيح القَسَاءَبِالفَأَمُلٍ وَإِدَْييْوَِدًفةا يبدل 

(وَأضيح المَسَادٌ ِالتَأَثْرِ) هذا إِذنٌ منَّ المؤلّف لمن يكون أهلاً أن يُصلح إن رأى 
خللاًء ٠‏ (وَإِنْ) كان الإصلاح (بَدِبْهَةً) أي: ذا بديهةَء بأن كان ببادئ الرَّأءِ (قلا ل 
ولأتاكجها يذل عن أن الشرات لدف بذك 

(إِدْ قِبْلَ: 
حاشية الصبان 

وحاصل الجواب: أنَّ وصفه نفسه بذلك من باب التُّواضعء مع أنه إنّما صنّفه لمن هو مثله. 

قوله: (ولم يأمن) أي : وبكونه لم يأمن. 

قوله : (بِالتَأمّل) «الباء» للملابسةء قاله في «الكبير""" . 

قوله: (أَنْ يُضصْلِحَ) أي: في صلب المتن» ويحمل هذا على الإذن بالإصلاح في صلب المتن» 
وقوله: (وَكُنْ لإصْلاح المَّسَادٍ نَاصِحًا) على الإذن في الإصلاح على الهامشء اندفع تومٌّم التّكرار 
في كلامه. ١‏ 

قوله: (وَإِنْ كان الإصلاح بَدِيْهّة) فيه إشارةٌ إلى أنَّ المصنّف حذف «كان» مع اسمها. 

وأقول: جعله الاسم «الإصلاح» يوقع في الرّكاكة؛ لأنَّ المراد بالإصلاح هنا تبديل الخطأ بغيره 
في صلب المتن» فيصير المعنى : وإن كان ذلك التَّبديل بديهةً فلا تبدّل. 

ويمكن دفعه بأن يراد بالإصلاح الواقع اسماً ل«كان» التَّبديل الذّهني كالخارجيّ؛ أي: وإن كان 
النّدِيل الحاصل في ذهنك المعزوم عليه بديهةً فلا تبدّل في الخارج؛ أي: فلا توقع ذلك التَّبديل 
الذَّهنِنَ في الخارج» وأسهل من ذلك جعل اسمها «الفساد؛ بتقدير مضافي؛ أي: وإن كان ظهور 
الفساد. . . إلخ. 

قوله: (ولا تأت بما يدلٌ. .. إلخ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ كلام المصنّف فيه اكتفاغ» وأنَّ قوله: «وَإِنْ 
بَدِيْهَةَ قلا تَبَدّلٍ) راجع لكل من قوله: «وَكُنْ لإضلاح المَسَادٍ نَاصِحَااء وقوله: «وَأضْيِح المَسَادٌ 
بالتَآمْلِ». 

قوله: (إِذْ قِيْلَ) «إذ» تعليليّة . 


اهكان داقع امعزتلت 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة: .)١61‏ 


حَايَمَة | 84م 


كَمْ مُرَيقِ) قولاً (صَحِيْحَا) أي : جاعل الصّحيح رديئاً فاسداً . 
ولكم2: مبتدأ خبره محذوف؛ أي : موجوثٌ والأؤلن تقديرة سعد اقرلة: (لأجل كُوْن 

قَهُمِهِ قَبيْحَا) الجار والمجرور متعلّقان ب«مُرَيّفِهء وهذا إشارة إلى قول الشّاعر”'' : [من الوافر] 
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاَصَحِيحاً وَآفَتُدُمِنَالقَهْوِالسَقِيمٍ 

00 وَكَلّ لِمَن لَمْ يَنْقَضات لمقْصِدئ: 2 الكعذر حم واج تتَلِمُبِتَيدي 


و مس مام اس 00 © عن لمر اه ا ل ا الل ما س اه سام اه 
00 وَلِبَنِئيْ إحدى وَءِ ُ رين سية مَعَرْرَةَمقبولة مستّخسّته 


جه سم 6ه سمس .0 2 5 وا 
(وَقل لِمَنْ لم ينتصِفٌ لِمَقصِدِي) بل لامني 1 [1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ 1 010111111 


حاشية الضبان 3333333222 مم 

قوله: (كَمْ) هي لإنشاء التّكثير مبنيّةٌ على الشُكون؛ لتضئّتها معنى «رُبٌ» الي للتُكثيره وتسئى 
خبريّة؛ لأنَّ إنشاء التكثير يستلزم الإخبار بِالكَثْرة بخلاف الاستفهاميّة . 

قوله: (مَرَيفيِ) بالجرٌ ندرا ل«كماء ور بإضافة «كم» إليه على الصضّحيح» وقيل: ب١من»‏ 
المقدّرة. 

أو بالرّفع على ند خيرٌ ا(كم) ومميّزها محذوك؛ أي: كم شخضص مزيّف . 

أو بالنّصب على لغة مَن ينصب تمييز «كم» الخبريّة» وإلى جوازه ذهب سِيِبَوَيُه والمُبَرّد 
والفارسي والسّيرَافِي والسَّلَوِْيْنَء لكنّ الرّسم لا يُناسب التّصب. 

والخبرٌ على الأوّل والئَّانث محذوف؛ أي: موجودٌء وقد روي بالثلاثة قول الفرزوق”'" : [من 
الكامل] 

قح عنقي كاعري وعنالكة .كدوك شوك مدو عكار 

البيت» لكنّ الخير فيه على الأوّل والثّالث ليس محذوفاء بل هو «كَدُ حَلْبَتْ). 

قوله: (والأَوْلى تقديره بعد قوله: لأجل. . . إلخ) أي: لتكون العِلَّة منّصلةٌ بالمعلول؛ أي: غير 
مفصولٍ بينهما بالخبر. 

قوله: (لِمَنْ لَمْ يَنْتَصِف لِمَفْصِدِيْ) أي: يعدل فيما قصدته الذي هو هذا التّظمء بأن اعترض 
علي فيه؛ فاللّام بمعنى «في»؛ و«مقصد' مصدرٌ ميمئٌ بمعنى اسم المفعولء أوٍ اسم مكان؛ أي: 
مكان فصدي بجعل المسائل ظرفاً للقصد. 
() البيت للمتنبى فى «ديوانه» (ص: 777). 
(0) انظر: افون الفررضة (ص: ١0غ).‏ 


04 !ناهج 

ا 2 قد ٠ ٠‏ اوسا أو عع هر م2 ره وس لمهم سا وء لئام ع ا ممم 
(العذر حق واجب للمبتدي. وَلبَنئ إحدى وَعِسْرينَ سنه معذرة) أي: عذر (مَقبولة 
مُسْتَحْسَتَهُ) لكون هذا السّن يقل فيه من يحصّل فيه العلم» وهذا أيضاً تواضعٌ منّ المؤئف 


حاشية الصبان 


ب للع ليه ابي 


فول (الكذر)"معلدر هدر زر 5ك عرية صر اهنا اناكم اح #الاس ا 


ويطلق كثيراً بمعنى : ها يعدن يله والمعنى المصدري هو المراد هناء ولهذا قال في «الكبير»: 
بمعنى الاعتذار. زاه] م 


ا 


قوله: (وَاجِبٌ) أي: متأكٌدٌء أو بمعنى: ما يُئاب على فعله ويُعاقب على تركه» فإنَّ من سمع 
اعتراضاً على أحدٍ في فعلء وعَلِمَ أنَّ له عُذراً وَجَبّ عليه رد الاعتراض» والاعتذار عنه إن لم يخش 
ضرراًٌ قاله في #الكبيني 9 

قوله: (لِلمُبْتَدِيٌ) ليس للنّخصيص؛ لأنَّ الاعتذار مطلوبٌ لغير المبتدي أيضاًء لكن اقتصر على 
المبتدي؛ لأنَّ طلبه له أشدٌ. 

قوله: (وَلبَنَيْ) جمع : «ابْنِ»» كما في «الكبير)”؟؟ . 

واعلم أنَّ قوله: «ولبني. . . إلخ» مغايرٌ لِمَا مرّ من طلب العُذر للمبتدي المستفاد من قوله: 
«العُذْرُ حَقٌ وَاحِبٌ لِلْمُبْتَدِي؛؛ لأنّه ليس كل مبتدئ صغيراً في السّنَّء وليس كل صغيرٍ في اسن 
مدقا » وأغرب مما وقع للمصئّف بكثيرٍ ما وقع لابن مَرْرُوق فإنّه نَظم «جمل» الحُوْنَجِيَ وهو ابن 
ست سنين» كما صرّح بذلك في نظمه. 

قوله: (مَعْذِرَة) أي: عذر. 

قال في «الكبير»: مصدرٌ ميمئٌ بمعنى : اعتذار» والتّأنيتُ ‏ أي : في «١مَْيُولَةٌ‏ مُسْتَحْسَئَةُ1 - باعتبار 
لفظ : «معذرة». |اه(©© 
واتققلكة إذا كاقاف ممسدرا كانت كين الذال تسيا وإذا انث اننبا قانع ندل الذال: 


أفاده فى «القاموس)9' . 


.)1”707 انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١١ 
.)158 (؟) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُلّم» مخطوط (لوحة:‎ 
.)1١98 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السُلَّمه مخطوط (لوحة:‎ 
.)198 انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُّلّمه مخطوط (لوحة:‎ )4( 
.)١58 انظر: «الشَّرِح الكبير للملوي على السَّلّم» مخطوط (لوحة:‎ )5( 
.)1797 انظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 
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0 ا 9ه 


ص - و 
(09 لا متنا في عَاشِر المُرُون ذِيْ الججهل َالْمَسَاوٍوَالمُقُون 
2 3 الى 5 5 5 و 

رلا سِيمَا) أي : لا مثل الشخص الذي (فِئْ عَاشِرٍ القرُون) من الهجرة موجوة. 

قال المؤلّف: وفى القرن أحد عشر قولاً؛ قيل: لكل عقدٍ منّ العشرة إلى الثُمانين» 
حاشية الصبان ' 

قوله: (لَا سِيّمَا) ليست من كلمات الاستثناء حقيقةً» لكن ذكروها في بابه؛ لأنَّ ما بعدها مُخْرَجٌ 
مما قبلها من حيث أولويّته بالحكم مما قبلها. 

ودلا» نافيةٌ || جنس » و(سيّ») بمعنى : مثل اس مهاء ولاما): 

بمعنى : الْذَى فم بعدها رد لمتحدرقن وجويا ؛ لمشابهة ١لا‏ سيّما»: 
الجملة. ولهذه المشابهة جاز حذف صدر صلة «ما» هناء ولو لم تطل. 

أو نكرة وو 2 وخبرٌ «لا» محذوفٌء فإذا قلت: «جَاءَنِي القَوْمٌ وَلَا سِيّمَا رَيْذّاء فالمعنى: 
ولا مثل الّذيء أو: رجل هو زيدٌ موجودٌ , بين القوم الَّذِين جاءوني ؛ أي : بل عن أاخص بي واشده 

ويجورٌ جعل «ما» زائدةٌ وجرّ ما بعدها بإضافة «س» إليه» وجعلها نكرةً تامّةَ ونصب ما بعدها 
تمييزاً لها إن كان نكرةً» وكذا إن كان معرفةً على مذهب من يجوّز تعريف التّمييزء أو مفعولاً لفعل 
محذوفي وجوياً؛ تقديره : أعنى . 

قال في «ا لكبير»: و«الواو» الدَّاخلةٌ عليها في , بعض المواضع اعتراضية ب إذ دلا يّماء مع 
ما بعدها جملةٌ مستقلّةٌ» وتصرّف في هذه اللّفظة تصرفاتٍ كثيرة؛ لكثْرة ل فقيل: «سيّما» 
بحذف «لا. «ولا سيما» بتخفيف الياء مع وجود «لا»» وحذفهاء وقد يحذف ما بعد «لا» على 
جعلها بمعنى: خصوصاً» فتكون [ص/9؟١]‏ منصوبةً المحلّ على أنَّها مفعولٌ مطلقٌ مع بقاء سين ) 
على نصبه اسماً لذلا فإذا قلت (أحب ريد ولا سينا رَاكباًه أو: :ولا يرما عل الْمَرَسٍِ» فهو 
بمعنى: خصوصا راكباً» أو: خصوصاً على الفرس» ف«راكباً» أو: «على الفرس» حالٌ من مفعول 
الفعل المقدّر؛ أي: وأخصّه بزيادة المحبة خصوصاً راكباً أو على الفرس. 

وذ تو اع ه ولا سِيِّمَا وَهُوَ رَاكِبٌ أو: «وَلَا سِيّما إِنّْ رَكِبَ4: وجوابٌ الشّرط مدلولٌ 


و 


«لّا سيّما»؛ أي: إن ركب أخصّه بزيادة المحبة. 


ا 


وألاى وهي لا تقع بعدها 


ويجوز مجيء «الواو» وعدم مجيئها فى هذه الحالة أيضاً ؛ أف:: إذا جعلت بمعنى المصدر» 
إل أن سعيفينا اكت ومن اعتراشكة أبضا »بجر اتاتكون للعطف :و الال أؤلى وها مخض 
ما ذكره الْرَّضئٌ . 


فتلك ثمانية أقوال» وقيل: فعة - وإيّاه أعنى -ء وقيل: معةٌ وعشرونء. وقيل + من عشرة 
إلى مئةٍ وعشرين. اه" 

فهذا القرن ينبغي أن يعذر فيه الشّخْص أكثر ممَّن كان قبله. 

(ذِيْ الجَهْلِ) وهو انتفاء العلم بالمقصودء (وَالفَسَادِ وَالفُُونِ) جمع: (فنَةِ). 
حاشية الضبان | 7 بصب 

قلق المدالة الكاقة: قرا ل«ضيارة المعلف فإنَّه لم يذكر عقب «لا نكا شماه بس دنا ار 
ومجرورء وهو قوله: «فِي عَاشِرٍ الُرُونِ' فهو نظير: «أَحِبُّ رَيْداً لا سِيّمَا عَلَى المَرَسِ)» فهو بمعنى : 
خصوصاً في عاشر القرون» فافي عاشر القرون» حالٌ من مفعول الفعل المقدّر؛ أي: أخصٌ بني 
إحدى وعشرين سنة بزيادة الاعتذار خصوصاً في عاشر القرون. 

وبع أن كذ على اتصالة الأولن على مع : «لا مثل الذي هو أولاً مثل شخص في عاشر 
القرون موجودٌ بينهم»؛ أي: هن أزلن منهم بالاعقدار. 

وإذا كان هذا في عاشر القرون» فما بالك في هذا القرن الثاني عشر الَّذي ذهب فيه العلماء 
الأعلام» وكٌّيفت فيه شمس العلم» وانتشرت فيه ظلمات الجهل العامٌ: 

هَدَاالرَّمَاٌالَذِيكُنَانْحَاؤِرُهُ فِي قَوْلٍِكَمْب وَفِي قَوْلٍابْنِ مَسْعُودٍ 

ِدْدَامَهَذدَاوَلَمْمَحْدُسْلَهغِيَرٌ لَهْيُبْكَمَئِتٌوَلَوْيُفْي بِمَؤلُوو" 

اه ببعض اختصار”". 

قوله: (وقيل: من عشرة إلى مئةٍ وعشرين) فصاحب هذا القول يسمّي كلا من العشرة والمئة 
والعشرين وما بينهما: «قرناً». 

قوله: (أكثر ممّن كان قبله) مفعولٌ مطلق؛ أي: عذراً أكثر مما كان قبله؛ أي: من عذر 
الشّخصٍ الذي كان قبله. 

وفي بعض النُسخ: «ممًا كان قبله»: فهما» واقعةٌ على «القرن»» والهاء راجعة إليه؛ أي: عذراً 
أكثر من عذر القرن الذي كان قبله؛ أي: من العذر في القرن الذي كان قبله» ويجوز غير ذلك . 

قوله: (ذِي الجحَهْل) قال في «الكبير»: وهو انتفاء العلم بالمقصودء فيشمل الجهل البسيط 
والجيل المرك»؛ كدان ل رويغ اعتقاد أنه عالمٌ لو ياكس ا الى ولعي 1 


(1) انظر: «مجموع السُّلَّم المرونق» (ص: 0417). 

(5) البيتان لفرج بن سلام في «العقد الفريد» .)١84/5(‏ 

(0) انظر: «الشّرِح الكبير للملوي على السُلّم» مخطوط (لوحة: 159). 
(:) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السّلّم؛ مخطوط (لوحة: .)١6١‏ 


0 وَكَانَ في أَوَافِلالمْحَرَّم 


61 يعوطت يني واتييتا 


| 67 عده 


تابث عة الجر المختطتي 


(وَكَانَ في أَوَائْلٍ المُحَرّمء بتالنت هَذَا الرَّجَرِ) الذي وزنه «مستفعلن» ست مرَّاتٍ 
(المُتَظَم؛ مِنْ سَنَةِ) 00 للوزن (إِخدّى وَأَوتعيكا) فال عدن «أوَائِلِ»» أو من «المُحَرّم") 


(مِنْ بعل 
(؟54١)‏ كك الصَّلاة هُوَالسَلامُ سَرْمذدَا 
4 ل 7 اه شا 2 1 
)ا لتقف شقن اللينان ان هنا 


اك الغادة 0 ا هنا (وَالتَلام) أ أي : 


وي 


وهو: لي أي : طريق (التَجَاةِ) 0 
حاشية الصبان 

ومقتضاه: 
عليه . 


يِسْعَةٍ مِنَ الحِيِينا) من الهجرة لتبويّة على صاحبها 0د 


وَطَلَّعَ البَنْرٌ المُيِيْرٌ فِيْ الدَجَى 
: زيادة طيب النّحية والإعظام. (سَرْمَدَا عَلَى 


صَحْبهِ الثَّقَات السَالِكية سَبل) جمع : «سَبِيل) ؛ 
اا المأمورات واجتناب المنهيات. 


أن العركي عدميٌ ' والمشهور أنَّه وجوديٌ وأنّه اعتقاد الحىء ء على خلاف ما هو 


قوله: (إِحْدَى وَأَرْبَعِينا) بدلٌ من «سَئَقه» أو عطف بيان» لكن لا بدَّ من أن يُراد أوّل سني إحدى 
وأربعين؛ إذ ليس مجموع إحدى وأربعين نفس السّئة الي وقع فيها التٌأليف. 

نعم ؛ على القول بإثبات بدل الكل من البعض لا يحتاج إلى تقد 

ويجوز في نون (أَرْبَعِينَ) و«الوئيّن' الفتح والكسر؛ قاله في «الكبير)7؟ . 


قوله: دخا لفن أواخل أنه مِنَ المَحَرَّم) أي: 


المناسب ذكره قبل قول: «إحدى وأربعين» كما فعل 
بمعنى : الموثوق به. 


ا 


)0 يمه) ب 


قوله : (الثَقَاتِ) جمع : 


قول المصئف: «مِنْ سَنَةا حالٌ. 


.. إلخ». فكان 


في «الكبير»؛ لِمَا في صنيعه هنا من الويهام . 


قوله: (جمع: سَبيل» وهر الظريق) كرحن #السبيل! و«الطّريق» نذكر ويؤنّث» كما 


فى «القاموس)0". 


قوله: (وسبلها : 


امتثال. . . إلخ) فشبّه امتثال المأمورات واجتناب المنهيّات بالسّبل الحسّيّة» 


(1) انظر: «الشّرح الكبير للملوي على السُّلَّمه مخطوط (لوحة: .)15١‏ 


(0) انظر: «القاموس المحيط؛) (ص: ؟17١1١٠١).‏ 


08 مما لمان داع سنيف 


لمكن 


4ه 9 | 
(مَا قَطعَتٌ سمس التّمَارِ) انا طرف لبصيد 2 أع.: هدة قطع الس الاج 
جمعٌ قِلَِ والعراد هنا الكثرة» وه اثثااعسر«السمل».«والكون» والمموزاء) والشرظاة) 
والأسدء والسّنبلة» والميزان: والعقرب» والقوس» والجديء والدّلوء والحوت. 
وتقطعٌ الشّمس الفلك في ستقء وتقطعٌ كل يوم درجةً» اوضق متو + جو و لاحي د اي ا ل ا 1 


حاشية الصبان 
وصور لم و1 عدار الي 000 
الاستعارة بالكناية» واالشيل ا تسيل 0 والسّلوك على كل حال تر 

قوله: (ما قَطَعَتُ شَمْسُ الَهَارِ) أي : بسيرها ل أمّا ما يظهر 
لنا من سيرها إلى جهة المغرب فليس من ذاتهاء بل عارض لها من حركة الفلك الأعظم إلى جهة 
المغرب؛ لأنه يحرّك بحركته هذه جميع ما احتوى عليه من الأفلاك وما فيها من الكواكب» 
ولا يخفى أنَّ القيد غير مرادء وأنَّ القصد التّعميم في جميع الأوقات على طريق الكناية. 

قوله: (وهي اثنا عشر) اعلم أنَّ الحكماء قسّموا منطقة الفلك النَّامِن الي هو فلك النّوابت: 
التي عشر قسمأء وسموا كل قسم منها : الرعاي رتتي كن برج انين فسا وبوسكر اك واه 
منها: «درجةًا, وَفَسَيْوَا كل درحة سكين كسما وسمرا كل تسم الدقيقةً» وقسموا كل ذقيقة امنتين 
نيما وسمّوا كلّ قسم: «ثانيةٌ)» وقسّموا كل ثانية ستين قسماء وسمّوا كل قسم : «ثالثة؛» وهكذا. 

ولا تفارق الشّمس مسامتة هذه المنطقة أصلاًء فعند مسامتة الشّمس وهي في فلكها قسماً من 
تلك الأقسام الاثني عشر قيل: «حلَّت في البرج الفلاني»» وإذا فارقت مسامتته وابتدأت في مسامتة 
مايه 3« افطع رلك نيما يليا 


ومنطقةٌ كلّ فلكِ دائرةٌ عظيمةٌ بُعدها عن قطبيه على حدٌٌ سواء. 

قوله: (والدّلو) وفي بعض النُسخ : «والدّاليف. وكلاهما صحيح ؛ أله يكن بالأشمين؟ لأنّ 
كواكب هذا البرج على صورة شخص معه دلو يملأ به» فتارةٌ يسمّى باسم الدّلو [تص/١17]»‏ وتارةٌ 

يسمّى باسم صاحب الدَّلوء وللكلام على هذه البروج مقامٌ آخر. 

قوله: (في سنة) أي: سنة شمسيّق وهي من انتقال الشّمس من أوّل جزءٍ من الحمل إلى انتقالها 
إليه؛ ومقدار أيّامها : ثلاث مو وخمس وستون ور ع 


قوله: (وتقطع كل يوم) أي : وليلة. وقوله: (درجة) أي : تقريباء لقف كقمن نا قلق 
في اليوم واللّيلة عنٍ الدّرجة بدقيقة وبدقيقتين وبثلاث دقائق» وقد يزيد بدقيقة وبدقيقتين فقطء فجانتٌ 


التقص أكثر. 


حَايمَةُ | © موه 
وتقيمٌ في كل برج ثلاثين يوماً . 


() ما (طلَّعَ) أي : مدّة او ساو كر ويقطع الفلك في كل شهرء 
ويُقيم في كل برج ليلتين وثُلنا 


حاشية الصبان 

وكذا الحكم بأنَّها تقيم في كل برج ثلاثين يوماً تقريبيٌ أيضاء وإلّا فالغالب أنَّها تقطعه في أكثر 

من ثلاثين يوماً بكسرء ولد كاه زادك الكنة الكتديكة سوج فالات يله رسفن ايوم كمس آنا 
وربع» فاحفظه . َ 

قوله: (وتقيم في كل برج ثلاثين يوماً) أي: مقدار ثلاثين يوماً؛ لأنّها كثيراً ما تنتقل لأوَّل البرج 
في أثناء اليوم أو اللّيلة وتصقل عن الع كذلقة 

قوله: (البدر) هو القمر ليلة تمام نوره عند استقباله لنا بجميع نصفه التَيّرء وذلك عند مقابلته 
للشمس بأن يكون بينه وبينها ستة بروج» ولا يلزم أن يكون ليلة أربعة عشر كما يعرفه من له أدنى 
إلمام بالهيئة» فقولهم: القمر ليلة أربعة عشر تقريبي» والمنير صفةٌ لازمةٌ؛ إذ البدر لا يكون إِلّا 
منيراً» والمخسوف لا يسمّى: «بدراً». 

قولة؛ :زفي الذجن) جيم 407ةة بشم الذال:وسسكوق التجبم » رمي اللتحة» كذا 
في «القاموس"'' . 

قوله: (ويقطع الفلك في شهر) اعلم أنَّ الشّهر هو من اجتماع القمر بالشّمس إلى اجتماعه بهاء 
فهو يقطع الفلك في أقلَّ من شهر ؛ لأنّه إنّما يجتمع بها ثانياً بعد أن يقطع الفلك ويقطع ما قطعته 
السّمس في تلك المدّة التي بين الاجتماعين من الدورة الثّانية» وهو برج إِلّا قريباً من نصف درجةٍ 
من درجاته الثّلاثين» ولمّا كانتٍ المدّة الى بين الاجتماعين أقلّ من ثلاثين يوماً بأقلّ من نصف يوم 

ل اردون تتعت ا لكنة الفيتوقة عن تالافه مع رست "فاك" ايه رمنة دواري توتفمسين ززم 
عسو يرم رسك يرو كذ يورم تسيل إنااسن ر0ل0االملددة الى الس | بوتي اتن الث رت: 

قوله : (ويقيم في كل برج ليلتين وثلثاً) هذا أيضاً : تقريية + لأله مب على أن مسيزه: في اليوام 
واللّيلة ثلاثة عشرة درجةً إِلّا شيئاً يسيراًء وهو تقريبٌ؛ فإنَّهِ قد ينقص مسيره في اليوم واللّيلة عن ذلك 
وقد يزيد» ومُنتهى النّقص إحدى عشر درجة وكسرء ومنتهى الرّيادة أربع عشر درجة وكسر. 

هكذا ينبغي تقرير هذه المواضع فاحفظه» ولا تنظر إلى ما يخالفه مما وقع في حاشية شيخنا 
العَدَوي على شرح «النَّاظم»» فجل من لا يخطئ. 


.)١787 انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١ 


095 
شوحاة سكراة الأقراة» والسييه ند وت" العالسن وما اهار سانانا مجن ان 


سرعم عسي 


0 و ا 
23 7 2 


حاشية الصبان 

قوله: (فسبحان مكوّن الأكوان) أي: موجد الموجوداتء ذ«الأكوان» جمع: ١كُوْنْ؛‏ بمعنى 
الكائن» أو بمعنى : المكوّن ‏ بفتح الواو ؛ أي : الموجد ‏ بفتح الجيم ‏ والله تعالى أعلم . 

5 51 ا 0 5 0 505 35 . 5 م ص 

قال المؤلف: نم تبييض هذه الحاشية على يد مؤلفها الفقير إلى رحمة مولاه محمد الصّبّان 
الحرام افتتاح سئة »١١1/4«‏ تسع وسبعين ومئة وألفء وكان تمام تبيضها يوم الخميس لثلااث عشرة 
ليلة حلت من رمضان سنة 24١١6١9‏ ثمانين ومئة وألف من الهجرة النَبويَّة على صاحبها أفضل 
الصّلاة وأتمٌ السّلام وآله وأصحابه [ص/١17].‏ 


ب ع 0 
3 د 2 


فهرس المصادر والمراجع أ 77 اوه 


فهرس المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم. 
كتب التفسير وشروحه 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاوي» تحق: الشيخ محيي الدين الأصفرء 
دار المعرفةء بيروت» ط: »١‏ ١١5م.‏ 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 


تحق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض والاستاذ الدكتور 
فتحى حجازي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط: 2١‏ ام. 


- معالم التنزيل في تفسير القرآن «تفسير البغوي»» للبغوي» تحق: عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 2١‏ ١57١اه.‏ 
كتب علوم القرآن 
- المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفى الباز. 
كتب الحديث وشروحه 


- صحيح البخاري» تحق: صدقي جميل العطار. دار الفكر» بيروت. 

- صحيح مسلم» تحق: صدقي جميل العطارء دار الفكرء بيروت» ط: 2١‏ ١٠5م.‏ 

5 سئن أبي داودء تحق: شعيب الأرناؤوط وآخرونء دار الرسالة العالمية» دمشق» ط: 
١‏ 9٠٠6آمم.‏ 

- سنن الترمذي» تحق: صدقي جميل العطار» دار الفكر» بيروت. 9١٠١5م.‏ 

- السئن الكبرى» للنسائي» تحق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: ١‏ ٠٠٠ءام,‏ 

- السنن» لابن ماجهء تحق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد 
اللطيف حرز الله» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 9١٠58م.‏ 


فد إل ظ حَاصَيْةا لصتن كمع امعزيمين 


. 
لضم 


- إكمال إكمال المعلم «شرح مسلمكء للأبيء ومعه مكمل إكمال الإكمال للسنوسىي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» عن نسخة حجرية. 


- محة الباري بشرح صتجيع البخاري المسمى «تحفة الباري»؛ لزكريا الأنصاري» اعتنى 
بتحقيقه والتعليق عليه : سليمان بن دريع العازمى» مكتبة الرشد» الرياض» ط: 31 


6 مم. 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي» دار المعرفة». بيروت» ط: ”0 
؟لاوام. 


- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر العسقلاني» 

تحق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلى » مطبعة سفير بالرياض» ط: 2١‏ ”75:١ها.‏ 
كتب التخريج والزوائد 

الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة» للكتاني» المطبعة العلمية» 

المدينة المنورة» ا شي 


كتب الفقه وأصوله 


- المستصفى من علم الأصولء للغزالي» اعتناء الشيخ الدكتور ناجي السويد. 

- البدر الطالع في حل جمع الجوامع» للمحلي» شرح وتحقيق: أبي الفداء الداغستاني» 
مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ط: كد 60 ممم. 

- البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» الشيخ عبد القادر عبد الله العاني» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء ط: ”. 19947١م.‏ 

- الآيات البينات على شرح جمع الجوامع؛ لابن قاسم العبادي» ضبطه وخرج آياته 
وأحاديثه : الشيخ زكريا غميرات» دان الكتب العلمية» بيروت6 ط: 7. 

- فتاوى تقي الدين السبكي » دار المعرفة» بيروث . 

- حواشي اليوسي على شرح ١‏ لعقيدة الكبرى» لليوسي » تحق . حميد حماني اليوسي» مط 
دار الفرقان لنشر الحديث الدار البيضاء» ط: 3 64آم. 


فهرس المصادر والمراجع ا © وده 


- شرح المقاصدء للسعد التفتازاني» تحق: الدكتور عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» 
بيروت» ط: 5 1998م. 
طوالع الأنوار من مطالع الأنظار»ء للقاضي البيضاوي» تحق: عباس سليمانء» دار 
الجيل ببيروت والمكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» ط: .١‏ ١199١م.‏ 
شرح المطالع للقطب الرازي» مع تعليقات السيد الجرجاني» راجعه وضبط نصه: 
أسامة الساعدي». مط: سليمان زادم» ط: ١91١ 6١‏ ه. 
- شرح صغرى الصغرىء. للسنوسيء علق عليه: الأستاذ سعيد فوده. دار الرازي» 
عمان, الأردن. ط: 7٠١056١‏ م. 
المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية (رمضان أفندي - الكستلي - الخيالي)» 
تحق: مرعي حسن الرشيد» دار نور الصباح. مديات تركياء ط: ١‏ 5١١آم.‏ 
- شرح العقيدة الكبرى» للسنوسي. حجريء. مطبعة جريدة الإسلام بمصر. 5١١١ه.‏ 
كتب المنطق 
- مجموع السلم المرونق» تحق: ماهر محمد عدنان عثمان» دار تحقيق الكتابء ط: ١ء‏ 
لام 
- تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» للقطب الرازي. 
- شرح الرسالة الشمسية» للسعد التفتازاني» تحق: جاد الله بسام صالح.ء دار النورء 
الأردن» طخت ام 


- شروح الشمسيةء حجريء المطبعة الأميرية» ١9105‏ م. 

- منطق الملخصء. للرازي» تقديم وتحق: الدكتور أحمد فراموزء إيران» ١1/8١ه.‏ 
- التذهيب في شرح التهذيب» للخبيصي» البابي الحلبي» 1166١ه.‏ 

-حاشية يس على التهذيب» مخطوط. 

- حاشية الأجهوري على التهذيب» مخطوط . 

- شرح الفناري على إيساغوجي؛ حجريء استانبول» 1117ه. 


- كتاب الحروف» للفارابي» تحق: محسن مهدي. دار المشرق» بيروتء. لبنان» ط: 
,2 15ام. 


عَف] ضما التق اودرافة: 


- نفائس الدرر في حواشي المختصرء لليوسي» دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور جمعة 
مصطفى الفيتوري» منشورات جامعة المرقبء ليبيا . 

- المطلع شرح إيساغوجيء لزكريا الأنصاري» مط العامرة ببولاق» مصرهء سنة 
اها 

- حاشية العدوي على الأخضري» مخطوط. 

- الشرح الكبير على السلم للملوي» مخطوط . 

- حاشية التالجي على الكاتي على إيساغوجي». مخطوط. 

- شرح الباجوري على السلمء مطبعة بولاق مصرء سنة 1791١ه.‏ 

- كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام» مخطوط . 

كتب النحو 

- أمالي ابن الحاجب» تحق: الدكتور فخر صالح سليمان قداره» دار الجيل بيروت» 
ودار عمار الأردن. 

- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» للأشموني» تحق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
دار الكتاب العربي » بيروتء ط: 2١‏ 19608م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام»ء تحق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيداء ١199١م.‏ 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» للإمام السيوطي» تحق: أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ 1948١م.‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني» المطبعة الخيرية» مصرء ط: 2١‏ 8٠١اه.‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني» ومعه شواهد العيني» تحق: طه عبد الرؤوف 
سعدء المكتبة التوفيقية القاهرة. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب, أبو حيان الأندلسي» تحق وشرح ودراسة: رجب 
عثمان محمد» راجعه: رمضان عبد التواب». مكتبة الخانجي بالقاهرة.» ط: 2١‏ 
١١8‏ م. 

- شرح المكودي على ألفية ابن مالك» للمكودي» تحق: د. عبد الحميد هنداوي» 


فهرس المصادر والمراجع | 92 ١‏ 


المكتبة العصرية» بيروت » لينان» 6آم. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, لعبد القادر البغدادي» تحق: عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: 5ع /11١م.‏ 

يد الكتاب» لسيبويه» تحق : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى » القاهرة. طُّ: 
00 984ام. 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» دار السلامء القاهرة» و ٠6كآم.‏ 

- المسائل السفرية فى النحوء لابن هشام» تحق: د. حاتم صالح الضامن»؛ موّسسة 
الرسالة» بيروت» ط: .١‏ 1181ام. 

كتب البلاغة 

- مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح» للسعد» تحق: ماهر عثمان» دار تحقيق 
الكتاب» لبنان» ط: »١‏ ١آم.‏ 

- ترح كقاكات الحزيرق» أبو: عبان الشريس دان الككب العلييةه نيوت :ط + 
501امم. 

لبط ل شرع «الخردى جتعاس العلوه العف القتعاوائن #.عمق +" الدعتوى عن العيية 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» طذ: ”0 ا ء5م. 

- حاشية المطول. لحسن جلبي ١‏ حجري » دار سعادت» استانبول» 6مم. 

- المفضليات»؛ للمفضل الضبي» تحق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون» 
دار المعارف» القاهرة. ط: 56. 

- التجريد في علم المعاني والبيان والبديع» للشمس الأنبابي» مطبعة السعادة» مصرء 
اها 

- حاشية الدسوقي على مختصر المعاني» للدسوقي» المطبعة العامرة» مصرهء ٠59؟١اه.‏ 

- شروح التلخيص » دار الكتب العلمية» بيروت» عن طبعة حجرية. 

- روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار» لابن الخطيب» تحق : معحمود فاخوري» دار 
القت العرين» 

يدف الو نز عن لم لا و ا 


.- 


- العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 5٠5١اه.‏ 


- حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان» لمحمد عليش» تحق: أحمد فريد المزيدي» 
دار الكتب العلمية» بيروت » ط: ك3 ٠٠آم.‏ 


ل 


الدواوين 
- ديوان الفرزدق» تحق : علي فاعورء. دار الكتب العلمية» بيروتث» ط: ك2 /541١م.‏ 
- ديوات المتنبي» دار بيروت» بيروت» 8ام. 
- ديوان عمرو بن كلثوم» جمعه وحققه وشرحه: الدكتور إميل بديع يعقوب » دار الكتاب 
العريىء بيروت » ط: 1 ١6ام.‏ 
- ديوان أبي نواس برواية الصولي» تحق: الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي» دار 
الكتب الوطنية» أبو ظبي» ط: 3ف ٠6آم.‏ 
- ديوان حاتم الطائى» دار صادرء بيروت » ١58ام.‏ 
كتب المعاجم 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحق: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط :7ت 6ام. 
- القاموس المحيط» للعلامة الفيروزآبادي» تحق : مكتب الرسالة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت » ط: فى 06م. 
صيداء ط: هم 6امم. 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد الفيومي المقرئ» مكتبة لبنان» 
/141ام. 


- الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط: 2.١8‏ 5١٠١5م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 2 + 


مجموعات أخرى 

- الرسالة الكبرى في البسملة» لمحمد الصبان» تحق: فواز أحمد زمرلي وحبيب يحيى 
المير» دار الكتاب العربي» بيروت». ا١٠7م.‏ 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا الأنصاري» تحق: د. مازن المبارك» دار 
الفكر المعاصرهء بيروت» ط: 0١‏ ١١5١ه.‏ 

- أسرار الكون «الهيئة السَّنِية في الهيئة السَّئّية؛؛ لجلال الدين السيوطيء؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط: 7٠١5 0١‏ م. 

- السيرة الحلبية «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»» لعلي الحلبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: ”2 5”57١اه.‏ 

- قواعد التصوف, لزروق» تحق: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
١‏ 5006م 

- الميزان الكبرى الشعرانية» للشعراني» تحق: عبد الرحمن عميرة» دار عالم الكتب» 
ط: ١‏ 85امم. 


ترجمة عبد الرحمن الأخضري (١97ه-‏ 947ه) ا 
ترجمة أَحْمَدَ المَلّويٌّ (84١1ه1141ه)‏ 0 
ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ الصّبّان (. 15ه) ا 21 
ترجمة حسن بن رضوان (71794١اه‏ - ١٠11ام)‏ ا 1 


الثاً: مُقَدّمَةٌ عِلْم المَنْطقٍ اا 000 
رابعاً : الشّروح على متن ”ا سُلّم) وحواشِيها 000 


مقن السّلّم المُرَؤْئّق ا 00 
(فَضل فِي جَوازِ الاشْيَعَالٍ بو) 00 


(أنْواعٌ ١‏ الدَّلَا لاله | الوَضعيّة) عاوع ووية عمو عع وه عد عاق 8غ ماماو عا وعد ع ولو 2 
(قَصْلُ في مَبَاحِتِ الأَلْقَاظِ) ا 0100 


51 مؤلف التقريرات على الكيان 00 


ثانياً : التّراجِم 00 


(فَصْلّ فِي الكل وَالكُلَيّةِ وَالجَرْءِ وَالَجَرْيٌة) ل 1 
(فَصْلُ فى المُعَرّفَاتِ) ةسدنه امتر اوجطا ا لتمةه الو الج اا ا 


واف القضّايا وَأحكايهًا)» 0 


(قِصْلُ في العَكْسٍ المُسْتَّوِي) ا 0 


(يَاتٌ فى القِيّاس) ا طقستس سوط امس 


(فَصْلٌ في الأشْكَالٍ) متخا انا مااي اللي ماح ماعط لئس مسد واو و 7 


(فَصْل في الاسْيَنْنَائي) 1م فق اندم نف لم7 ةو وسو الس وه 1 


(لَوَاحِقُ القياس) 0 


(أَقْسَامُ الحُبةِ) ا ا 0001000011 ا 


[مُقَدّمَةٌ الصّبّان] م ا 5 


[مُقَدّمَةٌ الشّارح] 0 اا 0 
[الكَلَامْ عَلَ مُقَدَّمَةٍ مَةٍ النَّاظِم] ا ا د ا د 


كَضْلٌ في جَواز الاشْتَعَالٍ به 00 


كي ام الع م 
أنواعٌ الذَّلَالَةٍ اوضع 510000 
2 عو« 0101 


2301 5 2 امم . ماسم‎ ٠ ٠. 
فصل في بِيَانِ يَسَبَةَ الألفاظ لِلمَعانٍ ا‎ 


2 و 


فصل في الكل وَالكُليةٍ وَالْحَرْءِ وَالحَريَيَة 


فصل في المَعَرَّفَاتِ اا ااا 00 
بَابٌ في القَضَايا وَأَحْكَايهَا 0" 
فَضل فِى التَنَاة ا 


م١‏ 
3 
د 

عا م 
ذ 
0 
كمد 


دا | )ع كنت ال :ات 
حش عبان الكت اصعزاداة: 


